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باب ذكر الله عز وجل
 قال الجزري ليس فضل الذكر منحصرا في التهليل والتسبيح والتكبير بل كل مطيع لله تعالى في عمل فهو ذاكر وأفضل الذكر القرآن إلا فيما شرع لغيره أي كالركوع والسجود ثم قال وكل ذكر مشروع أي مأمور به في الشرع واجبا كان أو مستحبا لا يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع به نفسه ا ه ومقصودهالحكم الفقهي وهو أنه إذا قرأ في باطنه حال القراءة أو سج بلسان قلبه حال الركوع والسجود لا يكون آتيا بغرض القراءة وسنة التسبيح لا أن الذكر القلبي يترتب عليه الثواب الأخروي لما أخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة سبعون ضعفا إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال لهم انظروا هل بقي لهم من شيء فيقولون ما تركنا شيا مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه فيقول الله إن لك عندي حسنا لا تعلمه وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفي ذكره السيوطي في البدور السافرة في أحوال الآخرة والتقرب إليه أي التقرب بذكر الله إلى الله أو التقرب بالنوافل إليه والمعنى هذا باب بيانهما من الأحاديث الواردة في شأنهما الفصل الأول عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا قال رسول الله لا يقعد قوم يذكرون الله إن أريد بالقعود ضد القيام ففيه إشارة إلى أنه أحسن هيآت الذاكر لدلالته على جمعية الحواس الظاهرة والباطنة وإن كان كناية عن الاستمرار ففيه إيماء إلى مداومة الأذكار وقال ابن حجر التعبير به للغالب كما هو ظاهر لأن المقصود حبس النفس على ذكر الله مع الدخول في عداد الذاكرين لتعود عليهم بركة أنفاسهم ولحظ إيناسهم ا ه فلا ينافيه قيامه لطاعة كطواف وزيارة وصلاة جنازة وطلب علم وسماع موعظة ألا حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم الملائكة الذين

يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر وغشيتهم الرحمة أي غطتهم الرحمة الإلهية الخاصة بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ونزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار لقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الرعد ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الفتح وذكرهم الله أي مباهاة وافتخار بهم بالثناء الجميل عليهم بوعد الجزاء لجزيل لهم فيمن عنده أي من الملائكة المقربين وأرواح الأنبياء والمرسلين وهي عنزية مكانة لا مكان لتعاليه عن المكان والزمان وسائر سمات الحدثان والنقصان رواه مسلم ورواه الترمذي وابن ماجة وعن أبي هريرة قال كان رسول الله يسير في طريق مكة أي سيرا ظاهرا وفي طريق رب الكعبة سيرا باطنا وهو يحتمل أن يكون ذاهبا إلى مكة أو راجعا إلى المدينة فمر على جبل على ليلة من المدينة يقال له جمدان بضم الجيم وسكون الميم وفي آخره نون وهو مع جماديته يشعر بذكر الرحمان ويستبشر بمن يمر عليه من أرباب العرفان كما ورد أن الجبل ينادي باسمه أي فلان هل مر بك أحد ذكر الله فإذا قال نعم استبشر الحديث رواه الطبراني عن ابن مسعود وفي عوارف المعارف روى عن أنس بن مالك أنه قال ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا هل مر بك أحد صلى عليك أو ذكر الله عليك فمن قائلة نعم ومن قائله لا فإذا قالت نعم علمت أن لها بذلك فضلا عليها فقال سيروا أي سيرا حسنا مقرونا بذكر وحضور وشكر وسرور هذا جمدان متحرك بالسيران وإن كنتم ترونه ساكنا كالحيران سئل الجنيد لم تركت السماع فقال قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء أنه خبير بما تفعلون النمل سبق المفردون بتشديد الراء المكسورة وتخفيفها أي المفردون أنفسهم عن أقرانهم المميزون أحوالهم عن أخوانهم بنيل الزلفي والعروج إلى الدرجات العلى لأنهم أفراد بذكر الله عمن لم يذكر أو جعلوا ربهم فردا بالذكر وتركوا ذكر ما سواه وهو حقيقة التفريد هنا قالوا وما المفردون يا رسول الله قيل السؤال عن الصفة أعني التفريد أو الإفراد لأن ما يسئل به عن حقيقة الشيء يسئل به عن وصفه أيضا نحو سؤال فرعون وما رب العالمين وجواب موسى عليه الصلاة والسلام رب السموات والأرض في وجه ولذلك لم يقولوا ومن هم فأجاب بأن التفريد الحقيقي المعتد به هو تفريد النفس بذكر الله تعالى في أكثر الأوقات فكأنهم قالوا ما صفة المفردين حتى نتأسى بهم فنسق إلى ما سبقوا إليه ونطلع على ما اطلعوا عليه قال الذاكرون الله كثيرا أي ذكرا

كثيرا قيل في أكثر أحوالهم كما يدل له تفسيره في حديث آخر والذاكرات أي الله وحذفه للإكتفاء أو لأن كثرة الذكر توجد كثيرا في الرجال دون النساء وقال الطيبي أي الذاكراته فحذف الهاء كما حذف في التنزيل لأنه رأس آية ولأنه مفعول وحذفه شائع ا ه وقوله لأنه رأس آية صحيح والذاكر الكثير هو أن لا ينسى الرب تعالى على كل حال لا الذكر بكثرة اللغات والمراد بهم المستخلصون لعبادة الله المستغنون بذكره المولعون بفكره القائمون بوظيفة شكره المعتزلون عن غيره هجروا والخلان وتركوا الأوطان وقطعوا الأسباب ولازمو الباب وانفصلوا عن الشهوات وانقطعوا عن اللذات لا لذة لهم إلا بذكره ولا نعمة لهم إلا بشكره إذ لا يصح مقام لتفريد بعد تحقق التوحيد إلا بهذه الأشياء قال الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا المزمل أي انقطع إليه انقطاعا كليا ويمكن أن يكون ما بمعنى من وإلا ظهر أن ما ههنا تغليب غير ذوي العقول لكثرتهم على ذوي العقول لقلتهم لما عرفت أن الأشياء كلها لها حظ من الذكر والتسبيح ومعرفة الرب والخشية منه على ما حرر في محله وقال الطبي لما قربوا أي الصحابة من المدينة اشتاقوا إلى الأوطان فتفرد منهم جماعة وسبقوا فقال للمتخلفين سيروا فقد قرب الدار وهذا جمدان وسبقكم المفردون يقال فرد برأيه وأفرد وفرد بمعنى انفرد به ويقال فرد نفسه إذا تبتل للعبادة وأما جواب رسول الله عن سؤالهم فمن الأسلوب الحكيم أي دعوا سؤالكم هذا لأنه ظاهر وسلوا عن السابقين إلى الخيرات الذين أفردوا أنفسهم لذكر الله تعالى وتعقبه ابن حجر بأنه مبني على ترج لا يدري أهو الواقع أم لا حيث قال لعلهم كانوا راجعين إلى المدينة ولما قربوا الخ رواه مسلم ورواه الترمذي ولفظه في الجواب قال المستهترون بفتح التاءين أي المبالغون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا وعن أبي موسى قال قال رسول الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر أي ربه سواء ذكر غيره أو لم يذكر مثل الحي والميت لف ونشر مرتب فالحي يزين ظاهره بنور الحياة والتصرف التام فيما يريد وباطنه بنور العلم والإدراك وكذا الذاكر مزين ظاهر بنور الطاعة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر ظاهره عاطل وباطنه وقبل موقع التشبيه النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت ويمكن أن يقال في الحديث إيماء إلى مداومة ذكر الحي الذي لا يموت تورث الحياة الحقيقية التي لا فناء لها كما قيل أولياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار متفق عليه واللفظ البخاري ولمسلم البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فيكون التقدير مثل بيتي الحي والميت أو المراد بالبيت القلب

فإنه بيت الرب فطوبى لمن أحياه وعمره ويا حسرتي على من أخربه وغمره وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي أي المؤمن بي وزاد في رواية أن ظن خيرا وإن ظن شرا وفي رواية فليظن بي ما شاء وفي رواية فلا يظن بي إلا خيرا والمعنى إني عند يقينه بي في الاعتماد على فضلي والاشتياق بوعدي والرهبة من وعيدي والرغبة فيما أعطيه إذا سألني وأستجيب له إذا دعاني وقال الطيبي الظن لما كان واسطة بين اليقين والشك استعمل تارة بمعنى اليقين وذلك إن ظهرت إماراته وبمعنى الشك إذا ضعفت علاماته وعلى المعنى الأول قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم البقرة أي يوقنون وعلى المعنى الثاني قوله تعالى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون القصص أي توهموا والظن في الحديث يجوز جراؤه على ظاهره ويكون المعنى أنا أعامله على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله كقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويجوز أن يراد بالظن اليقين والمعنى أنا عند يقينه بي وعلمه بأن مصيره إلي وحسابه علي وإن ما قضيت به له أو عليه من خير أو شر لا مرد له لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت أي إذا رسخ العبد في مقام التوحيد وتمكن في الإيمان والوثوق بالله قرب منه ورفع له الحجاب بحيث إذا دعاه أجاب وإذا سأله استجاب كما في حديث أبي هريرة إنه عليه الصلاة والسلام قال عن الله تعالى إذا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت له وقال أبو طالب المكي وكان ابن مسعود يحلف بالله تعالى ما أحسن عبد ظنه بالله تعالى إلا أعطاه ذلك لأن الخير كله بيده فإذا أعطاه حسن الظن به فقد أعطاه ما يظنه لأن الذي حسن ظنه به هو الذي أراد أن يحققه له وقال ابن عطاء إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه به حسن ظنك به لأجل معاملته معك فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا متنا قال شارح الحكم ابن عباد حسن الظن يطلب من العبد في أمر دنياه وفي أمر آخرته أما الأمر دنياه فإن يكون واثقا بالله تعالى في إيصال المنافع والمرافق إليه من غير كد ولا سعي أو يسعي خفيف ماذون فيه ومأجور عليه وبحيث لا يفوته ذلك شيئا من فرض ولا نفل فيوجب له ذلك سكونا وراحة في قلبه وبدنه فلا يستفزه طلب ولا يزعجه سبب وأما أمر آخرته فإن يكون قوي الرجاء في قبول أعماله الصالحة وتوفية أجوره عليها في دار الثواب والجزاء فيوجب له ذلك المبادرة لامتثال الأمر والتكثير من أعمال البر بوجدان حلاوة واغتباط ولذاذة ونشاط ومن مواطن حسن الظن بالله تعالى التي لا ينبغي للعبد أن يفارقه فيها أوقات الشدائد والمحن وحلول المصائب في الأهل والمال والبدن لئلا يقع بسبب عدم ذلك في الجزع والسخط وقد قال ابن عطاء من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره وإنما بسطت الكلام لأن أكثر الأنام لا يفرقون بين الغرور وحسن

الظن وأنا معه أي بالتوفيق والحفظ والمعونة أو اسمع ما يقوله له أو عالم بحاله لا يخفي علي شيء من مقاله إذا ذكرني أي بلسانه وقلبه فإن ذكرني تفريع يفيد أنه تعالى مع الذاكرين سواء ذكره في نفسه أو مع غيره في نفسه أي سر أو خفية أو تثبيتا وإخلاصا ذكرته في نفسي أي أسر بثوابه على منوال عمله وأتولى بنفسي إثابته لا أكله إلى غيري وإن ذكرني في ملأ أي مع جماعة من المؤمنين أو في حضرتهم ذكرته أي بالثناء الجميل وإعطاء الأجر لجزيل وحسن القبول وتوفيق الوصول وقيل المراد مجازاة العبد بأحسن مما فعله وأفضل مما جاء به في ملأ خير منهم أي من ملأ الذاكرين من حيث عصمتهم عن المعصية وشدة قوتهم على الطاعة وكمال اطلاعهم على أسرار الألوهية ومشاهدتهم أنواع أنوار الملكوتية ولفظ الحصن خير منه بصيغة الإفراد نظرا إلى لفظ الملأ قال ميرك في حاشية الحصن كذا وقع في أصل السماع وجميع النسخ الحاضرة منه بصيغة الواحد والذي في الأصول من البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة منهم بضمير الجمع قال الطيبي أي من الملائكة المقربين وأرواح المرسلين فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر وقال ابن الملك اختلف هل البشر خير من الملائكة أم لا رجح كلا مرجحون قيل والمختاران خواص البشر كالأنبياء خير من خواص الملائكة كجبريل وأما عوام البشر فليسوا بخير من الملائكة أصلا فقوله في ملأ خير منهم أي خير منهم أي خير منهم حالا فإن حال الملائكة خير من حال الأنس في الجد والطاعة قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم التحريم وأحوال المؤمنين مختلفة بين طاعة ومعصية وجد وفترة ا ه ومراد الطيبي أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة ولا ينافيه التفصيل المشهور وأما قول ابن حجر فالملأ الموصوف بأنه خير منهم هم المقربون الذين تقرر أنهم أفضل من عوامنا وحينئذ فالحديث لا يدل على خلاف ما تقرر من التفصيل الذي هو الأصح عند أهل السنة وبهذا يعلم رد قول الشارح فمردود لأن ملأ الذاكر قد يكون فيه نبي من الأنبياء فلا بد من تأويل الطيبي أو من حمل الخيرية على الأمر الإضافي أو الاستغرافي أو الغالبي متفق عليه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وروى البزار من حديث ابن عباس مرفوعا قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين تذكرني فيهم واسناده صحيح وعن أبي ذر قال قال رسول الله يقول الله تعالى من جاء بالحسنة أي

غير مبطلة ولذا لم يقل من فعل الحسنة والحسنة المعهودة فهنا المرادة في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام أي بفرد من أفرادها أي فرد كان فله عشر أمثالها أيو ثواب عشر حسنات أمثالها حذف المميز الموصوف وأقيم الصفة مقامه والحاصل أن له عشر مثوبات كل منها مثل تلك الحسنة في الكيفية وهذا أقل المضاعفة في غير الحرم بمقتضى الوعد ولذا قال وأزيد أي لمن أريد الزيادة من أهل السعادة على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وإلى مائة ألف وإلى أضعاف كثيرة ومن جاء بالسيئة أي غير مكفرة وهي المعهودة كما سبق فجزاء سيئة مثلها أي عدلا أو أغفر فضلا قال الطيبي اختص ذكر الجزاء بالثانية لأن ما يقابل العمل الصالح كله أفضال وإكرام من الله وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص فلا يكون مقصودا بالذات كالثواب فخص بالجزاء وأما إعادة السيئة نكرة فلتنصيص معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرها وأما معنى الواو في وأزيد فلمطلق الجمع أن أريد بالزيادة الرؤية كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يونس وأن أريد بها الأضعاف قالوا وبمعنى أو التنويعية كما هي في قوله أو أغفر والأظهر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن اجتماعهما بخلاف جزاء مثل السيئة ومغفرتها فإنه لا يمكن اجتماعهما فوجب ذكرا والدال على أن الواقع أحدهما فقط ومن تقرب أي طلب القربة مني أي بالطاعة شبرا أي مقدارا قليلا قال الطيبي شبرا وذراعا باعا في الشرط والجزاء منصوبان على الظرفية أي من تقرب إلي مقدار شبر تقربت أي بالرحمة منه ذراعا قيل أي أوصلت رحمتي إليه مقدارا زيد منه وقيل المراد منه والله أعلم مجازاته وإثابته بأضعاف ما يتقرب به إلى الله تعالى وسمى الثواب تقربا على سبيل المقابلة والمشاكلة أو لأنه من أجله وبسببه وقيل تقرب الباري سبحانه إليه بالهداية وشرح صدره لما تقرب به إليه وكان المعنى إذا قصد ذلك وعمله أعنته وسهلته قال الطيبي هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره فمعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي ومن تقرب مني ذرراعا تقربت منه باعا وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن وعلى هذا كلما زاد العبد قربة من الله تعالى زاد الله رحمته به فذكر الذراع والباع للتمثيل والتصوير لإفهامهم لمجازاة العبد فيما يتقرب به إلى ربه بمضاعفة لطفه وإحسانه ومن أتاني حال كونه يمشي أي في طاعتي أتيته هرولة وهي الاسراع في المشي دون العدو أي صببت عليه الرحمة وقيل أي من تقرب مني بسهولة وصل إليه رحمتي بسرعة قال الطيبي وهي حال أي مهرولا أو مفعول مطلق ولأن الهرولة نوع من الاتيان فهو كرجعت القهقرى لكن الحمل على الحال أولى لأن قرينه يمشي حال لا محالة قال ابن حجر وهذا كالشرح لما أفهمه إعطاء العشر والزيادة في مقابلة الحسنة من أن سعة تفضله على عبادة بلغت الغاية التي ما وراءها غاية قلت كما يدل على سعة مغفرته المذكورة في قوله أو أغفر قوله ومن لقيني بقراب الأرض بضم القاف ويكسر أي بمثلها مأخوذ من القرب

وقال الطيبي أي ما يقرب ملأها من الصغائر والكبائر خطيئة تمييز لا يشرك بي حال من فاعل لقيني العائد إلي من شيئا مفعول مطلق أو مفعول به أخذا من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به النساء لقيته بمثلها مغفرة أي أن أردت ذلك له لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء ونكتة حذفه في الحديث استغناء بعمله منها ومبالغة في سعة باب الرجاء قال الطيبي المقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب فلا ينبغي أن يغتر في الاستنكار من الخطايا قال ابن الملك فإنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يعلم أنه من أيهم ا ه أي يغفر لمن يشاء على الذنب الكبير ويعذب من يشاء على الذنب الحقير أو يغفر لمن يشاء الذنوب الكثيرة ويعذب من يشاء على السيئة الصغيرة وهذا المقصود من آخر الحديث وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على المجاهدة في الطاعة والعبادة دفعا للفتور والتكاسل والقصور فالحديث معجون مركب نافع لأمراض قلوب السالكين ومحرك لشوق الطالبين ومقو لصدور المذنبين واعلم أنه قلما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث فإنه رتب قوله لقيته بمثلها مغفرة على عدم الإشراك بالله فقط ولم يذكر الأعمال الصالحة لكن لا يجوز لأحد أن يغتر ويقول إذا كان كذلك فأكثر الخطيئة حتى يكثر الله المغفرة وإنما قال تعالى ذلك كيلا ييأس المذنبون من رحمته ولا شك أن لله مغفرة وعقوبة ومغفرته أكثر ولكن لا يعلم أحد أنه من المغفورين أو من المعاقبين لإبهام قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير الشورى فإذا ينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء فإن الذي دل عليه الأحاديث المتواترة المعنى وصار كالمعلوم من الدين بالضرورة ولذا كفر منكره أنه لا بد من دخول جماعة من موحدي هذه الأمة النار ثم خروجهم عنها مع أن العبرة بحسن الخاتمة وهي حالة مبهمة رواه مسلم قال ابن حجر كما في النسخة المعتمدة واغتر شارح بنسخة سقيمة وجدها مخالفة لذلك فاعترض بسببها على المصابيح بما ليس في محله ا ه ولم يعرف الشارح ولا وجه للإعتراض فهو تجهيل مجهول عند أهل العلم غير مقبول إذ ليس تحته محصول وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله تعالى قال من عادى أي آذى لي وليا أي واحدا من أوليائي فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله أمره فلا يكله إلى نفسه لحظة قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين الأعراف أو المبالغة فاعل وهو المتولي عبادة الله وطاعته على التوالي بلا تخلل عصيان والأول يسمى مرادا ومجذوبا سالكا

والثاني مريدا وسالكا مجذوبا واختلف أيهما أفضل وفي الحقيقة كل مراد مريد وكل مريد مراد وإنما التفاوت في البداية والنهاية والعناية والرعاية فقد آذنته بالمد وبي أعلمته بالحرب أي بمحاربتي إياه لأجل وأي بمحاربته إياي يعني فكأنه محارب لي قال الأئمة ليس في المعاصي من توعد الله أربابها بأنه محاربه إلا هذا وآكل الربا قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله البقرة وهذا يدل على ما في هاتين الخصلتين من عظم الخطر إذ محاربة الله للعبد تدل على سوء خاتمته لأن من حاربه الله لا يفلح أبدا وما تقرب إلي عبدي أي المؤمن وآثره لأن من شأن العبد التقرب إلى سيده بأنواع خدمته وأصناف طاعته بشيء من الأعمال أحب إلي مما افترضت أي من أداء ما أوجبت عليه أي من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر وقوله أحب يقتضي أن تكون وسائل القرب كثيرة وأحبها إلى الله أداء الفرائض فيندرج فيها النوافل ولذا قال وما يزال عبدي أي القائم بقرب الفرائض يتقرب أي يطلب زيادة القرب إلي بالنوافل أي بقرب الطاعات الزوائد على الفرائض حتى أحببته وفي نسخة حتى أحبه أي حبا كاملا لجمعه بين الفرائض والنوافل خلاف ما يوهم كلام الطيبي أن قوله ما يزال بيان أن حكم بعض المفضل عليه الذي هو النافلة بهذه المثابة فما الظن بالمفضل الذي هو الفرائض فكنت سمعه وفي نسخة صحيحة فإذا أحببته كنت سمعه وقال ابن حجر في الأصول المشهورة حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بضم الياء ويده التي يبطش بكسر الطاء أي يأخذ بها ورجله التي يمشي بها قال الخطابي أي يسرت عليه أفعاله المنسوبة إلى هذه الآلات ووفقته حتى كأني نفس هذه الآلات وقيل أي يجعل الله حواسه وآلاته وسائل إلى رضائه فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه فكأنه يسمع به الخ وقيل أي يجعل الله سلطان حبه غالبا عليه حتى لا يرى إلا ما يحبه الله ولا يسمع إلا ما يحبه ولا يفعل إلا ما يحبه ويكون الله سبحانه في ذلك له يدا وعونا ووكيلا يحمي سمعه وبصر ويده ورجله عما لا يرضاه وقيل معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي ويمكن أن يكون المعنى إذا تقرب إليه بما افترض عليه وزاد في التقرب بالنوافل المكملات للفرائض ومن جملتها دوام الذكر الموصل إلى حضور الوصول وسرور الحصول ومقام الفناء عن نفسه والبقاء بربه ظهر له آثار محبته الأزلية انكشف له أنوار قربته الأبدية فرأى أن ما به الكمال من السمع والبصر وقوة القوى إنما هو من آثار سمعه وبصره وقدرته وقوته وأما هو فعدم محض فلا يرى في الدار غيره ديار وقال ابن حجر فلا يسمع شيئا ولا يبصر ولا يبطش ولا يمشي إلا وشهد أني الموجد لذلك والمقدر له فيصرف

جميع ما أنعمت به عليه إلى ما خلق لأجله من طاعتي فلا يستعمل سمعه وغيره من مشاعره إلا فيما يرضيني ويقربه مني فلا يتوجه لشيء إلا وأنا منه بمرأى ومسمع فأناله سمع وعين ويد ورجل وعون ووكيل وحافظ ونصير كما هو جلى عند أئمة العرفان دون غيرهم إذ لا يؤمن عليهم لضيق العبارة عما يوهم لغير ذوي الإشارة من الأغاليط التي هي الحلول والاتحاد والانحلال عن رابطة الشرع لملجئه إلى مضايق الضلال ومن هذا يتضح لك قاعدة مهمة وهي إن ما أشكل عليك من عبارات الأولياء فإن أمكن تأويلها فبادر إليه كقول أبي يزيد ليس في الجية غير الله فإن لم يكن فإن صدرت في مقام غيبه فلا حرج على قائلها لأنه غير مكلف حينئذ وكذا إن وقع الشك في ذلك وإن صدرت مع تحقيق صحوه أقيم عليه حكمها الشرعي إذ الولي ليس بمعصوم والمحفوظ ربما فرط منه ما عوقب به ثم عاد إليه حاله وإن سألني لأعطينه بالتأكيد وفي التعبير بأن دون إيماء إلى أنه قد يصل إلى مقام يترك فيه السؤال اتكالا على عمله بالحال أو لأنه لا يطلب غير الملك المتعال ولئن استعاذني قال العسقلاني ضبطناه بوجهين الا شهر بالنون بعد الذل المعجمة والثاني بالموحدة لأعيذنه أي مما يخاف من البعد وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن وفي نسخة عن قبض نفس المؤمن وقال ابن حجر كما في رواية قيل التردد هو التخير بين أمرين لا يدري أيهما أصلح وهو محال على الله سبحانه فاولوه على ترديد الأسباب والوسائط وجعلوا قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت سندا لقولهم وقيل المراد من لفظ التردد إزالة كراهة الموت عن المؤمن بما يبتليه الله به من المرض والفاقة وغيرهما فأخذه المؤمن عما تشبث به من حب الحياة شيئا فشيئا بالأسباب التي ذكرنا يشبه فعل المتردد من حيث الصفة فعبر عنه بالتردد وقال القاضي التردد تعارض الرأيين وترادف الخاطرين وهو وإن كان محالا في حقه تعالى إلا أنه أسند إليه باعتبار غايته ومنتهاه الذي هو التوقف والتأني في الأمر وكذلك في سائر ما يسند إلى الله تعالى من صفات المخلوقين كالغضب والحياء والمكر والمعنى ما أخرت وما توقف المتردد في أمر أنا فاعله إلا في قبض نفس عبدي المؤمن أتوقف فيه وأريه ما أعددت له من النعم والكرامات حتى يسهل عليه ويميل قلبه إليه شوقا إلى أن ينخرط في سلك المقربين ويتبوأ في أعلى عليين يكره الموت استئناف جوابا عما يقال ما سبب التردد والمراد أنه يكره شدة الموت بمقتضى طبعه البشري لأن نفس الموت تحفة المؤمن يوصله إلى لقاء الله فكيف يكرهه المؤمن وأنا أكره مساءته قال ابن الملك أي إيذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه وقال ابن حجر أي أكره ما يسوءه لأني أرحم به من والديه لكن لا بد له منه لينتقل من دار الهموم والكدورات إلى دار النعيم والمسرات فعلته به إيثارا لتلك النعمة العظمى والمسرة الكبرى كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما يكلفه من العلم وغيره وإن شق عليه نظر الكمالة الذي يترتب على ذلك ا ه وهو خلاصة كلام الطيبي وحاصل كلامهم أن إضافة المساءة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله وفيه أنه لو كرهه تعالى لما وجد في الخارج إذ وجود

الأشياء بقدرته وهو متوقف على إرادته ولا مكره له تعالى في إبداء مصنوعاته فالظاهر أن الإساءة مضافة إلى فاعله وهو لا ينافي إرادته كما حقق في محله الفرق بين المشيئة والإرادة والرضا والكراهة فإن بعض المراد مكروه وغير مرضي فالمعنى أكره مساءته لكراهته الموت فإنه لا ينبغي أن يكره الموت بل يجب أن يحبه فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفي نسخة صحيحة ولا بد له منه وكذا في أصل ميرك وكذا في شرح المصابيح لابن الملك وقال ابن حجر كما في رواية والمعنى ولا بد للمؤمن من الموت فلا معنى للكراهة أو ولهذا لا أدفع عنه الموت قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا النساء رواه البخاري قيل آخر الحديث في كتاب البخاري والحميدي وجامع الأصول وشرح السنة وليس فيها فإذا أحببته كما في نسخ المصابيح ولا زيادة لفظ قبض عند قوله عن قبض نفس المؤمن ولا قوله ولا بد له منه في آخر الحديث المذكورات وردت في حديث روى أنس نحوه في شرح السنة وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن لله ملائكة يطوفون أي يدورون في الطرق أي طرق المسلمين وفي نسخة بالطرق يلتمسون أهل الذكر أي يطلبونهم ليزوروهم ويستمعوا ذكرهم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله بأي ذكر كان وأما قول الطيبي المراد بالذكر التسبيح والتكبير والتحميد والتمجيد ولم يذكر التهليل لدلالة التمجيد عليه وينصره رواية مسلم التهليل بدل التمجيد فمبنى على أخذه من ظاهر الحديث والأظهر أن المراد هو الأعم والمذكورات تمثيلان أو يرجع جميع معنى الإذكار إلى المورودات فتأمل فإن قراءة القرآن من كل ذكر أفضل ومن جملة الإذكار الأدعية والاستغفار وفيه دلالة على أن للإجتماع على الذكر مزية ومرتبة تنادوا أي نادى بعض الملائكة بعضا قائلين هلموا أي تعالوا مسرعين إلى حاجتكم أي من استماع الذكر وزيارة الذاكر وإطاعة المذكور واستعمل هلم هنا على لغة بني تميم إنها تثني وتجمع وتؤنث ولغة الحجازيين بناء لفظها على الفتح وبقاؤه بحاله مع المثنى والجمع والمؤنث ومنه قوله تعالى قل هلم شهداءكم الأنعام قال أي النبي عليه الصلاة والسلام فيحفونهم بأجنحتهم قيل الباء للتعدية أي يديرون أجنحتهم حول الذاكرين وقيل للإستعانة أي يطوفون ويدورون حولهم لأن حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بالأجنحة والذي يظهر من رواية مسلم الآتية إن معناه فيحف بعضهم بعضا باستعانتها

ويمكن الجمع بأنهم يحفون الذاكرين ثم يحف بعضهم بعضا ويتوجهون إلى السماء الدنيا قال الطيبي أي يقف بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا وأما قول ابن حجر فتسبق منهم فرقة فيحيطون بهم ويسترونهم بأجنحتهم ثم تلحقها فرقة أخرى فتحفهم ووتسترهم كذلك وهكذا إلى أن يصلوا إلى عنان السماء الدنيا فموقوف صحته على نقل مرفوع وإلا فهو مدفوع لعدم الاحتياج إليه في صحة حمل الكلام عليه ثم أغرب و نقل عن الطيبي إنه قال الظاهران الباء للإستعانة ثم قال وكون ذلك ظاهرا فيه وقفة انتهى ووجه غرابته أن قول ابن حجر ويسترونهم بأجنحتهم صريح في معنى الاستعانة دون التعدية ففي معارضته مناقضة قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم أي منهم قال الطيبي رحمه الله وهو أعلم حال والاحسن أن تكون معترضة أو تتميما صيانة عن التوهم يعني لتوهم أن تكون الحال منتقلة والحال أنها مؤكدة وهو في غاية من التدقيق ونهاية في التحقيق في التحقيق وأغرب ابن حجر حيث قال ولا عبرة بهذا التوهم لو سلم كيف والمقصود رفع إيهام فيسألهم انتهى فتأمل ما يقول عبادي الإضافة للتشريف وفائدة السؤال مع العلم بالمسئول التعريض للملائكة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها البقرة الآية قال أي النبي يقولون أي الملائكة يسبحونك أي عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك بالتخفيف ويمجدونك بالتشديد أي يذكرونك بالعظمة أو ينسبونك إلى المجد وهو الكرم وقيل ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله وفي رواية مسلم الاتية ذكر التهليل بدل التمجيد وهو يدل على أن ذكر هذه الأنواع ليس للإشتراط بل للتمثيل به لحصول المقصود ببعضها وبغيرها والغرض من الكل إفادة التهليل الذي هو لب التوحيد وخلاصة التفريد قال فيقول أي الله هل رأوني قال فيقولون لا والله أقسموا زيادة في مدح الذاكرين ما رأوك فيه تنبيه على أن تسبيح بني آدم وتقديسهم أعلى وأشرف لأنه في عالم الغيب مع وجود الموانع وتقديس الملائكة في عالم الشهادة بلا صارف قال فيقول أي الله كيف لو رأوني تعجب وتعجيب وجواب لما دل عليه كيف لأنه سؤال عن الحال أي لو رأوني ما يكون حالهم في الذكر قال فيقولون وفي نسخة يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك نمجيدا أي تعظيما وأكثر لك تسبيحا فيه إيماء إلى أن تحمل مشقة الخدمة على قدر المعرفة والمحبة قال فيقول فما يسألون أي مني قالوا يسألونك الجنة فيه إشارة إلى أن سؤال الجنة ليس بمذموم فإنها دار الجزاء واللقاء وإنما ذم من لا يعبد الله إلا الرجاء الجنة أو لخوف النار فإن الله تعالى يستحق العبادة لذاته قال يقول وهل رأوها فيه إشعارا بأن الجنة مخلوقة موجودة حسية فيقولون وفي نسخة قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال

يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة لأن الخير ليس كالمعاينة قال أي الله فمم أي فمن أي شيء يتعوذون قال يقولون من النار لأنها أثر غضب الله وعقابه ومحل أصحاب بعده وحجابه قال يقول فهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا بفرارهم عما يجر إليها وأشد لها مخافة أي خوفا في قلوبهم بكثرة الاستعاذة منها وهذا بسط عظيم في السؤال والجواب اقتضاء كثرة ذكر رب الأرباب في جمع أولى الألباب ولعل هذا هو المعنى بقوله من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وفي الحديث إشعارا بأفضلية العبادة في عالم الغيب كما أن الإيمان بالغيب أفضل من الإيمان بالشهادة ولهذا قيل المكاشفة التامة لأولياء الأمة ثم ماذا ذكر مخصوص بالمؤمنين وأما الكافرون فكما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون الأنعام قال فيقول فاشهدكم إني قد غفرت لهم أي بذكرهم فإن الحسنات يذهبن السيآت قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان كناية عن اسمه ونسبه ليس منهم أي من الذاكرين حال من المستتر في الخير وقيل من فلان على مذهب سيبويه إنما جاء أي إليهم الحاجة أي دنيوية له فجلس معهم يريد الملك بهذا إنه لا يستحق المغفرة قال هم الجلساء أي الكاملون لا يشقى بفتح الياء جليسهم أي مجالسهم قال الطيبي أي هم جلساء لا يخيب جليسهم عن كرامتهم فيشقى انتهى وفي الحديث ترغيب في مخالطة أهل الذكر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التوبة وقال بعض العارفين أصحبوا مع الله فإن لم تغدر فأصحبوا مع من يصحب مع الله رواه البخاري وفي رواية مسلم قال إن لله ملائكة سيارة أي كثيرة السير ومنه أخذ سياحة الصوفية فضلا صفة بعد صفة للملائكة وهو بضمتين وسكون الثاني تخفيفا جمع فاضل كبزل وبازل ونشر وناشر وهو من فاق أصحابه وأقرانه علما وشرفا وفي نسخة بفتح فسكون وفي نسخة فضلا وعلى وزن العلماء قال السيد جمال الدين روايتنا في المشكاة فضلا بفتح الفاء وسكون الضاد وبضم الفاء وسكون الضاد وبضم الفاء والضاد وبضم الفاء وفتح الضاد ممدودا وفي الأوجه الأربعة بالنصب وفي شرح مسلم قوله فضلا ضبطناه على أوجه أحدها وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا بضم الفاء والضاد والثاني بضم الفاء وإسكان الضاد

وحجة بعضهم وادعى أنه أكثر وأصوب والثالث بفتح الفاء وإسكان الضاد قال القاضي هكذا الرواية عند جمهور مشايخنا في البخاري ومسلم والرابع بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف والخامس فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهم إلا حلق الذكر ا ه وفي رواية الترمذي إن الله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس يبتغون أي يطلبون مجالس الذكر وفي نسخة يتبعون بتشديد التاء وكسر الموحدة وفي نسخة بالتخفيف وفتحها وفي نسخة صحيحة من التفعل وفي شرح مسلم ضبطوه على وجين أحدهما بالعين المهملة من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش والثاني يبتغون بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب وكلاهما صحيح وقال ابن حجر يبتغون من الابتغاء ويروي ويتتبعون من التتبع فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر أي غالبا أي مع الذاكرين وحف بعضهم أي بعض الملائكة بعضا أي بعضا آخر منهم بأجنحتهم أي باستعانتها حتى يملؤ أي الملائكة ما بينهم أي بين الذاكرين وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا أي أهل الذكر عرجوا أي الملائكة وصعدوا بكسر العين أي طلعوا إلى السماء أي السابعة قال فيسألهم الله وهو أعلم أي بهم أو بحالهم كما في نسختين من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك فيه غاية تريف لبني آدم حال كونهم في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني بتشديد النون وتخفف قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أرى رب قال وكيف لو رأوا جنتي قال الطيبي جواب لو ما دل عليه كيف لأنه سؤال عن الحال أي لو رأوا جنتي ما يكون حالهم في الذكر فإن قلت ما الفرق بين مجيء جواب الملائكة في رواية البخاري لو أنهم رأوها الخ وبين عدم ذكر الجواب في رواية مسلم قلت كيف في رواية البخاري لمجرد السؤال عن الحال وفي رواية مسلم للتعجيب والتعجب مثلا قالوا يستجيرونك عطف على ويسألونك والجملة من السؤال أو الجواب فيما بينهما معترضة أي يستعيذونك قال ومما يستجيروني بالوجهين قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف او رأوا ناري قالوا

يستغفرونك أي أيضا وفي نسخة ويستغفرونك بالعطف قال فيقول قد غفرت لهم فاعطيتهم ما سألوا لعل العدول عن الواو إلى الفاء لترتب الإعطاء على المغفرة وأجرتهم من أجاره يجيره إذا آمنه من الخوف مما استجاروا أي طلبوا الأمان قال يقولون رب أي يا رب فيهم فلان عبد خطاء أي كثير الذنوب أو ملازم للذنب بدل من فلان إنما مر أي لحاجة فجلس معهم قال الطيبي أي ما فعل فلان إلا المرور والجلوس عقيبة أي ما ذكر الله تعالى ا ه أي ما ذكر الله قصدا أو إخلاصا وإلا فسماع الذكر ذكر قال فيقول وله غفرت أي أيضا أو بطفيلهم يعني غفرت لهذا العبد أيضا ببركة الذاكرين وقال الطيبي أي غفرت لهم وله ثم اتبع غفرت تأكيدا أو تقريرا وهم القوم قال الطيبي تعريف الخير يدل على الكمال أي هم القوم الكاملون فيما هم فيه من السعادة لا يشقى أي لا يتعب أو لا يصير شقيا بهم أي بسببهم وببركتهم جليسهم أي مجالسهم والجملة صفة لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة أو حال ويجوز كونها استئنافا لبيان مزيد كما لهم قال ابن الملك أي لا يحرم من الثواب بل يجد من بركتهم نصيبا وفي هذا ترغيب العباد في مجالسه الصلحاء لينالوا نصيبا منهم وعن حنظلة هذا كاتب الرسول لا حنظلة بن مالك غسيل الملائكة ابن الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة وفي نسخة الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحية كذا يخط الكرماني شارح البخاري ويؤيده ما في مقدمة ابن حجر الربيع كثير وبالتصغير امرأتان ا ه فينبغي الاعتماد عليها الأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء وتخفيفها والأول أصح وأشهر على ما في شرح مسلم قال لقيني أبو بكر ولعله لما كان مغلوبا لم يقل لقيت أبا بكر كما هو مقتضى الأدب فقال كيف أنت يا حنظلة سؤال عن الحال أي كيف استقامتك على ما نسمع من النبي أهي مجودة أم لا وقال الطيبي أي أتستقيم على الطريق أم لا قلت نافق حنظلة عبر عن نفسه لغيبته عنها بالغيبة أي صار منافقا وأراد إنفاق الحال الانفاق الإيمان قال الطيبي فيه تجريد لأن أصل الكلام نافقت فجرد من نفسه شخصا آخر مثله فهو يخبر عنه لما رأى من نفسه ما لا يرضى لمخالفة السر العلن والحضور الغيبة قال أي أبو بكر سبحان الله تعجب أو تبرئة وتنزيه ما تقول أي بين معنى

ما تقول قال الطيبي ما استفهامية وقوله تقول هو المتعجب منه يعني عجبت من قولك هذا الذي حكمت فيه بالنفاق على نفسك قلت نكون أي جميعا على وصف الجمعية عند رسول الله والمعنى لا عجب في ذلك لانا نكون عنده وأتى بضمير الجمع لأن من المعلوم إنه لا بد في الحاضرين من يشابه حنظلة في ذلك ولم يقل نافقنا لئلا يتوهم العموم الشامل للخصوص يذكرنا بالتشديد أي يعظنا بالنار أي بعذابها تارة والجنة أي بنعيمها أخرى ترهيبا وترغيبا أو يذكرنا الله بذكرهما أو بقربهما أو بكونهما من آثار صفتي الجلال والجمال كانا أي حتى صرنا كانا رأى عين بالنصب أي كأنا نرى الله أو الجنة والنار رأى عين فهو مفعول مطلق بإضمار نرى وفي نسخة بالرفع أي كأنا رأونا بالعين على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل ويصح كونه الخبر للمبالغة كرجل عدل فإذا خرجنا أي فارقناه على وصف التفرقة من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد أي خالطناهم ولاعبناهم وعالجنا أمورهم واشتغلنا بمصالحهم والضيعات أي الأراضي والبساتين وقال الطيبي ضيعة الرجل ما يكون معاشه به كالزراعة والتجارة ونحوهما نسينا بدل اشتمال من عافسنا أو هو جواب إذا وجملة عافسنا بتقدير قد حال والمعنى نسينا كثيرا كما في نسخة صحيحة أي مما ذكرنا به وقيل أي نسيانا كثيرا قال أبو بكر إذا قلت ذلك وذكرت بيانه فوالله إنا لنلقى أي كانا مثل هذا أي من التفاوت في الحال لما تقرر من تأثير صحبة أهل الكمال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله فقلت نافق حنظلة يا رسول الله قال رسول الله وما ذاك أي وما سبب ذلك القول قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كانا رأى عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد الضيعات نسينا كثيرا قال الطيبي أي كثيرا مما ذكرتنا به أو نسيانا كثيرا كأنا ما سمعنا منك شيئا قط وهذا أنسب بقوله رأى عين فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو تدومون أي في حال غيبتكم عني على ما تكونون عندي أي من صفاء القلب والخوف من الله تعالى قاله الطيبي أو من دوام الذكر وتمام الحضور فيكون قوله وفي الذكر معطوف على قوله على ما تكونون عطف تفسير وقال الطيبي عطف على خبر كان الذي هو ندي وقال ابن الملك الواو بمعنى أو عطف على قوله ما تكونون أو على عندي أي لو تدومون في الذكر أو على ما تكونون في الذكر وأنتم بعداء مني من الاستغراق فيه لصافحتكم الملائكة قيل أي علانية وإلا

فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل وقال ابن حجر أي عيانا في سائر الأحوال وإن كنتم على فرشكم وفي طرقكم أي في حالتي فراغكم وشغلكم وفي زمان أيامكم ولياليكم لأنكم إذا كنتم في الحضور والغيبة على ما ذكتم كنتم على أكمل الأحوال دائما ومن هو كذلك مع الموانع البشرية والقواطع النفسية يرى الملائكة متبركين به معظمين له في من الأمكنة والأزمنة قال الطيبي المراد الدوام ولكن يا حنظلة ساعة أي كذا يعني المنافسة وساعة أي كذا يعني المعافسة وفي المصابيح ساعة فساعة وقال ابن الملك الفاء في الساعة الثانية للإيذان بأن إحدى الساعتين معقبة بالأخرى وفي بعض النسخ بالواو ا ه يعني لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور ففي ساعة الحضور وتؤدون حقوق ربكم وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم ويحتمل أن يكون قوله ساعة وساعة للترخيص أو للتحفظ لئلا تسأم النفس عن العبادة وحاصله أن يا حنظلة هذه المداومة على ما ذكر مشقة لا يطيقها كل أحد فلم يكلف بها وإنما الذي يطيقه الأكثرون أن يكون الانسان على هذه الحالة ساعة ولا عليه بأن يصرف نفسه للمعافسة المذكورة وغيرها ساعة أخرى وأنت كذلك فأنت على الصراط المستقيم ولم يحصل منك نفاق قط كما توهمته فانته عن اعتقادك ذلك فإنه مما يدخله الشيطان على السالكين حتى يغيرهم عماهم فيه ثم لا يزال يغيرهم كذلك إلى أن يتركوا العمل رأسا ثلاث مرات أي قال ذلك ثلاث مرات وهو يحتمل أن يكون قوله والذي الخ أو قوله ولكن الخ أو قوله ساعة وساعة وإنما اختار الطيبي الأخير لتحققه وهذا يدل على تحقيقه فاندفع قول ابن حجر وتعيين الشارح لا دليل عليه أقول ونظير هذا المبحث وقوع الاستثناء بعد الجمل فإنه راجع عند أئمتنا المحققين إلى الجملة الأخيرة بخلاف مذهب الشافعي فإنه يعود إلى جميع ما ذكر كما حقق في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك النور فتقبل شهادة القاذف عنده بعد التوبة ولا تقبل عندنا وقوله أبدا يؤيده ثلاث مرات للتأكيد ولإزالة ما اهتم به نفس حنظلة عنه ولبيان أنهم لا يقدرون على دوام الحضور من غير الفتور قال الطيبي أي قال ثلاث مرات ساعة يكون في الذكر والحضور وساعة في معافسة الأزواج وغيرها وفي ذلك تقرير على الحالة التي كان حنظلة عليها وأنكرها ومن ثمة ناداه باسمه تنبيها على أنه كان ثابتا على الصراط المستقيم وما نافق قط أي النفاق العرفي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وإنما أراد بقوله نافق حنظلة أما المعنى اللغوي وهو أن يكون عنده على حاله وعند غيره على حالة أخرى وأما التشبيه الحالي فإن حاله يشبه حال المنافق لعدم استمراره على مقام المواقف رواه مسلم

الفصل الثاني عن أبي الدرداء قال الطيبى رجل أدرد ليس في فيه سن قال قال رسول الله ألا أنبئكم أي ألا أخبركم بخير أعمالكم أي أفضلها وأزكاها أي إنماها وأنقاها عند مليككم أي في حكم ربكم وأرفعها في درجاتكم وخيرلكم من إنفاق الذهب والورق بكسر الراء ويسكن أي الفضة في مرضاة الله وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي خير من بذل الأموال والأنفس في سبيل الله بأن تجاهدوا والكفار فتضربوا أعناقهم أي أعناق بعضهم ويضربوا أي بعضهم أعناقهم وهذا تصوير لأعلى مراتب المجاهدة قال الطيبي قوله وخير مجرور عطفا على خير أعمالكم من حيث المعنى لأن المعنى ألا أنبئكم بما هم خير لكم من بذل أموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال ابن حجر عطف على خير أعمالكم عطف خاص على عام لأن الأول خير الأعمال مطلقا وهذا خير من بذل الأموال والأنفس أو عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعمال اللسانية فيكون ضد هذا لأن بذل الأموال والنفوس من الأعمال الفعلية ا ه ومراده بضده مغايره قالوا بلى قال ذكر الله قال ابن الملك المراد الذكر القلبي فإنه هو الذي له المنزلة الزائدة على بذل الأموال والأنفس لأنه عمل نفسي وفعل القلب الذي هو أشق من عمل الجوارح بل هو الجهاد الأكبر لا الذكر باللسان المشتمل على صياح وإنزعاج وشدة تحريك العنق وأعواج كما يفعله بعض الناس زاعمين إن ذلك جالب للحضور وموجب للسرور حاشا لله بل سبب الغيبة والغرور ا ه ولا شك أن الذكر يطلق على الجناني وعلى اللساني وأن المدار على القلب الذي يتقلب بسبب ذكر المذكور من الغيبة إلى الحضور وإنما اللفظي وسيله والحصول الوصول وصله وأختلف المشايخ في أيهما أفضل بالنسبة إلى المبتدىء وإن كان ينتهي المنتهى أيضا الذكر القلبي وأما الأمور البدعة ولأغراض الدنيوية فخارجة عن الأنواع الذكرية ولاريب أن الجمع بينهما أكمل وفي تحصيل المثوبة أفضل والظاهر إنه المراد هنا لأن المجاهد المذكور والمقاتل المشكور لا يخلو عن الذكر القلبي اللهم إلا أن يقال المراد أن ذكره القلبي الذي هو الجهاد الباطني أفضل

من مضاربته التي هي الجهاد الظاهري فيكون الحديث نظير قوله لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر كان الذاكر لله أفضل كما رواه الطبرني عن موسى فاندفع ماتحير فيه ابن حجر حيث قال وكون الذكر الشامل للقرآن خيرا من بقية الأعمال اللسانية ظاهر ومن إنفاق الأموال وبذل النفوس لله مشكل اذ قضية كلام أئمتنا العكس ا ه ولدفع هذا الأشكال وما يترتب عليه من المقال قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في قواعده هذا الحديث مم يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها فإذا الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف ا ه وهو القول الحق وأما قول ابن حجر إنه جرى على الأخذ بظاهر الحديث مع قطع النظر عن مقتضى كلام الأئمة فهو تقليد مطلق ثم أغرب وقال الأنفاق يقطع داء البخل وبذل النفس يقطع داء الجبن وادمان الذكر لا يقطع شيئا من هذين الداءين اللذين لا أخبث منهما بل لايجدي الاحد المقصود ا ه وهو مبني على غفلته عن معنى الذكر وحقيقته فإنه لا يرتفع جميع العلل الظاهرة والباطنة إلا بالذكر الؤثر في القلب الذي هو سلطان الأعضاء ومنه ينشأ بذل الأموال والأنفس وغيرها وبدونه إنما هو خسارة مال وضياع نفس لا فائدة فيهما حيث لاتقرب بهما ولهذا قال شارح ولعل الخيرية والأرفعية في الذكر لأجل أن سائر العبادات من إنفاق الذهب والفضة ومن ملاقاة العدو والمقاتلة معهم إنما هي وسائل ووسائط يتقرب العباد بها إلى الله تعالى والذكر إنما هو المقصود الأسنى والمطلوب الأعلى وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى فأذكروني أذكركم البقرة وأنا جليس من ذكرني وأنا معه إذا ذكرني الحديث وغير ذلك ولذا قال الغزالي بعد مادخل في مقام الذكر ضيعت قطعة من العمر في الوجيز والوسيط بل يعد العارفون الغفلة من أنواع الردة ولو خطرة على سبيل المبالغة كما قال ولو خطرت لي في سواك ارادة على خاطري سهو أحكمت بردتي ثم لا إرتياب إن أفضل الذكر قول لا إله إلا الله وهي القاعدة التي بني عليها أركان الدين وهي الكلمة العليا وهي القطب الذي يدور عليها رحى الإسلام وهي الشعبة التي أعلى شعب الإيمان قال الطيبي بل هو الكل وليس غيره أي قل انماأنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما الهكم إله واحد أي إذ الوحي مقصور على إستئثار الله تعالى بالوحدانية لأن المقصود الأعظم من الوحي هو التوحيد وسائر التكاليف متفرع عليه ثم قال ولأمر ماتجد العارفين وأرباب القلوب واليقين يستأثرونها على سائرالإذكار لما رأوا فيها خواص ليس الطريق إلى معرفتها إلا الواجدان والذوق ا ه ومما يوضح لك ذلك السيد علي بن مميون المغربي لما تصرف في الشيخ علوان الحموي وهوكان مغتيا مدر سافنهاه عن الكل وأشغله بالذكر فطعن الجهال فيه

بإنه أضل شيخ الإسلام ومعنه عن نفع الأنام ثم بلغ السيد أنه يقرأ القرآن أحيانا فمنعه منه فقال الناس إنه زنديق يمنع من تلاوة القرآن الذي هو قطب الإيمان وغوث الإريقان لكن طاوعه المريد إلى أن حصل له المزيد وانجلت مرآة قلبه وحصل له مشاهدة ربه فأذن له في قراءة القرآن فلما فتح المصحف فتح عليه الفتوحات الأزلية والأبدية وظهر له كنوز المعارف والعواف والظاهر والباطنية فقال السيد أنا ما كنت أمنعك عن القرآن وإنما كنت أمنعك عن لقلقة اللسان والغفلة عما فيه من البيان في هذا الشأن والله المستعان رواه مالك وأحمد والترمذى وابن ماجة وكذا الحاكم في المستدرك إلا أن مالكاوقفه بالتخفيف على أبي الدرداء يعني والباقون رفعوه إلى النبي رسول الله ولا يضر لأن الحكم لمن وقف لأن مع الأول زيادة العلم بالوصل وزيادة الثقة مقبولة ولأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي فوقفه كرفع غيره وعن عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة قال ابنحجر وفي نسخة نمير ا ه والظاهر إنه تصحيف قال جاء أعربي إلى النبي فقال أي الناس خير أي أفضل حالا وأطيب مآلا فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله فعلى من الطيب والمراد بهم الثناء عليه والدعاء له بطيب حاله في الدارين كذا ذكره ابن حجر والأظهر إنه خبر لأنه جواب أي الناس خير ويمكن أن يكون المراد من طوبى الجنة أو شجرة في الجنة تعم أهلها وتشمل محلها قال الطيبى ظاهر الجواب من طال عمره وحسن عمله كأنه قال غير خاف إن خير الناس من ذكر والمهم أن تدعو له فتصيب من بركته ا ه وتبعه ابن حجر والأظهر إنه أخبار عن طيب حاله وحسن مآله فيكون متضمنا للجواب ببلاغة مقال وقال ابن الملك إنما عدل في الجواب إلى أمارات تدل على حال المسؤل عنه من سعادته في الدارين إذا طال عمرره وحسن عمله لأن العلم بالمسؤل عنه من الأمور الغيبة التي استأثر الله بعلمها ا ه وإذا فتشت هذا الكلام ترى هباء منثورا بلابقاء ونظام ثم خطر ببالي إنه لعله زاد كلمة طوبى لتكون كلمة جامعة وحكمة رابعة مستقلة غير تابعه للسؤال المانع عن الإستقلال وكذا رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من غير ذكر سيب الورود قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال أن تفارق الدنيا ولسانك الواو وللحالية رطب أي قريب العهد أو

متحرك طرى من ذكر الله والذكر يشمل الجلي والخفي واللسان يحتمل القلبي والقالبي ولا منع من الجمع بل هو أدعى إلى مقام الجمع وفيه الإشارة إلى أفضل الأعمال مايختم به الأحوال ويمكن أن يراد بمفارقة الدنيا الزهد في الدنيا وبرطب اللسان بل القلب بذكز المولى فإن الإناء يترشح بما فيه ومن أحب شيأ أكثر ذكره بفيه وقال الطيبى رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده وسهولة الجريان بالمداومة فكأنه قيل أفضل الأعمال مداومة الذكر فإن الذكر هو المقصود وسائر الأعمال وسائل إليه رواه أحمد والترمذى وروى ابن حبان والبزار والطبرني عن معاذ قال آخر كلاء فارقت عليه رسول الله إن وسلم إن قلت أي الأعمال أحب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله وزاد الطبراني قلت يارسول الله أوصنى قال عليك بتقوى الله مااستطعت واذكر الله عند كل حجر وشجر وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية ا ه قال ميرك وكان هذا حين أرسله حاكما إلى اليمن في آخر وداعه وعن أنس قال قال رسول الله إذا مررتم برياض الجنة من باب تسمية الشيء بإسم مايؤول إليه أو بما يوصل إليه ويدل عليه فارتعوا كناية عن أخذ الخط الأوفر والنصيب الأفى قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر بكسر الحاء وتفتح قال الطيبى الحاء وفتح اللام جمع الحلقة مثل قصعة وقصع هي جماعة من الناس يستديرون كحلقة الباب وغيره وقال الجوهري جمع حلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس وحكى ابن عمر وأن لواحد حلقة بالتحريك والجميع حلق بالفتح ا ه وأنه أراد بالجمع الجنس قيل هذا الحديث مطلق في المكان والذكر فيحمل على المقيد المذكور في باب المساجد والذكر هو سبحان الله والحمد لله الح ذكره الطيبى وقيل هي مجالس الحلال والحرام والأظهر حمله على العموم وذكر الفرد الأكمال بالخصوص لا ينافي عموم المنصوص وحاصل المعنى اذا مررتم بجماعة يذكرون الله تعالى فإذكروه أنتم موافقه لهم فإنهم في رياض الجنة قال النووى رحمه الله وأعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله وهو يكون بالقلب وقد يكون باللسان وأفضل منهما ما كان بالقلب واللسان جميعا فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل وينبغي أن لا يترك الذكر باللسان مع القلب بالاخلاص خوفا من أن يظن به الرياء وقد نقل عن الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يخلصك الله عنهما لكن لو فتح الإنسان على نفسه باب ملاحظة الناس والإحتراز عن طرق ظنونهم الباطلة لا نسد عليه أكثر أبواب الخير ا ه وروى إن بعض المريدين قال شيخ أنا أذكر الله وقلبي غافل فقال له أذكروا شكر إن شغل عضوا منك بذكره وأسأله أن يحضر قلبك ومن

الغريب أن القاضي عياض قال لا ثواب في الذكر بالقلب ومن العجيب أن البلقيني قال وهو حق لا شك فيه ا ه ولعل كلامهما محمول على ذكر عين الشارع تلفظه وسماع نفسه كما قال الجزرى في الحصن كل ذكر مشروع أي مأمور به في الشرع واجبا كان أو مستحبا لا يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع نفسه ا ه فالإطلاق غير صواب فقد روى أبو يعلي عن عائشة قالت قال رسول الله لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة سبعون ضعفا اذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال لهم أنظروا هل بقي له من شيء فيقولون ما تركنا شيئا مما علمناه وحفظناه الا أحصيناه وكتبناه فيقول الله إن لك عندي حسنا لا تعمله وإنما أجزيك وهو الذكر الخفي ا ه وهو المراد بقوله رسول الله الذكر الخفي خير الذكر الجلى رواه الترمذى أي من حديث أنس وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله وما رياض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعن أبي هريرة قال قال رسولالله من قعد مقعد أي مجاسا أو قعودا لم يذكر الله فيه أي في ذلك المجلس أوفى ذلك الجلوس كانت أي القعدة وفي نسخة كان أي العقود عليه أي على القاعد من الله ا ه ي من جهة حكمة وأمره وقضائه وقدره ترة بكسر التاء وتخفيف الراء تبعة ومعاتبة أو نقصان وحسرة من وتره حقه نقصه وهو سبب الحسرة ومنه قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم محمد والها عوض عن الواو المزدوفة مثل عدة وهومنصوب على الخبرية وفي نسخة بالرفع على أن الكون نام ومن أضطجع مضجعا أي مكان ضجعة وافتراش لا يذكر الله فيه كانت الاضطجاعة أو كان فيهما الأضطجاع المذكور أو عدم ذكر الله عليه من الله ترة بالوجهين الطيبى كانت في الموضعين رويث على التأنيث في أبي داود وجامع الأصول وفي الحديثين اللذين يليانه على التذكر فهما أقول فعلى رواية التأنيث في كانت ورفع ترة ينبغي أن يؤول مرجع الضمير في كانت مؤنثا إلى القعدة أو والأضطجاعة فيكون ترة مبتدأ والجار والمجور خبره والجملة خبر كان وأن ما على رواية التذكير ونصب ترة كما هو في المصابيح فظاهر والجار متعلق بترة ويؤيد هذه الرواية الأحاديث الآتية بعد ا ه ويمكن أن يقال تأنيث كان لتأنيث الخبر ثم المراد بذكر المكانين إستيعاب الأمكنة كذكر الزمانين بكرة وعيشا لإستيعاب الأزمنة يعني من فتر ساعة من

الأزمنة وفي مكان من الامكنة وفي حال من الأحوال من قيام وقعود ورقو كان عليه حسرة وندامة لأنه ضيع عظيم ثواب الذكر كما ورد ليس يتحسر أهل الجنة الأعلى ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها ثم في الحديث أتى بلم في الجملة الأولى وبلافى الجملة الثانية تفننا وكذا غابر بينهما في الحديثين الآتيين لذلك قال الخطابي في قوله لم تراعو معناه لاتخافوا العرب توقع لم موقع لا رواه أبو داود وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما من قوم يقومون من مجلس لايذكرون الله الا قاموا عن مثل جيفة حمار أي ما يقومون قياما الا هذا القيام وضمن قاموا معنى تجاوزوا وبعد واقعدي بعن ذكره الطيبى أي لا يوجد منهم قيام عن مجلسهم الأ كقيام المتفرقين عن أكل الجيفة التي هي غاية في القذر والنجاسة وقال ابن الملك وتخصيص جيفة الحمار لذكر لأنه أدون الجيف من بين الحيوانات التي تخالطنا ا ه أو لكونه أبلد الحيوانات أو لكونه مخالطا للشيطان ولهذا يتعوذ عند نهيقة بالرحمن وكان عليهم حسرة بالوجهين رواه أحمد وأبو داود ورواه النسائي وابن حبان ولفظهما ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه ولم يذكر الله فيه الا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة وما مشى أحد مشى لم يذكر الله فيه ألا كان عليه تره وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه لا كان عليه ترة هذا وقد ورد من حديث معاذ مرفوعا ليس يتحسر أهل الجنة يعني يوم القيامة كما في رواية الأعلى ساعة مرت بهم ولم يذكر والله فيها رواه الطبراني وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم تخصيص بعد تعميم إلا كان أي ذلك المجلس عليهم ترة فإن شاء عذبهم أي بذنوبهم السابقة وتقصيراتهم اللاحقة وقال الطيبى رحمه الله دل على إن المراد بالترة التبعة قال الطيبى قوله فإن شاء عذبهم من باب التشديد والتغليظ ويحتمل أن يصدر من أهل المجلس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم والصلاة على

الرسول في هذا الحديث تلميح إلى معنى قوله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو جدوا الله تواب رحيما النساء وإن شاء غفر لهم أي فضلا منه ورحمة وفيه ايماء بإنهم اذ اذكروا الله لم يعذبهم حتما بل يغفر لهم جزما رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعم أم حبيبة قالت قال رسول الله كل كلام ابن آدم عليه أي ضرر ووباله عليه وقيل يكتب لاله أي ليس له نفع فيه أولا يكتب له ذكر تأكيدا الا أمر بمعروف مما فيه نفع الغير من الأوامر الشرعية أونهى عن منكر مم فيه موعظة الخلق من الأمور المنهية أو ذكر الله أي ما فيه رضا الله من الأذكار الآلهية كالتلاوة والصلاة على النبي والتسبيح والتهليل والدعاء للوالدين وما أشبه ذلك وظاهر الحديث إنه لا يظهر في الكلام نوع يباح للانام اللهم إلا أن يحمل على المبالغة والتأكيد في الزجر عن القول الذي ليس بسديد وفي بعض النسخ لفظ عليه غير موجود فعليه يزول الأشكال ويظهر المقصود وقد يقال إن قوله لا له تفسير لقوله عليه ولا شك أن المباح ليس له نفع في العقبى أو يقال التقدير كل كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه الا المذكورات وأمثالها فيوافق بقية الأحاديث المذكورة وهو مقتبس من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الأمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس النساء وبه يرتفع إضطراب الشراح في أمر المباح رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب وعن ابن عمر قال قال رسول الله لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فيه إشارة إلى أن بعض الكلام مباح وهو ما يعنيه فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة أي سبب قساوة للقلب وهي النبو عن سماع الحق والميل إلى مخالطة الخلق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء وكثرة الغفلة عن دار البقاء وإن أبعد الناس من الله أي من نظر رحمته وعين عنايته القلب القاسي أي صاحب أو التقدير أبعد قلوب الناس القاسي أو أبعد

الناس من له القلب القاسي قال الطيبى رحمه الله ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص لإنه به كما قيل المرء باصغريه أي بقلبه ولسانه فلا يحتاج إذا إلى حذف الموصول مع بعض الصلة قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة البقرة الآية وقال عز وجل ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم الحديد رواه الترمذي وعن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة كنا مع النبي في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه نزلت في الذهب والفضة أي نزلت أو نزلت هذه الآية والفضة في الذهب وعرفنا حكمهما ومذمتهما لو علمنا لو للتمني أي المال خير مبتدأ وخير والجملة سدت مسد المفعولين لعلمنا تعليقا فنتخذه منصوب بإضمار إن بعد الفاء جوابا للتمني قيل السؤال وإن كان تعيين المال ظاهرا لكنهم أرادوا ما ينتفع به عند تراكم الحوائج فلذلك أجاب عنه بما أجاب ففيه شائبة من الجواب عن أسلوب الحكيم فقال أفضله أي أفضل المال أو أفضل ما يتخذه الإنسان قنية لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة قال الطيبى الضمير في أفضله راجع إلى المال على التأويل النافع أي لو علمنا أفضل الأسياء نفعا فنقتنيه ولهذا السرر استثنى الله من أتى بقلب سليم من قوله مال ولا بنون والقلب إذا سلم من آفاته شكرا لله تعالى فسرى ذلك إلى لسانه فحمد الله وأثنى عليه ولا يحصل ذلك إلا بفرغ القلب ومعاونة رفيق يعينه في طاعة الله تعالى ا ه ولهذا قال تعينه على إيمانه أي على دينه بأن تذكرة الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات وقيل إنما أجاب عليه الصلاة والسلام بما ذكر لأن المال لاينفع مالكه ولا شيء للرجل أنفع مما ذكر وظاهر كلام الطيبى إن القلب مقدم على اللسان في نسختة فبنى عليه ما ذكره وإلا فيقال إذا ذكر الله بلسانه سرى ذلك إلى جنابة فشكر على إحسانه فقدر الله تعالى له مؤنسة تعينه على إيمانه وهذا طريق المريدين ومسلك أكثر السالكين والذي ذكره الطيبى طريقة المرادين المجذوبين قال تعالى أي وقليل ما هم أي وقليل من عبادى الشكور سبأ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه

الفصل الثالث عن أبي سعيد قال خرج معاوية على حلقة بسكون اللام وتفتح أي جماعة متحلقة في المسجد متقابلين على الذكر بالاجتهاد فقال ما أجلسكم أي ما السبب الداعي إلى جلوسكم هلى هذه الهيئة هنا وهو استفهام قالوا جلسنا نذكر الله أي الذي أجلسنا هو غرض الاجتماع على الذكر قال آلله بالمد والجر ما أجلسكم إلا ذلك ما هذه نافية قال السيد جمال الدين قيل الصواب بالجر لقول المحقق الشريف في حاشيته همزة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القسم ويجب لجر معها ا ه وكذا صحيح في أصل سماعنا من المشكاة ومن صحيح مسلم ووقع في بعض نسخ المشكاة بالنصب انتهى كلامه وهو يشعر بأن خلاصة الطيبي حاشية من السيد الشريف على المشكاة كما هو مشهور بين الناس وهو بعيد جدا أما أولا فلأنه غير مذكور في أسامى مؤلفاته وثانيا أنه مع جلالته كيف يختصر كلام الطيبي اختصارا مجردا لا يكون تصرف فيه أبدا ثم اعلم أن النصب في المواضع الأربعة وقع في نسخة السيد عفيف الدين قال الطيبي قيل الله بالنصب أي أتقسمون بالله فحذف الجار وأوصل الفعل ثم حذف الفعل ا ه وتبعه ابن حجر ولا يخلو عن التكلف والتعسف قالوا آلله تقديره أي أو نعم نقسم بالله ما أجلسنا غيره فوقع الهمزة موقعها مشاكلة وتقرير لذلك كما قرره الطيبي ولا يخفى أنه لا يحتاج إليه فإن الهمزة وقعت بدل حرف القسم فلا وجه للمشاكلة نعم أطنبوا في الجواب حيث عدلوا عن أي أو نعم تأكيدا لرفع الحجاب قال أي معاوية أما بالتخفيف للتنبيه إني بالكسر لا غير كما في النسخ ما المصححة وأما قول ابن حجر أما استفتاحية أو بمعنى حقا على رأي وإني بالكسر على الأول وبالفتح على الثاني فمحمول على تجويز عقلي منه على أن كون أما بمعنى حقا لا ينافي الكسر لم استحلفكم تهمة لكم

بسكون الهاء وبفتح قال في النهاية التهمة وقد تفتح الهاء فعلة من الوهم والتاء بدل من الواو تهمته ظننت فيه ما نسب إليه وفي القاموس أدخل عليه التهمة كهمزة أي ما يتهم عليه أي ما استحلفكم تهمة لكم بالكذب لكني أردت المتابعة والمشابهة فيما وقع له مع الصحابة وقدم بيان قربه منه عليه الصلاة والسلام وقلة نقله من أحاديثه الكرام دفعا لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله من الكلام فقال وما كان أحد بمنزلتي أي بمرتبة قربي من رسول الله لكونه محرما لأم حبيبة أخته من أمهات المؤمنين ولذا عبر عنه المولوي في المثنوى بخال المؤمنين ولكونه من أجلاء كتبة الوحي أقل خبر كان عنه أي عن رسول الله حديثا مني أي لاحتياطي في الحديث وإلا كان مقتضى منزلته أن يكون كثيرا لرواية ولعله كان ممن لم يجوز نقل الرواية بالمعنى وإن رسول الله خرج على حلقة من أصحابه هذا ما سنح لي من حمل الكلام في هذا المقام وقال الطيبي أي لم أستحلفكم ولكن رسول الله خرج بدليل قوله ولكنه أتاني جبريل وقوله وما كان أحد معترضة بين الاستدراك والمستدرك يؤذن بأنه لم ينسه وإن رسول الله متصل بقوله إني لم أستحلفكم اتصال الاستدراك بالمستدرك ا ه فتأمل فقال أي النبي ما أجلسكم ههنا قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به أي بذكره أو بالإسلام علينا أي من بين الأنام كما حكى الله تعالى عن مقول أهل دار السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الأعراف لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك لعله أراد به الإخلاص قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين ولكنه أي الشأن وفي نسخة ولكني أتاني جبريل فأخبرني إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة نقل بالمعنى وإلا كان الظاهر بهم قيل معنى المباهاة بهم إن الله تعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهوايتهم والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة وترك العبادة والذكر فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه إنما هي منكم كالتنفس منهم ففيها غاية الراحة والملاءمة للنفس قال الطيبي رحمه الله أي فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد لا التهمة كما هو الأصل في وضع التحليف فإن من لا يتهم لا يحلف رواه مسلم وعن عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة إن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قال الطيبي الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري والمراد ما

شرع الله وأظهره لعباده من الفرائض والسنن ا ه والظاهران المراد بها هنا النوافل لقوله قد كثرت علي بضم المثلثة ويفتح أي غلبت علي بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي فأخبرني بشيء قيل أي بشيء قليل وجب لجزاء جزيل استغنى به عما يغلبني ويشق علي قال الطيبي التنكير في بشيء للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم كقوله تعالى ورضوان من الله أكبر التوبة ومعناه أخبرني بشيء يسير مستجلب لثواب كثير ا ه والأظهر أن التنوين لمجرد التنكير أي أخبرني بشيء أتشبث أي أتعلق به من عبادة جامعة غير شاقة مانعة في مكان دون مكان وزمان دون زمان وحال دون حال من قيام وقعود وأكل وشرب ومخالطة واعتزال وشباب وهرم وغير ذلك ويكون جابرا عن بقيتها مشتملا على كليتها قال لا يزال أي هو أنه لا يزال لسانك أي القالبي أو القلبي رطبا أي طريا مشتغلا قريب العهد من ذكر الله رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ورواه ابن حبان وابن شيبة والحاكم وعن أبي سعيد أن رسول الله سئل أي العباد أفضل أي أكثر ثوابا وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أي الله كثيرا وفي بعض النسخ والذاكرات غير موجود قيل المراد بهم المداومون على ذكره وفكره والقائمون بالطاعة المواظبون على شكره وقيل المراد بهم الذين يأتون بالأذكار الواردة في السنة في جميع الأحوال والأوقات وهذا مرادف في الحقيقة لضبطه بشغل أغلب أوقاته بالذكر قيل يا رسول الله من الغازي في سبيل الله قيل أي الذاكرون أفضل من غيرهم ومن الغازي أيضا قالوا ذلك تعجبا قال لو ضرب أي الغازي بسيفه في الكفار من قبيل يجرح في عراقيبها نصلى حيث جعل المفعول به مفعولا فيه مبالغة إن يوجد فيهم الضرب ويجعلهم مكانا للضرب بالسيف ويوضحه ما قال ابن حجر ون جعلهم مكانا ظرفا للضرب أبلغ من جعلهم مضر وبين به فقط والمشركين تخصيص بعد تعميم اهتماما بشأنهم فإنهم ضد الموحدين حتى ينكسر أي سيفه يختضب أي هو أو سيفه دما وهو كناية عن الشهادة فإن الذاكر تكريرا تأكيد وتقرير لله أي لا لغيره أفضل منه وفي رواية من الغازي درجة وهي تحتمل الوحدة أي بدرجة واحدة عظيمة وتحتمل الجنس أي بدرجات متعددة وفي رواية لكان الذاكرون الله أفضل رواه أحمد

والترمذي وقال هذا حديث غريب وعن ابن عباس قال قال رسول الله الشيطان جاثم أي لازم الجلوس ودائم اللصوق على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله أي ابن آدم بقلبه أو ذكر قلبه الله خنس أي انقبض الشيطان وتأخر عنه واختفى فتضعف وسوسته وتقل مضرته وإذا غفل أي هو أو قلبه عن ذكر الله وسوس أي إليه الشيطان وتمكن تمكنا تاما منه وفيه إيماء إلى أن الغفلة سبب الوسوسة لا العكس على ما هو المشهور عند العامة رواه البخاري تعليقا أي بلا ذكر سنده وذكر الجزري في الحصن بلفظ ما من آدمي إلا ولقلبه بيتان في أحدهما الملك وفي الآخر الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر الله وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس له رواه ابن أبي شيبة في مصنفة وظاهر إيراد الشيخ قدس سره يقتضي أن يكون الحديث في مصنف ابن أبي شيبة مرفوعا لكن أو رده صاحب السلاح من قول عبد الله بن شقيق موقوفا عليه وقال في آخره رواه ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن ورواه في مصنفه ورجاله رجال الصحيح ا ه فيحتمل على بعدان الحديث في مصنفه يكون مرفوعا وفي فضائل القرآن موقوفا وله شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبيهقي وهذه الأحاديث تؤيد ما حكي عن بعض العارفين أنه سأل أن يكشف له عن كيفية وسوسة الشيطان للقلب فرآه جاثما تحت غضروف الكتف الأيسر كالبعوض له خرطوم طويل يدسه ثم إلى أن يصل القلب فإن رآه ذاكرا خنس وكف عنه أو غافلا مد خرطومه إليه وألقى فيه من جنايته ما أراد الله ثم لا يزال كذلك إلى أن لا يبقى في القلب خير قط واختلفوا في معنى قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فقيل هو على ظاهره وإن الله جعل له قوة وقدرة على أنه يجري في باطن الانسان وعروقه مجرى الدم فيها وقيل استعارة لكثرة وساوسة فكأنه لا يفارقه كما لا يفارقه الدم وقيل يلقى وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب وعن مالك قال بلغني أن رسول الله كان يقول ذاكرته في

الغافلين أي عن الذكر كالمقاتل أي الكفار خلف الفارين أي المنهزمين وذاكر الله وكرره لينيط به في كل مرة غير ما أناط به في الأخرى أعلاما بأنه أمر عظيم له فوائده متعددة مستقلة في الغافلين أي فيما بينهم كما في المسجد والسوق فالجار ظرف أي بينهم كما هو ظاهر أو محله الرفع على أنه صفة والتقدير الذاكر الكائن في الغافلين وأما قول ابن حجر ذاكرا الله حال كونه في الغافلين أي بينهم فهو مع تناقض كلامه ظاهرا مخالف لما عليه الجمهور من عدم جواز الحال من المبتدأ أو يضعفه أيضا مناسبة موافقة لفظ خلف في خبره وهو قوله كغصن أخضر في شجر يابس أي تجنب الأشجار اليابسة وفي رواية مثل الشجرة الخضراء بفتح الميم والمثلثة وفي نسخة بكسر أوله وسكون ثانيه وهو بدل من قوله كغصن في وسط الشجر بفتح الشين ويسكن أي الشجر اليابس وهو معنى مثل الحي والميت وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح بالوجهين أي شبيه سراج في بيت مظلم فإن الذكر نور وحضور وسرور والغفلة ظلمة وغيبة ونفور وذاكر الله في الغافلين يريه الله مقعده أي وما أعدله من الجنة وهو حي الجملة حالية ولعل الآراء بالمكاشفة أو بنزول الملائكة عند النزع لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الأحقاف وذاكر الله في الغافلين يغفر له أي ذنوبه بعدد كل فصيح وأعجم فإن الحسنات يذهبن السيئات والفصيح بنو آدم والأعجم البهائم رواه رزين وروى البزار والطبراني في الأوسط كلاهما عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ ذاكر الله تعالى في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين وعن معاذ بن جبل قال ما عمل العبد عملا أي قويا مندوبا أو مطلقا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله من الأولى صلة والثانية تفضيلية رواه مالك والترمذي وابن ماجة

ومثله لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ورواه أحمد والطبراني وابن أبي شبيه مرفوعا بلفظ ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع قاله ثلاث مرات وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي أي بالإعانة والتوفيق والرحمة والرعاية وقيل المعية كناية عن الشرف والقربة لما ورد أنا جليس من ذكرني كما يقال فلان جليس السلطان أي مقرب مشرف عنده والحديث أبلغ حيث لم يقل هو جليس إذا ذكرني أي بالقلب واللسان وتحركت بي أي بذكري شفتاه قال الطيبي وفيه من المبالغة ما ليس في قوله إذا ذكرني باللسان هذا إذا كان الواو للحال وأما إذا كان للعطف فيحتمل الجمع بين الذكر باللسان وبالقلب وهذا التأويل أولى لأن المؤثر النافع هو الذكر باللسان مع حضور القلب وأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر عن النبي إنه كان يقول لكل شيء أي يصدأ أي يصدأ أي حقيقة أو مجازأ صقالة أي تجليه وتخلية وتزكية وتصفية وأما قول ابن حجر أي آلة يصقل بها صدؤه ويزال وسخه فغير ظاهر لفظا وصقالة القلوب ذكر الله فإنه بذكره ينجلى غبار الأغيار ويصير القلب مرآة لطالعة الآثار قال الطيبي وصدأ القلوب الرين في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون المطففين بمتابعة الهوى المعني بها في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواه الفرقان فكلمة لا اله تخليها وكلمة لا الله تجليها قال أبو علي الدقاق إذ قال العبد لا اله صفا قلبه وحضر سره فيكون ورود قوله الا الله على قلب منقى وسر مصفى وما من شيء أنجى أي له من عذاب الله أي عقابه وحجابه من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع أي هو أو سيفه رواه البيهقي في الدعوات الكبير ورواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا

كتاب أسماء الله تعالى اسمه تعالى ما يطلق عليه باعتبار ذاته كالله أو باعتبار صفة سلبية كالقدوس والأول أو حقيقية ثبوتية كالعليم والقادر أو إضافية الحميد والمليك أو باعتبار فعل من أفعاله كالرازق والخالق والاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع لغة والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسم والتسمية وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى أو إطلاقه عليه وقد يطلق الاسم ويراد به المعنى فالمراد بالاسم هو المسمى على التقدير والثاني وغير المسمى على التقدير الأول فلذلك اختلف في أن الاسم هو المسمى أو غيره وقالت المعتزلة الاسم هو التسمية دون المسمى وقال مشايخنا التسمية هو اللفظ الدال على المسمى والاسم هو المعنى المسمى به قال ابن حجر ومذهب الأشعري أن الاسم قد يكون عين المسمى كالله وقد يكون غيره كالخالق وقد لا يكون عينه ولا غيره كالعالم فإن علمه ليس عين ذاته خلافا للمعتزلة ولا غيره على أن الغير ما يمكن أنفكاكه من الجانبين ا ه واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله ليست عين ذاته لما أن المعاني تفهم من هذه الصفات لغة وعقلا فهي إن لم تكن ثابتة لذات الله تعالى كان نقصا لأنها صفات كمال وإن كانت ثابتة زائدة بالضرورة لأن تلك المعاني يمتنع قيامها بذاتها فثبت أنها ليست عين الذات وليست غيرها أيضا لأن الغيريم هما اللذات يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر وذهب الفلاسفة إلى أنها عين الذات ويقرب من قولهم قول المعتزلة إن الله عالم بالعلم بل بالذات ومحل هذا المبحث كتب العقائد ولم يتكلف السلف في ذلك ولا في التلاوة والمتلو تورعا وطلبا للسلامة الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن لله زيد في نسخة تعالى تسعة وتسعين اسما أي صفة مائة إلا واحدا وفي نسخة إلا واحدة قال زين العرب جاء في كتاب المصابيح إلا واحدة وقال الطيبي وقد جاء في الرواية إلا واحدة نظرا إلى الكلمة أو الصفة

أو التسمية من أحصاها أي من آمن بها أو عدها أو قرأها كلمة كلمة على طريق الترتيل تبركا وإخلاصا أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق بما فيها دخل الجنة أي دخولا أوليا أو دخولا معظما أو أعلى مراتبها وفي رواية المسلم والترمذي من حفظها دخل الجنة أي الجنة الحسية في العقبى والمعنوية في الدنيا وقال بعض شراح المصابيح قوله مائة إلا واحدة بدل الكل مما تقدم من اسم ان أو منصوب بإضمار أعني وفائدته التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة والنقصان لأن أسماء الله توقيفية ولئلا يلتبس تسعة وتسعين بسبعة وتسعين بتقديم السين في الأول أو سبعة وسبعين بتقديم السين فيهما أو تسعة وسبعين بتقديم السين في الثاني من زلة الكاتب وهفوة القلم فينشأ الاختلاف في المسموع عن المسطور فأكده به حسما لمادة الخلاف وإرشاد للاحتياط في هذا الباب أو لاحتمال أن تكون الواو بمعنى أو نظيره قوله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة البقرة قال في المعالم عند قوله تعالى أي وذر الذين يلحدون في أسمائه أي الأعراف الالحاد في أسمائه تعالى تسميته بما لا ينطق به كتاب ولا سنة وقال أبو القاسم القشيري رحمه الله أسماء الله توجد توقيفا ويراعى فيها الكتاب والسنة والاجماع فكل اسم ورد في هذه الأصول وجب اطلاقه في وصفه تعالى وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه في وصفه وإن صح معناه قال الراغب ذهبت المعتزلة إلى أنه يصح أن يطلق على الله اسم يصح معناه فيه والافهام الصحيحة البشرية لها سعة ومجال في اختيار الصفات قال وما ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح وقال ابن حجر أسماء الله توقيفية على الأصح عند أئمتنا خلافا للغزالي والباقلاني كالمعتزلة قال الطيبي نقل النووي رحمه الله عن القشيري إن في الحديث دليلا على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره ولخص هذا المعنى القاضي وأجاب عنه حيث قال فإن قيل إذا كان الاسم عين المسمى لزم من قوله إن لله تسعة وتسعين أسماء لحكم بتعدد الاله فالجواب من وجهين الأول إن المراد من الاسم ههنا اللفظ ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى إنما النزاع في إنه هل يطلق يراد به المسمى عينه ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى والثاني إن كل واحد من الألفاظ المطلقة على الله يدل على ذاته باعتبار صفة حقيقية وذلك يستدعي التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات ولا استحالة في ذلك وقوله تسعة وتسعين لا يدل على الحصر إذ ثبت في الكتاب الرب المولى النصير الكافي العلام وغير ذلك وفي السنة الحنان المنان الدائم الجميل وتخصيصها بالذكر لكونها أشهر لفظا وأظهر معنى ولأنها غرر أسمائه وأمهاتها المشتملة على معاني غيرها وقيل من أحصاها صفة لها فلا يدل على الحصر مثل لفلان ألف شاة أعدها للأضياف فلا يدل على أنه لا يملك غيرها وفي رواية أي للبخاري ذكره ميرك في حاشية الحصن وهو أي ذاته تعالى وتر بكسر الواو أي فرد لا شبيه له ونظير يحب الوتر أي من الأعمال الإذكار يعني يحب منها

ما كان على صفة الاخلاص والتفرد له تعالى وهذا معنى قول الطيبي أي يثبت على العمل الذي أتى به وترا لما فيه من التنبيه على معاني الفردية قلبا ولسانا وإيمانا وإخلاصا أثابة كاملة متفق عليه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم في مستدركه وابن حبان وفي رواية للبخاري لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة الفصل الثاني وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما قال الطيبي في هذا الحديث دليل على أن أشهر أسمائه تعالى هو الله لإضافة هذه الأسماء إليه وقد روي أن الله هو الاسم الأعظم وقال المالكي النحوي الله اسم علم وليس بصفة وقيل في كل شيء من أسمائه تعالى سواه اسم من أسماء الله تعالى أي إليه ينسب كل اسم له ويقال الكريم من أسماء الله ولا يقال من أسماء الكريم الله من أحصاها أي حفظها كما فسر به الأكثرون يؤيده الرواية الصحيحة من حفظها داخل الجنة ذكره النووي وقال الطيبي أي حفظها كما ورد بعض الروايات الصحيحة فإن الحفظ يحصل بالإحصاء وتكرار مجموعها فالإحصاء كناية عن الحفظ أو ضبطها حصرا وتعدادا وعلما وإيمانا أو أطاقها بالقيام بما هو حقها والعمل بمقتضاها وذلك بأن يعتبر معانيها فيطالب نفسه بما تتضمنه من صفات الربوبية وأحكام العبودية فيتخلق بها قال ابن الملك مثل أن يعلم أنه سميع بصير فكف لسانه وسمعه عما لا يجوز وكذا في باقي الأسماء ا ه وأما التخلق بأسمائه الحسنى فبسطه الغزالي في المقصد الأسني وقيل كل اسم للتخلق الاسم الله فإنه للتعلق دخل الجنة قال الطيبي رحمه الله ويدل الحديث على أن من أحصاها دخل الجنة ولا ينافي أن من زاد فيها مرتبة في الجنة إذ قد ورد في رواية ابن ماجة أسماء ليست في هذه الرواية كالتام والقديم والوتر والشديد والكافي والإبد إلى غير ذلك وأيضا ورد في الكتاب المجيد الرب الأكرم الأعلى أحكم الحاكمين أرحم الراحمين أحسن الخالقين ذو الطول ذو القوة ذو المعارج ذو العرش رفيع الدرجات إلى غير ذلك ا ه ومنها رب العالمين ومالك يوم

الدين قال الطيبي رحمه الله وذكر الجزاء بلفظ الماضي تحقيقا هو الله الذي لا إله إلا هو الاسم المعدود في هذه الجملة من أسمائه هو الله لا غيره من هو واله والجملة تفيد الحصر والتحقيق لإلهيته ونفى ما عداه عنها قال الطيبي الجملة مستأنفة أما بيان لكمية تلك الأعداد أنها ما هي في قوله إن لله تسعة وتسعين اسما وذكر الضمير نظرأ إلى الخبر وأما بيان لكيفية الأحصاء في قوله من أحصاها دخل الجنة فإنه كيف يحصى فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله لله كأنه لما قيل ولله الأسماء الحسنى سئل وما تلك الأسماء فأجيب هو الله أو لما قيل من أحصاها دخل الجنة سئل كيف أحصاها فأجاب قل هو الله فعلى هذا الضمير ضمير الشأن مبتدأ أو الله مبتدأ ثان وقوله الذي لا إله إلا هو خبره والجملة خبر الأول والموصول مع الصلة صفة الله ولهذه الكلمة مراتب الأولى أن يتكلم بها المنافق مجردا عن التصديق وذلك ينفعه في الدنيا بحقن دمه وحرز ماله وأهله الثانية أن ينضم إليها عقد قلب بمحض التقليد وفي صحتها خلاف والصحيح أنه صحيح الثالثة أن يكون معها اعتقاد مستفاد من الإمارات والأكثر على اعتبارها الرابعة أن يكون معها اعتقاد جازم من جهة قاطعة وهي مقبولة اتفاقا الخامسة أن يكون المتكلم مكاشفا بمعناها معاينا ببصيرته وهذه هي الرتبة العليا قال ابن حجر وما نقل عن الأشعري من عدم صحة إيمان العوام كذب عليه على أن أكثرهم غير مقلد في الحقيقة ولكنه عاجز عن ترتيب البرهان بذلك على قواعد المتكلمين وأولى من هذا من له اعتقاد نشأ من ظني ثم من نشأ اعتقاده عن قطعي واعترف به فلا خلاف في كمال إيمانه ونفعه له في الدنيا والآخرة وأما إذا كان بالقلب فقط فإن كان ذلك لتعذر اللسان بنحو خرس نفعت فيهما اتفاقا أيضا أولا لعذر لم ينفعه في الآخرة على ما نقله النووي عن إجماع أهل السنة لكن ذهب الغزالي وتبعه جمع محققون إلى نفعها فيهما قلت لكن بشرط عدم طلب الإقرار منه فإنه إن أبى بعد ذلك فكافر جماعا لقضية أبي طالب قال أهل الإشارة إذا كان مخلصا في مقالته كان داخلا في الجنة في حالته قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الرحمن قيل جنة معجلة وهي حلاوة الطاعة ولذة المناجاة وجنة مؤجلة وهي قبول المثوبة وعلو الدرجة ا ه قال الغشيري هو للإشارة وهو عند هذه الطائفة أخبار عن نهاية التحقيق فإذا قيل هو لا يسبق إلى قلوبهم غير الحق فيكتفون عن كل بيان يتلوه لإستهلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم وإغمائهم عن شهودهم فضلا عن إحساسهم بمن سواه قيل الله أصله لاها بالسريانية فعرب وقيل عربي وضع لذاته المخصوصة كالعلم لأنه يوصف ولا يوصف به فلا يكون صفة والحق أنه وصف في أصله لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكنه وضع اللفظ ولا الإشارة إليه بإطلاق اللفظ عليه لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق

احتمال الشركة إليه ومعناه المستحق للعبادة ثم قيل مشتق من إله كعبد وزنا ومعنى وتصرفا فالإله بمعنى المألوه وقيل من لاه يليه ليها ولاها أي احتجب وارتفع لأنه محجوب عن إدراك الإبصار مرتفع عما لا يليق به وقيل من إله تحير ووله وزنا ومعنى لتحير العقول في معرفة صفاته فضلا عن معرفة ذاته وقيل من إله أي فزع إذ يفزع الناس منه وإليه وقيل من الهت إلى كذا أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته وهذا الاسم عند أكثر العلماء أعظم التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها وقد قال القطب الرباني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني الاسم الأعظم هو الله لكن بشرط أن تقول الله وليس في قلبك سوى الله قيل هذا الاسم للعوام اجراؤه على اللسان والذا كربه على الخشية والتعظيم وللخواص أن يتأملوا معناه ويعلموا أنه لا يطلق إلا على موجود فائض الجود جامع للصفات الإلوهية ومنعوت بنعوت الربوبية ولخواص الخواص أن يستغرق قلبهم بالله فلا يلتفت إلى أحد سواه ولا يرجو يخاف فيما يأتي ويذر إلا إياه لأنه هو الحق الثالث وما سواه باطل ومن ثمة قال كما رواه البخاري أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ثم قيل أن أريد بالإله الأعم كان التقدير لا إله معبود بحق إلا هو أو الأخص وهو المعبود بحق فالتقدير لا إله موجود إلا هو وعلى كل فمحل هو الرفع ويجوز النصب قال القشيري مفاد هذا النفي وما بعده غاية الإثبات ألا ترى أن لا أخ لي سواك أكد من أنت أخي فمفادها نفي ما استحال من أصله وهو الشريك واثبات ما استحال عدمه وهو الذات العلى والمراد إظهار اعتقاد ذلك النفي والإثبات المشترط لصحة الإيمان المطلوب لظهور المعرفة والاتقان الرحمن الرحيم قال الطيبي هما اسمان بنيا للمبالغة من الرحمة وهي لغة رقة القلب وانعطاف ورأفة تقتضي التفضل والإحسان على من رق له وأسماء الله تعالى وصفاته إنما توجد باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي تكون انفعالات وحظ العارف منهما أن يتوجه بكليته إلى جناب قدسه ويتوكل عليه ويلتجىء فيما يحن له إليه ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره لما فهم منهما أنه المنعم الحقيقي والمولى للنعم كلها عاجلها وآجلها ويرحم عباد الله فيعاون المظلوم ويصرف الظالم عن ظلمه بالطريق الأحسن وينبه الغافل وينظر إلى العاصي بعين الرحمة دون الإزدراء ويجتهد في إزالة المنكر وإزاحته على أحسن ما يستطيعه ويسعى في سد خلة المحتاجين بقدر وسعه وطاقته فرحمة الله على العباد أما إرادة الأنعام عليهم ودفع الضر عنهم فيكون الاسمان من صفات الذات أو نفس الأنعام والدفع فيعودان إلى صفات الأفعال والفرق أن صفة الذات عدمها يوجب نقصا ولا كذلك صفة الأفعال والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبني تدل على

مزيد المعنى وذلك تارة توجد باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية وعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة لأن النعم الآخرويه بأسرها تامة والنعم الدنيوية تنقسم إلى جليل وحقير وقليل وكثير وتام وغير تام وكان معنى الرحمن هو المنعم الحقيقي تام الرحمة عميم الإحسان ولذلك لا يطلق على غيره تعالى ويقال له خاص اللفظ عام المعنى بخلاف الرحيم فإنه عام اللفظ خاص المعنى الملك أي ذو الملك التام والمراد به القدرة على الإيجاد والاختراع من قولهم فلان يملك الانتفاع بكذا إذا تمكن منه فيكون من أسماء الصفات كالقادر وقيل المتصرف في الأشياء بالإيجاد والإفناء والإماتة والإحياء فيكون من أسماء الأفعال كالخالق وقيل وموقع الملك في الحديث كموقع ملك يوم الدين في التنزيل على أسلوب التكميل لأنه تعالى لما ذكر ما دل على النعم والألطاف أردفه بما يدل على الغلبة والقوة وإنه الملك الحقيقي وإنه لا مالك سواه فإن العبد محتاج في الوجود إليه تعالى والاحتياج مما ينافى الملك فلا يمكن أن يكون له ملك مطلق بل يضاف إليه مجازا ثم لما وصفه بما قد يوصف به المخلوق وكان مظنة للتشبيه اتبعه بقوله القدوس وهلم جرا بتتابع سائر الأسماء في الثناء وهو من أبنية المبالغة أي الطاهر المنزه في نفسه عن سمات النقصان ثم وظيفة العارف من اسم الملك أن يعلم أنه هو المستغنى على الإطلاق عن كل شيء وما عداه مغتفر إليه وجوده وبقاؤه ومسخر لحكمه وقضائه فيستغنى عن الناس رأسا ويستبد بالتصرف في مملكته الخاصة التي هي قلبه وقالبه والتسلط على جنوده ورعاياه من القوى والجوارح واستعمالها فيما فيه خير الدارين وفي معناه قيل من ملك نفسه فهو حر والعبد من يملكه هواه وقال القشيري من عرف أنه تعالى هو القدوس تسمو همته إلى أن يطهره الحق من عيوبه ورفاته ويقدسه عن دنس آثامه في جميع حالاته فيحتال في تصفية وقته عن الكدورات ويرجع إلى الله بحسن استعانته في جميع الأوقات فإن من طهر الله لسانه عن الغيبة طهر الله قلبه عن الغيبة ومن طهر الله قلبه عن الغيبة طهر الله طرفه عن نظر الريبة ومن طهر الله طرفه عن نظر الريبة طهر الله سره عن الحجبة من القربة القريبة حكى عن إبراهيم بن أدهم أنه مر بسكران مطروح على قارعة الطريق وقد تقيأ فنظر إليه وقال بأي لسان أصابته هذه الآفة وقد ذكر الله به وغسل فمه فلما أن أفاق السكران أخبر بما فعله فخجل وتاب فرأى إبراهيم في المنام كان قائلا يقول له غسلت لأجلنا فمه غسلنا لأجلك قلبه السلام مصدر نعت به للمبالغة أي ذو السلامة عن عروض الآفات مطلقا ذاتا وصفة وفعلا فهو الذي سلم ذاته عن العيب والحدوث وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر المحض فهو من أسماء التنزيه وقيل معناه مالك تسليم العباد من المخاوف والمهالك فيرجع إلى القدرة وهي من صفات الذات وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنان كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم يس صلى الله عليه وسلم فيكون مرجعه إلى الكلام القديم قيل الفرق بينه وبين القدوس يدل على براءة الشيء من نقص

يقتضيه ذاته ويقوم به فإن القدوس طهارة الشيء في نفسه ولذلك جاء الفعل منه على فعل بالضم والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتريه لعروض آفة أوصدور فعل ويقرب منه ما قيل القدوس فيما لم يزل والسلام فيمل لا يزال ووظيفة العارف أن يتحقق به بحيث يسلم قلبه من الحقد والحسد والخيانة وإرادة الشر من غير قصد الخير في ضمنه وجوارحه عن ارتكاب المحظورات والآثام ويكون مسلما لأهل الإسلام ومسلما على كل من يراه عرفه أو لم يعرفه وعن بعض العارفين السليم من العباد من سلم عن المخالفات سرا وعلنا وبرىء من العيوب ظاهرا وباطنا وقال القشيري ومن آداب من تخلق بهذا الإسم أن يعود إلى مولاه بقلب سليم وقال بعضهم لما كان السلام من السلامة كان العارف بهذا الاسم طالبا للسلامة ومتلبسا بالاستسلام ليجمع له كمال التنزيه في كل الأحوال والتخلق به أن يسلم المسلمون من لسانه ويده بل يكون بزيادة الشفقة عليهم فإذا رأى من هو أكبر منه سنا قال هو خير مني لأنه أكثر مني طاعة وأسبق مني إيمانا ومعرفة وإن رأى أصغر منه قال إنه خير مني لأنه أقل مني معصية وإذا ظهر من أخيه معصية طلب له سبعين معذرة فإن اتضح له عذره وإلا عاد على نفسه باللوم ويقول بئس الرجل أنت حيث لم تقبل سبعين عذرا من أخيك المؤمن أي من أمن خلقه بإفادة آلات دفع المضار أو أمن الأبرار من الفزع الأكبر يوم العرض أو أمن عباده من الظلم بل ما يفعل بهم أما فضل وأما عدل فهو من الأمات ومرجعه إلى أسماء الأفعال أو صدق أنبياءه بالمعجزات فيرجع إلى الكلام قال القشيري أعلم أن الموافقة في الأسماء لا تقتضي المشابهة في الذوات فيصح أن يكون الحق سبحانه مؤمنا ولا تقتضي المشابهة مشابهة العبد الرب ا ه ولا تقتضي المشابهة في الصفات فإن بين الإيمانين بونا بيننا قيل ووظيفة العارف منه أنه يصدق الحق ويسعى في تقريره ويكف عن الإضرار والحيف ويكون بحيث يأمن الناس بوائقه ويعتضدون به في دفع المخاوف ودفع المفاسد في أمور الدين والدنيا وقال بعضهم من عرف أنه الصادق في وعده المصدق لمن يشاء من عباده لم يسكن في تصديقه لغيره وعطف على السلام لمزيد معنى التأمين على السلام لما فيه من القبول والإقبال والله أعلم المهيمن أي الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ ومنه هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فراخه صيانة له فهو من أسماء الأفعال وقيل الشاهد أي العالم الذي لا يغرب عنه مثقال ذرة فيرجع إلى العلم وقيل الذي يشهد على كل نفس بما كسبت فيرجع إلى القول ومنه قوله تعالى ومهيمنا عليه المائدة أي شاهد وقيل القائم بأمور الخلق من أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وأخلاقهم فيرجع إلى القدرة وقيل أصله مؤيمن أبدلت الهاء من الهمزة فهو مفيعل من الأمانة بمعنى الأمين الصادق الوعد فهو من الكلام وقيل هو من أسمائه تعالى في الكتب القديمة قال العز إلا رحمه الله المهيمن اسم لمن استجمع ثلاث صفات العلم بحال الشيء والقدرة العامة على مراعاة مصالحه والقيام عليها

وحظ العارف منه أن يراقب قلبه ويقوم أحواله ويحفظ القوى والجوارح عن الاشتغال بما يشغل قلبه عن جناب القدس ويحول بينه وبين الحق وما أحسن قول من قال من عرف أنه المهيمن خضع تحت جلاله في كل أحواله العزيز ومنه قوله تعالى والله غالب على أمره يوسف وقيل عديم المثال فمرجعه إلى التنزيه وقيل هو الذي تتعذر الإحاطة بوصفه وحظ العارف منه أن يعز نفسه ولا يستهينها بالمطالب الدنية ولا يدنسها بالسؤال من الناس والافتقار إليهم ويجعلها بحيث يشتد إليها احتياج العباد في الأرفاق والإرشاد قال أبو العباس المرسي والله ما رأيت الغزالي في رفع الهمة عن المخلوقين وقيل إنما يعرف الله عزيز من أعز أمره وطاعته فأما من استهان بأوامره فمن المحال أن يكون متحققا بعزته قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون المنافقون الجبار بناء مبالغة من الجبر وهو إصلاح الشيء بضرب من القهر ويطلق على الإصلاح المجرد نحو ما نقل عن علي يا جابر كل كسير وعلى القهر المجرد نحو ما ورد لا جبر ولا تفويض ثم تجوز به به للعلو المسبب عن القهر فقيل لمكة جبارة فقيل الجبار هو المصلح لأمور العباد يغني المؤمن من فقره ويصلح عظمه من كسره فهو من أسماء اوفعال وقيل المتعالى عن أن يلحقه كيد الكائدين وأن يناله قصد القاصدين فمرجعه إلى التنزيه وقيل معناه حامل العباد على ما أراد قهرا من أمر أو نهى أو على ما أراد صدوره عنهم على سبيل الإجبار فصاروا حيث أراد طوعا أو كرها من الأخلاق والأعمال والأرزاق والآجال فهو من صفات الذات قيل وحظ العارف من هذا الاسم أن يقبل على النفس فيجبر نقائضها باستكمال الفضائل ويحملها على ملازمة التقوى من الرذائل ويكسر فيها الهوى والشهوات بأنواع الرياضيات ويرتفع عما سوى الحق غير ملتفت إلى الخلق فيتخلق بالسكينة والوقار بحيث لا يزلزله تعاور الحوادث ولا يؤثر فيه تعاقب النوازل بل يقوى على التأثير في الأنفس والآفاق بالإرشاد والإصلاح قال القسيري الإسم إذا احتمل معاني مما يصح في وصفه تعالى فمن دعاه بهذا الاسم فقد أثنى عليه بتلك المعاني فهو الجبار على معنى أنه عزيز متكبر محسن إلى عباده لا يجري في سلطانه شيء بخلاف مراده ومن آداب من عرفه أنه لا تناله الأيدي لعلو قدرته أن يتحقق بأنه لا سبيل إليه فلا يصيب العبد منه إلا لطفه وإحسانه اليوم عرفانه وغدا غفرانه وإذا علم أنه يجبر الخلق على مراده وعلم أنه لا يجري في سلطانه ما يأباه ويكرهه ترك ما يهواه وانقاد لما يحكم به مولاه فيستريح عن كد الفكر وتعب التدبير وفي بعض الكتب عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما

أريد ا ه ولذا قيل لأبي يزيد ما تريد قال أريد ألا أريد قال عبد الله الأنصاري هذه إرادة أيضا وقال الغزالي ما حاصله الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع ونال درجة الاستتباع وتفرد بعلو رتبته بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به ومتابعته في سمته وسيرته فيفيد الخلق ولا يستفيد ويؤثر ولا يتأثر ولم يكمل هذا المقام إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وأنا سيد ولد ردم ولا فخر المتكبر أي ذو الكبرباء وهو الرب الملك أو هو المتعالي عن صفات الخلق وقيل هو عبارة عن كمال الذات فلا يوصف به غيره وقيل هو الذي يرى غيره حقير بالإضافة إلى ذاته فينظر إلى غيره نظر المالك إلى عبده وهو عند الإطلاق لا يتصور الإله تعالى فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجه ولذلك لا يطلق على غيره إلا في معرض الذم قال الطيبي فإن قيل هذا اللفظ من باب التفعل ووضعه للتكلف في إظهار ما لا يكون فينبغي أن لا يطلق على الله تعالى قلت لما تضمن التكلف بالفعل مبالغة فيه أطلق اللفظ وأريد به مجرد المبالغة ونظير ذلك شائع في كلامهم مع أن التفعل جاء لغير التكلف كثيرا كالتعمم والتقمص قل القشيري من عرف علوه تعالى وكبرياء لازم طريق التواضع وسلك سبيل التذلل وقد قيل هتك ستره من جاوز قدره وقد قيل الفقير في خلقه أحست منه في جديد غيره ولا شيء أحسن على الخدم من التواضع بحضرة السادة وقيل كل من أخلص في وده وصدق في حبه كان استلذاذه بمنعه أكثر من استلذاذه بعطائه وقال الطيبي وحظك منه أنك إذا شاهدت كبرياءه تعالى تكبرت عن الركوت إلى الشهوات والسكون إلى المألوفات فإن البهائم تساهمك فيها بل عن كلما يشغل سرك عن الحق واستحقرت كل شيء سوى الوصول إلى جناب القدس من مستلذات الدنيا والآخرة وزالت عنك جميع دعاوى الكبر وهاويه لصفاء نفسك وانطباعها للحق حتى سكن وهجها وانمحت رسومها فلم يبق لها اختيار ولا مع غير الله قرار الخالق من الخلق وأصله التقدير المستقيم ومنه قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين المؤمنون أي المقدرين وتخلقون افكا العنكبوت أي تقدرون كذبا ويستعمل بمعنى الإبداع وإيجاد شيء من غير أصل كقوله تعالى خلق السموات والأرض الأنعام وبمعنى التكوين كقوله عز وجل خلق الإنسان من نطفة النحل فالله خالق كل شيء بمعنى أنه مقدره أو موجده من أصل أو من غير أصل البارىء بالهمز في آخره أي الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت المصور بكسر الواو المشددة أي مبدع صور المخترعات ومزينها ومرتبها وقيل هو الذي يصور الشيء على هيئة يتم بها خواصه وأفعاله قال الطيبي فالله سبحانه خالق كل شيء بمعنى إنه مقدره أو موجد من أصل أو من غير أصل وبارئه بحسب ما افتضته حكمته وسبقت به كلمته من غير تفاوت واختلال

ومصوره بصورة يترتب عليه خواصه ويتم به كماله وثلاثتها من أسماء الأفعال ا ه وبه يندفع قول من قال أن هذه الثلاثة مترادفة وحظ العارف منها أن لا يرى شيئا ولا يتصور أمرا إلا ويتأمل فيما فيه من باهر القدرة وعجائب الصنع وليترقى من المخلولق إلى الخالق وينتقل من ملاحظة المصنوع إلى الصانع حتى يصير بحيث كل ما نظر إلى شيء وجد الله عنده وقال القشيري وإذا علم العبد أنه لم يكن شيئا ولا عينا فحوله الله شيئا وجعله عينا فبالحرى أنه لا يعجب بحاله ولا يدل بأفعاله وقد أشكل عليه حكم مآله وكيف لا يتواضع من يعلم أنه في الابتداء نصفة وفي الانتهاء جيفة وفي الحال صريع جوعة وأسير شبعة ففيه من النقائض ما إن تأمله عرف به جلال ربه ثم اعلم أن الأسماء المتقدمة ثلاثة عشر سوى الجلالة وكلها دائرة على معانيها مع إفادة كل منها زيادة على معنى ما قبلها وقد جاءت كذلك في خاتمة سورة الحشر مع زيادة عالم الغيب والعزيز الحكيم وقد قالوا آخر سورة الحشر مشتمل على اسم الله الأعظم والله أعلم الغفار أي الذي يستر العيوب والذنوب في الدنيا بإسبال الستر عليها وفي العقبى بترك المعاتبة والمعاقبة لها وهو لزيادة بنائه أبلغ من الغفور وقيل المبالغة في الغفار باعتبار الكمية وفي الغفور باعتبار الكيفية وأصل الغفر الستر فهو من أسماء الأفعال وحظك منه أن تعرف أنه لا يغفر الذنوب إلا هو وأن تستر على عباده وتعفو عنهم وتلازم على الاستغفار خصوصا في الأسحار قال القشيري في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما النساء ثم تقتضي التراخي كأنه قال من رخى عمره في الزلات وأفنى حياته في المخالفات وأبلى شبابه في البطلات ثم ندم قبل الموت وجد من الله العفو من السيئات ومن يعمل سوءا أخبار عن الفعل ويستغفر الله أخبار عن القول كأنه قيل الذين زلاتهم حالة وتوبتهم قالة ولقد سهل عليك الأمر من رضي عنك بقالة وقد علمت ما علمت فالاستغفار يستدعي مجرد الغفران فقوبل بقوله يجد الله نظرا إلى حال المذنب كيف طلب المغفرة فوجد الله القهار أي الذي لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته مسخر لقضائه وقدره قال تعالى وهو القاهر فوق عباده الأنعام ومرجعه إلى القدرة وقيل هو الذي أذل الجبابرة وقصم ظهورهم بالأهلاك ونحوه فهو من أسماء الأفعال وما أحسن قول من قال هو من اضمحلت عند صولته صولة كل متمرد أو جبار وبادت عند سطوته قوى الملوك وأرباب التفاخر والاستكبار لا سيما عند قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار غافر فأين الجبابرة الأ كاسرة عند ظهور هذا الخطاب وأين الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون في هذا العتاب وأين أهل الضلال والإلحاد والتوحيد والإرشاد وأين آدم وذريته وإبليس وشيعته وكأنهم بادوا وانقرضوا وكأنهم لم يغنوا زهقت النفوس وبلغت الأرواح وتبددت الأجسام والأشباح وبقي الموجود الذي لم يزل ولا يزال وما عداه بادوا عن آخرهم وتفرقت منهم الأعضاء

والأوصال وأعلم أن الله تعالى قهر نفوس العابدين بحقوق عبوديته وقلوب العارفين بسطوة قربته وأرواح الواجدين بكشف حقيقته فالعابد بلا نفس لاستيلاء سلطان أفعاله عليه والعارف بلا قلب لاستيلاء سلطان اقباله عليه والواجد بلا روح لاستيلاء كشف جماله وجلاله فمتى أراد العابد خروجه عن قيد مجاهدته قهرته سطوة العتاب فردته إلى بذل المهجة ومتى أراد العارف خروجه عن مطالبات القربة قهرته بوادي الهيبة فردته إلى توديع المهجة فشتان بين عبد هو ومقهور أفعاله وعبد هو مقهور جلاله وجماله الوهاب أي كثير النعمة دائم العطية قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النحل والهبة الحقيقية هي الخالية عن غرض الأعراض والأغراض فإن المعطي لغرض مستعيض وليس بواهب فهو من أسماء الأفعال تنبيه الفتاح متأخر عن الرزاق فتاح أي الحاكم بين الخلائق من الفتح بمعنى الحكم ومنه قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الأعراف لأن الحكم يفتح الأمر المعلق بين الخصمين والله سبحانه بين الحق وأوضحه وبين الباطل وأدحضه ببعث الرسل ونزل الكتب ونصب الحجج النقلية والعقلية ومرجعه إلى العلم وقيل الذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية ومنه قوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الأنعام وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فاطر وقيل الفتاح من الفتح وهو الإفراج من الضيق الحسي والمعنوي كالذي يفرج تضايق الخصمين في الحق بحكمه وعن بعض الصالحين الفتاح هو الذي لا يغلق وجوه النعمة بالعصيان ولا يترك إيصال الرحمة إليهم بالنسيان وقيل هو الذي يفتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح على العاصين أبواب مغفرته وقيل هو الذي فتح على النفوس باب توفيقه وعلى الأسرار باب تحقيقه وحظك منه أن تسعى في الفصل بين الناس وأن تنصر المظلومين وأن تهتم بتيسير ما تعسر على الخلق من أمور الدنيا والدين حتى يكون لك حظ من هذا الاسم قال القشيري من علم أنه الفتاح للأبواب الميسر للأسباب الكافي للحضور والمصلح للأمور فإنه لا يتعلق بغيره قلبه ولا يشتغل بدونه فكره لا يزيد بلاء ويزيد بربه ثقة ورجاء وأعلم أنه تعالى يفتح للنفوس بركات التوفيق وللقلوب درجات التحقيق فبتوقيعه تزين النفوس بالمجاهدات وبتحقيقه تزين القلوب بالمشاهدات ومن آداب من علم أنه الفتاح أن يكون حسن الانتظار لنيل كرمه مستديم التطلع لوجود لطفه ساكنا تحت جريان حكمه علما بأنه لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم قال رجل وهو مؤذن على الجارية لعلي كرم الله وجهه أني أحبك فذكرته لعلي فقال قولي له أنا أيضا أحبك فما بعد ذلك فقالت له ذلك فقال إذا نصبر حتى يحكم الله بيننا فذكرت ذلك لعلي فدعاه فسأله عن القصة فأخبره بالصدق فقال خذها فهي لك قد حكم

الله بينكما فهو من أسماء الأفعال وقيل مبدع الفتح والنصرة ومنه قوله أي إنا فتحنا لك فتحا مبينا الفتح الرزاق أي خالق الأرزاق والأسباب التي يتمتع لها والرزق هو المنتفع به سوء كان مباحا أو محظورا وقالت المعتزلة الرزق وهو لملك وقساوه ظاهرا طردا وعكسا أما الأول فلأن كل ما يوحى إليه ملكه ولين رزقا له وأما التالي فلأن نوعان طاهر للأبدان كالأقوات والأمتعة وباطن وللقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم ولذلك قال بعض المحققين الرزاق من رزق الأشباح فوائد للطفه والأرواح عوائد كشفه وقال الآخر الرزاق من غذى نفوس الأبرار بتوفيقه وجلا قلوب الأخيار بتصديقه وحظ العارف منه أن يتحقق معناه ليتيقن أنه لا يستحقه إلا الله فلا ينظر الرزق ولا يتوقعه إلا منه فيكل أمره إليه ولا يتوكل فيه إلا عليه ويجعل يده خزانة ربه ولسانه وصلة بين الله وخلقه في وصول الأرزاق الروحانية والجسمانية إليهم بالأرفاد والتعليم وصرف اللمال ودعاء الخير وغير ذلك لينال حظا وافرا من هذه الصفة قال القشيري من عرف أن الله هو الرزواق أفرده بالقصد إليه وتقرب إليه بدوام التوكل عليه وقيل لبعضهم من أين تأكل فقال منذ عرفت خالقي ما شككت في رزقي وقيل لعارف إيش القوت فقال ذكر الحي الذي لا يموت وقد يقع لبعض العارفين أن يسأل الحقير من الحقير ليعطيه الخطير قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا البقرة كما وقع للشبلي أنه أرسل لغني أن ابعث إلينا شيئا من دنياك فكتب إليه سل دنياك منمولاك فأجابه بأن الدنيا حقيرة وأنت حقير وإنما أسأل تالحقير من الحقير ولا أطلب من مولاي غير مولاي ولا ينافي هذا ما ورد يا موسى سلني حتى ملح عجينك لأن سؤال الخلق فيما أجرى على أيديهم لا ينافي سؤاله تعالى في تيسير أسباب وصول ذلك وقالت اللمعتزلة الرزق هو الملك وفساده ظاهر طردا أو عكسا أما الأول فلأن كل ما سوى ملكه الله وليس رزقا له وأما الثاني فلأن ما يدر على إليها ثم رزقها لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هود العليم أي العالم البالغ في العلم المحيط علمه السابق بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها كلياتها وجزئياتها وهو من صفات الذات فهو تعالى يعلم ذاته وصفاته وأسماءه ويعلم ما كان وما لا يكون من الجائزات وإنه لو كان كيف يكون ويعلم المستحيل منم حيث استحالته وانتفاء كونه وما يترتب عليه لو كان ومن ثم قال عز قائلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدنا الأنبياء وبالجملة فهو تعالى لا يخفى عليه شيء ولذا لما قيل من عام إلا وخص كقوله تعالى وهو على كل شيء قدير المائدة وأمثاله قيل هذا أيضا عام خص لعموم قوله تعالى وهو بكل شيء عليم وما أحسن ما قيل من عرف أنه تعالى عليم بحالته صبر على بليته وشكر على عطيته واستغفر من خطيئته وقال القشيري من علم أنه تعالى عليم بالخفيات خبير بما في الضمائر من الخطرات لا يخفى عليه شيء من الحوادث في جميع الحالات فبالحرى أن يستحى من مواضع اطلاعه ويرعوي عن الاغترار بجميل ستره وفي بعض الكتب إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم وإن علمتم أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ابقبض الباسط أي مضيق الرزق وغيره على من شاء ما شاء كيف شاء وموسعه وقيل قابض الأرواح عن الأجساد عند الموت كلام مبدل وناشرها فيها عند الحياة وهما من صفات الأفعال قال

بعض العارفين معناهما أنه يقبض القلوب ويبسطها تارة بالضلالة والهدى وأخرى بالخوف والرجاء وقيل القابض الذي يكاشفك بجلاله فيفينك ويكاشفك بجماله فيغنيك قال تعالى والله يقبض ويبسط البقرة أي في كل شيء من الأخلاق والأرزاق والأشباح والأرواح إذا قبض فلا طاقة وإذا بسط فلا فاقة وإنما يحسن إطلاقهما معا ليدلا على كمال القدرة واتقان الحكمة وحظك منهما أن تراقب الحالين فلا تعيب أحدا من الخلق ولا تسكن إليه في إقبال ولا إدبار ولا تيأس منه في بلاء ولا تأمن على عطاء وترى القبض عدلا منه فتصبر والبسط فضلا فتشكر فتكون راضيا بقضائه حالا ومآلا قال القشيري هما صفتان يتعاقبان على قلوب أهب العرفان فإذا غلب الخوف انقبض وإذا غلب الرجاء انبسط ويحكى عن الجنيد أنه قال الخوف يقبضني والرجاء يبسطني والحق يجمعني والحقيقة تفرقنى وهو ذلك كله موحشني غير مؤنسني ثم قال والقبض يوجب إيحاشه والبسط يوجب إيفاسه ا ه وينبغي للعبد أن يجتنب الضجر حال قبضه ويترك الإنبساط وترك الأدب وقت بسطه من هذا خشي الأكابر الخافض الرافع أي يخفض القسط ويرفعه أو يخفض الكفار باخزي والصغار ويرفع المؤمنين بالنصرة والاعتبار أو يخفض أعداءه بالإبعاد ويرفع أولياءه بالإسعاد وحظك منهما أن لا تثق بحال من أحوالك ولا تعتمد على شيء من علومك وأعمالك والتخلق بهما أن تخفض من أمرك الله بخفضه كالنفس والهوى وترفع ما أمرك برفعه كالقلب والروح رؤى رجل في الهواء فقيل له بم هذا فقال جعلت هواي تحت قدمي فسخر الله لي الهواء المعز المذل الإعزاز جعل الشيء ذا كمال يصير بسببه مرغوبا إليه قليل المثال والإذلال ضده والإعزاز الحقيقي تخليص المرء عن ذل الحاجة واتباع الشهوة وجعله غالبا على مراده قاهرا لنفسه قال بعض العارفين المعز الذي أعز أولياءه بعصمته ثم غفر لهم برحمته ثم نقلهم إلى دار كرامته ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته والمذل الذي أذل أعداءه بحرمان معرفته وارتكاب مخالفته ثم نقلهم إلى دار عقوبته وأهانهم بطرده ولعنته وحظك منهما أنك لم تتعزز بغيره ولم تتذلل لسواه وأن تعز الحق وأهله وتذل الباطل وحزبه وتسأل الله التوفيق لموجبات عزه وتستعيذ به من قطيعة ذله وقال المشايخ ما أعز الله عبدا بمثل ما يرشده إلى ذل نفسه وما أذل الله عبدا بمثل ما يرد إلى توهم عز قيل في قوله تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء آل عمران تعز كل قوم من الزهاد والعباد والمريدين والعارفين والمحبين والموحدين بما يليق بمقامهم فالله يعز الزاهد بعزوف نفسه عن الدنيا ويعز العابد بخدمة المولى وترك الهوى ويعز المريدين بزهادتهم عن صحبة الورى ويعز العارف بتأهيله لمقام النجوى ويعز المحب بالكشف واللقاء وبالغنى عن كل ما سوى ويعز الموحد بشهود جلالة من له البقاء والعظمة والهاء السميع البصير السمع والبصر إدراك المسموعات والمبصرات انكشافا تاما فهما صفتان من صفات ذاته الثمانية وهما غير صفة العلن لأنهما مختصتان بإدراك المسموعات والمبصرات والعلم يعمهما وغيرهما كما سبق وأما قول ابن حجران الانكشاف بهمات أتم فنقصان منه لأنهما يرجعان إلى صفة العلم وليستا زائدتين عليه لما قرروا أن الرؤية نوع علم و السمع كذلك غايته أنهما وإن رجعا إلى

صفة العلم بمعنى الإدراك فإثبات صفة العلم إجمالا لا يغنى في العقيدة عن اثباتهما تفصيلا بلفظهما الواردين في الكتاب والسنة لأنا متعبدون بما ورد فيهما وعلى هذا الحمل ما في شرح المواقف من أنهما صفتان زائدتان على العلم فيقال لما ورد النقل بهما آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان بالآلتين المعروفتين واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما وأما قول ابن حجر فمن جعلهما مرادفين للعلم فقدوهم فمسلم إذ العلم أعم وما أظن أن أحدا من أهل العلم يتوهم ترادفهما له لا في حق الله ور في حق المخلوقين نعم أتميتها مقصورة في حق المخلوقين دون الخالق بل لا يتحقق العلم اليقيني في حقنا إلا بالانتهاء إلى الحس فمن لم يذق لم يعرف وأما عمله تعالى فمحيط بالمرئيات والمسموعات والمريات والحلويات والجزئيات والكليات من غير تفاوت في الصفات ثم حظك من الاسمين المعظمين والوصفين المكرمين إن تتحقق إنك بمسمع ومرأى منه تعالى وإنه مطلع عليك وناظر إليك رقيب لجميع أحوالك من أقوالك وأفعالك فاحذر أن يراك حيث نهاك قال الغزالي من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله فمن قارف معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه وما أجسره وما ظن أن الله لا يراه فما أكفره وما أكفره ولذا قيل إذا عصيت مولاك فاعص في موضع لا يراك والمراد من هذا المقال تعليق بالمحال ومن ألطاف الله بعباده أن الله يحفظ سمعهم وبصرهم وإليه الإشارة بقوله كنت له سمعا وبصرا فبي يسمع وبي يبصر ومن الآداب أيضا أن تكتفي بسمعه وبصره تعالى عن انتقامك وانتصارك لنفسك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد تعلم أنك يضيق صدرك الحجر ثم انظر كيف سلاه وخفف عليه بحمل أثقال بلواه حيث أشغله عنهم بقوله فسبح بحمد ربك الخ أي فاتصف أنت بمدحنا وثنائنا وسجودنا وشهودنا والمعنى أنك إذا تأذيت بسماع السوء منهم فاستروح بروح ثنائك علينا الحكم أي الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فمرجعه إما إلى القول الفاصل بين الحق والباطل والمبين لكل نفس جزء ما عملت من خير وشر وإما إلى المميز بين الشقي والسعيد بالعقاب والإثابة وإما إلى الفعل الدال على ذلك بنصب الدلائل والآيات وحظك منه إنك عرفت أنه الحكم استسلمت لحكمه وانقدت لأمره فإنك لم ترض بقضائه اختيارا أمضاه فيك اجبارا وإن رضيت به طوعا قلبيا ألطف بك لطفا خفيا وتعيش راضيا مرضيا ولا تحتاج أن تحاكم إلى غيره حيث حصل لك الرضا بحكمه وإليه أشار بقوله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت فالتقرب به تعلقا بالشكوى في كل شيء إليه بالاعتماد في كل أمر عليه وتخلقا أن يكون حكما بين قلبك ونفسك قال القشيري واعلم أنه تعالى حكم في الأزل لعباده بما شاء فمنهم شقي وسعيد وقريب وبعيد فمن حكم له بالسعادة لا يشقى أبدا ومن حكم له بالشقاوة لا يسعد أبدا ولذا قالوا من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل وقالوا من قعد به جده لم ينهض به جده واعلم أن الناس على أربعة أقسام

الأول أصحاب السوابق فتكوزن فكرتهم أبدا فيما سبق لهم من الرب في الأزل يعلمون أن الحكم الأزلي لا يتغير باكتساب الثاني أصحاب العواقب يتفكرون فيما يختم به أمرهم فإن الأمور بخواتيهما والعاقبة مستورة ولهذا قيل لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات فكم من مريد لاحت عليه أنوار الإرادة وظهرت عليه آثار السعادة وانتشر صيته في الآفاق وظنوا أنه من جملة أوليائه بالإطلاق بدل بالوحشة صفاؤه وبالغيبة ضياؤه وأنشدوا أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر والثالث أصحاب الوقت وهم لا يشتغلون بالتفكر في السوابق واللواحق بل بمراعاة وقته وأداء ما كلفوا به من حكمه وقيل العارف ابن وقته والرابع أصحاب الشهود وهم الذين غلب عليهم ذكر الحق فهم مأخوذون بشهود الحق عن مراعاة الأوقات لا يتفرغون إلى مراعاة وقت وزمان ولا يتطلعون لشهود حين وأوان وقيل أصله المنع وسمي العلوم حكما لأنها تمنع صاحبها عن شيم الجهال العدل أي البالغ في العدالة وهو الذي لا يفعل إلا ما له فعله وقيل العدل خلاف الجور وهو في الأصل مصدر أقيم مقام الصفة وهو العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا فهو من صفات الأفعال وقال بعضهم هو البريء من الظلم في أحكامه المنزه عن الجور في أفعاله وحظك منه أن تشهد أنه عدل في أقضيته فلا تجد في نفسك جزعا من أحكامه ولا حرجا من نقضه وإبرامه فتستريح بالاستسلام إليه وبالتوكل والاعتماد عليه وترى الكل منه حقا وعدلا وتستعمل كل ما وصل إليك منه فيما ينبغي أن يستعمل فيه شرعا وعقلا وتخاف سطوة عدله وترجو رأفة فضله ولا تأمن من مكره ولا تيأس من فضله وتجتنب في مجامع أمورك طرفي الإفراط والتفريط كالفجور والخمود في الأفعال الشهوية والتهور والجبن في الأفعال الغضبية وتلازم أوساطها التي هي العفة والشجاعة والحكمة المعبر عن مجموعها بالعدالة لتندرج تحت قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا البقرة اللطيف أي البر بعبادة الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين ويهيء لهم ما يسعون به إلى المصالح من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون فهو من أسماء الأفعال وقيل هو كالجميل بمعنى المجمل وقيل العالم بخفيات الأمور وما لطف منها وقيل هو الخفي عن الإدراك قال ابن عطاء في حكمه من ظن انفكاك لطف عن قدره فذلك القصور نظره ومن التخلف بهذا الاسم أن يتلطف بالخلق

بإرشادهم إلى الحق قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز الشورى قيل من لطفه تعالى لعباد مائه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة ومن لطفه تعالى توفيق الطاعات وتيسير العبادات وحفظا التوحيد في القلوب وصيانته من العيوب الخبير أي العالم ببواطن الأشياء من الخبر وهي العلم بالخفايا الباطنة وقيل هو المتمكن من الأخبار عما علمه وحظك منه أنك إذا شهدت أنه المطلع على سرك العليم ببواطن أمرك اكتفيت بعلمه ونسيت غيره في جنب ذكره وكنت بزمام التقوى مشدودا وعن طريق الغي مصدودا وتعين عليك ترك الرياء ولزوم الإخلاص لتصل إلى مقام أهل الاختصاص وأن لا تتغافل عن بواطن أحوالك وتشتغل بإصلاحها وتلاقي ما يظهر لك منها من القبائح بصرفها إلى فلاحها وأن تكون في أمر دينك ودنياك خبيرا وبما يجب عليك أو يندب لك بصيرا الحليم الذي لا يعجل عقوبة المؤمنين بل يؤخرهم لعلهم يتوبون وقيل هو الذي لا يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على تعجيل العقوبة فالتقرب به تعلقا أن تشكرمنته في حلمه لكن من غير اغترار بكرمه وتخلقا أن تكظم الغيظ وتطفىء الغضب بالحلم وكماله أن تحسن إلى من أساء إليك قال القشيري فإذا ستر الله تعالى في الحال بفضله فالمأمول منه أن يعفو في المآل بلطفه وهو راجع إلى التنزيه العظيم أصله من عظم الشيء إذا كبر عظمه ثم استعير لكل جسم كبير المقدار كبرا بملأ العين كالجميل والفيل أو كبرا يمنع إحاطة البصر بجميع أقطاره كالسماء والأرض ومنه قوله تعالى أي رب العرش العظيم ثم لكل شيء كبير القدر على المرتبة فالعظيم المطلق البالغ إلى أقصى مراتب العظمة هو الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط بكنهه بصيرة وهو الله تعالى ومرجعه إلى التنزيه قال القشيري ويجب أن يحمل العظيم في صفة الله تعالى على استحقاق علو الوصف من استحقاق القدم ووجود الوحدانية والانفراد بالقدرة على الإيجاد وشمول العلم بجميع المعلومات ونفوذ الإرادة في المتناولات وإدراك السمع والبصر بجميع المسموعات والمرئيات وتنزه ذاته عن قبول المحدثات وحظك منه أنك إذا شهدت عظمته صغر في عينك كل شيء إلا ماله نسبة تعظيمه تعالى واستحقرت نفسك وذللتها للإقبال عليه تعالى بكليتها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاجتهاد في كل ما يحبه ويرضيه وحينئذ فتقربك به تعلقا أن تلازم التذلل والافتقار على الدوام وتخلقا أن تتعاظم عن الأوصاف الذميمة وارتكاب الآثام الغفور أي كثيرا المغفرة وهي صيانة العبد عما يستحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه من الغفر وهو الستر وإلباس الشيء ما يصونه عن الدنس قال الطيبي ولعل الغفار أبلغ منه لزيادة بنائه والأحسن ما قيل من الفرق بينه وبين الغفارات المبالغة فيه من جهة الكيفية وفي الغفار باعتبار الكمية ولعل إيراد كل من أبنية المبالغة من الرحمة والمغفرة في الأسماء التسعة والتسعين لتأكيد أمرهما والدلالة على أنه تعالى عظيم الرحمة عميمها كبير المغفرة كثيرها والإشعار بأن رحمته أغلب من غضبه وغفرانه أكثر م

عقابه أقول ويمكن أن يقال وصف الكامل لا يكون إلا على وجه الكمال فلا يوجد فيه صفة على وصف النقصان ولذا قال بعضهم في جواب الإشكال المشهورة في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد فصلت من أنه لا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل مع أنه منفى عنه تعالى لما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو التصرف في ملك غيره وهو محال على الملك المتعال بأنه إنما أورد بصيغة المبالغة إشارة إلى أنه تعالى لو كان موصوفا به لكان موصوفا على وجه الأبلغية فلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل لعدم اتفكاك وصفه تعالى عن المبالغة ولذا لا يجوز إطلاق السامع عليه تعالى بمعنى السميع لفوات المبالغة وأما قول الجزري يقول راجي عفو رب سامع محمول على أنه أراد أنه مجيب لمن دعاه وغير مخيب لمن رجاه ثم التقرب به تعالى تعلقا بلزوم الاستغفار في آناء الليل وأطراف النهار وخصوصا أوقات الأسجار وتخلقا بالمغفرة لمن آذاك الشكور أي الذي يعطي الأجر الجزيل على الأمر القليل فيرجع إلى صفات الفعل حكي أن رجلا رؤي في منامه فقيل له ما فعل الله بك فقال حاسبني فخفت كفة حسناتي فوقعت فيها صرة فنقلت فقلت ما هذا قال كف تراب ألقيته في قبر مسلم قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الزلزلة وقيل هو المثنى على المطيعين فيرجع إلى القول وقيل المجازي عباده على شكرهم فيكون من باب المقابلة والتنزيل منزلة المعاملة نحو قوله تعالى ومكروا مكر الله آل عمران وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى وحظ العبد منه أن يعرف نعم الله ويقوم بواجب شكره ويواظب على وظائف أمره وأن يكون شاكر للناس معروفهم ففي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس بنصبهما كما هو ظاهر وقال ابن حجر برفعهما ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر وكلها ترجع إلى تعظيم الواسطة مع أن المنعم الحقيقي هو الله تعالى وحده والمشهور في حد الشكر بأنه صرف العبد جميع نعمه إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه وقال بعضهم في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور سبأ أي قليل من عبادي من يشهد أن النعمة مني لأن حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بشهود المنعم ولا دخل في هذا المعنى لمبحث تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر عند كثيرين كما ذكره ابن حجر على خلاف ما أجمع عليه الأولياء وجمهور العلماء العلي بتشديد الياء فعيل من العلو وهو البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا وهي منحطة عن رتبته وقال بعضهم هو الذي علا عن الإدراك ذاته وكبر عن التصور صفاته وقال آخر هو الذي تاهت القلوب في جلاله وعجزت العقول عن وصف كماله وحظك منه أنك إذا شاهدت علوه وسمت همتك إليه فجعلتها في كل أحوالك واقفة عليه وذلك

نفسك في طاعاته وعبادته الظاهره والباطنه وبذات روحك في العلم والعمل حتى تبلغ الغاية في الكمالات الأنسية والحالات القدسية والمراتب العلمية من العلمية والعملية ففي الحديث أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ومن ثم قال علي كرم الله وجهه علو الهمة من الإيمان واختلف المشائخ في أفضلية الهمة والخدمة وعندي أن الخدمة إنما تنشأ من الهمة فلا خلاف في الحقيقة قال القشيري من علوه تعالى أنه لا يصير بتكبير العباد له كبيرا ولا جليلا بإجلالهم وتعظيمهم له كثيرا بل من وفقه لإجلاله فبتوفيقه أجله ومن أيده بتكبيره وتعظيمه فقد رفع محله ومن حق من عرف عظمته أن لا يذل لخلقه بل يتواضع لهم لأجله فإن من تذلل لله في نفسه رفع الله قدره على أبناء جنسه وقيل المؤمن ليس له الكبر وله العزة وله التواضع لا المذلة الكبير وضده الصغير يستعملان بالعتبار مقادير الأجسام وباعتبار الرتب وهو المراد هنا أما باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفها من حيث إنه قديم أزلي غني على الإطلاق وما سواه حادث مفتقر إليه في الإيجاد والإمداد بالاتفاق وأما باعتبار أنه كبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول وعلى الوجهين فهو من أسماء التنزيه قيل في معنى الله أكبر أي أكبر من أن يقال له أكبر أو أكبر من أن يدرك غيره كنه كبريائه وحظك منه أن تشهد كبرياءه دائما حتى تنسى كبرياء غيره وتجتهد في تكميل نفسك علما وعملا بحيث يتعدى كمالك إلى غيرك فيقتدي بآثارك ويقتبس من أنوارك وتقربك بهذا الاسم تعلقا أن تبالغ في التواضع وتخلقا أن تحترز من سوء الأدب بلزوم الخدمة وحفظ الحرمة ففي الصحيح الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قصمته أي أهلكته وكسرت عنقه واختصت العظمة بالإزار والكبرياء بالرداء لأن في الكبير من الفخامة فوق العظيم وإن كان كل منهما مختصا له تعالى لا شريك له فيه بوجه ما ومن ثم قصم المنازع في واحد منهما الحفيظ أي البالغ في الحفظ يحفظ الموجودات من الزوال والاختلال مدة ما شاء من الأوقات ومنه قوله تعالى ولا يؤده حفظهما البقرة وحظك منه أن تحفظ جوارحك عن الأوزار وباطنك عن ملاحظة الأغيار وتكتفي في جميع أمورك بتدبيره وترضى بحسن قضائه وتقديره قيل من حفظ لله جوارحه حفظ الله عليه قلبه ومن حفظ لله قلبه حفظ الله عليه حظه وحكى أنه وقع من بعض الصالحين بصره يوما على محظور فقال إلهي إنما أريد بصري لأجلك فإذا صار سببا لخالفت أمرك فاسلبنيه فعمى وكان يصلي بالليل فاحتاج الماء للطهارة ولم يتمكن منه فقال إلهي إنما قلت خذ بصري لأجلك ففي الليل أحتاجه لأجلك فعاد إليه بصره المقيت بضم الميم وكسر القاف وسكوت التحتية أي خالق الأقوات البدنية والأرزاق المعنوية وموصلها إلى الأشباح ومعطيها للأرواح من أفاته

يقيته إذا أعطاه قوته ومنه الحديث كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقيت فهو من صفات الأفعال وقيل هو المقتدر بلغة قريش وقيل هو الشاهد المطلع على الشيء من أقات الشيء إذا اطلع عليه فهو على الوجهين من صفات الذات وهما أنسب لقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا النساء وقال بعضهم المقيت اسم جامع لمعنى الاقتدار على حكم الموازنة من حيث إحاطة العلم وإقامة الكفاف بالقوت المقدر للحاجة من غير نقص وزيادة وهو في غاية من الحسن وقول ابن حجر فيه ما فيه لم يظهر ما فيه وحظك منه أنك إذا عرفت أنه المقيت نسيت ذكر القوت بذكره كما اتفق السهل رضى الله عنه أنه سئل عن القوت فقال هو الحي الذي لا يموت ولعله انتقل من السبب إلى المسبب فقيل له إنما سألناك عن القوام فقال القوام العلم فكأنه انتقل من قوام الأشباح إلى قوام الأرواح فإن كل إناء يترشح بما فيه فقيل له إنما سألناك عن طعمة الجسد فقال مالك والجسد دع من تولاه أو لا يتولاه آخر أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردت لصانعها لأنه العالم بإصلاحها فكأنه أشار إلى أنا نحن مأمورون بإصلاح الباطن مكفيون عن إصلاح الظاهر وإن كان الله هو المصلح على الإطلاق في الحقيقة وفيه إشارة إلى ما ورد من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه وحينئذ فتقربك به تعلفا أن لا تطلب القوت والقوة إلا من مولاك قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الحجر وتخلقا أن تعطي كل من تعلق بك ما يستحقه من القوت ففي الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فيكون دأبك النفع والهداية وإطعام الجائع وإرشاد الغاوي قال القشيري اختلفت الأقوات فمن عباده من يجعل قوت نفسه توفيق العبادات وقوت قلبه تحقيق المكاشفات وقوت روحه مداومة المشاهدات وملازمة المؤانسات خص كلا بما يليق به من الحالات والمقامات وإذا شغل الله عبدا بطاعته أقام له من يقوم بشغله وخدمته وإذا رجع إلى متابعة شهوته وكله إلى حوله وقوته ورفع عنه ظل عنايته وحمايته الحسيب أي الكافي من الحسب بسكون السين وهو الاكتفاء أو الكفاية من أحسبني إذا كفاني قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الطلاق وهو فعيل بمعنى مفعل بكسر العين كالميم بمعنى مؤلم وبديع بمعنى مبدع أي المعطي لعباده كفايتهم أو الكافي لهم في أمورهم من قولهم حسبي يكفيني وهذا أتم مبنى وأعم معنى وقيل أنه مأخوذ من الحسب بفتحتين بمعنى السؤدد والشرف والحسيب المطلق هو الله تعالى إذ لا يمكن أن تحصل الكفاية في جميع ما يحتاج الشيء في وجوده وبقائه وكماله الجسماني والروحاني بأحد سواء فمرجعه إلى الفعل ولا أن يصل أحد إلى شرف وسؤدد بغير إرادة مولاه أو معناه أنه الشريف فمرجعه إلى الصفة وقيل مأخوذ من الحسنات أي هو المحاسب للخلائق

يوم القيامة فعيل بمعنى مفاعل كالجليس بمعنى المجالس فمرجعه إلى الفعل أيضا إن جعلت المحاسبة عبارة عن المكافأة ولي القول إن أريد بها السؤال والمعاتبة وتعداد ما عملوا من الحساب والسيئات وقيل هو الذي يعد أنفاس الخلائق وبعضهم جمع بين المعنيين وقال الحسيب من يعد عليك أنفاسك ويصرف عنك بفضله بأسك وقيل في معنى الحسيب أن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو ولذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال القشيري كفاية الله للعبد أن يكفيه جميع أحواله وأشغاله وأجل الكفايات أن لا يعطيه إرادة الشيء فإن سلامته عن إرادة الأشياء حتى لا يريد شيئا أنتم من قضاء الحاجة وتحقيق المأمول ومن علم أن الله تعالى كافية لا يستوحش من أعراض الخلق عنه ثقة بأن الذي قسم له لا يفوته وإن أعرضوا عنه والذي لم يقسم له لا يصل إليه وإن أقبلوا عليه ومن اكتفى بحسن تولية الله تعالى لأحواله فعن قريب يرضيه مولاه بما يختار له فعند ذلك يؤثر العدم على الوجود والفقر على الغنى ويستروح إلى عدم الأسباب بمشاهدة تصرف المولى قيل رجع فتح الموصلي ليلة إلى بيته فلم يجد فيه عشاء ولا سراجا فبالغ في الحمد والتضرع وقال إلهي بأي سبب وبأي وسيلة واستحقاق عاملتني بما تعامل أبه أولياءك الجليل أي المنعوت بنعوت الجلال والحاوي لجميعها على وجه الكمال بحيث لا يمكن لأحد أن يدانيه فضلا عن أن يساويه قالوا ومنهم الفخر الرازي إنه راجع إلى كمال الصفات كما أن الكبير راجع إلى عظيم الذات والعظيم إليهما لكن الأظهر أن الجليل هو الموصوف بصفات الجلال خاصة كالمنتقم والقهار وشديد العقاب ويدل عليه قوله تعالى ذو الجال والإكرام حيث قوبل بينهما فالكريم والعفو والغفور ونحوها من صفات الجمال والكمال لله تعالى وهو الجمع بين صفتي الجمال والجلال والكمال والكون كلها مظاهر للصفتين العظيمتين ومجال لمشاهدة النعتين الكريمتين وبسط هذا المبحث بطول فيتعين عنه العدول ولذا نقول وحظك منه أنك إذا تبين لك جلاله ظهر لك في العوالم كلها إجلاله فعظمت هيبتك منه ومحبتك له وأنسك به واحترامك لكتابه وأحبابه وحينئذ فتقربك به تعلقا أن لا تحب سواء ولا ترضى إلا إياء وتخلقا أن تخلي نفسك عن سفساف الأمور والمحقرات لأنك أجل المخلوقات قال ابن عطاء الله جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملوكته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته وإنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكنوناته قال القشيري إن الله تعالى جعل تقلب قلوب العابدين بين شهود ثوابه وأفضاله وشهود عذابه وأنكاله فإذا فكروا في أفضاله ازدادوا رغبتهم وإذا فكروا في عذابه ونكاله ازدادوا رهبتهم وجعل تنزه أسرار العارفين في شهود جلاله وجماله إذا كوشفوا بنعت الجلال فأحوالهم طمس في طمس وإذا كوشفوا بوصف الجمال فأحوالهم أنس في أنس فكشف الجلال يوجب صحوا وكشف الجمال يوجب قربة العارفون كاشفهم بجلاله فغابوا

والمحبوبون كاشفهم بجماله فطابوا والحقائق إذا اصطلمت القلوب لا تبقى ولا تذر والمعاني إذا استولت على الأسرار فلا عين ولا أثر الكريم أي كثير الجود والعطاء الذي لا ينفد عطاءؤه ولا تفنى خزائنه وهو الكريم المطلق وقيل المتفضل بلا مسألة ولا وسيلة وقيل المتجاوز الذي لا يستفصى في العقاب ولا يستحصى في العتاب وقيل هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على المتمني ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإذا رفعت الحاجة إلى غيره لا يرضى ويقول إن لنا للآخرة والأولى وقيل المقدس عن النقائص الموصوف بالنفائس من قولهم كرائم الأموال لنفائسها وفي الحديث إياكم وكرائم أموالهم وبهذا الاعتبار سمى شجر العنب كرما لأنه أطيب الثمرة قريب التناول سهل المأخذ بخلاف النخل وحظ العبد منه أن يتخلق به فيعطي من غير موعدة ويعفو عن مقدرة ويتجنب عن الأخلاق المردية والأفعال المؤذية الرقيب أي الحفيظ الذي يراقب الأشياء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقيل هو الذي يعلم أحوال العباد وأفعالهم وييحصى عدد أنفاسهم ويعلم آجالهم فمرجعه إلى صفة الذات وقد قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا النساء وحظك منه أن تراقبه في كل حال ولا تلتفت إلى غيره في سؤال وتكون رقيبا خصوصا على من جعلك راعيا عليه فتكون مراعيا ومتوجها في أحواله إليه وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته القشيري المراقبة عند هذه الطائفة يصير الغالب على العبد ذكره لربه بقلبه مع علمه بأنه تعالى مطلع عليه فيرجع إليه تعالى في كل حال ويخاف سطوات عقوبته في كل نفس ويهابه في كل وقت فصاحب المراقبة يدع من المخالفات استحياء منه وهيبة له أكثر مما يترك من يدع المعاصي لخوف عقوبته وإن من راعى قلبه عد مع الله أنفاسه فلا يضيع مع الله نفسا ولا يخلو عن طاعته لحظة كيف وقد علم أن الله يحاسبه على كل ما قل وجل وحكى عن بعضهم أنه رؤى في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي وأحسن إلي إلا أنه حاسبني حتى طالبني بيوم كنت صائما فلما كان وقت الإفطار أخذت حنطة من حانوت صديق لي فكسرتها فدكرتها أنها ليست لي فألقيتها على حنطته فأخذ من حسناتي مقدار ارش كسرها ومن تحقق ذلك لم يزج في البطالات عمره ولم يمحق في الغفلات وقته ا ه وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ص وفي الخبر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا المجيب هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاء ويسعف المضطر إلى ما استدعاه وتمناه وحظ العبد منه أنه يجيب مولاه فيما أمره ونهاه لقوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي البقرة ثم يتلقى عباده بإسعاف سؤالهم وإلطاف

جوابهم قال القشيري في الخبر إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صغر أوانه تعالى إذا علم من أحضر من أوليائه حاجتهم لهم يحقق لهم مرادهم قيل أن يذكروه بلسانهم وربما يضيق عليهم الحال حتى إذا يئسوا وظنوا أنه لا يجيبهم يتداركهم بحسن إيجاده وجميل امداده ا ه ومنه قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا الشورى وفي هذا الاسم إيماء إلى قوله سمع الله لمن حمده أي أجابه وأحسن خطابه لكنه كما قال بعض العارفين ضمن سبحانه لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريده لا في الوقت الذي تريده فحظك منه أن لا تسأل سواء وإن تطلب منه حتى ملح عجينك ومن دعاء الإمام أحمد اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لأنها حاصلة في كل حال أما في المعجل وإما في المآل ومن باب التخلو به قوله لو دعيت إلى كراع لأجبت وهو موضع بينه وبين المدينة نحو ثمانية أيام أو كراع الغنم لأجبت وقوله من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم الواسع هو الذي وسع كرسيه السموات والأرض فهو وسيع الملك والملك ووسعت رحمته كل شيء فهو كثير الرحمة والعطاء لا يستغنى أحد عن عطائه لا في مبدئه ولا في منتهاه وآحاط بكل شيء علما فهو العالم بالموجودات والمعلومات والكليات والجزئيات لا نهاية لبرهانه لبرهانه ولا ولا غاية لسلطانه ولا حد لإحسانه وحظ العبد منه أن يسعى في سعة معارفه وأخلاقه ويكون جوادا بالطبع غنى النفس لا يضيق قلبه بفقد الفائت ولا يهتم بتحصيل المآرب قال القشيري من الواجب على العبد أن يعلم أنه ليس كل أنعامه انتظام أسباب الدنيا والتمكن من تحصيل المني والوصول إلى الهوى بل ألطاف الله فيما يزوي عنهم الدنيا أكبر وإحسانه إليهم أوفر وإن قرب العبد من الرب على حسب تباعده من الدنيا وفي بعض الكتب أن أهون ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا وإن أسلبه حلاوة مناجاتي ولذة طاعاتي الحكيم أي ذو الحكمة وهي كمال العلم واتقان العمل أو فعيل بمعنى الفاعل فهو مبالغة الحاكم فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه أو بمعنى المفعل أي الذي يحكم الأشياء ويتقنها ومنه قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء النمل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الملك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير النساء فعليك أن تجتهد في التخلق به والتعلق بكتابة بأن تسعى في تكميل قواك النظرية بتحصيل المعارف الإلهية واستكمال القوة العملية بتخلية النفس عن الرذائل وتحليتها بالفضائل وتجليتها بتحسين الشمائل بما يوجب الزلفى إلى الدراجات العلى والقرب إلى المولى فإنه تعالى يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة

هي علم الكتاب والسنة لا علوم الفلاسفة قال القشيري من حكمه تعالى على عباده تخصيصه قوما بحكم السعادة من غير استحقاق وسبب ولا جهد ولا طلب بل تعلق العلم القديم بإسعاده وسبق الحكم الأزلي بإيجاده وخص قوما بطرده وإبعاده ووضع قدره من بين عباده من غير جرم سلف ولا ذنب اقترف بل حقت الكلمة عليه بشقاوته ونفذت المشيئة بجحد قلبه وقساوته فالذي كان شقيا في حكمه أبرزه في نطاق أوليائه ثم بالغ في ذمه حيث قال فمثله كمثل الكلب والذي كان سعيدا في حكمه خلقه في صورة الكلب ثم حشر في زمرة أوليائه وذكره في جملة أصفيائه فقال رابعهم كلبهم الكهف ا ه وهو معنى قوله تعالى لا يسئل عما يفعل وهم يسألون الأنبياء وورد أنه تعالى يدخل النار بلعم ابن باعورا على صورة كلب أصحاب الكهف ويدخل الجنة كلبهم على صورة بلعم فلا تغتر بالظواهر فإن العبرة باسرائر الودود مبالغة الواد من الود وهو الحب أي الذي يحب الخير لكل الخلائق وقيل المحب لأوليائه وهو الأظهر لقوله تعالى والله يحب المحسنين وأنه لا يحب الظالمين وحاصله يرجع إلى إرادة مخصوصة وقيل فعول بمعنى مفعول فالله محبوب في قلوب مخلوقاته مطلوب لجميع مصنوعاته وفي الحقيقة كما في نظر أرباب الشهود أنه ليس في الكون لغير موجود فهو الواد وهو المودود كما أنه الحامد والمحمود والشاهد والمشهود ليس في الدار غيره ديار وحظ العبد منه أن يريد للخلق ما يريد في حقه ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعه ومنه قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال القشيري معنى الودود في وصفه أنه يود المؤمنين ويودونه قال تعالى يحبهم ويحبونه المائدة ومعنى المحبة في صفة الحق لعباده ورحمته عليهم وإرادته للجميل لهم ومدحه لهم ومحبة العباد لله تعالى تكون بمعنى طاعتهم له وموافقتهم لأمره وتكون بمعنى تعظيمهم له وهيبتهم منه ا ه وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مريم أي فيما بينه وبينهم أو فيما بينهم وبين خلقه ولا منع من الجمع وفي الأثر القدسي أنه تعالى يقول إن أودا لأود إلي من يعبدني لغير نوال لكن ليعطي الربوبية حقها المجيد هو مبالغة الماجد من المجد وهو سعة الكرم فهو الذي لا تدرك سعة كرمه ولايتنا هي توالي إحسانه ونعمه قال القشيري ومن أعظم ما أنعم الله على عباده حفظه عليهم توحيدهم ودينهم حتى لا يزيغوا ولا يزولوا اذلولا لطفه وإحسانه لغوووا وأضلوا ومن وجوه إحسانه إليهم الذي لا يخفى على أكثر الخلق حفظه عليهم قلوبهم وتصفيته لهم أوقاتهم فإن النعمة العظمى نعم القلوب كما أن المحنة الكبرى محن القلوب أو من المجد وهو نهاية الشرف فهو الذي له شرف الذات وحسن الصفات وقيل هو العظيم الرفيع المقدر فهو فعيل بمعنى مفعل وحظ العبد منه أن يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق ليكون فيما بينهم ماجدا ولخير ما عنده تعالى واجدا الباعث أي باعث الرسل إلى الأمم بالأحكام والحكم أو الذ

يبعث من في القبور للحشر والنشور وقيل هو الذي يبعث الأرزاق إلى عبده ولو لم يكتسب من حيث لا يحتسب وقيل هو باعث الهمم إلى الترقي في مساحات التوحيد والتنقي من ظلم صفات العبيد وحظ العبد منه أن يؤمن أو لا بمعانيه ويكون مقبلا عليه بشراشر لاستصلاح المعاد والاستعداد ليوم التناد والتخلق به إحياء النفوس الجاهلة بالتعليم والتذكير والتزهيد في الأمور العاجلة والترغيب في النعم الآجلة فيبدأ بنفسه ثم بمن هو أقرب منه منزلة وأدنى رتبة الشهيد مبالغة الشاهد من الشهود وهو الحضور ومعناه العليم بظاهر الأشياء وما يمكن مشاهدتها كما أن الخبير هو العالم ببواطن الأشياء وما لا يمكن الإحساس بها ومنه قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الأنعام أو مبالغة الشاهد من الشهادة والمعنى يشهد على الخلائق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم ومنه قوله تعالى وكفى بالله شهيدا النساء قال القشيري إن أهل المعرفة لم يطلبوا مع الله مؤنسا سواه بل رضوا به شهيدا لأحوالهم عليما بأمورهم وأفعالهم وكيف لا وهو يعلم السر وأخفى ويسمع النجوى ويكشف الضر والبلوى ويجزل الحسنى ويصرف الردى ولله الآخرة الأولى قلت ومنه قوله تعالى أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد فصلت وحظك منه أن تراقبه حتى لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وإن تكتفي بعلمه ومشاهدته عن أن ترفع حوائجك إلى غيره أو أن تميل إلى طلب الغير من بره وخيره وتخلقك أن تكون شاهدا بالحق مراعيا للصدق لتكون مقبول الشهادة من جملة ما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا البقرة الحق هو الثابت الذي تحقق بتيقن وجوده ولا تحقق لغيره إلا من كرمه وجوده وضده الباطل الذي هو المعدوم أو الموجود الذي في مقابله بمنزلة الموهوم إذا الثابت مطلقا هو الله وسائر الموجودات من حيث أنها ممكنة في حد ذاتها ولا ولا ثبوت لها من قبل نفسها بل الكل منه وإليه فكل شيء دونه باطل من حيث أنه لا حقيقة له من ذاته ولا في ذاته فضلا عن ثباته وصفاته وإليه الإشارة بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص وكل من عليها فان الرحمن بتغليب ذوي العقول إيماء إلى أن غيرهم أولى بالأقول وهذا المعنى هو المراد بقول الشاعر فيما شهد له بأن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي قابل للفناء والزوال بل في نظر أرباب الشهود دائما مرتبة الاضمحلال وهذا المعنى هو المراد من قول شيخ مشايخنا أبى الحسن البكري أستغفر الله مما سوى الله كما حررته وبسطته في شرح حزب الفتح ويدل على جلالة لبيد رضي الله تعالى عنه إنه لما أسلم لم يقل شعرا وقال يكفيني القرآن فهو بهذا المعنى من صفات الذات وقيل معناه المحق أي المظهر للمحق أو الموجد للشيء حسب ما تقتضيه الحكمة فهو من صفات الأفعال وحظك منه إنك إذا

عرفت أنه الحق نسيت في جنبه ذكر الخلق وتخلقك به أن تلزم الحق في سائر أقوالك وأفعالك وأحوالك الوكيل القائم بأمور عبادة المتكفل بمصالح عباده وقيل الموكول إليه تدبيرهم إقامة وكفاية فهو سبحانه الوكيل على كل شيء بحكم إقامته وهو ينبىء عن أمرين أحدهما عجز الخلق عن القيام بمجامع أمورهم كما ينبغي إذ الغالب أن العاقل لا يكل أمره إلى غيره إلا إذا تعسر أو تعذر عليه مباشرته بنفسه وثانيهما أنه تعالى عالم بحالهم قادر على ما يحتاجون إليه رحيم بهم فإن من لم يستجمع هذه الصفات لا يحسن توكيله وقد قال تعالى وكفى بالله وكيلا النساء وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين المائدة ومن يتوكل على الله فهو وحسبه الطلاق وتوكل على الحي الذي لا يموت الفرقان وتوكل على العزيز الرحيم الشعراء والتخلق به أن تقوم بأمور عباده ومطالبهم وتسعى في إسعاف مآربهم القوى القوة تطلق على معان مرتبة أقصاها القدرة التامة البالغة السابغة الواصلة إلى الكمال والله تعالى قوي بهذا المعنى ولا قوة لغيره إلا به وتوضيحه الإنسان أول ما يوجد في باطنه من إحساس العمل يسمى حولا ثم ما يحس به في الأعضاء من إطاقتها له يسمى قوة ثم ما يظهر عليه من العمل بصورة البطش والتناول يسمى قدرة ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة لأنها تدل على رجوع الأمور كلها إليه تعالى قال ابن حجر لأنك إذا نفيت عن غيره المرتبتين الأوليين فأولى أن تنفي عنه الثالثة وفيه نظر لأن الثالثة وهي القدرة لما كانت ظاهرة النفي عن غيره وما احتاج في النفي إلى ذكره لأن أحدا من السفهاء فضلا من العلماء لم يتوهم أن لنفسه قدرة بخلاف الحول والقوة حيث قد ينشأ عن الجهل والغفلة نسبتهما إلى أنفسهم كما زعمت المعتزلة فدفع وهمهم وأبطل فهمهم ولما كانت المرجئة وقعوا في التعطيل وبمطلق التنزيه ضد وقوع المعتزلة في التشبيه أثبت لهم بقوله إلا بالله لتكون الحجة لله وهو مرتبة الجمع المستفاد من قوله تعالى وما رميت إذ رميت الأمثال كما يومىء إليه قوله عز وجل إياك نعبد وياك نستعين فتقربك به منه تعلقا أن تسقط التدبير وتترك منازعة التقدير فإنه لا يقبل التغيير ولا تحوم حول الدعوى ولا تبالي من هموم الدنيا وتخلقا أن تكون قويا في ذات الله تعالى حتى لا تخاف في سبيل الله لومة لائم المتين من المتانة والشدة ومرجح هذين إلى الوصف بكمال القدرة وشدة القوة فالله تعالى من حيث أنه بالغ القدرة ودائمها قوي ومن حيث أنه شديد القوة متين وقيل المتين من المتانة وهي استحكام الشيء بحيث لا يتأثر أي هو الذي يؤثر ولا يتأثر والغالب الذي لا يغالب ولا يغلب ولا يحتاج في قوته إلى مادة وسبب كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذاريات وهو تعالى إن أراد إهلاك عبد أهلكه بيده أما ذبحا وخنقا وإما حرقا وغرقا ولهذا قال الأستاذ أبو علي الدقاق خف من لا يحتاج إلى عون عليك بل لو شاء

إتلافك أخرجك عن نفسك حتى يكون هلاكك على يديك وأنشد إلى حتفي أرى قدمي أراق دمي وحظك منه أن تكون معتمدا عليه ومستندا إليه الولي أي المحب لأوليائه الناصر لهم على أعدائهم من أنفسهم وأهويتهم وما يدعوهم إلى غير لقائه قال تعالى والله ولي المتقين الجاثية وهو الولي الحميد الشورى وقيل معناه المتولي لأمور جميع خليقته يفعل فيهم ما يشاء بحكمته ويحكم ما يريد بعزته أو لأمور عباده من عباده المختصين باجتبائه وإسعاده لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور البقرة وحظك منه أنك إذا عرفت أنه ولي المؤمنين لم تتول غيره وغير من يحبه لقوله تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون المائدة فتحقق بدرجة الولاية الخاصة المشار إليها بقوله عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يونس ومن كلام القشيري من أمارات ولايته تعالى لعبده أن يديم توفيقه حتى لو أراد سوأ أو قصد محظورا عصمه عن ارتكابه ولو جنح إلى تقصير في طاعته أبى ألا توفيقا له وتأييدا وهذا من أمارات السعادة وعكس هذا من أمارات الشقاوة ومن أمارات ولايته أن يرزقه مودة في قلوب أوليائه فإن الله ينظر إلى قلوب أوليائه في كل وقت فإذا رأى في قلوبهم لعبد محلا ينظر إليه باللطف وإذا رأى همة ولي من أوليائه لشأن عبد أو سمع دعاء ولي في شأن شخص يأبى إلا الفضل والاحسان إليه أجرى بذلك سنته الكريمة وسمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول لو أن وليا من أولياء الله مر ببلدة لنال بركة مروره أهل تلك البلدة حتى يغفر الله لهم ومن خصوصيات الولاية إن أهلها منزهون عن الذل قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل الإسراء فأولياء الله تعالى دائما مستغرقون في عز مولاهم في دنياهم وأخراهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم بمه وكرمه الحميد أي المحمود المستحق للثناء فإنه الموصوف بكل كمال والمولى لكل نوال المشكور بكل فعال فهو المحمود المطلق قال تعالى وإن من شيء ألا يسبح بحمد الإسراء ببيان المقال أو بلسان الحال وقيل حمد الله عز وجل نفسه بالثناء الذي يليق به أزلا وبحمده عباده ألهمهم به أبدا فهو المستحق للحمد سرمدا بل في الحقيقة هو الحامد وهو المحمود كما يدل عليه صيغة الفعيل أن يكون بمعنى الفاعل والمفعول ولذا قال أحمد الحامدين سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وحظك منه كما قال صاحب الحكم المئمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحقوقه ذاكرا فتقربك به تعلقا كثرة حمدك له في جميع الأحوال وتخلقا بأن تجتهد في التحلي بمحامد الصفات والأفعال قال القشيري حمدا لعبد الله تعالى الذي هو شكره ينبغي أن يكون على شهود المنعم لأن حقيقة الشكر هي الغيبة بشهود المنعم عن شهود النعمة وقيل إن داود عليه الصلاة والسلام قال في مناجاته إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي فأوحى الله إليه إنك الآن قد

شكرتني ومن هنا قيل العجز عن الشكر شكر كما قيل العجز عن درك الإدراك إدراك ثم كم من عبد يتوهم أنه في نعمة يجب عليه شكرها وهو على الحقيقة في محنة يجب عليه الصبر عنها فإن حقيقة النعمة ما يوصلك إلى المنعم لا ما يشغلك عنه فالنعمة لا تكون إلا دينية نعم إذا كان معها راحات دنيوية فهو نور على نور وسرور على سرور ومنه دعاء لسيد الشاذلي اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا ثم إن وجد التوفيق للشكر بصرف النعمة فيما خلقت له فيها ونعمت وإلا انقلبت المنحة محنة ولذا فسر البلاء بالنعمة والنقمة في قوله تعالى في ذلكم بلاء من ربكم عظيم الأعراف وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الإسراء فهو كالنيل ماء للمحبوبين ودماء للمحبوبين المحصي أي العالم الذي يحصى المعلومات ويحيط بالموجودات إحاطة العادة بما يعد والضابط بما يضبطه إجمالا وتفصيلا والعبد وإن أمكنه أحصاء بعض الممكنات والوصول إلى بعض المعدودات لكنه يعجز عن إحصاء أكثرها وضبط غاليها فجهله أكثر من علمه ولذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الإسراء فينبغي له أن يحصى ما قدر عليه من أعمال نفسه قبل أن يحصى ويتلافى مقابح أعماله قبل أن يستقصى وقيل معناه القادر الذي لا يشذ عنه شيء من المغدورات فمرجعه إلى صفة العلم أو القدرة وحظك منه أن لا يقع منك غفلة في سكون وحركة ولحظة ولمحة وتقربك منه تعلقا أن تحاسب نفسك في جميع أنفاسك بأن لا يوجد فيها نفس إلا في طاعة لما ورد أنه ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها ولما قيل الدنيا ساعة فاجعلها طاعة وتخلقا أت تتكلف عدا النعم التي أوصلها إليك لتعرف عجزك عن شكر ما عليك قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها إبراهيم أي لا تطيقوا عدها فضلا عن شكرها رؤى بعضهم أنه يعد تسبيحا له فقيل له أتعد عليه قال لا ولكن أعد له فيجب أن يراعي أيامه ويعد آثامه فيشكر جميل ما يوليه ويتعذر عن قبيح ما يأتيه ويذكر الأيام الخالية عن الطاعات ويتأسف على الأزمنة الماضية في الغفلات وقد قيل لا أنفس من الوقت إذ ما من نفيس غيره إلا ويمكن تعويضه بخلافه ومن المشهور قولهم الوقت سيف قاطع والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إن لم تقطعه بالعبادة قطعك بالبطالة وقولهم الصوفي ابن الوقت وأبو الوقت والفرق بينهما دقيق وبغير هذا المحل حقيق المبدىء بالهمزة ويجوز إبداله وقفا وهو المظهر للكائنات من العدم إلى الوجود من باب الكرم والجود فهو بمعنى الخالق أو هو المنشىء للأشياء ومخترعها من غير مثال سبق وهو الأنسب بمقابلة قوله المعيد أي الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة في الأخرى وقال الطيبي وهو المعيد للمحدثات بعد انعدام جواهرها وأعراضها خلافا لمن قال الإعادة خلق مثله لا إعادة عينه وذلك إذا كان مقدورا قبل أن خلقه فإذا عدم بعد وجوده أعاد إلى ما كان قبله عليه ويجوز أن تكون الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة من المكلفين فإذا بعث الخلق وحشرهم فقد أعادهم ا ه واختلف في كيفية الإعادة فذهب

طائفة من الكرامية إلى أن الجواهر لا تنعدم بل تتفرق ثم يجمعها الله سبحانه ويؤلفها على المنهاج الأول والحق إنها تنعدم إلا بعضا منصوصا عليه ثم تعاد بعينها الظاهر قوله عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب والمسئلة ظنية كما صرح به الغزالي وقال ابن الهمام والحق إعادة ما انعدم بعينه وتأليف ما تفرق ا ه والظاهر أن هذا في حق غير الأنبياء فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وكذا الشهداء فإنهم أحياء فالإعادة بالنسبة إليهم إعادة أرواحهم إلى أشباحهم ثم قيل أنهما اسم واحد لأن معنى الأول يتم بالثاني ومرجعهما إلى صفات الأفعال ا ه والمعنى أن بينهما تعلقا لا يقبل الانفكاك نظير ما تقدم من الأسماء كالخافض والرافع وكذا المعز والمذل والقابض والباسط وشبيه ما سيأتي من الصفات المتقابلة كالمحيي والمميت والمقدم والمؤخر فلا يردن أن قوله هما اسم واحدنا في النص وحظك منهما أنك إذا شهدت أنه المبدىء المعيد رجعت في كل شيء إليه أولا وثانيا لأن كل شيء منه بدأ وإليه يعود وهو المقصود من ظهور كل موجود ففي كل شيء له ففي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد وتقربك بهما تعلقا بالتوجه إليه في كل مرمى والتعوذ به من كل مهوى وتخلقا أن تعود بالنظر إلى البداية وترد النفس منها إلى الهداية ولذا قيل النهاية هي الرجوع إلى البداية المحيي المميت هما يرجعان إلى صفة الأفعال قال تعالى خلق الموت والحياة الملك ومنه قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها الروم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يونس وقرأ عليه السلام هذه الآية عند رؤية عكرمة بن أبي جهل عند تشرفه بالاسلام إشارة إلى أنه تعالى هو الذي يحيي القلوب بالايمان والاسلام والعلوم والمعارف كما أنه يميتها بالجهالة والضلالة واللهو والمعازف ومنه قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه الأنعام وقوله عليه السلام مثل الذي يدكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت ومن كلامهم هو من أحياء قلوب العارفين بأنوار معرفته وأرواحهم بألطاف مشاهدته وأمات القلوب بالغفلة والنفوس بالشهوة فهو تعالى خالق الحياة ومديمها ومقدر الموت الذي عديمها ومن المجاز في هذا المعنى قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه البعث والنشور وقال الطيبي الأحياء خلق الحياة في الجسم والأمانة إزالتها عنه فإن قلت الموت عدم الحياة والعدم لا يكون بالفاعل قلت العدم الأصلي كذلك فأما العدم المتجدد فهو بالفاعل ولكن الفاعل لا يفعل العدم وإنما يفعل ما يستلزمه قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم البقرة أسند الموت الثاني إلى فعله دون المت الأول والمراد به العدم الأصلي وحظك منهما أن لا تهتم بحياة ولا موت بل تكون مفوضا مستسلما لأمره وقضائه وقدره قائلا ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إلي وتوفني إذا كانت الوفاة خير إلي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل

شر قال القشيري رحمه الله من أقبل عليه الحق أحياه ومن أعرض عنه أماته وأفناه ومن قربه أحياه ومن غيبه أماته وأفناه ثم أنشد أموت إذا ذكرتك ثم أحيا فكم أحيا عليك وكم أموت الحي أي ذو الحياة الأزلية والأبدية وهو الفعال الدارك قال الطيب ذهب أكثر أصحابنا والمعتزلة إلى أنها صفة حقيقية قائمة بذاته لأجلها صح لذاته أن يعلم ويقدر وذهب آخرون إلى أن معناها أنه لا يمتنع منه أن يعلم ويقدر هذا في حقه تعالى وأما في حقنا فعبارة عن اعتدال المزاج المخصوص بجنس الحيوان وقيل هي القوة التابعة له المعدة لقبول الحس والحركة الإرادية وحظ العبد منه أن يصير حيا بالله حتى لا يموت لأن أولياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم آل عمران الآية قال القشيري وإذا علم العبد أنه تعالى حي لا يموت وعالم وقد يرصح توكله عليه ولذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت الفرقان لأن من اعتمد على مخلوق واتكل عليه ليوم حاجته احتمل وفاته وقت حاجته إليه فيضيع رجاؤه وأمله لديه وحينئذ فتقربك به تعلقا أن تكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل وتخلقا أن تحيي القلوب بأنوار معرفتك والأرواح بأسرار مشاهدتك القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره فهو على العموم والاطلاق لا يصح إلا الله تعالى فإن قوامه بذاته لا يتوقف بوجه ما على غيره وقوام كل شيء به إذ لا يتصور للأشياء وجود ودوام إلا بوجوده تعالى وللعبد فيه مدخل بقدر استغنائه عما سوى الله وإمداده للناس وكان مفهومه مركبا من نعوت الجلال وصفات الأفعال قال القشيري من عرف أنه القيوم استراح عن كد التدابير وتعب الاشتغال وعاش براحة التفويض فلم يضن بشيء بتكريمه ولم يجعل في قلبه للدنيا كثرة قيمة وهو فيعول للمبالغة كالديوم قال السهر وردي قيوم لا يعتريه الزيادة والنقصان والتغير فالزيادة لقصور عن الغاية والنقصان لتخلف عن النهاية وهو خالق الغايات والنهايات الواجد بالجيم أي الذي يجد كل ما يريده ويطلبه ولا يفوته شيء وقيل معناه الغنى مأخوذ من الوجد قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق كذا ذكره الطيبي وظاهره أن المعنى الثاني أعم من الأول وأما قول ابن حجر وهذا مرادف للمعنى الأول لا مغاير له خلافا لما يوهمه كلام الشارح فوهم منه وسهو عنه قال القشيري الوجد عند القوم ما يصادفونه من الأحوال من غير تكلف ولا تطلب قال الثوري الوجد لهيب ينشأ في الأسرار وينسلخ عن الشوق فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد وقيل الوجد وجود نسيم الحبيب كقوله تعالى إني لأجد ريح يوسف يونس قلت وكما هو المشهور على ألسنة الصوفية وإن لم أره في الكتب الحديثية وإني لأجد نفس الرحمان من قبل اليمن والله أعلم الماجد من المجد وهو سعة الكرم ونهاية الشرف قال ابن حجر هو بمعنى المجيد إلا أن في المجيد مبالغة ليست في هذا من المجد ا ه وفيه من الإيهام ما لا يخفى والتحقيق أن صفاته في غاية من الكمال سواء تكون بصيغة المبالغة كمجيد وعليم أو ل

كماجد وعالم نعم ما ذكر إنما هو باعتبار المبنى لا من حيثية أصل المعنى بقي أن ظاهره للتكرار والمحققون لا يرضون بذلك والذي خطر ببالي أن نكتة إعادته أنه مقابل للأسم الذي قبله ولذا ورد أنه رأى جبريل متشبثا بأستار الكعبة قائلا يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي الواحد وفي نسخة بزيادة الأحد بعده قال الطيبي في جامع الأصول لفظ الأحد بعد الواحد ولم يوجد في جامع الترمذي والدعوات للبيهقي ولا في شرح السنة ومعنى الواحد إنه لا يتجزأ في ذاته ولا نظير له في صفاته وليس له شريك في فعاله ا ه وقال بعض شراح المصابيح الواحد المتفرد بالذات لا شريك له والاحد المتفرد بالصفات لا يشاركه أحد في صفاته وقيل الوحدة تطلق ويراد بها عدم التجزئة والانقسام ويكثر إطلاق الواحد بهذا المعنى وقد يطلق بإزاء التعدد والكثرة ويكثر إطلاق الأحد بهذا المعنى والله سبحانه وتعالى من حيث أنه متعال عن أن يكون له مثل فيتطرق إلى ذاته التعدد والاشتراك أحد ومن حيث أنه منزه عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة والانقسام واحد وهذا القول أظهر والله أعلم قال الطيبي الواحد والأحد مأخوذان من الوحدة فإن أصل أحد وحد بفتحتين فأبدلت الواو همزة والفرق بينهما من حيث اللفظ من وجوه الأول أن أحدا لا يستعمل في الاثبات على غير الله فيقال الله أحد ولا يقال زيد أحد كما يقال زيد واحد وكأنه بنى لنفى ما يذكر معه من العدو والثاني أن نفيه يعم ونفي الواحد قد لا يعم ولذا صح أن يقال ليس في الدار واحد بل فيها اثنان ولا يصح ذلك في أحد والثالث أن الواحد يفتح به العدد فيقال واحد اثنان ثلاث الخ ولا كذلك أحد فلا يقال أحد اثنين والرابع أن الواحد يلحقه التاء بخلاف الأحد والفرق بينهما من حيث المعنى أيضا من وجوه الأول أن أحدا من حيث البناء أبلغ من واحد لأنه من الصفات المشبهة التي بنيت لمعنى الثبات والثاني أن الوحدة تطلق ويراد بها عدم التجزئة تارة ويراد بها عدم التثنى والنظير أخرى كوحدة الشمس والواحد يكثر إطلاقه بالمعنى الأول والأحد يغلب استعماله في المعنى الثاني ولذا لا يجمع أحد قال الأزهري سئل أحمد بن يحيى عن الآحاد أنه جمع أحد فقال معاذ الله ليس للأحد جمع ولا يبعد أن يقال أنه جمع واحد كالاشهاد في جمع شاهد ولا يفتح به العدد وإليه أشار من قال الواحد للوصل والأحد للفصل فمن الواحد وصل إلى عباده ما وصل من النعم ومن الأحد فصل منهم ما فصل من النقم قلت ولعل هذا وجه الاكتفاء به في هذا المقام لأن فصل النقم يندرج في وصل النعم والثالث ما ذكره بعض المتكلمين وهو أن الواحد باعتبار الذات والأحد باعتبار الصفات يعني باعتبار أنه لا نظير له ولا شبيه في صفاته ويمكن أن يكون هذا سبب عدم ذكره لأنه بظاهره ينافي تعدد الأسماء وغلب عليه الواحد باعتبار المعنى للإكتفاء وحظ العبد أن

يغوص لجة التوحيد ويستغرق في بحر التفريد حتى لا يرى من الأزل إلى الأبد غير الواحد الأحد قال القشيري التوحيد ثلاثة توحيد الحق تعالى نفسه وهو علمه بأنه واحد وكذا أخباره قلت كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران وتوحيد الحق للعبد وهو إعطاؤه التوحيد له والتوفيق به وقلت وإليه الإشارة بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد وتوحيد العبد للحق وهو أن يشرك به شيئا قلت وإليه الإشارة بقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحشر وقال الجنيدي التوحيد إفراد القدم من الحدث وقيل التوحيد إسقاط الإضافات بنور الخلق لظهور الحق وحظك منه أن تفرد قلبك له لقوله أن الله وتر يحب الوتر قبل الوتر هنا القلب المنفرد له تعالى قال الشاعر إذا كان من تهواه في الحسن واحدا فكن واحدا في الحب إن كنت تهواه الصمد أي السيد إنتهى إليه السود وقيل الذي لا جوف له فهو الذي يطعم ولا يطعم وقيل هو المنزه عن أن يعرض له حاجة أو يعتريه آفة وقيل الباقي الذي لا يزول وقيل الدائم وقيل غير ذلك وقيل الذي يصمد إليه الرغائب ويقصد إليه في النوائب وهو المعتمد ومن كان يقصده الناس فيما يعن لهم من مهام دينهم ودنياهم فله حظ من الوصف ومن رسخ في التوحيد وصار متصلبا في الدين لا يتزلزل بتقادم الشبهات وتعاقب البليات فقد حظى منه قال القشيري رحمه الله من حق من عرفه بهذا الوصف إن يعرف نفسه بالفناء والزوال وشد الإرتحال ويلاحظ الكون بعين الفناء والإنتقال فيزهد في حطامها ولا يرغب في حلالها فضلا عن حرامها ومن حق من يعرف أنه يطعم ولا يطعم أن يوجه رغباته عند مآربه إليه ويصدق توكله في جميع حالاته فلا يهتم في رزقه وكما أنه لم يستعن بأحد من خلقه كذلك لا يشاركه في رزقه وإذا عرف إنه يصمد إليه في الحوائج شكا إليه حاجته وفاقته ورفع إليه وتعلق بجميل تصرفه وتقرب بصنوف توسله القادر المقتدر معناهما ذوا القدرة إلا أن المقتدر أبلغ لما في البناء من معنى التكلف وإلا اكتساب فإن ذلك وإن إمتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة فمن قال باستواء الاسمين في المعنى المراد حق لأن المراد بهما البالغ في القدرة وأما قول ابن حجر زعم استواء الإسمين في المعنى المراد بعيد فبعيد لإن الكرم في المعنى والإختلاف في المبنى مع إنه ذكر بنفسه إن معنى التكلف والإكتساب مستحيل في حقه تعالى فبين كلاميه مناقضة ظاهرة وقيل المراد من وصفه تعالى بهما نفى العجز عنه فيما يشاء ويريد ومحال إن يوصف بالقدرة المطلقة غير الله تعالى وإن أطلق عليه لفظا قال الطيبى ومن حقهما أن لا يوصف بهما مطلقا غير الله فإنه القادر بالذات والمقتدر على جميع الممكنات وما عداه فإنما يقدر بأقداره على بعض الأشياء في بعض الأحوال فحقيق به أن لا

يقال له إنه قادر الإ مقيدا أو على قصد التقيد المقدم المؤخر معناهما هو الذي يقرب ويبعد ومن قربه فقد قدمه ومن بعده فقد أخره وقيل هو الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض إما بالذات كتقديم البسائط على المركبات وإما بالوجود كتقديم الأسباب على المسببات أو بالشرف والقربة كتقديم الأنبياء والصالحين على من عداهم أو بالمكان كتقديم الأجسام العلوية على السفلية أو بالزمان كتقديم الأطوار والقرون بعضها على بعض ومن كلام بعض العارفين المقدم من قدم الأبرار بفنون المبار والمؤخرين أخر الفجرة وشغلهم بالإغيار وحظ العبد منه أن يهم بأمره فيقدم الأهم فالأهم وأن يكون بين الخوف والرجاء الأول أي الذي لا بداية لأوليته الآخر أي الباقي بعد فناء خليقته ولا نهاية لآخريته فمنه الأمر بداو إليه يعود هو المقصود في مراتب الوجود الظاهر الباطن أي الذي ظهر ظاهر وجوده بالآيات الباهرة واحتجب كنه ذاته عن العقول الماهرة وقيل الظاهر الذي ظهرت شواهد وجوده يخلق السموات والأرض وما بينهما وقيل هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه وقيل هو الذي عرف بطريق الإستدال العقلي بما ظهر من آثار افعاله وأوصافه والباطن هو المحتجب عن بصر الخلق ونظر العقل بحجب كبريائه فلا يدركه بصر ولا يحيط به وهم وقيل هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر اذا عرفت باطنه وقبل الظاهر بنعمته الباطن برحمته وقيل الظاهر لقوم فلذلك وحدوه والباطن عن قوم فلذلك حجدوه وقيل الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر بالقدرة والباطن عن الفكرة وقيل الأول بلا مطلع والآخر مقطع والظاهر بلا اقتراب والباطن بلا احتجاب ولعل الأتيان بها في الآية بالواو والعاطفة إشارة إلى المرتبة الجمعية وإشعارا برفع وهم التناقضية ولذا قال بعضهم إنما خفي تعالى مع ظهوره لشدة ظهوره سبب لبطونه ونوره حجاب ونوره وكل ماجاوز عن حده انعكس على ضده وفي الحكم أظهر وجود كل شيء لأنه الباطن وطوى وجود شيء إلا إنه الظاهر الوالي أي الذي تولى الأمور وحكمها بالأحزان والسرور المنعالي بمعنى العلى بنوع من المبالغة وقيل البالغ في العلو والمرتفع عن النقائص البر أي المحسن البالغ في البر والإحسان قال القشيري رحمه الله من كان الله تعالى بارابه عصم عن المخالفة نفسه وأدام بفنون اللطائف أنه وطيب فؤاده وحصل مراده وجعل التقوي زاده وأغناه عن أشكاله بافضاله وحماه عن مخالفته بيمن أقباله فهو ملك لا يستتظهر بجيش وعدد وغنى لا يتمول بمال وعدد وفي الحكم متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك يتعرف إليك ويقبل بوجود لطفه عليك التواب أي الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب رجع إلى التزام الطاعة بقبول توبته من التوب وهو الرجوع وقيل هو الذي يبسر للمذنبين أسباب التوبة ويوفقهم لها فسمى المسبب للشيء باسم المباشر له وقيل الذي يقبل توبة عباده مرة بعد أخرى ومن حظ العبد منه أن يكون واثقا بقبول التوبة غير آيس من نزول الرحمة ويصفح عن المجرمين ويقبل عذر المعتذرين قال القشري توبة الله على العبد توفيقه للتوبة إبتداء التوبة وأصلها من الله وكذلك إتمامها على الله تعالى ونظامها بالله نظامها في الحال وتمامها في المآل ولولا أن الله يتوب على العبد متى

كان للعبد توبة قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا التوبة المنتقم أي المعاقب للعصاة على مكروهات أفعالهم افتعال من نقم الشيء إذا كرهة غاية الكراهة وهو لا يحمد من العبد إلا إذا كان انتقامه لله ومن أعداء الله وأحق الأعداء بالإنتقام نفسسه فينتقم منها مهما فارقت معصية أو تركت طاعة بإن يكلفها خلاف ما حملها عليه العفو فعول من العفو وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو أبلغ من الغفور لأن الغفران ينبىء عن الستر والعفو ينبىء عن المحو وأصل العفو القصد لتناول الشيء سمى به المحو لأنه قصد لازالة المحو قال القشيري من عرف أنه تعالى عفو ومن طلب عفوه وتجاوز عن خلقه فإن الله تعالى بذلك أدبهم وإليه ندبهم بقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون إن يغفر الله لكم النور الرؤوف أي ذو الرأفة وهي شدة الرحمة وهو أبلغ من الرحيم بمرتبة ومن الراحم بمرتبتين كذا ذكره الطيبى وصحف ابن حجر الراحم بالرحمن واعتراض عليه بقوله وهو عجيب من الشارح لأنه إنما يأتي على إن الرحيم أبلغ من الرحمن وهو قول ليس بمشهور حكى إن انسانا تجنب عن الصلاة على جار له مات لكونه كان شريرا فرؤى في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي وقال قل لفلان لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا الامسكتم خشية الإنفاق مالك الملك هو الذي ينفذ مشيئته في ملكه يجري الأمور فيه على ماشاء إيجاد واعد ما وابقاء وإفناء لامرد لقضائه ولا معقب لحكمه قال الشاذلى قف بباب واحد لا ليفتح لك الأبواب واخضع لك واحد لا ليخضع لك الرقاب قال تعالى وإن من شيء الأ عندنا خزائنه حجر ذو الجلال والأكرام قيل هو الذي لا شرف ولا كمال إلا هو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي منه فالجلال له في ذاته والا كرام منه فائض على مخاوقاته وفي الحديث الظوابيا ذا الجلال والاكرام قيل لأنه الاسم الأعظم الذي إذا ادعى به أجاب المقسط يقال قسط إذا جارو منه قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الجن وأقسط إذا عدل وأزال الجور فهو الذي ينتصف للمظلومين من الظالمين ويدفع بأس الظلمة عن المستضعفين ومنه قول تعالى إن الله يحب المقسطين الحجرات وأما قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط الرحمان أن بالعدل فهو اسم مصدر لأقسط لا مصدر لقسط لتضاد معناهما الجامع أي الذي جمع بين أشتات الحقائق المختلفة والمتضادة متجاورة ومتمازجة في الأنفس والآفاق وقيل الجامع لأوصاف الحمد والثناء وأقول هو كما قال جامع الناس ليوم لاريب فيه فمن مجمع بين العلم والعمل ووافق الكمالات النفسانية بالآداب الجسمانية فله حظ من ذلك وقال القشيري وقد يجمع اليوم قلوب أوليائه إلى شهود تقديره حتى يتخلص من أسباب التفرقة فيطيب عيشه اذ لاراحة للمؤمن دون لقاء الله فلا يرى الوسائط ولا ينظر إلى الحادثات

بعين التقدير فإن كان نعمة علم أن الله هو المعطي لها ومنحيها وإن كان شدة علم أن الله الكاشف لها ومزيحها الغني أي المستغني بذاته وصفاته عن كل شي في كل شيء قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فاطر الحمد المغني أي الذي يغني من يشاء من عباده بما شاء وقيل هو الذي أغنى حوائض عباده عما سواه بإن لم يبق لهم حاجة الإ إليه قال القشيري إن الله يغنى عباده بعضهم عن بعض على الحقيقة لأن الحوائج لا تكون إلا إلى الله فمن أشار إلى الله ثم رجع عند حوائجة الى غير الله ابتلاه الله بالحاجة إلى الخلق ثم ينزع الرحمة من قلوبهم ومن شهد محل افتقاره إلى الله فرجع إليه بحسن العرفان أغناه الله من حيث لا يحتسب وأعطاء من حيث لا يرتقب وأغناء الله العباد على قسمين فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله ومنهم من يغنيه بتصفية أحواله وهذا هو الغني الحقيقى المانع أي الدافع لأسباب الهلاك والنقصان في الأبدان ولأديان وقيل هو من المنعة أي يحوط أولياء وينصر أصفياءه وقيل من المنع أي يمنع من يستحق المنع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وقال ابن عطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك قال ابن حجر وفي رواية المعطي المانع قال القشيري المانع في وصفه تعالى يكون بمعنى منع البلاء عن أوليائه ويكون بمعنى منع العطاء عمن شاء من أوليائه وأعدائه وقد يمنع المنى والشهوات عن نفوس العوام ويمنع الأرادت والاختيارات عن قلوب الخواص وهو من أجل النعم التي يخص بها عباده المقربين ويكرم به أولياءه العارفين الضار النافع هما بمنزلة وصف واحد وهو القدرة الشاملة للضر والنفع أو خالق الضر والنفع او الذي يصدر عنه النفع والضر اما بوسط أو بغير وسط قال القشيري وفي معنى الوصفين إشارة إلى التوحيد وهو إنه لا يحدث شيء في ملكه إلا بايجاده وحكمته وقضائه وارادته ومشيئته فمن استسلم لحكمه فهو عائش في الراحة ومن آثر اختيار نفسه وقع في كل آفة وقد ورد عن الحق تعالى أنه قال إنا الله لا إله إلا إنا من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر على نعمائي كان عبدي حقا ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سواي النور أي الظاهر بنفسه المظهر لغيره وقيل هو الذي يبصر بنوره ذو العماية قال القشيري في قوله تعالى الله نور السموات والأرض النور ينور الآفاق بالنجوم والقلوب بفنون المعارف وصنوف العلوم والأبدان بآثار الطاعات لإن العبادة زينة النفوس والأشباح والمعارف زينة القلوب والأرواح والتأييد بالمواقفات نور الظواهر والتوحيد بالمواصلات نور السرائر وإن الله تعالى يزيد قلب العبد نورا على نور قوله يهدي الله لنوره من يشاء النور أي يهدي الله القلوب إلى محاسن الأخلاق ينور الحق ويصطفيه ويترك الباطل ويدع ما يستدعيه الهادي هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خاصة خلقه إلى

معرفة ذاته فاطلعوا بها على معرفة مصنوعاته فيكون أول معرفتهم بالله ثم يعرفون غيره به وهدى عامة خلقه إلى مخلوقاته فأستشهدوا بها على معرفة ذاته وصفاته فيكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يرتفعون بها الى الفاعل فالثاني مريدو الأول مراد والله رؤوف بالعبادة وإلى المرتبة الأولى الإشارة بقوله تعالى أو لم يكف بربك إنه على كل شيء شهيد فصلت خطابا منه عليه الصلاة والسلام وهو معرفة الأقوياء من خواص عباده الأصفياء واليها الإيمان بقوله عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي ولولا الله ما اهتدينا وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إنه الحق فصلت وبقوله عز وجل أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء لإعراف قال القشيري في قوله تعالى يهديهم ربهم يونس يكرم أقواما بما يلهمهم من جميل الأخلاق ويصرف قلوبهم إلى ابتغاء ما فيه رضا الخلاق ويدلهم على استصغار قدر الدنيا حتى لا يسترقهم ذل الطمع من الوقوف على غير باب المولى والهداية إلى أحسن الخلق ثاني الهداية إلى إعتقاد الحق لأن الدين صدق مع الحق وخلق مع الخلق البديع أي المبدع الذي أتى بما لم بسبق إليه فعيل بمعنى مفعل أو الذي أبدع الأشياء أي أو جدها من العدم أو هو الذي لم يعهد مثله فالله هو البديع مطلقا لإنه لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته قبل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا ونطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة وقال القشيري أصول مذهبنا ثلاثة الأقتداء بالنبي في الأخلاق والأفعال وإلأكل من الحلال وصدق المقال وإخلاص النية في جميع الأعمال وقال من داهن مبتدعا سلب الله حلاوة السنن من عمله ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله الإيمان من قلبه الباقي أي الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء القشيري حقيقة الباقي من له البقاء ولا يجوز أن يكون الباقي باقيا ببقاء غيره ومما يجب إن تشتد به العناية أن يتحقق العبد أن المخلوق لا يجوز أن يكون متصفا بصفات ذات الحق تعالى فلا يجوز أن يكون العبد عالما بعلم الحق ولا قادرا بقدرته ولا سميعا بسمعه ولا بصير ببصره ولا باقيا ببقائه لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالذات الحادثة كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة بالذات القديمة وحفظا هذا الباب أصل التوحيد وإن كثيرا ممن لا تحصيل له ولا تحقيق زعموا إن العبد يصير باقيا ببقاء الحق سميعا بسمعه وبصيرا ببصره وهذا خروج عن الدين وانسلاح عن الإسلام بالكلية وربما تعلقوا في نصرة هذه المقالة الشنيعه بما روى في الخبر فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا فبي يسمع وبي يبصر ولا إحتجاج لهم في ظاهره إذا ليس فيه إنه يسمع بسمعى ويبصر ببصرى بل قال بي يسمع وبي يبصر قال النصرا بأذى الله تعالى باق ببقائه والعبد باق بإبقائه ولقد حقق رحمة الله وحصل وأخذ عن كمية المسئلة وفصل الوارث الباقي بعد فناء العباد وخراب البلاد حين يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها مريم

ومنه قوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الأنبياء فيرجع إليه الإملاك بعد فناء الملاك وهذا بالنظر العامي وأما بالحقيقة فهو الملك المالك على الإطلاق كما قيل الوارث الذي يرث بلا توريث أحد والباقي الذي ليس لملكه أمد الرشيد أي الذي تنساق تدابيره إلى غايتها على سنن السداد بلا استشارة وإرشاد فهو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هديتهم اليها ودلهم عليها فعيل بمعنى مفعل بمعنى الهادي فيكون إرشاد الله لعبده هداية نفسه إلى طاعته وقلبه إلى معرفته وروحه إلى محبته وسره إلى قربته وأمارة من أرشده الحق لإصلاح نفسه أن يلهمه التوكل عليه والنفويض في سائر أمور إليه جاع ابن أدهم يوما فأمر رجلا برهن شيء معه على مايأ كله فخرج فإذا بإنسان معه بغلة عليها أربعون ألف دينار فسأله عن إبراهيم وقال هذا ميراثه عن أبيه وإنا غلامه فاتى به إليه فقال إن كنت صادقا فأنت حر لوجه الله وما معك وهبته لك فأنصرف عني فلما خرج قال يارب كلمتك في رغيف فصببت على الدنيا فوحقك لئن أمتنى جوعا لم أتعرض لطلب شيء الصبور أي الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة وهذا قريب من معنى الحليم والفرق بينهما إن المذنب لا يأمن العقو به في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم وقيل هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة في الفعل قبل أوانه والفرق بينه وبين الحليم إن الصبور يشعر بأنه يعاقب في الآخرة بخلاف الحليم وأصل الصبر حبس النفس عن المراد فإستعير لمطلق التأني في الفعل لإنه في الفعل لإنه غايته رواه الترمذي والبيهق في الدعوات الكبير ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحة قال ابن حجر وروى عدد تلك التسعة والتسعين ابن ماجة أيضا لكن بين الروايتين تقديم وتأخير وتبديل وتغير واختلف الحفاظ في أن سردها هو موقوف على الراوى أو مرفوع ورجح الأول بإن تعداها إنما هو مدرج من كلام الراوي لكن الموقوف الذي ليس من قبل الرأي في حكم المرفوع وقال الترمذي هذا حديث غريب قيل ما من أسم من الأسماء التي في هذا الباب إلا وقد ورد به الكتاب والسنة الصحيحة غير لفظ الصبور فإنه ما وجد إلا في هذا الحديث وفي قوله ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله وعن بريدة أي ابن الحصيب الأسلمى أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيهة الرضوان وكأن من ساكنى المدينة ثم نختول إلى البصرة ثم خرج منها إلى خراسان غازيا إن

رسول الله سمع رجلا الظاهر إنه أبو موسى الأشعري كما سيأتي في الحديث الآتي يقول اللهم اني أسألك بإنك أنت الله لا إله إلا أنت تأكد لما قلبه الأحد أي بالذات والصفات الصمد أي المقصود الكلى والمطلوب الحقيقي الذي لم يلد ولم يولد المنزه عن سمات النقصان والحدوث ولم يكن له كفوا أي مثلا في ذاته وشبيها في صفاته ونظير في أفعاله أحد ولم يذكر المسؤل لعدم الحاجة إليه فقال أي النبي دعا أي الرجل الله باسمه الأعظم قيل الأعظم هنا بمعنى العظيم لأن جميع أسمائه عظيم وقيل كل اسم هو أكثر تعظيما له تعالى فهو أعظم مما هو أقل تعظيما فالرحمن أعظم من الرحيم لأنه أكبر مبالغة ولفظه الله أعظم من الرب لأنه لا شريك له في تسميته لا بالاضافة ولا بغيرها بخلاف الرب الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب أجابة الدعاء تدل على حاجة الداعي عند المجيب فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف الأعطاء فالأخير أبلغ ذكره الطيبى رحمه الله وقال في الحديث دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم إذا أدعى به أجاب وإن ذلك مذكور ههنا وفيه حجة على من قال كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواه هو الأسم الأعظم اذ لا شرف للحروف وقد ذكر في أحاديث أخر مثل ذلك وفيها أسماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الإسم الأعظم ه وهو قول الجمهور وتقدم شرطه رواه الترمذي وأبو داود وكذا ابن ماجه والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم وعن أنس قال كنت جالسا مع النبي في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني اسألك لعله حذف المفعول اكتفاء بعلم المسؤل بإن لك تقديم الجار للاختصاص الحمد لا إله إلا أنت المنان أي كثير العطاء من المنة بمعنى النعمة أو النعمة الثقيلة والمنعة مذمومة من الخلق لأنه لا يملك شيئا قال صاحب الصحاح من عليه منا أي أنعم والمنان من أسمائه تعالى ا ه ويجوز أن يكون من المنة أي الله سبحابة كثير الأمتنان على عباده بإيجادهم وإمدادهم وهدايتهم إلى الإيمان وأنواع البر والإحسان وفي نسخة صحيحة الحنان قبل المنان وهو المفهوم من المفاتيح وفي النهاية الحنان أي الرحيم بعباده وعن علي كرم الله وجهه الحنان من يقبل على من أعرض عنه والمنان من يبدأ بالنوال قبل السؤال من كتاب

ابن الصلاح كذا وجدته بخط مولانا إسماعيل الشرواني بديع السموات والأرض يجوز فيه الرفع على إنه صفة المنان أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أو أنت وهو أظهر والنصب على النداء ويقويه رواية الواحدي في كتاب الدعاء يابديع السموات كذا في شرح الجزري على المصابيح أي مبدعهما وقيل بديع سمواته وأرضه وفي الصحاح أبدعت الشيء أخترعته لا على مثال سبق يا الجلال والا كرام أي صاحب العظمة والمنة يا حي ياقيوم أسألك أي ولا أسال غيرك ولا أطلب سواك أو أسألك كلما أسأل أو هو تأكيد للأول وهو غير موجود في الحصن فقال النبي دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة قال ابن حجر وفي نسخة والدارمي والله أعلم بصحته قال الجزري في شرحه على المصابيح رواه الأربعة وأحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة ولفظه لفظ أحمد باسمه الأعظم ولفظ الباقين بإسمه العظيم وزاد ابن ماجه بعد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وزاد ابن حبان الحنان قبل المنان ولم يذكر ابن شيبة ياحي ياقيوم وعن أسماء بات يزيد أي ابن السكن ذكره ميرك ولم يذكرها المؤلف في الأسماء ان النبي قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين والهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران بالجر على أنها وما قبلها بدلان وجوز الرفع والنصب ووجههما ظاهر ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وروى الحاكم اسم الله تعالى الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه قال القاسم بن عبد الرحمن الشامي التابعي روى أنه قال لقيت مائة صحابي فألتمستها أي السور الثلاث فوجدت أنه الحي القيوم قال ميرك وقرره الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله واحتج بأنهما يدلان على صفات الربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما واختاره

النووي وقال الجزري وعندي أنه لا إله إلا هو الحي القيوم ونقل الفخر أيضا عن بعض أرباب الكشف أنه هو واحتج له بأنه من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل أنت بل يقول هو ا ه وهنا أقوال أخر في تعيين الاسم الأعظم منها أنه رب أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وأبى الدرداء أنهما قالا اسم الله الأعظم رب رب ومنها الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم نقل هذا عن الإمام زين العابدين أنه رأى في النوم ومنها كلمة التوحيد نقله القاضي عياض عن بعض العلماء ومنها أنه الله لأنه اسم لم يطلق على غيره تعالى ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه ومنها الله الرحمن الرحيم ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجة عن عائشة إنها سألت رسول الله أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل فصلت ودعت اللهم أني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى ما عملت منها وما لم أعلم الخ وفيه أنه قال لها أنه هي الأسماء التي دعوت بها قلت سنده ضعيف وفي الاستدل به ما لا يخفى وقد استوعب السيوطي الأقوال في رسالته وقيل أنه مخفي في الأسماء الحسنى ويؤيده حديث عائشة وأنكر قوم من العلماء ترجيح بعض الأسماء الإلهية على بعض وقالوا ذلك لا يجوز لأنه يؤذن باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل وأولوا ما ورد من ذلك بأن المراد بالأعظم العظيم إذا أسماؤه كلها عظيمة قال أبو جعفر الطبراني اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم وعندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع لمعنى عظيم وقال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها نريد الداعي في ثوابه إذا دعابها كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد الثوب للقارىء وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسمائه تعالى دعابه العيد مستغرقا بحيث لا يكون في خاطره وفكره حالتئذ غير الله فإنه يحصل له ذلك معنى ذلك من الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وقال آخرون استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحد وأثبته آخرون واضطربت أقوالهم في ذلك كما ذكرنا بعضها ومنها ما ذكر المصنف بقوله وعن سعد قال قال رسول ا دعوى ذي النون أي صاحب الحوت وهو سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام إذا دعا أي ربه كما في نسخة صحيحة وهو غير موجود في الترمذي لكنه مذكور في الأذكار كذا في المفاتيح وهو ظرف دعوة وهو في بطن الحوت جملة حالية لا إله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين بدل من الدعوة لأنها في الأصل

المرة من الدعاء ويراد بها هنا المدعو به مع التوسل فيه بما يكون سببا لاستجابته لم يدع بها أي بتلك الدعوة أو بهذه الكلمات رجل مسلم في شيء أي من الحاجات إلا استجاب أي الله له ولعله لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك تنجي المؤمنين الأنبياء رواه أحمد والترمذي ومختصر قصته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى بعثه إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الإيمان فلم يؤمنوا فأوحى الله إليه أن أخبرهم أن العذاب يأتيهم بعد ثلاثة أيام فخرج يونس عليه الصلاة والسلام من بينهم فظهر سحاب أسود ودنا حتى وقف فوق بلدهم فظهر منه دخان فلما أيقنوا أنه سينزل بهم العذاب خرجوا مع أزواجهم وأولادهم ودوابهم إلى الصحراء وفرقوا بين الأولاد والأمهات من الإنسان والدواب ورفعوا أصواتهم بالتضرع والبكاء وآمنوا وتابوا عن الكفر والعصيان وقالوا يا حي حين لا حي لا إله إلا أنت فأذهب الله عنهم العذاب فدنا يونس عليه الصلاة والسلام من بلدهم بعد ثلاثة أيام ليعلم كيف حالهم فرأى من البعيد أن البلد معمور كما كان وأهله أحياء فاستحيا وقال قد كنت قلت لهم أن العذاب ينزل عليكم بعد ثلاثة أيام فلم ينزل فذهب ولم يعلم أنه قد نزل عليهم ورفع عنهم فسار حتى أتى سفينة وركبها فلما ركبها وقفت السفينة فبالغوا في إجرائها لم تجر فقال الملاحون هنا عبد آبق فقرعوا بين أهل السفينة فخرجت القرعة على يونس فقال أنا الآبق فألقى نفسه في البحر فالتقمه حوت بأمر الله وأمره الله أن يحفظه فلبث في بطنه وسار به ءلى النيل إلى بحر فارس ثم إلى دجلة فقال لا إله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين أي أنا من الظالمين بخروجي من بين قومي قبل أن تأذي لي به فاستجاب الله له وأمر الحوت بإلقائه إلى أرض نصيبين بالمدة من بلاد الشام الفصل الثالث عن بريدة قال دخلت على رسول الله المسجد عشاء أي وقت عشاء أو صلاة عشاء فإذا للمفاجأة رجل يقرأ ويرفع صوته فقلت يا رسول الله أتقول قال ابن حجرأي أترمي وهو أولى من قول الشارح أي أتعتقد أو أتحكم لرواية شرح السنة أتراه مرائيا ا ه وفيه أن ترى أيضا محتاج إلى تفسير الشارح كما ترى فهو في باب الإيضاح أولى كما لا يخفى هذا أي هذا الرجل مراء أي منافق يقرأ للسمعة والرياء بقرينة رفع صوته المحتمل أن يكون

كذلك قال بل مؤمن منيب أي راجع من الغفلة إلى الذكر لأن الإنابة توبة الخواص فهي أخص من توبة العوام التي هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة قال أي بريدة وأبو موسى الأشعري يقرأ ويرفع صوته أي أيضا وقال الطيبي قيل قال رسول الله والحال أن أبا موسى الخ وقال ابن حجر أي قال بريدة قلت ذلك لرسول الله وأبو موسى أي والحال أنه الذي يقرأ ولا يخفى أن كلا القولين بعيد من المرام والظاهر ما ذكرناه من التقدير في تقرير الكلام وتحرير النظام فإن الرجل الأول منكر غير معروف فيحتمل أن تكون قراءته منكرا من القول وزوروا ولهذا استفهم حاله وبينه وأما أبو موسى الأشعري فمن أجلاء الصحابة فظن الرياء والنفاق به مستبعد جدا إلا أن ثبتت الرواية بأنه هو ثم رأيت ما يؤيد التأويل رواية شرح السنة بعد هذا فعلم من ذلك أن الرجل في صدر الحديث هو أبو موسى ا ه فمحمل قول بريدة عدم معرفته به قبل ذلك فجعل رسول الله يستمع لقراءته ثم جلس أبو موسى لعله في التشهد أو بعد الصلاة يدعو قال ابن حجر علم منه أن قراءته مع رفع صوته كانت وهو قائم فقال أي أبو موسى في دعائه اللهم أنى أشهدك أي أعتقد فيك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحدا صمدا منصوبان على الاختصاص كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله قائما بالقسط آل عمران وفي شرح السنة معرفان مرفوعان على أنهما صفتان لله لم يلد أي ليس له ولد فإن القديم لم يكن محل الحادث لم يولد أي ليس له والد ووالدة فإنه قديم منزه عن الحدوث والتوالد ولم يكن له كفوا أي شبيها ونظيرا أحد أي من الخلائق وهو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء الشورى فقال رسول الله لقد سأل أي أبو موسى الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وهو تعريف الاسم الأعظم قلت يا رسول الله أخبره بحذف الاستفهام بما سمعت منك أي من مدح دعائه وعلى قول الشارحين أي من مدحه بقوله مؤمن منيب قال نعم فأخبرته بقول رسول الله فقال لي أي أبو موسى فرحا بما ذكرته له أنت اليوم لي أي في هذا الزمان أخ صديق أي الجامع بين الأخوة والصداقة حدثني حال أو استئناف بيان بحديث رسول الله وهذا من رواية الأقران رواه رزين

باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تخصيص بعد تعميم من باب ذكر الله تعالى ووقع في نسخة ابن حجر تقديم التهليل على التحميد سهوا وتكلف في توجيهه الفصل الأول عن سمرة بن جندب مر مرارا قال قال رسول الله أفضل الكلام أربع أي أفضل كلام البشر لأن الرابعة لم توجد في القرآن ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه ولقوله عليه الصلاة والسلام هي أفضل الكلام بعد القرآن وهي من القرآن أي غاليها ويحتمل أن يتناول كلام الله أيضا فإنها موجودة فيه لفظا إلا الرابعة فإنها موجودة معنى وأفضليتها مطلقا لأنها هي الجامعة لمعاني التنزيه والتوحيد وأقسام الثناء والتحميد وكل كلمة منها معدودة من كلام الله وهذا ظاهر معنى ما ورد وهي من القرآن أي كلها وأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فالاشتغال به أفضل من القرآن وهو أفضل من التسبيح والتهليل المطلق قاله الطيبي وتبعه ابن حجر لأنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والموجب لأفضليتها اشتمالها على جملة أنواع الذكر من التنزيه والتحميد ودلالالتها على جميع المطالب الإلهية إجمالا وورد في أحاديث كثيرة أنهن الباقيات الصالحات ولعل وجه تسميتها بالباقيات مع أن كل أعمال الآخرة كذلك مقابلتها للفانيات الفاسدات من المال والبنين في المثل المضروب قبلها إشعارا بأن المال والبنين من أكمل أسباب أرباب الدنيا فالمذكورات من أفضل عبادات أصحاب العقبى فإنها زبدة صفات الله وعمدة كلمات الله قال الطيبي واحتج بهذا الحديث القائل بأن من حلف لا يتكلم اليوم فسبح أو هلل أو كبر أو ذكر الله فإنه يحنث وهو قول بعض العلماء لأن الكل كالام وقال ابن حجر

وفي مذهبنا لا حنث لما في الحديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما يصلح فيها التسبيح والتحميد وغيرهما من ذكر الله ا ه وقال علماؤنا لا تعد في العرف كلاما ومبنى الإيمان على العرف سبحان الله تنزيه عن النقصان ونعت الحدثات والحمد لله توصيف بالجلال والجمال ونعوت الكمال ولا إله إلا الله توحيد للذات وتفريد للصفات والله أكبر إثبات الكبرياء والعظمة مع اعتراف بالقصور عن المحمدة قال لا أحصى ثناء عليك وفي رواية لمسلم والترمذي أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله أي أعتقد تنزهه عن كل ما لا يليق بجمال ذاته وكمال صفاته وهذا بمنزلة التخلية ولذا أردفه بما يدل على أنه المنصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى المستحق لإظهار الشكر وإبداء الثناء وهو بمنزلة التحلية ولذا قال والحمد لله ولا إله إلا الله ثم أشار إلى أنه متوحد في صفاته السلبية ونعوته الثبوتية ثم أومأ إلى أنه لا يتصور كنه كبريائه وعظمة أزاره وردائه بقوله والله أكبر ثم قال وإن كان هذا الترتيب هو مقتضى مفهوم أهل التأديب والتهذيب لكن لا يضرك بأيهن بدأت قال الطيبي إن الترتيب المذكور هو العزيمة والباقي رخصة قال ابن الملك يعني بدأت بسبحان الله أو بالحمد لله أو بلا إله إلا الله أو بالله أكبر جاز وهذا يدل على أن كل جملة منها مستقلة لا يجب ذكرها على نظمها المذكور لكن مراعاتها أولى لأن المندرج في المعارف يعرفه أولا بنعوت جلاله أعني تنزيه ذاته عما يوجب نقصا ثم بصفات كماله وهي صفاته الثبوتية التي بها يستحق الحمد ثم يعلم أن من هذا صفته لا مماثل له ولا يستحق الألوهية غيره فيكشف له من ذلك أنه أكبر إذ كل شيء هالك إلا وجهه ا ه وهو كلام حسن المبتدأ والمنتهى رواه مسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لأن أقول سبحان الله مصدر منصوب بفعل واجب إضماره أي أسبح سبحان الله والحمد لله أي ثابت سواه حمد أو لم يحمد ثولا إلا إلا الله أي موجود أو معبود أو مقصود أو مشهود والله أكبر أي من أن يعرف كنه كبريائه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها وغيرها كذا قيل قال ابن حجر فأحب ليس على حقيقته والمعنى أنها أحب إلي باعتبار ثوابها الكثير الباقي من الدنيا بأسرها لزوالها وفنائها وهذا نحو حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وقال العارف

الجامي أي شمس الوجود وقال ابن العربي أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت عليه الشمس ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخر وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرج الخبير من ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة وأجاب ابن العربي بما حاصله أن أفعل قد يراد به أصل الفعل لا المفاضلة كقوله تعالى خير مستقر أو أحسن مقيلا الفرقان ولا مفاضلة بين الجنة والنار أو الخطاب واقع على ما استقر في نفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها وأنها المقصود فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أنه لا شيء أفضل منه وقيل يحتمل أن يكون المرادات هذه الكلمات أحب إلى من أن يكون لي الدنيا فأتصدق بها والحاصل أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدق بجميع الدنيا ويؤيده حديث لو أن رجلا في حجره دراهم بقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل ويحتمل أن يكون المراد أحب إلي من جميع الدنيا وقاتنائها وكانت العرب يفتخرون بجمع الأموال رواه مسلم وكذا الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله من قال سبحان الله وبحمده الباء فيه للمقارنة والواو زائدة أي أسبحه تسبيحا مقرونا بحمده أو متعلق بمحذوف عطف الجملة على الأخرى معناه وأتبدىء بحمده أو أثني بثنائه في يوم أي في أجزائه قاله ابن حجر وقال الطيبي أي في يوم مطلق لم يعلم في أي وقت من أوقاته فلا يقيد بشيء منها مائة مرة قال الطبيب سواء كانت متفرقة أو مجتمعة في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخره إلا أن الأولى جمعها في أول النهار ا ه ولعل أولوية أول النهار للمبادرة والمسارعة إلى الأوراد والأذكار وإلا فيأتي تقييده في الحديث الآتي بالصباح والماء حطت أي سقطت وأزيلت عنه خطاياه أي الصغيرة ويحتمل الكبيرة وإن كانت مثل زبد البحر أي كمية أو كيفية قال ابن الملك هذا وأمثاله كناية يعبر بها عن الكثرة عرفا متفق عليه ومن العجب أن الشيخ الجزري نسب الحديث إلى أبي عوانة في الحصن وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله من قال حين يصبح أ

سبحان الله وبحمده مائة مرة وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة أي فيهما بأن يأتي ببعضها في هذا وببعضها في هذا أو في كل واحد منهما وهو الأظهر ليكن كلام النووي الآتي يؤيد الأول وكأنه اعتبر المتيقن الذي هو الأقل لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء أي القائل به وهو قول المائة المذكورة إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وأجيب عن الاعتراض المشهور بأن الاستثناء منقطع أو كلمة أو بمعنى الواو وقال الطيبي أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه قيل الاستثناء منقطع والتقدير لم يأت أحد بأفضل مما جاء به لكن رجل قال مثل ما قاله فإنه يأتي بمساواته فلا يستقيم أن يكون متصلا إلا على تأويل نحو قوله وبلدة ليس بها أنيس وقيل بتقدير لم يأت أحد بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به الخ والاستثناء متصل قال الطيبي رحمه الله دل الحديث على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة فليس ما ذكره تحديد ألا يجوز الزيادة عليه كما في عدد الطهارة وعدد الركعات ا ه ولعل الفرق أن الأول للتشريع والثاني للترغيب قال النووي فيه دليل على أنه فيه دليل على أنه لو قال هذا أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور متفق عليه وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلمتان أي جملتان مفيدتان خفيفتان على اللسان أي تجريان عليه بالسهولة ثقيلتان في الميزان أي بالمثوبة قال الطيبي رحمه الله الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريان هذا الكلام بما يخف على الحامل من بعض الحمولات فلا يشق عليه فذكر المشبه وأراد المشبه به وأما الثقل فعلى حقيقته لأن الأعمال تتجسم عند الميزان ا ه وقيل توزن صحائف الأعمال ويدل عليه حديث البطاقة والسجلات روى في الآثار أنه سئل عيسى عليه السلام ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخف فقال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها ولذلك ثقلت عليكم فلا يحملنكم ثقلها على تركها فإن بذلك ثقلت الموازين يوم القيامة والسيئات حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خف عليكم فلا يحملنكم على فعلها خفتها فإن بذلك خفت الموازين يوم القيامة

حبيبتان إلى الرحمن تثنية حببة وهي المحبوبة لأن فيهما المدح بالصفات السلبية التي دل عليها التنزيه وبالصفات الثبوتية التي يدل عليها الحمد وقيل المراد أن قائلها محبوب الله ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له وخص الرحمن بالذكر للتنبيه على سعة رحمة الله تعالى حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وهو آخر حديث في صحيح البخاري ورواه الترمذي وابن أبي شيبة وعن سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول الله فقال أيعجز بكسر الجيم أحدكم أن يكسب أي يحصل كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه أي المخصوصين من ندمائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة أي بسهولة بلا عجز قال يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة لأن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها وهو أقل المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء الأنعام ومنه حسنة الحرم بمائة ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة أي صغيرة أو كبيرة وذلك بمشيئة الله تعالى رواه مسلم قال النووي رحمه الله في الأذكار كذا في عامة نسخ مسلم ويحط بالواو قلت ويؤيده ما في رواية الترمذي والنسائي وابن حبان أنه بالواو وفي كتابه أي كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى الجهني أو يحط أي بالألف قال الطيبي هو أبو عبد الله موسى بن عبد الله الجهني الكوفي سمع مجاهد أو مصعب بن سعد روى عنه شعبة ويحيى بن سعيد القطان قال أبو بكر البرقاني بفتح الموحدة وبكسر وسكون الراء قال الطيبي هو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني بالباء الموحدة والراء والقاف ورواه شبعة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان عن موسى أي المذكور فقالوا بصيغة الجمع على ما في النسخ المصححة والضمير لشعبة وأخويه وفي نسخة فقال أي موسى ويحط بغير ألف أي بالواو هكذا المشار إليه قول

وفي كتابه إلى آخره في كتاب الحميدي وهو الجامع بين البخاري ومسلم جمعا وإفراد قال الطيبي يختلف معنى الواو أريد بها أحد الأمرين وأما إذا أريد بها التنويع فهما سيان في القصد ا ه وقد تأتي الواو بمعنى أو فلا منافاة بين الروايتين وكان المعنى أن أن من قالها يكتب له ألف حسنة إن لم يكن عليه خطيئة وإن كانت عليه فيحط بعض ويكتب بعض ويمكن أن تكون أو بمعنى الواو أو بمعنى بل فحينئذ يجمع له بينهما وفضل الله أوسع من ذلك وعن أبي ذر قال سئل رسول الله أي الكلام أي من جملة الإذكار أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أي الذي اختاره من الذكر للملائكة وأمرهم بالدوام عليه لغاية فضيلته سبحان الله وبحمده قال الطيبي لمح به إلى قوله تعالى نحن نسبح بحمدك ونقدس لك البقرة وهذا مختصر ما تقدم أعني الكلمات الأربع فإن التسبيح يتضمن نفي الشريك الذي هو التهليل ويلزم من ذلك كونه أكبر رواه مسلم وعن جويرية بالتصغير بنت الحرث زوج النبي أن النبي خرج من عندها بكرة أي أول نهالاه حين صلى الصبح أي أراد صلاة الصبح وهي في مسجدها بفتح الجيم ويكسر أي موضع سجودها للصلاة ثم رجع إي إليها بعد ن أضحى أي دخل في الضحوة وهي ارتفاع النهار قد ر رمح وقيل أي صلى صلاة الضحى وهي جالسة أي في موضعها قال ما زلت بكسر التاء على الحال وهو مما يجوز تذكيره وتأنيثه ولذا قال التي فارقتك عليها أي من الجلوس على ذكر الله تعالى قالت نعم قال النبي لقد قلت بعدك أي بعد أن خرجت من عندك أربع كلمات نصبه على المصدر أي تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات ثلاث مرات بالنصب على الظرفية لو وزنت بصيغة المجهول على الأصح أي قوبلت بما قلت أي بجميع ما قلت من الذكر منذ بضم الميم ويكسر اليوم بالجوهر والمختار ويجوز رفعه وقفصيله القاموس أي في هذا اليوم أو الوقت المذكور

لوزنتهن أي لترجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك وزادت عليهن في الأجر والثواب قال وازنه فوزنه إذا غلب عليه وزاد في الوزن كما يقال حاججته فحججته أو لساوتهن يقال هذا يزن درهما أي يساويه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء وهذا توضيح كلام الطيبي أي سارتهن أو غلبتهن والضمير راجع إلى ما يقتضيه المعنى لا إلى لفظة ما في قوله ما قلت وفيه تنبيه على أنها كلمات كثيرة المعنى لو قوبلت بما قلت لساوتهن سبحان الله وبحمده أي وبحمده أحمده عدد خلقه منصوب على نزع الخافض أي بعدد كل واحد من مخلوقاته وقال لسيوطي نصب على الظرف أي قدر عدد خلقه ووضاءة نفسه أي أقول له التسبيح والتحميد بقدر ما يرضيه خالصا مخلصا له فالمراد بالنفس ذاته والمعنى ابتغاء وجهه وزنة عرشه أي أسبحه وأحمده بثقل عرشه أو بمقدار عرشه ومداد كلماته المداد مصدر مثل المدد وهو الزيادة والكثرة أي بمقدار ما يساويها في الكثرة بمعيار أو كيل أو وزن أو ما شبهه من وجوه الحصر والتقدير وهذا تمثيل يراد به التقريب لأن الكلام لا يدخل في الكيل وكلماته تعالى هو كلامه وصفته لا تعد ولا تنحصر فإذا المراد مبالغة الكثرة لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق ثم ارتقى إلى ما هو أعظم منه أي ما لا يحصيه عد كما لا يحصى كلمات الله وقال الطيبي نصب هذه الألفاظ على المصدر أي أعد تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه وزنة عرشه ومقدار كلماته ومداد الشيء ومدده ما يمديه ويزاد ويكثر والمراد المقدار أي أسبحه وأحمده بمقدار كلماته أي كتبه وصحفه المنزلة وكلماته أيضا تطلق على جميع أمره وعلى جميع الموجودات أقول دل الحديث على أن الكيفية في الذكر باعتبار تصور المذكور في ذهن الذاكر أرجح على الكمية المجردة عن تلك الكيفية وعلى هذا القياس قراءة القرآن مع التدبر والتفكر والحضور والتذكر ولو في آية تفضل على القراءة الكثيرة الخالية عما ذكر فالمراد حث أم المؤمنين وترغيبها على التذكر في الذكر وإلا فمن المعلوم أن الكلمات الواردة على لسانه أفضل من جميع الأذكار الواردة على لسان غيره والله أعلم رواه مسلم وكذا أصحاب السنن الأربعة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله من قال لا إله أي معبود بحق في

الوجود ألا الله وحده حال مؤكدة لا شريك له أي في صفاته له الملك أي ملك الملكوت وملك الأملاك وملك العلم وملك القناعة وأمثالها يعني بتصرفه وتقريره ومشيئته وتقدير ملك جميع الأمور وله الحمد أي الثناء الجزيل على وجه الجميل له تعالى حقيقة وغيره قد يحمد مجازا وصورة وهو على كل شيء أي شاء وأرادواه أو على كل شيء قدير أي بالغ في القدرة كامل في القوة منزه عن العجز والفترة في يوم مائة مرة أي مجتمعه أو متفرقة كانت أي هذه الكلمة أو التهليلة وفي نسخة ابن حجر كان أي ما ذكر وهو غير مناسب لآخر الحديث وكانت له حرزا فتدبر له أي للقائل بها عدل عشر رقاب بكسر العين وفتحها بمعنى المثل أي ثواب عتق عشر رقاب وهو جمع رقبة وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الانسان تسمية للشيء ببعضه أي يضاعف ثوابها حتى يصير مثل أصل ثواب العتق المذكور وكتبت أي ثبتت له مائة حسنة بالرفع ومحيت عنه مائة سيئة أي أزيلت وكانت له حرزا أي حفظا ومنعا من الشيطان يومه ذلك أي في ذلك اليوم الذي قالها فيه حتى يمسي وظاهر التقابل أنه إذا قال في الليل كانت له حرزا منه ليلة ذلك حتى يصبح فيحتمل أن يكون اختصارا من الراوي أو ترك لوضوح المقابلة وتخصيص النهار لأنه أحوج فيه إلى الحفظ والله أعلم قال النووي أجر المائة ولو زاد الثواب وهذه المائة أعم من أن تكون متوالية أم متفرقة لكن الأفضل أن تكون متوالية وأن تكون أول النهار ليكون حرزا في جميع نهاره ولم يأت أحد أي يوم القيامة بأفضل مما جاءته أي بأي عمل كان من الحسنات وقال ابن حجر أي أكثر من الذكر الذي جاء به وفيه أن هذا من الواضحات فلا يصلح في مقام المبالغة في المدح إلا رجل عمل أكثر منه وفي رواية من ذلك أي من جنسه أو غيره متفق عليه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة قال الطيبي جعل في هذا الحديث التهليل ما حيا من السيئات مقدرا معلوما وفي حديث التسبيح جعل التسبيح ما حيالها مقدار زبد البحر فيلزم أن يكون التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به أجاب القاضي عياض أن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل لأن جزاءه مشتمل على محو السيئات وعلى عتق عشر رقاب على إثبات مائة حسنة والحر زمن الشيطان وعن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله في سفر

فجعل الناس يجهرون بالتكبير أي في الأماكن العالية على ما ورد به السنة أو المراد به التكبير ونحوه من الاذكار أو لعله كان سفر غزو فيناسبه تخصيص التكبير أو المراد به التعظيم فيشمل التكبير وغيره فقال رسول الله أيها الناس وفي نسخة بحرف النداء اربعوا بفتح الباء على أنفسكم أي ارفقوا بها وامسكوا عن الجهر الذي يضركم إنكم استئناف فيه معنى التعليل لا تدعون أي الله بالتكبير أو لا تذكرون وظن ابن حجر أن معنى تدعون تسألون وتطلبون فقال أي تعبدون لأن الصادر منهم مجرد الله أكبر كما أفاده اللفظ وهذا الادعاء فيه إلا أن يقال أنه متضمن للدعاء كما أفاده قول أمية بن أبي الصلت الذي كان يصغي إلى إشعاره وقال في حقه كاد أن يسلم لما استرفد بعض الملوك إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء أصم ولا غائبا إنكم تأكيدا تدعون سميعا بصيرا قال الطيبي فإن قلت فما فائدة الزيادة في قوله بصيرا قلت السميع البصير أشد إدراكا وأكثر إحساسا من الضرير والأعمى والأظهر ما قاله ابن حجر سميعا مقابلا لقوله أصم وبصير أتى به لأنه ملازم للسميع في الذكر لما بينهما من التناسب في الإدراك والأولى أن يقال لما كان الدعاء يشمل العبادة الفعلية والقولية أتى بهما جميعا والأحق أنه أتى به للدلالة على أنهما صفتان ثابتتان لازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى بخلاف غيره تعالى دفعا لوهم الواهم لو اقتصر على الأول أو يقال أتى بالبصيرة تذبيلا وتتميما ولهذا أتى بالمعية التي يؤخذ منها العلم الأعم منهما تكميلا وتعميما بقوله وهو معكم أ حاضر بالعلم والاطلاع على حالكم أين ما كنتم سواء أعلنتم أو أخفيتم وهو بظاهره مقابل لقوله ولا غائبا ثم زاد في تحقيق هذه المعية المعنوية الدالة على غاية الشرف والعظمة بقوله والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته بل هو أقرب من حبل الوريد فهو بحسب مناسبة المقام تمثيل وتقريب إلى فهم اللبيب والمعنى قرب القريب فيكون ترقيا من قوله وهو معكم قال أبو موسى وأنا خلفه أقول لا حول أي لا حركة في الظاهر ولا قوة أي لا استطاعة في الباطن إلا بالله أولا تحويل عن شيء ولا قوة على شيء إلا بمشيئته وقوته وقيل الحول الحيلة إذ لا دفع ولا منع إلا بالله وقال النووي هي كلمة استسلام وتفويض وإن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى ا ه والاحسن ما ورد فيه عن ابن مسعود قال كنت عند النبي فقلتها فقال تدري ما تفسيرها قلت الله ورسوله أعلم قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله أخرجه البزار ولعل تخصيصه بالطاعة

والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين في نفسي متعلق بأقول وهو يحتمل أن مراده أقول في قلبي أو بلساني من غير ارتفاع صوتي وهو الأنسب بمقتضى المقابلة لغيره فحينئذ يحتمل أنه انكشف له ما في خاطره أو سمع منه في تكراره فقال يا عبدالله وهو اسم أبي موسى ابن قيس ألا أدلك على كنز أي عظيم من كنوز الجنة سمى هذه الكلمة كنز لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته من أعين الناس أو أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة قال النووي المعنى أن قولها يحصل ثوابا نفيسا يدخر صاحبه في الجنة فقلت بلى يا رسول الله أي دلني فإن الدال على الخير كفاعله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه وأخرج أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي أيوب أن النبي ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد مرأمتك أن يكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وجاء في بعض الروايات أنها باب من أبواب الجنة ولعل اختلاف نتائجها باختلاف مراتب قائلها الفصل الثاني عن جابر قال قال رسول الله من قال سبحان الله العظيم وبحمده قيل الواو زائدة أي تسبيحا مقرونا بحمده غرست أي بكل مرة له نخلة عظيمة في الجنة أي المعدة لقائلها خصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها ولذلك ضرب الله تعالى مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرها في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إبراهيم هي كلمة التوحيد كشجرة طيبة إبراهيم هي النخلة رواه الترمذي وكذا النسائي وابن جبان وابن أبي شيبة والحاكم والبزار وزاد فإنها عبادة الخلق وبها تقطع أرزاقهم أي تعين وعن الزبير قال قال رسول الله ما من صباح يصبح العباد فيه قال الطيبي صباح نكرة وقعت في سياق النفي وضمت إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول ثم

جيء بقوله يصبح مؤكدة لمزيد الإحاطة كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الأنعام ومنه قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم النحل إلا مناد ينادي تسيجوا أي نزهوا الملك القدوس أي عما هو منزه عنها في باطن الأمر والمعنى اعتقدوا أنه منزه عنها كذلك وليس المراد إنشاء تنزيه لأنه منزه أزلا وأبدا أو اذكروه بالتسبيح لقوله تعالى وإن ما من شيء إلا يسبح بحمده الإسراء ولذا قال الطيبي قولوا سبحان الملك القدوس أو قولوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح أي ونحوهما من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده رواه الترمذي وعن جابر قال قال رسول الله أفضل الذكر لا إله إلا الله وفي رواية هي أفضل الحسنات رواه أحمد لأنه لا يصح الإيمان إلا به قال الطيبي ذكر بعض المحققين إنه إنما جعل التهليل أفضل الذكر لأن للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في باطن الذاكر قال تعالى فرأيت من اتخذ الهه هواه الجاثية فيفيد نفي عموم الآلهة بقوله لا إله ويثبت الواحد بقوله إلا الله ويعود الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن فيه ويستولي على جوارحه وجد حلاوة هذا من ذاق وأفضل الدعاء الحمد لله لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن يطلب منه حاجته والحمد لله يشملها فإن من حمد الله يحمده على نعمته والحمد على النعمة طلب المزيد وهو رأس الشكر ا ه قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم إبراهيم ولذا جعل فاتحة أم القرآن قال الطيبي إطلاق الدعاء على الحمد من باب المجاز ولعله جعل أفضل الدعاء من حيث أنه سؤال لطيف يدق مسلكه كما قال أمية بن أبي الصلت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائلته إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء ويمكن أن يكون قوله الحمد لله من باب التلميح والإشارة إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وأي دعاء أفضل وأكمل وأجمع من ذلك رواه الترمذي وابن ماجة وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله الحمد أي لله كما في نسخة

رأس الشكر فكان غيره غير معتد به ما شكره الله عبد لا يحمده فكأن التارك له كالمعرض عن الشكر رأسا قال بعض الشراح الحمد باللسان وحده والشكر به وبالقلب والجوارح فهو إحدى شعب الشكر ورأس الشيء بعضه فهو من هذه الجهة بعض الشكر وجعل رأسه لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على مواليها أشيع لها وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد ولما في أعمال الجوارح من الاحتمال بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن الكل وعن ابن عباس قال قال رسول الله أول من يدعى أي بالدخول إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء أي في الصحة والمرض أو الرخاء والشدة أو الغنى والفقر يعني الذين يرضون عن مواليهم بما أجرى عليهم من الحكم غنى كان أو فقرا شدة كان أو رخاء فالمراد الدوام فهو من أساليب البديع الغريبة واهما البيهقي في شعب الإيمان وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أي من الإذكار أذكرك به بالرفع خبر مبتدأ محذوف استئنافا أي أنا أذكرك به كذا قيل ولا حاجة إلى ذلك بل هو صفة وليس جوابا للأمر بدليل قوله أو أدعوك بحرف العطف وهو أو على الأصح إلا كثر بالواو على الأقل وهو مرفوع بإثبات الواو بلا خلاف قال الطيبي ويجوز الجزم وعطف أدعوك بالجزم على منوال قوله ولسنا بالجبال ولا الحديد ا ه والأولى حمل نسخة الجزم على لغة حمل عليها قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر يوسف على قراءة إثبات الياء مع جزم يصبر إتفاقا ثم أو في الحديث ظاهره التنويع ويدل عليه رواية الواو ويحتمل أن يكون للشك أو التقدير شيئا من الذكر أو الدعاء فإن كل دعاء ذكر وكل ذكر دعاء ولأنه سؤال لطف أو الدعاء بمعنى العبادة أي أعبدك بذكره أو بمضمونه فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فإنه متضمن لكل ذكر ودعاء سواء مع زيادة دلالة على توحيد ذاته وتفريد صفاته قال الطيبي فإن قلت طلب موسى ما به يفوق على غيره من الذكر أو الدعاء فما مطابقة الجواب للسؤال قلت كأنه قال طلبت شيئا محالا إذ لا ذكر ول

دعاء أفضل من هذا فقال يا رب كل عبادك أي الموحدين يقول أفرد رعاية للفظ كل دون معناه هذا أي هذا الكلام أو هذا الذكر إنما أريد شيئا يخصني أي أنت به أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك فإنه من طبع الانسان لا يفرح فرحا شديدا إلا إذا اختص بشيء دون غيره كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره وكذا الأسماء والدعوات والعلوم الغريبة والصنائع العجيبة مع أن من سنة الله تعالى التي بها جرى العادة وهي من رحمته الشاملة ورأفته الكاملة إن أعز الأشياء أكثرها وجودا كالعشب والملح والماء دون اللؤلؤ والياقوت والزعفران ومثل المصحف الشريف وهو أعز الكتب يوجد أكثر وأرخص من غيره وعلم الكيمياء ونحوه ومما هو خيالات فاسدة وصاحبها من جهله يفرح به ما لا يفرح بعلم القراءة والسنة والحجر الأسود الذي يمين الله في أرضه يصافح بها عباده وهو أفضل من مقام إبراهيم الذي دخل فيه قدمه عليه الصلاة والسلام والعوام الآن يفرحون بزيارة المقام أكثر من استلام الركن الأسعد ومنها الكلمة الطيبة وكلمة الشهادة التي هي أشرف الكلمات وأنفس العبادات وأفضل الأذكار وأكمل الحسنات وهي أكثر وجودا وأيسر حصولا والعوام يتركونها ويتبعون مواظبة الأسماء الغريبة والدعوات العجيبة التي غالبها لا أصل لها في الكتاب والسنة فكأن الله تعالى أجرى على لسان سيدنا الكليم ما يكون سببا للجواب من الرب العظيم لتظهر جلالة هذه الكلمة عند الخواص والعوام ويعتنون بها في كل زمان ومقام لتحصيل المقصود والمرام وما ذلك إلا لأنها قطب دائرة الأذكار ومركز نقطة الأسرار ولهذا ورد لا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه قال يا موسى لو أن السمواات السبع قال الطيبي حاصل الجواب أن ما طلبت من أمر مختص بك فائق على الأذكار كلها محال لأن هذه الكلمة ترجح على الكائنات كلها من السمواات وسكانها والأرضين وقطانها ا ه والأظهر أن حاصل الجواب أن هذه الكلمة أفضل الذكر كما ورد في الحديث المتقدم وإنما خصوصية الخواص باعتبار فهم معانيها وتحقيق مبانيها والتحقق بما فيها والتخلق بما يتعلق بها من القيام بحقها والاخلاص في ذكرها والمداومة عليها والمحبة والميل إليها والتلذذ والسرور بها والمراقبة والحضور والمشاهدة بصاحبها وغير ذلك من بقية أحكامها وعامرهن بالنصب عطف على السمواات قيل عامر الشيء حافظه ومصلحه ومدبره الذي يمسكه من الخلل ولذلك سمي ساكن البلد والمقيم به عامر من عمرت المكان إذا أقمت فيه والمراد المعني الأعم الذي هو الأصل ليصح استثناؤه تعالى منه بقول غيري قاله الطيبي وقال غيره أي ساكنهن والاستثناء منقطع أو ممسكهن والاستثناء متصل لقوله تعالى إن الله يمسك السمواات والأرض أن تزولا وقيل المراد هنا جنس من يعمرها من الملك وغيره والله تعالى عامرها خلقا وحفظا وقد دخل فيه من حيث يتوقف عليه صلاحها توقفهن على الساكن ولذا استثنى

وقال غيري أو يراد بالعامر حاضر والله تعالى حاضر فيهن علما واطلاعا والأرضين بفتح الراء ويسكن السبع أي الطباق وقيل الأقاليم وهو ضعيف لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سمواات ومن الأرض مثلهن الطلاق ولما ورد من الأخبار والآثار المصرحة بأنها طباق وضعن بصيغة المجهول في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفتي الميزان يطلق لكل مستدير ولا إله إلا الله أي مفهوم هذه الكلمة أو ثوابها وضع في كفة ويدل عليه حديث البطاقة لمالت بهن أي لرجحت عليهن وغلبتهن لأن جميع ما سوى الله تعالى بالنظر إلى وجوده تعالى كالمعدوم إذ كل شيء هالك إلا وجهه والمعدوم لا يوازن الثابت الموجود وهذا معنى قوله في حديث البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله وهو من باب وضع الظاهر موضع الضمير ويمكن أن يكون للتعجب أو تكرير اللتلقين رواه أي البغوي في شرح السنة أي بإسناده ورواه ابن حبان والنسائي عن أبي سعيد والبزار عن ابن عمر مرفوعا بلفظ لو أن أهل السمواات والأرضين السبع في كفة ولا إله الله في كفة مالت بهم أي لرجحت وزادت عليهم وقيل الباء للتعدية أي أمالتهن وكان التفسير بالرجحان والزيادة تفسير باللازم وضمير ذوي العقول تشريفا لهم كما أن عكسه تغليبا لكثرتهن وهذا الحديث أصرح صريح على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر إذ لا ثواب أعظم من ثوابها وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال لا أي كلاهما قال رسول الله من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه قال أي ربه بيانا لتصديقه أي قرره بأن قال لا إله إلا أنا أكبر وهذا أبلغ من أن يقول صدقت وإذا قال أي العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله أي تصديقا لعبده لا إله ألا أنا وحدي لا شريك لي أي في الذات والصفات وحذف صدقة ربه هنا للعلم به مما قبله وعبر هنا بيقول وثمة وفيما يأتي يقال تفننا ويمكن أن يقال وجهه استحضار تلك الحالة المستمرة أزلا وأبدا للإيماء إلى خصوصية تلك الكلمة مما بين أخواتها بالتوحيد المحض والتفريد الصرف وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد أي لا لغيره كما أفهمه تقديم المفعول واللام للملك والاستحقاق والاختصاص قال لا إله إلا أنا لي

الملك ولي الحمد أي كما قال عبدي وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بالواو في ولا حول أما للعطف أو للمحال وهو أظهر ولذا ترك في قوله قال لا إله إلا أنا لا حول وفي نسخة ولا حول مطابقا لما قبله ولا قوة إلا بي أي كما أقر به عبدي وكان أي النبي يقول من قالها أي هذه الكلمات من دون الجوابات في مرضه ثم مات أي من ذلك المرض لم تطعمه النار أي لم تمسه أو لم تحرقه قال الطيبي أي لم تأكله استعار الطعم للإحراق مبالغة رواه الترمذي وابن ماجة وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي على امرأة أي محرم له أو كان ذلك قبل نزول الحجاب على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية ولا من وجود الرؤية حصول الشهوة وبين يديها الواو للحال نوى جمع نواة وهي عظم التمر أو حصى شك من الراوي تسبح أي المرأة به أي بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقرير فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة وقد قال المشايخ أنها سوط الشيطان وروى أنه رؤى مع الجنيد سبحة في يده حال انتهائه فسئل عنه فقال شيء وصلنا به إلى الله كيف نتركه ولعل هذا أحد معاني قولهم النهاية هي الرجوع إلى البداية فقال أي النبي ألا أخبرك بما هو أيسر أي أسهل وأخف عليك من هذا أي من هذا الجمع والتعداد أو أفضل قيل أو للشك من سعد أو ممن دونه وقيل بمعنى الواو وقيل بمعنى الواو وقيل بمعنى بل وهو الأظهر قال ابن الملك تبعا للطيبي وإنما كان أفضل لأنه اعتراف بالقصور وأنه لا يقدر أن يحصى ثناءه وفي العد بالنوى إقدام على أنه قادر على الإحصاء ا ه وفيه أنه لا يلزم من العد هذا الإقدام ولا يقدم على هذا المعنى إلا العوام كالأنعام بل المراد والله أعلم أنه أراد ترقيها من عالم كثرة الألفاظ والمباني إلى وحدة الحقائق والمعاني وهو خارج عن الإعداء بل يتوقف على مدد الأمداد والعد في الأذكار يجعل شأنا لها في البال ويخطر بالبال في كل حال وهذا معاب عند أرباب الكمال ولهذا قال بعضهم لمن يذكر الله بالعدد تذكر الله بالحساب وتذنب بالجزاف وتعصيه بلا كتاب أو لأن الله تعالى لما أنعم على عبده بالنعمة بلا إحصاء كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إبراهيم فينبغي حسن المقابلة في المعاملة على وجه المماثلة أن يذكره

السالك بغير استقصاء أو فيه إيماء إلى مقام المكاشفة بتسبيح جميع الأشياء كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الإسراء وقال عز من قائل يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الجمعة سبحان الله عدد ما خلق فيه تغليب لكثرة غير ذوي العقول الملحوظة في المقام في السماء أي في عالم العلويات جميعها وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض أي في عالم السفليات كلها كذا قيل والأظهر أن المراد بهما السماء والأرض المعهودتان لقوله وسبحان الله عدد ما بين ذلك أي ما بين ما ذكر من السماء والأرض والهواء والطير والسحاب وغيرها وسبحان الله عدد ما هو خالق أي خالقه أو خالق له فيما بعد ذلك واختاره ابن حجر وهو الأظهر لكن الأدق الأخفى ما قال الطيبي أي ما هو خالق له من الأزل إلى الأبد والمراد الاستمرار فهو إجمال بعد التفصيل لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى يفيد الاستمرار من بدء الخالق إلى الأبد كما تقول الله قادر عالم فلا تقصد زمانا دون زمان والله أكبر مثل ذلك قال الطيبي منصوب نصب عدد في القرائن السابقة على المصدر وقال بعض الشراح بنصب مثل أي الله أكبر عدد ما هو خالقه أي بعدده فجعل مرجع الإشارة أقرب ما ذكروا الظاهر أن المشار إليه جميع ما ذكر فيكون التقدير الله أكبره ورد ما خلق في السماء والله أكبر عدد ما خلق في الأرض والله أكبر عدد ما بين ذلك والله أكبر ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك أي على هذا المنوال ولا إله إلا الله مثل ذلك أي على هذا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك أي كذلك والأظهر أن هذا من اختصار الراوي فنقل آخر الحديث بالمعنى خشية الملالة بالإطالة ويدل على ما قلنا بعض الآثار أيضا والله ى علم رواه الترمذي وأبو داود وكذا النسائي وابن حبان والحاكم وقال الترمذي هذا حديث غريب وفي نسخة حسن غريب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله من سبح الله مائة أي من قال سبحان الله مائة مرة بالغداة بفتحتين بعدهما ألف ويجوز ضم الأول وسكون الثاني بعده واو ومائة بالعشي أي أول النهار وأول الليل أو في الملوين كان كمن حج مائة حجة أي نافلة دل الحديث على أن الذكر بشرط الحضور مع الله بسهولته أفضل من العبادات الشاقة بغفلته ويمكن أن يكون الحديث من باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغة ف

الترغيب أو يراد التساوي بين التسبيح المضاعف بالحجج الغير المضاعفة والله أعلم ومن حمد الله مائة بالغدوة ومائة بالعشي كان كمن حمل بالتخفيف أي ركب مائة نفس على مائة فرس في سبيل الله أي في نحو الجهاد أما صدقة أو عارية وفيه ترغيب للذاكر في الذكر كرائل يلتفت إلى الدنيا ويجمع همته على الحضور مع المولى إذا المقصود من جميع العبادات البدنية والمالية والمركب منهما إنما هو ذكر الله لا غير ولا يشك أن المطلوب أحسن من الوسيلة ومن هلل الله أي قال لا إله إلا الله مائة بالغدوة ومائة بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة وفيه تسلية للذاكرين من الفقراء والعاجزين عن العبادات المالية المختصة بها الأغنياء من ولد إسماعيل بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما يقع على الواحد والتثنية والجمع والمراد من أولاد إسماعيل العرب لأنهم أفضل الأصناف لكونهم من أقارب نبينا فهو تنميم ومبالغة في معنى العتق ومن كبر الله مائة بالغدوة ومائة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد أي يوم القيامة بأكثر أي بثواب أكثر أو المراد بعمل أفضل وإنما عبر بأكثر لأنه معنى أفضل مما أتى به أي جاء به أو بمثله قال ابن حجر ظاهره أن هذا أفضل من جميع ما قبله والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن أفضل هذا التهليل فالتحميد فالتكبير فالتسبيح فحينئذ يؤول يأت يقال لم يأت في ذلك اليوم أحد غير المهلل والحامد المذكورين أكثر مما أتى به إلا من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله التسبيح نصف الميزان أي ثوابه بعد تجسمه يملأ نصف الميزان والمراد به إحدى كفتيه الموضوعة لوضع الحسنات فيها والحمد لله يملؤه أي الميزان أو نصفه وهو الأظهر لأن الإذكار تنحصر في نوعين التنزيه والتحميد قال الطيبي فيكون الحمد نصفه الآخر فهما متساويان ويلائمه حديث ثقيلتان في الميزان ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملأ الميزان وحده لاشتماله على التنزيه ضمنا لأن الوصف بالكمال متضمن نفي النقصان ويؤيده قوله ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله فإنها تتضمن التحميد والتنزيه ولذا صارت موجبة للغرب وهو معنى قوله حتى تخلص بضم اللام إليه أي تصل عنده وتنتهي إلى محل القبول والمراد بهذا وأمثاله سرعة القبول والإجابة وكثرة الأجر والإثابة وفيه دلالة ظاهرة على أن لا إله إلا الله أفضل من سبحان الله والحمد لله

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوى أي إسناده ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ما قال عبد أي مستشعرا لعبوديته وحدوث وجوده ومستذكر الألوهية ربه وتوحيد معبوده لا إله إلا الله مخلصا أي من غير رياء وسمعة أو مؤمنا غير منافق قط إلا فتحت بالتخفيف وتشدد له أي لهذا الكلام أو القول أبواب السماء حتى يفضى بضم الياء أي يصل إلى العرش ما اجتنب أو صاحبه الكبائر وفي نسخة بصيغة المجهول ورفع الكبائر قال الطيبي الحديث السابق دل على تجاوزه من العرش حتى انتهى إلى الله تعالى والمراد من ذلك سرعة القبول والاجتناب عن الكبائر شرط للسرعة لا لأجل الثواب والقبول ا ه أو لأجل كمال الثواب وأعلى مراتب القبول لأن السيئة لا تحبط الحسنة بل الحسنة تذهب السيئة وهذا المعنى لهذا الحديث هو المطابق للحديث السابق فقول ابن حجر إلا فتحت له أي لروحه عقب موته تقدير في غير محله من غير احتياج إليه ثم تعليله بقوله لأنه من المؤمنين وهم يفتح لهم أبواب السماء بخلاف الكفار لا يفتح له أبواب السماء غير مستقيم لتقييد الحديث بقوله ما اجتنب الكبائر على ما هو الظاهر رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ورواه النسائي وابن حبان وعن ابن مسعود قال قال رسول الله لقيت إبراهيم أي الخليل عليه الصلاة والسلام كما في نسخة ليلة أسرى بي بالإضافة وفي نسختة يتنوين ليلة أي ليلة أسرى فيها بي وهي ليلة المعراج فقال أي إبراهيم وهو في محله من السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور يا محمد أقرأ أمتك أي أوصلهم وبلغهم مني السلام وفي نسخة اقرأ أمتك مني أي من جانبي ومن عندي السلام في النهاية يقال اقرأ فلان فلانا السلام واقرأ عليه السلام كأنه حين يبغله سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده وفي المقدمة نحوه لكن في الصحاح والقاموس أن قرأه السلام وأقرأه السلام بمعنى وعلى كل فينبغي لكل من سمع ذلك أن يقول

وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وهي التراب فإن ترابها المسك والزعفران ولا أطيب منهما عذبة الماء أي للنمو أو حلو لذيذ كما قال تعالى وأنهار من ماء غير آسن محمد أي غير متغير بملوحة ولا غيرها وأنها بالفتح ويكسر أي الجنة قيعان بكسر القاف جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر وأن بالوجهين غراسها بكسر الغين المعجمة جمع غرس بالفتح وهو ما يغرس أي يستر تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك وإذا كانت تلك التربة طيبة وماؤها عذبا كان الغراس أطيب لا سيما والغرس الكلمات الطيبات وهن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر والمعنى أعلمهم بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنة ولكثرة أشجار منزله فيها لأنه كلما كررها نبت له أشجار بعددها قال ابن الملك يعني أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة فأطلق السبب وأراد المسبب ا ه وفيه بحث وقال الطيبي أقول في هذا الحديث إشكال لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية عن الأشجار والقصور ويدل قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار البقرة على أنها غير خالية عنها لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانها والجواب أنها كانت قيعانا ثم أن الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجارا وقصورا بحسب أعمال العاملين لكل عامل ما يختص به بسبب عمله ثم أنه تعالى لما يسره لما خلق له من العمل لينال بذلك الثواب جعله كالغارس لتلك الأشجار مجازا إطلاقا للسبب على المسبب وأجيب أيضا لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور لأن معنى كونها قيعانا أن أكثرها مغروس وما عداه منها أمكنة واسعة بلا غرس لينغرس بتلك الكلمات ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها المسبب عن تلك الكلمات قال ابن حجر والحاصل أن أكثرها مغروس ليكون مقابلا للأعمال الصالحة غير تلك الكلمات وبقيتها تغرس بتلك الكلمات ليمتاز ثواب هذه الكلمات لعظم فضلها كما علم من الأحاديث السابقة عن ثواب غيرها ا ه وفي كون هذا حاصل الجوابين أو أحدهما نظر ظاهر فتأمل ويخطر بالبال والله أعلم أن أقل أهل الجنة من له جنتان كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان الرحمان فيقال جنة فيها أشجار وأنهار وحور وقصور خلقت بطريق الفضل وجنة يوجد فيها ما ذكر بسبب حدوث الأعمال والأذكار من باب العدل وهذا معنى قول بعض الصوفية في تفسير الآية جنة في الدنيا وجنة في العقبى رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب إسنادا وروى ابن ماجة والحاكم والطبراني عن أبي هريرة مرفوعا يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة

وعن بسيرة بضم التحتية وفتح السين ويقال أسيرة بالهمز أم ياسر صحابية من الأنصاريات ويقال من المهاجرات كذا في التقريب وقال المؤلف كانت من المهاجرات وهو الظاهر المطابق لقوله وكانت من المهاجرات وأما قول ابن الملك أنها بنت ياسر فهو سهو قلم قالت قال لنا أي معشر النساء رسول الله عليكن اسم فعل بمعنى الزمن وأمسكن بالتسبيح والتهليل والتقديس أي قول سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويمكن أن يراد بالتقديس التكبير ويدل عليه ذكره في المعدودات على وفق نظائره من الروايات قال ابن حجر هذا عادة العرب أن الكلمة إذا تكررت على ألسنتهم اختصروها ليسهل تكررها بضم بعض حروف إحداها إلى الأخرى كالحوقلة والحيعلة والبسملة وكالتهليل فإنه مأخوذ من لا إله إلا الله يقال هيا إلى الرجل وهلل إذا قال ذلك ا ه وهو غير مستقيم من وجوه الأول أن البسملة ونحوها من الكلمات المصنوعة لا العربية الموضوعة والثاني أن هذا مسلم في الحوقلة والحيعلة والبسملة وأما التسبيح والتهليل فمصدر أن قياسيات وكذا التقديس ومعناها جعل الله مسبحا ومقدسا أي منزها بالذكر والاعتقاد عن صفات الحدوث والحلول والاتحاد ومهللا أي مرفوع الصوت بذكر توحيده وإثبات تغريده نعم هيلل من قبيل بسمل وكذا سجل وكذا قدسل لو سمع أو بنى لوجود دلالة بعض من كل منهما على كلمة في مقابلتها بخلاف ما ذكر من التسبيح والتهليل والتقديس وأيضا فهذه مصادر باب التفعيل على طبق الموضوع والمصدر المصنوع مختص بباب الفعللة ملحق به في التصريف كما هو مقرر ومحقق ولا يضرنا تفسيرهم التسبيح بسبحان الله والتهليل بلا إله إلا الله والتقديس بسبحان الملك القدوس فإنه تفسير معنوي مجزأ من معنى كلي هو المفهوم المصدري وأعقدن بكسر القاف أي أعددن عدد مرات التسبيح وما عطف عليه بالأنامل أي بعقدها أو برؤوسها يقال عقد الشيء بالأنامل عده وقول ابن حجر أي عدهن أو التقدير أعددت لا وجه للفرق بينهما قال الطيبي حرضهن على أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن ليحط عنها بذلك ما اجترحته من الذنوب ويدل على أنهن كن يعرفن عقد الحساب وقال ابن حجر الباء زائدة في الإثبات على مذهب جماعة وهو وهم وانتقال منه من الباء إلى من وإلا فزيادة الباء في المفعول كثيرة غير مقيدة بالإثبات والنفي اتفاقا على ما في المغني كقوله تعالى وهزى إليك بجذع النخلة مريم فليمدد بسبب إلى السما الحج ومن يرد فيه بإلحاد الحج فطفق معها بالسوق ص ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة وقوله فكفى بنا فضلا على من عيرنا حب النبي محمد إيانا والأنامل جمع أنملة بتثليث الميم والهمز تسع لغات فيها الظفر كذا في القاموس والظاهر أن يراد بها الأصابع من باب إطلاق البعض

وإرادة الكل عكس ما ورد في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم البقرة للمبالغة وفيه جواز عد الأذكار ومأخذ سبحة الأبرار وقد كان لأبي هريرة خيط فيه عقد كثيرة يسبح بها زعم أنها بدعة غير صحيح لوجود أصلها في السنة ولقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم وإنما قيد العقد بالأنامل دلالة على الأفضل ويدل عليه تعليله بقوله فإنهن أي الأنامل كسائر الأعضاء مسؤولات أي يسألن يوم القيامة عما اكتسبن وبأي شيء استعملن مستنطقات بفتح الطاء أي متكلمات بخلق النطق فيها فيشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون النور وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم فصلت وفيه حث على استعمال الأعضاء فيما يرضى الرب تعالى وتعريض بالتحفظ عن الفواحش والآثام ولا تغفلن بضم الفاء والفتح لحن أي عن الذكر يعني لا تتركن الذكر فتنسين بفتح التاء أي فتتركن الرحمة بسبب الغفلة والمراد ينسيان الرحمة نسيان أسبابها أي لا تتركن الذكر فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه فكأنكن تركتن الرحمة قال تعالى فاذكروني أي بالطاعة أذكركم البقرة أي بالرحمة وفي نسخة صحيحة بصيغة مجهولة من الإنساء أي أنكن استحفظتن ذكر الرحمة وأمرتن بسؤالها فإذا غفلتن فقد ضيعتن ما استودعتن فتركتن سدى عن رحمة الله تعالى قال الطيبي لا تغفلن نهي لأمرين أي لا تغفلن عما ذكرت لكن من اللزوم على الذكر والمحافظة عليه والعقد بالأصابع توثيقا وقوله فتنسين جواب لو أي أنكن لو تغفلن عما ذكرت لكن لتركتن سدى عن رحمة الله وهذا من باب قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي طه أو لا يكن منكن الغفلة فيكون من الله ترك الرحمة فعبر بالنسيان عن ترك الرحمة كما في قوله تعالى وكذلك اليوم تنسى طه رواه الترمذي وأبو داود الفصل الثالث عن سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي إلى رسول الله وفي نسخة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أي ذكرا أقوله أي أذكره وردا قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له بدأ بالتوحيد على وجه التغريد فإنه مبدأ كل عبادة ومختم كل سعادة للمراد والمريد الله أكبر أي من كل كبيرا ومن أن يحاط بكنه كبريائه وهو الأولى كبيرا قال

الطيبي أي كبرت كبيرا أو يجوز أن يكون حالا مؤكدة والحمد لله كثيرا أي حمدا كثيرا سبحان وفي نسخة وسبحان الله ربت العالمين أي جميع الخلائق وتغليب ذوي العلم لشرفهم لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وجاء في رواية البزار بلفظ العلي العظيم العلي العظيم وهو المشهور على الألسنة وإن لم يرد في الصحيح قال الطيبي رحمه الله لم يرد في أكثر الروايات إلا عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه أردفها بقوله العلي العظيم قال أي الأعرابي فهؤلاء أي الكلمات وفي نسخة صحيحة هؤلاء لربى أي موضوعة لذكره فمالي أي من الدعاء لنفسي فقال قل اللهم اغفر لي أي بمحو السيئات وارحمني أي بتوفيق الطاعات في الحركات والسكنات واهدني أي لأحسن الأحوال وارزقني أي المال الحلال وعافني أي من الابتلاء بما يضر في المآل شك الراوي في عافني أي في إثباته ونفيه والأولى الإثبات لعدم مضرته بعد تمام دعوته وأما قول ابن حجر شك الراوي في لفظ عافني هل هو من كلام النبي أو لا فهو بظاهره مبني على أن الراوي هو الصحابي وهو ليس بمتعين لاحتمال أن يكون الشك من غيره من الرواة ثم قوله فيؤتى به احتياطا لرعاية احتمال أنه قاله مسلم أما قوله ونظيره قول النووي في رب أني ظلمت نفسي طلما كثير الخ روى بالموحدة وبالمثلثة فيسن الجمع بينهما بأن يقول كبيرا كثيرا ليكون قد أتى بالوارد يقينا فمعترض بأن الجمع بهذا المنوال غير وارد والصحيح في الجمع أن يقول كبيرا مرة وكثيرا أخرى والله أعلم رواه مسلم وعن أنس إن رسول الله مر على شجرة يابسة الورق فضربها أي أغصان الشجرة بعصاه فتناثر الورق أي تساقط فقال إن الحمد لله بالرفع على الحكاية أو على الابتدائية وفي نسخة بالنصب وهو ضعيف وسبحان الله ونصبه على المصدرية ولا إلا إلا الله والله أكبر قال الطيبي هذه الكلمات كلها بالنصب على اسم إن وخبرها تساقط بضم التاء ذنوب العبد أي المتكلم بها والمغالبة للمبالغة كما يتساقط قال الطيبي أي تساقط فتساقط كما يتساقط ورق هذه الشجرة وقوله كما يتساقط أن جعل صفة مصدر محذوف لم تبق المطابقة بين المصدررين ولو جعل حالا من الذنوب استقام ويكون تقديره تساقط الذنوب مشبها تساقطها بتساقط الورق كذا حققه الطيبي وأغرب ابن حجر حيث قال الأصح أن ما

زائدة والكاف بمعنى مثل حال من الذنوب والتغدير حال كون تساقط الذنوب مثل تساقط ورق هذه الشجرة وهذا أولى مما سلكه الشارح كما لا يخفى ووجه غرابته أنه بعينه في التقدير رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن مكحول تابعي جليل كان من السودان قال الزهري العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام كان مفتيا بالشام وكان لا يفتى حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله سمع أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبا هند الوزان وغيرهم وسمع منه الزهري والأوزاعي ويحيى بن يحيى العسال وابن جريج ومالك بن أنس عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله أكثر من قول لا حول أي عن دفع الضر ولا قوة أي على جلب النفع إلا بالله أي بحفظ وقدرته فإنها من كنز الجنة أي من ذخائرها ونفائسها تنفع صاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون قال مكحول أي موقوفا عليه فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجيا بالألف أي لا مهرب ولا مخلص من الله أي من سخطه وعقوبته إلا إليه أي بالرجوع إلى رضاه ورحمته كشف الله أي دفع عنه سبعين بابا أي نوعا من الضر بضم الضاد وتفتح وهو يحتمل التحديد والتكثير أدناه أي أقل الضرر بمعنى جنسه الفقر أي ضرره وفي نسخة صحيحة أدناها أي أحد السبعين وأدنى مراتب الأنواع نوع مضرة الفقر والمراد الفقر القلبي الذي جاء في الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا لأن قائلها إذا تصور معنى هذه الكلمة تقرر عنده وتيقن في قلبه أن الأمر كله بيد الله وأنه لا نفع ولا ضر إلا منه ولا عطاء ولا منع الاية فصبر على البلاء وشكر على النعماء وفوض أمره إلى رب الأرض والسماء ورضى بالقدر والقضاء فصار من زبدة الأولياء وعمدة الأصفياء رواه الترمذي وقال هذا أي صدر الحديث حديث ليس إسناده بمتصل وبين عدم الاتصال بقوله ومكحول لم يسمع عن قال ابن حجر كذا في النسخ والمشهور من قلت المشهور تعديته بنفسه إلى واحد وقيل إلى اثنين فينبغي أن يكون التقدير لم يسمع مكحول الحديث ناقلا أو راويا عن أبي هريرة وهذا نكثة ذكر مكحول في عنوان الحديث على خلاف جرى عادة المؤلف ليكون إشارة إلى الانقطاع لكن يقويه أنه ورد عن أبي موسى

الأشعري مرفوعا قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنز الجنة رواه الجماعة الستة وروى النسائي والبزار عن أبي هريرة مرفوعا لا حول ولا قوة إلا بالله مع لا منجا من الله لا إليه كنز من كنوز الجنة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله دواء أي معنوي وتأثيره قوي من تسعة وتسعيم داء أي من الأدواء الدنيوية والآخروية أيسرها أي أقلها وأسهلها الهم أي جنس الهم المتعلق بالدين أو الدنيا أو هم المعاش وغم المعاد ولا شك أن الهم موجب لغم النفس وضيق النفس وسبب لضعف القوى واختلال الأعضاء ومن ثم امتن تعالى على نبيه يونس عليه السلام بمعافاته من الغم حيث قال فاستحببنا له ونجيبناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الأنبياء وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة قال الطيبي من تحت العرش صفة كلمة ويجوز أن تكون من ابتدائية أي تلك الكلمة ناشثة كائنة من تحته و من في من كنز الجنة بيانية وإذا جعل العرش سقف الجنة جاز أن يكون من كنز الجنة بدلا من قوله من تحت العرش ا ه والمعنى أنها من الكنوز المعنوية العرشية وذخائر الجنة العالية العلوية لا من الكنوز الفانية الحسية السفلية وقال ابن حجر أي كلمة أنزلت من الكنز الذي تحت العرش وقد سبق أن تحته كنزا وإن أواخر البقرة نزلت من ذلك الكنز هي أيضا من كنز الجنة فمن تبعيضية كما صرح به حديث مكحول لا حول ولا قوة إلا بالله أي في الأمور الدنيوية والآخروية يقول الله تعالى الظاهر أنه استئناف لبيان فضيلة تلك الكلمة وفضل قائلها وقال الطيبي هذا جزاء شرط محذوف أي إذا قال العبد هذه الكلمة يقول الله تعالى قال ابن حجر أي لملائكته معلما لهم بكمال قائلها المتحلى بمعناها أسلم عبدي أي انقاد وترك العناد أو أخلص في العبودية بالتسليم لأمور الربوبية واستسلم أي انقاد انقيادا كاملا أو بالغ في الانقياد وقطع النظر عن العباد وقال الطيبي أي فوض أمور الكائنات إلى الله بأسرها وانقاد هو بنفسه لله مخلصا له

الدين رواهما البيهقي في الدعوات الكبير وقال الجزري وروى الأول منهما الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وعن ابن عمر أنه قال أي موقوفا سبحان الله هي صلاة الخلائق أي عبادتها وانقيادها قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده النور ذكره الطيبي وقال عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه الإسراء والتسبيح أما بالمقال أو بالحال حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته والحمد لله كلمة الشكر أي عمدته ورأسه كما سبق ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص أي كلمة التوحيد الموجبة لإخلاص قائلها من النار أو كلمة لا تنفع إلا مقرونة بالصدق والإخلاص والله أكبر تملأ بالتأنيث باعتبار الكلمة وتذكر باعتبار اللفظ أي يملأ ثوابها أو عظمته ما بين السماء والأرض إذ لا كبير فيهما إلاحقير بالإضافة إليه وإذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله أي وتصور مبناه وتحقق بمعناه قال الله تعالى أسلم أي إسلاما كاملا واستسلم أي انقاذ ظاهرا وباطنا رواه رزين باب الاستغفار أي طلب المغفرة وهو قد يتضمن التوبة وقد لا يتضمن ولذا قال والتوبة أو الاستغفار باللسان والتوبة بالجنان وهي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة أو من الغفلة إلى الذكر ومن الغيبة إلى الحضور ثم هي أهم مقاصد الشريعة وأول مقامات سالكي الآخرة والمغفرة منه تعالى لعبده ستره لذنبه في الدنيا بأن لا يطلع عليه أحدا وفي الآخرة بأن لا يعاقبه عليه وقال الطيبي والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة هذا كلام الراغب وزاد النووي وقال إن كان الذنب متعلقا ببني آدك فلها شرط آخر وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه وقال ابن حجر ثم إن كان عليه حق كقضاء صلاة فلا يسامح بصرف وقت في نفل وفرض كفاية لم يتعين عليه لأن الخروج من الفسق متوقف على الخروج من ذلك فمتى تنفل مثلا كانا باقيا في الفسق مع قدرته على الخروج منه والبقاء فيه مع ذلك فسق كما هو واضح قلت ما يدل عليه قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك ه

الظالمون الحجرات قال يتسامح في صرف الوقت إلى كسب ما يقوم بمؤنه ومؤمن من تلزمه مؤنهم لأن ذلك ضروري لا في أزيد من ذلك وهذا تفصيل حسن منه رضي الله عنه وكنت أعتقد بمضمونه ولم أر من صرح به الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله قسم لتأكيد الخبر هو الله إني لاستغفر الله أي من تقصيري في الطاعة أو من رؤية نفسي في العبادة ولذا كان يعقب صلاته بالاستغفار على طريق الترجيع والتكرار وأتوب إليه أي أرجع إلى أحكامه بعد أحكام شرائعه وأعلامه ويمكن أن يكون الاستغفار إيماء إلى التفرقة والتوبة إليه إشارة إلى الجمع أو الاستغفار اشتغال بالخلق والتوبة التفات إلى الحق وهو مرتبة لجمع الجمع أو الاستغفار مراقبة والتوبة مشاهدة أو الاستغفار فناء والتوبة بقاء في اليوم أكثر من سبعين مرة يحتمل التحديد للرواية الآتية مائة مرة ويحتمل أن يراد بهما جميعا التكثير قال ابن الملك توبته كل يوم سبعين مرة واستغفاره سبعين ليس لذنب لأنه معصوم بل لاعتقاد قصوره في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجلال والإكرام وحث للأمة على التوبة والاستغفار فإنه مع كونه معصوما وكونه خير المخلوقات إذا استغفر وتاب إلى ربه في كل يوم أكثر من سبعين مرة فكيف بالمذنبين والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال جميعا والمغفرة من الله أن يصون العبد من أن يمسه عذاب قال علي رضي الله عنه كان في الأرض أمانان من عذاب الله فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به أما المرفوع فرسول الله وأما الباقي منهما فالاستغفار قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الأنفال أقول إذا كان الاستغفار ينفع الكفار فكيف لا يفيد المؤمنين الأبرار وقيل استفغاره من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم رواه البخاري وعن الأغر بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء المزني نسبة إلى قبيل

مزينة مصغرا وقيل الجهني له صحبة وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث ذكر ميرك قال قال رسول الله إنه أي الشأن ليغان بضم الياء أي يطبق ويغشى أو بستر ويغطى على قلبي أيعند إرادة ربي وإنى لاستغفر الله أي لذلك الغين عن نظر العين بحجاب البين فوق مرتبة الأيمن في اليوم أي الوقت الذي أراد أو الوقت اللذي يغيب المريد في المراد وهو الذي يعبر عنه الصوفية بقولهم الصوفي ابن الوقت أو أبو الوقت وقد روى لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولأ نبي مرسل قيل المرد بالملك جبريل وبالنبي المرسل نفسه الجليل مائة مرة أريد به الكثرة لأن في ذلك المقام بسط الزمان وطى اللسان قال الطيبي أي تطبق أطباق الغين وهو الغيم يقال غينت السماء تغان وقال غيره الغين هو الغيم يقال غين عليه كذا أي غطى عليه وعلى قلبي رفوع على نيابة الفاعل يعني ليغشى على قلبه ما لا يخلو البشر عنه من سهو والتفات إلى حظوظ النفس من مأكول ومنكوح ونحوهما فإنه كحجاب وغيم بطبق على قللبه بينه وبين الملأ الأعلى حيلولة ما فيستغفر تصفية للقلب وإزاحة للغاشية وهو وإن لم يكن ذنبا لكنه من حيث أنه بالنسبة إلى سائر أحواله نقص وهبوط إلى حضيض البشرية يشابه الذنب فيناسبه الاستغفار قال عياض المراد فترات وغفلات في الذكر الذي شأنه الدوام فإذا فتر أو غفل عنه عده ذنبا واستغفر وقيل همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم فيستغفر له وقيل همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم فيستغفر له وقيل اشتغاله بالنظر في مصالح أمته ومحاربة أعدائه وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم وذلك مما يحجبه عن عظيم مقامه وهو حضوره في حظيرة القدس فيعده ذنبا ويستغفر منه وقيل كما أن أطباق الجفن على الباصرة مصقلة لها وحفظ عن الغبار والدخان وما يضرها كذلك ما كان يرد على قلبه وقاية له وحفظا له عن غبار الأغيار وصقالة له فكان في الحقيقة كمالا وإن كان في صورة النقصان كأطباق الجفن وبعد الصقل كان يرى قصورات لازمة للبشرية وقال ابن الملك قيل لما كان أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وكأن لم يكن له بد من النزول إلى الرخص والالتفات إلى حظوظ النفس من معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم ونحوها وكان إذا يعطي شيئا نفسه أسرع كدورته إلى القلب لكمال وقته وفرط نور أنيته فكان إذا أحس بشيء من ذلك يلوم نفسه بترك كمال الحضور ويعده تقصيرا ويستغفر منه ا ه والحاصل أن كل أحد فسر في مقاله بمقتضى حاله وفهم مبانيه وتحقيق معانيه فكل إناء يترشح بما فيه ولكن لا يخفى على المحققين أن لا يقاس الملوك بالحدادين فكذا لا يقاس أحوال القلب السليم بما يجري على القلب السقيم فالأولى أن ينزه قلبه عن الذنوب صورة ومعنى ويؤول الاستغفار والتوبة في حقه بطريق الإجمال تأويلا حسنا وتفصيل أحواله وبيان انتقاله من نقصانه إلى كماله يوكل إلى خالق القلوب وعلام الغيوب ولهذا لما سئل الأصمعي عن هذا الحديث فقال عن قلب من تروون هذا فقالوا عن قلب النبي فقال لو كان عن قلب غيره لكنت أفسره لك قال الطيبي ولله دره في انتهاجه منهج الأدب وإجلال القلب الذي جعله الله موقع وحيه ومنزل تنزيله وبعد فإن قلبه مشرب سد عن أهل اللسان موارده وفتح لأهل السلوك مسالكه ا ه فالمختار ما قال بعض الأخيار من أن

المختارات هذا من المتشابه الذي لايخاض في معناه ومجمل الكلام ما قاله القطب الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله هو غين أنوار لا غين أغيار وأقول هو غين العيم لا غين الغين رواه مسلم وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يا أيها الناس توبوا إلى الله الظاهر أن المراد بهم المؤمنون لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون النور وفي الآية والحديث دليل وشاهد على أن كل أحد في مقامه وحاله يحتاج إلى الرجوع لترقية كماله وإن كل أحد مقصر في القيام بحق عبوديته كما فضاه وقدره قال تعالى كلا لما يقض ما أمر عبس ويدل عليه أيضا قوله فإني أتوب إليه أي أرجع رجوعا يليق به إلى شهوده أو سؤاله أو اظهار الافتقار بين يديه في اليوم مائة مرة فأنتم أولى بأن ترجعوا إليه في ساعة ألف كرة رواه مسلم وعن أبي ذر قال قال رسول لله فيما يروى أي بواسطة أو بغيرها يقظة أو مناما باللفظ أو المعنى عن الله تبارك أي تكاثر خيره وظهر في هذا الخبر بعض أثره وتعالى أي عن مشابهة المخلوقين في الرواية وغيرها أنه ضبط بفتح الهمزة وكسرها فتأمل في الفرق بينهما قال يا عبادي قال الطيبي الخطاب للثقلين لتعاقب التقوى والفجور ويحتمل أن يعم الملائكة فيكون ذكرهم مدرجا في الجن لشمول الاجتنان لهم وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجور ولا على إمكانه ا ه وكذا الجوع والعرى لكن الأولى الحمل على الإمكان العقلي أو يحمل على الخطاب التغليبي إني حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه وتعاليت فهو في حقي كالمحرم في حق الناس إذ لا يتصور في حقه ظلم سواء قلنا أن الظلم وضع الشيء في غير محله أو أنه التعدي في ملك الغير وهو المحمود في كل فعاله من غير فصل لأن فعله إما عدل وإما فضل وجعلته بينكم محرما قال ابن حجر أي تحريما غليظا جدا فهو آكد من حرمته عليكم فلذا عدل إليه ا ه والصحيح أن العدول لئلا يتوهم المشاركة ف

معنى التحريم السابق فلا تظالموا بفتح التاء حذفت إحدى التاءين تخفيفا أي لا يظلم بعضكم بعضا فإني أنتقم للمظلوم من ظالمه كما في الحديث يقول الله تعالى جل جلاله لأنتصرن للمظلوم ولو بعد حين وقال تعالى ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخيص فيه الأبصار إبراهيم فهو يمهل ولا يهمل يا عبادي كرره للتنبيه على فخامته والاعتناء بشأنه قاله ابن حجر والأظهر أنه إيماء إلى مقتضى العبودية من الافتقار إلى مراعاة حق الربوبية كلكم ضال أي عن كل كمال وسعادة دينية ودنيوية إلا من هديته قيل المراد به وصفهم بما كانوا عليه قبل بعثة النبي لا أنهم خلقوا في الضلالة والأظهر أن يراد أنهم لو تركوا بما في طباعهم لضلوا وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره وهو لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فإن المراد بالفطرة التوحيد والمراد بالضلالة جهالة تفصيل أحكام الإيمان وحدود الإسلام ومنه قوله تعالى ووجدك ضالا فهوى الضحى وقيل معناه عاشقا فاستهدوني أي اطلبوا الهداية مني أي نوع منها أهدكم إذ لا هادي إلا الله ولولا الله ما اهتدينا ولما فرغ من الامتنان بالأمور الدينية شرع في الأمور الدنيوية تكميلا للمرتبتين مقتصرا على الأمرين الأهمين منها وهو الأكل واللبس كقوله تعالى في وصف الجنة إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى طه ولعل ترك الظمأ اكتفاء بدلالة والمقابلة نحو قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر النحل أي والبرد وترك المأوى لشمول الكسوة التي هي السترة له إيماء أو إشارة يا عبادي كلكم جائع أي محتاج إلى الطعام إلا من أطعمته وبسطت عليه الرزق وأغنيته فلا يشكل أن الإطعام عام للجميع فكيف يستثنى فاستطعموني أي اطلبوا الطعام من جناني وتيسير القوت والقوة من بابي أطعمكم يا عبادي كلكم عار أي محتاج إلى ستر عورته وإلى التنعم بأنواع لباسه وزينته إلا من كسوته فاستكسوني أي اطللبوا مني الكسوة اكسكم بضم السين أي أيسر لكم ستر حالاتكم وأزيل عنكم مساوي كشف سوآتكم قال الطيبي فإن قلت ما معنى الاستثناء في قوله إلا من أطعمته وكسوته إذ ليس أحد من الناس محروما منهما قلت إلا طعام والكسوة لما كانا معبرين عن النفع التام والبسط في الرزق وعدمهما عن التقتير والتضييق كما قال الله تعالى أي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرعد سهل التفصى عن الجواب فظهر من هذا أن ليس المراد من إثبات الجوع والعرى في المستثنى منه نفي الشبع والكسوة بالكلية وليس في المستثنى اثبات الشبع والكسوة مطلقا بل المراد بسطهما وتكثيرهما ويوضحه الحديث الرابع عشر من الفصل الثاني أنه وضع قوله وكلكم فقراء إلا من أغنبيته في موضعه ا ه وهو في غاي

من البهاء وهو عين ما أخذه ابن حجر عنه ثم أغرب وقال وهذا الذي قررته أولى مما سلكه شارح فتأمله يا عبادي إنكم تخطئون بضمن التاء وكسر الطاء وبفتحهما وقيل يجوز ضمهما تخفيفا بحذف الهمزة في القاموس خطأ في ذنبه وأخطأ سلك سبيل الخطأ عامدا أو غير والخاطىء متعمده وأخطيت لغة أو لثغة وهي تحول اللسان من حرف والمعنى تذنبون بالفعل باعتبار أكثرهم وبالقوة باعتبار أقلهم وأما قول ابن حجر غير المعصومين إذ ليسوا مرادين بهذا فهو خطأ ظاهر لعموم عبادي الشتمل لهم ولغيرهم في السببق واللاحق نعم حسنات الأبرار سيئات المقربين واستغفارهم غير استغفار المذنبين بالليل والنهار أي في هذين الزمانين وأما تخصيص النهاء في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الأنعام لغلبة الذنب فيه وأنا أغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة أو ما عدا الشرك إن شاء جمعا بين آيتي الزمر والنساء أو بالاستغفار والإذكار ونحوهما فاستغفروني أي اطلبوا المغفرة مني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري بفتح الضاد وضمه فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني حذف نون الإعراب منهما في نصبهما على جواب النفي أي لا يصح منكم ضري ولا نفعي فإنكم لو اجتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموني في ملكي ولو اجتمعتم على عصياني أقصى ما يمكن لم تضروني بل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وهذا معنى قوله يا عبادي لو إن أولكم أي من الموجدين وآخركم ممن سيوجد وقال ابن الملك أي من الأموات والأحياء والمراد جميعكم وانسكم وجنكم تعميم بعد تعميم للتأكيد أو تفصيل وتبيين كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم أي لو كنتم على غاية التقوى بأن تكونوا جميعا على تقوى أتقى قلب رجل واحد منكم وقال القاضي أي على تقوى أتقى أحوال قلب رجل أي كان كل واحد منكم على هذه الصفة وقال الطيبي لا بد من إحدى التقديرين ليستقيم أن يقع أتقى خبرا لكان ثم إنه لم يردأن كلهم بمنزلة رجل واحد هو أتقى الناس بل كان واحد من الجمع بمنزلته لأن هذا أبلغ كقولك ركبوا فرسهم وعليه قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم البقرة في وجه ثم ءضافة أفعل إلى نكرة مفردة تدل أنك لو تقصيت قلب رجل من كل الخلائق لم تجد أتقى قلبا من هذا الرجل ا ه ولهذا فسر بقلب نبينا وقلب الأشقى بقلب ابليس ما زاد ذلك أي ما ذكر في ملكي شيئا أما مفعول به أو مصدر وهذا راجع إلى لن يبلغوا ففي فتنفعوني نشرا مشوشا اعتمادا على فهم السامع ولمقاربة المناسبة بين المتوسطين ويسمى ترقيا وتدليا ونظيره قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم آل عمران الآية يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر أي فجور أفجرأ وعلى أفجر أحوالهم قلب رجل واحد منكم ما نقص بالتخفيف ذلك

أي ما ذكر من ملكي شيئا قال الطيبي يجوز أن يكون مفعولا به إن قلنا إن نقص متعد ومفعولا مطلقا إن قلنا إنه لازم أي نقص نقصانا قليلا والتنكير فيه للتحقير بدليل قوله في الحديث الآتي بدله جناح بعوضة وهذا راجع إلى قوله لن يبلغوا ضري فيضروني وأغرب ابن حجر بقوله نقص متعد إلى مفعولين في الأفصح وشيئا مفعوله الثاني نحو لم ينقصوكم شيئا ا ه ووجه غرابته أنه ليس في الحديث مفعول آخر حتى يكون شيئا مفعوله الثاني ولعله توهم أن ذلك هو المفعول الأول وهو خطأ لفساد المعنى والصواب أنه فاعل نقص فإذا كان كذلك فتعين ما قاله الطيبي مع أن استدلاله بالآية غير صحيح لأن شيئا فيها يحتمل أن يكون منصوبا على المصدرية أي شيئا من النقص ويحتمل أن نصبه على المعفولية أي شيئا ممن شروط العهد وحيئنذ يحتمل كون ينقصوكم من باب الحذف والإيصال أي لم ينقصوا منكم أي من عهودكم شيئا قال أبو البقاء الجمهور بالصاد وقرىء بالضاد أي عهودكم فحذف المضاف وشيئا في موضع المصدر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا أي وقفوا واستمروا في صعيد أي مقام واحد قال ابن خجر الصعيد يطلق على التراب وعلى وجه الأرض وهو المراد هنا قلت فهو المراد في الآية أيضا مطابقة لما بينهما لأن بعضهما يفسر بعضا فسألوني أي كلهم أجمعون قال الطيبي رحمه الله قيد السؤال بالاجتماع في مقام واحد لأن تزاحم السؤال وازدحامهم مما يدهش المسؤل ويهم ويعسر عليه انجاح مآربهم واسعاف مطالبهم فأعطيت كل انسان مسألته أي في آن واحد وفي مكان واحد ما نقص ذلك أي الأعطاء مما عندي قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الحجر إلا كما ينقص أي كالنقص أو الشيء الذي ينقصه المخيط بكسر الميم وسكون الخاء أي الإبرة إذا أدخل البحر بالنصب على أنه مفعول ثان للإدخال قال الطيبي لما لم يكن ما ينقصه المخيط محسوسا ولا معتدا به عند العقل بل كان في حكم العدم كان أقرب المحسوسات وأشبهها بإعطاء حوائج الخلق كافة فإنه لا ينقص مما عنده شيئا وقال ابن الملك أو يقال إنه من باب الفرض والتقدير يعني لو فرض النقص في ملك الله لكان بهذا المقدار يا عبادي إنما هي أي القصة أعمالكم أحصيها أي أحفظها وأكتبها عليكم كذا في الأصول المعتمدة بلفظ عليكم وهو المناسب للمقام ووقع في أصل أين حجر لكم وقال وفي نسخة عليكم وقال الطيبي أي جزاء أعمالكم تفسير للضمير المبهم وقيل هو راجع إلى ما يفهم من قوله على أتقى قلب رجل وعلى أفجر قلب رجل وهو الأعمال الصالحة والطالحة أي ليس نفع أعمالكم راجعا إلي بل إليكم ثم أوفيكم إياها التوفية عطاء حق واحد على التمام أي على أعطيكم جزاء أعمالكم وافيا تاما إن خير فخير وإن شر فشر فمن وجد خيرا أي توفيق خير من ربه وعمل خير من نفسه فليحمد الله أي على توفيقه إياه للخير لأنه الهادي ومن وجد غير ذلك أي شرا أو أعم منه فلا يلومن إلا نفسه لأنه صدر من نفسه أو لأنه باق على ضلاله الذي أشير

إليه بقوله كلكم ضال قال ابن الملك هذا صريح في أن الخير من الله والشر من النفس وهذا غريب وعجيب منه إذ تقرر في المعتقد وتحرر في المعتمد أن الخير والشر كله من الله خلقا ومن العبد كسبا خلافا للخوارج والمعتزلة من أهل البدعة نعم ينسب الشر إلى النفس أدبا مع الله تعالى كما قيل في قوله وإذا مرضت فهو يشفين القراء وهذا معنى قوله الخير بيديك والشر ليس إليك وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه تعظيما رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله كان في بني إسرائيل رجل أي منهم أو من غيرهم قتل تسعة وتسعين إنسانا أي ظلما ثم خرج أي من بينهم بعد يأسه منهم مترددا يسأل أي يستفتى الناس عن قبول توبته فأنى راهبا أي عابدا زاهدا معتزلا عن الخلق مقبلا على الحق غالبا عليه الخوف قال ومن لازمه عندهم أن يكون عالما فسأله فقال أي القاتل أله أي لهذا الفعل أو لهذا الفاعل وقال ابن حجر فقال له أي بعد أن قص القصة غير مسندها لنفسه بأن قال ما تقول في رجل قتل الخ أله أي للقاتل المذكور توبة أي صحيحة قيل ليس في البخاري الهمزة وذكر الشيخ أن قوله له توبة حذف منه أداة الاستفهام وفيه تجريد لأن حق القياس أن يقول ألي توبة وروي هل لي توبة وفي نسخة كما في نسخة المصابيح ألي توبة قال أي الراهب في جوابه لا أي لا توبة له أو لك أما جهلا منه بعلم التوبة وإما الغلبة الخشية عليه وأما لتصور عدم إمكان إرضاء خصومه عنه فقتله لعله لكونه أوهمه أنه لا يقبل له توبة منها وأن رضي مستحقوها قال الطيبي فيه إشكال لأنا إن قلنا لا فقد خالفنا نصوصا أو نعم خالفنا أيضا أصل الشرع فإن حقوق بني آدم لا تسقط بالتوبة بل توبتها أداؤها إلى مستحقيها أو الاستحلال منها فالجواب أن الله تعالى إذا رضى عنه وقيل توبته يرضى خصمه وجعل أي شرع يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا باسمها وكذا بوصفها أي القرية الفلانية التي أهلها صلحاء وتب إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فقصد تلك القرية فأدركه الموت أي أماراته وسكراته فالفاء عطف على محذوف أي فقصدها وسار نحوها وقرب من وسط طريقها فناء أي نهض ومال بصدره لأن المدار عليه في الاستقبال فجعله نحوها أي نحو القرية الفلانية

فاختصمت أي تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أي في قبض روحه من عزرائيل يعني قالت ملائكة الرحمة نحن تذهب به إلى الرحمة لأنه تائب لتوجهه إلى هذه القرية للتوبة وقالت مالائكة العذاب نحن نذهب به إلى العذاب لأنه قتل مائة نفس ولم يتب بعد فأوحى الله أي إليهم إلى هذه أي القرية التي توجه إليها للتوبة وأمرها أن تقربي بفتح التاء ويحتمل أن تكون مفسرة لما في الوحي من معنى القول أي تقربي إلى الميت وإلى هذه أي القرية التي هاجر منها قاله الطيبي أو القرية التي قتل فيها الراهب وهو الظاهر أن تباعدي بفتح التاء أي عن الميت فهذا فضل في صورة عدل وفيه إيماء إلى أن نية المؤمن خير من عمله ومن قال هي إشارة إلى الملائكة فقد خالف الرواية والدراية فقال أي الله كما في نسخة قيسوا الخطاب للملائكة المتخاصمين أي قدروا ما بينهما أي بين القريتين فإلى أي قرية أقرب فإلحاقة بأهلها أوجب فوجد أي الميت المتنازع فيه إلى هذا القرية التي توجه إليها وهي قرية الصالحين أقرب بشبر فغفر له دل على سعة رحمة الله تعالى لطالب التوبة فضلا عن التائب رزقنا الله تعالى توبة نصوحا قال الطيبي إذا رضي الله عن عبده أرضى عنه خصومه ورد مظالمه ففي الحديث ترغيب في التوبة ومنع الناس عن اليأس متفق عليه قال البغوي وفي رواية لمسلم فدل على رجل عالم فقال أنه قتل مائة نفس هل له من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى نصف الطريق أناه الموت فاختصمت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضي فإلى أيتهما أدنى فهو له فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة ا ه وفيه تفضيل العالم على العابد وعن أبي هريرة قال قال رسول الله والذي نفسي بيده أي إيجادها وإمدادها بقدرته وقوته لو لم تذنبوا أي أيها المكلفون أو أيها المؤمنون لذهب الله بكم الباء للتعدية كما في قوله ولجاء بقوم أي آخرين من جنسكم أو من غيركم يذنبون أي يمكن وقوع الذنب منهم ويقع بالفعل عن بعضهم فيستغفرون الله أي فيتوبون أو يطلبون المغفرة مطلقا فيغفر لهم لاقتضاء صيغة الغفار والغفور ذلك قال زين العرب فيه تحريض على استيلاء الرجاء

على الخوف وقال الطيبي ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما يتوهمه أهل الغرة بالله فإن الأنبياء صلوات وسلامه عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب بل بيان لعفو الله تعالى وتجاوز عن المذنبين ليرغبوا في التوبة والمعنى المراد من الحديث هو أن الله كما أحب أن المحسنين أحب أن يتجاوز عن المسيئين وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفو ولم يكن ليجعل العباد شأنا واحدا كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب بل يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالا إلى الهوى متلبسا بما يقتضيه ثم يكلفه التوقي عنه ويحذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعد الابتلاء فإن وفى فأجره على الله وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه فأراد النبي به أنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة فإن الغفار يستدعي مفغورا كما أن الرزاق يستدعي مرزوقا قال الطيبي وتصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور الذنب عن العباد ويعده نقصا فيهم مطلقا وإن الله لم يرد من العباد صدوره كالمعتزلة ومن سلك مسلكهم فنظروا إلى ظاهره وأنه مفسدة ولم يقفوا على سرمإنه مستجاب للتوبة التي هي توقع محبة الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ولله أشد فرجا بتوبة عبده الحديث ولعل السر في هذا إظهار صفة الكرم والحلم والغفران ولو لم يوجد لانثلم طرف من ظهور صفات الألوهية والإنسان إنما هو خليفة الله في أرضه يتجلى له بصفات الجلال والإكرام والقهر واللطف والأنعام والملائكة لما نظروا إلى القهر والجلال قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء البقرة والله تعالى حين نظر إلى صفة اللطف والإكرام قال أنى أعلم ما لا تعلمون البقرة وإلى هذا المعنى يلح قوله لذهب الله بكم ولم يكتف بقوله ولم يذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ا ه فهو نظير ما ورد كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون رواه مسلم وعن أبي موسى قال قال رسول الله إن الله يبسط يده قيل بسط اليد عبارة عن الطلب لأن عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئا من أحد بسط إليه كفه وقال النووي البسط كناية عن قبول التوبة وعرضها فلا يرد عليه ما ذكره ابن حجر من أن قوله غير مناسب للحديث فإنه ينحل إلى أنه يقبل التوبة بالليل ليتوب مسيء النهار الخ فظاهر أنه ليس مرادا إذ قبول التوبة بالليل ليس علة لتوبة النهار وعكسه لأنه لا معنى لقبوله التوبة قبل وجودها فالمعنى يدعو المذنبين إلى التوبة بالليل ليتوب مسيء النهار أي لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم ليتوبوا

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقيل البسط عبارة عن التوسع في الجود والعطاء والتنزه عن المنع وفي الحديث تنبيه على سعة رحمته وكثرة تجاوزه عن الذنوب وقال الطيبي تمثيل يدل على أنه التوبة مطلوبة عنده محبوبة لديه كأنه يتقاضاها من المسيء حتى تطلع الشمس من مغربها فحينئذ يغلق بابها قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الأنعام الآية قال ابن الملك مفهوم هذا الحديث وأشباهه يدل على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب إلى يوم القيامة وقيل هذا مخصوص لمن شاهد طلوعها فمن ولد بعد ذلك أو بلغ وكان كافرا وآمن أو مذنبا فتاب يقبل إيمانه وتوبته لعدم المشاهدة رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله إن العبد إذا اعترف أي أقر بكونه مذنبا وعرف ذنبه ثم تاب أتى بأركان التوبة من الندم والخلع والعزم والتدارك تاب الله عليه أي قبل توبته لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الشورى قال الطيبي وحقيقته أن الله يرجع عليه برحمته متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قال الطيبي هذا حد لقبول التوبة قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسها إيمانا الأنعام ولقبولها حد آخر وهو أن يتوب قبل أن يغرغر ويرى بأس الله لأن المعتبر هو الإيمان بالغيب رواه مسلم وعن أنس قال قال رسول الله لله بفتح لام الابتداء أو القسم أشد فرحا أي رضا يعني أرضى بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم أي من فرح أحدكم وسروره

ورضاه يعني تقع التوبة من الله تعالى في القبول والرضا موقعا يقع في مثله ما يوجب فرط الفرح ممن يتصور في حقه ذلك قال الطيبي المراد كمال الرضا لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده مع كونه منزها عن صفات المخلوقين ولم يفتشوا عن معاني هذه الألفاظ وهذه هي الطريقة السليمة وقلما يزبغ عنه قدم الراسخ كان راحلته وفي نسخة كانت راحلته بأرض فلاة بالإضافة وبنون أي مغازة فانفلتت منه أي نفرت وعليها أي على ظهرها طعامه وشرابه خصا لأنهما سببا حياته فايس منها أي من وجد أن الراحلة بعد طلبها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حال كونه قد أيس من راحلته أي من حصولها ووصولها فبينما هو كذلك أي في هذا الحال منكسر البال إذ هو بها قائمة عنده أي إذ الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كونها قائمة عنده من غير طلب ولا تعب فأخذ بخطامها أي زمامها فرحا بها فرحا لا نهاية له ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ أي بسبق اللسان عن نهج الصواب وهو أنا عبدك وأنت ربي من شدة الفرح كرره لبيان عذره وسبب صدوره فإن شدة الفرح والحزن ربما يقتل صاحبه ويدهش عقله حتى منع صاحبه من إدراك البديهيات رواه مسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن عبدا أي من هذه الأمة أو من غيرهم أذنب ذنبا فقال ظاهرة أنه عطف على أذنب وقال الطيبي خبر إن إذا كان اسمها نكرة موصوفة رب أي يا رب أذنبت أي ذنبا فاغفره أي الذنب الفاء سببية جعل اعترافه بالذنب سببا للمغفرة حيث أوجب الله المغفرة للتائبين المعترفين بالسيئات على سبيل الوعد ويصح الأخذ بظاهره أنه سأل المغفرة من غير توبة وهذا أبلغ في سعة رحمته فقال ربه أي للملائكة أعلم عبدي بهمزة الاستفهام وفعل الماضي قال الطيبي رحمه الله قيل أما استخبار من الملائكة وهو أعلم به للمباهاة وأما استفهام للتقرير والتعجيب وإنما عدل من الخطاب وهو قوله أعلمت عبدي إلى الغيبة شكر الصنيعة إلى غيره وإحماد اله على فعله أن له ربا يغفر الذنب أي إذا شاء لمن شاء ويأخذ به أي يؤاخذ ويعاقب فاعله إذا شاء لمن شاء غفرت لعبدي أي ذنبه

ثم مكث بفتح الكاف وضمها ما شاء الله أي لبث مطيعا مدة مشيئة الله ثم أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا أي آخر فاغفره وهو يحتمل أن يكون مع التوبة وبدونها فقال أعلم عبدي أن له ربا أي عظيما يغفر الذنب أي العظيم أو جنس الذنب تاره ويأخذ به أي أخرى غفرت لعبدي أي لتوبته أو لعلمه بذلك وهو الأقرب ثم مكث ما شاء الله أي من الزمان ثم أذنب ذنبا تفيد ثم والثانية يؤكدها وهذا يدل على عظمة المذنب وإن طاعته تغلب معصيته وأنه سريع الرجوع إلى طلب مغفرته فقال رب أذنبت ذنبا آخر أي من جنسه أو من غير جنسه فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أي بالاستغفار ويأخذ به أي على الإصرار غفرت لعبدي أي لأنه عبدي بقوله في كل ذنب ربي فليفعل وفي نسخة وهي كما في المصابيح فليعمل ما شاء أي إذا كانت على هذا الحال بهذا المنوال وقال ابن الملك أي ما شاء من الذنوب التي بيني وبينه مما لا يتعلق بفعل العباد ثم ليتب وهو تقييد بلا دليل فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم هذه الصيغة للتلطف وإظهار العناية والشفقة أي إن فعلت أضعاف ما كنت تفعل واستغفرت منه غفرت لك فإني أغفر الذنوب وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة وأغرب ابن الملك حيث قال هنا أي ما دمت تتوب وتستغفر عنها ولكن ذلك مشروط بأن تكون نيته أن لا يعود إلى الذنب ا ه لأن هذا الذي ذكره شرطا هو من أركان التوبة وقال الطيبي أي اعمل ما شئت ما دمت تذنب ثم تتوبني أغفر لك وهذه العبارة تستعمل في مقام السخط كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت مرادا هنا وفي مقام الجفاوة يعني مقام التلطف كما في الحديث وفي قوله في حق حاطب بن أبي بلتعة لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكما تقول لمن تحبه ويؤذيك اصنع ما شئت فلست بتارك لك وليس المراد من ذلك الحث على الفعل بل إظهار الجفاوة وقال القرطبي فائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه أضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه أضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواء وقال النووي في هذا الحديث أن الذنوب وإن تكررت مائة مرة بل ألفا أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته ولو تاب من الجميع توبة واحدة صحت توبته قلت هذا الأخير بالإجماع وإنما خالف من خالف إذا تاب من بعض الذنوب أو إذا

نقض التوبة والصحيح صحتها وقال السبكي الكبير الاستغفار طلب المغفرة باللسان أو بالقلب أو بهما الأول فيه نفع لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد فعل الخير والثاني نافع جدا والثالث أبلغ منه لكنهما لا يمحصان الذنوب حتى توجد التوبة فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه قلت قوله لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة مراده أنه لا يمحصانه قطعا وجزما لا أنه لا يمحصانه أصلا لأن الاستغفار دعاء وقد يستجيب الله دعاء عبده فيمحص ذنبه ولأن التمحيص قد يكون بفضل الله تعالى أو بطاعة من العبد أو ببلية فيه ثم قال والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة وهو بحسب وضع اللفظ لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ أستغفر الله معناه التوبة فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة ثم قال وذكر بعض العلماء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هود والمشهور أنه لا يشترط ا ه واعلم أن أكثر الشراح هنا حملوا الاستغفار على التوبة وظاهر الحديث يدل على أن اعتراف العبد بذلك سبب للغفران ولا موجب للمعدول عنه بل في الحديث تعريض لمن قال أنه تعالى لا يغفر إلا بالتوبة كما ذهب إليه لمعتزلي والله تعالى أعلم متفق عليه ورواه النسائي وعن جندب أن رسول الله حدث أي حكي لأصحابه لأن رجلا يحتمل أنه من هذه الأمة أو من غيرهم قال والله لا يغفر الله فلان قاله استكثارا أو استكبارا لذنبه أو تعظيما لنفسه حين جنى عليه كما يصدر عن بعض جهلة الصوفية وإن الله تعالى بفتح الهمزة أي وحدث أن الله تعالى وبكسرها أي والحال أن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة أي يتحكم علي ويحلف باسمي أنى لا أغفر لفلان فأني قد غفرت لفلان أي رغما لأنفك وأحبطت عملك قال المظهر أي أبطلت قسمك وجعلت حلفك كاذبا لما ورد في حديث آخر من يتألى على الله يكذبه فلا متمسك للمعتزلة أن الكبيرة مع عدم الاستحلال يخلد في النار كالكفر يحبط عمله قال الطيبي هذا استفهام إنكار والظاهر أن يقال أنت الذي يتألى علي ويدل عليه قوله وأحبطت عملك وإنما عدل عن الخطاب أولا شكاية صنيعه إلى غيره وإعراضا عنه على عكس الحديث السابق ولا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النار إلا لمن ورد فيه نص كالعشرة المبشرة بالجنة فإن قلنا أن قوله هذا كفر فأحبطت عملك ظاهر وإن قلنا أنه معصية فكذا على مذهب المعتزلة وأما على مذهب أهل السنة فيكون محمولا على التغليظ ا ه وفيه أنه يبعد كونه كفرا وعلى التنزل فقوله ظاهر أي على مذهبنا لأن

في مذهب الشافعي يشترط للإحباط موته على الكفر ولا يعرف في مذهب المعتزلي أن كل معصية تحبط جميع الأعمال ثم حمله على ما ذكرناه أولى من حمله على التغليظ مع أنه لا ينافيه والله تعالى أعلم أو كما قال شك الراوي أي قال الرسول أو غيره ما ذكرته أو قال مثل ما ذكرته لك وهو تنبيه على النقل بالمعنى وهو الأولى لئلا يتوهم نقل اللفظ أيضا رواه مسلم وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار قال الطيبي استعير لفظ السيد من الرئيس المقدم الذي يعمد إليه في الحوئج لهذا الذي هو جامع لمعاني التوبة كلها وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار ا ه وتبعه ابن حجر وهو يفيد أن المراد بالاستغفار إنما هو التوبة والظاهر من الحديث الإطلاق مع أن جامعيته لمعاني التوبة ممنوعة كما لا يخفى إذ ليس فيه إلا الاعتراف بالذنب الناشيء عن الندامة وأما العزم على أن لا يعود وأداء الحقوق لله والعباد فلا يفهم منه أصلا أن تقول أي أيها الراوي أو أيها المخاطب خطابا عاما اللهم أنت ربي أي ورب كل شيء بالإيجاد والإمداد لا إله إلا أنت أي للعباد خلقتني استئناف بيان للتربية وأنا عبدك أي مخلوقك ومملوكك وهو حال كقوله وأنا على عهدك ووعدك أي أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتلاق ما استطعت أي بقدر طاقتي وقيل أي على ما عاهدتك ووعدتك من الإيمان بك والإخلاص من طاعتك وأنا مقيم على ما عاهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه تعالى أي لا أقدر أن أعبدك حق عبادتك ولكن أجتهد بقدر طاقتي وقال صاحب النهاية واستثنى بقوله ما استطعت موضع القدر السابق لأمره أي إن كان قد جرى القضاء على أن أنقض العهد يوما فإني أميل عند ذلك إلى الاعتذار بعدم الاستطاعة في دفع ما قضيت أعوذ بك من شر ما صنعت أي من أجل شر صنعي بأن لا تعاملني بعملي أبوء لك أي ألتزم وأرجع وأقر بنعمتك علي وأبوء بذنبي قال ابن حجر أي الذنب العظيم الموجب للقطيعة لولا واسع عفوك وهامع فضلك ا ه وهو ذهول وغفلة منه إن هذا لفظ النبوة وهو معصوم حتى عن الزلة وأغرب من هذا أنه طعن في عبارة الطيبي مع كمال حسنها حيث قال أعترف أولا بأنه تعالى أنعم عليه ولم يقيده ليشمل كل الأنعام ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها وعده ذنبا مبالغة في هضم النفس تعليما للأمة فاغفر لي فإنه

لا يغفر الذنوب أي ما عدا الشرك إلا أنت قال أي النبي ومن قالها أي هذه الكلمات من النهار أي في بعض أجزائه موقنا بها نصب على الحال أي حال كونه معتقد الجميع مدلولها إجمالا أو تفصيلا فمات من يومه احتيج إليه مع كون الفاء للتعقيب لأن تعقيب كل شيء بحسبه كتزوج فولد له وهذا لا يوجب قولها في ذلك اليوم قبل أن يمسي أي تغرب شمسه فهو زيادة إيضاح وتأكيد فهو من أهل الجنة أي يموت مؤمنا فيدخل الجنة لا محالة أو مع السابقين ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري وكذا النسائي وفي رواية البزار على ما ذكره في الحصن سيد الاستغفار أن يقول الرجل إذا جلس في صلاته فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب أي ما عدا الشرك إلا أنت قال أي النبي ومن قالها أي هذه الكلمات من النهار أي في بعض أجزائه موقنا بها نصب على الحال أي حال كونه معتقد الجميع مدلولها إجمالا أو تفصيلا فمات من يومه احتيج إليه مع كون الفاء للتعقيب لأن تعقيب كل شيء بحسبه كتزوج فولد له وهذا لا يوجب قولها في ذلك اليوم قبل أن يمسي أي تغرب شمسه فهو زيادة إيضاح وتأكيد فهو من أهل الجنة أي يموت مؤمنا فيدخل الجنة لا محالة أو مع السابقين ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري وكذا النسائي وفي رواية البزار على ما ذكره في الحصن سيد الاستغفار أن يقول الرجل إذا جلس في صلاته الفصل الثاني عن أنس قال قال رسول الله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك دعوتني ورجوتني ما مصدرية فيه أي ما دمت تدعوني وترجوني يعني في مدة دعائك ورجائك غفرت لك على ما كان فيك أي حال كونك مستمرا على ما وجدته فيك من الذنب ويستثنى منه الشرك لخبره تعالى ولما سيأتي وظاهره أنه ولو بغير توبة ويؤيده قوله ولا أبالي أي والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي وإن كان ذنبا كبيرا أو كثيرا فإن رحمتي سبقت أو غلبت غضبى قال الطيبي في قوله ولا أبالي معنى لا يسئل عما يفعل ابن آدم وفي رواية يا ابن آدم أي يا هذا الجنس فيشمل آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء بفتح العين أي سحابها وقيل ما علا منها أي ظهر لك منها إذا رفعت رأسك إلى السماء قال الطيبي العنان السحاب وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه وإنه بلغ مبلغ السماء ويروي أعنان السماء أي نواحيها جمع عنن وقيل إضافته من باب التأكيد كقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم النحل وأما قول ابن حجر السماء تطلق على الجرم المعهود وعلى كل ما ارتفع كالسحاب فالإضافة حينئذ بيانية أي سحاب هو السماء فغير صحيح لأن الإضافة بمعنى من البيانية إنما تكون من جنس المضاف

الصادق عليه وعلى غيره بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير المضاف إليه فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه كخاتم فضة والمعنى لو تجسمت ذنوبك وملأت بين السماء والأرض ثم استغفرتني غفرت لك أي إن شئت ولا أبالي أي من أحد وفيه مع تكريره رد بليغ على المعتزلة ابن آدم وفي رواية يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرش بضم القاف ويكسر أي بمثلها خطايا تمييز قراب أي بتقدير تجسمها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الجملة حال من الفاعل أو المفعول على حكاية الحال الماضية لعدم الشرك وقت للقيء لأتيتك وفي رواية لآتيك بصيغة المضارع المتكلم بقرابها مغفرة تمييزا أيضا قال الطيبي ثم هذه للتراخي في الأخبار وإن عدم الشرك مطلوب أولى ولذلك قال لقيتني وقيد به وإلا لكان يكفي أن يقال خطايا لا تشرك بي أقول فائدة القيد أن يكون موته على التوحيد رواه الترمذي أي عن أنس ورواه أحمد الدرامي عن أبي ذر وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن ابن عباس عن رسول الله قال قال الله تعالى من علم إني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له قال الطيبي رحمه الله دل على أن اعتراف العبد بذلك سبب للغفران وهو نظير قوله إما عند ظن عبدي بي وفي قوله ذو قدرة تعريض بالوعيدية لمن قال أنه لا يغفر إلا بالتوبة ويشهد لهذا التعريض قوله ولا أبالي وأما تقييده بقوله ما لم يشرك بي شيئا فهو لحكمة اقتضته والله أعلم بها وإلا فلا مانع من جهة العقل وكمال الفضل ولعلها اقتضاء الأسماء الجلالية والصفات الجبروتية من القهار والمنتقم وشديد العقاب وأمثالها فلا بد لها من المظاهر لآثار السخط والغضب كما أن للأسماء الجمالية والنعوت الرحموتية مظاهر وللغفارية والغفورية مظاهر ممن يذنب يستغفر فيغفر ولحصول الفصل بين الفضل والعدل روى أن حماد بن سلمة عاد سفيان الثوري فقال له سفيان أترى الله يغفر لمثلي فقال حماد لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لأخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي لأن الله أرحم

من أبوي ا ه في ضمن فصل الخطاب رواه أي البغوي في شرح السنة بإسناده وعنه أي عن ابن عباس قال قال رسول الله من لزم الاستغفار أي عند صدور معصية وظهور بلية أو من دوام عليه فإنه في كل نفس يحتاج إليه ولذا قال طوبئ لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواه ابن ماجه بإسناد حسن صحيح جعل الله له من كل ضيق أي شدة ومحنة مخرجا أي طريقا وسببا يخرج إلى سعة ومنحة والجار متعلق به وقدم عليه للاهتمام وكذا ومن كل هم أي غم يهمه فرجا أي خلاصا ورزقه أي حلالا طيبا من حيث لا يحتسب أي لا يظن ولا يرجو ولا يخطر بباله وفيه إيماء إلى قول الصوفية أن المعلوم شؤم ولعله لتعلق القلب إليه والاعتماد عليه ولا ينبغي التعلق إلا بالحق والتوكل على الحي المطلق والحديث مقتبس من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الطلاق فتأمل في الآية فإن فيها كنوزا من الأنوار ورموزا من الأسرار والحديث أما تسلية للمذنبين فنزلوا منزلة المتقين أو أراد بالمستغفرين التائبين فهم من المتقين أولان الملازمين للاستغفار لما حصل لهم مغفرة الغفار فكأنهم من المتقين قال الطيبي من دوام الاستغفار وأقام بحقه كان متقيا وناظرا إلى قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نوح الآية روي عن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب فقال استغفر الله وشكا إليه آخر الفقر وآخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار فقيل له شكو إليك أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فتلا الاية رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواه النسائي وابن حبان وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله ما أصر ما نافية أي ما دام على المعصية من استغفر أي من كل سيئة وإن عاد أي ولو رجع إلى ذلك الذنب

أو غيره في اليوم أو الليلة سبعين مرة ظاهره التكثير والتكرير قال بعض علمائنا المصر هو الذي لم يستغفر ولم يندم على الذنب والاصرار على الذنب إكثاره وقال ابن الملك الاصرار الثبات والدوام على المعصية يعني من عمل معصية ثم استغفر فندم على ذلك خرج عن كونه مصر أو قال الطيبي الاستغفار يرفع الذنوب وما ورد في الحديث من أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار فقد قيل حد الإصرار أن يتكرر منه الصغيرة تكرارا وقال ابن حجر يحتمل أن يراد بالاستغفار التوبة وحينئذ فنفي الإصرار ظاهر وإن يراد به لفظه مع ذلك قد يمحو الذنب كما علم مما سبق يشعر بقلة مبالاته كأشعار الكبيرة وكذا إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر رواه الترمذي وأبو داود وعن أنس قال قال رسول الله كل بني آدم خطاء أي كثير الخطأ أفرد نظرا إلى لفظ الكل وفي رواية نظرا إلى معنى الكل قيل أراد الكل من حيث هو كل أوكل واحد وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فأما مخصوصون عن ذلك وأما أنهم أصحاب صغائر والأول أولى فإن ما صدر عنهم من باب ترك الأولى أو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين أو يقال الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان وخير الخطائين التوابون أي الرجاعون إلى الله من المعصية إلى الطاعة أو بالإنابة من الغفلة إلى الذكر أو بالأوبة من الغيبة إلى الحضور رواه الترمذي وابن ماجه والدرامي ورواه أحمد والحاكم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله أن المؤمن إذا أذنب أي ذنبا واحدا كانت نكتة سوداء أي حدثت فهي تامة والنكتة الأثر وفي نسخة بالنصب فالضمير راجع إلى السيئة المدلول عليها بأذنب قال الطيبي قوله كانت نكتة أي الذنب بتأويل السيئة وروى برفع

نكتة على أن كان تامة فيقدر منه أي من الذنب في قلبه أي كقطرة مداد تقطر في القرطاس ويختلف على حسب المعصية وقدرها الحمل على الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه حيث قيل شبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض والمعصية بشيء في غاية السواد أصاب ذلك الأبيض فبالضرورة أنه يذهب ذلك الجمال منه وكذلك الانسان إذا أصاب المعصية صار كأنه حصل ذلك السواد في ذلك البياض فإن تاب أي من الذنب واستغفر أي أناب إلى الرب وليس المراد إن لفظ الاستغفار شرط لصحته التوبة خلافا لمن توهمه وإنما المراد أنه كمال فيها صقل قلبه على بناء المجهول أي نظف وصفى مرآة قلبه لتجليات ربه لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيا أو تمثيليا وأغرب ابن حجر وهذا من باب التمثيل بلا شك وإن زاد أي في الذنب أي بعينه أو بغيره من الذنوب زادت أي النكتة السوداء أو يظهر لكل ذنب نكتة حتى تعلو أي النكت قلبه أي تطفىء نور قلبه فتعمى عين بصيرته فلا يبصر شيئا من العلوم النافعة والحكم الرائعة وتزول عنه الشفقة والرحمة على نفسه وعلى سائر الأمة ويثبت في قلبه آثار الظلمة والفتنة والجراءة على الأذية والمعصية فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى أي في كتابه بل ران أي غلب واستولى على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي من الذنوب حتى لم يبق فيها خير قط قيل الخطاب للصحابة أي فذلكم الأثر المستقبح المستعلى وإدخال اللام على ران وهو فعل أما القصد حكاية اللفظ وإجرائه مجرى الاسم وأما لتنزيله منزلة المصدر والران بمعنى الرين وهو الطبع والتغطية قال الطيبي الران والرين سواء كالعاب والعيب والاية في الكفار إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم في اسوداد القلب ويزداد ذلك بازدياد الذنب قال ابن الملك هذه الآية مذكورة في حق الكفار لكن ذكرها تخويفا للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة الذنوب كيلا تسود قلوبهم كما اسودت قلوب الكفار ولذا قيل المعاصي بريد الكفر رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عمر قال قال رسول الله إن الله يقبل توبة العبد ظاهره الاطلاق وقيده بعض الحنفية بالكافر ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم يعني ما لم يتيقن

بالموت فإن التوبة بعد التيقن بالموت لم يعتد بها لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قيل وأما تفسير ابن عباس حضوره بمعاينة ملك الموت فحكم أغلبي لأن كثيرا من الناس لا يراه وكثيرا يراه قبل الغرغرة وأغرب ابن حجر فقال ورد بان قوله تعالى أي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم السجدة يدل على أن كل أحد يراه فمدعي العدم يلزمه الدليل عليه ا ه ووجه غرابته لا دلالة في الآية على الرؤية والمانع لا يطلب منه الدليل نعم لو قيل ثبت عن ابن عباس أنه قال أن الله يقبل التوبة ما لم يعاين الرجل ملك الموت وموقوفة في حك المرفوع لأن مثله ما يقال من قبل الرأي أو كلامه حجة على غيره أو ونه أمام المفسرين ولا يدل على ما قاله بظاهره قوله تعالى أي فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا غافر وتشير الآية الماضية أيضا بأن الحضور حقيقة لا يكون إلا للملك وأما للموت فجاوز النسبة الحقيقية أولى من المجازية فيكون من قبيل واسأل القرية يوسف فالتقدير حضر أحدهم ملك الموت والله أعلم وتخصيص غيره بدعوى أن كثيرا من الناس لا يراه محتاج إلى دليل لكلن له وجه وجيه قيل جعل ابتداء قبض الروح من الرجل ليبقى القلب واللسان ذاكرا وليتوب إلى الله متابا ليستحل من الناس عن المظالم وليوصي بالخير وليكون آخر كلامه لا إله إلا الله قال الطيبي الغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبتلع وذلك لأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب المتوب منه وعدم المعاودة وإنما يتحقق مع تمكن التائب منه وبقاء أوان الاختيار فإذا تيقن الموت لم يكن ذلك وهذا في التوبة من الذنوب لكن لو استحل من مظلمة صح وكذا لو أوصى بشيء أو نصب وليا على طفله أو على خير صحت وصيته ا ه وجعله عدم المعاودة شرط التوبة خلاف ما عليه الجمهور كما تقرر في محله المسطور وكذا قوله لو أوصى الخ فإنه تعقبه ابن حجر بأنه لا فرق في الأحكام رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال رسول الله إن الشيطان أي إبليس كما في رواية قال بعزتك يا رب أي أقسم بعزتك التي لا ترام وفي رواية زيادة وجلالك وفيه إيماء إلى أنه رئيس الضلال ومظهر الجلال كما أن نبينا مظهر العناية والجمال وسيد أهل الهداية والكمال لا أبرح أي لا أزال أغوى عبادك بني آدم بضم الهمزة وكسر الواو أي أضلهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني أي علو مرتبتي ورفعة مكانتي لا أزال وفي رواية لا أبرح والأولى أولى للتفنن وللتبيين أغفر لهم ما

استغفروني قال الطيبي رحمه الله فإن قلت كيف المطابقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ص صلى الله عليه وسلم فإن الآية دلت على أن المخلصين هم الناجون فحسب والحديث دال على أن غير المخلصين أيضا ناجون قلت قيد قوله تعالى ممن تبعك أخرج العاصين المستغفرين منهم لأن المعنى ممن تبعك واستمر على المتابعة ولم يرجع إلى الله ولم يستغفر ا ه وتبعه ابن حجر وقال ولم يرجع إلي بالتوبة والأظهر والله أعلم أن يقال في دفع هذا الإشكال الذي من أصله لأهل الاعتزال إن المراد بالمخلصين الموحدون الذين أخلصهم الله من الشرك ولعل الحكمة في إيراد لفظ المخلصين تحصيل الخوف في قلوب المخلصين من دخول النار مع الكافرين رواه أحمد وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه وعن صفوان بن عسال بفتح العين وتشديد السين المهملتين صحابى معروف نزل الكوفة كذا في التقريب قال قال رسول الله أن الله تعالى جعل بالمغرب بابا أي حسيا أو معنويا عرضه مسيرة سبعين عاما أي فكيف طوله وهو مبالغة في توسعته للتوبة أي مفتوحة لأصحاب التوبة أو علامة لصحة التوبة وقبولها لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله أي من جانب الباب قاله ابن الملك والظاهر ومن قبل المغرب كما قاله ابن حجر قال وهذا يحتمل أن يكون حقيقة وهو الظاهر وفائدة إغلاقه إعلام الملائكة بسد باب التوبة وأن يكون تمثيلا قال الطيبي يعني أن باب التوبة مفتوح على الناس وهم في فسحة ووسعة عنها ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت سد عليهم فلم يقبل منهم إيمان ولا توبة لأنهم إذا عاينوا ذلك واضطروا إلى الإيمان والتوبة فلا ينفعهم ذلك كما لا ينفع المحتضر ولما كان سد الباب من قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضا وقوله مسيرة سبعين عاما مبالغة في التوسعة أو تقدير لعرض الباب بمقدار ما يسده جرم الشمس الطالع من المغرب وذلك أي طلوع الشمس من مغربها المانع من قبول التوبة قول الله تعالى أي معنى قوله يوم يأتي بعض آيات ربك أي بعض علامات يظهرها ربك إذا قربت القيامة لا ينفع نفسا إيمانها أي حينئذ حال كونها لم تكن آمنت من قبل أي من قبل إتيان بعض آياته وهو الطلوع

المذكور وتتمة الآية وكسبت في إيمانها خيرا الأنعام عطفا على آمنت أي ولم تكن النفس كسبت في حال إيمانها توبة من قبل وبهذا التقدير تظهر المناسبة التامة بين الحديث والآية ويكون معاينة طلوع الشمس نظير معاينة حضور الموت في عدم نفع الإيمان والتوبة عند حصول كل منهما وبه يندفع استدلال أهل الاعتزال على أن الإيمان المجرد عن الأعمال لا ينفع شيئا في المآل ففي شرح الطيبي للكشاف لم تكن آمنت من قبل صفة لقوله نفسا وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا عطف على آمنت والمعنى أن إشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات لمجيئه ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمته من قبل ظهور الآيات أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيرا في إيمانها فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقتها ولم تكسب خيرا ليعلم أن قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد وإلا فالشقاوة والهلاك قال الطيبي رحمه الله والجواب أنه إن حمل على ما قال لم يفد قوله في إيمانها لما يلزم من العطف على آمنت حصول الكسب في الإيمان فالوجه أن يحمل على اللف التقديري بأن يقال لا ينفع نفسا يمانها خيرا حينئذ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل الإيجاز من حلية التنزيل ا ه وممن ذكره ابن عطية وابن الحاجب وابن هشام ومما يؤيد تقريري وتحريري أيضا الحديث الآتي رواه الترمذي وابن ماجه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تنقطع بالتأنيث ويذكر الهجرة أي من المعصية إلى التوبة حتى تنقطع التوبة أي صحتها بأن يغرغر صاحبها قال ابن الملك أراد بالهجرة هنا الانتقال من الكفر إلى الإيمان ومن دار الشرك إلى دار الإسلام ومن المعصية إلى التوبة قلت الأخير تعميم يشمل الكل وقال الطيبي لم يرد الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها انقطعت ولا الهجرة من الذنوب كما ورد المهاجر من هجر الذنوب والخطايا لأنها نفس التوبة قلت لا مانع من ذلك لأن مآل الكمال لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس ثم قال بل الهجرة من مكان لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله ألم تكن أرض الله واسعة النساء وفيه أن كونه في ذلك المكان مع كون خروجه عنه من الإمكان معصية خاصة والحمل على العموم أولى مع أن قوله

لا يلائم الغاية لقوله حتى تنقطع التوبة والاستشهاد بالآية غير صحيح لأنه نزل في الهجرة من مكة إلى المدينة قال ابن حجر أي لم ينقطع وجوبها حتى ينقطع قبولها ولا تنقطع التوبة أي صحتها أو قبولها حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أحمد وأبو داود والدرامي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن رجلين كانا في بني إسرائيل أي منهم أو من غيرهم متحابين أي في الدنيا أو لأمر ما لا في الله لعدم المناسبة والملائمة بين المطيع والعاصي والجنسية علة الضم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله وروسله المجادلة الآية وقال عز وجل ألأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الزخرف ويمكن أنهما كانا متحابين أولا ثم وقع أحدهما في المعصية وهو الأظهر ثم تم عقد الأخوة والعمل بالنصيحة وهو أولى عند بعض الصوفية من قطع الصحبة لقوله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون الشعراء حيث لم يقل منكم مع أنه يمكن أن يكون منكم مقدار ومما تعملون علة للبراءة كما ذهب إليه بعضهم وهو الظاهر من حديث الحب في الله والبغض في الله وحمل الحديث على الابتداء خلاف ظاهر الاطلاق أحدهما مجتهد أي مبالغ في العبادة والآخر يقول قال الطيبي أي الرسول مذنب أي هو مذنب وقال ابن الملك تبعا للمظهر أي بقول الآخر أنا مذنب أي معترف بالذنب وهو الأظهر لقوله يقول فإنه ليس له زيادة فائدة على القول الأول وحينئذ لا يحتاج إلى حسن المقابلة بأن يقال أي مجتهد في المعصية حيث قال الطيبي يمكن أن يقال أن المعنى والآخر منهمك في الذنب ليطابق قوله مجتهد في العبادة لأن القول كثيرا ما يعبر به في الأفعال المختلفة بحسب المقام ا ه وفيه إنه لا دخل للقول حينئذ في المقام كما لا يخفى على ذوي الإفهام فاظاهر أن العدول عن قوله والآخر مذنب بإدخال يقول بينهما لأن ينسب القول إليه مراعاة للأدب معه لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنه سعيد عند ربه في غفران ذنبه ولهذه النكتة بعينها قال مجتهد ولم يقل صالح أو عابد فجعل أي طفق وشرع المجتهد يقول أي للمذنب أقصر أمر من باب الأفعال أي أمسك وامتنع وفي رواية أقصر أقصر عما أنت فيه أي من الذنب فيقول أي الآخر خلني وربي أي اتركني معه فإنه غفور رحيم وتكرر هذا الكلام والجواب حتى وجده أي المجتهد المذنب يوما أي وقتا ما على ذنب استعظمه

أي المجتهد ذلك الذنب فقال اقصر فقال خلني وربي أبعثت بصيغة المجهول بالاستفهام الإنكاري أي أرسلك الله علي رقيبا أي حافظا فقال أي المجتهد من كمال غروره وعجبه وحقارة صاحبه لارتكاب عظيم ذنبه والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أي من غير سابقة عقوبة فهو مبالغة غاية المبالغة وأما قول ابن حجر تأكيدا لما قبله لأن عدم الغفران لازم لعدم دخول الجنة فغير صحيح لأن المؤمن المذنب قد لا يغفر الله له فيعذبه ثم يدخله الجنة كما عليه أهل السنة فبعث الله إليهما ملكا فقبض أي عزرائيل أرواحهما أي روحيهما على حد صغت قلوبكما التحريم فاجتمعا أي بأرواحهما عنده أي في محل حكمه وهو البرزخ أو تحت عرشه فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي أي جزاء لحسن ظنك بي وفي العدول عن التعبير بالمجتهد نكتة لا تخفي وهي أن اجتهاده في العبادة ضاع لقلة علمه ومعرفته بصفات ربه فانقلب الأمر وصار في الذنب كالآخر والمذنب بحسن عقيدته واعترافه بالتقصير في معصيته منزل المجتهد أتستطيع الهمزة للإنكار أي أتقدر أن تحظر بضم الظاء المعجمة أي تمنع وتحرم على عبدي رحمتي أي التي وسعت كل شيء في الدنيا وخصت للمؤمنين في العقبى فقال لا يا رب اعترف حين لا ينفعه الاعتراف قال أي الرب اذهبوا به خطابا للملائكة الموكلين بالنار أو لذلك الملك والجمع للتعظيم أو لكبره كأنه جمع إلى النار حتى يذوق العذاب جزاء على غروره وعجبه العجاب ولا دلالة في الحديث على كفره ليكون مخلدا في النار وأغرب ابن الملك حيث قال إدخاله النار كان مجازاة له على قسمه بأن الله لا يغفر للمذنب ذنبه لأنه جعل الناس آيسين من رحمة الله وحكم بأن الله غير غفور وفيه أن هذا كله غير مفهوم من كلامه وإنما هو بالغ في الامر بالمعروف وصدر هذا الكلام عنه في حال غضبه ولو كان الله لسومح به لكن لما كان مغرورا باجتهاده محتقرا للمذنب لأجل الإصرار على ذنبه استحق العقوبة ولذا قيل معصية أورثت ذلا واستصغارا خير من طاعة أوجبت عجبا واستكبارا وقال ابن حجر عند قوله يا رب أكذب نفسه وحلفه فاستحق العقاب فمن ثم قال اذهبوا به إلى النار لأنه آيس من رحمة الله واليأس منها كفر لمن استحله كهذا الرجل كما دل عليه حلفه السابق المتضمن للحكم على الله تعالى بأنه لا يغفر الذنوب وعلى صاحبه بأنه يئس من رحمة الله وما ذكره من يأس المجتهد واستحلاله وكفره غير صحيح مع أنه على سبيل التنزل يكون على معتقد المعتزلي من عدم تجويز غفران صاحب الكبيرة وعليه ظواهر كثيرة من الآيات في الوعيد ولم يقل أحد من أهل السنة بتكفير الخوارج والمعتزلة نعم في الحديث رد بليغ على معتقدهم حيث أن الله تعالى غفر للمذنب وأدخله جنته برحمته من غير رجوع المذنب وتوبته رواه أحمد وروى البغوي بإسناده في المعالم عن ضمضم بن

جوس قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال لي يا يمامي تعال وما أعرفه فقال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة قلت ومن أنت يرحمك الله قال أبو هريرة قال فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمته قال فإني سمعت رسول الله يقول أن رجلين الحديث إلى آخره ثم قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت بدنياه وآخرته ا ه وتعليل ابن حجر هنا بقوله لأنها صيرته إلى النار المؤبدة عليه خطأ ظاهر كما قدمناه وعن أسماء بنت يزيد أي ابن السكن قالت سمعت رسول الله يقرأ يا عبادي بفتح الياء وسكونها الذين أسرفوا على أنفسهم أي بالمعاصي لا تقنطوا بفتح النون وكسرها أي لا تيأسوا من رحمة الله أن الله استئناف فيه معنى التعليل يغفر الذنوب جميعا أي ذنوب الكفار بالتوبة وذنوب الأبرار بها وبالمشيئة ولا يبالي أي من أحد فإنه لا يجب على الله وفيه رد على الوعيذية وهو يحتمل أنه كان من الآية فنسخ ويحتمل أن يكون زيادة من عنده عليه الصلاة والسلام كالتفسير للآية قال البغوي روى سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أناسا من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا النبي فقالوا أن الذي تدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزلت هذه الآية ا ه فالخطاب للكفار والمعنى أن الله يغفر ذنوبهم بالإيمان فإن الإيمان يهدم ما كان قبله وبه اندفع ما قال ابن حجر أن الإضافة تقتصي أنهم مسلمون رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفي شرح السنة يقول أي يا عبادي الخ بدل يقرأ أي السابق في رواية الأولين فيؤيد القول بأنه حديث وعن ابن عباس في قول الله تعالى ألا اللمم أي في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كاثر الاثم النجم قيل من كل ذنب فيه حد والفواحش ما فيه وعيد أو مختص بالزنا أو البخل إلا اللمم بفتحتين أي الصغائر فإنهم لا يقدرون أن يجتنبوها

لأن الأمم غير معصومين وأغرب ابن الملك حيث قال فإنها تغفر لهم بالطاعة والتوبة ا ه ولا خصوصية للتوبة باللمم وأيضا آخر الحديث يأبى عن هذا المعنى وقال الطيبي الاستثناء منقطع فإن اللمم ما قل وما صغر من الذنوب ومنه قوله ألم بالمكان إذا قل لبثه فيه ويجوز أن يكون قوله اللمم صفة إلا بمعنى غير فقيل هو النظرة والغمزة والقبلة وقيل الخطر من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله فيه حدا ولا عذابا قال رسول الله أي استشهادا بأن المؤمن لا يخلو من اللمم إن تغفر اللهم تغفر جما بألف بعد ميم مشددة أي كثيرا كبيرا وأي عبد لك لا ألما فعل ماض مفرد والألف للإطلاق أي لم يلم بمعصية يقال لم أي نزل وألم إذا فعل اللمم ومعنى بيت أمية أن تغفر ذنوب عبادك فقد غفرت ذنوبا كثيرة فإن عبادك كلهم خطاؤون وأشار تعالى إليه في الآية بقوله إن ربك واسع المغفرة النجم والمراد بقوله تعالى وما عملناه الشعر وما ينبغي له يس إنشاؤه لا إنشاده لأنه رد لقولهم هو شاعر ذكره الطيبي وقال ابن حجر متمثلا بشعر أمية لا قصدا لأنه حرم عليه إنشاء الشعر وكذا روايته خلافا لمن وهم فيه غفلة عن كلام أئمته فمحل ذلك أن قاله على قصد الرواية ا ه وهو غير معقول المعنى فإنه ثبت عنه كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود وقد قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلال الله باطل نعم ورد أنه أصاب حجر أصبعه في بعض المشاهد فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وهو وإن كان يحتمل أنه من شعر غيره وتمثل به لكن لما تتبعوا ولم يجدوا قائله قال الخطابي وغيره اختلف الناس في هذا وما أشبهه من الرجز الذي جرى على لسان النبي في بعض أسفاره وأوقاته وفي تأويل ذلك مع شهادة الله بأنه لم يعمله الشعر وما ينبغي له فذهب بعضهم إلى أن الرجز ليس بشعر وذهب بعضهم إلى أنه لم يقصد به الشعر إذا لم يقصد صدوره عن نية له وروية وإنما اتفاق كلام يقع أحيانا وقد وجد في كتاب الله العزيز من هذا القبيل وهذا مما لا شك فيه أنه ليس بشعر قال الطيبي البيت لامية بن أبي الصلت أنشده

النبي أي من شأنك اللهم إن تغفر غفرانا كثيرا للذنوب العظيمة وأما الجرائم الصغيرة فلا تنسب إليك لأنها لا يخلو عنها أحد وأنها مكفرة باجتناب الكبائر انتهى وتبعه ابن حجر وفيه أن هذا التكفير مذهب بعض المعتزلة على ما في شرح العقائد ثم قال الطيبي وإن ليس للشك بل للتعليل كما في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي لأجل أنكم مؤمنون لا تهنوا فالمعنى لأجل أنك غفارا اغفر جما كما تقول للسلطان إن كنت سلطانا فاعط الجزيل انتهى وقال ابن حجر إن بمعنى إذ كما في قوله تعالى وخافون إن كنتم مؤمنين آل عمران فسقط ما قاله الطيبي وفيه أن المؤدي واحد فإن إذ للتعليل أيضا كما في قوله تعالى ولن ينفعكم ليوم إذ ظلمتم الزخرف فلكل ساقط لاقط انتهى وعلى تقدير تقرير صحة الظرفية في أن كنتم مؤمنين لا يمتنع إرادة التعليل أيضا فلا وجه للسقوط مع أن الظرفية غير مستقيمة في البيت لعدم تقييد غفاريته تعالى بوقت دون وقت ولذا قال بنفسه ناقضا لكلامه تابعا للطيبي في مرامه فالمعنى لأجل أنك غفار الخ ثم قال والبيت يشتمل على محاسن منها اتحاد الشرط والجزاء فغفلة ما عن تقييده بجما وكان أمية هذا متعبدا في الجاهلية ومتدينا ومؤمنا بالبعث أدرك الإسلام ولم يسلم ولما كان في شعره ينطق بالحقائق قال قال في حقه كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وعن أبي ذر قال قال رسول الله يقول الله تعالى يا عبادي خطاب عام يشمل الخاص والعام وفيه تأنيس تام كلكم ضال إلا من هديت كقوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين البقرة ووجدك ضالا فهدى القصص ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا الشورى فاسألوني بالهمز وحذفه الهدى أي اطلبوا الهداية مني لا من غيري وأنتم الفقراء أهدكم فيه إيماء إلى أن كل من أخلص لله في طلب الهداية هداه الله وكلكم فقراء أي ظاهرا وباطنا إلا من أغنيت وهو أيضا لا يستغنى عنه لمحة لاحتياجه إلى الإيجاد والأمداد كل لحظة قال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء فاسألوني أرزقكم أي حلالا طيبا إذ الرزق المضمون ينال بلا سؤال وكلكم مذنب أي يتصور منه الذنب إلا من عافيت أي من الأنبياء والأولياء أي عصمت وحفظت وإنما قال عافيت تنبيها على أن الذنب مرض ذاتي وصحته عصمة الله تعالى وحفظه منه أو كلكم مذنب بالفعل وذنب كل بحسب مقامه

إلا من عافيته بالمغفرة والرحمة والتوبة والأوبة فمن علم منكم أني ذر قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له أي جميع ذنوبه ولو بلا توبة ولا يحتاج إلى استثناء الشرك لأن هذا العلم غير متصور إلا من المؤمن ولا أبالي فيه رد على المعتزلي ولو أن أولكم وآخركم يراد به الإحاطة والشمول وحيكم وميتكم تأكيد لإرادة الاستيعاب كقوله ورطبكم ويابسكم أي شبابكم وشيوخكم أو عالمكم وجاهلكم أو مطيعكم وعاصيكم وأغرب ابن الملك فقال أراد بالرطب النبات والشجر وباليابس المدر والحجر ويمكن أن يراد بهما البحر والبر أي أهلهما أو لو صار كل ما في البحر والبر من الشجر والحجر والحيتان وسائر الحيوان آدميا وقال الطيبي هما عبارتان عن الاستيعاب التام كما في قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الأنعام والإضافة إلى ضمير المخاطبين تقتضي أن يكون الاستيعاب في نوع الإنسان فيكون تأكيدا للشمول بعد تأكيد وتقريرا بعد تقرير انتهى وبه يعلم أنه لا وجه لإدخال الملائكة وعصمتهم في هذا الحديث كما فعله ابن حجر اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي وهو نبينا ما زاد ذلك أي الاجتماع في ملكي وفي نسخة من ملكي جناح بعوضة أي قدره وفيه إظهار العظمة والكبرياء وكمال الغنى والاستغناء ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي وهو ابليس اللعين ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة فإن قبول الزيادة والنقصان نقص لقبول الحدثان ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد أي محل واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته بضم الهمزة وكسر النون وتشديد الياء أي مشتهاه وجمعها المني والأماني يعني كل حاجة تخطر بباله فأعطيت كل سائل منكم أي مقاصده في آن واحد ما نقص ذلك أي الإعطاء أو قضاء حوائجهم من ملكي أي شيئا أو نقصا إلا كما أي الأمثل نقص فرضي لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس بفتح الميم أي أدخل فيه إبرة ثم رفعها فيه إشارة إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الحجر وهو نظير ما في حديث الخضر لما ركب هو وموسى السفينة فوقع عصفور على طرفها ثم نقر من البحر نقرة فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر واتفق الشراح على أن هذا من باب الغرض والتنزيل أي لو فرض لكان مقدار مقدار الممثل به فإنه وإن وجد هنا نقص في البحر فإنه متناه لكنه نقص لا يمكنه

أن يحس لقلته المبالغة أدنى مراتب القلة وأقول ويحوله أجول إن النقص غير منصور إلا صورة وإلا ففي الحقيقة انتقال شيء قليل من الجنس الكثير إلى طرف آخر فلا نقص في الحقيقة بل زيادة إفادة حياة ذلك العصفور بتلك القطرة وحصور وصول بعض العلوم من الشرعي واللدنى إلى موسى والخضر عليهما السلام فتم الكلام بعون الملك العلام ثم ينبغي أن يجعل هذا نوعا من البديع ويسمى باب تأكيد الحكم بما يشبه الاستثناء كما قالوا في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا البروج وفي قوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما مريم في قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وجعلوا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم والله تعالى أعلم ذلك أي عدم نقص الملك وقال ابن الملك أي قضاء الحوائج بأني جواد أي كثيرا الجود ماجد أي واسع العطاء قال الطيبي الماجد أبلغ من الجواد لأن المجد سعة الكرم فهو ترق أفعل ما أريد أي لا ما يريد الخلق وروى في الحديث القدسي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد وقيل لأبي يزيد ما تريد قال أريد أن لا أريد قال نديم الباري شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري هذا أيضا إرادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عطائي كلام وعذابي كلام يعني لا ينقص من خزائني شيء والمراد بالكلام الأمر إنما أمري لشيء إذا أردت أي إيجاده أن أقول له أما تحقيق أو تمثيل كن فيكون بالرفع والنصب أي من غير تأخير عن أمري وهذا تفسير لقوله عطائي كلام وعذابي كلام قال القاضي يعني ما أريد إيصاله إلى عبد من عطاء أو عذاب لا أفتقر إلى كد ومزاولة عمل بل يكفي لحصوله ووصوله تعلق الإرادة به الكشاف كن من كان التامة أي أحدث فيحدث وهذا تمثيل ومعناه أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف كالمأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل ولا يكون منه الإباء رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وعن أنس عن النبي أنه قرأ أي قوله تعالى في آخر سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال أي النبي قال ربكم أي حديثا قدسيا أو معنى تفسيريا

أنا أهل إن أتقى بإضافة أهل وصيغة المجهول أي أنا حقيق وجدير بأن يتقي من الشرك بي فمن اتقاني زاد الترمذي فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له أي لمن اتقى فهو مضمون قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء وأما قول ابن حجر أي أغفر له ما فرط منه فإن ذلك قليل في جنب أعماله الصالحة ومن ثم ما ورد أن اجتناب الكبائر مكفر لارتكاب الصغائر غير مرتبط بين الدليل والمدلول والأولى أن يقول لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات هود وقوله ما ورد الخ معلول لأنه ما ورد بل كما نبهنا سابقا أنه مذهب معتزلي رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وعن ابن عمر قال إن مخففة من المثقلة يقول بالرفع وينصب بتقدير أن أي قوله رب اغفر لي كقول الشاعر أحضر الوغى وتب على أي ارجع علي بالرحمة أو وفقني للتوبة أو أقبل توبتي إنك أنت التواب الغفور صيغتا مبالغة مائة مرة مفعول مطلق لنعد رواه أحد والترمذي وأبو داود وابن ماجة ورواه النسائي وابن حبان إلا أن أبا داود وابن حبان بلفظ الرحيم بدل الغفور وقال الترمذي حسن غريب صحيح وعن بلال بالموحدة ابن يسار بالتحتية ابن زيد مولى النبي بيان لزيد وفي نسخة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجزري في تصحيح المصابيح ليس زيد هذا زيد بن حارثة والد أسامة بل هو أبو يسار روى عنه ابنه يسار هذا الحديث ذكره البغوي في معجم الصحابة وقال لا أعلم له غير هذا الحديث وقال ابن حجر في التقريب زيد والد يسار مولى النبي صحابي له حديث وذكر أبو موسى المديني وكان عبدا نوبيا قال أي بلال حدثني أبي إي يسار عن جدي أي زيد أنه سمع رسول الله يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم روى بالنصب على الوصف للفظ الله وبالرفع لكونهما يدلين أو بيانين لقوله هو والأول هو الأكثر والأشهر وقال الطيبي يجوز في الحي القيوم النصب

صفة لله أو مدحا والرفع بدلا من الضمير أو على المدح أو على أنه خبر مبتدأ محذوف وأتوب إليه ينبغي أن لا يتلفظ بذلك إلا أن كان صادقا وإلا يكون بين يدي الله كاذبا منافقا ولذا روى أن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه غفر له وإن كان فر وفي نسخة صحيحة قد فر وهو مطابق لما في الحصن أي هرب من الزحف قال الطيبي الزحف الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كان يزحف قال في النهاية من زحف الصبي إذا دب على استه قليلا قليلا قال المظهر هو اجتماع الجيش في وجه العدو أي من حرب الكفار حيث لا يجوز الفرار بأن لا يزيد الكفار على المسلمين مثلي عدد المسلمين ولا نوى التحرف والتحيز وأغرب ابن الملك حيث ذكر في شرح المصابيح قيل هذا يدل على أن الكبائر تغفر بالتوبة والاستغفار ا ه وهو إجماع بلا نزاع رواه الترمذي وأبو داود لكنه أي الشأن عند أبي داود بدل بلال بن يسار هلال بن يسار بالرفع على الإعراب وبالجر على الحكاية وقال الترمذي هذا حديث غريب أي لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني من طريق بلال بن يسار بن زيد قال الحافظ المنذري إسناد مجيد متصل فقد ذكر البخاري في تاريخه أن بلالا سمع أباه يسار أو هو سمع من أبيه زيد مولى رسول الله وقد اختلف في يسار والد بلال أنه بالباء الموحدة أو بالياء المثناة التحتانية وذكر البخاري في تاريخه بالموحدة والله تعالى أعلم ورواه الحاكم عن ابن مسعود وقال على شرطهما إلا أنه قال يقولها ثلاثا ا ه والمفهوم من الحصن بزيادة ثلاث مرات في رواية الترمذي وابن حبان من حديث زيد المذكور والطبراني موقوفا من قول ابن مسعود وقال صاحب السلاح رواه الترمذي من حديث أبي سعي د وقال فيه ثلاث مرات ا ه أقول رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ من قال حين يأوى إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا وليس فيه ذكر الفرار من الزحف ثم قال الترمذي بعد إيراده هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ذكره ميرك الفصل الثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله عز وجل ليرفع

الدرجة أي الدرجة العالية بلا عمل للعبد الصالح أي المسلم في الجنة متعلق بيرفع فيقول أي العبد يا رب أنى لي أي كيف حصل أو من أين حصل لي هذه أي الدرجة فيقول باستغفار أي حصل باستغفار ولدك لك الولد يطلق على الذكر والأنثى والمراد به المؤمن رواه أحمد وعن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله ما الميت في القبر أي في حال من أحوال الشدة إلا كالغريق أي المشرف على الغرق المتغوث أي المستغيث المستعين المستجير الرافع صوته بأقصى ما عند بالنداء لمن يخلصه المتعلق بكل شيء رجاء لخلاصه وفي المثل الغريق يتعلق بكل حشيش ينتظر دعوة تلحقه أي من ورائه من أب أي من جهة أب أو أم أو أخ أو صديق أي صاحب أو محب أو رفيق ويمكن أن يراد به الولد فإذا لحقته أي وصلته الدعوة قال ابن حجر بأن دعى له بها فإنه تصل إليه بمجرد ذلك إجماعا كان أي لحوقها إياه أحب إليه من الدنيا وما فيها أي من مستلذاتها وقال ابن حجر أي لو عاد إليها وإن الله ليدخل على أهل القبول أي ممن هو تحت الأرض من دعاء أهل الأرض أي ممن هو حي فوق الأرض ومن تعليلية أو ابتدائية أمثال الجبال أي من جهة الرحمة والغفران لو تجسمت وإن هدية الإحياء إلى الأموات الاستغفار لهم رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة قال قال رسول الله طوبى أي الحالة الطيبة والعيشة الراضية أو الشجرة المشهورة في الجنة العالية لمن وجد أي صادف في صحيفته أي في الآخرة استغفارا كثيرا أي مقبولا لأن استغفارنا

يحتاج إلى استغفار كثير كما قالت رابعة العدوية قال الطيبي فإن قيل لم لم يقل طوبى لمن استغفر كثيرا وما فائدة العدول قلت هو كناية عنه فبدل على حصول ذلك جزما وعلى الإخلاص لأنه إذا لم يكن مخلصا فيه كان هباء منثورا فلم يجد في صحيفته إلا ما يكون حجة عليه ووبالا له رواه ابن ماجة أي بإسناد حسن صحيح ورواه البيهقي أيضا ذكره ميرك والمعنى رواه ابن ماجة في سننه وروى النسائي كان حقه أن يعطف ويقول والنسائي أو يقول ورواه النسائي في عمل يوم وليلة قال الطيبي ترجمة كتاب صنفه في الأعمال اليومية والليلية ا ه وروى البزار عن أنس مرفوعا ما من حافظين يرفعان إلى الله في يوم صحيفة فيرى أي الله في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال تبارك وتعالى غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة وروى الطبراني في الأوسط عن الزبير بن العوام مرفوعا من أحب تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار أي يقبل واحد منها وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا أي العلم والعمل استبشروا أي فرحوا بالتوفيق قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يونس وإذا أساؤوا أي قصروا في أحدهما استغفروا كان ظاهر المقابلة أن يقال وإذا أساؤوا حزنوا فعدل عن الداء إلى الدواء إيماء إلى أن مجرد الحزن لا يكون مفيدا وإنما إذا انجر إلى الاستغفار المزيل للإصرار رواه ابن ماجة أي في سننه والبيهقي في الدعوات وعن الحارث بن سويد بالتصغير قال المؤلف هو من كبار التابعين وثقاتهم قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين نصبه على المفعول الثاني أحدهما عنم رسول الله أي يروى عنه والآخر عن نفسه أي مروى من قوله قال إن المؤمن يري ذنونبه قال الطيبي ذنوبه المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف أي كالجبال بدليل قوله كذباب ويجوز أن يكون هذا قول ابن مسعود أي عظيمة ثقيلة بدليل قوله كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع

عليه وهو تشبيه تمثيل شبه حاله بالقياس إلى ذنوبه وإنه يرى أنها مهلكة به بحاله إذا كان تحت جبل يخافه فدل الحديث على أن المؤمن في غاية الخوف والاحتراز من الذنوب ولا ينافيه الاعتدال المطلوب بين الخوف والرجاء في المحبوب لأن رجاء المؤمن وحسن ظنه في ربه في غاية ونهاية وإن الفاجر أي المنافق أو الفاسق يتساهل حيث يرى ذنوبه أي سهلة خفيفة كذباب مر على أنفه فقال به أي أشار إليه أو فعل به هكذا أي بيده تفسير للإشارة أي دفع الذباب بيده فذبه عنه تفسير لما قبله أي دفع الذباب عن نفسه وبه سمى الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب أي كلما دفع رجع ثم قال سمعت رسول الله يقول لله بفتح اللام أفرح أي أرضي بتوبة عبده المؤمن أي من المعصية إلى الطاعة قال الطيبي لما صور المذنب بتلك الصورة الفظيعة أشار إلى أن الملجأ هو التوبة والرجوع إلى الله تعالى ا ه يعني فحصلت المناسبة بين الحديثين من الموقوف والمرفوع من رجل متعلق بأفرح نزل بأرض دوية بتشديد الواو والياء نسبة للدو أي الهلاك وفي رواية داوية بقلب إحدى الواوين ألفا والدوة المفازة الخالية ذكره الطيبي قال النووي بتشديد الواو والياء جميعا وذكره مسلم في رواية أخرى بزيادة الألف وهي بتشديد الياء أيضا وهي الأرض القفر والمفازة الخالية فالدوية منسوبة إلى الدو وأما الداوية فبابدال إحدى الواوين ألفا كالطائي أقول في قوله بزيادة الألف مسامحة إذ ينافيها الإبدال فكأنه أراد الزيادة اللغوية لا الصرفية الوزنية وقوله كالطائي نظير لا مثيل ففي القاموس الطاءة كالطاعة الابعاد في المرعى ومنه طيء أبو القبيلة أو من طاء يطوء إذا ذهب وجاء والنسبة طائي والقياس كماجى حذفوا الياء الثانية فبقي طييء فقلبوا الياء الساكنة ألفا ووهم الجوهري مهلكة بفتح الميم واللام وكسرها موضع خوف الهلاك وفي بعض النسخ بضم الميم وكسر اللام أي تهلك من يحصد بها والنسبة مجازية معه راحلته أي دابته التي يرحل بها عليها طعامه وشرابه أي محمولات عليها فوضع رأسه أي للاستراحة فنام نومة أي خفيفة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها أي استمر على طلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أي المترتب عليه ولدا لم يذكر الجوع أوهو من باب الاكتفاء أو ما شاء الله قال الطيبي إما شك من الراوي والتقدير قال رسول الله ذلك أو قال ما شاء الله أو تنويع أي اشتد الحر أو ما شاء الله من العذاب ا ه كلامه في المختصر والأظهر أن أو بمعنى الواو وهو تعميم بعد تخصيص أي وما شاء الله بعد ذلك إذا القول بالتنويع يوهم أن الحر والعطش خارجان مما شاء الله وحاشا الله ثم رأيت الطيبي قال أي ما شاء الله من العذاب

والبلاء غير الحر والعطش ا ه فمختصره مخل قال جواب إذا أي قال لنفسه متلفظا بها بذلك أو مضمره ارجع إلى مكاني الذي كنت فيه لاحتمال أن تعود الراحلة إليه لألفها له أولا فأنام أي اضطجع لاستريح مما حصل لي ولا أزال مضطجعا حتى أموت أي أو حتى ترجع إلى راحلتي وإنما اقتصر على ما ذكر استبعاد الجانب الحياة ويأسا عن رجوع الراحلة فوضع رأسه على ساعده على هيئة المختضر ليموت أي على تلك الحالة فاستيقظ أي فنام فاستنبه فإذا للمفاجأة راحلته عنده أي حاضرة أو واقفة عليها زاده وشرابه الذي هو أهم أنواع أسبابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا أي من فرح هذا الرجل براحلته وزاده فهذا فذلكة القصة أعيدت لتأكيد القضية وفي الحديث إشارة إلى قوله تعالى إن الله يحب التوابين البقرة وإنهم بمكان عظيم عند رب كريم رؤوف رحيم قال الإمام الغزالي نور الله مرقده العالي بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني رحمه الله وكان من الراسخين في العلم العاملين به أنه قال دعوت الله سبحانه وتعالى ثلاثين سنة أن يرزقني توبة نصوحا فلم يستجب لي ثم تعجبت في نفسي وقلت سبحان الله حاجة دعوت الله فيها ثلاثين سنة فما قضيت لي إلى الآن فرأيت فيما يرى النائم كان قائلا يقول لي أتتعجب من ذلك أتدري ماذا تسأل إنما تسأل الله تعالى أن يحبك أما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين البقرة أهذه حاجة هينة ا ه وخطر بالبال والله أعلم بالحال أن في هذا الحديث إشارات لطيفة في طي عبارات منيفة وهي أن الرجل روح إنسان نزل من جهة الروحانية العليا إلى جهة البدينة السفلى في أرض الدنيا الدنية وهي المغازة المهلكة الردية معه راحلته من قالب البدن الذي هو مرحل الفرح والحزن عليها طعامه وشرابه أي تعب تحصيلهما وكد الانتفاع بهما فنام نومة غفلة عما خلق له فاستيقظ من غفلته واستنبه من رقدته وهذه اليقظة أول منزل من منازل السائرين وأول مقام من مقامات السالكين وقد ذهبت راحلته أي مركبه ودابته البدينة إلى مرعى الشهوات النفسية فطلبها الروح غاية الطلب ليردها من التعب إلى المطلب حتى إذا اشتد عليه حر الشوق وعطش الذوق أو ما شاء الله من الأحوال والأهوال المستثقلة كالجبال قال الروح بعد يأسه من مركب البدن أن يرجع إلى طريق الوطن ارجع إلى مكاني الذي كنت فيه من محل الاجتماع فأنام على طريق الاتباع لأن الروح المجرد لا يأتي منه العمل المتوقف على الجسد حتى أموت وأهلك بالعذاب المخلد لأجل معصية البدن المرقد فوضع رأسه على ساعده ليموت لما تقرر عنده أن المقصود يفوت فاستيقظ من نومة الغفلة وتبعية البدت بالمعصية فإذا راحلته عنده حاضرة راجعة إلى ربه ناظرة عليها طعامه وشرابه حاصلان ولمطلوبهما واصلان فإنهما لا ينقصان بطاعة ولا يزيدان بمعصية فطوبى له ثم طوبى روى مسلم المرفوع أي الحديث المرفوع إلى رسول الله منه أي مما ذكر من الحديث المروى المركب من الموقوف والمرفوع فحسب

أي فقط وروى اللبخاري الموقوف على ابن مسعود أيضا وهو أن المؤمن الخ وحاصله أن الحديث المرفوع المتفق عليه والموقوف من أفراد البخاري وعن علي قال قال رسول الله إن الله يحب العبد أي الكامل في العبودية المؤمن أي المصدق والمقر بأوصاف العبودية المفتن بتشديد التاء المفتوحة أي المبتلى كثير السيئات أو بالغفلات أو بالحجب عن الحضرات لئلا يبتلى بالعجب والغرور اللذين هما من أعظم الذنوب وأكبر العيوب التواب أي كثير الرجوع إلى الله تعالى فتارة بالتوبة من المعصية إلى الطاعة وأخرى بالأوبة من الغفلة إلى الذكر وأخرى من الغيبة إلى الحضور والمشاهدة قال الطيبي المفتن الممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود إليه ثم يتوب منه وهكذا وهو صريح في صحة التوبة مع وقوع العودة وعن ثوبان قال سمعت رسول الله يقول ما أحب أن لي الدنيا أي جميع ما فيها بأن أتصدق بخيراتها أو أتلذذ بلذاتها بهذه الآية أي بدلها فإن الآية مشعرة بحصول المغفرة التامة والرحمة العامة لهذه الأمة التي هي خير أمة يا عبادي بفتح الياء وسكونها الذين أسرفوا أي بالمعاصي على أنفسهم لأن وبالها عليهم وفي نسخة لا تقنطوا بفتح النون وكسرها الآية بالحركات الثلاث قال الطيبي هي أجى آية في القرآن ولذلك اطمأن إليها وحشي قاتل حمزة رحمه الله دون سائر الآيات ا ه وقد ذكر البغوي في المعالم إن عطاء ابن أبي رباح روى عن ابن عباس أن رسول الله أرسل إلى وحشي يدعو إلى الإسلام فأرسل إليه كيف تدعوني إلي دينك وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو أشرك يلق إثما يضاعف له العذاب وأنا قد فعلت هذا كله فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا الفرقان فقال وحشي هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك فأنزل الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء فقال وحشي أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لا فأنزل الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الزمر

قال وحشي نعم هذا فجاء وأسلم فقال المسلمون هذا له خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة فقال رجل فمن أشرك أي أهو داخل في الآية أم خارج عنها فسكت النبي أي أدبا مع الله تعالى وانتظارا لأمره أو تفكرا وتأملا في أداء جوابه ثم قال أما بالوحي أو الاجتهاد ألا بالتخفيف ومن أشرك أي بالتوبة كذا قيل وه غير ظاهر إذ هذا معلوم من الدين بالضرورة فلا يتأتى فيه السؤال والجواب والله أعلم بالصواب وقال الطيبي أجاب بأنه داخل فيكون منهيا عن القنوط والواو في ومن مانعة من حمل إلا على الاستثناء وموجبة لحملها على التنبيه ا ه وفي كلامه أشكال لأنه إن حملناه على التأئب من الشرك فهذا من الواضحات عندهم فكيف يسألون عنه وإن حملناه على غير التائب فبظاهره مخالف لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك اللهم إلا أن يقال في السؤال فمن أشرك من الموجودين ما حكمه فقال ألا ومن أشرك فحكمه منهم الآن إما يتوب عليه بالإيمان أو يعذبه بالطغيان وأشار بعدم الحكم إما إلى إبهامه وإما بعدم الجواب إلى اعظامه وقال الطيبي يمكن أن ينزل السؤال على قوله يا عبادي يعني المشرك إذا دخل في هذا المفهوم وينادي بيا عبادي فقيل نعم أو على الذين أسرفوا أي هل يصح أن يقال لهم أسرفوا على أنفسهم فقيل نعم أو على لا تقنطوا فينهون عن القنوط فقيل نعم أو على قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا فقيل نعم ا ه فهذه أربعة احتمالات الأول والرابع منها يحتاج كل إلى تأويل أيضا والثاني غير لائق بالسؤال والثالث هو معنى ما ذكرته من الاحتمال والله أعلم بالحال ثلاث مرات ظرف لقال والتكرار لتأكيد الحكم أو إشارة إلى اختلاف الحالات وعن أبي ذر قال قال رسول الله إن الله تعالى وفي نسخة عز وجل ليغفر بلام مفتوحة للتأكيد لعبده أي ما شاء من الذنوب ما لم يقع الحجاب أي الاثنينية قال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد النحل قالوا يا رسول الله وما الحجاب أي الذي يبعد العبد عن رحمة ربه ومغفرة ذنبه قال أن تموت النفس وهي مشركة وفي معنى الشرك كل نوع من أنواع الكفر روى الأحاديث الثلاثة أي جميعها أحمد أي في مسنده وروى البيهقي الأخير أي الحديث الأخير في كتاب البعث والنشور

وعنه أي عن أبي ذر قال قال رسول الله من لقي الله أي من مات بدليل قوله في الدنيا وغفل ابن حجر عن هذا المعنى فقال بيان للواقع إذ الإشراك إنما يكون فيها وأما الآخرة فكل الناس فيها مؤمنون وإن لم ينفع أكثرهم إيمانهم ا ه وفيه إبهام وحقه أن يقول وإن لم ينفع الكفار إيمانهم لا يعدل به أي لا يساوي بالله شيئا في الدنيا أي لا يتجاوز عنه إلى غيره فنصب شيئا بنزع الخافض ثم كان عليه أي بعد الموت مثل جبال بالنصب على أنه خبر كان واسمه قوله ذنوب غفر الله له أي إياها يعني جميعها إن شاء الله لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله التائب من الذنب أي توبة صحيحة كمن لا ذنب له أي في عدم المؤاخذة بل قد يزيد عليه بأن ذنوب التائب تبدل حسنات ويؤيد هذا ما جاء عن رابعة رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أهل عصرها كالسفيانين والفضيل وتقول أن ذنوبي بلغت من الكثرة ما لم تبلغه طاعاتكم فبتوبتي منها بدلت حسنات فصرت أكثر حسنات منكم ا ه وفيه أن هذه حسنات تقديرية فأين هي من حسنات تحقيقية يترتب عليها الزيادة المضاعفة وعندي أن حسنة واحدة من السفيانين مما يتعلق بنقل السنة التي يعمل بها إلى يوم القيامة تزيد على جميع حسنات رابعة وإنما كانا يتواضعان لها في الحضور عندها وطلب الدعاء منها اقتداء به عليه الصلاة والسلام بل ربما كانا ينفعانها فيا تكون جاهلة في أمر دينها والله تعالى أعلم قال الطيبي رحمه الله من قبيل إلحاق الناقص بالكامل مبالغة كما يقول زيد كالأسد إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالنبي المعصوم وتعقبه ابن حجر بأن المراد بمن لا ذنب له من هو عرضة له لكنه حفظ منه فخرج الأنبياء والملائكة فليسوا مقصودين بالتشبيه قلت فالخلاف لفظي واختلفوا فيمن عمل ذنوبا وتاب منها ومن لم يعملها أصلا أيهما أفضل فقيل الأول لأن توبته بعد أن ذاق لذات المعصية تدل على أنه أعلى صدقا وأقوى إيمانا لأنه باشر المانع ثم تركه بخلاف الثاني وقيل الثاني لأنه لم يتدنس بالمعاصي بخلاف الأول وشتان ما بينهما ولذا قال بعض العارفين إما عصمة من الأول وإما توبة في الآخر والظاهر أن الأشبه بالأنبياء والملائكة المعصومين والألياء والأصفياء المحفوظين هو الأفضل لأنه العبد الأكمل فإنه ولو غفر له لا يخلو عن الحياء والخجلة وتوقف ابن حجر في المسألة والله أعلم رواه ابن ماجه أي في سننه قال السيوطي ورواه الحكيم عن أبي

سعيد والبيهقي في شعب الإيمان وقال أي البيهقي تفرد به أي بنقل هذا الحديث النهراني بفتح النون وسكون الهاء وهو مجهول إما عينه أو حاله قال ابن حجر مع هذا لا يضر لأن لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وفي شرح السنة روى أي البغوي رحمه الله وفي نسخة روي بصيغة المجهول عنه أي عن ابن مسعود موقوفا لكنه في حكم المرفوع قال الندم توبة أي ركن أعظمها الندامة إذ يترتب عليها بقية الأركان من القلع والعزم على عدم العود وتدارك الحقوق ما أمكن وهو نظير الحج عرفة إلا أنه عكس مبالغة والمراد الندامة على فعل المعصية من حيث إنها معصية لا غير والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وروى القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس بلفظ التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب وروى البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس بلفظ التائب من الذنب كن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه ومنن آذى مسلما كان عليه من الذنوب مثل منابت النحل كذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال ابن الربيع حديث التائب من الذنوب كمن لا ذنب له أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان ورجاله ثقات وحسنه ابن حجر بشواهده ثم اعلم أن التوبة إذا وجدت بشروطها المعتبرة فلا شك في قبولها وترتب المغفرة عليها لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الشورى ولا يجوز الخلف في أخباره ووعده ووعيده وأما الاستغفار على وجه الافتقار والانكسار بدون تحقق التوبة فقد يكون ما حيا لذنوبه وقد لا يكون ماحيا لكن يترتب عليه الثواب البتة وهو داخل تحت المشيئة وقد أطال ابن حجر المسألة في البحث مع بعض معاصريه وأطنب كل في ذكر الأدلة وقيدها ابن حجر وأطلقها الآخر والحق التفصيل وهو حسبي ونعم الوكيل باب بالرفع منونا وبالوقف مسكا ولم يذكر العنوان وغالب أحاديثه في رحمة الرحمن الباعثة على التوبة من العصيان والموجبة للرجاء وعدم اليأس من الغفران

الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله لما قضى الله الخلق أي حين قدر الله خلق المخلوقات وحكم بظهور الموجودات أو حين خلق الخلق يوم الميثاق بدأ خلقهم كتب كتابا أي في اللوح المحفوظ بأمره للملائكة أن يكتبوا أو للقلم ويؤيده حديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة أو الكتابة كناية عن الاثبات والأبانة فهو أي ذلك الكتاب بمعنى المكتوب أو عمله عنده أي عندية المكانة لا عندية المكان لتنوهه عن سمات الحدثان فوق عرشه فيه تنبيه على جلالة قدر ذلك الكتاب قال الطيبي فإن اللوح المحفوظ تحت العرش وزاد ابن حجر لأنه في جبهة إسرافيل رئيس حملة العرش والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوق العرش لجلالة قدره ولعل السبب في ذلك إن ما تحت العرش عالم الأسباب والمسببات واللوح يشتمل على تفاصيل ذلك وقضية هذا العالم وهو عالم العدل وإليه أشار بقوله بالعدل قامت السموات والأرض إثابة المطبع وعقاب العاصي حسب ما يقتضيه العمل من خير أو شر وذلك يستدعي غلبة الغضب والرحمة لكثرة موجبه ومقتضيه كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة النحل فيكون سعة الرحمة و وشمولها على البرية وقبول إنابة التائب والعفو عن المشتغل بذنبه المنهمك فيه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أمرا خارجا عنه مترقبا منه إلى عالم الفضل الذي هو العرش وفي أمثال هذا الحديث أسرارا فشاؤها بدعة فكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للخبر قيل المراد بالكتاب إما القضاء الذي قضاه الله وأوجبه فعلى هذا يكون معنى قوله فهو عنده فوق عرشه أي فعلمه عنده تعالى فوق العرش لا ينسى ولا ينسخه ولا يبدله وأما اللوح المحفوظ المذكور فيه الخلق وبيان أحوالهم وأرزاقهم والأقضية النافذة فيهم وأحوال عواقب أمورهم فحينئذ يكون معناه فذكره عنده إن رحمتي بالكسر ويفتح قال العسقلاني بفتح أن على الإبدال من الكتاب وبكسرها على أنها حكاية بمضمون الكتاب قلت يؤيد الثاني رواية الشيخين بلفظ أن رحمتي تغلب غضبي سبقت غضبي وفي رواية غلبت غضبي أي غلبت آثار رحمتي على آثار غضبي وهي مفسرة لما قبلها والمراد بيان سعة الرحمة وشمولها على الخلق حتى كأنها السابق والغالب وإلا فهما صفتان من صفاته راجعتان إلى إرادته الثواب

والعقاب لا توصف صفاته بالسبق والغلبة لأحداهما على الأخرى وقال الطيبي رحمه الله تعالى أي لما خلق الخلق حكم حكما جازما ووعد وعدا لازما لا خلف فيه بأن رحمتي سبقت غضبي فإن المبالغ في حكمه إذا أراد أحكامه عقد عليه سجلا وحفظه ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة إنهم مخلوقون للعبادة شكرا للنعم الفائضة عليهم ولا يقدر أحد على إدار حق الشكر وبعضهم يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بان وفي جزاءه وزاد عليه ما لا يدخل تحت الحصر وفي حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوز ومعنى سبقت رحمتي تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسي رهان تسابقتا فسبقت إحداهما الأخرى متفق عليه وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن لله مائة رحمة أي غايتها وهي النعمة لاستحالة حقيقة الرحمة في حقه تعالى وتعددها أنزل منها أي من جملة المائة وهو أولى من قول ابن حجر من تلك النعم رحمة واحدة أي تعطفا روحانيا وميلانا نفسانيا أو حملت الرحمة هنا على حقيقتها لإمكانها فهي أثر من آثار رحمته تعالى والإنزال تمثيل مشير إلى أنها ليست من الأمور الطبيعية بل هي من الأمور السماوية مقسومة بحسب قابلية المخلوقات لمظاهر آثار صفة الرحمانية الواقعة بين الجن أي بعضهم مع بعض والإنس كذلك والبهائم أي مع أولادها والهوام بتشديد الميم جمع هامة وهي كل ذات سم وقد يقع على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات والقمل كذا في النهاية والله أعلم برحمتها فيما لا توالد فيها وأما أكل الهرة ولدها أحيانا فيحتمل أن يكون لمزيد خوفها عليه من غيرها فترى أن لا ملجأ إلا أكله فهو من مزيد رحمتها له في تخيلها ويحتمل أن يكون من جوعها كما يوجد في بعض أفراد الإنسان وفيه إشارة إلى أن الرحمة غير طبيعية فإذا سلبت ارتفعت بالكلية فيها أي بتلك الرحمة الواحدة وبسبب خلقها فيهم يتعاطفون أي يتمايلون فيما بينهم وبها يتراحمون أي بعضهم على بعض وبها تعطف الوحش أي تشفق وتحن على ولدها أي حين صغرها ولعل التخصيص بالأولاد لأنه لا تعاطف فيما بينها حتى لا تعطف أولادها على والديها ولعلها موجودة فيها كما يؤخذ من حديث أحد جبل يحبنا ونحبه ومن قوله تعالى

وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار البقرة وعلى هذا القياس ظهور النباتات وخواص الأشياء والمنفعة بالنار والهواء وغير ذلك من سائر الأشياء وأخر الله قال الطيبي عطف على أنزل منها رحمة وأظهر المستكن بيانا لشدة العناية برحمة الله الأخروية تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده أي المؤمنين يوم القيامة أي قبل دخول الجنة وبعدها قال الطيبي رحمه الله لا نهاية لها فلم يرد بما ذكره تحديدا بل تصويرا للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة وقسط كافة المربوبين في الدنيا اه وهو في المرتبة الحسنى ولا ينافي تفسير الرحمة بالنعمة فإن نعمه لا تحصى دنيا وعقبى ولا يعارضه تقسيم الرحمة بمعنى المثوبة العظمى على ما ورد من نزول مائة وعشرين رحمة كل يوم على الكعبة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين فاندفع به ما تعقبه ابن حجر على الطيبي وفيه إشارة إلى سعة فضل الله على عباده المؤمنين وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين متفق عليه وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه أي بمعناه وفي آخره فإذا كان يوم القيامة أكملها أي أتم الرحمة الواحدة التي أنزلها في الدنيا بهذه الرحمة أي التي أخرها حتى يصير المجموع مائة رحمة فرحم بها عباده وعنه وفي نسخة وعن أبي هريرة وهو الأظهر لإيهام مرجع الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور وهو سلمان وأما على النسخة المشهورة التي هي الأصل فكأنه اعتمد على العنوان قال قال رسول الله لو يعلم المؤمن اللام للاستغراق ما عند الله من العقوبة بيان لما ما طمع بجنته أحد أي من المؤمنين فضلا عن الكافرين ولا بعد أن يكون أحد على إطلاقه من إفادة العموم إذ تصور ذلك وحده يوجب اليأس من رحمته وفيه بيان كثرة عقوبته لئلا يغتر مؤمن بطاعته أو اعتمادا على رحمته فيقع في الأمن ولا يأمن مكر الله إلا

القوم الخاسرون ولو يعلم الكافر أي كل كافر ما عند الله من الرحمة من قنط بفتح النون ويكسر من جنته أحد أي من الكافرين ذكره الطيبي وغيره وقيده ابن الملك وغيره بقوله إذا دخل في الإسلام والظاهر من حسن المقابلة عدم التقييد فإنه يفيد المبالغة مع أن الشرطية غير لازمة الوقوع قال الطيبي الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى فكما أن صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته ورحمته فلو فرض أن المؤمن وقف على كنه صفته القهارية لظهر منها ما يقعا من ذلك الخواطر فلا يطمع بجنته أحد وهذا معنى وضع أحد موضع ضمير المؤمن ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنس على سبيل الاستغراق فالتقدير أحد منهم ويجوز أن يكون المعنى على وجه آخر وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع بالجنة فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكل وكذلك الكافر مختص بالقنوط فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عن الكل وورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته كيلا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من عذابه ولا ييأس كافر من رحمته ويترك بابه متفق عليه وحاصل الحديث أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف بمطالعة صفات الجمال تارة وبملاحظة نعوت الجلال أخرى وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه لو نودي في القيامة أن يدخل أحد الجنة أرجو أن أكون أنا وكذا في النار وقيل ينبغي أن يغلب الخوف في حال الحياة والرجاء عند الممات وعن ابن مسعود قال قال رسول الله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله بكسر الشين أحد سيور النعل قال الطيبي رحمه الله ضرب العرب مثلا بالشراك لأن سبب حصول الثواب والعقاب إنما هو بسعي العبد ويجري السعي بالإقدام وكل من عمل خيرا استحق الجنة بوعده ومن عمل شرا استحق النار بوعيده وما وعد وأوعد منجزان فكأنهما حاصلان اه ويؤخذ منه نكتة لطيفة في دفعه نعله لأبي هريرة في الحديث المشهور السابق ذكره في أول الكتاب ولعله أقرب لأن الشراك يقبل الانفكاك بخلاف العمل وإليه الإشارة بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الإسراء فالمعلق بالعنق على وجه الدوام لا شك أنه أقرب من المعلق تحت الرجل في بعض الأيام والله تعالى أعلم بإشارات كلام سيد الأنام والنار مثل ذلك إشارة إلى المذكور أي النار مثل الجنة في كونها أقرب من شراك النعل والظاهر أن ذلك اقتصار من الراوي ثم قيل هذا لأن سبب

دخول الجنة والنار مع الشخص وهو العمل الصالح والسيء وهو أقرب إليه من شراك نعله إذ هو مجاور له والعمل صفة قائمة به وأما قول ابن حجر أو هي نفسها باعتبار سرعة انقضاء الدنيا التي يليها دخولها فهو وإن كان صحيحا في نفس الأمر لكن بظاهره من كونه أقرب من الشراك غير صحيح إلا مبالغة وادعاء كما لا يخفى وأما قوله أو نزل الوعد بها الناجز لمن عمل عملا صالحا منزلة حصولها نفسها فهو عين القول الذي اقتصر عليه الطيبي فهو المعول رواه البخاري وعن أبي هريرة قال قال رسول الله قال رجل أي ممن كان قبلنا لم يعمل صفة رجل خيرا قط أي عملا صالحا كما يدل عليه قوله لم يعمل وخوفه من عذابه وغفرانه تعالى ولهذا قال ابن حجر أي بعد الإسلام لأهله قال ابن الملك يعلم منه أن عمل الخير يتعدى منه لأهله وذوي قرابته وأنه لم يعمل خيرا لنفسه أيضالانه لو عمل لنفسه لتعدى منه إليهم اه والصواب أن قوله لأهله متعلق بقال كما صرح به الطيبي فيما سيأتي لا بلم يعمل كما فهم هذا القائل تأمل وفي رواية أسرف رجل على نفسه أي بالغ في فعل المعاصي فمؤدى الروايتين واحد فلما حضره الموت أوصى بنيه إذا مات فحرقوه قال الطيبي مقول قال على الرواية الأولى ومعمول أوصى على الرواية الأخرى فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب اه وهو الصواب لأن قوله وفي رواية إلى قوله أوصى بنيه جملة معترضة خلافا لما قاله زين العرب من أن تقدير الكلام على الرواية الأولى هكذا رجل لم يعمل قط خيرا لأهله فلما حضره الموت الخ وعلى الرواية الأخرى يكون ابتداء قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسرف رجل على نفسه والمراد أنه أكثر من الذنوب اه ثم الأصل إذا أنا مت فحرقوني وعدل عنه إلى الغيبة إعلاما بعدم الاعتناء به عن مراتب السعداء كذا قاله ابن حجر رحمه الله تعالى وحاصله أنه من باب الالتفات في مذهب بعض كما قال الطيبي لو حكى ما تلفظ به الرجل لكان ينبغي أن يقال إذا مت فحرقوني ثم اذروا نصفي ولو نقل معنى ما تلفظ به الرجل لقال إذا مات فليحرقه قومه ثم ليذروا فعدل عن ضمير المتكلم إلى الغائب تحاشيا عن وصمة نسبة التحريق وتوهم الشك في قدرة الله تعالى إلى نفسه اه وأما قول ابن حجر وكلامي أولى مما قيل عدل الخ لأن هذا العدول لا يمنع إيهام الشك في قدرة الله تعالى فغفلة وذهول عن أن العدول وقع عن قوله لئن قدر الله على إلى قوله قدر الله عليه وإن لم يذكره الطيبي تحاميا أيضا ثم اذروا بهمزة وصل من الذرى بمعنى التذرية ويجوز قطعها يقال ذرته الريح وأذرته إذا أطارته أي فرقوا نصفه أي نصف رماده في البر ونصفه في البحر فوالله لئن

اللام موطئة للقسم قدر بتخفيف الدال ويشدد أي ضيق الله عليه قال ابن حجر وفي نسخة علي واعتمدها النووي والظاهر أنه سهو قلم من بعض الكتاب لأنه يحصل به تحريف في الكتاب ويدل على ضعفه قوله ليعذبنه إذ لم يعهد الالتفات بين أجزاء جملتي الشرطية والقسمية وعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الرجل كان دهشا عذابا أي تعذيبا لا يعذبه أي ذلك العذاب أحدا من العالمين قيل معناه لئن ضيق الله عليه وناقشه في الحساب من القدر بمعنى التضييق لا من القدرة لأن الشك دي القدرة كفر وقد قال في آخر الحديث خشيتك وغفر له والكافر لا يخشاه ولا يغفر له فله تأويلان أحدهما إن قدر بالتخفيف بمعنى ضيق ومنه قوله تعالى قدر عليه رزقه بالتخفيف والتشديد وقوله فظن أن لن نقدر عليه الأنبياء والثاني لئن قدر عليه العذاب أي قضاه من قدر بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد ولكن روي في بعض طرق الحديث فلعلي أضل الله أي أفوته وهذا ينبىء أنه أراد التمنع بالتحريق من قدرة الله تعالى ومع ذلك أخبر الصادق بغفرانه فلا بد من وجه يمكن القول معه بإيمانه فقيل أن لرجل ظن أنه إذا فعل هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب وأما تلفظه بقوله لئن قدر الله وبقوله فلعلي أضل الله فلأنه كان جاهلا بذلك وقد اختلف في مثله هل يكفر أم لا بخلاف الجاحد للصفة وقيل هذا ورد مورد التشكك فيما لا يشك ويسمى ذلك في علم البلاغة بتجاهل العارف كقوله وإن كنت في شك يونس الآية وقيل لقي من هول المطلع ما أدهشه وسلب عقله فلم يتمكن من تمهيد القول وتخميره فبادر بسقط من القول وأخرج كلامه مخرجا لم يعتقد حقيقته وهذا أسلم الوجوه والله أعلم وقال الطيبي رحمه الله هو كلام صدر عن غلبة حيرة ودهشة من غير تدبر في كلامه كالغافل والناسي فلا يؤاخذ فيما قال أقول هذا هو الظاهر من الحديث كما سيأتي حيث قال تعالى لم فعلت قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم والله أعلم وقيل ذلك لا يؤاخذ عليه ونحوه ما تقدم من قول واجد الضالة أنت عبدي وأنا ربك واختاره ابن حجر تبعا لما ذكره الطيبي وفيه نظر إذ قول الواجد وقع سهوا وخطأ بخلاف هذا فكيف يكون مقيسا وقيل انكار وصف واحد مع الاعتراف بما عداه لا يوجب كفرا قلت جعل وصف واحد عذر عند بعض لا إنكاره وبون بين بين الإنكار للشيء والجهل به ثم رأيت الطيبي قال قيل إنه جهل صفة من صفات الله وقد اختلفوا في تكفير جاهل صفة من صفات الله تعالى قال القاضي عياض وممن كفره ابن جرير الطبري وقال به أبو الحسن الأشعري أولا وقال آخرون لا يكفر به بخلاف جحدها وإليه رجع أبو الحسن وعليه استقر مذهبه قال لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا شرعا وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق وقالوا لو سئل الناس عن الصفات لوجد العارف بها قليلا وقيل هذا من بديع استعمالات العرب ويسمى مزج الشك باليقين والمراد اليقين كقوله تعالى فإن كنت في شك قال الطيبي وتحريره إن الله أراد أن يحقق ما أنزل عليه من أمر أهل الكتاب ويقرره عنده وعلم أنه لم يشك فيه قطعا وإنما قال تهييجا وإلهابا له ليحصل له مزيد ثبات ورسوخ قدم فيه كذلك هذا الرجل علم أن الله قادر أن ينشره ويبعثه ويعذبه بعد ذلك ويؤيده ما ورد في رواية أخرى وإن الله يقدر على أن يعذبني

فأراد أن يحرض القوم على انفاذ وصيته فأخرج الكلام في معرض التشكيك لهم لئلا يتهاونوا في وصيته فيقوموا بها حق القيام اه ولا يخفى عدم المناسبة بين الحديث والآية لأن الآية من كلامه تعالى خطابا لنبيه مبنيا على فرضه وتقديره فلا يتصور شك في وقوعه ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا أشك ولا أسأل وفي الحديث من كلام غير مقصود خطابا لمن يتصور منه الشك ابتداء أو انتهاء ولا تأييد لمعنى الرواية الأخرى فإنها معنى صحيح لا غبار عليه مباين لهذه الرواية فإنها موهمة نعم تلك الرواية تدل على أنه مؤمن ويحتاج كلامه إلى تأويل وإن أحسن التأويل ما قيل في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه ورواية أضل الله تحمل على معنى أضيع طاعته ولعل للإشفاق والدال عليه قوله من خشيتك يا رب لا أنه للترجي كما حملوا عليه وأشكلوا على أنفسهم ونسبوا الكفر إليه وغايته أنه أتى بالمضارع لاستحضار الحال الماضية ولا محظور لديه وقيل كان هذا الرجل في زمان فترة حين ينفع مجرد التوحيد قال الطيبي ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء وفيه أنه إذا لم يكن هناك تكليف والتوحيد متحقق فلا معنى للخوف مع أن كلام الطيبي ليس على مقتضى مذهبه فإن عند الشافعية لا تكليف فيه بتوحيد وغيره كما هو مقرر في محله فلما مات فعلوا أي أهله أو بنوه ما أمرهم من التحريق والتذرية فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه أي من أجزاء الرجل إظهارا للقدرة الكاملة والقوة الشاملة ثم قال له لم فعلت هذا أي ما ذكر من الوصية قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم قيل إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها بعصيانها رجاء أن يرحمه الله فيغفر له وهذا يؤيد أن قوله لئن قدر بمعنى ضيق فاندفع قول ابن حجر أن تحقير النفس لا يبيح مثل ذلك فغفر له قال الطيبي ويحتمل أن يكون قوله لئن قدر الله عليه من قوله عليه الصلاة والسلام فيكون معناه أنه تعالى لو وجده على ما كان عليه ولم يفعل به ما فعل فترحم عليه بسببه ورفع عنه أعباء ذنبه لعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين أو لئن ضيق عليه وناقشه في الحساب لعذبه أشد العذاب وفيه مع بعده عن السياق واللحاق وعلى تسليم أنه جملة معترضة بين كلامي الرجل يأباه الفاء في قوله فوالله المترتب على ما تقدم والله أعلم وأما قول ابن حجر المراد لئن بعثني وأن هنا بمعنى إذا أو إذ على حد وخافون إن كنتم مؤمنين آل عمران فمردود بأن اللام الموطئة لا تدخل إلا على الشرط والجواب للقسم ويسد مسد الشرط مع عدم ملاءمة المعنى بينه وبين ما قبله من الكلام المترتب عليه فتدبر بظهر ثم أغرب بقوله وهذا أظهر الأجوبة عندي لكن في رواية غير مسلم فلعلي أضل الله أي أغيب عنه قيل وهذا يدل على تعمده لحقيقة مدلول قوله لئن قدر عليه اه ويرد بمنع دلالته على ذلك لأن الدهش يتخيل غير الواقع كثيرا اه وفيه أن هذا ليس سندا للمنع بل دليل على تحققه ودلالته وغايته أنه قد يعتبر عذرا فيصلح أن

يكون جوابا لا منعا فإن قلت تعارض رواية قدر عليه رواية وأن الله يقدر على أن يعذبني قلت هذه لا تقاوم تلك ويفرض صحتها فيجمع على قضيتين ويحتمل أنه أوصى مرتين مرة كان فيها ثابت العقل وأخرى مدهوش العقل مذهوب القلب متفق عليه وعن عمر بن الخطاب قال قدم على النبي سبي هو ما يسمى من العدو من الصبيان والنساء فإذا أمرأة من السبي قد تحلب من باب التفعل أي سال ثديها أي ابن ثديها لكثرته لعدم ولدها معها تسعي أي تعدو في طلب الولد وأغرب ابن الملك فقال أي تسعى بما تكلف من العمل وروى تسقى أي ترضع الولد قال العسقلاني للكشميهني بسقي بكسر الموحد وفتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين تسعى بفتح العين المهملة من السعى قال شارح أي تعدو وروي في كتاب مسلم تبتغي أي تطلب ولدها وأما تسقى على ما في بعض النسخ للمصابيح والبخاري أيضا فليس بشيء قلت نسبته إلى البخاري ليس بشيء لما تقدم من كلام العسلاقني من أن رواية البخاري متحضرة في الصيغتين لكن في شرح الطيبى قال القاضي الصواب ما في رواية البخاري تسقى بالقاف من السقي أقول قوله وفي كتاب البخاري تسقى كما في بعض نسخ المصابيح إن كان ردا للرواية فلا كلام فيه وإن كان الرد من حيث الدراية فغير مستقيم لأن تسقى إذا جعل حالا مقدرة من ضمير المرأة بمعنى قد تحلب ثديها مقدرة السقي فأي بعد فيه ا ه كلامه والذي يظهر لي أن المراد بقول القاضي الصواب ما في رواية البخاري تسقي بالقاف من السقي وتبعه النووي بقوله الصواب ما في البخاري تسقي بالسين من السقي هو رواية الكشميهني ليطابق نقل العسقلاني وقولهمامن السقي بالقاف إحتراز من السعي بالعين ولا دلالة في كلامهما على إنه بصيغة المصدر المدخول عليه حرف الجر أو على إنه بصيغة المضارع فيتعين حمل كلامهما على الأول جمعا بين النقول وأما الشارح الذي زيف ما في بعض نسخ المصابيح وكتاب البخاري فهو تسقى بصيغة المضارع من السقي بالقاف من وجهة الرواية فتأمل فإنه موضع زلل واندفع به كلام ابن حجر وعجيب من هذه الجسارة على الرواية الصحيصة وردها بمجرد مخيل لا حقيقة له إذا وجدت أي فاجأت صبيا في السبى أي في جملة صبيان السبى أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته أي محبة لولدها ورحمة وشفقة على ولد غيرها فقال لنا النبي أترون بضم التاء أي أتظنون هذه أي المرأة مع ما عندها

من عظم الرحمة حتى على أولاد غيرها طارحة أي ملقية ولدها في النار فقلنا أي لا نظن إنها طارحة وهو أولى من قول ابن حجر لا تطرحه وهي تقدر على أن لا تطرحه الواو للحال وفائدة هذا الحال إنها إن إضطرت يمكن طرحها والله منزه عن الإضطرار فلا يطرح عبده في النار البتة فقال لله أرحم بعباده أي المؤمنين أو مطلقا من هذه بولدها وهنا بفتح باب القدرو القضاء ويموج بحر السر الإلهي الذي يضيق فيه القضاء فالتسليم فيه أسلم والله أعلم ولإبن حجر هنا إعتراض وكلام مما لا يلتفت إليه في مقام متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لن ينجى أي من النار ولن لمجرد النفي وقيل لتوكيده ومذهب المعتزلة أنها لتأبيده والمعاني الثلاثة كلها صحيحة هنا أحدا منكم عمله يعني بل فضل الله ورحمته فإن له تعالى أن يعذب الطائع ويثيب العاصي وأيضا فالعمل وإن بلغ مابلغ لا يخلو عن نوع من التقصير المقتضي لرده لولا تفضل الله بقبوله وليس المراد توهين أمر العمل ونفيه بل توقيف العباد على إن العمل إنما يتم بفضل الله وبرحمته كيلا يتكلوا على أعمالهم إغترارا بها وقال زين العرب يعني إن النجاة والفوز بفضله ورحمته والعمل فيها غير مؤثر فيهما إيجابا والخطاب للصحابة والمراد معشر بني آدم أو المكلفين تغليبا قالوا ولا أنت يارسول الله قال الطيبى الظاهر ولا إياك أي للعطف على أحدا فعدل إلى الجملة الأسيمة أي من الفعلية المقدرة مبالغة أي ولا أنت ممن ينجيه عمله استبعادا عن هذه النسبة إليه ويحتمل إنهم فهموا قوله لن ينجي وإنما أرادو التثبيت فيما فهموه وحيث يتأيدبه إن المتكلم يدخل في عموم كلامه وإن خطاب الأمة يشمله وهما مسألتان مذكورتان في الأصول قال ولا أنا مطابق ولا أنت أي ولا أنا ممن ينجي عمله إلا أن يتغمدنى الله أي يسترني منه برحمته والاستثناء منقطع أي إلا أن يلبسني لباس رحمته فأدخل الجنة برحمته والتغمد الستر أي يسترني برحمته ويحفظني كما يحفظ السيف بالغمد بكسر الغين وهو الغلاف ويجعل رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف للسيف وحاصل الحديث إن العمل المجرد لا ينفع وإنما يفيد إذا كان مقرونا بالفضل والرحمة وقال الطيبى أي النجاة من العذاب والفوز بالثواب بفضل الله ورحمته والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب غايته إنه يعد العامل لأن يتفضل عليه ويقرب الرحمة إليه ولذا قال فسددوا أي بالغوافي التسديد وإصابة الصواب وفعل السداد وقولوا قولا سديد القوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديد الأحزاب أي صوابا

وعدلا وقاربوا أي حافظوا القصد في الأمور بلا غلو ولا تقصيرا وتقربوا إلى الله بكثرة القربات لكن بحيث لا يحصل لكم الملالة في الطاعات والعبادات واغدور ورحوا أي أعبدوا الله واذكروه طرفي النهار وزلفا من الليل كقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل هود وهو معنى قوله وشىء من الدلجة بضم الدال وسكون اللام كذا في النسخ وفي النهاية الدلجة بالفتح والضم سير الليل وفي القاموس الدلجة بالضم والفتح السير من أول الليل وقد أدلجوا فإن سار وأمن آخره فاد لجوا بالتشديد وشيء مرفوع على الإبتداء وخبره مقدر أي أعملوا فيه أو مطلوب عملكم فيه وقيل التقدير وليكن شيء من الدلجة وقيل إنه مجرور لعطفه على مقدر أي أعملوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وقال العسقلاني شيئا منصوب لمحذوف أي أفعلوا ا ه لكن لا يساعده رسم الكتاب قال الطيبى شبه هذه الأوقات من حيث إنها توجه إلى مقصد وسعى للوصول إليه بالسلوك والسير وقطع المسافة في هذه الأوقات والقصد القصد أي الزموا التوسط في العبادة والتكرير للتأكيد أو بإعتبار الأعمال والأخلاق وقيل أي الزموا القصد في العمل وهو إستقامة الطريق والأمر الذي لا غلو فيه وتقصير تبلغوا أي المنزل مجزوم على جواب الأمر قال الطيبى بين أول إن العمل لا ينجي ايجابا لئلا يتكلوا عليه وحث آخرا على العمل لئلا يفرطوا فيه بناء على إن وجوده وعدمه سواء بل العمل ادنى إلى النجاة فكأنه معد وإن لم يوجب متفق عليه وعن جابر قال قال رسول الله لا يدخل بضم أوله أحدا منكم عمله فاعله الجنة ولا يجبره أي لا يخلصه ولا ينجيه من النار ولا أنا أي أياى الا برحمة الله أي إلا عملا مقرونا برحمته فالإستثناء متصل فدخول الجنة بمحض الفصل ودرجاتها على حسب أعمال أصحابها بمقتضى العدل رواه مسلم وعن أبي سعيد قال رسول الله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه أي بالإخلاص فيه بإن لا يكون منافقا وليس معناه استقام على الإسلام وأدى حقه وأخلص في عمله لا يهامه أن مجرد الإسلام الصحيح لا يكفر فإنه ينافيه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف الانفعال ويدل على ما قلنا قوله يكفر الله عنه كل سيئة

كان زلفها بتشديد اللام أي قدمها على الإسلام والأصل فيه القرب التقدم وكان بعد بضم الدال أي بعد الإسلام أو بعد التفكير به القصاص بالرفع أي المجازاة على الأعمال التي يفعلها بعد إسلامه أو إتباع كل عمله بمثله وإختصاص الحسنة بالزيادة من فضله وأخذ القصاص من القصص الذي هو تتبع الأثر وهو ورجوع الرجل من حيث جاء ومنه قوله تعالى فارتدا على آثارهما قصصا الكهف وسمي القود قصاصا لمجازاة الجاني وفي بعض النسخ بإضافة بعد إلى القصاص وسيأتي وجهه الحسنة بعشر أمثالها الجملة بييان وتفسير للقصاص قال ابن الملك وفي بعض النسخ والحسنة بواو العطف يعني وكانت الحسنة لعشر أمثالها الخ بخلاف ما قبل الإسلام فإنه إذا عمل حسنة في الكفر ثم أسلم يعطي لكل حسنة ثواب حسنة واحدة ا ه وهو يحتاج إلى بيان وبرهان لأن الكافر حال كفره لم يصدر عنه حسنة إلا صورة سبعمائة ضعف أي تنتهي إلى ذلك وتمتد إلى أضعاف أي أمثال كثيرة فضلا من الله ونعمة والسيئة بمثلها عدلا ورحمة ولو بالحرم خلافا لمجاهد وغيره إلا أن يتجاوز الله عنها أي بقبول التوبة أو بالعفو عن الجريمة قال زين العرب رحمة الله في بعض النسخ بعد بالبناء والقصاص بالرفع وفي بعضها بالإضافة وفي بعضها والحسنة بعشر أمثالها بواو العطف وفي بعضها بدونها فمعنى الأول مع العطف وكان بعد الإسلام أي يثبت عليه بعده القصاص إن جنى على أحد أو وكان بعد القصاص إن كان عليه لاحد حق مالي ويثبت له الحسنة لعشر أمثالها والسيئة بمثلها ومعناه بدون العطف ظاهر لأن الحسنة الخ يكون بيانا للقصاص أي المجازاة والتتبغ الذي يفعل معه في حسناته وسيئاته ومعنى الثاني مع العطف وكأن أي المذكور من تكفير الله عنه كل سيئة كان زلفها بعد القصاص أي الإسلام وعقيبه دون التمهل والتراخي إلى ظهور حسن وكان له أيضا عقيب إسلامه الحسنة بعشر أمثالها فالحسنة على هذا عطف على الضمير المستتر في كان وجاز بدون توكيده بمنفصل للفصل بالظرف ومعناه بدون العاطف ظاهر لأن الحسنة فاعل كان والقصاص بمعنى الإسلام كمامر ويجوز أن يرادبه القود أيضا رواه البخاري وعن أبن عباس قال قال رسول الله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي أثبتهما في سابق عمله وأمر الملائكة بكتبهما في اللوح أو بينهما وعينهما في كتاب أو قضاهما وقدرهما أو أمر الحفظة بكتابتهما ليوازنهما أوصحفهما يوم القيامة والمراد بالحسنات ما يتعلق به الثواب بالسيئات ما يستحق فاعله العقاب وفي رواية الإربعين ثم بين ذلك أي مقدارهما وعين مبلغهما للسفر والكرام بأن بعضها يجازي بعشر أوسبعين أو سبعمائة إلى غير ذلك أو

بينه في التنزيل أو فصل النبي ذلك الإجمال بما بهذه فيكون من كلام الراوى ويدل عليه تركه في هذا الكتاب وذكر اسم الإشارة بإعتبار المذكور فمن هم قال الطيبي الفاء للتفصيل لأن قوله كتب الحسنات ميجمل لم يعرف منه كيفة الكتابة أي فمن قصد بحسنة وصمم على فعلها فلم يعملها أي لم يتيسر له عملها العذر كتبها الله له عنده حسنة كاملة مفعول ثان بإعتبار تضمين معنى التصيير أو حال موطئة وذلك لأن العمل بالنية ونية المؤمن خير من عمله فإنه يثاب على النية بدون العمل ولا يثاب على العمل بدون النية لكن لا يضاعف ثواب الحسنة بالنية المجردة فإن هم بها فعملها بإن جمع بين النية والعمل كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أي لمن شاء من عباده تفضلا وإحسانا وهذه المراتب بحسب التفاوت في العمل إخلاصا ومراعاة بشرائطه وآدابه قال السيدان هذا التضعيف لا يعلم أحدكم هو وما هو وإنما أبهمه الله تعالى لإن ذكرا المبهم من باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود ولذا قال تعالى فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين السجدة وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة جوزي بحسنة كامله لأنه ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنه إنما تركها بعد أن هم بها مراقبة لله وحذرا منه مع القدرة عليها لا إن هم فلم يعمل للعجز فان هو أي الشأن أو مريد العمل هم بها فعملها أي جميع بين القصد والعمل إحترازا من الخطأ والزلل وليس لفظ هو في الأربعين بل لفظة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة قال ابن الملك وإنما كان كذلك لأن رحمة أكثر من غضبه قال ابن حجر فيه دليل على إن لا مؤاخذة بالهم وهوالأصح خلافا فالمن زعم المؤاخذة به والكلام كما علمت من الحديث في الهم الذي لم ينضم إليه تصميم أما المنضم إليه ذلك فهو سيئة على الأصح أيضا ا ه وليس على إطلاقه بل التحقيق عدم المؤاخذة فيما لا اختيار له لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسؤلا الأسراء ولقوله إنما يحشر الناس على نياتهم وللإجماع على المؤاخذة بالكبر والعجب والرياء إلا أن يمتنع لأجله تعالى فيمحوه أو يباشره فيكتب له سيئة واحدة فضلا منه تعالى متفق عليه قال الثووى فأنظر ياأخي وفقني الله واياك إلى عظم لطف الله وتأمل هذه الإلفاظ وقوله عنده إشارة إلى الإعتناء بها وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحد فلله الحمد والمنة

الفصل الثاني عن عقبة بن عامر قال رسول الله إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات أي صفته كمثل رجل قيدته لمناسبة بالدرع كانت عليه درع ضيقة قد خنقته أي عصرت حلقه فإنه بعمل السيئات يضيق صدره ويحيره في الإمور ويبغضه إلى الناس وبعمل الحسنات ينشرح صدره وتتيسر أموره ويصبر محبو با في قلوب الناس وهذا معنى قوله ثم عمل حسنة أي أي حسنة كانت والتنوين للتنكير وأما قول ابن حجر أي أوصل نعمة لمن له قدرة على فك حلق تلك الدرع فجازاه بفك واحدة منها فموهم للتخصيص ومخرج للحديث من التمثيل المعنوي إلى الأمر الحسى والعجب من إنه قال وما قررته في عمل حسنة هو الذي يصح به ترتيب الحديث ويتضح به التمثيل بخلاف ما أوهم كلام شارح من بقاء الحسنة على معناها من مجرد عمل العبادة لأنه لا مناسبة بين عملها وفك تلك الحلق فتأمله ا ه فتأمامنا فوجدنا كلامه غير معقول المعنى لأن الإحسال الى شخص مرة بعد أخرى بإن يفك في كل مرة حلقة واحدة من حلق الدرع متعسر بل متعذر عادة وأيضا الذي لبس درعا ضيقة تخنقت يقدر على خلعها ولا يحتاج إلى إنه بفعل أنواعا من الإحسان في كثير من الأزمان حتى يخلصه من إختناق درعه فانفكت أي انحلت حلقة بسكون اللام وبفتتح ثم عمل أخرى ا ه ي حسنة فانفكت أخرى أي حلقة وهكذا اتنفك واحد بعد واحدة بعد أخرى حتى تخرج إلى الأرض أي تسقط الدرع قال الطيبى إي حتى تنحل وتنفك بالكلية ويخرج صاحبها من ضيقها فقوله تخرج إلى الإرض كنابة عن سقوطها ا ه والحديث تمثيل وبيان لقوله تعالى أي إن الحسنات يذهبن السيئات أي رواه أي البغوي في شرح السنة أي بإسناده وعن أبي الدرداء إنه سمع النبي يقص أي يحدث الناس ويعظمهم على المنبر وهو أي والحال إنه يقول ولمن خاف مقام ربه أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة وقيل أي ولمن خاف من القيام بحضرة ربه يوم القيامة قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين المطففين ويجوز أن يرادبه إن الله تعالى قائم عليه أي حافظ مهيمن

من قوله أفمن هو قائم الرعد الآية فهو يراقب ذلك ولا يجرأ على معصيته وقال الطيبى يعنى موقف عرض الأعمال على الله تعالى جنتان أي جنتان ذوتا أفنان إلى آخر صفاتهما المذكورة في القرآن المبينة أنهما أعلى من الجنتين المذكورتين بعدهما من الجنان ومن ثم قال ومن دونهما أي في المرتبة والنعيم والشرف وذلك لأن خوفه يحمله على دوام مراقبة الحق وادمان الأعمال الصالحة الموصلة له مقامين عاليين قبل جنة لعمل الطاعة وجنة الترك السيئة وقيل جنة للثواب بطريق العدل وجنة للإقتراب بطريق الفضل وقال الصوفية جنة معجلة في الدنيا بالحضور مع المولى وجنة مؤجلة في الآخرة بلقاء المولى والدرجات العلى والأظهر أن يقال جنة من الذهب آنيتها وقصورها وحليها وغيرها وجنة من الفضة كذلك على ما ورد في بعض الأحاديث يمكن إن يقال جنة للسالقين وجنة لأصحاب اليمين أو جنة عن يمينهم وجنة عن يسارهم قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله أن وصلية أي ولو زنى وسرق الخائف له جنتان قال ابن حجر وإن سبق منه قبل هذا الخوف نحو الزنا والسرقة يصح على بعد وإن فعلها مع هذا الخوف ووجه بعده إجتماع هذا الخوف وفعل ذينك وأمثالهما ا ه والثاني هو الظاهر المفيد للمبالغة فإن ما سبق من الخوف الباعث على الرجوع والتوبة لا يسئل عنه ولا يستغرب منه فقال الثانية أي في المراة الثانية زيادة في التأكيد ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن رغم بكسر العين أي لصق بالتراب ولا وهو أنا أنف أبي الدرداء وضبطا بفتحها فقيل معناه ذل وقيل إضطراب وقيل غضب وظاهر الحديث إن من على عمومه والمراد بالخائف المؤمن فيكون نظير حديث رواه الشيخان عن أبي ذر مرفوعا ما من عبد قال لا إله ألا الله ثم مات على ذلك الإ دخل الجنة قلت وإن زنى وأن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال في الثالثة والرابعة على رغم أنف أبي ذر الحديث كما سبق في أول الكتاب وأغرب ابن الملك حيث قال هنا يعني من خاف الله في معصيته فتركها يعطيه الله أغفر تلك الزنية والسرقة رواه أحمد وعن عامر الرام أي الرامي قال بينا نحن عنده يعني عندالنبي تفسير من

الراوي عن الرامي إذ أقبل أي توجه رجل عليه كساء بكسر الكاف أي خرقة وفي يده شيء قد التف بكساء أو نحوه وقال ابن حجر أي ذلك الكساء ولا وجه للجزم به عليه أي على ذلك الشيء فقال جواب عن سؤال مقدر تقديره ما هذا الشيء فالفاء فصيحة فقال يا رسول الله مررت بغيضة شجر الغيضة الغابة وهو مجتمع الأشجار أضافها إلى الشجر أما لمزيد البيان أو يراد بالشجرة المرعي كما جاء في الحديث ونأى بي الشجر أي بعد بي المرعى الشجر وأما قول ابن حجر الإضافة بيانية أي بغيضة هي شجر ملتف على بعض لكثرته فبني على ظاهر ما ذكره في النهاية من إن الغيضة هي الشجر الملتف ولما البيانية غير صحيحة هذا المعنى فإن الأول خاص والثاني عام أورد سؤالا وجوابا فقال فإن قلت ليست الغيضة إسما لمطلق الشجر بل للشجر الملتف فلا تكون الإضافة بيانية قلت تنوينها للتنكير فكإنه قال بغيضة وهي شجر كبير ومن لازمه الإلتفات غالبا ا ه وقوله للتنكير صوابه للتعظيم على ما ادعى كما لا يخفي ومع هذا قيد الغالبية لايصح البيانية بل بدونها أيضا كما حقق في خاتم فضة أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه فالصواب ما اخترناه مطابقا للقاموس من أن الغيضة بالفتح الأجمة ومجتمع الشجر بل يتعين حمل كلام النهاية على هذا المعنى وهو أن المراد بالشجر الجنس وبالملتف يلتف بعض الأشجار إلى بعضها لا المفرد المعين الملتف بعض أغصانه إلى بعض فإن الغيضة تطلق على موضع تكثر فيه السباع والطيور فسمعت فيها أي في الغيضة أصوات فراخ طائر بكسر الفاء جمع كثرة للفرخ وهو ولد الطير وجمعه للقلة الفراخ وجمع بينهما في الحديث إما اتساعا أو استعمالا لكل من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة وأما إشعارا بأن تلك القلة كانت خارجة عن العادة وبالغة إلى حد الكثرة ويشهد له الضمائر المتعاقبة في قوله فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن كذا حققه الطيبي فاستدارت أي دارت على رأسي فكشفت لها عنهن أي فرفعت الكساء عن وجه الفراخ لأجل أمهن حتى رأتهن فوقعت أي نزلت وسقطت عليهن فلفقتهن أي جميعهن بكسائي فهن أي هن وأمهن أولاء اسم إشارة معي أي تحت كسائي قال أي النبي ضعهن فوضعتهن أي وكشفت عنهن وعن أمهن وأبت أمهن أي استنعت إلا لزومهن أي عدم مفارقتهن استثناء مفرغ لما في أبت من معنى النفي أي ما فارقتهن بعد كشف الكساء بل ثبتت معهن من غاية رحمتها بهن فقال رسول الله أتعجبون لرحم أم الأفراغ أ

لشفقتها والرحم بالضم مصدر كالرحمة ويجوز تحريك الحاء بالضم مثل عسر وعسر وقوله فراخها منصوب على المفعولية أو بنزع الخافض ويؤيده ما في نسخة بفراخها فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها لألإن حقيقية دائمة باقية لا تنقطع ورحمتها ليست كذلك ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن من بمعنى في نحو قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الجمعة وقيل إنها للابتداء أي حتى تجعل ابتداء وضعهن مكانا أخذتهن منه بأن لا تضعهن مكاناف آخر وقيل إنها زائدة على مذهب الأخفش وأمهن معهن جملة حالية فرجع بهن أي ووضعهن حيث أخذهن مع أمهن لا لغتهن بمكانهن رواه أبو داود الفصل الثالث عن ابن عمر قال كنا مع النبي في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم أي أنتم أوهم من الأعداء الكافرين أو الأحباء المسلمين قالوا نحن المسلمون وتكلف الطيبي وتبعه ابن حجر وقال كان من الظاهر أن يقال في الجواب نحن مضربون أو قرشيون أو طائبون فعدلوا عن الظاهر وعرفوا الخبر حصرا أي نحن قوم لا نتجاوز الإسلام توهما أن رسول الله ظن أنهم غير مسلمين وامرأة أي والحال أن امرأة معهم تحضب بالحاء المهملة والضاد المعجمة المكسورة أي توقد بقدرها ومعها ابن لها أي صغير فإذا ارتفع وهج بفتح الهاء حر النار وبالسكون مصدر والمراد هنا الأول وفي نسخة ارتفعت باكتساب التأنيث من المضاف إليه تنحت به أي تبعدت الأم بالولد عن النار فأتت النبي ولعل وجه التفريع أنها لما رأت ما عنده من مزيد الرحمة لولدها خصوصا وللعالمين عموما تذكرت رحمة الله لعباده خصوصا لعباده فسألت عنها فقالت أنت رسول الله استفهام بحذف أداته وهو يحتمل أنه حقيقي ولا ينافي إسلامها قبل ذلك لعلمها به إجمالا وإن لم تعلم ذاته بعينها ويحتمل أنه للتقرير والاستلذاذ بخطابه بكونه رسول الله وخليفته على خليقته ويؤيد الأول قوله قال نعم قالت بأبي أنت وأمي أي فداك أبي وأمي أليس الله أرحم الراحمين أي عموما قال بلى على وزان ألس

بربكم قالوا بلى أي الأعراف قالت أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها أي خصوصا قال بلى قالت إن الأم لا تلقى ولدها في النار فأكب أي شرع رسول الله أي طأطأ رأسه يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله لا يعذب أي عذابا مخلدا أو التعذيب للكافرين والتهذيب للعاصين من عباده أي من جميع عباده فالإضافة للاستغراق بدليل الاستثناء وغفل ابن حجر حيث قال من عباده المؤمنين إلا المارد أي العاري من الخيرات المتمرد مبالغة له الذي يتمرد على الله أي يتجرأ على مخالفته وأبى عطف على يتمرد أو عطف تفسير التقدير وقد أبى أي امتنع أن يقول لا إله إلا الله فيكون بمنزلة ولد يقول لأمه لست أمي وأمي غيرك ويعصيها وتتصور له بصورة كلب أو خنزير بلا شك أنها حينئذ تتبرأ عنه وتعذبه إن قدرت عليه رواه ابن ماجة وعن ثوبان عن النبي قال إن العبد أي الصالح ليلتمس أي بطلب مرضاة الله أي بأصناف الطاعات فلا يزال بذلك أي ملتبسا أي بذلك الالتماس فيقول الله عز وجل لجبريل أن فلانا كناية عن اسمه ووصفه عبدي أي المؤمن إضافة تشريف يلتمس أن يرضيني أي لأن أرحمه ألا للتنبيه وإن رحمتي أي الكاملة عليه عليه أي واقعة عليه ونازلة إليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان خبرا أو دعاء وهو الأظهر ويقولها أي هذه الجملة حملة العرش ويقولها من حولهم أي جميعا حتى يقولها أهل السموات السبع ثم تهبط على بناء الفاعل وروى مجهولا أي تنزل الرحمة له أي لأجله إلى الأرض أي إلى أهل الأرض يعني محبة الله إياه ثم يوضع له القبول فيها قال الطيبي هذا الحديث وحديث المحبة متقاربان ا ه ويريد بحديث المحبة ما ورد في مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وءذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبضغه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض والحديث يدل على

أن جبريل أفضل من حملة العرش وغيرهم من الملائكة المقربين ثم ما ذكره ابن حجر من أن قول الشارح ثم تهبط له أي الرحمة لأجله إلى الأرض إنما يصار ءليه إن صح أن تهبط بالمثناة الفوقية وإلا فالسياق والمعنى معا قاضيان بأنه بالمثنا التحتية وإن ضميره لجبريل غير موجه فإن النسخ المصححة والأصول المعتمدة اتفقت على المثناة الفوقية على خلاف تقدم في ضبطها ولا يجوز الإقدام على معنى الحديث الأبعد تصحيح لفظه وروايته وأما ما ذكر مبناه على زعمه أن جبريل ينزل بين ملائكة أهل الأرض فيقول رحمة الله على فلان على الأرض الأولى ويقولها ملائكتها ثم يقولها في الثانية وهكذا حتى ينتهي إلى الأرض السابعة هذا ما دل عليه السياق ويحتمل أنه إنما يقول ذلك في الأرض العليا فقط فمبني على الظن والتخمين ومثل هذا التصرف لا يجوز في الأحاديث النبوية إلا إذا ثبت من طريق آخر كذلك ولو كان لأظهره وما بناه على دلالة السياق مع أن حديث مسلم الذي قدمناه مطابق في الإجمال لرواية هذا الكتاب والله أعلم بالصواب رواه أحمد وعن أسامة بن زيد عن النبي في قول الله عز وجل فمنهم الفاء تفصيل لقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم فاطر وقيل من العباد ظالم لنفسه أي بارتكاب المنهيات ومنهم مقتصد أي يخلط الحسنات بالسيئات ومنهم سابق بالخيرات أي بالطاعات والعبادات قال أي النبي كلهم في الجنة إيذان بأن قوله جنات عدن يدخلونها فاطر مبتدأ وخبر والضمير للثلاثة أو للمقتصد والسابق فإن المراد بهما الجنس وقوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير فاطر إشارة إلى الإيراث أو الاصطفاء أو السبق على ما قرره القاضي وليس كما قال الكشاف من أن جنات يدل من الفضل الكبير المعني به السبق وأخرج الظالم والمقتصد من هذا العام ومن الفضل الكبير والجنات ويطابق التفسير الأول قولهم أن ربنا الغفور شكور أي كثير الغفران للظالم وكثير الشكر أي الإثابة للسابق فالتأم السابق واللاحق رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور وروى ابن مردويه والبيهقي أيضا في البعث عن عمر مرفوعا ولفظه سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وعن عائشة رضي الله عنها لصهبان أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله وشهد له بالجنة وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم

فمثلي ومثلك وعن علي كرم الله وجهه الظالم أنا والمقتصد أنا والسابق أنا فقيل له فكيف ذلك قال أنا الظالم بمعصيتي ومقتصد بتوبتي وسابق بمحبتي وقال الحسن البصري السابق من رجحت حسناته على سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والظالم الذي ترجحت سيئاته على حسناته وقال جعفر الصادق فرق الله تعالى المؤمنين ثلاث فرق ثم سماهم عبادنا أضافهم إلى نفسه تفضلا منه وكرما وجعلهم أصفياء مع علمه بتفاوت معاملاتهم ثم جمعهم في آخر الآية فقال جنات عدن يدخلونها وبدأ بالظالمين أخبار بأنه لا يتقرب إليه إلا بمحض كرمه وإن الظلم لا يؤثر في الاصطفائية ثم ثني بالمقتصديمن لأنهم بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره ولا يقنط أحد من كرمه وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص وقال الجنيد لما ذكر الميراث دل على أن الخلق فيه خاص وعام وأن الميراث لمن هو أقرب نسبا وأصح أدبا فتصحيح النسبة هو الأصل فالظالم الذي يحبه لنفسه والمقتصد الذي يحبه له والسابق الذي أسقط عنه مراده بمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طلبا ولا مرادا لغلبة سلطان الحق عليه وقيل الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الذي يصبر على البلاء والسابق الذي يشكر على البلاء وقيل غير ذلك باب ما يقول عند الصباح والمساء يمكن أن يراد بهما طرفا النهار وإن يقصد بهما النهار والليل والثاني أظهر لقوله أسألك خير هذه الليلة والمنام أي في مكان النوم أو زمانه أو المنام مصدر سمي أي عند إرادة النوم أي دخل في المساء وهو أول الليل الفصل الأول عن عبد الله قال كان رسول الله إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله أي

دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائنا لله ومختصا به أو الجملة حالية بتقدير قد أو بدونه أي أمسينا وقد صار بمعنى كان ودام الملك لله والحمد لله قال الطيبي عطف على أمسينا وأمسى الملك أي صرنا نحن وجميع الملك وجميع الحمد لله ا ه أي عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لا لغيره ويمكن أن يكون جملة الحمد لله مستقلة والتقدير والحمد لله على ذلك ولا إله إلا الله قال الطيبي عطف على الحمد لله على تأويل وأمسى الفردانية والوحدانية مختصين بالله وحده حال مؤكدة أي منفرد بالألوهية لا شريك له أي في صفات الربوبية ولذا أكده بقوله له الملك أي جنسه مختص له وله الحمد أي بجميع أفراده وهو على كل شيء أي مشيء أو على كل شيء شاءه قدير كامل القدرة تام الإرادة اللهم إني أسألك أي نصيبا وافرا وحظا وافيا من خير هذه الليلة أي ذاتها وعينها وخير ما فيها قال الطيبي أي من خير ما ينشأ فيها وخير ما يسكن فيها قال تعالى وله ما سكن في الليل الأنعام وقال ابن حجر أي مما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة والباطنة وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها أو المراد خير الموجودات التي قارن وجودها هذه الليلة وخير كل موجود الان وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها في الحديث إظهار العبودية والافتقار إلى تصرفات الربوبية وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله وأن العبد ليس له من الأمر شيء وفيه تعليمه للأمة ليتعلموا آداب الدعوة وقال ابن الملك مسألته خير هذه الأزمنة مجاز عن قبول طاعات قدمها فيها واستعاذته من شرها مجاز عن طلب العفو عن ذنب قارفه فيها اللهم أني أعوذ بك من الكسل بفتحتين أي التثاقل في الطاعة مع الاستطاعة قال الطيبي الكسل التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة والهرم بفتحتين أي كبر السن المؤدي إلى تساقط بعض القوي وضعفها وهو الرد إلى أرذل العمر لأنه يفوت فيه المقصود بالحياة من العلم والعمل ولذا قال تعالى لكيلا يعلم بعد علم شيئا النحل فاندفع به ما جزم به ابن حجر من أن سبب الاستعاذة منه كونه داء لا دواء له كما في الحديث وسوء الكبر بفتح الباء وهو الأصح رواية ودراية أي مما يورثه الكبر من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال وروى بسكون الموحدة والمراد به البطر قال الطيبي والدراية تساعد الرواية الأولى لأن الجمع بين البطر والهرم بالعطف كالجمع بين الضب والنون ونازعه ابن حجر وقال الأول أصح أي أشهر رواية وأما دراية فالثاني يفيد ما لا يفيده ما قبله وهو الهرم فهو تأسيس محض بخلاف الأول فإنه إنما يفيد ضربا من التأكيد والتأسيس خير من التأكيد ا ه وهو عجيب منه فإن المغايرة بينهما ظاهرة غاية الظهور على الطيبي وغيره كما بين الضب والنون وإنما الكلام في المناسبة والملاءمة بين المتعاطفين كما اعتبره علماء المعاني مع أن الطيبي لم يقل بالتأكيد بل فسر سوء الكبر بما ينشأ من الهرم فالتغاير ظاهر ويدل عليه لفظ سوء المناسب للكبر بفتح الباء فإن بسكون الباء يذم مطلقا وفتنة الدنيا أي من الافتتان

بها ومحبتها أو الابتلاء بفتنة فيها وعذاب القبر أي من نفس عذابه أو مما يوجبه وإذا أصبح أي دخل عليه الصلاة والسلام في الصباح قال ذلك أي ما يقول في المساء أيضا أي لكن يقول بدل أمسينا وأمسى الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله ويبدل اليوم بالليلة فيقول اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم ويذكر الضمائر بعده وفي رواية أي لمسلم وغيره يقول بعد قوله سوء الكبر رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر والتنكير فيهما للتقليل لا للتفخيم كما وهم ابن حجر رواه مسلم وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وعن حذيفة قال كان النبي إذا أخذ مضجعه بفتح الجيم أي أتى فراشه ومرقده من الليل أي في بعض أجزاء الليل وتكلف الطيبي وتبعه ابن حجر وقال كأنه قيل أخذ حظه من الليل إذ لكل أحد منه حظ بالسكون والنوم والراحة قال تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه والمضجع مصدر ا ه ففي القاموس ضجع كمنع ضجعا وضجوعا وضع جنبه بالأرض والمضجع كمقعد موضعه وضع يده أي كفه اليمنى تحت خده وفي رواية تحت رأسه إشعارا بوضعه في قبره ومن تذكر ذلك خف نومه وطاب يومه ثم يقول اللهم باسمك قيل المراد به المسمى وقيل الاسم زائد كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما أي بك أموت وأحيا أي أنام وأستيقظ وقيل معناه باسمك المميت أموت وباسمك المحيي أحيا أو بذكر اسمك أحيا ما أحييت وعليه أموت وقال القرطبي قوله باسمك أموت يدل على أن الاسم هو المسمى أي أنت تميتني وأنت تحييني وهو كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الأعلى أي سبح ربك هكذا قال جل الشارحين نقله ميرك وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا أي رد علينا القوة والحركة بعدما أزالهما منا بالنوم وإليه النشور أي الرجوع بعد الممات للحساب والجزاء يوم القيامة يقال نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله كذا قيل والظاهر أن المراد بالنشور هو التفرق في طلب المعاش وغيره بعد الهدو والسكون بالنوم وهما المشبهان بالموت والبعث بعده وقال النووي المراد بإماتنا النوم

وأما النشر فهو الإحياء للبعث بعد الموت فنبه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت وقال أبو اسحق الزجاج النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي التي يزول معها التنفس وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية والجهل وقال القرطبي النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم ولذا قيل النوم أخو الموت وباطنا وهو الموت فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن وقال الطيبي الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه فمن زال عنه هذا الانتفاع بالكلية فكان كالميت فحمدا لله على هذه النعمة وزوال ذلك المانع وهذا التأويل يطابق السابق من قوله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ويوافق اللاحق من قوله وإن أرسلتها فاحفظها الخ وعلى هذا ينتظم قوله وإليه النشور أي وإليه المرجع والمآب في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة قال العلماء وحكمة الذكر والدعاء عند النوم واليقظة أن تكون خاتمة أعماله على الطاعة وأول أفعاله على العبادة رواه البخاري أي عن حذيفة ومسلم عن البراء فالحديث متفق عليه والخلاف في الصحابي وكذا روي عن حذيفة أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة ثي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله وسلم إذا آوى بالقصر ويمد أي نزل أحدكم إلى فراشه أي مرقده وتفسير ابن حجر آوى بجاء لا يلائمه إلى فلينفض بضم الفاء أي فليحرك فراشه بداخله إزاره وهي حاشيته التي تلي الجسد وتماسه وقيل هي طرفه مطلقا وقيل مما يلي طوقه وفي القاموس طرفه الذي على الجسد الأيمن قيد النفض بإزاره لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء وقيد بداخل الإزار ليبقى الخارج نظيفا ولأن هذا أيسر ولكشف العورة أقل وأستر وإنما قال هذا لأن رسم العرب ترك

الفراش في موضعه ليلا ونهارا ولذا علله وقال فإنه أي الشأن أو المريد للنوم لا يدري ما خلفه بالفتحات والتخفيف أي من الهوام والحشرات المؤذيات أو من الأوساخ والعظام والنجاسات وقال الطيبي أي قام مقامه بعده من تراب أو قذاة أو هامة ثم ما يحتمل أن تكون استفهامية معلقة بيدي أو موصولة عليه أي على الفراش وقيل أمره بداخله الإزار دون خارجته لأن ذلك أبلغ وأجدى وأجدر وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه والأخر بشماله فيرد ما أمسكه بشماله على جسده وذلك داخله الإزار فإذا صار إلى فراشه فحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض فإن قيل فلم لا يقدر الأمر فيه على العكس قلنا لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي الآداب في عقد الإزار وروي بصنفه إزاره بكسر النون وهي جانبه الذي لا هدب له وهذا موافق لما ذكر لأن ذلك الجانب يجعل داخلة الإزار ثم يقول أي بعد النفض ووضع الجنب كما يدل عليه الرواية الآتية ثم ليضطجع ثم ليقل باسمك ربي أي باسمك القوي والقادر وفي رواية باسم الله وضعت جنبي وبك أي باسمك أو بمعونتك بحولك وقوتك وإرادتك وقدرتك أرفعه أي حين أرفعه فلا أستغني عنك بحال إن أمسكت نفسي أي قبضت روحي في النوم وفي رواية إن أمتها فارحمها أي بالمغفرة والتجاوز عنها وفي رواية فاغفر لها وإن أرسلتها بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من النوم وفي رواية وإن رددتها أي روحي المميزة برد تمييزها الزائل عنها بنومها فاحفظها أي من المعصية والمخالفة بما تحفظ به أي من التوفيق والعصمة والإعانة عبادك الصالحين أي القائمين بحقوق الله وعباده ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الزمر جمع النفسين في حكم التوفي ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك وهو قبض الروح وبالإرسال وهو رد الحياة أي الله تعالى يتوفى الأنفس التي تقبض والتي لا تقبض فيمسك الأولى ويرسل الأخرى والباء في بما تحفظ مثلها في كتبت بالقلم وما موصولة مبهم وبيانها ما دل عليه صلتها لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن أن لا يتهاونوا في طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته وحمايته وفي رواية ثم ليضطجع على شقه الأيمن قيل أنفع هيآت النوم الابتداء بالأيمن ثم الانقلاب إلى اليسار ثم إلى اليمين وفيه ندب اليمين في النوم لأنه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ لأنه معلق بالجانب الأيسر فيعلق فلا يستغرق في النوم بخلاف النوم على الأيسر فإن القلب يستتقر فتكون الاستراحة له بطأ للانتباه ثم هذا إنما هو بالنسبة إلينا دونه لأنه لا ينام قلبه فلا فرق في حقه عليه الصلاة والسلام بين النوم على شقه الأيمن والأيسر وإنما كان يؤثر الأيمن لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله ولتعليم أمته ولمشابهته بحال الموت ووضعه في القبر ثم ليقل باسمك الخ متفق عليه ورواه الأربعة وفي رواية أي للبخاري فلينقضه بصنغ ثوبه بفتح الصاد وكسر النون على ما في النسخ المصححة والأصول المعتمدة

أي بطرفه وقال الطيبي رحمه الله أي بحاشية إزاره التي تلي الجسد فكأنه أراد الجمع بين الروايتين وإلا ففي مختصر النهاية صنفة إزاره بكسر النون طرفه مما يلي طرته قلت زاد الفارسي وقيل جانبه الذي لا هدب له اه وفي القاموس صنفة الثوب كفرحة وصنفة وصنفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان أو جانبه الذي لا هدب له أو الذي فيه الهدب اه وفي المشارق فلينفضه بصنفة ثوبه بفتح الصاد وكسر النون فقيل طرفه وقيل حاشيته وقيل هي الناحية التي عليها الهدب وقيل الطرة والمراد هنا طرفه فما ذكره ابن حجر بفتح المهملة والنون والفاء مخالف لما في كتب اللغة والرواية ثلاث مرات مبالغة في النظافة وإن أمسكت نفسي فاغفر لها أي بدل قوله فارحمها وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه نام على شقه بكسر الشين أي جانبه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت أي أخلصت نفسي بسكون الياء وفتحها أي ذاتي إليك أي مائلة إلى حكمك ووجهت وجهي أي وجهتي وتوجهي وقصد قلبي إليك وجعلت وجهي إلى قبلتك وقيل النفس والوجه هنا بمعنى الذات يعني جعلت ذاتي طائعة لحكمك ومنقادة لك وقول الطيبي إن أسلمت إشارة إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه مستقيم غاية الاستقامة وإما اعتراض ابن حجر بأن المقام مقام نوم وهو لا تكليف فيه مدفوع بأن الطيبي رحمه الله لا يريد حين تحقق النوم كما لا يخفى على أحد بل مراده أما قبل النوم مطلقا أو حين إرادة النوم وفيه إشارة لطيفة إلى أن الشخص ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى ذلك الوقت لينام مطيعا ويؤيد ما ذكرنا قول الطيبي في قوله عليه الصلاة والسلام وفوضت أمري إليك فيه إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره اه والمعنى توكلت في أمري كله عليك وألجأت أي أسندت ظهري إليك أي إلى حفظك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك ولا ينفع أحد إلا حماك قال الطيبي رحمه الله فيه إشارة إلى أنه بعد تفويض أموره التي هو مفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره ملتجىء إليه بما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة رغبة ورهبة قيل مفعول لهما لا لجأت وقال الطيبي رحمه الله منصوبان على العلة بطريق اللف والنشر أي فوضت أموري طمعا في ثوابك وألجأت ظهري من المكاره إليك مخافة من عذابك اه وهو معنى صحيح بل صنعة بديع

وأبدع ابن حجر بالتعرض عليه بأن هذا تحكم والوجه بل الصواب ما ذكرته من أن كل ما ذكر معلل بالرغبة والرهبة اه والأظهر أن نصبهما على الحالية أي راغبا وراهبا أو الظرفية أي في حال الطمع والخوف يتنازع فيهما الأفعال المتقدمة كلها وقوله إليك أما متعلق برغبة وهي السعة في الإرادة ومتعلق رهبة محذوف أي منك وهي المخافة مع التحرز والاضطراب وأما بمحذوف تقديره متوجها بهما إليك قال العلامة الكرماني أي طمعا في ثوابك وخوفا من عقابك وإليك متعلق برغبة كقولهم علفتها تبنا وماء باردا اه وما يبعد أن يتنازعا في إليك أي رغبتي إليك وهو ظاهر ورهبتي إليك بمعنى أني حالة الخوف لا أرجع إلا إليك فإنه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ملجأ مهموز ومنجا مقصور وقد يهمز منجا للازدواج وقد يعكس أيضا لذلك والمعنى لا مهرب ولا ملاذ ولا مخلص من عقوبتك إلا إلى رحمتك وهذا معنى ما ورد أعوذ بك منك وقال الكرماني لا منجا مقصورا وإعرابه كإعراب عصا فإن قلت فهو يقرأ بالتنوين أو بغيره قلت في هذا التركيب خمسة أوجه لأنه مثل لا حول ولا قوة إلا بالله والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين وعدمه وعند التنوين تسقط الألف قال ولا ملجأ ولا منجا إن كانا مصدرين يتنازعان في منك وإن كانا مكانين فلا إذ اسم المكان لا يعمل وتقديره لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا إلا إليك آمنت استئناف فيه تعليل بكتابك الذي أنزلت أي علي وهو القرآن الكريم الحاث على التخلق بهذه الأخلاق البهية وسائر المقامات العلية والحالات السنية ولذا قال الطيبي آمنت بكتابك تخصيص بعد تعميم ولما غفل ابن حجر عن المعنى العام اعترض على الطيبي بقوله لا تعميم فيما ذكره لأن الفعل في حيز الإثبات لا عموم فيه كالنكرة التي هي كذلك فتأمل يظهر لك وجه الخلل ونبيك الذي أرسلت وفي نسخة بنبيك وإنما آمن بنفسه لأنه كان رسولا حقا فكان يجب عليه أن يصدق الله في ذلك وهو تعليم لأمته ولهذا كان يقول وأشهد أني رسول الله ولما تضمن الإيمان به العلوم الخاصة المتعلقة بالأحاديث النبوية قال الطيبي تخصيص من التخصيص وأغرب ابن حجر بالاعتراض عليه لأنه لا يلائم ما قرره من الوجه الأوضح عنده وقال كما يعلم من تأمل ما قاله وما قلته قلت لو تأمل ما احتاج إلى الأمر بالتأمل فتأمل وعلى الله فتوكل وقال رسول الله من قالهن أي الكلمات المذكورة ثم مات تحت ليلته أي تحت حادثة فيها ومن أعجب العجاب أن ابن حجر قال أي عقب طلوع فجرها وهو مع مخالفته نص الحديث الآتي فإن مت من ليلتك أو في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا اعترض على الطيبي في قوله ومعنى تحت ليلته أنه لم يتجاوز عنه إلى النهار لأن الليل تسلخ منه النهار فهو تحته أو يكون بمعنى إن مت تحت نازلة عليك من ليلتك أي من أجل ما يحدث من ليلتك بقوله وفي جميعه نظر وكون الليل يسلخ منه النهار لا يؤيد ما ذكره أولا في معنى التحت كما هو واضح أو يكون الخ في غاية البعد والتكلف والأحسن عندي أن سبب التعبير

بالتحت أن الله جعل الليل لباسا فالناس مغمورون ومستورون تحته كالمستور تحت ثيابه ولباسه وهذا معنى واضح جدا فالعدول إلى ما ذكره الشارح من الأمرين السابقين عدول عن الجوهر إلى الصدف قلت هذا المعنى هو بعينه المعنى الذي ذكره الطيبي أولا وهو معنى يسلخ منه النهار فالجلد هو المشبه باللباس فمؤدى معنى الآيتين واحد مع أن كلام ابن حجر آخرا يناقض تفسيره أولا وكان سبب الاعتراضات عجبه وغروره بالفقهيات وجهله بدقائق الصناعات البديعية وعدم فهمه بحقائق الاعتبارات العربية ثم مع هذا كله قال في حق الطيبي وكان سبب وقوعه فيما علمت من المواضع التي رددتها عليه قوله أول شرح هذا الحديث أن فيه غرائب وعجائب لا يعرفها إلا الثقات من أهل البيان فكان ذلك وقع منه تبجحا فلم يصب الجادة الواضحة في أكثر شرحه كما يعلم بتأمل ما ذكره وما ذكرته اه وبتأمل كلاميهما ظهر تفاوت ما بينهما كما بين السماء والأرض حيث ما بلغ فهم المتعقب وهم عقبة من تحقيق أربه وتدقيق أدبه لولا شرحه شرح الله صدره وفتح قبره لما فهم أحد من بعده ما قبله والفضل للمتقدم والأجر الكامل له وما وقع منه كان تحدثا لا تصحيحا وعلامة صدقه ما قدره الله ممن زين كلامه وبين مرامه راجيا أن يكون داخلا في سلك من قال في حقه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي كما ذكره شيخ مشايخنا الحافظ الجلال السيوطي في جامعه الصغير هذا ولو تتبع شرح ابن حجر وتفحص منه العجر والبجر لم يبق له إلا فروع فقهية أو كلمات اعتراضية وليس من الإنصاف نسبة الحلويات إلى نفسه واسناد المريات على زعمه لأخيه بل لنفسه ومع هذا نرجو من الله أن لا يؤاخذه في رمسه مات على الفطرة أي الإسلام وفي رواية قال أي البراء قال رسول الله لرجل قال الطيبي هو أسيد بن حضير يا فلان إذا أويت أي قصدت المأوى إلى فراشك أي للنوم ولهذا قال أي إذا أردت أن تجعل فراشك مكان نومك فتوضأ أمر ندب وضوءك أي وضوءا كاملا مثل وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فإنه من السنن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك إلى قوله أرسلت وقال أي النبي فيكون من جملة كلام البراء عطف على قال رسول الله أو قال البراء أيضا عن النبي فيكون عطفا على قال لكنه موهم للوقف وإن كان مثله ما يقال من قبل الرأي ويؤيد الرفع أن الخطاب للصحابي وليس للصحابي أن يخاطب مثله بمثل قوله فإن مت

بضم الميم وكسرها من ليلتك وفي نسخة في ليلتك مت على الفطرة أي على التوحيد وإن أصبحت أصبت خيرا أي خيرا كثيرا أو خيرا في الدارين متفق عليه وقال ابن حجر في بعض طرقه عن البراء قال قلت ورسولك الذي أرسلت فقال ونبيك وإنما رد عليه لأنه إذا قال ورسولك لم يبق يفيد قوله الذي أرسلت إلا محض التأكيد وهذا معنى قول بعضهم لأن البيان صار مكررا من غير إفادة زيادة في المعنى وذلك مما يأباه التبليغ اه ويمكن أن يحصل له فائدة مقدرة بأن يقال الذي أرسلته إلينا أو أرسلته إلى الخلق كافة مع أن التأكيد يقع في كلام البلغاء كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الأنعام فخر عليهم السقف من فوقهم النحل وأما قوله ما من صباح يصبح العباد فيه فليس من هذا القبيل خلافا لما وهمه ابن حجر والأظهر والله أعلم في وجه الرد أن الأدعية الواردة لا تغير عن ألفاظها وكذا الأحاديث وفي معناها التصانيف وإنما جاز نقل الحديث بالمعنى إذا اضطر إليه بنسيان لفظه فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله وأما نقله بالمعنى مع حفظه لفظه فيخاف عليه أن يدخل تحت قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولذا قال بعض المحققين ولا بد أيضا من مراعاة القواعد النحوية ومحافظة المخارج والصفات الحرفية وقال الطيبي النبي فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ بمعنى الخبر لأنه أنبأ عن الله ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه النبي مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع ورد النبي على البراء حين قال ورسولك الذي أرسلت بما رد عليه ليختلف اللفظان ويجتمع الثناء بين معنى الارتفاع والإرسال ويكون تعديدا للنعمة في الحالين وتعظيما للمنة على الوجهين اه وعلل النهي أيضا بأنه كان نبيا قبل أن كان رسولا ثم رأيت أن النووي استحسن قول الماوردي وغيره سبب النهي أن الاذكار تعبدية يقتصر فيها على اللفظ الوارد بحروفه وبه يتعلق الجزاء ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فتعين أداؤها كما هي اه فالحمد لله على التوارد في المحافظة على الوارد ورواه الأربعة وفي رواية وليجعلهن آخر ما يتكلم به وعن أنس أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا أي دفع عنا شر المؤذيات أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا وآوانا قال النووي رحمه الله إذا أوى إلى فراشه وأويت مقصور وأما آوانا فممدود هذا هو الفصيح

المشهور وحكى القصر فيهما وحكى المد فيهما اه أي رزقنا مساكن وهيأ لنا المأوى وزاد ابن حجر مع تيسير الخدم وتوفر المؤن والسلامة خاليا من الأمراض والمحن اه وهو غير مفهوم من الحديث كما لا يخفى فكم ممن لا كافي له بفتح الياء وما وقع في بعض النسخ بالهمز فهو سهو ولا مؤوي بصيغة الفاعل وله مقدر أي فكم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم أعداؤهم ولا يهيىء لهم مأوى بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون بالحر والبرد قال الطيبي ذلك قليل نادر فلا يناسب كم المقتضى للكثرة على أنه افتتح بقوله أطعمنا وسقانا ويمكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم محمد القتال فالمعنى أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمه ووفقنا لأداء شكره فكم من منعم عليه لا يعرفون ذلك ولا يشكرون وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى أنه ربهم ومالكهم لكنه ناصر للمؤمنين ومحب لهم فالفاء في فكم للتعليل وقال مولانا عصام الدين رحمه الله قوله فكم ممن لا كافي له من قبيل قوله تعالى لا مولى لهم مع أن الله تعالى مولى كل أحد أي لا يعرفون مولى لهم فكم لم يتفرع على كفانا بل على معرفة الكافي التي يستفاد من الاعتراف وإنما حمد الله تعالى على الطعام والسقي وكفاية المهمات في وقت الاضطجاع لأن النوم فرع الشبع والري وفراغ الخاطر عن المهمات والأمن من الشرور وقال النووي معنى آوانا هنا رحمنا فقوله كم ممن لا مؤوى له أي لا راحم وعاطف عليه رواه مسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي قال ابن حجر أي بيته وهو غير مفهوم من الحديث تشكو إليه إما مفعول له بحذف أن تخفيفا أي أتت إليه إرادة أن تشكو أو حال مقدرة من فاعل أتت أي مقدرة الشكوى ما تلقى أي من المشقة الكائنة في يدها وفي نسخة في يديها من الرحى أي من أثر إدارة الرحى وبلغها حال من ضمير أتت أي وقد بلغ فاطمة أنه أي الشأن جاءه أي النبي رقيق من السبي والرقيق المملوك وقد يطلق على الجماعة فلم تصادفه أي لم تجد فاطمة النبي في بيته فذكرت عطف على أتت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة كذا نسخ المتون خلاف نسخ الشرح قال أي علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا أي جاءنا النبي

حال كوننا مضطجعين وأما قول ابن حجر بعد فجاآنا أي هو وهي غير مطابق لظاهر العربية فذهبنا نقوم أي شرعنا وقصدنا لنقوم له فقال على مكانكما أي اثبتا على ما أنتما عليه من الاضطجاع وأما قول ابن حجر أي الزماه ولا تقوما منه والمراد دوما واثبتا على ما أنتما عليه فانعكاس لأن الأول هو حاصل المعنى فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه وفي نسخة قدميه على بطني يدل على أن فاطمة وعليا كانا تحت لحاف واحد وعلى أن عليا كان عريانا ما عدا العورة وأما ما ذكره ابن حجر من أنه وضع قدميه الكريمتين فلا دليل عليه وكذا قوله من أنه وضع قدميه على بطنهما ليسري إليهما الخ فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما أي طلبتما من الرقيق يحتمل أن يكون على طلب بلسان القال أو الحال أو نزل رضاه منزلة السؤال أو لكون حاجة النساء حاجة الرجال وأما قول ابن حجر فيه أنه لم تأت للسؤال إلا بإذن علي فيحتمل لا يجزم به ولا يحتاج الكلام إلى تقدير قالا نعم كما ذكره ابن حجر فإن ألا تحتمل أن يكون للتنبيه وعلى تقدير أن الهمزة للاستفهام لما كان من المعلوم ميل الدلالة على الخبر فقال قبل الجواب إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين قال الجزري في شرحه للمصابيح في بعض الروايات الصحيحة التكبير أولا وكان شيخنا الحافظ ابن كثير يرجحه ويقول تقديم التسبيح يكون عقيب الصلاة وتقديم التكبير عند النوم أقول الأظهر أنه يقدم تارة ويؤخر أخرى عملا بالروايتين وهو أولى وأحرى من ترجيح الصحيح على الأصح مع أن الظاهر أن المراد تحصيل هذا العدد وبأيهن بدىء لا يضر كما ورد في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وفي تخصيص الزيادة بالتكبير إيماء إلى المبالغة في اثبات العظمة والكبرياء فإنه يستلزم الصفات التنزيهية والثبوتية المستفادة من التسبيح والحمد والله أعلم فهو أي ما ذكر من الذكر خير أي أفضل لكما أي خاصة لأنكما من أرباب الكمال وكذا لا تباعكما من أصحاب الحال من خادم الخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى وهذا تحريض على الصبر على مشقة الدنيا ومكارهها من الفقر والمرض وغير ذلك وفيه إشارة إلى أفضلية الفقير الصابر على الغنى الشاكر فهو على بابه خلافا لابن حجر مع أنه لا يصح قوله مع وجود من التفضيلية متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان

وعن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى النبي تسأله خادما أي رقيقا ولم تصادفه فلما علم بها جاءها فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين الله تعالى ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين تكملة للمائة عند كل صلاة أي بعد كل مفروضة كما ورد في الأحاديث وعند منامك ولعل تخصيصها بالخطاب في هذا الحديث لأنها الباعث الأصلي في طلب الخادم أو هذا الحديث نقل بالمعنى أو بالاختصار والله أعلم وكأن قراءة هذه الأذكار عند المنام تزيل تعب خدمة النهار والآلام رواه مسلم الفصل الثاني عن أبي هريرة قال كان رسول الله إذا إصبح أي دخل في الصباح قال اللهم بم أصبحنا الباء متعلق بمحذوف وهو خبر أصبحنا ولا بد من تقدير مضاف أي أصبحنا ملتبسين بحفظك أو مغمورين بنعمتك أو مشتغلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو مشمولين يتوفيقك أو متحركين بحولك وقوتك ومتقلبين بإرادتك وقدرتك وبك أمسينا وبك أي باسمك المحيي نحيا وبك أي باسمك المميت نموت قيل هو حكاية الحال الآتية يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الحالات ومثله حديث حذيفة مرفوعا اللهم باسمك أموت وأحيا أي لا أنفك عنه ولا أهجره قال النووي معناه أنت تحييني وأنت تميتني وإليك أي إلى حكمك المصير أي المرجع في الدنيا والمآب في العقبى وإذا أمسى عطف على إذا أصبح قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا بتقديم أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أي البعث بعد الموت والتفرق بعد الجمع رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه قال الجزري رواه الأربعة وأحمد وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة

ولفظهم في الصباح النشور وفي المساء المصير وجاء في أبي داود فيهما النشور وفي الترمذي فيهما المصير ا ه وفيه اعتراض وارد على المصنف حيث عكس الرواية المشهورة مع أنها المناسبة للطرفين والتوفيق بين الروايتين وركب تركيبا خاصا لم يرد به رواية وعن أبي هريرة قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وفي نسخة صحيحة قلت يا رسول الله مرني بشيء أقوله أي دائما بطريق الورد إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة أي ما غاب من العباد وظهر لهم فاطر السمواات والأرض أي مخترعها وموجدها على غير مثال سبق وقدم العلم هنا لأنه صفة ذاتية قائمة وقدم الفاطر في التنزيل لأن المقام مقام الاستدلال رب كل شيء ومليكه فعيل بمعنى فاعل للمبالغة كالقدير بمعنى القادر أشهد أن لا إله إلا أنت أي ولا يجيء منك إلا الخير ولا أكل شيئا من أموري إلى الغير أعوذ بك من شر نفسي لأنها منبع الأشرار كما أن القلب معدن الأسرار ومن شر الشيطان أي وسوسته وإغوائه وإضلاله وشركه بكسر الشين وسكون الراء وهو الأشهر في الرواية والأظهر في الدراية أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله ويروي بفتحتين أي مصائده وحبائله التي يفتتن بها الناس والإضافة على الأول إضافة المصدر إلى الفاعل وعلى الثاني محضة والعطف على التقديرين للتخصيص بعد التعميم للإهتمام به قله أي قل هذا القول إذا أصبحت وإذا أمسيت أي كما التزمت وإذا أخذت مضجعك أي أيضا لزيادة الخير والبركة رواه الترمذي وأبو داود الدرامي ورواه النسائي وابن حبان والحاكم وابن شيبة وعن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة يصرف لأنه فعال ويمنع لأنه أفعل والصحيح الأشهر الصرف ذكره الطيبي وزين العرب وتبعهما ابن حجر ابن عثمان

أي ابن عفان قال أي أبان سمعت أبي أي عثمان يقول قال رسول الله ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة أي في أوائلهما أو ما نقل ابن حجر أنه خلاف ما صرحوا به ثم توجيهه فغير صحيح لما قدمناه قبل ذلك باسم الله أي أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله الذي لا يضر مع اسمه أي مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية خالصة شيء في الأرض ولا في السماء أي من البلاء النازل منها وهو السميع أي بأقوالنا العليم أي بأحوالنا ثلاث مرات ظرف يقول فيضر بشيء بالنصب جواب ما من عبد قال الطيبي وبالرفع عطفا على يقول على أن الفاء هنا كهي في قوله لا يموت لمؤمن ثلاثة من الولد فتمسه النار أي لا يجتمع هذا القول مع المضرة كما لا يجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد بشرطه ا ه وتبعه ابن حجر لكن الرفع غير موجود في النسخ المصححة والأصول المعتمدة فلا يحتاج إلى التكلفات المذكورة فكان أبان بالوجهين قد أصابه طرف فالج أي نوع منه وهو بفتح اللام استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلعمى تنسد معه مسالك الروح فجعل الرجل أي المستمع ينظر إليه أي تعجبا فقال له أبان ما تنظر إلي قال الطيبي ما هي استفهامية وصلتها محذوفة وتنظر إلى حال أي مالك تنظر إلي أما للتنبيه وقيل بمعنى حقا إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله أي ما قدر الله لي أن أقوله يومئذ ليمضي الله على قدره بفتح الدال أي مقدره قال الطيبي رحمه الله قوله ليمضي الله عليه لعدم القول وليس بغرض له كما في قعدت عن الحرب جبنا وقيل اللام فيه للعاقبة كما في قوله للموت وابنو للخراب وأما قول ابن حجر اللام ليست بمعنى الغرض الباعث لأنه سبحانه منزه عن أن يبعث شيء على شيء وإنما هي دالة على ما في ذلك من الحكمة بالنسبة ونظيره قوله تعالى وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون الذاريات فخارج عما نحن فيه لأن إمضاء الله لا محذور أن يكون علة وسببا لعدم قول العبد وإنما النفي في كلام الطيبي وليس بغرض له أي للعبد لا لله كما يوهم المعتقد أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض بل بالحكم المقتضية لأفعال العبد من العمل وتركه وتذكره ونسيانه غايته أن هنا ليس غرض العبد وباعثه من ترك قول الدعاء والذكر إمضاء الرب قدره وقضاء ولذا جعله الطيبي علة سببية حقيقية وعلة غائية مجازية فتأمل في الفرق بين المقامات لئلا تقع في الزلل من الخيالات

الجبرية والخباطات القدرية رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ورواه النسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وفي روايته أي رواية أبي داود لم تصبه فجاءة بلاء بالإضافة بيانية وهو بضم الفاء ممدودا وفي نسخة بفتح الفاء وسكون الجيم في مختصر النهاية فجاه الأمر فجئه فجاء بالضم والمد وفجأة بالفتح وسكون الجيم من غير مد وفاجأه إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب ا ه وفيه إشارة إلى أن المراد بالفجأة ما يفجأ به والمصدر بمعنى المفعول وهو أعم من أن يكون بالمد وغيره فقول الطيبي قيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم على المرة مراده ضبط اللفظة لا حقيقية معناها من الوحدة فتنبه من نوم الغفلة ثم قول ابن حجر أنه يفهم من ذلك انتفاء التدريج بالأولى هو خلاف الأولى إذ دليل فهو مسكوت عنه وإنما خص هذا لأنه أفظع وأعظم فكأنه قال لم تصبه بلية عظيمة لأن المؤمن لا يخلو عن علة أو قلة أو ذلة هذا ويمكن أن تكون هذه الرواية وهي المخصوصة بمضرة الفجأ مفسرة ومبينة لمفهوم المضرة المذكورة في الرواية المتقدمة أو المراد بنفي المضرة عدم الجزع والفزع في البلية جمعا بين الأدلة النقلية والعقلية حتى يصبح ومن قاله أي تلك الكلمات حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء بالوجهين حتى يمسي وفي الغايتين أعني حتى يصبح وحتى يمسي إيماء إلى أن ابتداء الحفظ من الفجأة والمضرة عقيب قول القائل في أي جزء من أجزاء أوائل الليل أو النهار بل وفي سائر أثنائهما ودعوى ابن حجر وجزمه بأنه لو قال أثناء النهار أو الليل ولم يقل من أول الليل أو أول النهار لا يحصل له تلك الفائدة لا دليل عليه مع أن الإثبات في وقت لا يدل على النفي في آخر وعن عبد الله أن النبي كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبق الكلام عليه إعرابا ومعنى رب أسألك خير ما في هذه الليلة أي من التقديرات الالهية وخير ما بعدها أي من الليالي أو مطلقا وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة أي القضايا السبحانية وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل أي في صالح العمل ومن سوء الكبر بكسر الكاف وفتح الموحدة وسكونها أي من سقوط القوى ونقصان العقل أو ما ينشأ منه من التكبر أو

الكفر شك من الراوي أي من شر الكفر وإثمه وشؤمه أو المراد بالكفر الكفران وفي رواية من سوء الكبر بفتح الباء أي كبر السن والكبر بسكونها أي التكبر عن الحق وأما ضبط ابن حجر بكسر فسكون وبكسر ففتح فخلاف النسخ المصححة رب أعوذ بك من عذاب في النار أي عذاب كائن في النار وفيه إيماء إلى سهولة سائر أنواع العذاب فتفسير ابن حجر بقوله بها غير ملائم ولأن العذاب فيها يكون بها وبغيرها كما هو مقرر في محلها ولأن المعروف في اللغة أن الباء بمعنى الباء وأما قوله ويصح بقاؤها على ظاهرها وأريد بالعذاب الذي فيها مزيد لبعد عن رحمة الله ورضاه فخطأ فاحش إذ مطلوب النبي ومراده الاستعاذة من مطلق البعد فإرادة الزيادة ضرر وكمال نقصان من قائله وعذاب في القبر والظاهر المراد بالاستعاذة به تعالى منهما التحفظ والتوقي من الأعمال والأحوال التي تجر إليهما وإذا أصبح قال ذلك أي ما ذكر من الأذكار أيضا أي إلا أنه يقول أصبحنا وأصبح الملك لله بدل أمسينا وأمسى الملك لله رواه أبو داود والترمذي وفي روايته أي الترمذي لم يذكر بصيغة المجهول وروى معلوما من سوء الكفر وقد تقدم هذا الحديث في الفصل الأول فتأمل وعن بعض بنات النبي أن النبي كلن يعلمها أي ما ينفعها أن من جملتها فيقول الفاء عاطفة ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية أي فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله علم للتسبيح منصوب على المصدرية كذا في المغرب وبحمده أي أنزهه منكل سوء وأبتدىء بحمده وفي المغرب أي سبحتك بجميع آلائك وبحمدك سبحتك لا قوة وفي نسخة ولا قوة إلا بالله أي على التسبيح والتحميد وغيرهما ما شاء الله أي وجوده كان أي وجد في أي وقت أراده فقول ابن حجر أي وجد فورا ليس على إطلاقه لأن الكلمة موضوعة لإحاطة المشيئة بالأشياء الكائنة ويقيده يخرج الكائنات التدريجية أو يلزم منه قدم الأشياء المرادية لأن الإرادة أزلية وكلا القولين باطل إجماعا كما هو مقرر في كتب الكلامية وإن عريت منهما الفتاوى الفقهية وما لم يشأ لم يكن أي لم يوجد أبدا أعلم أي أعتقد أنا إن الله على كل شيء أي شاءه قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علما قال الطيبي هذان الوصفان أعني القدرة الشاملة والعلم الكامل عما عمدة أصول الدين وبهما يتم إثبات الحشر والنشر ورد الملاحدة في إنكارهم البعث وحشر الأجساد لأن الله تعالى إذا علم

الجزئيات والكليات وعلى الإحاطة علم الأجزاء المتفرقة المتلاشية في أقطار الأرض فإذا قدر على جمعها أحياها فلذلك خصها بالذكر في هذا المقام وهو في غاية من الحسن التام وأماطعن ابن حجر عليه فمن غفلة نشأت عن فهم المرام فإنه أي الشأن هو تعليل لقولي من قالها حين يصبح حفظ أي من البلايا والخطايا من بقية يومه حتى يمسي ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح رواه أبو داود وفي الحصن رواه أبو داود والنسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة قال ميرك كلهم من حديث عبد الحميد مولى بني هاشم عن أمه عن بعض بنات النبي قال الحافظ المنذري أم عبد الحميد لا أعرفها وقال الشيخ ابن حجر لم أقف على اسمها وكأنها صحابية وعن ابن عباس قال قال رسول الله من قال حين يصبح فسبحان الله أي نزهوه عما لا يليق بعظمته وفي حديث مرسل أنه عليه الصلاة والسلام قال في قول العبد سبحان الله إنها براءة الله من السوء لا يقال النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتا لأن نفي النقص عنه يستلزم إثبات الكمال إذا الكمال مسلم له تعالى عند الكل ولئن سألتهم من خلق السمواات والأرض ليقولن الله لقمان ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فثبوت الكمال من صفات الجمال والجلال له لم يزل ولا يزال وإنما أمر الخلق بالتنزيه عن التشبيه ولهذا ما جاءت الرسل إلا للأمر بالتوحيد والعبادة على وجه التفريد أو صلوا لله واعطوا حق عبوديته حين تمسون أي تدخلون في المساء وهو وقت المغرب والعشاء وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح وهو وقت الصبح وله الحمد أي ثابت في السمواات والأرض لأنهما نعمتان عامتان عظيمتان لأهلهما فيجب عليهم حمده وقيل محمود عند أهلهما وقيل يحمده أهلهما لقوله وإن من شيء ألا يسبح بحمده الإسراء وهو جملة معترضة حالية وعشيا عطف على حين وأريد به وقت العصر وحين تظهرون أي تدخلون في الظهيرة وهو وقت الظهر ولما كان هذه الأوقات محل ظهور هذه الحالات يناسبها التنزيه عن الحدوث والآفات في معالم التنزيل قا

نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن قال نعم وقرأ هاتين الآيتين وقال جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها ا ه واختار الطيبي عموم معنى التسبيح الذي هو مطلق التنزيه فإنه المعنى الحقيقي الأولي من المعنى المجازي من إطلاق الجزء وإرادة الكل مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن فائدة الأعم أتم ثم قال فإن قلت كان مقتضى الظاهر أن يعقب قوله وله الحمد بقوله فسبحان الله كما جاء سبحان الله وبحمده وقوله وعشيا بقوله وحين تصبحون فما فائدة الفصل ولم خص التسبيح بظرف الزمان والتحميد بالمكان قلت قد مر أن الحمد أشمل من التشبيح فقدم التسبيح وعلق به الإصباح والإمساء وأخر التحميد وعلق به السمواات والأرض وإنما أدخله بين المعطوف والمعطوف عليه ليجمع بين ظرفي الزمان والمكان إذا لاقتران الشيء بالشيء تعلق معنوي وإن لم يوجد تعلق لفظي ولو قدم الحمد لاشتركا في الظرفين ولو أخر لخص الحمد بالمكان ا ه ومن فهم حسن كلامه وطيب مرامه لا يطعن فيه بأنه مما لا يكاد يفهم من أصله أو مما لا تعلق له بما نحن فيه كما يعلم من تأمله على ما ذكره ابن حجر رحمه الله فإنه شهادة من نفسه عليه بقلة الفهم لديه وإن كان مرجع بعض الفقهاء إليه إلى قوله أي تعالى كما في نسخة وكذلك تخرجون بصيغة المجهول والمعلوم وهذا اقتصار من الراوي وتمامه يخرج الحي كالجنين والفرخ من الميت كالمني والبيضة يخرج الميت من الحي روى أن النبي رأى عكرمة بن أبي جهل فقرأ هذه الآية فهذا تفسير للنبي أن المراد من الحي المؤمن ومن الميت الكافر وفي معناهما العالم والجاهل والمصالح والفاسق والذاكر والغافل ويحيي الأرض أي بالإنبات بعد موتها أي يبسها وكذلك أي مثل دلاحياء تخرجون من قبوركم أحياء للحساب والعذاب والنعيم وحسن المآب أدرك ما فاته أي من الخير أي حصل له ثواب ما فاته من ورد وخير في يومه ذلك ومن قالهن أي تلك الكلمات أو اة يات حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته رواه أبو داود وكذا ابن السنى في عمل اليوم والليلة وعن أبي عياش بالياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة وقد صحف في بعض نسخ المصابيح بابن عباس إن رسول الله قال من قال شرطية إذا أصبح ظرفية لا إله إلا الله ووحده لا شريك له الملك أي أبدا وله الحمد أي سرمدا وهو على كل ضيء قدير أي

دائما كان جواب الشرط له أي لمن قال ذلك المقال عدل رقبة أي مثل عتقها وهو بفتح العين وكسرها بمعنى المثل وقيل بالفتح المثل من غير الجنس بالكسر من الجنس وقيل بالعكس من ولد إسماعيل صفة رقبة وهو بفتح الواو واللام وبضم وسكون أي أولاده التخصيص لأنهم أشرف من سبى ولا دلالة للحديث على جواز ضرب الرق على العرب ولا على نفيه خلافا لم فهمه ابن حجر من الجواز وقال والقول بمنعه عجيب وكتب أي أثبت مع هذا له عشر حسنات وحط أي وضع ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات أي من درجات الجنان وكان في حرز أي حفظ رفيع وحصن منيع من الشيطان أي من شر إغوائه حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك أي ما ذكر من الجزاء حتى يصبح قال حماد بن سلمة أحد رواة هذا الحديث فرأى رجل رسول الله فيما يرى أي في الحال أو الوصف الذي يراه النائم قال الطيبي وضعه موضع النوم تنبيها على حقية هذه الرؤيا وإنها جزء من أجزاء النبوة واللام في النائم للعهد يعني الذهني أي النائم الصادق الرؤيا ولو قال في النوم لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام فقال أي الرجل في النوم يا رسول الله أن أبا عياش يحدث عنك بكذا وفي نسخة كذا وكذا ولعل التكرار باعتبار الجملتين في الصباح والمساء قال صدق أبو عياش وهو زيد بن الصامت الأنصاري وهو صحابي وكفى به منقبة في حقه ودلالة على صدقه رواه أبو داود وابن ماجه وكذا النسائي وابن أبي شيبة وابن السنى وزاد بعد قوله وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت هذا وقوله فرأى رجل ذكر استظهار إلا دليلا عليه للإجماع على أن رؤية المنام لا يعمل بها لا للشك في الرؤيا لأنها حق بالنص كما في الأحاديث الصحيحة بل لأن النائم لا يضبط فربما نقل خلاف ما سمع أو كلامه يحتاج إلى تأويل وتعبير ويقع الخلاف في التفسير ولأنها إن وافقت ما استقر في الشرع فالعبرة به وإلا فلا عبرة بها لأنها إذا خالفته لم يجز نسخة بها وعن الحرث بن مسلم التميمي عده المؤلف في التابعين عن أبيه عن رسول الله أنه أسر إليه أي تكلم معه سرا أو جهرا أو الإسرار والإعلان والإخفاء كذا ذكره بعض الشراح وكأنه أراد أن الهمزة قد تكون للسلب فيصير معناه الإعلان وقال غيره أي تكلم معه

خفية وال الطيبي في الإسرار وترغيبه فيه حتى يتلقاه ويتمكن في قلبه تمكن السر المكنون لا الضنة أي البخل به من غيره فقال إذا انصرفت أي فرغت وأغرب ابن الملك وقال أي رجعت من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلم أي بكلام الدنيا أحدا فإنك حينئذ على ما كنت عليه في الصلاة من الخشوع والتدبر فيقع الدعاء على وجه الكمال في الثناء اللهم أجرني أي خلصني من النار سبع مرات ظرف لقل أي كرر ذلك سبع مرات ولعل النكتة في هذا العدد مراعاة سبعة أبواب النار وطبقاتها أو سبعة أعضاء المتكلم بها فإنك إذا قلت ذلك أي الدعاء المذكور سبعا ثم مت بالضم والكسر في ليلتك كتب أي قدر لك جواز بفتح الجيم أي خلاص منها أي من النار أي دخولها أو خلودها ففيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة ووقع في شرح ابن حجر من النار موضع منها وهو مخالف للأصول المعتمدة والجواز في الأصل البراءة التي تكون مع الرجل في الطريق حتى لا يمنعه أحد من المرور وحينئذ فلا يدفعه إلا تحلة القسم وإذا صليت الصبح أي وانصرفت فقل أي هذا الذكر سبعا كذلك أي قبل أن تكلم أحدا فإنك إذا مت في يومك كتب لك جواز منها رواه أبو داود ورواه النسائي وابن حبان قال ميرك كلهم من حديث سلم بن الحارث ويقال الحارث بن مسلم التميمي والأول أصح ا ه والله تعالى أعلم وعن ابن عمر قال لم يكن رسول الله يدع أي يترك هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح والظاهر إن كان ناقصة وجملة يدع خبر لها أي لم يكن تاركا لهن في هذين الوقتين بل يداوم عليها فيهما وأغرب ابن حجر رحمه الله حيث قال الظاهر أن يكن تامة وأن يد جملة حالية من الفاعل أي لم يوجد رسول الله حال كونه تاركا لها حين يمسي وحين يصبح ا ه ولا يخفى ما فيه من ركاكة المعنى من قطع النظر عن ظهور ونقصان الكون وخفاء تمامه ثم من العجيب أنه ناقض كلامه المصرح الدال على المواظبة منه بالاعتراض على الطيبي بقوله وقال الشارح أخذا من كلام الكشاف لم يكن يدع هؤلاء أي لا يتأتى منه ذلك ولا يليق بحاله أن يدعها ا ه وفيه نظر ظاهر بل يتأتى منه تركها ويليق بحاله لبيان جواز تركها الواجب عليه وللاشتغال بما هو أهم منها ا ه اعتراضه الثابت به انتقاضه وأقول ليس مراد الشارح إلا المبالغة في المواظبة كما هي مستفادة من الرواية وإلا فمن الإجماع المعلوم من

الدين بالضرورة إن قراءته هذا الدعاء لم تكن واجبة عليه في الوقتين المذكوريين ولا في غيرهما حتى يقال بل يتأتى منه تركها إلى آخر ما ذكره الموهم منه تسليم كونه واجبا ويجوز له تركه لبيان جواز الترك لغيره أو للاشتغال بالأهم منه ثم تركت ما أطنبه من إيراد كلام الشارح وكلام صاحب الكشاف في قوله تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم غافر لعدم تعلق النفع بما لا طائل تحته اللهم إني أسألك العافية أي السلامة من الآفات الدينية والحادثات الدنيوية بتحملها والصبر عليها والرضا بقضائها في الدنيا والآخرة وقيل دفاع الله تعالى من العبد الأسقام والبلايا وهي مصدر رجاء على فاعلة وكأنه أراد سيء الأسقام كالبرص والجنون والجذام والجذام لما سبق من الكلام على هذا المقام اللهم إني أسألك العفو أي التجاوز عن الذنوب والعافية أي السلامة من العيوب في ديني ودنياي أي في أمورهما وأهلي ومالي أي في حقهما اللهم استر عوراتي أي عيوبي أو امح ذنوبي وآمن روعاتي أي مخوفاتي في جملة حالاتي وإيرادهما بصيغة الجمع في هذه الرواية إشارة إلى كثرتهما قال الطيبي العورة وما يستحيا منه ويسوء صاحبه أن يرى والروعة الفزعة اللهم احفظني أي ادفع البلاء عني من بين يدي أي أمامي ومن خلفي أي ورائي وعن يميني وعن شمالي قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم الأعراف إنما عدي العفل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الآخيرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قوله جلست عن يمينه ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن وفي نسخة من أن اغتال بصيغة المجهول أي أؤخذ بغتة وأهلك غفلة من تحتي قال زين العرب الاغتيال هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد قال وكيع أحد رواة الحديث يعني الخسف أي يريد النبي بالاغتيال من الجهة التحتانية الخسف في القاموس خسف الله بفلان الأرض غيبه فيها قال الطيبي عم الجهات لأن الآفات منها وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة وأما ما ذكره ابن حجر من قوله لأنه لا حيلة في دفع ما يخشى وقوعه فيها بخلاف بقية الجهات فإنه يمكن فيها الحيلة حتى جهة الفوق فمما لا يلتفت إليه رواه أبو داود وكذا ابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وعن أنس قال قال رسول الله من قال حين يصبح اللهم

أصبحنا نشهدك أي نجعلك شاهدا على إقرارنا بوحدانيتك في الألوهية والربوبية هو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء وعرض من أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين ونشهد حملة عرشك ومائكتك بالنصب عطف على الحملة تعميما بعد تخصيص وجميع خلقك أي مخلوقاتك تعميم آخر أنك بفتح الهمزة أي على شهادتي واعترافي بأنك أنت الله أي الواجب الوجود وصاحب الكرم والجود لا إله إلا أنت أي موجود وحدك أي منفردا بالذات لا شريك لك أي في الأفعال والصفات وأن محمدا عبدك ورسولك سيد المخلوقات وسند الموجودات إلا غفر الله له استثناء مفرغ مما هو جواب محذوف للشرط المذكور أي الذي قال فيه ذلك الذكر تقديره ما قال قائل هذا الدعاء لا غفر الله له ما أصابه في يومه ذلك أو يقدر نفي أي من قال ذلك لم يحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من المغفرة الجسيمة من ذنب فعلى هذا من في من قال بمعنى ما النافية ويمكن أن تكون إلا زائدة ويؤيده قوله وأن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصابه في تلك الليلة وفي نسخة في ليلته تلك من ذنب أي أي ذنب كان واستثنى الكبائر وكذا ما يتعلق بحقوق العباد والإطلاق للترغيب مع ى ن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء رواه الترمذي وأبو داود وكذا الطبراني في الأوسط إلا أن لفظ الحديث في الحصن بصيغة الإفراد في الشهادتين وقال الترمذي هذا حديث غريب وعن ثوبان قال قال رسول الله ما من عبد مسلم التنوين للتعظيم أي كامل في إسلامه قاله ابن الملك وتبعه ابن حجر والأظهر أن التنوين لمجرد التنكير كما يفهم من زيادة من الاستغراقية المفيدة للعموم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا أي ثلاث مرات لحصول الجمعية فنصبه على الظرفية ولا يبعد أن يكون نصبه على المفعولية أي يقول ثلاث كلمات بمعنى جمل مفيدة ويدل عليه تقديم ثلاثا ويؤيده عدم وجودها في الأصول المعتمد وبينها بقوله رضيت بالله ربا تمييز وهو يشمل الرضا بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية وبالإسلام دينا وفيه التبرؤ عن نحو اليهودية والنصرانية وبمحمد نبينا ويلزم منه قبو

مراتب الإيمان الإجمالية إلا كان حقا على الله أي حقيقة التفضل والتكرم وهو خبر كان واسمها قوله أن يرضيه يوم القيامة والجملة خبر ما والاستثناء مفرغ رواه أحمد والترمذي وفي الحصن أورده بصيغة الجمع في رضينا وبلفظ رسولا مكان نبيا وبدون ثلاث مرات وقال رواه الأربعة والحاكم وأحمد والطبراني قال ميرك من حديث أبي سلام خادم النبي قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح وقيل أنه ثوبان ثم ذكر في الحصن رضيت بلفظ الأفراد نبيا وثلاث مرات وقال رواه ابن أبي شيبة وابن السني وقال النووي في الأذكار وقع في رواية أبي داود وغيره رسولا وفي رواية الترمذي نبيا فيستحب الجمع بينهما فيقول نبيا رسولا ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث ا ه وقدم نبيا على رسولا مع أن الأخير رواية الجمهور لتقدم وصف النبوة على الرسالة في الوجود أو لإرادة العموم والخصوص والله أعلم وعن حذيفة أن النبي كان إذا أراد أن ينام وضع يده أي اليمنى كما في رواية تحت رأسه وفي رواية تحت خده وهو محمول على اختلاف الأوقات فعبر كل راو عن رؤيته أو على أن بعض اليد تحت خده وبعضها تحت رأسه فعبر كل راو عن بعض ما تبين له ويمكن اعتبار الغلبة والظاهر أنه يكون مستقبل القبلة تشبها بالمختصر والميت في القبر ثم قال اللهم قني أي احفظني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك شك من الراوي وتفسير للرواية الأولى رواه الترمذي أي عن حذيفة وأحمد أي ورواه أحمد كما في نسخة عن البراء عن حفصة وهي أم المؤمنين أن رسول الله كان إذا أراد أن يرقد أي ينام وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم وفي رواية رب قني عذابك يوم تبعث عبادك

وفي رواية تجمع عبادك ثلاث مرات وفي نسخة مرار رواه أبو داود وكذا النسائي والترمذي وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله كان يقول عند مضجعه اسم مكان أو زمان أو مصدر اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم أي الشريف الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله والوجه يعبر به عن الذات ومنه قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص وكلماتك التامات أي الكاملات في إفادة ما ينبغي وهي أسماؤه وصفاته أو آياته القرآنية ودلالاته الفرقانية قال الطيبي خص الاستعاذة بالذات تنبيها على أن الكل تابع لإرادته وأمره أعني قوله كن من شر ما أنت آخذ بناصيته أي هو في قبضتك وتصرفك كقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هود وقيل هي عبارة عن القدرة أي من شر جميع الأشياء لأنه على كل شيء قدير وقيل كناية عن الاستيلاء والتمكن من التصرف في الشيء وقيل كني بالأخذ بالناصية عن فظاعة شأن ما تعوذ منه وإنما لم يقل من شر كل شيء إيماء بأنه المسبب لكل ما يضر وينفع والمرسل له لا أحد يقدر على منعه ولا شيء ينفع في دفعه وبينه بقوله اللهم أنت تكشف أي تزيل وتدفع المغرم مصدر وضع موضع الاسم والمراد مغرم الذنوب والمعاصي وقيل ما استدين فيما كره الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه والمآثم أي ما يأثم به الإنسان أو هو الاثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم اللهم لا يهزم جندك أي لا يغلب ولو في عاقبة الأمر ولا يخلف وعدك بصيغة المجهول ورفع وعدك وفي نسخة بالخطاب والنصب والمراد بالوعد الأخبار الشامل للوعد والوعيد وأما قول ابن حجر أي وعدك بإثابة الطائع بخلاف تعذيب العاصي فإن خلف الوعيد كرم وخلف الوعد بخل فقول ضعيف لأن هذا الفرق إنما هو في حق العباد ولذا قال الشاعر وأني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي ولكن الله لا يخلف الميعاده قال في شرح العقائد والله تعالى لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا أنه هل يجوز عقلا أم لا فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا وإنما علم عدمه بدليل السمع بعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن والكفر نهاية في الجنابة لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو ودفع الغرامة ا ه ويؤيد المذهب الأخير قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين

مالكم كيف تحكمون ن صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الجاثية أي بعقولهم الفاسدة وظنونهم الكاسدة ثم رأيت صاحب العمدة من الحنفية قال تخليد المؤمنين في النار والكافرين في الجنة يجوز عقلا عندهم أي الأشاعرة إلا أن السمع ورد بخلافه فيمتنع وقوعه لدليل السمع وعندنا لا يجوز أي عقلا أيضا فإن قلت لعل مراد ابن حجر ما عدا الكفر فإنه مستثنى شرعا وعقلا قلت ما عداه تحت المشيئة فلا يقال فيه جواز خلف الوعيد مع أن الأحاديث الصحاح تظاهرت بل في المعنى تواترت أن جماعة من المؤمنين يعذبون في النار ثم يخرجون بشفاعة الأبرار أو بمغفرة الغفار هذا وفي شرح العقائد وزعم بعضهم أنه يجوز خلف الوعيد ورد بأنه يخالف قوله تعالى ما يبدل القول لدي ق ا ه قال البيضاوي ما يبدل القول لدى أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي وعفو لمذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد اه يغني عن شاء من المؤمنين وقد فصلت هذه المسألة مع الادلة في رسالة مستقلة سميتها القول السديد في خلف الوعيد ولا ينفع ذا الجد بفتح الجيم منك الجد فسر الجد بالغني في أكثر الأقاويل أي لا ينفع ذا الغنى غناه منك أي بدل طاعتك وإنما ينعفه العمل الصالح وقال الجوهري منك معناه عندك فهو في معنى قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زاقى الأمن آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغررفات آمنون سبأ وقيل الجد هو الحظ والبخت روى أن بعضهم قال جدي في النخل وقا الآخر جدي في الإبل وآخر قال جدي في كذا فدعا رسول الله يومئذ هذا الدعاء قال النووي معنا لا ينجيه حظه منك إنما ينجيه فضلك ورحمتك وقيل الجد أبو الأب أي لا ينفع مجرد النسب بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات وروى بكسر الجيم وأريد الجد في أمور الدين أو معناه لا ينفعه الجد والاجتهاد في الدنيا والدين وإنما ينفعه لطفه ورحمته وفتحه وبركته قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أو ما يمسك فلا مرسل له من بعده فاطر سبحانك وبحمد أي أجمع بين تنزيهك وتحميدك وتقديسك وتمجيدك رواه أبو داود وكذا النسائي وابن أبي شيبة وعن أبي سعيد قال قال رسول الله من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إلا إلا هو الحي القيوم يجوز فيهما النصب صفة لله أو مدحا والرفع بدلا من الضمي

أو على أنه خبر مبتدأ محذوف وقال ابن حجر رفعهما على أنه نعت لهو واقتصر عليه وهو قول مرجوح نسب إلى الكسائي والجمهور على أن الضمير لا يوصف وأتوب إليه أي أطلب المغفرة وأريد التوبة فكأنه قال اللهم اغفر لي ووفقني للتوبة ثلاث مرات ظرف قال غفر الله له ذنوبه أي الصغائر ويحتمل الكبائر وأغرب ابن حجر حيث قال والمراد الصغائر ا ه ومعلوم أن الله تعالى أعلم بمراده ومراد رسوله فلا يقال في كلامهما أن هذا مرادهما مع احتمال الغير فإن الكبائر قابلة أن تكون مراده لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء وإن كانت أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة مثل زبد البحر أو للتنويع عدد رمل عالج بفتح اللام وكسرها وهو منصرف وقيل لا ينصرف قال الطيبي موضع بالبادية فيه رمل كثير وفي النهاية العالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه على بعض وجمعه عوالج فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالج لأنه صفة له وأغرب ابن حجر حيث نسب كلام صاحب النهاية إلى الشارح مع قوله فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالج لأنه صفة له أي رمل يتراكم وفي حديث الدعاء وما يحويه عوالج الرمال ا ه ويرده إضافة الرمل إلى عالج وعلى ما قاله لا يضاف إليه لأنه وصف وعلى أنه موضع مخصوص فيضاف انتهى كلامه فتأمل في تقريره وحسن تحريره وفي التحرير عالج موضع مخصوص فيضاف قال ميرك الرواية بالإضافة فعلى قول صاحب النهاية وجهه أن يقال أنه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة أو الإضافة بيانية وقيل اسم واد بعيد الطول والعرض كثير الرمل من أرض المغرب وعدد منصوب عطفا على مثل ويجوز جره عطفا على الزبد وكذا قوله أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا ولعل المراد أوقاتها وساعاتها رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن شداد بن أوس أي الأنصاري وهو ابن أخي حسان بن ثابت قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء كان شداد ممن أوتي العلم والحكمة قال قال رسول الله ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة وفي رواية ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة قال ميرك في حاشية الحصن كذا وقع بلفظ الفعل المضارع في الترمذي وجامع الأصول لكن في كثير من نسخ المشكاة بلفظ بقراءة قال الطيبي أي مفتتحا بقراءة سورة وقيل أي ملتبسا بها من كتاب الله أي القرآن الحميد والفرقان المجيد إلا وكل الله به ملكا أي أمره بأن يحرسه من المضار وهو استثناء مفرغ فلا يقربه بفتح الراء شيء يؤذيه وفي رواية الحصن إلا بعث الله إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب بضم الهاء متى هب أي يستيقظ متى استيقظ بعد طول الزمان أو قربه من النوم رواه الترمذي وفي الحصن رواه أحمد وروى البزار عن أنس مرفوعا

إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت وأخرج الإمام ابن أبي داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن علي كرم الله وجهه موقوفا ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من البقرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بحذف الياء وجوز إثباتها قال قال رسول الله خلتان بفتح الخاء أي خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم أي لا يحافظ عليهما كما في رواية أولا يأتي بهما عبر عن المأتي به بالإحصاء لأنه من جنس المعدودات أو لا يطيقهما أو لا يأتي عليهما بالإحصاء كالعاد للشيء إلا دخل الجنة أي مع الناجين وهو استثناء مفرغ إلا حرف تنبيه وهما أي الخصلتان وهما الوصفان كل واحد منهم يسير أي سهل خفيف لعدم صعوبة العمل بهما على من يسره الله ومن يعمل بهما أي على وصف المداومة قليل أي نادر لعزة التوفيق قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ص صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم مع ذلك كثير في المعنى كبير في المبنى وجملة التنبيه معترضة لتأكيد التحضيض على الإتيان بهما والترغيب في المداومة عليهما والظاهر أن الواو في وهما للمحال والعامل فيه معنى التنبيه فتنبه يسبح الله بيان لإحدى الخلتين والضمير للرجل المسلم في دبر كل صلاة أي عقب كل صلاة مفروضة عشر أو يحمده عشر أو يكبره عشرا قال أي ابن عمرو فأنا رأيت رسول الله يعقدها أي العشرات بيده أي بأصابعها أو بأناملها أو بعقدها وأما قول ابن حجر مر الأمر بالعقد بالأنامل في حديث فيحتمل أنه مخير ويحتمل أن المراد باليد الأنامل ويحتمل العكس ففيه أن الحمل على الحقيقة أولى لا سيما وهي صادقة على الوجوه المحتملة من غير إرادة المجاز مع أن ذكر الأنامل وإرادة اليد بعيد جدا عن المقصود فتأمل قال وفي نسخة فقال أي النبي فتلك أي العشرات الثلاث دبر كل صلاة من الصلوات الخمس خمسون ومائة أي في يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين في خمسة أي مائة وخمسون حسنة باللسان أي بمقتضى نطقه في العدد وألف وخمسمائة في الميزان لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة وإذا أخذ مضجعه بيان النخلة الثانية وإذا للظرفية المجردة أي وحين يأخذ الرجل المسلم مرقده يسبحه أي ثلاثا وثلاثين ويكبره أي أربعاف وثلاثين ويحمده أي ثلاثا وثلاثين فقوله مائة عدد المجموع ويؤخذ من هذا الحديث

جواز توسط التكبير بين التسبيح والتحميد ويجوز أن يجعل التسبيح والتكبير ثلاثا وثلاثين والتحميد أربعا وثلاثين تكملة للمائة والله أعلم فتلك أي المائة من أنواع الذكر مائة أي مائة حسنة باللسان وفي نسخة في اللسان وألف أي ألف حسنة على جهة المضاعفة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة الفاء جواب شرط محذوف وفي الاستفهام نوع إنكار يعني إذا حافظ على الخصلتين وحصل ألفان وخمسمائة حسنة في يوم وليلة فيعفي عنه بعدد كل حسنة سيئة كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات هود فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيئات في يومه وليلته حتى لا يصير معفوا عنه فما لكم لا تأتون بهما أو لا تحصونهما قالوا وكيف لا نحصيها أي المذكورات وفي نسخة لا نحصيهما أي الخصلتين قال الطيبي أي كيف لا نحصي المذكورات في الخصلتين وأي شيء يصرفنا فهو واستبعاد لإهمالهم لهم في الإحصاء فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه عند الاضطجاع كذلك وهذا معنى قوله قال أي النبي يأتي أحدكم مفعول مقدم الشيطان وهو في صلاته فيقول أي يوسوس له ويلقي في خاطره أذكر كذا أذكر كذا من الأشغال الدنيوية والأحوال النفسية الشهوية أو ما لا تعلق لها بالصلاة ولو من الأمور الآخروية حتى ينفتل أي ينصرف عن الصلاة فلعله أي فعسى أن لا يفعل أي الإحصاء قيل الفاء في فلعله جزاء شرط محذوف يعني إذا كان الشيطان يفعل كذا فعسى الرجل أن لا يفعل وإدخال إن في خبره دليل على أن لعل هنا بمعنى عسى وفيه إيماء إلى أنه إذا كان يغلبه الشيطان عن الحضور المطلوب المؤكد في صلاته فكيف لا يغلبه ولا يمنعه عن الإذكار المعدودة من السنن في حال انصرافه عن طاعته ويأتيه أي الشيطان أحدكم في مضجعه فلا يزال ينومه بتشديد الواو أي يلقى عليه النوم حتى ينام أي بدون الذكر رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وفي رواية أبي داود قال خصلتان أو خلتان أي على الشك لا يحافظ عليهما عبد مسلم أي بدل لا يحصيهما رجل مسلم وكذا في روايته أي رواية أبي داود بعد قوله وألف وخمسمائة في الميزان قال ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاف وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين وفي أكثر نسخ المصابيح عن عبد الله بن عمر أي بدون الواو

وعن عبد الله بن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون وهو البياضي قال قال رسول الله من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي أي حصل لي في الصباح من نعمة أي دنيوية أو أخروية ظاهرة أو باطنة أو بأحد من خلقك أو للتنويع والمراد التعميم فمنك وحدك حال من الضمير المتصل في قوله فمنك أي فحاصل منك منفرد لا شريك لك قال الطيبي الفاء جواب شرط كما في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله النحل ومن شرط الجزاء أن يكون سببا للشرط ولا يستقيم هذا في الآية إلا بتقدير الأخبار والتنبيه على الخطأ وهو أنهم كانوت لا يقومون بشكر نعم الله تعالى بل يكفرونها بالمعاضي فقيل لهم أني أخبركم بأن ما التبس بكم من نعم الله تعالى وأنتم لا تشكرونها سبب لأن أخبركم بأنها من الله تعالى حتى تقوموا بشكرها والحديث بعكس الآية أي أني أقر وأعترف بأن كل النعم الحاصلة والواصلة من ابتداء الحياة إلى انتهاء دخول الجنة فمنك وحدك فأوزعني أن أقوم بشكرها ولا أشكر غيرك فيها ا ه وتعقبه ابن حجر على عادته من غير فهمعبارته فلك الحمد أي الثناء الجميل ولك الشكر أي على الأنعام الجزيل قيل هذا تقرير للمطلوب ولذلك قدم الخبر على المبتدأ المفيد للحصر يعني إذا كانت النعمة مختصة بك فها أنا أنقاد إليك وأخص الحمد والشكر لك قائلا لك الحمد لا لغيرك ولك الشكر لا لأحد سواك فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي لكن يقول أمسى بدل أصبح فقد أدى شكر ليلته وهذا يدل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيقي ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه وكماله أن يقوم يحق النعم ويصرفها في مرضاة المنعم رواه أبو داود وكذا النسائي كلاهما عن ابن غنام ورواه ابن حبان وابن السني عن ابن عباس وعن أبي هريرة عن النبي أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه وفي الحصن يقول وهو مضطجع اللهم رب السموات زيد في بعض روايات مسلم لفظة السبع ورب الأرض أي خالقهما ومر بي أهلهما وزيد في الحصن ورب العرش العظيم بالجر والنصب ورب كل شيء تعميم بعد تخصيص فالق الحب الفلق بمعنى الشق والنوى جمع النواة

وهي عظم النخل وفي معناه عظم غيرها والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها في ديار العرب يعني يا من شقهما فاخرج منهما الزرع والتخيل ومنزل التوارة من الإنزال وقيل من التنزيل والإنجيل والقرآن وفي الحصن الفرقان بدل القرآن لأنه يفرق به بين الحق والباطل ولعل ترك الزبور لأنه مندرج في التوراة أو لكونه مواعظ ليس فيه أحكام قا لالطيبي فإن قلت ما وجه النظم بين هذه القرائن قلت وجهه أنه لما ذكر أنه تعالى رب السموات والأرض أي مالكهما ومدبر أهلهما عقبه بقوله فالق الحب والنوى لينتظم معنى الخالقية والمالكية لأن قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الروم تفسير لفالق الحب والنوى ومعناه يخرج الحيوان النامي من النطفة والحب من النوى ويخرج الميت من الحي أي يخرج هذه الأشياء من الحيوان والنامي ثم عقب ذلك بقوله منزل التوراة ليؤذن بأنه لم يكن إخراج لأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجود إلا ليعلم ويعبد ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله ورسول يبعثه كأنه قيل يا مالك يا مدبر يا هادي أعوذ بك وهذا كلام طيب ينبغي أن يكتب بماء الذهب وتعقبه ابن حجر بما يليق أن يغسل بماء زمزم حتى يذهب أعوذ ثم في نسخة وأعوذ واو العاطفة ولا يخفى ما فيها من عدم الملاطفة والمعنى اعتصم وألوذ بك من شر كل ذي شر وفي الحصن من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته وفي رواية مسلم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول وفي الحصن اللهم أنت الأول أي القديم بلا ابتداء فليس قبلك شيء قيل هذا تقرير للمعنى السابق وذلك أن قوله أنت الأول مفيد للحصر بقرينه الخبر بالأم فكأنه قيل أنت مختص بالأولية فليس قبلك شيء وعلى هذا ما بعده وأنت الآخر أي الباقي بلا انتهاء فليس بعدك شيء أي بعد آخريتك المعبر بها عن البقاء شيء يكون له بقاء لذاته ويمكن أن يكون بعدك بمعنء غيرك والمعنى أن غيرك فإن في حد ذاته ولو كان له بقار ما في حال حياته كما يدل عليه قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص و كل من عليها فان الرحمان بصيغة الفاعل الدال على أنه موصوف به الآن ومنه قول لبيد المستحسن على لسان النبي إلا كل شيء ما خلا الله باطل قال الباقلاني تمسكت المعتزلة بقوله ليس بعدك شيء على أن الأجسام تفنى بعد الموت وتذهب بالكلية ومذهب أهل السنة بخلافه والمراد أن الفاني هو الصفات والأجزاء المتلاشية باقية ا ه ويؤيده ما ورد في الأحاديث الصحيحة من بقاء عجب الذنب وما صح من الأخبار إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأنت الظاهر أي بالأفعال

والصفات أو الكامل في الظهور فليس فوقك أي فوق ظهورك شيء يعني ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك وقيل ليس فوقك شيء في الظهور أو أنت الغالب فليس فوقك غالب وأنت الباطن أي باعتبار الذات فليس دونك شيء أي ليس شيء أبطن منك ودون يجيء بمعنى غير والمعنى ليس غيرك في البطون شيء أبطن منك وقد يجيء بمعنى قريب فالمعنى ليس شيء في البطون قريبا منك وقيل معنى الظهور والبطون تجليه لبصائر المتفكرين واحتجابه عن أبصار الناظرين ولذا قال بعض الصوفية ظاهر في عين الباطن وباطن في عين الظاهر اقض عني وفي رواية عنا الدين يجوز أن يراد به حقوق الله وحقوق العباد جميعا ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما رأيتك تستعيذ من شيء أكثر مما تستعيذ من الدين بين لها أن الدين يترتب عليه مفاسد كخلف الوعد وتعمد الكذب ولذا جاء في حديث الدين هم بالليل مذلة بالنهار واغننى وفي رواية واغننا من الفقر أي الاحتياج إلى المخلوق أو من الفقر القلبي لما ورد كاد الفقر أن يكون كفرا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وكذا النسائي وابن أبي شيبة ورواه مسلم مع اختلاف يسير كما أشرنا إليه وعن أبي الأزهر الأنماري بفتح الهمزة وسكون النون قال المؤلف له صحبة إن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسم الله أي أرقد والباء للاستعانة أن أريد بالاسم المسمى أو للمصاحبة أن أريد به اللفظ وضعت جنبي لله وفي الحصن بدون لله فوضعت متعلق الجار ويحتمل على الأول أيضا أن يتعلق بقوله وضعت أي باسم الله وضعت جنبي حال كون وضعه الله أي للتقوى على عبادته اللهم اغفر لي ذنبي المراد به ذنبه اللائق به أو ذنب أمته أو وقع تسليما أو تعليما وأخسىء شيطاني بهمزة مفتوحة أوله وهمزة ساكنة آخره أي أبعد من خسأ الكلب بنفسه ومنه قوله تعالى قال اخسؤا فيها ولا تكلمون المؤمنون وفي نسخة صحيحة بوصل الهمزة وفتح السين من خسأت الكلب أي طردته فهو يتعدى ولا يتعدي أي اجعله مطرودا عني ومردودا عن أغوائي قال الطيبي أضافه إلى نفسه لأنه أراد قرينه من الجن أو من قصد اغواءه أي من شياطين الإنس والجن وفك رهاني أي خلص رقبتي عن كل حق علي الرهان الرهن وجمعه ومصدر راهنه وهو ما يوضع وثيقة للدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بعملها لقوله تعالى كل امرىء بما كسب رهين الطور

ولقوله نفس المؤمن مرتهنة بدينه أي محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضي عنه دينه وفك الرهن تخليصه من يد المرتهن يعني خلص نفسي عن حقوق الخلق ومن عقاب ما اقترفت عليه من الأعمال التي لا ترضاها بالعفو عنها أو خلصها من ثقل التكاليف بالتوفيق للإتيان بها وزاد في المستدرك وثقل ميزاني أي بالأعمال الصالحة واجعلني في الندي الأعلى وروى في المستدرك بلفظ في الملأ الأعلى والندى بالفتح ثم الكسر ثم التشديد هو النادي وهو المجلس المجتمع قيل الندى أصله المجلس ويقال للقوم أيضاا يريد بالأعلى الملأ الأعلى وهم الملائكة أو أهل الندي إذا أراد المجلس وقال الطيبي الندي يطلق على المجلس إذا كان فيه القوم فإذا تفرقوا لم يكن نديا ويطلق أيضا على القوم وأراد الملأ الأعلى أو مجلسهم والمعنى اجعلني من المجتمعين في الملأ الأعلى من الملائكة ويحتمل أن يراد بالمقام الأعلى الدرجة الرفيعة ومقام الوسيلة الذي قال أنه لا يكون إلا لعبد وأرجو أن أكون آنا خو أي ذلك العبد قال الشيخ التور بشتى ويروى في النداء الأعلى وهو الأكثر والنداء مصدر ناديته ومعناه أن ينادى به للتنويه والرفع ويحتمل أن يراد به نداء أهل الجنة وهم الأعلون رتبة ومكانا على أهل النار كما ورد في القرآن ونادى أصحاب الجنة النار آن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الأعراف والندار الأسفل هو نداء أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الأعراف والمعنى اجعلني من أهل الجنة واغرب ابن حجر حيث قال ويطلق على المجلس وعبر بفي لأنها أبلغ من ونظير أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين النمل أي اجعلني مندرجا في جملتهم مغمور في بركتهم بخلاف اجعلني منهم فإنه يصدق أن يكون من جملة عددهم وهذا ليس فيه كبير فخر ا ه ووجه غرابته أن هذا إنما يصح في الجملة على القول بأن المراد بالندي القوم كما هو ظاهر وأما إذا أريد المجلس فيتعين وجود في ولعل إيراد في ليقبل الاحتمالين وأما دعواه الأبلغية فممنوعة لأنه إذا صار واحدا منهم صدق عليه أنه مندرج فيهم بل الأبلغ في تحصيل المقصود أن يقال منهم لأنه قد يكون الشخص فيهم ولا يكون منهم إلا أن المبالغة في التواضع بفي أكثر مما في التواضع بمن ونظيره قوله واحشرني في زمرة المساكين إذ فيه من أنواع المبالغة من التواضع ما لا يخفي بل التحقيق أن أجعل متعد بنفسه إلى مفعولين كما في قوله رب اجعلني مقيم الصلاة إبراهيم ورب اجعل هذا البلد آمنا البقرة فإيراد في التضمين لجعل معنى الإيقاع كما في قوله ويجرح في عراقيها نصلي وبهذا بطل قوله ونظيره أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ءذ ليس نظيره لا لفظا ولا معنى رواه أبو داود وكذا الحاكم في المستدرك

وعن ابن عمر أن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه أي من الليل كما في نسخة قال الحمد لله الذي كفاني أي عن الخلق أغناني وآواني بالمد أي جعل لي مسكا يدفع عني جرى وبردى وسترني عن أعدائي وأطعمني وسقاني أي اشبعني وأرواني والذي من أي أنعم علي فافضل بالفاء وفي رواية بالواو أي زاد أو أكثر أو أحسن والذي أعطاني فاجزل أي فأعظم أو أكثر من النعمة قال الطيبي الفاء فيه لتربتها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل فالإعطاء حسن وكونه جزيلا أحسن وهكذا المعنون وقدم المن لأنه غير مسبوق بعمل العبد بخلاف الإعطاء فإنه قد يكون مسبوقا به الحمد لله على كل حال أي وأعوذ بالله من حال أهل النار وفيه إشارة إلى أن سائر الحالات من المحن والبليات مما يجب الشكر عليها لأنها إما رافعة للسيئات وإما رافعة للدرجات بخلاف أحوال أهل النار فإنهم في ال المعصية في الدنيا وفي حال العقوبة في العقبى فليس هناك شكر بل صبره على حكمه وأمره ورضا بقضاء الله وقدره وهو محمود بذاته على كل حال وبصفاته في كل فعال اللهم رب كل شيء أي مربيه ومصلحه ومليكه أي ملكه ومالكه وإله كل شيء أي معبوده ومقصوده ومطلوبه ومحبوبه بلسان حاله أو ببيان قاله طوعا أو كرها أعوذ بك من النار أي مما يقرب إليها من علم أو عمل أو حال يوجب لعذاب ويقتضي الحجاب رواه أبو داود وكذا النسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك إلا أنه من حديث أنس وعن بريدة قال شكا خالد بن الوليد أي السهر إلى النبي في القاموس شكا أمره إلى الله شكوى وينون وشكاية بالكسر وشكوت ا ه فعلى اللغة الأولى التي هي الفصحى يكتب شكا بالألف وعلى الثانية بالياء بناء على القاعدة المقررة في علم الخظ فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق بفتحتين أي من أجل السهر وهو مفارقة الرجل النوم من وسواس أو من حزن أو غير ذلك فقال نبي الله إذا أويت بالقصر إلى فراشك فقل اللهم رب السموات السبع وما أظلت أي ما أوقعت ظلها عليه ورب الأرضين بفتح الراء وبسكن

أي السبع وما أقلت أي حملت ورفعت من المخلوقات ورب الشياطين وما أضلت أي وما أضلت الشياطين من الإنس والجن فما هنا بمعنى من وفيما قبل غلب فيها غير العاقل ويمكن أن ما هنا للمشاكلة أو تنزيلا للمنزلة أو أنها في الكل بمعنى الوصيفة كن لي جارا من استجرت فلانا فأجارني ومنه قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه المؤمنون أي كن لي معينا ومانعا ومجيرا وحافظا من شر خلقك كلهم جميعا حال فهو تأكيد معنوي بعد تأكيد لفظي وفي رواية من شر خلقك أجمعين أن يفرط بضم الراء أي من أن يفرط على أنه بدل اشتمال من شرهم أو لئلا يفرط أو كراهة أن يفرط أي يسبق علي أحد أي بشره منهم أي من خلقك وفي المفاتيح أي يقصد بإذا أي مسرعا أو أن يبغي بكسر الغين أي يظلم علي أحد عز جارك أي غلب مستجيرك وصار عزيزا كل من التجأ إليك وعز لديك وجل أي عظم ثناؤك يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول ويحتمل أن يكون المثنى غيره أو ذاته فيكون كقوله أنت كما أثنيت على نفسك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت تأكيد للتوحيد وتأييدا للتفريد رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس باسناده بالقوي والحكم بفتحتين وفي أصل السيد الحكيم بالياء وفي الهامش صوابه الحكم ابن ظهير كما في الكاشف والتقريب الراوي بتخفيف الياء قد ترك حديثه بعض أهل الحديث وفي الحصن رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة إلا أن فيها وتبارك اسمك بدل جل ثناؤك ولا إله غيرك قال ميرك ورواه في الكبير أيضا وفيه عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الفصل الثالث عن أبي مالك أن رسول الله قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أي خالقهم وسيدهم ومصلحهم ومربيهم وفيه تغليب ذوي العقول لشرفهم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه أي الظافر على المقصود ونصره أي النصرة على العدو ونوره بتوفيق العلم والعمل وبركته بتيسير الرزق الحلال الطيب وهداه أي

الثبات على متابعة الهدى ومخالفة الهوى وقال الطيبي قوله فتحه وما بعده بيان لقوله خير هذا اليوم والفتح هو الظفر بالتسلط صحرا وقهرا والنصر الإعانة والإظهار على العدو وهذا أصل معناهما ويمكن التعميم فيهما يعني فيفيد التأكيد وأعوذ بك من شر ما فيه أي في هذا اليوم وشر ما بعده واكتفى به عن سؤال خير ما بعده إشعارا بأن درء المفاسد أهم من جلب المنافع ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك بأن يقول أمسينا وأمسى الملك وخير هذه الليلة ويؤنث الضمائر رواه أبو داود قال النووي رواه أبو داود بإسناد ولم يضعفه وعن عبد الرحمن أي البصري الثقفي ولد بالبصرة سنة أربع عشرة حيث نزلها المسلمون وهو أول مولود ولد بها للمسلمين تابعي كثير الحديث سمع أباه وعليا وعنه جماعة ابن أبي بكرة بالتاء واسمه نفيع بن الحرث قال المؤلف يقال أن أبا بكرة تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم فكناه النبي بأبي بكرة وأعتقه فهو من مواليه قال أي عبد الرحمن قلت لأبي يا أبت بكسر التاء وفتحها أسمعك أي أسمع منك أو أسمع كلامك حال كونك تقول كل غداة أي صباح أو كل يوم وهو الأظهر لما سيأتي اللهم عافني في بدني أي لا قوي على طاعتك ونصرة دينك اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري خصهما بالذكر لأن البصر يدرك آيات الله المثبقة في الآفاق والسمع لإدراك الآيات المنزلة على الرسل فهما جامعان لدرك الأدلة النفلية والعقلية وفي تقديم السمع إيماء إلى أفضليته ومنه قوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلهما الوارث منا لا إله إلا أنت إقرار بالألوهية واعتراف بالربوبية وهو كمال العبودية تكررها أي هذه الجمل أو هذه الدعوات بدل من تقول أو حال ثلاثا حين تصبح ظرف لتقول وثلاثا حين تمسي أي أيضا فقال يا بني بفتح الياء وكسرها والتصغير للشفقة سمعت رسول الله يدعو بهن أي كذلك فأنا أحب أن أستن أي أقتدي بسنته وأتتبع سيرته رواه أبو داود وكذا النسائي وابن السني وعن عبد الله بن أبي أو في قال كان رسول الله إذا أصبح قال

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء أي الصفات الذاتية والعظمة أي الصفات الفعلية لله أي وحده لا شريك له كما في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته والخلق أي الإيجاد التدريجي والأمر أي الإيجاد الآتي أو واحد الأوامر والمراد به الجنس أو واحد الأمور والمراد به التصرف والحكم أو المراد بالخلق الإيجاد بالأمر الأمد وقد يشار بالأول لعالم الصور وبالثاني لعالم المعاني ومنه أي قل الروح من أمر ربي أي والليل والنهار أي زمانهما ومكانهما وما سكن فيهما أي وتحرك فهو من باب الاكتفاء نحو سرابيل تفيكم الحر أي والبرد أو سكن بمعنى ثبت لله أي لا شريك له وفيه رمز إلى قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار الأنعام وفي رواية وما يضحى فيهما لله وحده أي وما يدخل في وقت الضحوة أو ما يظهروا ويبرز فيه لا صنع لغيره في الحقيقة ولا في الصورة اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا أي فوزا بالمطالب المناسبة لصلاح الدارين وآخره فلاحا أي ظفرا بما يوجب حسن الخاتمة وعلو المرتبة في درجات الجنة والظاهر أن المراد من الأول والآخر والأوسط استيعاب الأوقات والساعات في صرفها إلى العبادات والطاعات لحصول حسن الحالات والمعاملات في الدنيا ووصول أعلى الدرجات في الأخرى قال الطيبي رحمه الله صلاحا في ديننا بأن يصدر مناما ننخرط به في زمرة الصالحين من عبادك ثم أشغلنا بقضاء مآربنا في دنيانا لما هو صلاح في ديننا فانجحنا واجعل خاتمة أمرنا بالفوز بما هو سبب لدخول الجنة فنندرج في سلك من قيل في حقهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ا ه ولذا قالوا أحمع كلمة في الشريعة كلمة الفلاح أقول ولذا قال تعالى قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس يا أرحم الراحمين ختم بهذا لأنه سبب لسرعة إجابة الدعاء كما جاء في حديث وروي الحاكم في مستدركه وصححه من حديث أبي أمامة مرفوعا أن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثا قال له الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل والظاهر أن قيد الثلاث لأن الغالب أن من قالها ثلاثا حضر قلبه ورحمة ربه ذكره النووي رحمه الله بحذف الألف وإثباته في كتاب الأذكار برواية ابن السني وذكره الجزري في الحصن برواية ابن أبي شيبة مع تغيير يسير وفيه وأوسطه فلاحا وآخره نجاها أسألك خير الدنيا والآخرة

وعن عبد الرحمن بن أبزى بفتح همزة وسكون موحدة بعدها زاي قال المؤلف أدرك النبي وصلى خلفه وهو معدود في الصحابة قال كان رسول الله يقول إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام أي خلفته قيل الفطرة الخلقة من الفطر كالخلقة من الخلق في أنها اسم للحالة ثم أنها جعلت اسما للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص ومنه قوله تعالى فأتم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الروم وحديث كل مولود يولد على الفطرة وكلمة الإخلاص أي التوحيد الخالص المخلص من الحجاب في يالدنيا ومن العقاب في العقبى وهي كلمة التوحيد والكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثوعلى دين نبينا محمد وهو أخص مما قبله لأن ملل الأنبياء كلهم تسمى إسلاما على الأشهر لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام آل عمران لقول إبراهيم أسلمت لرب العالمين البقرة ولوصيته يعقوب لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون البقرة قال التوربشتي كذا في الحديث وهو غير ممتنع ولعله قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلم أقول لا وجه لقوله لعل فإن الرواية متفرعة على السماع وهو لا يتحقق إلا بالجهر وعلى ملة أبينا إبراهيم وهو أبو العرب فإنهم من نسل إسماعيل ففيه تغليب أو الأنبياء بمنزلة الآباء ولذا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الأحزاب وفي قراءة شاذة وهو أب لهم وإنما احتيج لهذا التخصيص لقوله تعالى أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا النحل أي في أصول الدين أو في بعض الفروع الكختان وبقية العشرة من السنن المشهورة حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الملة الثابتة العادلة وضده الملحد والحنف والإلحاد في اللغة مطلق الميل قيل الحنيف المسلم المستقيم وغلب هذا الوصف على إبراهيم الخليل أو المراد به مسلما أي منقادا كاملا بحيث لا يلتفت ءلى غيره تعالى حتى قال لجبريل أما إليك فلا ومنه قوله بعثت بالحنفية السمحة وما كان من المشركين فيه رد على كفار العرب في قولهم نحن على دين أبينا إبراهيم وتعريض باليهود والنصارى ثم هو مع ما قبله من الأحوال المتداخلة أتى بها تقرير أو صيانة للمعنى المراد تحقيقا عما يتوهم من أنه يجوز أن يكون حنيفا حالا منتقلة فرد ذلك التوهم بأنه لم يزل وحداوانه مثبته لأنها حال مؤكدة رواه أحمد الدارمي وكذا النسائي في سننه والطبراني في الكبير إلا أنه عند أحمد والطبراني في الصباح والمساء جميعا وعند النسائي في الصباح فقط كذا نقله الجزري وقال صاحب السلاح أخرجه النسائي من طرق ورجال إسناده رجال الصحيح

باب الدعوات المتفرقة في الأوقات أي المختلفة مما قدر لها الشارع واعلم أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال مخصوص يسن لكل أحد أن يأتي به لذلك ولو مرة للإتباع قال ابن حجر بل ويكون أفضل من غيره حتى القرآن وأن ورد لذلك الغير فضل أكثر من هذا لأن في الإتباع ما يربو على غيره ومن ثم قالوا صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام وإن قلنا بالأصح أن المضافعة تختص به ا ه وفيه بحث لأنه بإطلاقه غير صحيح لأن الدعوات والإذكار المسنونة المعينة في حال كالركوع والسجود وأمثالهما لا شك أن الإتيان بها أفضل من تلاوة القرآن حينئذ وأما غيرها من الأذكار والدعوات سواء تكون معينة أو مطلقة فلا نقول أنها أفضل من القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين الفصل الأول عن ابن عباس قال قال رسول الله لو أن أحدكم وفي نسخة صحيحة أحدهم ولو ما شرطية وجوابها محذوف أي لنال خيرا كثيرا وأما للتمني وجزاؤها قال إذا أراد أن يأتي أي يجامع أهله أي امرأته أو جاريته أي جماعا مباحا كما هو ظاهر ويلوح إليه أهله وإذا شرطية وحينئذ لا تحتاج إلى جواب أي تمنيت ثبوت هذا لأحدكم وأغرب ابن حجر حيث قال وللتمني وجزاؤه تقديره لو ثبت قول حين أراد أحدهم إتيان أهله لكان حسنا لأنه كان يحب لامته ما يحب لنفسه وإذا خبر أن أو ظرف لخبرها قال باسم الله أي مستعينا به وبذكر اسمه اللهم جنبينا أي بعدنا وأغرب ابن حجر بقوله أي بعد أنا وهي الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أي حينئذ من الولد وهو مفعول ثان لجنب فإنه تعليل أي

الشأن أين يقدر بينهما ولد في ذلك أي لوقت أو الإتيان أي بسببه لم يضره بفتح الراء وضمها أي لم يضر دين ذلك الولد شيطان أي من الشياطين أو من شياطين الإنس والجن أبدا وفيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء وجود نطفته في الرحم فالضر مختص بالكفر فلا يرد ما قيل من أن كثيرا يقع ذكر ذلك ويكون الولد غير محفوظ من الشيطان مع أنه يمكن حمله على عمومه ويكون المراد من قال ذلك مخلصا أو متصفا بشروط الدعاء أو لم يضر ذلك الولد شيطان بالجنون والصرع ونحوهما وقيل نكره بعد تعريفه أولا لأنه أراد في الأول الجنس وفي الآخر إفراده على سبيل الاستغراق والعخموم ويجوز أن يراد بالأول إبليس وبالثاني أعم أو بالثاني سائر أعوانه متفق عليه ورواه الأربعة كلهم من حديث ابن عباس عن النبي قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله الخ فقضى بينهما ولد لم يضره وفي رواية البخاري لم يضره شيء أبدا قال الجزري في تصحيح المصابيح أي لم يسلط عليه في دينه ولم يظهر مضرته في حقه بنسبه غيره وقيل لم يصرعه وقيل لم يطعن فيه عند الولادة بخلاف غيره أقول لعل مراده لم يطعن طعنا شديد لأن المستثنى المطلق على ما ورد في الحديث إنما هو عيسى وأمه وأيضا هو خلاف المشاهد من أثر الطعن وهو صياح المولود عند الولادة وقال بعضهم لم يحمل أحد هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والإغواء والوسوسة ا ه وكيف يحمل على الوسوسة وغيرها مما لا يمتنع منه إلا معصوم لكن الصادق قد أخبر بهذا فلا بد أن يكون له تأثير ظاهر وإلا فما الفائدة فيه ومن وفقه الله بالعمل بهذا فرأى من البركة في ولده تحقق أنه ما ينطق عن الهوى وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا أنه إذا أنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقني نصيبا ولعله يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع وعنه أي عن ابن عباس أن رسول الله كان يقول عند الكرب بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة أي الغم الذي يأخذ النفس كذا في الصحاح وقيل الكرب أشد الغم قاله الواحدي وقال ابن حجر هو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه لا إله إلا الله العظيم أي ذاتا وصفة فلا يتعاظم عليه مسألة الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة فلم يعاجل بنقمته على من قصر في خدمته بل يكشف المضرة عنه برحمته لا إله

إلا الله رب العرش العظيم بالجر ويرفع أي فلا يطلب إلا منه ولا يسأل إلا عنه لأنه لا يكشف الكرب العظيم إلا الرب العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم بالوجهين وهذا إطناب مرغوب وإلحاح مطلوب نقل ابن التين عن الدراوردي أنه رواه برفع العظيم وكذا برفع الكريم على أنهما نعتان للرب والذي ثبت في رواية الجمهور في قوله تعالى رب العرش الكريم الموقنون بالجر وقرأ ابن محيصن بالرفع فيهما وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير شاذا وأبي جعفر المدني وأعرب بوجهين أحدهما ما تقدم والثاني أن يكون مع الرفع نعتا للعرش على أنه خبر مبتدأ محذوف قطع عما قبله للمدح ورجح لحصول توافق الروايتين ورجح أبو بكر الأصم الأول لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وصف العرش وفيه نظر لأن وصف ما يضاف إلى العظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم وقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم ولم ينكر عليه سليمان والله تعالى أعلم ثم في هذا الذكر إشارة بأنه لا يقدر أحد على إزالة الغم إلا الله قال الطيبي هذا ذكر يترتب عليه رفع الكرب وقال النووي فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين أحدهما إن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يقول ما شاء من الدعاء والثاني هو كما ورد من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ا ه ويؤيد الأول ما رواه أبو عوانة ثم يدعو بعد ذلك أو يقال أن الثناء يتضمن الدعاء تعريضا بألطف إيماء كمدح السائل والشاعر ومنه قول أمية بن أبي الصلت مادحا لبعض الملوك ممن يريد جائزته إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء ومن هذا القبيل أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده الخ أو يقال الثناء باللسان والدعاء بالجنان أو بالاتكال على الملك المنان كما ورد أنه قيل للتخليل لم لا تسأل ربك الجليل فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي متفق عليه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وعن سليمان بن صرد بضم وفتح قال استب رجلان افتعال من السب أي شتم أحدهما الآخر عند النبي أي بمحضر منه ونحن عنده جلوس أي لا قيام لمنعه إياهم بقوله لا تقوموا كما يقول الأعاجم بعضهم لبعض وقوله من أراد أن يتمثل

له الرجال فليتوبأ مقعد من النار واحدهما بسب صاحبه أي سبا شديدا مغضبا بفتح الضاد حال من فاعل يسب قد احمر وجهه أي من شدة غضبه لأنه يثير في القلب حرارة عظيمة قد تقتل صاحبها بإطفائها وقد لا تفتل لانتثارها في الأعضاء خصوصا الوجه لأنه ألطفها وأقربها إلى القلب فقال النبي إني لأعلم كلمة أي بالمعنى اللغوي الشامل للجملة المفيدة لو قالها لذهب أي زال عنه ما يجد أي ما يجده من الغضب ببركتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحديث مقتبس من قوله تعالى وأما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الأعراف قال الطيبي أي ولا تنفع الاستعاذة من أمتك إلا المتقين بدليل قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي ما أمرهم به تعالى ونهاهم عنه فإذا هم مبصرون الأعراف لطريق السداد ودفعوا ما وسوس به إليهم فقالوا للرجل أي بعد سكونه لكمال غضبه لا تسمع وفي نسخة ألا تسمع ما يقول النبي أي فتمتثل وتقول ذلك قال إني لست بمجنون قال النووي رحمه الله هذا كلام من لم يهذب بأنوار الشريعة ولم يتفقه بالدين وتوهم أن الاستعاذة مخصوصة بالجنون ولم يعرف أن الغضب من نزغات الشيطان ولذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم ومن ثم قال لمن قال له أوصني لا تغصب فردد مرارا فقال لا تغضب ولم يزد عليه في الوصية على لا تغضب وفيه دليل على عظيم مفسدة الغضب وما ينشأ منه قال الطيبي ويحتمل أن يكون ذلك من المنافقين أو من جفاة الأعراب وفي رواية أخرى غير أني لست بمجنون فانطلق إليه رجل فقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب وفي رواية أبي داود أن ذلك الرجل هو معاذ فهذا أيضا نشأ عن غضب وقلة احتمال وسوء أدب ا ه وكونه معا ذا أن صح وأنه ابن جبل تعين تأويله بأن ذلك وقع منه قرب إسلامه ا ه أي وصدر عنه من شدة الغضب من حيث لا يدري كما تقدم من شديد الفرح وكثير الخوف لأنه رضي الله عنه في آخر الأمر صار من أجلاء الصحابة وأكابرهم ببركة تربيته عليه الصلاة والسلام الذي هو الحبيب والطبيب للعشاق والمجانين إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في حقه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وولاه اليمن مدة طويلة وقال له النبي يا معاذ أني أحب لك ما أحب لنفسي فإذا فرغت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويؤيد ما تقرر فيه قوله وطلب من النبي أن يوصيه فقال له لا تغضب فأعاد ذلك فقال لا تغضب متفق عليه ورواه أبو داود والنسائي

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا سمعتم صياح الديكة بكسر الدال وفتح الباء جمع ديك كقردة جمع قرد وفيلة جمع فيل وليس حقيقة الجمع لأن سماع واحد كاف فاسألوا بالهمز ونقله أي فاطلبوا الله من فضله فإنها رأت ملكا قال القاضي عياض سببه رجاء تامين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين فإن عند ذكرهم تنزل الرحمة فضلا عن وجودهم وحضورهم وإذا سمعتم نهيق الحمار وفي رواية نهيق الحمير أي صوته فتعوذ بالله من الشيطان وفي رواية زيادة الرجيم فإنه رأى شيطانا ووقع في المصابيح فإنها رأت شيطانا على تأويل الدابة ورعاية المقابلة قيل هذا يدل على نزول الرحمة والبركة عند حضور أهل الصلاح فيستحب عند ذلك طلب الرحمة والبركة من الله الكريم وعلى نزول الغضب والعذاب على أهل الكفر فيستحب لاستعاذة عند مرورهم خوفا أن يصيبه من شرورهم وقال الطيبي رحمه الله الديك أقرب الحيوانات صوتا إلى الذاكرين الله لأنه يحفظ غالبا أوقات الصلاة وأنكر الأصوات صوت الحمار فإنه أقرب صوتا إلى من هو أبعد من رحمة الله تعالى ا ه ولذا شبه صوت الحمار بصباح الكفار حال كونهم في النار في قوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق هود متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وروى أبو داود والنسائي والحاكم عن عبد الله أنه كذلك إذا سمع نباح الكلاب وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وعن ابن عمر أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره أي استقر على ظهر مركوبه خارجا أي من البلد مائلا أو منتهيا إلى السفر كبر ثلاثا ولعل الحكمة أن المقام مقام علو وفيه نوع عظمة فاستحضر عظمة خالقه ويؤيده أن المسافر إذا صعد عاليا كبر وإذا نزل سبح ويمكن أن يكون التكبير للتعجب من التسخير ويؤيده ما ورد من حديث علي كرم الله وجهه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم عنه أنه عليه الصلاة

والسلام كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال أي قرأ كما في رواية أي قال بنية القراءة امتثالا لقوله تعال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا الزخرف سبحان الذي سخر أي ذلل لنا هذا أي المركوب فانقاد لا ضعفا وما كنا له مقرنين أي مطيقين قبل ذلك أو لمعنى ولولا تسخيره ما كنا جميعا مقتدرين على ركوبه من أقرن له إذا أطاقه وقوي عليه وهو اعترف بعجزه وإن تمكنه من الركوب عليه إنما هو بأقدار الله تعالى وتسخيره وإنا إلى ربنا أي لا إلى غيره لمنقلبون أي راجعون واللام للتأكيد وفيه إيماء إلى أن استيلاء على مركب الحياة كهو على ظهر الدابة ولا بد من زوالها عن قرب حتى يستعد للقائه تعالى لا سيما والركوب قد يؤدى إلى الموت بتنقير الدابة ونحوه وهذا الدعاء يسن عند ركوب أي دابة كانت لسفر أو غيره فقوله تعالى من الفلك والأنعام المراد به الإبل لغالب الواقع في بلاد العرب وقول الراوي خارجا إلى السفر حكاية للحال ودلالة على ضبط المقال قال الطيبي الانقلاب إليه هو السفر الأعظم فينبغي أن يتزود له اللهم وفي رواية وقال اللهم أنا نسألك في سفرنا هذا أي السفر الحسي البر أي الطاعة والتقوى أي عن المعصية أو المراد من البر الاحسان إلى الناس أو من الله إلينا ومن التقوى ارتكاب الأوامر واجتناب الزواجر وفيه إشارة إلى قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى البقرة ومن العمل أي جنسه ما ترضى أي به عنا قال ابن حجر وفي نسخة قبله تحب أقول والله تعالى أعلم بصحتها قال فيكون من عطف الرديف عندنا معشر أهل السنة إذ المحبة والرضا مترادفان وهما غير المشيئة والإرادة المترادفين أيضا وفيه أنه لا خلاف في كونه عطف الرديف كما يدل عليه كلامه وإنما الخلاف في إنهما مرادفان للإرادة والمشيئة أو مغايران لهما أو بينهما عموم وخصوص وهو الصحيح كما سيظهر لك فالمعتزلة على تلازم الإرادة والمحبة والرضا والأمر أيضا واستدلوا بقوله ولا يرضى لعباده الكفر الزمر وإن الله لا يأمر بالفحشاء الأعراف ولنا قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين الأنعام وقول السلف قاطبة قبل ظهور أهل البدعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذا مبحث يطول فيه الكلام وليس هذا محل تحقيق المرام ومجمله مما يناسب المقام إن كتب أهل السنة مختلفة في هذه المسئلة فقال إمام الحرمين من حقق لم يقع عن القول بأن المعاصي بمحبته ونقله بعضهم بمعناه عن الأشعري لتقارب الإرادة والمحبة في المعنى اللغوي فإن من أراد شيئا أو شاء فقد رضيه وأحبه قال ابن الهمام وهذا الذي قاله إمام الحرمين خلاف كلمة أكثر أهل السنة ا ه وقال شارح العقيدة المنظومة لليافعي إن الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا معناها واحد عند جمهور أهل السنة وقال بعضهم ومنهم ابن السبكي في جمع الجوامع إن الإرادة والمشيئة متفقات في المعنى والمحبة والرضا وغيرهما

واستدل بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الزمر وبقوله ولو شاء ربك ما فعلوه الأنعام وأجاب الجمهور بأنه لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر لأنه لم يرده لهم ويرضاه للكفار لأنه أراده لهم أو أنه لا يرضاه شرعا ودينا يثبت عليه ويرضاه معصية ومخالفة يعاقب عليها ا ه وحاصله أن النفي والإثبات واردان على شيئين مختلفين بالحيثية مع إنهما واحد في الحقيقة كما قيل في الإشكال المشهور من أن الرضا بالقضاء محببا واجب والرضا بالكفر كفر مع أن الكفر بالقضاء محببا بأنه يرضى بالكفر من حيث إنه فعل الله ولا يرضى به من حيث أنه كسب العبد وقال استاذنا الشيخ عطية السلمي رحمه الله في تفسيره إن ما تعلق به الثواب يقال فيه إن الله رضيه وأحبه ويقال فيه أيضا أراده وشاءه وما يتعلق به العقاب يقال فيه إن الله أراده وشاءه ولا يقال أحبه ورضيه بل يقال كرهه ونهى عنه ومعنى ذلك أنه لا يثيب عليه لا أنه يقع عليه قهرا كسائر مكروهات العباد فإن العبد يقع عليه المكروه عليه قهرا ول قدر على دفعه دفعه الله والله يتعالى عن هذا المعنى وهذا مذهب كثير من السلف قال قتادة والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعاه إليها وقال ابن عباس والسدى وجماعة إن الله يرضى الكفر للكافرين كما يرضى الإيمان للمؤمنين ا ه والحق أن الخلاف لفظي والله تعالى أعلم اللهم هون علينا سفرنا مفعول لهون أو ظرفه والمفعول مقدر أي يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا في سفرنا هذا أي بالخصوص لأن الصوفي ابن الوقت ويمكن أن تكون الإشارة في الظاهر إلى السفر الظاهري وفي الباطن إيماء إلى السير الباطني كما ورد عنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وأشار الشاطبي بقوله قريبا غريبا وفي كلام الصوفية يعبرون عنها بكائن بائن وعرش فرش ولاهوتي ناسوتي واطولنا بعده أمر من الطي أي قرب لنا بعد هذا السفر واجعل هذا السفر مقضي الوطر وفيه رمز إلى طي المكان والزمان واللسان على مصطلح أهل العرفان قال ابن حجر اطولنا بعده حقيقة إذ ورد إن لله ملائكة يطوون الأرض للمسافر كما تطوى القراطيس أو المراد خفف علينا مشاقه اللهم أنت الصاحب في السفر أي الحافظ والمعين والصاحب في الأصل الملازم والمراد مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ والرعاية فنبه بهذا القول على الاعتماد عليه والاكتفاء به عن كل مصاحب سواه وقد ورد في الحديث القدسي إنا يدك اللازم فلازم يدك والخليفة في الأهل الخليفة من يقوم مقام أحد في إصلاح أمره قال التور بشتى المعنى أنت الذي أرجوه واعتمد عليه في سفري بأن يكون معيني وحافظي وفي غيبتي عن أهلي أن تلم شعثهم وتداوى سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر بفتح الواو وسكون العين أي مشتقه وشدته وكآبة المنظر بالمد أي سوء الحال وتغير النفس في

النهاية الكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن وقيل المراد منه الاستعاذة من كل منظر يعقب النظر إليه الكآبة عند النظر إليه والمنظر بفتح الظاء في الأصول المصححة وهو مصدر أي من تغير الوجه بنحو مرض والنفس بالانكسار مما يعرض لها مما يحبه مما يورث الهم والحزن وأما قول ابن حجر والمنظر بكسر الظاء ما نظرت إليه فأعجبك ويصح إرادته هنا فغير صحيح لمخالفته الرواية والدراية مع أن صاحب القاموس ذكر أن المنظر والمنظر ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك فلم يقيده بالكسر في اللفظ وعمم في المعنى والله تعالى أعلم وسوء المنقلب بفتح اللام مصدر ميمي أي من سوء الرجوع بأن يصيبنا حزن أو مرض في المال والأهل مثل أن يعود غيره مقضى الحاجة أو لنائبة أصابته في النفس كمرض أو المال كسرقة كله أو بعضه والأهل أي الزوجة والخدم والأقارب كمرض أحدهم أو فقده وفي الفائق كآبة المنقلب أن ينقلب إلى وطنه فيلقى ما يكتئب منه من أمر أصابه في سفره أو فيما يقدم عليه وإذا رجع أي النبي من سفره قالهن أي الكلمات والجمل المذكورات وهي اللهم إنا نسألك الخ وزاد فيهن أي في جملتهن بأن قال بعدهن آيبون بهمزة ممدودة بعدها همزة مكسورة اسم فاعل من آب يؤب إذا رجع أي راجعون من السفر بالسلامة إلى أوطاننا أو من الغيبة إلى الحضور أو من الغفلة إلى الذكر تائبون أي من المعصية إلى الطاعة والظاهر أن التقدير نحن آيبون تائبون على وجه الأخبار تحدثا بنعمة الله وقصد الثبات على طاعة الله وأما قول ابن حجر إنه خبر بمعنى الدعاء فغير صحيح خصوصا بالنسبة إليه وأكثر أصحابه في تائبون وكذا في قوله عابدون وقوله وكذا عابدون أي وفقنا في رجوعنا هذا للعبادة تكلف بل تعسف وكذا في قوله لربنا حامدون وسيأتي الكلام عليه لربنا متعلق بما قبله وهو عابدون أو بما بعده وهو حامدون ويحتمل التنازع أي مخلصون العبادة لربنا شاكرون له على هذه النعم وغيرها قال الطيبي لربنا يجوز أن يتعلق بقوله عابدون لأن عمل اسم الفاعل ضعيف فيقوى به أو بحامدون ليفيد التخصيص أي نحمد ربنا لا نحمد غيره وهذا أولى لأنه كالخاتمة للدعاء ا ه وأغرب ابن حجر وناقض كلامه الأول فيما سبق أنه خير بمعنى الدعاء بقوله هنا لا لغيره حامدون مبتدأ مؤخر فهو خبر بمعنى إنشاء الثناء على الله وحده ا ه وفيه خطأ آخر لأن حامدون ليس مبتدأ خبره لربنا مقدم عليه كما توهم لعدم صحة الحمل مع أن صريح كلامه من قوله لربنا لا لغيره يرد عليه والصواب أن تائبون وما بعدها أخبارا لمبتدأ مقدر وهو نحن بحذف العاطف نحو قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد البروج وهذه اللام نظيرها إلا إنها قدمت في الحديث لإفادة الحصر وأخرت في الآية لمراعاة الفواصل والعلم عند الله تعالى وأعجب من هذا قوله وما قررته في لربنا أولى وأظهر من تعليقه بعابدون لأن خاتمة الدعاء بالحمد سنة مؤكدة وتعليقه بعابدون بعيد عن السياق ا ه ووجه التعجب أن هذا الذي قرره هو بعينه قول الطيبيف العجب أنه ذهب إلى مذهب ما حصل فيه إلا التعب رواه مسلم

وعن عبد الله بن سرحجس بفتح السين وكسر الجيم على وزن نرجس وقيل بفتح الجيم مصروفا قال كان رسول الله إذا سافر يتعوذ أي بالله ومن وعثاء السفر أي مشقته الشاغلة عن الذكر والفكر وشدته المانعة من حضور القلب مع الرب قيل السفر قطعة من سفر وفيه تعميمة لطيفة من جهة الكآبة والحساب فتأمل تدركهما على وجه الصواب وفي الحديث السفر قطعة من العذاب أي نوع من عذاب النار وهو المذكور قوله تعالى سأرهقه صعود المدثر أي سأكلفه عقبة شاقة المصعد قال البيضاوي هو مثل لما يلقى من الشدائد والصحيح أنه على حقيقته لما في الحديث أنه جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا يهوى فيه كذلك أبدا رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد بسند صحيح وكآبة المنقلب في الفائق هو أن ينقلب إلى وطنه فيلقى ما يكتئب منه أمر أصابه في سفر أو فيما يقدم عليه ا ه وفيه إيماء إلى رجوعه من سفر الدنيا إلى وطن الأخرى وهو بالاستعاذة أولى وأحرى ومنه قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الشعراء والحور بعد الكور بفتح فسكون فيهما والحاء مهملة أي النقصان بعد الزيادة والتفرق بعد الاجتماع وقيل من فساد الأمور بعد إصلاحها وقيل الرجوع عن الجماعة بعد إن كان فيهم قال الطيبي وفيه نظر لأن استعمال لكور في جماعة الإبل خاصة وربما استعمل في البقر والجواب أن باب الاستعارة غير مسدود فإن العطن مختص بالإبل فيكنون عن ضيق الخلق بضيق العطن على إنهم يستعملون ألفاظا مقيدة فيما لا قيد له كالمرسن لأنف الانسان والمشفر للشفة ا ه ويسمونه التجريد وأصل الحور نقض العمامة بعد لفها وأصل الكور من كور العمامة على رأسه يكورها كورا أ لفها وكل دور كور ومنه قوله تعالى يكور الليل على النهار الزمر وقوله إذا الشمس كورت التكوير إذا لفت وألقيت في النار زيادة في نكال عابديها قال المظهر الحور والنقصان والكور الزيادة أي نعوذ بك من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أي من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض ا ه ويمكن أن يقال أي من التنزل بعد الترقي أو من الرجوع إلى المعصية بعد التوبة أو إلى الغفلة بعد الذكر أو إلى الغيبة بعد الحضور ولذا قال العارف ابن الفارض

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي وروى والحور بعد الكون بالنون في الثاني أي الرجوع في الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها والكون الحصول على هيئة جميلة يريد التراجع بعد الإقبال قال ميرك واعلم أنه وقع في معظم نسخ مسلم بالنون وكذا ضبطه الحافظ لعله المنذري وروى بالراء ومعناه النقصان بعد الزيادة وقيل من الشذوذ بعد الجماعة أو من الفساد بعد الصلاح أو من القلة بعد الكثرة أو من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية وكأنه من كار عمامته إذا لفها على رأسه فاجتمعت وإذا نقضها فانفرقت وبالنون قال أبو عبيد من قولهم حار بعدما كان أ أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها ووهم بعضهم رواية النون والله تعالى أعلم ودعوة المظلوم أي فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال الطيبي فإن قلت دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في الحضر أو السفر قلت كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا والمصائب والمشقة فيه أكثر فحصت به ا ه ويريد به أنه حينئذ مظنة للنقصان في الدين والدنيا وباعث على التعدي في حق الرفقة وغيرهم لا سيما في مضيق الماء كما هو مشاهد في سفر الحج فضلا عن غيره ولذا كان يسميه بعض المشايخ السنة التي عصيت الله فيها وقد رجع بعضهم عن طريق مكة لهذا وبهذا يندفع كلام ابن حجر معترضا على الطيبي بقوله وهو عجيب لأن جوابه لا يلاقي السؤال أصلا فتأمل أو يقال أن المظلوم إذا كان مسافرا يكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة لاجتماع الكربة والغربة وسوء المنظر بفتح الظاء في الأهل والمال أي من أن يطمع ظالم أو فاجر في المال والأهل رواه مسلم وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن خولة بنت حكيم أي امرأة عثمان بن مظعون وكانت صالحة فاضلة ذكرها المؤلف في الصحابيات وليس لها في الكتب سوى هذا الحديث قالت سمعت رسول الله يقول مر تزل منزلا قال ابن حجر في سفره أقول وكذا في حضره إ لا وجه للتقييد مع التنكير فقال أعوذ بكلمات الله التامات أي الكاملات التي لا يدخلها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل القرآن ذكره النووي والأظهر أن المراد أسماؤه وصفاته أو كتبه فإنها قديمة لا نقص فيها وقيل أي بكلامه النفسي أو علمه أو أقضيته وأما قول ابن حجر أي بشؤنه المشار إليها بكل يوم أي وقت هو في شان فغير صحيح لفظا لعدم إطلاق الكلمة

على الشان ومعنى لأن من جملة شؤنه المخلوقات وقد صرح بنفسه أنه إنما يتعوذ بالقديم لا بالمحدث وقد قالوا شؤن يبديها ولا يبتد بها فإنها مقدرة قبل وجودها وأيضا لا يلائمه قوله من شر ما خلق فيه إيماء إلى أن المخلوق من حيث هو مخلوق لا يخلو من شر ويمكن أن يجيء منه الشر وغفل ابن حجر عن هذا المبنى فقال المعنى مما فيه شر لم يضره بفتح الراء وضمها شيء أي من المخلوقات حيث تعود بالخالق والحمل على التعميم المستفاد من تنكير شيء المفيد للمبالغة أولى من تقييد ابن حجر بقوله مما فيه ضرر حتى يرتحل أي ينتقل من منزلة ذلك وفيه رد على ما يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي ويعنون كبير الجن ومنه قوله تعالى في سورة الجن وإنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا الجن وفيه إيماء إلى حقيقة التفريد وحقية التوحيد فإن غيره تعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك موتا ولا حياتا ولا نشورا بل في نظر العارف ليس في الدار غيره ديار وإنما السوي في عين أهل الهوى كالهباء في الهواء ولذا قال عارف آخر سوى الله والله ما في الوجود رواه مسلم وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله ما لقيت ما استفهامية أي أي شيء لقيت أي لقيت وجعا شديدا أو للتعجب أي أمرا عظيما أو موصولة والخبر محذوف أي الذي لقيته لم أصفه لشدته والمعنى لقيت شدة عظيمة من عقرب لدغتني البارحة أي الليلة الماضية قال ابن حجر رحمه الله تعالى لذعتني بالذال المعجمة والغين المعجمة ولذعتني النار بالمعجمة ثم المهملة ا ه وهو مخالف للنسخ المصححة والأصول المعتمد فإنه مضبوط بالدال المهملة والغين المعجمة وهو الموافق لما في كتب اللغة كالقاموس والنهاية ويمكن أن يكون سهو قلم من صاحب الكتاب والله أعلم بالصواب قال أي النبي أما للتنبيه لو قلت شرطية حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك أي العقرب رواه مسلم وكذا الأربعة وفي رواية للترمذي من قال حين يمسي ثلاث مرات لم يضره حمة تلك الليلة ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ من قال حين يصبح ويمسي وفي رواية حين يمسي فقط كالجماعة وفي رواية الدرامي وابن السني ثلاث مرات والله أعلم

وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي كان أي عادته ودأبه أو من آدابه إذا كان في سفر وأسحر أي دخل في وقت السحر وهو قبيل الصبح قال الزمخشري هو السدس الأخير من الليل يقول سمع بالتخفيف سامع أي ليسمع سامع وليشهد من سمع أصواتنا بحمد الله أي بحمدنا لله تعالى وحسن بلائه أي وباعترافنا بحسن أنعامه علينا وبأنه هو المنعم المتفضل علينا فهو خبر بمعنى الأمر قاله الخطابي وقال التوربشتي الحمل على الخبر أولى لظاهر اللفظ والمعنى سمع من كان له سمع بأنا نحمد الله ونحسن نعمه وأفضاله علينا والمعنى أن حمدنا لله تعالى على نعمه وأنعامه علينا أشهر وأشيع من أن يخفى على ذوي سمع وسامع نكرة قصد به العموم كما في ثمرة خير من جرادة والبلاء هنا النعمة والله سبحانه وتعالى يبلو عباده مرة بالمحن ليصبروا وطور بالنعم ليشكروا فالمحنة والمنحة جميعا بلاء لمواقع الاختبار قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الأنبياء وفي شرح الطيبي قيل سمع بفتح الميم وتشديدها في أكثر روايات مسلم أي بلغ سامع قولي هذا إلى غيره وقال مثله تنبيها على الذكر والدعاء في هذا الوقت وضبطه الخطابي وغيره بالكسر والتخفيف قال ابن حجر الباء في بحمد الله زائدة على التشديد وبمعنى على على التخفيف ا ه وكلاهما غير صحيح لأنه يقال بلغ الناس بكذا وسمع بهذا الخبر وأما إذا كان شهد فيتعين وجود الباء لأنه يقال شهد بكذا سواء المشهود له أو المشهود عليه وأما قول الطيبي البلاء النعمة أو الاختبار بالخير ليتبين الشكر أو بالشكر ليظهر الصبر فكلام حسن والثاني أظهر هنا في الاختيار لأن الحمد يؤذن بالنعمة فوجب حمل البلاء على الاختبار ليجمع العبد مراتب الكمال كما يشير إليه قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إبراهيم أي لكل مؤمن فإن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر ونكتة اختيار على تغليب للإيماء إلى أنا مقهوررون تحت حكمه وأمره وقضائه وقدره فإنه تعالى يبسط الرزق ولمن يشاء ويقدر والتكليف واقع علينا لقوله إنا عرضنا الأمانة على السمواات والأرض الأحزان فاندفع بهذا اعتراض ابن حجر على الطيبي إنه لو أريد المعنى الثاني لقيل لنا مع أن مناوبة حروف الجر بعضها لبعض شائع سائغ وأمثال هذه المناقشات من النفسيات لا من المنافسات ثم من الغريب أنه غف عن هذا المبحث وجوز أن الواو في وحسن بلائه بمعنى المعية مع أنه لا يقال بحمد الله علينا لعدم مناسبته بسمع بل الملائم له أن يكون مصدر الحمد مضافا إلى مفعوله أي سمع بحمدنا إياه وحسن أنعامه الموجب للحمد والشكر علينا فيتعين أن الواو عاطفة فبطل مقوله وبما تقرر يعلم أن الواو في وحسن بلائه يصح كونها للعطف وبمعنى مع على رواية التشديد والتخفيف وقول الشارح هي على التشديد للعطف وعلى التخفيف بمعنى مع لأن حسن البلاء غير مسمع بل مبلغ ا ه يرده ما قررناه في

المخففة إنه بمعنى شهدتم كلامه وفيه أن كلامه إذا كان السمع على معناه الحقيقي المتبادر إلى الفهم لا مطلقا ليرد عليه ما يرد ربنا منادى بحذف حرف النداء صاحبنا بضيغة اومر أي أعنا وحافظنا وأفضل أي تفضل علينا بإدامة النعمة مزيدها والتوفيق للقيام بحقوقها عائذ بالله من النار قيل تعوذ عياذا كقولهم قم قائما أي قياما أقيم اسم الفاعل مقام المصدر أو حال من فاعل يقول أو أسحر فيكون من كلام الراوي وروى عائذ بالرفع أي أنا عائذ وقال الطيبي نصب على المصدر أي أعوذ عوذا بالله أو نصب على الحال فعلى الأول يكون من كلام النبي ا ه ويريد أن عائذا إذا كان مصدرا فهو من كلام رسول الله وإذا كان حالا فهو من كلام الراوي عنه عليه الصلاة والسلام وجوز النووي أن يكون حالا وأن يكون من كلامه حيث قال إني أقول هذا في حال استعاذني من النار قال الطيبي وهو الأرجح لئلا ينخرم النظم وإنه لما حمد الله على تلك النعمة الخطيرة وأمر باستماعها كل من يتأتى منه السماع لفخامته وطلب الثبات عليه قاله هضما لنفسه وتواضعا لله وليضم الخوف مع الرجاء تعليما لأمته ا ه وأغرب ابن حجر حيث نسب النووي إلى نفسه وفضيلة من غير معرفة بأصل الكلام وفصله فقال نصب على المصدر أو نصب على الحال من ضمير يقول أي أقول ذلك في حال كوني مستعيذا فعلى الأول يكون من كلام النبي ووجه غرابته أنه إذا كان حالا من ضمير يقول فهو من كلام الراوي وإذا قيل أي أقول ذلك الخ فهو من كلامه فالصواب أن النووي يقول من فاعل فعل مقدر وهو أقول بصيغة المتكلم وأغرب من هذا أنه اعترض على الطيبي بقوله وأما زعم شارح أن عائذا أن كان مصدرا أي أعوذ عياذا أقيم اسم الفاعل مقام المصدر وإن كان حالا كان من كلام الراوي فيرد بأن هذا غفلة عما تقرر في الحال الرافع لتأويله بالمصدر ولزعمه أنه حينئذ منكلام الراوي ا ه فتأمل فيه يظهر لك عجائب وغرائب رواه مسلم وكذا أبو داود والنسائي ورواه أبو عوانة والحاكم وزاد يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوتها وعن ابن عمر قال كان رسول الله إذا قفل بفتح الفاء أي رجع من غزو أو حج أو عمرة كأنه قصد استيعاب أنواع سفره بيان أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة يكبر أي بقول الله أكبر على كل شرف أي موضع عال من الأرض ثلاث تكبيرات قال الطيبي

ووجه التكبير على الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلب في التارات وكان يراعي ذلك في الزمان والمكان لأن ذكر الله ينبغي أن لا ينسى في كل الأحوال اه يعني أن كل زمان يذكر ما يقتضيه وكل مكان يذكر ما يوجبه وهذا لا ينافي أنه كان يسبح في الهبوط المناسب للتنزيه ويكبر في العلو الملائم للكبرياء والعظمة فبطل قول ابن حجر أنه لم يستحضر أنه إذا نزل واديا سبح لأن كلام الطيبي إنما هو في الحالة الراهنة والذكر أعم وسبب اختلاف أنواعه اختلاف الحالات وتجدد المقامات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مر مرات آيبون أي نحن آيبون أي راجعون إلى بلادنا تائبون أي إلى ربنا عابدون أي لمعبودنا ساجدون أي لمقصودنا وفي رواية الترمذي سائحون بدل ساجدون جمع سائح من ساح الماء يسيح إذا جرى على وجه الأرض أي سائرون لمطلوبنا ودائرون لمحبوبنا لربنا حامدون أي لا لغيره لأنه هو المنعم علينا صدق الله وعده أي في وعده بإظهار الدين ونصر عبده أراد به نفسه النفيسة وهزم الأحزاب أي القبائل المجتمعة من الكفار المختلفة لحرب النبي والحزب جماعة فيهم لغط وحده لقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله آل عمران وكانوا اثنى عشر ألفا توجهوا من مكة إلى المدينة واجتمعوا حولها سوى من انضم إليهم من اليهود ومضى عليهم قريب من شهر لم يقع بينهم حرب إلا الترامي بالنبل أو الحجارة زعما منهم أن المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم فلا بد أنهم يهربوا فأرسل الله عليهم ريحا ليلة سقت التراب على وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت أوتادهم وأرسل الله ألفا من الملائكة فكبرت في معسكرهم فهاصت الخيل وقذف في قلوبهم الرعب فانهزموا ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الأحزاب ومنه يوم الأحزاب وهو غزوة الخندق وقيل المراد أحزاب الكفار في جميع المواطن متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله يوم الأحزاب على المشركين فقال تفسير لقوله دعا أو دعا بمعنى أراد الدعاء اللهم منزل الكتاب من الإنزال وقيل من

التنزيل والمراد بالكتاب جنسه أو القرآن سريع الحساب أي مسرع حساب الخلق يوم القيامة في نصف النهار كما ورد اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم تأكيد وتعميم وزلزلهم أي فرقهم واجعل أمرهم مضطربا متقلقلا غير ثابت متفق عليه وعن عبد الله بن بسر بضم الموحدة واسكان السين قال نزل رسول الله أي ضيفا على أبي أي والدي فقربنا إليه طعاما ووطبة بواوي وطاء ساكنة فموحدة في جميع نسخ المشكاة المصححة وفي المصابيح بلا عاطفة قال شارح الوطبة بالباء المنقوطة من تحت بنقطة وهي سقاء اللبن من الجلد والمحققون على أنها تصحيف وإنما هي وطيئة على وزن وثيقة وهي طعام كالحيس سمي به لأنه يوطأ باليد أي يمرس ويدلك على صحة ذلك قول الراوي فأكل منها والوطبة لا يؤكل منها بل يشرب وكذا قوله أتى بشراب فهي صفة طعام وروى بواوين فعلى هذا يحمل الطعام على الخبز وفي شرح الطيبي قال النووي الوطبة بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة وهو الحيس بجمع التمر البرني والاقط المدقوق والسمن وقال الحميدي هو براء مضمومة وطاء مفتوحة في أكثر نسخ مسلم وهو تصحيف من الراوي وإنما هو بالواو وقول ابن حجر رواه أكثرون بواو فطاء ساكنة فموحدة وآخرون براء مضمومة وطاء مفتوحة ورد بأنه تصحيف والذي في أكثر نسخ مسلم هو الأول غلط لما عرفت من كلام الحميدي ونقل القاضي عياض وطئة بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة وادعى أنه الصحيح وقال هي طعام يتخذ من التمر كالحيس وقيل سقاء اللبن ورد بأنه يشرب إلا أن يقال غلب الأكل على الشرب وأن قوله ثم أتى بشراب يرده إلا أن يراد به الماء وفي مختصر النهاية الوطئة بالهمز الغرارة يكون فيها الكعك والقديد وغيرهما وطعام يتخذ من الوطيئة بالهمز كسفينة تمر يخرج نواه ويعجن بلبن والغرارة فيها القديد والكعك فالأظهر أن المراد بالطعام الخبز بالوطئة وعاء فيه بعض الأدام وبه يلتئم اختلاف المقام فأكل منها أي من الوطبة وكان الظاهر أن يقال منهما أو منه بتأويل المذكور فهو من قبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها التوبة في رجع الضمير إلى أقرب ما ذكر وترك الآخر للوضوح فهو من باب الاكتفاء ثم أتى أي جيء بتمر فكان يأكله ويلقي بضم أوله النوى جنس النواة بين أصبعيه بتثليث الهمزة والموحدة ففيه تسع لغات والأشهر كسر الهمزة وفتح الباء ويجمع السبابة أي المسبحة والوسطى وفي رواية فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى بالجر

بدل أو بيان ويجوز الرفع والنصب وقول ابن حجر هذه الرواية مبينة للمراد من الأولى مردود بأن تلك تدل على أن الوضع بين أصبعيه وهذه تشير إلى أنه على ظهرهما فالأولى أن يجمع بينهما بأنه تارة كذا وتارة كذا نعم الثانية تومىء إلى أن الصورتين محمولتان على الظهر مع أنه معلوم من الأدب الباعث على عدم تلوث باطن اليد فإنه أحق بالنظافة من ظاهرها والمراد أصابع اليد اليسرى وأما قول ابن حجر وحكمة ذلك تعليم أمته أدب أكل التمر ونحوه بأن يلقى على هذه الكيفية حتى لا يمسه باطن الأصابع فتعاف النفس عودها إلى الطعام لما فيها من أثر الريق فغفلة عن أدب الأكل أنه باليمين دون اليسار ثم أتى بشراب أي ماء أو ما يقوم مقامه فشربه فقال أبى وأخذ أي وقد أخذ بلجام دابته جملة حالية معترضة بين القو والمقول وأخذ منه أنه يسن أخذ ركاب الأكابر ولجامه والضيف تواضعا واستمالة وكذا يسن تشييعه إلى الباب المأخوذ من أخذ اللجام والركاب أدع الله لنا وليس طلب الدعاء لمقابلة الإحسان إليه فإن هذا لا يظن بالصحابة أصحاب الكرم والمروأة وإنما هو من باب طلب اللطف ونظر المرحمة الشاملة للخاصة والعامة كما يدل عليه أنه طلب الدعاء عند ركوبه لا عند فراغه من أكله وأما قول ابن حجر لا ينافيه أنه يسن لمن تصدق على فقير أن لا يطلب منه الدعاء لئلا تكون صدقته في مقابلة الدعاء فيفوت الاخلاص لأن الضيافة آكد من الصدقة لقول كثيرين بوجوبها فلا يتخيل أنها في مقابلة الدعاء فمردود من وجوه منها أنه يسن إذا دعا الفقير للمتصدق كما هو من الآداب يرده المتصدق ليكون الدعاء في مقابلة الدعاء ويتخلص له ثواب الصدقة وأما أنه يسن عدم طلب الدعاء فمحتاج إلى دليل ومنها أنه إذا كان طلب الدعاء يفوت الاخلاص الكامل فلا فرق بين الصدقة والضيافة مع أن كلا منهما يشمل النافلة والواجبة في الاحتياج إلى كمال الاخلاص ومنها أن كون ما نحن فيه من الضيافة الواجبة غير معلوم من الحديث ومنها أن النفل قد يتخيل في مقابلة الدعاء بخلاف الواجب ولذا قيل الغرض لا يدخل فيه الرياء ومنها أن العلماء جعلوا هذا الدعاء سنة لمن أكل من طعام الغير أعم من أن يطلبه أو لا يطلبه فبطل قوله أن من هذا يؤخذ أن المضيف إذا سأل من الضيف أن يدعو له سن للضيف أن يدعو له لأن مفهومه أنه إذا لم يسأله لا يسن له وأقول الأولى أن يقال للمضيف أن يسأل الدعاء من الضيف لفعل الصحابة وتقريره عليه الصلاة والسلام عليه والله تعالى أعلم ومنها أن طلب الدعاء من الأنبياء والأولياء مطلوب فما الباعث على هذا الغرض المذموم وأمثالهما فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وعلامة البركة القناعة وتوفيق الطاعة واغفر لهم أي ذنوبهم وارحمهم بالتفضل عليهم بالواو فيهما قال الشيخ الجزري رحمه الله والذي رويناه في جميع أصول مسلم فاغفر لهم بالفاء وكذلك فارحمهم في أكثرها وليس رواية فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه في صحيح مسلم بل هي في سنن أبي داود رواه مسلم وكذا الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة على ما ذكره في الحصن ولفظه فاغفر لهم وارحمهم بالفاء في الأول وبالواو في الثاني

الفصل الثاني عن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرة أن النبي كان إذا رأى الهلال وهو يكون من الليلة الأولى والثانية والثالثة ثم هو قمر اللهم أهله بتشديد اللام أمر من الاهلال قال الطيبي يروى مدغما ومفكوكا أي أطلعه علينا مقترنا بالأمن والإيمان وأغرب ابن الملك وقال الباء للسببية أي اجعله سبب أمننا وفيه أن مدخول الباء يكون سببا لا مسببا وقال بعض المحققين من علمائنا الإهلال في الأصل رفع الصوت نقل منه إلى رؤية الهلال لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه ولذلك سمي الهلال هلالا نقل منه إلى طلوعه لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى اطلاعه وفي الحديث بهذا المعنى أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا بالأمن والإيمان أي باطنا والسلامة والإسلام أي ظاهرا ونبه يذكر الأمن والسلامة على طلب دفع كل مضرة وبالإيمان والإسلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة ربي وربك الله خطاب للهلال على طريق الالتفات وفيه تنزيه للخالق عن مشارك له في تدبير خلقه ورد على من عبد غير الله من الشمس والقمر وتنبيه على أن الدعاء مستحب عند ظهور الآيات وتقلب الحالات رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ورواه الدارمي وابن حبان وزاد والتوفيق لما تحب وترضى وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله ما من رجل رأى مبتلى أي في أمر بدني كبرص وقصر فاحش أو طول مفرط أو عمى أو عرج أو اعوجاج يد ونحوها أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فإن العافية أوسع من البلية لأنها مظنة الجزع والفتنة وحينئذ تكون محنة أي محنة والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ورد ولعل مأخذ

الشافعية لسجود الشكر في هذا المقام محل آخر من الأحادث قال الطيبي رحمه الله هذا إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوق وأما إذا كان مريضا أو ناقص الخلقة لا يحسن الخطاب أقول الصواب أنه يأتي به لورود الحديث بذلك وإنما يعدل عن رفع الصوت إلى إخفائه في غير الفاسق بل في حقه أيضا إذا كان يترتب عليه مفسدة ولذا قال الترمذي بعد ايراد الحديث المرفوع وقد روى عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ ويقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء اه ويسمع صاحب البلاء الديني إذ أراد زجره ويرجو انزجاره وكان الشبلي إذا رأى أحدا من أرباب الدنيا دعا بهذا الدعاء وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا أي في الدين والدنيا والقلب والقالب الألم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان أي حال كون ذلك البلاء أي شيء كان قال الطيبي حال من الفاعل أو الهاء في لم يصبه وهذا هو الوجه وذهب المظهر إلى أنه من المفعول وقال أي في حال ثباته وبقائه ما كان أي ما دام باقيا في الدنيا قال المرزوقي الحال قد يكون فيها معنى الشرط كقولك لأفعلنه كائنا ما كان أي إن كان هذا أو إن كان هذا كما أن الشرط قد يكون فيه معنى الحال كقوله ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت برداء أي ليس جمالك بمئزر مردي معه برداء قيل فعلى هذا يكون حالا من الفاعل لأن المعنى إن كان هذا أو كان هذا وليس في الحصن كائنا ما كان رواه الترمذي أي عن عمر ورواه ابن ماجه عن ابن عمر بلا واو وقال الترمذي هذا حديث غريب وعمرو بن دينار الراوي أي أحد رواة هذا الحديث ليس بالقوي قال ميرك روى الترمذي من حديث أبي هريرة وحسن إسناده ومن حديث عمر بن الخطاب بمعناه وضعفه اه فاطلاق المصنف ليس على بابه وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال من دخل السوق قال ابن حجر سمي بذلك لأن الناس يقومون فيه على سوقهم اه وهو غير صحيح لاختلاف مادتهما فإن الأول معتل العين والثاني مهموز العين ولكنه خفف فالصواب أنه سمي به لأن

الناس يسوقون أنفسهم وأمتعتهم إليه أو لأنه محل السوقة وهي الرعية قال الطيبي خصه بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده فهو خليق بما ذكره من الثواب اه أو لأن الله ينظر إلى عباده نظر الرحمة في كل لحظة ولمحة فيحرم عنها أهل الغفلة وينالها أهل الحضرة ولذا اختار السادة النقشبندية الخلوة في الجلوة وشهود الوحدة فقال أي سرا أو جهرا وما في رواية من التقييد بالثاني لبيان الأفضل لكونه مذكرا للغافلين ولكنه إذا أمن من السمعة والرياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده أي بتصرفه الخير وكذا الشر لقوله تعالى قل كل من عند الله النساء فهو من باب الاكتفاء أو من طريق الأدب فإن الشر لا ينسب إليه وهو على كل شيء أي مشيء قدير تام القدرة قال الطيبي فمن ذكر الله فيه دخل في زمرة من قال تعالى في حقهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله النور قال الترمذي إن أهل الأسواق قد افترض العدو منهم حرصهم وشحهم فنصب كرسيه فيها وركز رايته وبث جنوده فيها وجاء أن الأسواق محل الشياطين وأن إبليس باض فيها وفرخ كناية عن ملازمته لها فرغب أهلها في هذا الفاني وصيرها عدة وسلاحا لفتنة بين مطفف في كيل وطائش في ميزان ومنفق للسلعة بالحلف الكاذب وحمل عليهم حملة فهزمهم إلى المكاسب الردية وإضاعة الصلاة ومنع الحقوق فما داموا في هذه الغفلة فهم على خطر من نزول العذاب والذاكر فيما بينهم يرد غضب الله ويهزم جند الشيطان ويتدارك بدفع ما حث عليهم من تلك الأفعال قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض البقرة فيدفع بالذاكر عن أهل الغفلة وفي تلك الكلمات فسخ لأفعال أهل السوق فبقوله لا إله إلا الله يفسخ وله قلوبهم لأن القلوب منهم ولهت بالهوى قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الجاثية وبقوله وحده لا شريك له يفسخ ما تعلق بقلوبهم بعضها ببعض في نوال أو معروف وبقوله لك الملك يفسخ ما يرون من تداول أيدي المالكين وبقوله وله الحمد يفسخ ما يرون من صنع أيديهم وتصرفهم في الأمور وبقوله يحيي ويميت تفسخ حركاتهم وسكناتهم وما يدخرون في أسواقهم للتبايع فإن تملك الحركات تملك واقتدار وبقوله وهو حي لا يموت ينفى عن الله ما ينسب إلى المخلوقين ثم قال بيده الخير أي أن هذه الأشياء التي تطلبونها من الخير في يده وهو على كل شيء قدير فمثل أهل الغفلة في السوق كمثل الهمج والذباب مجتمعين على مزبلة يتطايرون فيها على الأقذار فعمد هذا الذاكر إلى مكنسة عظيمة ذات شعوب وقوة فكنس هذه المزيلة ونظفها من الأقذار ورمى بها وجه العدو وطهر الأسواق منهم قال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي بالوحدانية ولوا على أدبارهم نفورا الإسراء فجدير بهذا الناطق أن يكتب له ألوف الحسنات ويمحي عنه ألوف السيئات ويرفع له ألوف الدرجات اه كلام الطيبي طيب الله مضجعه كتب الله له أي أثبت له أو أمر بالكتابة لأجل

ألف ألف حسنة ومحا عنه أي بالمغفرة أو أمر بالمحو عن صحيفته ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة أي مقام ومرتبة وبنى له بيتا أي عظيما في الجنة رواه الترمذي وابن ماجه وكذا أحمد والحاكم وابن السني إلا أن وبنى له بيتا في الجنة من مختصات الترمذي وابن السني وقال الترمذي هذا حديث غريب وفي شرح السنة أي لصاحب المصابيح من قال في سوق جامع يباع فيه بدل من دخل السوق وفي مستدرك الحاكم أنه جاء راوي الحديث إلى قتيبة بن مسلم أمير خراسان فقال له أتيتك بهدية وحدثه بالحديث فكان قتيبة يركب في مركبه حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف وعن معاذ بن جبل قال سمع النبي رجلا يدعو يقول بدل أو حال اللهم أني أسألك تمام النعمة فقال أي النبي سؤال امتحان أي شيء تمام النعمة قال دعوة أي مستجابة ذكره الطيبي أو هو دعوة أو مسألة دعوة أرجو بها خيرا أي مالا كثيرا قال الطيبي وجهه مطابقة الجواب السؤال هو أن جواب الرجل من باب الكناية أي أسأله دعوة مستجابة فيحصل مطلوبي منها ولما صرح بقوله خيرا فكان غرضه المال الكثير كما في قوله تعالى إن ترك خيرا البقرة فرده بقوله إن من تمام النعمة الخ وأشار إلى قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز آل عمران اه وتبعه ابن حجر والأظهر أن الرجل حمل النعمة على النعم الدنيوية الزائلة الفانية وتمامها على مدعاة في دعائه فرده عن ذلك ودله على أن لا نعمة إلا النعمة الباقية الأخروية فقال إن من تمام النعمة دخول الجنة أي ابتداء والفوز أي الخلاص والنجاة من النار أي ولو انتهاء وهو لا ينافي ما نقله البغوي عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم البقرة تمام النعمة الموت على الإسلام لأنهما متلازمان وفي ايراد من التبعيضية ايماء إلى أن تمام النعمة الحقيقية إنما هي مشاهدة الذات الحقية وسمع أي النبي رجلا يقول ياذا الجلال والإكرام أي يا صاحب العظمة والمكرمة فقال قد استجيب لك فسل أي ما تريد وهو بالهمز وتركه وسمع النبي رجلا وهو يقول

اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء لأنه يترتب عليه فسله العافية أي فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء ومحل هذا إنما هو قبل وقوع البلاء وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب لقوله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا الأعراف رواه الترمذي وقال حسن نقله ميرك وعن أبي هريرة قال قال رسول الله من جلس مجلسا أي ما جلس شخص مجلسا فكثر فيه بضم الثاء لغطه بفتحتين أي تكلم بما فيه ثم لقوله غفر له وقال ابن الملك أي كلام لا يفهم معناه وقيل لا فائدة فيه وقال الطيبي اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الهزء من القول وما لا طائل تحته فكأنه مجرد الصوت العري عن المعنى فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك ولعله مقتبس من قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم الطور واللهم معترض لأن قوله وبحمدك متصل بقوله سبحانك أما بالعطف أي أسبح وأحمد أو بالحال أي أسبح حامد لك أشهد أن لا إله إلا أنت إقرار بالتوحيد في الألوهية أستغفرك وأتوب إليك اعتراف بالتقصير في العبودية ألا غفر له ما كان أي من اللغط في مجلسه ذلك رواه الترمذي أي في سننه والبيهقي في الدعوات الكبير ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان ورواه الحاكم عن عائشة والطبراني عن ابن عمر وجبير بن مطعم وابن أبي شيبة عن أبي برزة الأسلمي وفي رواية أبي داود وابن حبان ثلاث مرات وزاد النسائي وابن أبي شيبة عملت سو أو ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وعن علي رضي الله عنه أنه أتى أي جيء بدابة ليركبها فلما وضع رجله أي أراد وضع رجله في الركاب قال باسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله أي على نعمة الركوب وغيرها ثم قال أي قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا أي ذلله وما كنا ل

مقرنين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إليه لا إلى غيره وقال ابن حجر أي لراجعون إلى دار الآخرة وناسب ذكره لأن الدابة سبب من أسبابه حاملا على تقوى الله في ركوبه ومسيره ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا وفي رواية أحمد لا إله إلا الله مرة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك أي علي فقيل من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب بفتح الجيم أي يرضى من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي قال الطيبي أي يرتضي هذا القول ويستحسنه استحسان المعجب وقال شارح التعجب من الله استعظام الشيء ومن ضحك من أمر إنما يضحك منه إذا استعظمه فكان أمير المؤمنين وافق رسول الله وهو وافق الرب تعالى وتقدس يعلم وفي نسخة يقول أي الله كما في نسخة يعلم أي عبدي إنه لا يغفر الذنوب غيري قال ابن حجر وفي بعض النسخ غير مبدل غيري رواه أحمد والترمذي وأبو داود وكذا النسائي وابن حبان والحاكم في مستدركه وعن ابن عمر قال كان النبي إذا ودع رجلا أي مسافرا وقول ابن حجر لإرادته السفر موهم غير صريح في المقصود أخذ بيده فلا يدعها أي فلا يترك يد ذلك الرجل من غاية التواضع ونهاية إظهار المحبة والرحمة حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي وفيه كمال الاستسلام والخلق الحسن مع الأنام ويقول أي للمودع أستودع الله دينك أي استحفظ واطلب منه حفظ دينك والدين شامل للإيمان والاستسلام وتوابعهما فابقاؤه على حاله أولى من تفسيره بالإيمان لأن السفر لمشقته وخوفه قد يصير سببا لإهمال بعض أمور الدين وأمانتك أي حفظ أمانتك فيما تزاوله من الأخذ والإعطاء ومعاشرة الناس في السفر إذ قد يقع منه هناك خيانة وقيل أريد بالأمانة الأهل والأولاد الذين خلفهم وقيل المرا

بالأمانة التكاليف كاها كما فسر بها قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا الأحزاب الآية وآخر عملك أي في سفرك أو مطلقا كذا قيل والأظهر أن المراد به حسن الخاتمة لأن المدار عليها في أمر الآخرة وإن التقصير فيما قبلها مجبور بحسنها ويؤيده قوله زفي رواية وخواتيم عملك وهو جمع خاتم به عملك أي أخيره والجمع لإفادة عموم أعماله قال الطيبي قوله استودع الله هو طللب حفظ الوديعة وفيه نوع مشاكلة للتوديع وجعل دينه وأمانته من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين فدعا له بالمعونة والتوفيق ولا يخلو الرجل في سفره ذلك من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى الأخذ والإعطاء والمعاشرة مع الناس فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة ثم انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوءه في الدين والدنيا رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وكذا النسائي والحاكم وابن حبان وفي روايتهما أي أبي داود وابن ماجه لم يذكر بصيغة المجهول وآخر عملك أي بل ذكر وخواتيم عملك على ما يفهم من الحصن وعن عبد الله الخطمي بفتح الخاء المعجمة ويكسر قال الطيبي هو الأوسي الأنصاري أبو موسى عبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحرث بن حطمة بن خثعم بن مالك بن أوس حضر الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة قال كان رسول الله إذا أراد أن يستودع الجيش أي العسكر المتوجه إلى العدو قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم فيه مقابلة الجمع بالجمع رواه أبو داود وعن أنس قال جاء رجل إلى النبي قال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني من التزويد وهو إعطاء الزاد هو المدخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت والتزود أخذ الزاد ومنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى البقرة أي التحرر

عن السؤال وعن الاتكال على غير الملك المتعال يعني ادع فإن دعاءك خير الزاد فقال زودك الله التقوى أي الاستغناء عن المخلوق أو امتثال الأوامل واجتناب النواهي قال زدني أي من الزاد أو من الدعاء قال وغفر ذنبك قال زدني أي من المدد في المدد بأبي أنت وأمي أي أفديك بهما وأجعلهما فداءك فضلا عن غيرهما قال ويسر لك الخير أي سهل لك خير الدارين حيثما كنت أي في أي مكان حللت ومن لازمه في أي زمان نزلت قال الطيبي يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف فأجابه عليه الصلاة والسلام بما أجابه على طريقة أسلوب الحكيم أي زادك أن تتقي محارمه وتجتنب معاصيه ومن ثم لما طلب الزيادة قال وغفر ذنبك فإن الزيادة من جنس المزيد عليه وربما زعم الرجل أن يتقي الله وفي الحقيقة لا يكزون تقوى تترتب عليه المغفرة فأشار بقوله وغفر ذنبك أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة ثم ترقى منه إلى قوله ويسر لك الخير فإن التعريف في الخير للجنس فيتناول خير الدنيا والآخرة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ورواه الحاكم في مستدركه وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله وهذه كلمة كاملة ونصيحة شاملة لجميع أنواع التقوى من ترك الشرك والمعصية والشبهة والزيادة على الحاجة والغفلة وخطور ما سوى الله تعالى والاعتماد على غيره وهي مقتبسة من قوله تعالى أي ولقد وصينا الذين أتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله النساء وهي تحتاج إلى علم وعمل وإخلاص وبحثها يطول والتكبير أي بقوله الله أكبر على كل شرف أي مكات عال فلما ولى الرجل أي أدير قال أي دعا له بظهر الغيب فإنه أقرب إلى الإجابة اللهم اطوله البعد أي قربه له وسهل له والمعنى ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له حسا أو معنى وهون عليه السفر أي أموره ومتاعبه وهو تعميم بعد تخصيصى رواه الترمذي وكذا النسائي وابن ماجه وعن ابن عمر قال كان رسول الله إذا سافر فأقبل الليل أي أمسى قال

يا أرض خاطب الأرض وناداها على الاتساع وإرادة الاختصاص ذكره الطيبي وتعقبه ابن حجر بأن هذه في حق غيره لا في حقه لأن الجمادات تكلمه وتخاطبه فهي صالحة لخطابه ا ه وفيه أنه لا منافاة له بالاتساع فإن وضع النداء حقيقة لأولى العلم فإذا استعمل في غيره يكون مجازا واتساعا أما ترى في قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي هود قالوا نوديا بما ينادى به أولوا العلم تمثيلا لكمال قدرته مع أن المخاطبة المذكورة ليست إلا وقت خرق العادة وهو غير ظاهر في المقام ربي وربك الله يعني إذا كان خالقي وخالقك هو الله فهو المستحق أن يلتجأ إليه ويتعوذ به أعوذ بالله من شرك أي من شر ما حصل من ذاتك من الخسف والزلزلة والسقوط عن الطريق والتحير في القيافي ذكره الطيبي وأما قول ابن حجر فلا أعثر بك أنا ولاد أبتي فبعيد أنه من شر ما حصل من ذاتها بل يحصل عن غفلة منه أو من دابته وعلى ظني الفرض والتقدير فهو لا ينافي ما ذكره الطيبي حتى عبر عنه بقيل بل في الحقيقة نسبة الشر إلى ذات الأرض مجازية وإلا فالخسف ونحوه كله من عند الله وشر ما فيك أي من الضرر بأن يخرج منك ما يهلك أحدا من ماء أو نبات ولعل هذا معنى قول الطيبي أي ما استقر فيك من الصفات والأحوال الخاصة بطبائعك أي العادية كالحرارة والبرودة على ما ذكره ابن حجر وأغرب فقال وضدهما والصواب وغيرهما وإلا فمذهب الطبيعيين باطل بإجماع المسليمن وشر ما خلق فيك أي من الهوام وغيرها من الفلذات قال الطيبي أي من أجناس الأرض وحشراتها وما يعيش من الثقب وأجوافها وشر ما يدب بكسر الدال أي يمشي ويتحرك عليك أي من الحيوانات والحشرات مما فيه ضرر وأعوذ بالله وفي المصابيح وأعوذ بك قال شارح له الخطاب مع الله تعالى وفيه انتقال من الغيبة إلى الحضور للمبالغة ومزيد الاعتناء وفرط الحاجة إلى العوذ مما يعده بعد ولذلك خصها بالذكر وهي مندرجة فيما خلق في الأرض من أسد وأسود بلا انصراف قيل هو الصواب وقال الطيبي حكى في أسود هنا وجهان الصرف وعدمه وقال التوربشتي أسود هنا منصرف لأنه اسم جنس وليس فيه شيء من الوصيفة كما هو معتبر في الصفات الغالبة عليها الاسمية في منع الصرف ولذا يجمع على أساود والمسموع من أفواه المشايخ والمضبوط في أكثر النسخ بالفتح غير منصرف وعن بعضهم الوجه أن لا ينصرف لأن وصفيته أصلية وإن غلب عليه الاسمية وأغرب ابن حجر حيث قال والقياس جواز كل منهما نظير ما قالوا في الرحمن لتعارض الأصل وهوالصرف والغالب وهو عدمه ووجه غرابته أن الرحمن باق على وصيفته عند الكل والقول بعلميته ضعيف جدا مع أن الخلاف فيه متفرع على اشتراط وجود فعلى أو انتفاء فعلانة في وصف زيد فيه الألف والنون وعلى القول بالعلمية لا شك أنه غير منصرف كسلمان وعثمان وهو الحية الكبيرة التي فيها سواد خصها بالذكر وجعلها جنسا آخر برأسها ثم عطف عليها الحية لأنها أخبث الحيات وذكر أنها تعارض الركب وتتبع الصوت إلى أن تظفر بصاحبه وقيل المراد به اللص لملابسته الليل أو لملابسته السواد من اللباس أو لأن غالب قطاع الطريق في بلاد الغرب هم السودان

ومن الحية تعميم بعد تخصيص وقول الطيبي من في قوله من الحية بيانية إنما يستقيم لو لم تكن الواو العاطفة داخلة عليها ولكنها موجودة في النسخ المصححة والأصول المعتمدة والعقرب وفي معناهما سائر الهوام السميات ومن شر ساكن البلد قيل الساكن هو الإنس سماهم بذلك لأنهم يسكنون البلاد غالبا أو لأنهم بنو البلدان واستوطنوها وقيل الجن والمراد بالبلد الأرض قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الأعراف وفي نسخة ساكني البلد بصيغة الجمع مضافا ومن والد أي آدم أو إبليس وما ولد أي ذريتهما وقيل هما عامان لجميع ما يوجد في التوالد من الحيوانات وفيه تنبيه على أن العياذ إنما يفيد ويحسن إذا كان بمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رواه أبو داود وكذا النسائي والحاكم وعن أنس قال كان رسول الله إذا غزا قال اللهم أنت عضدي بفتح مهملة وضم معجمه أي معتمدي فلا أعتمد على غيرك قال الطيبي العضد كناية عما يعتمد عليه ويثق المرء به في الخير وغيره من القوة ا ه وفيه أشعار بأن المراد بالعضد العضو مع أنه ليس بمتعين لما في القاموس العضد بالفتح وبالضم وبالكسر وككتف وندس وعنف ما بين المرفق إلى الكتف والعضد الناصر والمعين وهم عضدي وأعضادي ونصيري أي معيني ومغيثي عطف تنفسيري بك أحول أي أصرف كيد العدو واحتال لدفع مكرهم من حال يحول حيلة بالكسر وأصله حولة أبدل الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وأما قول ابن حجر من حال يحول حيلة أي أتحيل بكل حيلة نافعة في دفع كيد العدو واستئصالهم فمعنى صحيح ولكن المأخذ غير صريح فإن أحول واوي والذي ذكره يائي فتأمل وقيل أتحرك وأتحول من حال إلى حال أو أحول منه المعصية إلى الطاعة أو أفرق بين الحق والباطل من حال بين الشيئين إذا منه أحدهما عن الآخر وبك أصول أي أحمل على العدو حتى أغلبه واستأصله ومنه الوصلة بمعنى الحملة وبك أي بحولك فوتك وعونك ونصرتك أقاتل أي أعداءك حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم رواه الترمذي وأبو داود وكذا النسائي وابن حبان وابن أبي شيبة وأبو عوانة وعن أبي موسى أن النبي كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا

نجعلك في نحورهم جمع النحر وهو الصدر يقال جعلت فلانا في نحر العدو أي قبالته وحذاءه وخص النحر لأن العدو يستقب بنحره عند القتال وللتفاؤل بنحرهم إلى قتلهم ونعوذ بك من شرورهم والمعنى نسألك أن تصدر صدورهم وتدفع شرورهم وتكفي أمورهم وتحول بيننا وبينهم وقيل المعنى نسألك أن تتولاني في الجهة التي يريدون أن يأتوا منها وقيل نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عنا فإنه لا حول ولا قوة لنا وحاصله نستعين بك في دفعهم رواه أحمد وأبو داود وكذا النسائي وابن حبان والحاكم وفي الحصن وإن خاف من عدو وغيره فقراءة لإيلاف قريش أمان من كل سوء مجرب قال النووي رحمه الله في الأذكار هو من قول أبي الحسين القزويني الإمام السيد الجليل والفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة وفي الحصن وأن أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني ثلاثا رواه الطبراني عن زيد بن على عن عتبة بن غزوان عن النبي إنه قال إذا ضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني فإن لله عباد ألا نراهم قال بعض العلماء الثقات هذا حديث حسن يحتاج إليه المسافرون وروى عن المشايخ أنه مجرب قرن به التحجج وعن أم سلمة أن النبي كان إذا خرج من بيته قال وأغرب ابن حجر حيث قال معلما لأمته ما ينفعهم عند معاشرة الناس باسم الله أي خرجت أو أستعين به وبذكره في حكمه وأمره وقضائه وقدره توكلت على الله أي اعتمدت عليه في جميع أموري والعجب من ابن حجر أنه قال الاستعلاء هنا مجاز والمقصود طلب الاستعلاء بالله على سائر الأغراض ا ه لأن الفعل الذي لا يستعمل إلا بعلي لا يقال فيها أنها للاستعلاء لا حقيقة ولا مجازا بل هي لمجرد القصد وإنما يقال للاستعلاء في فعل يستعمل تارة بعلي وتارة بغيرها كقوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ي صلى الله عليه وسلم س وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون المؤمنون ونظيره كون على للضرر في مثل هذا الفعل كما يقال دعوت له ودعوت عليه وشهدت له وعليه وشهدت له وعليه وحكمت له وعليه لا في كل فعل يتعدى بعلي وبهذا يندفع ما توهم بعضهم من الأشكال وأورد فيه السؤال عن قوله تعالى صلوا عليه الأحزاب وتردده له وجه في الجملة لأن الصلاة بمعنى الدعاء فتوهم أنها مثله ولم يفهم الفرق بينهما مع أنه لا يشترط اتحاد المترادفين في التعدية وإن

الصلاة دعاء بخير في اللغة والاختلاف في المتعلق إنما هو في الدعاء المطلق فتأمل وتحقق اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أي عن الحق وهو بفتح النون وكسر الزاي وتشديد اللام من الزنة وهي ذنب من غير قصد تشبيها بزلة الرجل وفي الحصن زيادة أو نزل من الأزلال معلوما ومجهولا وأما قول ابن حجر ويصح ضم النون مع كسر الزاي ومع فتحها فهو خارج عن ضبط الكتاب على ما في النسخ المعتمدة والأصول المصححة أو تضل من الضلالة أي عن الهدى وفي المصابيح زيادة أو نضل على بناء المجهول أي يصلنا أحد وأما قول ابن حجر نضل من ضل الماء في اللبن إذا غب فهو غير ملائم للمقام سابقا ولاحقا مع الاشتراك في معانيها على ما في القاموس ضل يضل وبفتح الضاد ضاع ومات وصار ترابا وعظاما وخفى وغاب وأما قوله ويصح هنا الضم مع الكسر والفتح على رزان ما مر في نزل ثم قوله ومن ثمة جاء في رواية أن أضل أو أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم بفتح همزته والثاني بضم فكسر أو فتح حجة عليه فتدبر أو نظلم أي أحدا أو نظلم أي من أحد أو نجهل على بناء المعروف أي أمور الدين أو حقوق الله أو حقوق الناس أو معرفة الله أو في المعاشرة والمخالطة مع الأصحاب أو نفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء وإيصال إليهم أو يجهل علينا بصيغة المجهول أي يفعل الناس بنا أفعال الجهال من إيصال الضرر إلينا قال الطيبي الزلة السيئة بلا قصد استعاذ من أن يصدر عنه ذنب بغير قصد أو قصد ومن أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذيهم في المخالطات أو يجهل أي يفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء رواه أحمد والترمذي والنسائي وكذا الحاكم وابن السني وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود وابن ماجه أي في الحديث السابق قالت أم سلمة ما خرج رسول الله من بيتي وفي رواية من بيته قط الأرفع طرفه بسكون الباء أي نظره إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أي عن الحق من الضلال وهو ضد الرشاد والهداية قال ابن حجر بفتح أوله أي غيري وهو خطأ معنى صواب لفظا أو أضل مجهول من الإضلال كذا في بعض الشروح وعليه أكثر النسخ أي يضلني أحد وقال ابن حجر بضم فكسر أو بفتح والله أعلم أو أظلم على بناء المعلوم أي أحدا أو أظلم على بناء المجهول أي يظلمني أحد أو أجهل على بناء المعلوم ومعناه سبق وقول ابن حجر أي غيري غير صحيح أو يجهل على على بناء المجهول قال الطيبي إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن

يعاشر الناس ويزاول الأمر فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم فأما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل وأما أن يكون في أمر الدنيا فأما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم وأما بسبب الاختلاط والمصاحبة فأما أن يجهل أو يجهل فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلسل موجز وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ويعضد هذا التأويل الحديث الآتي فقوله هديت مطابق لقوله أن أضل وقوله كفيت قوله أظلم أو أظلم وقوله وقيت لقوله أن يجهل أو يجهل علينا وعن أنس قال قال رسول الله إذا خرج رجل وفي نسخة الرجل والمراد به الجنس من بيته فقال باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ أي يناديه ملك يا عبد الله هديت أي طريق الحق وكفيت أي همك ووقيت أي حفظت من الأعداء قال ابن حجر وفي رواية حميت قبل الثلاثة والله أعلم وأشار الطيبي إلى أن في الكلام لفا ونشرا مرتبا حيث قال هدى بواسطة التبرك باسم الله وكفى مهماته بواسطة التوكل ووقى بواسطة قول لا حول ولا قوة وهو معنى حسن وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة بمعناه أي إذا استعان العبد بالله وباسمه المبارك هداه الله وأرشده وأعانه في الأمور الدينية والدنيوية وإذا توكل على الله كفاه الله تعالى فيكون حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقاه الله من شر الشيطان فلا يسلط عليه فيتنحى له الشيطان أي يبتعد عنه إبليس أو شيطانه الموكل عليه فيتنحى له الطريق ويقول أي للمتنحي شيطان آخر تسلية للأول أو تعجبا من تعرضه كيف وفي نسخة وكيف لك برجل أي بإضلال رجل قد هدى وكفى ووقى أي من الشياطين أجمعين ببركة هذه الكلمات فإنك لا تقدر عليه قال الطيبي رحمه الله هذه تسلية أي كيف يتيسر لك الأغواء ملتبسا برجل الخ أي أنت معذور في ترك أغوائه والتنحي عنه فقوله لك متعلق بتيسر وبرجل حال ا ه فإن قلت بم علم الشيطان أنه هدى وكفى ووقى قلت لعله من هبوط الأنوار النازلة عليه أو من رفع الحجب الكائنة لديه وأما قول ابن حجر علم من الأمر العام أن كل من دعا بهذا الدعاء المرغب من حضرته استجيب له فغير ظاهر رواه أبو داود أي بتمامه وروى الترمذي إلى قوله له الشيطان ورواه النسائي وابن حبان وابن السني

وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله إذا ولج الرجل أي أدخل أو أراد أن يدخل بيته فبدوافعي للغلبة فليقل اللهم أسألك وفي نسخة صحيحة إني أسألك خير المولج بفتح الميم وكسر اللام كالموعد ويفتح وخير المخرج بالمعاني الثلاثة كذلك وفيه ءيماء إلى قوله تعالى تعليما له وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الإسراء وهو يشمل كل دخول وخروج حتى الدخول في القبر والخروج عنه وإن نزل القرآن في فتح مكة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم سبب تقديم الدخول في الآية ما ورد فيها وسبب تقديم الخروج في الحديث ظاهر قال الطيبي على ما في الخلاصة المولج بكسر اللام ومن الرواة من فتحها والمراد المصدر أي الولوج والخروج أو الموضع أي خير الموضع الذي يولج فيه ويخرج منه قال ميرك المولج بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام لأن ما كان فاؤه ياء أو ساقطة في المستقبل فالمفعل منه مكسور العين في الاسم والمصدر جميعا ومن فتح هنا فأما أنه سها أو قصد مزاوجته للمخرج وإرادة المصدر بهما أتم من أراده الزمان والمكان لأن المراد الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج ا ه وتوضيحه على ما في شرح الطيبي إن من فتحها من الرواة لم يصب لأن ما كان فاء الفعل منه واو ثم سقطت في المستقبل نحو يعدو يزن ويهل فإن الفعل منه مكسور وفي الاسم والمصدر جميعا ولا يفتح مفتوحا كان يفعل منه أو مكسورا بعد أن تكون الواو منه ذاهبة إلا أحرفا جاءت نوادر فالمولج مكسور اللام على أي وجه قدر ولعل المصدر منه جاء على الفعل وأخذ به مأخذ القياس أو روعي فيه طريق الازدواج في المخرج فإنه يريد خير الموضع الذي يلج فيه وعلى هذا يراد أيضا بالمخرج موضع الخروج ويقال خرج مخرجا حسنا وهذا مخرجه ا ه وأغرب ابن حجر حيث قال هنا ويرده أن الرواية تفيد اثبات هذا من غير الغالب أيضا ووجه غرابته أن الرواية غير ثابتة بل هي نسخة ضعيفة وعلى تقدير صحتها ولو رواية يكون توجيها ما ذكره الطيبي ليطابق القواعد العربية فكيف قوله مردودا وهو في غاية التحقيق ونهاية القبول عند أهل التدقيق باسم الله ولجنا أي أدخلنا في الحصن زيادة وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا بالجر بدل أو بيان توكلنا أي اعتمدنا ثم ليسلم على أهله أي أهل بيته رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي كان إذا رفأ الإنسان بتشديد الفاء بعدها همز أي

أراد الدعاء للمتزوج من الترفئة مهموز اللام بمعنى التهنئة وإذا شرطية وقوله إذا تزوج ظرفية محضة أي إذا هنأ له ودعا له بالبركة حين تزوجه والترفئة أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنين والرفاء بالكسر والمد الالتئام والاتفاق من رفأت الثوب أي أصلحته وقيل السكون والطمأنينة ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ وقد نهى عن قولهم بالرفاء والبنين مع ما فيه من التنفير عن البنات والتقرير لبعضهن في قلوب الرجال لكونه من عادات الجاهلية وكان يقول بدله ونعم البدل فإنه أتم فائدة وأعم ما رواه الراوي بقوله قال بارك الله لك أي بالخصوص أي كثر لك الخير في هذا الأمر المحتاج إلى الإمداد وإليه ازشارة بقوله تعالى أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله النور وبقوله ثلاثة حق على الله أن يغنيهم وذكر منهم المتزوج يريد العفاف وبارك عليكما بنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الذرية وجمع بينكما في خير أي في طاعة وصحة وعافية وسلامة وملاءمة وحسن معاشرة وتكثير ذرية صالحة قيل قال أوجلا بارك الله لك لأنه الالمدعو له أصالة أي بارك الله لك في هذا الأمر ثم ترقى منه ودعا لهما وعداه بعلى بمعنى بارك عليه بالذراري والنسل لأنه المطلوب من التزوج وأخر حسن المعاشرة والمرافقة والاستمتاع تنبيها على أن المطلوب الأول هو النسل وهذا تابع له ثم قال الطيبي وإنما أتى بقوله رفأ وقيده بالظرف ليؤذن بأن الترفية محترز عنها وإنها منسوخة بقوله وتعقبه ابن حجر بقوله وظاهر كلام شارح أنه كان مشروعا ثم نسخ بما قاله عليه الصلاة والسلام ويحتاج إلى سند صحيح يصرح بذلك ا ه وفيه بحث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه المفهوم من الحصن أن بارك الله لك مما اتفق عليه الشيخان وإن المجموع رواه الأربعة وابن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما أي جارية أو رقيقا كما في رواية وهو يشمل الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النفس أو النسمة فليقل وفي رواية فليأخذ بناصيتها وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس ويمكن أن يراد بها مطلق الرأس ثم ليقل اللهم إني أسألك خيرها أي خير ذاتها وفي رواية من خيرها وخير ما جبلتها أي خلقتها وطبعتها

عليه أي من الأخلاق البهية وفعل الأول عام والثاني خاص وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعير فليأخذ بذروة سنامه بكسر الذال ويضم ويفتح أي بأعلاه وليقل مثل ذلك وفي رواية في المرأة والخادم قال الجزري رحمه الله وكذلك في الدابة والعجب من المؤلف كيف تركها ثم يأخذ بناصيتها وليدع بالبركة المفهوم من الحصن أنه يدعو بالدعاء السابق ولعل هذا وجه تركه مع أنه لا منع من الجمع رواه أبو داود وابن ماجه المفهوم من الحصن إن الشرطية الأولى رواها أبو داود النسائي وابن ماجه وأبو يعلي الموصلي والحاكم والشرطية الثانية رواها أبو داود النسائي وأبو يعلي والله أعلم وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اشترى مملوكا قال اللهم بارك لي فيه واجعله طويل العمر كثير الرزق رواه ابن أبي شيبة موقوفا وعن أبي بكرة بالتاء قال قال رسول الله دعوات المكروب أي المهوم والمغموم وسماه دعوات لاشتماله على معان جمة اللهم رحمتك أرجو أي لا أرجو إلا رحمتك فلا تكلني أي لا تتركني إلى نفس طرفة عين أي لحظة ولمحة فإنها أعدى لي من جميع أعدائي وأنها عاجزة لا تقدر على قضاء حوائجي قال الطيبي الفاء في فلا تكلني مرتب على قوله رحمتك أرجو فقدم المفعول ليفيد الاختصاص والرحمة عامة فيلزم تفويض الأمور كلها إلى الله كأنه قيل فإذا فوضت أمري إليك فلا تكلني إلى نفسي لأني لا أدري ما صلاح أمري وما فساده وربما زاولت أمرا واعتقدت أن فيه صلاح أمري فانقلب فسادا وبالعكس ولما فرغ عن خاصة نفسه وأراد أن ينفي تفويض أمره إلى الغير ويثبته لله قال وأصلح لي شأني أي أمري كله تأكيد لإفادة العموم لا إله إلا أنت وهذه فذلكة المقصود فإنها تفيد وحدة المعبود رواه أبو داود وكذا ابن حبان وابن أبي شيبة وابن السني والطبراني إلا أنه إلى قوله كله وعن أبي سعيد الخدري قال قال رجل هموم جمع الهم وحذف الخبر

لدلالة قوله لزمتني عليه وديوان عطف على هموم أي وديون لزمتني فلزمتني صفة للنكرة مخصصة له وقال الطببي أقول هموم لزمتني مبتدأ وخبر كمافي قولهم شرأ هر ذا ناب أي هموم عظيمة لا يقادر قدرها ديون جمة نهضتني وأنقلتني ا ه والأصل في العطف المغايرة فاندفع قول ابن حجر عطف عطف تفسير لبيان إن تلك الهموم هم تلك الديون ويؤيدها الحديث الدين هم بالليل مذلة بالنهار وقلنا لا مناقشة في أن الدين هم بل ورد لا هم إلا هم الدين ولكن بقاء الهموم على العموم ثم العطف بالخصوص أولى من التفسير والبيان وأبلغ ويدل عليه قوله أذهب الله همك وقضى عنك دينك يا رسول الله كان فيه استغاثة به إيماء إلى عظمة محنته التي لا يدفعها إلا منزلته الجامعة لمرتيني النبوة والرسالة اللتين بهما التوسط والتعلق والتوسل إلى الحق تعالى قال أفلا أعلمك عطف على محذوف أي ألا أردشك فلا أعلمك وقيل أصله فألا أعلمك ثم قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام وهو أظهر لبعده عن التكلف بل التعسف فإنه لا يبقى للفاء فائدة وأغرب ابن حجر وقال الفاء عاطفة على جملة مقدرة دل عليها السياق ولا مزيدة للتأكيد نظير ما منعك ألا تسجد الأعراف والتقدير أتمثل ما آمرك به فاعملك ويدل لذلك جوابه بقلت بلى وفي قول الطيبي إيهام أن لا أصلية وليس مرادا ا ه وفيه أن كلام الطيبي صريح في أن لا أصلية ولذا أعادها حيث قال ألا أرشدك فلا أعلمك وهو المراد لأن الاستفهامية تدخل على المعطوف والمعطوف عليه ولو لم يأت بها لكان مرادا للمشاركة بين المتعاطفين في الحكم فغايته أن لا الثانية مزيدة للتأكيد وأما في تقديره أتمثل ما آمرك به فأعلمك لم يوجد نفي حتى تكون لا مؤكدة وكذا فيما توهم أنه النظير وإنما قيل في الآية أي أن يسجد كما في صاد ولا صلة مثلها في لئلا يعلم مؤكدة معنى النفي الذي دخلت عليه كما ذكره البيضاوي وفيه أن لا هي النافي فإذا كانت زائدة كيف تؤكد معنى النفي الذي دخلت عليه كلاما أي دعاء إذا قلته أذهب الله همك وقضي عنك دينك أي جنسهما قالت قلت بلى قال الطيبي رحمه الله الظاهر أن يقال قال بلى لأن أبا سعيد لم يرو عن ذلك الرجل بل شاهد الحال كما دل عليه أول الكلام اللهم إلا أن يؤولو يقال تقديره قال أبو سعيد قال لي رجل قلت لرسول الله هموم لزمتني قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت يحتمل أن يراد بهما الوقتان وأن يراد بهما الدوام كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا مريم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما قال الطيبي الهم في يالمتوقع والحزن فيما فات وقال بعض الشراح ليس العطف لاختلاف اللفظين مع اتحاد المعنى كما ظن بعضهم بل الهم إنما يكون في الأمر المتوقع والحزن فيما قد وقع أو الهم هو الحزن

الذي يذيب الإنسان فهو أشد من الحزن وهو خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم فافترقا معنى وقيل الهم الكرب ينشأ عند ذكر ما يتوقع حصوله مما يتأذى به والغم مما يحدث للقلب بسبب ما حصل والحزن ما يحصل فقد ما يشق على المرء فقده وأعوذ بك من العجز هو ضد القدرة وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز وهو مؤخر الشيء وصار في التعارف اسمها للقصور عن فعل الشيء ثم استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فيها والمراد هنا العجز عن أداء الطاعة والعبادة وعن تحمل المصيبة والمحنة والكسل أي التثاقل عن الأمر المحمود مع وجود القدرة عليه وإعادة أعوذ إشارة ءلى أن كلا يليق بالاستعاذة استقلالا والجمع بين القرينتين لتلازمهما غالبا وأعوذ بك من البخل بضم الباء وسكون الخاء وبفتحهما وهو ترك أداء الزكاة والكفارات وباقي الواجبات المالية ورد السائل وترك الضيافة ومنع العلم المحتاج إليه وترك الصلاة عند ذكر النبي والجبن بضم الجيم وسكون الموحدة ضد الشجاعة وهو الخوف عند القتال ومنه عدم الجراءة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه عدم التوكل على الله في أمر الرزق وغيره ثم سكون الباء هي الثابتة في النسخ المصححة والمفهوم من القاموس أنه جاء بضمتين أيضا وأعوذ بك من غلبة الدين أي كثرته وهي أن يفدحه الدين ويقله وفي معناه ضلع الدين كما في رواية أي ثقله الذي يميل صاحبه عن الاستواء والضلع بالتحريك الاعوجاج وفي معناه حديث أنس الدين ضلع الدين وفي رواية الدين شين الدين وقهر الرجال أي غلبتهم كأنه يريد به هيجان النفس من شد الشبق وأضافته إلى المفعول أي من غلبة النفس ويمكن أن يحمل على إضافته إلى الفاعل والمراد بالقهر الغلبة كما في رواية وقيل قهر الرجال هو جور السلطان ويحفل أن يراد بالرجال الدائنون استعاذ من الدين وغلبة الدائنين مع العجز عن الأداء قال الطيبي من مشتمل الدعاء إلى قوله والجبن يتعلق بإزالة الهم والآخر بقضاء الدين فعلى هذا قوله غلبة الرجال أما أن يكون إضافته إلى الفاعل أي قهر الدائنين إياه وغلبتهم عليه بالتقاضي وليس له ما يقضي دينه أو إلى المفعول بأن لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ومن المسلمين من يزكي عليه ا ه وفي تفسيره الثاني نظر لعدم مطابقته للإضافة إلى المفعول بل يصلح أن يكون معنى آخر للإضافة إلى الفاعل قال أي الرجل أو أبو سعيد ففعلت ذلك أي ما ذكر من الدعاء عند الصباح والمساء فاذهب الله همي أي وحزني وقضى عني ديني رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه أنه جاءه مكاتب أي لغيره وهو عبد علق سيده

وعتقه على إعطائه كذا بشروط مذكورة في الفقه فقال إني عجزت عن كتابتي أي عن بدلها وهو المال الذي كاتب به العبد سيده يعني بلغ وقت أداء أعمال الكتابة وليس لي مال فأعني أي بالمال أو بالدعاء بسعة المال فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يحتمل أن تكون ألا للتنبيه وأن تكون الهمزة للاستفهام ولا للنفي وسقط الجواب ببلي اختصار أو إشارة إلى أنه لا يحتاج إليه لأن من المعلوم أنه هو المراد والمعنى ألا أخبرك بكلمات أو بفضيلة دعوات ومن فوائده أنه لو كان عليك مثل جبل كبير دينا قال الطيبي قوله دينا يحتمل أن يكون تمييزا عن اسم كان الذي هو مثل لما فيه من الإبهام وعليك خبره مقدما عليه وأن يكون دينا خبر كان وعليك حالا من المستتر في الخبر والعامل هو الفعل المقدر في الخبر من جوز أعمال كان في الحال فظاهر على مذهبه أداه الله عنك قال الطيبي أكتفي بالتعليم أما لأنه لم يكن عنده مال يعطيه فرده أحسن رد عملا بقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير البقرة الآية وأما لأن الأولى بحاله ذلك قل وهو يحتمل أن يكون من قوله وأن يكون من قول علي كرم الله وجهه اللهم اكفني بهمزة وصل تثبت في الابتداء مكسورة وتسقط في الدرج وضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة ولا وجه له إذ هو أمر من كفى يكفي بحلالك عن حرامك أي متجاوزا أو مستغنيا عنه وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي أي في سننه والبيهقي في الدعوات الكبير ورواه الحاكم أيضا وسنذكر حديث جابر إذا سمعتم نباح الكلاب بضم النون بعدها موحدة أي صياحها وتمامه على ما في المصابيح ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن أي الكلاب والحمير يرين ما لا ترون أي بالنسبة إلى الأنس لا بالنسبة إلى الجن والشياطين فتعوذوا بالله عند ذلك لتحفظوا من شرورها في باب تغطية الأواني إن شاء الله تعالى لم يظهر وجه نقله من هذا الباب إلى ذلك الباب والله تعالى أعلم بالصواب الفصل الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله كان إذا جلس مجلسا أو

صلى أي صلاة تكلم بكلمات أي عند انصرافه عنها أو عند قيامه عنه فسألته عن الكلمات أي عن فائدتها فقال إن تكلم بخير بصيغة المجهول فنائبه الجار وفي نسخة على بناء المعلوم أي أن تكلم متكلم بخبر أي طاعة قبل تلك الكلمات المسؤول عنها كان أي الذكر الآتي وهو تلك الكلمات وقيل أي تلك الكلمات وتذكيرا الضمير باعتبار الكلام طابعا بفتح الموحدة وتكسر وقول ابن حجر طابعا بفتح الباء وهو الختم سهو قلم إذا الطابع ما يختم به والختم مصدر فلا يصح الحمل والظاهر أن المراد به هنا الأثر الحاصل به لا الطابع أي خاتما عليهن أي على كلمات الخير إلى يوم القيامة وإن تكلم بالوجهين بشر أي باثم ولم يبين فيه حكم المباح ولعله إشارة إلى أنه وإن كان يكتب كما دل عليه عموم قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عنيد ق إلا أنه يمحى عند الحساب أو قبله فلا يكون له عاقبة يخاف منها كان كفارة له أي لما تكلم به من الشر وقول ابن حجر وجمعه أولا وأفرد ثانيا بقوله له نظر اللفظة تفننا خطأ إذ ليس لهما مرجع مذكور بلفظ يحتمل أن يكون مفردا وجمعا بل جمع باعتبار كلمات الخير وأفرد باعتبار ما تكلم به من الشر نعم يمكن أن يقال إنما جمع تعظيما للكلمات الدالة على الحسنات والله تعالى أعلم سبحانك اللهم تفسير لقوله بكلمات أي تكلم بكلمات سبحانك الخ فسألته عن فائدتها وفي الكلام تقديم وتأخير وضمير كان في الموضعين راجع إلى قوله سبحانك في المعنى كما لا يخفى وفي تقديم الفائدة عليه إيماء إلى مزيد الاعتناء ولعظم فائدة الجزاء وبحمدك عطف أي أسبح وأحمد أو بنعمتك أسبح أو حال أي أسبح حامدا لك قال الطيبي قوله من الكلمات التعريف للعهد والمعهود قوله كلمات وهو يحتمل وجهين أما أن لا يضمر شيء فيكون الكلمات الجملتين الشرطيتين واسم كان فيهما مبهم تفسيره قوله سبحانك اللهم وأما أن يقدر فما فائدة الكلمات فعلى هذا الكلمات هي قوله سبحانك اللهم والمضمر في كان راجع إليه ففي الكلام تقديم وتأخير وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى وإن كان اللفظ يساعد الأول وقوله اللهم معترض لأن قوله وبحمدك متصل بقوله سبحانك إما بالعطف أي أسبح وأحمد أو بالحال أي أسبح حامدا لك قال ابن حجر قالوا وزائدة أو بمعنى مع والباء للملابسة لا إله إلا أنت أي أنت المنزه عن كل نقصان وأنت المحمود بكل إحسان أستغفرك أي من كل ذنب وأتوب إليك أي من كل عيب والمعنى أسألك أن تغفر لي وأن تتوب علي رواه النسائي وعن قتادة تابعي جليل بلغه أي من الصحابة أو من غيرهم إن رسول الله

كان إذا رأى الهلال قال أي بعد قوله الله أكبر كما في رواية الدارمي من حديث ابن عمر هلال خير ورشد أي هلال بركة في الرزق وهداية إلى القيام بعبادة الله تعالى فإنه ميقات الحج والصوم وغيرهما قال تعالى يسألونك عن الأهلة البقرة الآية قال ابن حجر أي أنت هلال للشهر الذي دخل علينا أقول أو هو فيكون ما بعده التفاتا وفي نسخة بالنصب فلعل التقدير أهله هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد كرره ثلاثا لأنه خبر بمعنى الدعاء ويصح بقاؤه على خبريته تفاؤلا بأن يكون الشهر عليه كذلك آمنت بالذي خلقك فيه رد على عبد القمر ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا أي صفر مثلا وجاء بشهر كذا أي ربيع الأول مثلا قال الطيبي يراد به الثناء على قدرته فإن مثل هذا إلا ذهاب العجيب وهذا المجيء الغريب لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو يراد به الشكر على ما أولي العباد بسبب الانتقال من النعم الدنيوية والدينية ما لا يحصى رواه أبو داود وروى الطبراني عن نافع بن خديج ولفظه هلال خير ورشد اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ثلاث مرات وروى ابن أبي شيبة عن علي موقوفا اللهم ارزقنا خيره ونصره وبركته وفتحه ونوره ونعوذ بك من شره وشر ما بعده وعن ابن مسعود إن رسول الله قال من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك بفتح الهمزة والميم المخففة أي ابن جاريتك وهو اعتراف بالعبودية وفي قبضتك أي في تصرفك وتحت قضائك وقدرك ولا حركة لي ولا سكون إلا بأقدارك وهو إقرار بالربوبية ناصيتي بيدك أي لا حول ولا قوة إلا بك وهو مقتبس من قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هود ماض أي ثابت ونافذ في أي في حقي حكمك أي الأمري أو الكوني كإهلاك وإحلاك وإحياء ومنع وعطاء عدل في قضاؤك أي ما قدرته علي لأنك تصرفت في ملكك على وفق حكمتك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أي ذاتك وهو مجمل وما بعده تفصيل له على سبيل التنويع الخاص أعني قوله أو أنزلته في كتابك أي في جنس الكتب المنزلة أو علمنه أحدا من خلقك أي من خلاصتهم وهم الأنبياء والرسل أو ألهمت عبادك بغير واسطة وهي أسماؤه في اللغات المختلفة وهذا ساقط من بعض النسخ والصحيح وجوده كما في أصل السيد ويشهد له الحصن ويدل عليه شرح

الطيبي وكان ابن حجر بنى على النسخة الساقطة حيث قال سميت به نفسك ألهمته الخواص أوليائك أو استأثرت أي اخترت به وتفردت به واحتفظته في مكنون الغيب أي مستورة ورواية الحصن في علم الغيب عندك أي فلم تلهمه أحدا ولم تنزله في كتاب فعند على بابه ولا حاجة إلى ما قاله ابن حجر رحمه الله إن العندية هنا عندية شرف ومكانة فإنه إنما يقال في نحو قوله تعالى عند مليك مقتدر القمر أن تجعل القرآن العظيم مفعول أسألك ربيع قلبي أي راحته وزيد في الحصن ونور بصري قال الطيبي هذا هو المطلوب والسابق وسائل إليه فاظهر أولا غاية ذلته وصغاره ونهاية عجزه وافتقاره وثانيا بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه بحيث لم يبق فيه بقية وألطف في المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إلى إزالة الهم المطلوب أولا وجعل القرآن ربيع القلب وهو عبارة عن الفرح لأن الإنسان يرتاع قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه في كل مكان وأقول كما أن الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتها كذلك القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من الإيمان والمعارف وزوال ظلمات الكفر والجهل والهرم وجلاء همي وغمي بكسر الجيم أي إزالتهما وسبق الفرق بينهما وفسر القاموس الغم بالكرب والحزن والهم بالحزن وبه يعلم أن الغم أعم وفي الحصن بلفظ وجلاء حزني وذهاب همي ما قالها أي الكلمات المذكورة عبد قط ألا أذهب الله غمه وأبدله به فرجا بالجيم وقال ابن حجر بالجيم والحاء المهملة وفي الحصن ألا أذهب الله همه وأبدل مكان حزنه فرحا بالحاء رواه رزين وكذا لإمام أحمد وابن حبان والحاكم وأبو يعلى الموصلي والبزار والطبراني وابن أبي شيبة كلهم عن ابن مسعود وعن جابر قال كنا أي في سفرنا إذا صعدنا بكسر العين أي طلعناه مكاناف عاليا كبرنا أي قلنا الله أكبر وإذا نزلنا أي هبطنا منزلنا واطئا سبحنا أي قلنا سبحان لله ولعله انتقال من العلو المكاني إلى علو المكانة في التكبير ومن النزول المشير إلى الحدوث والنقصان إلى تنزيه الرب عن سمات الحدثان في التسبيح رواه البخاري وكذا أبو داود والنسائي

وعن أنس أن رسول الله كان إذا كربه أمر أي أصابه كرب وشدة ويقول يا حي أي أزلا وأبدا وحياة كل شيء به مؤيدا يا قيوم أي قائم بذاته يقوم غيره بقدرته برحمتك أي التي وسعت كل شيء أستغيث أي أطلب الإغاثة واسأل الإعانة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ليس وفي نسخة وليس يمحفوظ ورواه الحاكم وابن السني كلاهما عن ابن مسعود وروى النسائي عن علي مرفوعا ولفظهما ويكرر وهو ساجد يا حي يا قيوم وقيل هما اسم الله الأعظم واختاره النووي وقال لعزتهما في القرآن لم يذكرا فيه إلا في ثلاثة مواضع وتعقب تعليله بأن بعض الأسماء لم يذكر فيه إلا مرة ولم يقل في حقه ذلك وعن أبي سعيد الخدري قال كنا يوم الخندق أي الأحزاب في المدينة وسبب حفر الخندق أنه لما بلغه إن أهل مكة تحزبوا لحربه وجمعوا من مشركي العرب وأهل الكتاب ما لا طاقة له بهم فاستشار أصحابه فأشار سلمان رضي الله عنه بحفره كما هو عرف بلادهم إذا قصدهم العدو الذي لا طاقة لهم بهم حول المدينة ليمنعهم دخولها بغتة ويستأمن به المسلمون على نسائهم وأولادهم فحفره هو وأصحابه بضعة عشر يوما ورأوا فيها من الشدة والجوع والمعجزات ما هو مسطور في محله يا رسول الله هل من شيء نقوله أي في حالة الشدة الشديدة فقد بلغت القلوب الحناجر كناية عن بلوغ الأمر في الشدة غايتها وفي المحنة نهايتها في معالم التنزيل أي فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلقوم من الفزع والحنجرة فوق الحلقوم وهذا على سبي لاتمثيل عبر به عن شدة الخوف قال نعم أي قولوا اللهم استر عوراتنا أي فزعات قلوبنا وآمن روعاتنا قال أي أبو سعيد فضرب الله أي بعدما قال لهم وقالوا دفع الله وصرف عن مقاتلة المسلمين ومقابلتهم وجوه أعدائه بالريح بأن جعلها مسلطة عليهم حتى كفأت قدورهم وألقت خيامهم ووقعوا في برد شديد وظلمة عظيمة وهزم الله بالواو العاطفة وفي بعض النسخ بتركها والمعنى هزمهم فيكون استثنا فالضرب أو بدلا منه بالريح قال الطيبي الظاهر أن يقال فإنهزموا فوضع المظهر موضع المضمر ليدل به على أن الريح كانت سببا لا نزال الرجز وأقحم لفظ الله ليدل به على قوة ذلك السبب وتعقبه ابن حجر بما لا طائل تحته رواه أحمد

وعن بريدة قال كان رسول الله إذا دخل السوق وفي رواية أو خرج إليه قال بسم الله أي عند وضع قدمه اليسرى فيه اللهم إني أسألك خير هذه السوق يذكر ويؤنث على ما في الصحاح وخبر ما فيها أي من الأمور التي معينة على الدين أو أسألك خير هذه السوق بتيسير رزق حلال وعمل رابح وبركة في الوقوف بها وخير ما فيها من الناس والعقود والأمتعة وأعوذ بك من شرها أي من التعلق بها والحرص على دخولها وشر ما فيها أي من الغفلة والخيانة والعقود الفاسدة والكساد وأصحاب الفساد اللهم إني أعوذ بك أن أصيب أي أدرك فيها صفقة أي بيعة خاسرة أي دينية أو دنيوية قال الطيبي الصفقة المرة من التصفيق وهي اسم للعقد فإن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر ووصف الصفقة بالخاسرة من الإسناد المجازي لأن صاحبها خاسر بالحقيقة ا ه فهي كقوله تعالى أي عيشة راضية أي ويمكن أن يكون التقدير فيهما ذات خسارة وذات رضا أو فاعلة مصدر بمعنى مفعول رواه البيهقي في الدعوات الكبير ورواه الحاكم وابن السني ولفظهما أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة وأو للتنويع والفاخرة بمعنى الكاذبة باب الاستعاذة أي أنواع الدعوات التي وقع فيها الاستعاذة من العوذ وهو الالتجاء واللوذ الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله تعوذوا أمر ندب بالله أي لا بغيره من جهد البلاء بفتح الجيم وتضم أي مشقته إلى الغاية وشدته إلى النهاية وقيل الجهد مصدرا جهد جهدك أي أبلغ غايتك وقد يطلق على المشقة أيضا وهي المصائب التي تصيب الإنسان في دينه أو دنياه ويعجز عن دفعها ولا يصبر على وقوعها وقال الطيبي والمراد بجهد البلاء الحالة

التي يمتحن بها الإنسان حتى يختار حينئذ عليها الموت ويتمناه ا ه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال وكأنه أراد أشد أنواعه ولذا ورد كاد الفقر أن يكون كفرا ودرك الشقاء بفتح الراء وسكونها أي من الإدراك لما يلحق الإنسان من تبعته وقال في النهاية الدرك هو اللحوق والوصول إلى الشيء يقال أدركته إدراكا قال الطيبي ومنه الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته وقال صاحب السلاح الدرك بفتح الراء اسم وبالسكون المصدر والشقاء بفتح الشين بمعنى الشقاوة نقيض السعادة ويجى بمعنى التعب كقوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه وقيل هو واحد درجات جهنم ومعناه من موضع أهل الشقاوة وهي جهنم أو من موضع يحصل لنا فيه شقاوة أو هو مصدرا ما مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل أي من درك الشقاء إيانا أو من دركا الشقاء وقيل المراد بالشقاء الهلاك ويطلق على السبب المؤدي إليه وسوء القضاء أي ما ينشأ عنه سوء في الدين والدنيا والبدن والمال والخاتمة فمعناه كما قال بعضهم وهو يسوء الإنسان أو يوقعه في المكروه قال الطيبي على أن لفظ السوء منصرف إلى المقضي عليه قال زين العرب هو مثل قوله من شر ما قضيت وقال ابن بطال المراد بالقضاء المقضي لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه وقال غيره القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأول والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل وشماته الأعداء وهي فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه أي قولوا نعوذ بك من أن تصيبنا مصيبة في ديننا أو دنيانا بحيث يفرح أعداؤنا وبهذا علم أن الكلمات الأربعة جامعة مانعة لصنوف البلاء وإن بينها عموماف وخصوصا من وجه كما في كلام البلغاء والفصحاء وقد أخطأ ابن حجر حيث قال ولكون المقام مقام الأطناب لم يؤثر فيه تداخل بعض معاني ألفاظه وأغناء بعضها عن بعض ا ه وأنت عرفت أن هذا كلام في غاية من الإيجاز بل قارب محلا من الإعجاز فقوله مقلم الأطناب ليس في محل الصواب متفق عليه ولفظ البخاري على ما في الحسن اللهم أنا نعوذ بك من جهد البلاء الخ ثم أعلم أنه يفهم من طرق الحديث في الصحيحين أن المرفوع من الحديث ثلاث جمل من الأربع والرابعة زادها سفيان بن عيينة أحد رواه الحديث من قبل نفسه لكن لم يبين فيها أنها ما هي وقد بين الاسماعيلي في روايته نقلا عن سفيان أن الجملة المزيدة التي زادها سفيان من قبله هي جملة شماتة الأعداء وعن أنس قال كان النبي يقول اللهم إني بإسكان الياء وفتحها أعوذ بك

أي التجىء إليك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن أو البخل تقدم معناها وسبق معناها وضلع الدين بفتحتين وتسكن اللام أي نقله وشدته وذلك حين لا يجد من عليه الدين وفاءه لا سيما مع المطالبة وقال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا ألا أذهب من العقل ما لا يعود إليه ولذا ورد الدين شين الدين وغلبة الرجال أي قهرهم وشدة تسلطهم عليه والمراد بالرجال الظلمة أو الدائنون واستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من الوهن في النفس قال الكرماني هذا الدعاء من جوامع الكلام لأن أنواع الرذائل ثلاثة نفسانية ويدنية وخارجية فالأولى بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة العقلية والغضبية والشهوية فالهم والحزن متعلق بالعقلية والجبن بالغضبية والبخل بالشهوية والعجز والكسل بالبدنية والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى والأول عند نقصان عضو ونحو والضلع والغلبة بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي والدعاء مشتمل على جميع ذلك متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي والمفهوم من الحصن أنه من أفراد البخاري والله تعالى أعلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل أي التثاقل في الطاعة والهرم والمراد به صيرورة الرجل خرفا من كبر السن والمغرم أي الغرامة وهي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه وقيل هو ما يلزم الشخص أداؤه كالدين والمأثم أي الأثم أو وما يوجبه اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم هم المعذبون وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها وفتنة النار أي فتنة تؤدي إلى النار لئلا يتكرر ويحتمل أن يراد بفتنة النار سؤال الخزانة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تعالى كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تبارك وفتنة القبر أي التحير في جواب الملكين وعذاب القبر وهو ضرب من لم يوفق للجواب بمقا مع من جديد وغيره من العذب والمراد بالقبر البرزخ والتعبير به للغالب أو كل ما إستقر أجزأه فهو فيه قبره ومن شر فتنة الغني وهي البطرو والطغيان وتحصيل المال من الحرام وصرفه في العصيان والتفاخر بالمال والجاه ومن شر فتنة الفقر وهي الحسد على الأغنياء والطمع في أموالهم والتذلل بما يدنس العرض ويثلم الدين وعدم الرضا بما قسم الله له

وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته وناهيك قوله عليه الصلاة والسلام كاد الفقر أن يكون كفرا وقيل الفتنة هنا الابتلاء والإمتحان أي من بلاء الغني وبلاء الفقر من الغني والفقر الذي يكون بلاء ومشقة ويمكن أن يقال إن الفقر والغني لذاتهما محمودان وإن كان الجمهور على إن الفقر أسلم وقد قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الأسراء ففي الآية إيماء إلى أن التسليم أفضل وإن بسط الرزق وتضييقه كل واحد يناسب بعض عباده دون بعض ولذا ورد في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغني ولو أفقرته لفسد حاله فمن شرط الفقير أن يكون صابرا ومن شرط الغني أن يكون شاكرا فإذا لم يكونا كذلك يكون كل واحد منهما فتنة لهما ومجمل الكلام أن كل ما يقر بك إلى الله تعالى فهو مبارك عليك وكل ما يبعدك عن الله تعالى فهو شؤوم عليك سواء يكون فقرا أو يكون غني قال بعض المحقيقين قيد فيهما بالشر لأن كلا منهما فيه خير بإعتبار وشر بإعتبار فالتقييد في الأستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أو أكثر وقال الطيبى إن فسرت الفتنة بالمحنة والمصيبة فشرها إن لا يصبر الرجل على لأواها ويجزع منها وأن فسرت بالإمتحان والإختبار فشرها إن لا يحمد السراء ولا يصبر في الضراء وقال الغزالى قدس الله سره فتنة الغنى الحرص على جمع المال والحب على أن يكسبه من غير حله ويمنعه واجبات إنفاقه وحقوقه وفتنة الفقر يرادبه الفقر الذي لا يصحبه صبر ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيمالا يليق بأهل الدين والمروأة ولا يبالي لسبب فاقته على أي حرام وثب ومن شر فتنة المسيح بالحاء المهملة وهو الأشهر وروى بالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين الواحد كلها وبعض الأخرى ونسخ المشكاة المصححة المعتمدة بالحاء المهملة وعبارة ابن حجر بالحاء المهملة والمعجمة موهم فلا تغتر بها ولا تظن إنه نسخة بل هي روايه الدجال أي كثير الفسادين العباد قال ابن بطال وإنما تعوذ من هذه الأمور تعليما لأمته فإن الله تعالى آمنة من جميع ذلك وبذلك حرم عياض قال العسقلاني أراد التعوذ من وقوع ذلك بامته ا ه أو المراد إظهار الإفتقار والعبودية نظرا إلى إستغنائه وكبريائه تعالى في مراتب الربوبية اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد بفتحتين أي طهرني من الذنوب بأنواع المغفرة كما تطهر هذه الأشياء المطهرة من الدنس قال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحوفان الثوب الذي يتكرر عليه بالمنقى يكون في غاية النقي قال العسقلاني كأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه بإستعمال المياه الباردة غاية البرودة ونق قلبي أي من الخطايا الباطنية وهي الإخلاق الذممية والشمائل الردية كما ينقي الثواب الأبيض من الدنس أي الوسخ وفيه إيماء إلى إن القلب

بمقتضى أصل الفطرة سليم ونظيف وأبيض وظريف وإنما يتسود بارتكاب الذنوب وبالتخلق بالعيوب وباعد مبالغة أبعد لأن المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة وهو في قوة التكرير أي بعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب قال العسقلاني المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي وهو مجازلان حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان وموقع التشبيه إن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنه أراد لا يبقى له منها أثرا أي بالكلية قال الكرماني كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور ويعاد فيه الخافض وقال يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث الإشارة إلى الازمنة الثلاثة فالغسل للماضي والتنقية للحال والمباعد في الإستقبال وقال ابن دقيق العيد يحتمل إن يكون المراد إن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو كقوله واعف عنا وأغفر لنا وإرحمنا متفق عليه وراوه الأربعة وعن زيد بن أرقم كان رسول الله يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز أي عدم القدرة على الطاعة وعدم القوة على العبادة والكسل أي التثاقل عن الخير والجبن أي عدم الأقدام على مخالفة النفس والشيطان والبخل أي الأمساك عن صرف المال في مرضاة المولى والهرم أي الخرق وأرذل العمر كيلا يعلم بعد علم شيئا وعذاب القبر من الضيق والظلمة والوحشة وضرب المقمعة ولدغ العقرب والحية وأمثالها أو مما عذابه من النميمة وعدم التطهير ونحوهما اللهم آت أي أعط نفسي تقواها أي صيانتها عن المحظورات قال الطيبى ينبغي إن تفسر التقوي بما يقابل الفجور في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها الشمس وهي الإحتراز عن متابعة الهوى وإرتكاب الفجور والفواحش لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية فدل قوله آت على إن الالهام في الآية هو خلق الداعية الباعثة على الإجتناب عن المذكورات وقوله وزكها أنت خير من زكاها دل على إن إسناد التزكية إلى النفس في الآية هو نسبة الكسب إلى العبد لا خلق الفعل له كما زعمت المعتزلة لأن الخيرية تقتضي المشاركة بين كسب العبد وخلق القدوة فيه وأما قول ابن حجر ولا يلزم من مقابلة التقوي للفجور قصرها على ضد الفجور خلافا لمن توهمه فمكابرة صريحة لأن المقابلة صحيحة أنت وليها أي ناصرها هذا راجع إلى قوله آت نفسي تقواها كأنه يقول أنصرهاعلى فعل ما يكون سببا لرضاك عنها لإنك ناصرها ومولاها هذا راجع إلى قوله زكها يعني طهرها بتأديبك أياها كما يؤدب المولى عبيد وقال الطيبى أنت وليها ومولاها إستناف على بيان الموجب وإن إيتاء التقوي وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه هو متولى أمورها ومالكها فالتزكية إن حملت على تطهير

النفس عن الإفعال والأقوال والأخلاق الذميمة كانت بالنسبة إلى التقوي مظاهر ما كان مكمنا في الباطن حملت على الإنماء والإعلاء بالتقوي كانت تحلية بعد التخلية لأن المتقى شرعا من اجتنب النواهي وأتي بالأوامر وعن بعض العارفين تقوي البدن الكف عمالا يتيقن حله وتقوي القلب عما سوى الله في الدارين وعدم الإلتفات إلى غيره سبحانه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع قال الطيبى أي علم لا أعمل به ولا أعلم الناس ولا يهذب الإخلاق والأقوال والأفعال أو علم لا يحتاج إليه في الدين أو لا يرد في تعمله إذن شرعي وقال الغزالي العلم لا يذم لذاته لأنه من صفات الله تعالى بل لأسباب ثلاثة أما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر إليه أو الشرالي غيره كعلم السحر والطلسمان فإنهما لا يصلحان إلا للإضرار بالخلق والوسيلة للشر وأما لكونه مضرا بصاحبه في ظاهر الأمر كعلم النجوم فإنه كله مضر وأقل مضاره إنه شروع فيما لا يعني وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة غاية الخسران وأما لكونه دقيقا لا يستقبل به الحائض فيه كالتعليق بدقيق العلوم قبل جليها وكالباحث عن الأسرار الإلهية إذ تطلع الفلاسفة والمتكلمون إليها ولم يستقلوا بها ولا يستقل بها والوقوف بها على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياء فيجب كف الناس عن البحث عنها وردهم إلى ناطق به الشرع ا ه وبه يعلم فساد قول ابن حجر لا يحيط بها إلا نبي أو ولي فإن الإحاطة صفة خاصة لله تعالى ولذا قال الإمام الجلالة المقام لا يستقل بها والوقوف على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياء عليهم والصلاة والسلام ومن قلب لا يخشع أي لا يسكن ولا يطمئن بذكر الله ومن نفس لا تشبع بما آتاها الله ولا تقنع بما رزقه الله ولا تفتر عن جمع المال لما فيها من شدة الحرص أومن نفس تأكل كثيرا قال ابن الملك أي حريصة على جمع المال وتحصيل المناصب وقيل على حقيقته إما لشدة حرصه إما حرصه على الدنيا لا يقدر ان يأكل قدر ما يشبع جوعته وأما لستيلاء الجوع البقرى عليه وهو جوع الأعضاء مع شبع المعدة عكس الشهوة الكلبية ومن دعوة لا يستجاب لها قال الطيبى الضمير في لها عائد إلى الدعوة واللام زائدة وفي جامع الأصول ودعوة لا تستجاب ا ه وفي رواية ومن دعاء لا يسمح وفي أخرى ومن هؤلاء الأربع ودل الحديث على إن السجع إذا كان على وفق الطبع من غير تكلف فلا منع رواه مسلم وكذا الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وعن عبد الله بن عمر بلاواو قال كان من دعاء رسول الله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أي نعمة الإسلام والإيمان ومنحة الإحسان والعرفان وفي الحديث مابطر

أحد النعمة فعادت إليه وتحول عافيتك بضم الواو المشددة أي إنتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاء قال ميرك فإن قلت ما الفرق بين الزوال والتحول قلت الزوال يقال في شيء كان ثابتا في شيء ثم فارقه والتحول تغير الشيء وإنفصاله عن غيره فمعنى زوال النعمة ذهابها من غير بدل وتحول العافية ابدال الصحة بالمرض والغني بالفقر وقال الطيبى رحمه الله تعالى أي تبدل مارزقتني من العافية إلى البلاء والداهية وفي رواية أبي داود وتحويل عافيتك من باب التفعيل فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله وفجاءة نقمتك بضم الفاء والمد وفي نسخة بفتح الفاء وسكون الجيم بمعنى البغتة والنقمة بكسر النون يفتح مع سكون القاف وكفرحة المكافأة بالعقوبة والإنتقام بالغضب والعذاب وخصها بالذكر لإنها أشد وجميع سخطك أي مايؤدي إليه أو جميع آثار غضبك وأما قول ابن حجر وجميع جرئيات سخطك فخطأ فاحش إذا الصفة لا تتجزأ كما لا يخفي رواه مسلم وكذا أبو داود والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت أي فعلت قال الطيبى أي من شر عمل يحتاج فيه إلى العفور والغفران ومن شر مالم أعمل استعاذ من شر أن يعمل في المستقبل مالا يرضاه بإن يحفظه منه أومن شر أن يصبر معجبا بنفسه في ترك القبائح فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه أولئلا يصيبه شر عمل غيره قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة الأنفال ويحتمل إنه إستعاذ من يكون ممن يحب أن يحمده بما لم يفعل ا ه وكل منها في غاية من إلبهاء وأغرب ابن حجر حيث لم يفسر قوله من شر ما لم أعمل بمعنى من المعاني وكأنه حمل على إن لا أدري نصف العلم ثم قال والقول الثاني أقرب بل في الأول من البعد عن ظاهر اللفظ ما لا يخفي ا ه وفيه إنه إنما عدل عن ظاهر اللفظ لعدم إستقامة التعوذ من شر ما لم أعمل إلى الآن ويمكن أن يقع مني في مستقبل الزمان والله المستعان رواه مسلم وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه وروى النسائي وابن أبي شيبة عنها أيضا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وعن ابن عباس إن رسول الله كان يقول اللهم لك أي لا لغيرك أسلمت

أي إنقياد ظاهرا وبك آمنت أي تصديقا باطنا وعليك توكلت أي اعتمدت في أمورى أولا وآخرا أو معناه أسلمت جميع أموري لتدبرها فإني لا أملك نفعها ولا ضرها وبك آمنت أي بتوفيقك آمنت بجميع ما يجب الإيمان به وعليك توكلت في سائر أموري وأغرب ابن حجر بقوله في عليك تجوز وإن ضمن توكلت باعتمدت لتعذر تعديه بعلي بدون التضمين وقد تقدم بعض الكلام مما يرجع الفطن إليه ومجمله إن التوكل لا يتعدى إلا بعلي على ما يشهد عليه الكتاب والسنة ودفاتر اللغة ولا فرق بينه وبين الاعتماد في التعدية والاستناد فلا وجه لتضمينه فإنه بعينه يفيد الاستعلاء على زعمه وإنما كان يصح التضمين لو كان الغالب استعماله بغير على استعمل بعلى فيحتاج إلى تضمين فعل لا يستعمل إلا بعلى كما لا يخفي على إرباب النهي وأصحاب العلى وإليك أنبت أي رجعت من المعصية إلى الطاعة أو من الغفلة إلى الذكر أو من الغيبة إلى الحضور وبك بإعانتك خاصمت أي حاربت أعداءك اللهم إني أعوذ بعزتك أي بغلبتك فإن العزة لله جميعا لا إله إلا إنت فلا موجود ولا معبود ولا مقصود إلا أنت ولا سؤال إلا منك ولا استعاذة إلا بك إن تضلني متعلق بأعوذ كلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة أي أعوذ من أن تضلني بعد إذ هديتني ووفقتني للانقياد الظاهر والباطن في حكمك وقضائك وللانابة إلى جنابك والمخاصمة مع أعدائك والالتجاء في كل حال إلى عزتك ونصرتك وفيه إيماء إلى قوله تعالى ربنا تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا آل عمران أنت الحي الذي لا يموت بالغيبة وفي الحصن أنت الحي لا تموت بالخطاب وبدون الموصول وفيه تأكيد العزة أيضا وأبعد ابن حجر حيث قال قوله إن تضلني أي تغيبني عن حضرتك طرفة عين بل إجعلني دائم لشهود ذلك أو عن القيام بأوامرك ونواهيك بل اجعلني دائم التعبد لك أو عن الإيمان بك بل اجعلني دائم التصديق بما جاء من عندك ا ه ولا يخفي إن معنى كلامه إن تضل ليس من مادة الإضلال الذي هو ضد الهداية بل متعدى ضل بمعني غاب كما توهم فيما سبق ثم أخطأ في الترتيب بين فقرات كلامه إذ يجب تقديم الإيمان على الإسلام والإحسان على ما يعرفه أهل العرفان ثم قال ولما كان في الإضلال بكل من هذه المعاني الثلاثة نوع من الإمانة المعنوية عقب بما يوجب ضده من الحياة الابدية فقال أنت الحي الخ وفيه مع قطع النظر عن تكلفه تعسفه إن الأمانة المعنوية ضدها الحياة الحقيقية وضد الحياة الفانية الحياة الأبدية وإنما تبين الأشياء باضدادها والجن والأنس يموتون خصا بالذكر لإنهما المكلفان المقصود إن بالتبليغ فكأنهما الأصل متفق عليه

الفصل الثاني عن أبي هريرة قال كان رسول الله يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع أي المعهودة في الذهن إو هو إجمال وتفصيل فيفيد تكرير التعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمح أي لا يستحاب ولا يعتد به فكأنه غير مسموع يقال سمع دعائي أي أحب لأن الغرض من السماع هو الإجابة والقبول قال أبو طالب المكي قد استعاذ من نوع من العلوم كما استعاذ من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق والعلم الذي لم يقترن به التقوي فهو باب من أبواب الدنيا نوع من أنواع الهوى وقال الطيبى أعلم إن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بإن وجوده مبني على غايته وإن الغرض منه تلك الغاية وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا بل يكون وبالاو لذلك استعاذ وإن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدرو ويقذف النور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكرا لله الزمر وإن النفس يعتدبها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدي عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي أي النفس وعدم إستجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع يعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم نشبع نفسه والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه أي عن أبي هرير ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بالواو والنسائي عنهما أي عن أبي هريرة وابن عمرو وعن عمر قال كان رسول الله يتعوذ من خمس وهو لا ينافي الزيادة من

الجبن أي في القتال والبخل أي في بذل المال وسوء العمر بضم الميم ويسكن أي سوء الكبر في آخر الحال أو ومضيه فيما لا ينفعه في المآل وفتنة الصدر أي من قساوة القلب وحب الدنيا وأمثال ذلك وقيل هو موته وفساده وقيل ما ينطوي عليه من الحقد والعقائد الباطنة والإخلاق السيئة وقال الطيبى فتنة الصدر هو الضيق المشار إليه بقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الإنعام وهي الإنابة إلى دار الغرور التي هي سجن المؤمن والتجافي عن دار الخلود التي هي الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين ا ه وهو ضد شرح الصدر الذي قال فيه تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الإنعام ولما سئل عن علامته قال التجافي عن دار الغرور والانإبة إلى الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله وعذاب القبر أي البرزخ رواه أبو داود والنسائي وكذا ابن ماجه وابن حبان وعن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر أي فقر القلب أو من قلب حريص على جمع المال أو من الفقر الذي يقضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المآل ونسيان ذكر المنعم المتعال أو يدعو إلى سد الخلة بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه وقال الطيبي أراد فقر النفس أعني الشره الذي يقلل غنى النفس الذي هو قناعتها أو أراد قلة المال والمراد الاستعاذة من الفتنة المتفرعة عليها كالجزع وعدم الرضا به وأراد بقوله والقلة القلة في أبواب البر وخصال الخير لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر الاقلال في الدنيا ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية وقال غيره أراد قلة العدد أو العدد وقال بعضهم المراد قلة الصبر وقلة الأنصار أو قلة المال بحيث لا يكون له كفاف من القوت فيعجز عن وظائف العبادة وفي الحصن الفاقة بدل القلة وهي شدة الفقر والذلة أي من أن أكون ذليلا في أعين الناس بحيث يستخفون ويحقرون شأنه والأظهر أن المراد بها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة والمراد بهذه الأدعية تعليم الأمة وكشف الغمة قال الطيبي أصل الفقر كسر فقار الظهر والفقر يستعمل على أربعة أوجه الأول وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للإنسان ما دام في الدنيا بل عام في الموجودات كلها وعليه قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فاطر والثاني عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله البقرة وإنما الصدقات للفقراء التوبة والثالث فقر النفس وهو المقابل بقوله الغنى غنى النفس والمعنى بقولهم من عدم

القناعة لم يفده المال غنى الرابع الفقر إلى الله المشار إليه بقوله اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك وإياه عني تعالى بقوله رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير القصص والمستعاذ منه في الحديث هو القسم الثالث وإنما استعاذ من الفقر الذي هو فقر النفس لا قلة المال قال عياش وقد تكون استعاذته من فقد المال والمراد الفتنة من عدم احتماله وقلة الرضا به والذا قال وفتنة الفقر ولم يقل الفقر كيف وقد صحت أحاديث كثيرة في فضل الفقر ا ه وقوله ولم يقل الفقر أي في غير هذا الحديث ثم الفرق بين القول الأول والرابع في كلام الطيبي رحمه الله أن الفقر الأول عام اضطراري والرابع خاص اختياري أو شهود ذلك الاضطرار ودوام حضور ذلك الافتقار وأغرب ابن حجر حيث قال هما سواء وفرقه بين الأول والرابع غير صحيح وهذا على عدم فقهه دليل صريح وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم معلوم ومجهول والظلم وضع الشيء في غير موضعه أو التعدي في حق غيره رواه أبو داود والنسائي وكذا ابن ماجه والحاكم وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق أي من مخالفة الحق ومنه قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق ص صلى الله عليه وسلم وقول الطيبي الشقاق العداوة ومنه قوله تعالى في عزوة وشقاق لا يخفى عن بعد وأبعد من ذلك قول ابن حجر قيل في معنى الشقاق الخلاف والعداوة وفيه نظر لأن المراد بالأول المذموم وبالثاني من ذلك قول ابن حجر قيل في معنى الشقاق الخلاف والعداوة وفيه نظر لأن المراد بالأول المذموم وبالثاني العداوة لأهل الحق وحينئذ فهما قول واحد لا قولان ا ه ولا يخفى أن المخالفة مصورة بدون العداوة والعداوة قد توجد بدون المخالفة وغايته أن المراد هنا عداوة أهل الحق أعم أن تقع الصورية أم لا ومن الخلاف مخالفة الحق وهو ظاهر المغايرة أو مخالفة أهل الحق ولا يلزم منها العداوة ألا ترى إلى أبي طالب كان يخالف النبي ولم يكن يعاديه بل كان يدافع عنه ويحاميه والناس كلهم يعادون الشيطان وغالبهم ما يخالفونه وقيل الخلاف والعداوة لأن كلا من المتعاديين يكون في شق أي ناحية أو يريد مشقة الآخر والنفاق أي إظهار الإسلام وابطان الكفر وقال الطيبي أي أن تظهر لصاحبك خلاف ما تضمره وقيل النفاق في العمل بكثرة كذبه وخيانة أمانته وخلف وعده والفجور في مخاصمته والأظهر أن اللام للجنس فيشمل جميع أفراد فلا معنى لمن رجح بعض الأقاويل على بعض وطعن على غيره كابن حجر على الطيبي رحمه الله تعالى مع أن قوله يجمع الأقوال جميعيا وسوء الأخلاق من عطف العام على الخاص وفيه اشعار بأن المذكورين أولا أعظم الأخلاق السيئة لأن يسري

ضررهما إلى الغير ذكره الطيبي وتعقبه ابن حجر بقوله وقضيته أن المراد بها أوصاف النفس المحرمة كالزنا والحسد وحينئذ فليس ذانك أعظمها بمقتضى ما فسرهما به مما رددته فالوجه أن يراد بها كل خلق ذمه الشرع وان لم يحرم ككثرة الأكل والنوم وحينئذ فلا إشعار فيه بما ذكر على أنا نمنع كون ذينك أعظمهما بل من الأخلاق الذميمة ما هو أعظم من ذينك كالحسد والجبروت الذي ينشأ عنه قتل النفس وهتك الأعراض بنحو الزنا والقذف والأموال بنحو السرقة قلت سبحان الله أين قضيته أن المراد بها أوصاف النفس المحرمة دون مطلق الأخلاق الذميمة ثم قوله كالزنا خطأ فاحش فإنه من الأفعال لا من الأخلاق وكذا كثرة الأكل والنوم وكأنه ما قرأ شيئا من كتب الأخلاق المشتمل على جميعها الأحياء في المنجبات والمهلكات ولو عرفها لفهم أن الأفعال المحرمة والمكروهة كلها تنشأ من الأخلاق المذمومة فإنه ينشأ منها الأفعال الذميمة كقتل النفس وأخذ الأموال ظلما وهتك الأعراض بل وسائر الأخلاق المذمومة كالحسد والجبروت وغيرهما ولذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأشار الشاطبي رحمه الله إليه بقوله وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى إيماء إلى المثل المشهور لولا الوئام لهلك الأنام وهذا أمر مشاهد عند الخاص والعام وقال ابن الملك هو إيذاء أهل الحق وإيذاء الأهل والأقارب وتغليظ الكلام عليهم بالباطل وعدم التحمل عنهم وعدم العفو عنهم إذا صدرت خطيئة منهم رواه أبو داود والنسائي وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع أي الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة عن الغذاء ويؤدي تارة إلى المرض وتارة إلى الموت وأشار بقوله فإنه بئس الضجيع أي المضاجع وهو ما يلازم صاحبه في المضجع إلى أنه جوع يمنع من الهجوع ووظائف العبادات كالسجود والركوع وقال الطيبي رحمه الله الجوع يضعف القوى ويشوش الدماغ فيثير أفكار اردية وخيالات فاسدة فيخل بوظائف العبادات والمراقبات ولذا خص بالضجيع الذي يلازمه ليلا ومن ثم حرم الوصال اه وقد يستدل بهذا الحديث لما قيل من أن الجوع المجرد لا ثواب فيه وأعوذ بك من الخيانة وهي ضد الأمانة قال الطيبي رحمه الله هي مخالفة الحق ينقض العهد في السر والأظهر أنها شاملة لجميع التكاليف الشرعية كما يدل عليه قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة الأحزاب الآية وقوله

تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الأنفال شامل لجميعها فإنها بئست البطانة أي الخصلة الباطنة قال الطيبي هي ضد الظهارة وأصلها في الثوب فاستعير لما يستبطنه الإنسان وقيل أي بئس الشيء الذي يستبطنه من أمره ويجعله بطانة حاله في المغرب بطانة الشيء أهله أو خاصته مستعارة من بطانة الثوب قال ابن الملك جعل الجوع ضجيعا والخيانة بطانة لملابسة بينهما كالإنسان يلابسه ضجيعه وبطانته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أنس أن رسول الله كان يقول إني أعوذ بك من البرص بفتحتين بياض يحدث في الأعضاء والجذام بضم الجيم علة يذهب معها شعور الأعضاء وفي القاموس الجذم كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح والجنون أي زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات ومن سيء الأسقام كالاستسقاء والسل والمرض المزمن الطويل وهو تعميم بعد تخصيص قال الطيبي وإنما لم يتعوذ من الأسقام مطلقا فإن بعضها مما يخف مؤنته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم ازمانه كالحمى والصداع والرمد وإنما استعاذ من السقم المزمن فينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم ويقل دونها المؤانس والمداوي مع ما يورث من الشين فمنها الجنون الذي يزيل العقل فلا يأمن صاحبه القتل ومنها البرص والجذام وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من القذارة والبشاعة وتغيير الصورة وقد اتفقوا على أنهما معديان إلى الغير اه ولعله أراد بحكاية الاتفاق أن الله يخلقه غالبا عند نحو ملامسة أصحابهما وإلا فالقول بأنهما يعديان بطبعهما باطل ولذا قال فمن أعدى الأول وقال لا عدوى أي بطبع المعدي ولا ينافي الخبر الصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد فإنه محمول على بيان الجواز أو لئلا يقع شيء منه بخلق الله فينسب إلى الأعداء بالطبع ليقع في محذور اعتقاد التأثير لغير الله وقد عمل النبي بالأمرين ليشير إلى الجوابين عن قضية الحديثين فإنه جاءه مجذوم فأكل معه قائلا بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وجاءه مجذوم آخر ليبايعه فلم يمد إليه يده وقال قد بايعت فأولا نظر إلى المسبب وثانيا نظر إلى السبب في مقام الفرق وبين أن كلا من المقامين حق نعم الأفضل لمن غلب عليه التوكل أو وصل إلى مقام الجمع هو الأول والثاني لغيره والله تعالى

أعلم وقال ابن الملك الحاصل أن كل مرض يحترز الناس من صاحب ذلك المرض ولا ينتفعون منه ولا ينتفع منهم ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله وحقوق عباده يستحب الاستعاذة من ذلك قال والإضافة ليست بمعنى من كقولك خاتم فضة بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأسقام السيئة رواه أبو داود والنسائي وكذا ابن أبي شيبة وعن قطبة بضم القاف وسكون الطاء وفتح الموحدة ابن مالك أي الثعلبي وقيل الذبياني قال كان النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق المنكر ما لا يعرف حسنه من جهة الشرع أو ما عرف قبحه من جهته والمراد بالأخلاق الأعمال الباطنة والأعمال أي الأفعال الظاهرة والأهواء جمع الهوى مصدر هواه إذا أحبه ثم سمي بالهوى المشتهي محمودا كان أو مذموما ثم غلب على غير المحمود كذا في المغرب قال الطيبي الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وفي الثالثة بيانية لأن الأهواء كلها منكرة اه والأظهر أن الإضافات كلها من باب واحد ويحمل الهوى على المعنى اللغوي كما في قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله القصص ولذا قيل الهوى إذا وافق الهدى يكون كالزبدة مع العسل يعني فيحلى بهما العمل وقال الشاذلي إذا شربت الحلو البارد أحمد ربي من وسط قلبي وقد قال اللهم اجعل حبك أحب إلي من حب الماء البارد أو يحمل على ما تختاره النفس من العقائد ومنه قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه الجاثية فالمراد بالأهواء مطلقا الاعتقادات بالمنكرات الأهوية الفاسدة المخالفة لما عليه إماما أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رواه الترمذي وكذا الحاكم وابن حبان وزاد في الحصن والأدواء وهي جمع الداء بمعنى سيء الأسقام وقال ميرك في حاشية الحصن إعلم أنه يفهم من كلام صاحب السلاح أن زيادة والأدواء في المستدرك للحاكم لا في الترمذي حيث قال بعد قوله والأهواء رواية الترمذي والحاكم وابن حبان في صحيحهما وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وزاد في آخره والأدواء وفي بعض الروايات والآراء وهذا لفظ الترمذي بتأمل فيه والله أعلم اه والأظهر أن للترمذي روايات وطرقا متعددة وبه يزول الإشكال والله تعالى أعلم بالحال وعن شتير تصغير شتر ابن شكل بفتحتين ابن حميد بالتصغير أي العبسي عن أبيه أي شكل وهو صحابي ولم يرو عنه غير ابنه ذكره المؤلف قال قلت يا نبي الل

علمني تعويذا أي ما يتعوذ به قال الطيبي رحمه الله العوذ والمعاذ والتعويذ بمعنى أتعوذ به أي لخاصة نفسي قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي حتى لا أسمع به ما تكره وشر بصري حتى لا أرى شيئا لا ترضاه وشر لساني حتى لا أتكلم بما لا يعنيني وشر قلبي حتى لا أعتقد اعتقادا فاسدا ولا يكون فيه نحو حقد وحسد وتصميم فعل مذموم أبدا وشر مني وهو أن يغلب عليه حتى يقع في الزنا أو مقدمانه في سلاح المؤمن وقع في رواية أبي داود يعني فرجه وقال بعض العلماء المني جمع المنية وهي طول الأمل أقول الظاهر أنه غير صحيح لأن المنية بفتح الميم إنما هي بمعنى الموت وبمعنى المني أيضا وأما بمعنى الأمنية فهي بالضم والكسر على ما في القاموس قال ابن حجر وقيل هو جمع المنية أي من شر الموت أي قبض روحه على عمل قبيح اه وفيه أنه لا معنى لجمع الموت بالنسبة إلى متكلم واحد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وكذا الحاكم وعن أبي اليسر بفتح التحتية والسين المهملة أن رسول الله كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم بسكون الدال وهو سقوط البناء ووقوعه على الشيء وروى بالفتح وهو اسم ما انهدم منه ذكره الطيبي وزاد ابن حجر وقال أي المهدوم ولا يخفى أنه غير صحيح لأنه ما استعاذ من المهدوم بل من الهدم نفسه أو مما ينفصل عنه حين هدمه وأعوذ بك من التردي أي السقوط من مكان عال كالجبل والسطح أو الوقوع في مكان سفلي كالبئر ومن الغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء والحرق بالتحريك أيضا أي بالنار وإنما استعاذ من الهلاك بهذه الأسباب مع ما فيه من نيل الشهادة لأنها محن مجهدة مقلقة لا يكاد الإنسان يصبر عليها ويثبت عندها فلعل الشيطان انتهز فرصة منه فيحمله على ما يخله ويضر بدينه ولأنه يقع فجأة وهي أخذة أسف على ما ورد في الحديث وقيل لعله استعاذ منها لأنها في الظاهر أمراض ومصائب ومحن وبلايا كالأمراض السابقة المستعاذ منها وأما ترتب ثواب الشهادة عليها فللبناء على أن الله تعالى يثيب المؤمن على المصائب كلها حتى الشوكة يشاكها ومع ذلك فالعافية أوسع ولأن الفرق بين الشهادة الحقيقية وبين هذه أنها متمنى كل مؤمن ومطلوبه وقد يجب عليه توخي الشهادة والتجرؤ فيها بخلاف التردي والغرق ونحوها فإنه يجب الاحتراز عنها ولو سعى فيها عصى والهرم أي سوء الكبر المعبر عنه بالخرف وأرذل العمر لكيلا يعلم بعد

علم شيئا وقد ورد أن من حفظ القرآن حفظ منه وهو ثابت في النسخ المصححة فقول ابن حجر وفي نسخة والهرم وقع في غير محله وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان أي إبليس أو أحد أعوانه قيل التخبط الافساد والمراد افساد العقل والدين وتخصيصه بقوله عند الموت لأن المدار على الخاتمة وقال القاضي أي من أن يمسني الشيطان بنزعاته التي تزل الأقدام وتصارع العقول والأوهام وأصل التخبط أن يضرب البعير الشيء بخف يده فيسقط وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا أي مرتدا أو مدبرا عن ذكرك ومقبلا على غيرك وقال الطيبي أي فارا وتبعه ابن حجر رحمه الله وقال ادبارا محرما أو مطلقا وفيه أن قيد الموت لا يلائمه اللهم إلا أن يقال إنه يفيد إخراج التائب قيل إن ذلك من باب تعليم الأمة وإلا فرسول الله لا يجوز عليه التخبط والفرار من الزحف وغير ذلك من الأمراض المزمنة وأعوذ بك من أن أموت لديغا فعيل بمعنى مفعول من اللدغ وهو يستعمل في ذوات السم من العقرب والحية ونحوهما وقيد بالموت من اللدغ فلا ينافيه ما رواه الطبراني رحمه الله في الصغير عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه لدغت النبي عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها أي على موضع لدغها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه أبو داود والنسائي وكذا الحاكم وزاد أي النسائي في رواية أخرى والغم أي كلمة والغم أي الهم الشديد الذي يغم نفس النفس أو هم الدنيا أو مطلق الهم فالمراد التوكل والتفويض والتسليم الذي هو الطريق الأسلم والله تعالى أعلم وعن معاذ عن النبي قال استعيذوا بالله من طمع وهو نزوع النفس إلى الشيء شهوة له يهدي أي يدني ويوصل قال الطيبي الهداية الإرشاد إلى الشيء والدلالة إليه ثم اتسع فيه فاستعمل بمعنى الادناء من الشيء والايصال إليه وقال ابن حجر رحمه الله ذكر الهداية المستعملة في الدلالة على خير أو الايصال إليه فيه تهكم والأظهر عندي أن الهداية هنا بمعنى الدلالة على ما نقله الطيبي وبالتجريد على ما نقله ابن حجر رحمه الله والهداية متعد تارة بنفسه كاهدنا الصراط المستقيم وتارة باللام كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الإسراء وتارة بإلى كقوله وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم الشورى فلا حاجة إلى استعمالها بمعنى الادناء والايصال إلى طبع بفتحتين أي عيب وأصله الدنس الذي

يعرض السيف ثم استعمل فيما يشبه الدنس من الآثام والمعنى أعوذ بالله من طمع يسوقني إلى ما يشينني ويرزي بي من المقابح كالمذلة للسفلة والتواضع لأرباب الدنيا وإظهار السمعة والرياء وغير ذلك مما يترتب على الطمع ولذا قيل الطمع فساد الدين والورع صلاحه ولما كان الحرص منشأ الطمع ومنبع الطبع قال ابن الملك يعني من الحرص الذي يجر صاحبه إلى الذل والعيب وأغرب ابن حجر حيث قال الطمع هو أخذ المال من غير حقه أو إمساكه عن حقه بخلابة رواه أحمد والبيهقي في الدعوات الكبيرة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي نظر إلى القمر وهو بعد ثلاث ليال من الهلال فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق أي إذا وقب قيل الغاسق هو الليل إذا غاب الشفق وقوى ظلامه من غسق يغسق إذا أظلم ووقو به دخول ظلامه في كل شيء قال ابن الملك أي من شر الليل يعي لأنه أدهى في الويل ولذا قيل الاستعاذة منه لما في ذلك الوقت من انبثات الشر أكثر مما في غيره من قتل النفوس واستباحة الفروج وأخذ الأموال وغير ذلك وهذا تفسير الآية وأما الحديث فمؤول عليه ليوافق معنى الآية على ما ذهب إليه أكثر المفسرين إذ لا يلزم من النظر إلى القمر أن يكون مراده النظر وقوله هذا هو الغاسق يحتمل الإشارة إلى الظلام حيث دخل في المغيب ولذا قيل أطلق الغاسق هنا على القمر لأنه يظلم إذا خسف ووقو به دخوله في الخسوف يعني إذا خسف استعيذي بالله من الآفات والبليات وقال الطيبي رحمه الله إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية ونزول نازلة كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن يخوف الله به عباده ولأن اسم الإشارة في الحديث كوضع اليد في التعيين وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين الخبر المعروف يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غير قلت قد يرد مثل هذا ادعاؤه وإرادة للمبالغة وقصدا للتخصيص إيماء إلى أنه أعظم أفراد نوعه وبه يجمع بين الكتاب والسنة ويدفع قوله وتفسير الغاسق بالليل يأباه سياق الحديث كل الازياء وأما قوله ولأن دخول الليل نعمة من نعم الله ومن الله على عباده في كثير من الآيات قال تعالى جعل لكم الليل لتسكنوت فيه القصص فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الأنعام فالآية الثانية ليس فيها ما يدل على الامتنان وأما الأولى فلا يشك أحدا أنه نعمة قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا النبأ لكن لا يلزم من كونه نعمة أنه لا يتضمن نقمة ولذا قال تعالى في صدر السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق تعميماا ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب الفلق الخ تخصيصا ثم ما ينسب إلى ابن عباس وجماعة من المفسرين أن معناه

من شر الذكر إذا قام فكأنه أشار إلى الظلمة لالنفسانية التي قد تجر إلى ظلمة المعصية المترتب عليها سلب كمال نور الإيمان والمعرفة وتؤدي إلى ظلمة القبر بل إلى الظلمات يوم القيامة ظلمات بعضها فوق بعض وأطنب ابن حجر هنا بمالا طائل تحته بل بين كلاميه تعارض وتدافع ولذا أعرضت عن ذكره رواه الترمذي وكذا النسائي والحاكم وعن عمران بن حصين بالتصغير قال المؤلف أسلم عام خيبر سكن البصرة إلى أن مات بها وكا من فضلاء الصحابة وفقهائهم أسلم هو وأبوه رضي الله عنهما قال قال رسول الله لأبي أي حال كفره يا حصين كم تعبد اليوم اللام للمعهود الحاضري نحو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المائدة إلها مفعول تعب وحذف مميزها استغناء عنه لأنه دال عليه واختار ابن حجر أن يكون تمييزا لكم الاستفهامية قال ولا يضره الفصل لأنه غير أجنبي وفيه توقف قال أبي سبعة أي أعبد سبعة الآلهة ستا في الأرض وواحد في السماء أي على زعمة قال الطيبي المذكور في التنزيل يغوث ويعوق ونسر واللات والمناة والعزى كلها مؤنثة وإنما قال سبعة لدخول الله فيها فغلب جانب التذكير ثم أنث ستا وذكرا واحدا ا ه وتبعه ابن حجر وفيه أن يغوث ويعوق ونسر من أصنام قوم نوح ولا دلالة على تأنيثها وإنما العرب كانت لهم آلهة متعددة منها ما ذكر في التنزيل ومنها لم يذكر فيه وقد ورد أن حول البيت المبارك حين فتح مكة المكرمة كان ثلثمائة وستون صنما فكلما مر عليه الصلاة والسلام بصنم أشار إليه بقضيبه وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الإسراء فيقع الصنم لوجه رواه البيهقي وقد رأى شخص من العرب أنه يبول على صنمه الثعلب فقلا أرب يبول الثعلبان برأسه وأسلم وروى أنه قال لبعض المجدين في الإسلام هل نفعك أصنامك يوما قال نعم نفعني صنم عملته من الحيس فوقع القحط فنفعني أكله فتبسم قال فأيهم بضم الياء تعد بفتح التاء وضم العين أي تعده إلها لرغبتك ورهبتك وفي نسخة بضم أوله وكسر ثانيه أي تهيئه لينفعك حين ترجو وتخاف قال الطيبي الفاء جزاء شرط محذوف أي إذا كان كذلك فأيهم تخصه وتلتجىء إليه إذا نابتك نائبة قال الذي في السماء أي معبود فيها أو قاله على زعمه ولعل سكوته عنه كان تألفا به قال يا حصين أما بالتخفيف للتنبيه إنك بالكسر لو أسلمت علمتك كلمتين أي دعوتين تنفعانك أي في

الدارين قال الطيبي وهذا من باب إرخاء العنان وكلام المنصف لأن من حق الظاهر أن يقال له بعد إقراره أسلم ولا تعاند وأغرب ابن حجر حيث قال ليس من باب إزرخاء بل من باب الإغراء على الشيء بذكر ما يحمل عليه قلت عباراتنا شيء وحسنك واحد فكل إلى ذاك الجمال بشير لأن مؤدى العبارتين واحد وهو بيان الهداية بلطف العبارة ومنه قوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين سبأ قال أي عمران فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني أي بتعليمهما فقال قل أي ادع بهذا الدعاء متى شئت وأما تقييده بما بين السجدتين كما فعله ابن حجر فبعيد جدا اللهم الهمني رشدي بضم فسكون وبفتحتين أي وفقني إلى الرشد وهو الاهتداء إلى الصلاح وأعذني أي أجرني واحفظني من شر نفسي فإنها منبع الفساد قال الطيبي فيه إشارة إلى أن اتخاذ تلك الآلهة ليس إلا هوى النفس الأمارة بالسوء وأن المرشد إلى الطريق المستقيم والدين القويم هو العلي الحكيم رواه الترمذي وقال حسن غريب نقله ميرك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال إذا فرغ بكسر الزاي أي خاف أحدكم في النوم أي في حال النوم أو عند إرادته فليقل أعوذ بكلمات الله التامة أي الكاملة الشاملة الفاضلة وهي أسماؤه وصفاته وآيات كتبه من غضبه أي من آثاره وعقابه أي عذابه وحجابه وشر عباده من الظلم والمعصية ونحوهما ومن همزات الشياطين أي خطراتهم ووساوسهم وإلقائهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب وهو تخصيص بعد تعميم أو إيماء إلى أنهم ليسوا بعباده المخصوصين أو على الإطلاق مبالغة للتنفير عن جنسهم كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاطر وأن يحضرون بحذف الياء وإبقاء الكسرة ليلا عليها أي ومن أن يحضروني في صلاتي وقراءتي وذكرى ودعوتي وموتي فإنها أي الهمزات أن تضره أي ظاهرا وباطنا ءذا دعا بهذا الدعاء وفيه دليل على أن الفزع إنما هو من الشيطان وكان عبد الله بن عمرو بالواو يعملها أي الكلمات من بلغ من ولده أي ليتعوذ به ومن لم

يبلغ منهم كتبها في صك أي كتاب على ما في النهاية والقاموس وأغرب ابن حجر لغة وعرفا في تفسير الصك بكتف من عظم ثم علقها أي علق كتابها الذي هي فيه في عنقه أي في رقبة ولده وهذا أصل في تعليق التعويذات التي فيها أسماء الله تعالى رواه أحمد و أبو داود والترمذي وهذا أي المذكور لفظه أي لفظ الترمذي فرواه أبو داود بمعناه وكذا النسائي والحاكم ورواه أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال إذا أخذت مضجعك فقل فذكر مثله وفي كتاب ابن السني أن خالد بن الوليد أصابه أرق فشكا لك إلى النبي فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات الخ وروى الطبراني في الأوسط قال حدث خالد بن الوليد رسول الله عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل فقال رسول لله يا خالد بن الوليد ألا أعلمك كلمات لا تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك قال بلى يا رسول الله بأبي وأمي فإنما شكوت هذا إليك رجاء هذا منك قال قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه الخ قالت عائشة رضي الله عنها فلم ألبث إلا ليالي حتى جاء خالد رحمه الله فقال بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق ما أتممت الكلمات التي علمتني ثلاث مرات حتى أذهب الله عني ما كان بي إني لو دخلت على أسد في خيسته بليل في القاموس الخيس بالكسر الشجر الملتف موضع اوسد كالخسية وعن أنس قال قال رسول الله من سأل الله الجنة بأن قال اللهم إني أسألك الجنة أو قال اللهم أدخلني الجنة وهو الأظهر ثلاث مرات أي كرره في مجالس أو في بطريق الإلحاح على ما ثبت أنه من آداب الدعاء وهذا هو الظاهر المتبادر يحتمل أن يكون المراد به ثلاث أوقات وهي عند امتثال الطاعة وانتهاء المعصية وإصابة المصيبة أو عند التصديق والإقرار والعمل قالت الجنة ببيان الحال أو بلسان القال لقدرته تعالى على إنطاق الجمادات أو المراد أهل الجنة من الحور والولدن وخزنتها اللهم أدخله الجنة أي دخولا أوليا أو لحوفا آخريا ومن استجار أي استحفظ من النار بان قال اللهم أجرني من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره أي احفظه أو انقذه من النار أي من دخوله أو خلوده فيها قال الطيبي وفي

وضع الجنة والنار موضع ضمير المتكلم تجريد ونوع من الالتفات ثم قال وقول الجنة والنار يجوز أن يكون حقيقة ولا بعد فيه كما في قوله تعالى وتقول هل من مزيد ق ويجوز أن يكون استعارة شبه استحقاق العبد بوعد الله ووعيده بالجنة والنار في تحققهما وثبوتهما بنطق الناطق كأن الجنة مشتاقة إليه سائلة داعية دخوله والنار نافرة منه داعية له بالبعد منها فأطلق القول وأراد التحقق والثبوت ويجوز أن يقدر مضاف أي قال خزنتهما فالقول إذا حقيقي أقول لكن الإسناد مجازي قال ابن حجر الحمل على لسان الحال وتقدير المضاف مخالف للقاعدة المقرة إن كل ما ورد في الكتاب والسنة ولم يحل العقل حمله على ظاهره لم يصرف عنه إلا بدليل ونطق الجمادات بالعرف واقع كتسبيح الحصى في يده وحنين الجذع وغيره ا ه أقول هذه قاعدة قريبة إلى القواعد الظواهرية فإن المفسرين أجمعوا على تأويل يوسف ولم يقل أحد إنه يمكن بطريق خرق العادة سؤال القرية وجوابها مع أن الأمر كذلك في نفس الأمر نظرا إلى قدرة الله تعالى بل العقل مع قطع النظر عن النقل يحيل نطق الجماد نظرا إلى المألوف المعتاد وقد قال العلماء أطوار الآخرة والأسرار الإلهية كلها الثابتة بالنقل من وراء طور العقل ولذا أنكرها الفلاسفة ومن تبعهم ممن ادعوا أنهم أعقل العقلاء وإنهم لا يحتاجون إلى الأنبياء وإنما الأنبياء مرسلون إلى الأغبياء بل كثير من الفرق الإسلامية كالمعتزلة أنكروا بعض الأمور النقلية التي ثبتت بالأحاديث المتواترة المعنوية كعذاب القبر والميزان والصراط والرؤية وأمثالها وقابلهم بعض الظاهرية فحملوا القرآن على ظاهره وأثبتوا لله الصفات الجسمانية وجعلوا له الجوارح كاليد والعين والأصابع ونحوها من المحالات العقلية والنقلية وعارضهم بعض الباطنية فأولوا القرآن والسنة وصرفوهما عن ظواهرهما وقالوا المراد بموسى القلب وبفرعون النفس وأمثال ذلك والحق مذهب أهل السنة والجماعة الكاملون المعطون كل ذي حق حقه والله تعالى أعلم رواه الترمذي والنسائي وكذا ابن ماجه وابن حبان والحاكم الفصل الثالث عن القعقاع بالقافين والعينين أي ابن حكيم المدني سمع جابر بن عبد الله وأبا يونس مولى عائشة أن كعب الأحبار بالحاء المهملة وهو كان من أحبار اليهود أي علمائهم أدرك زمن النبي وأسلم زمن عمر رضي الله عنه قال لولا كلمات أقولهن أي أدعو بهن لجعلتني يهود أي من السحر حمارا أي بليدا أو ذليلا والمعنى أنهم سحرة وقد أغضبه

إسلامي فلولا استعاذتي بهذه الكلمات لتمكنوا مني وغلبوا علي وجعلوني بليدا وأذلوني كالحمار فإنه مثله في الذلة قال الطيبي لعله أراد ى ن اليهود سحرته ولولا استعاذتي بهذه الكلمات لتمكنوا من أن يقلبوا حقيقتي ا ه وفيه أن قلب الحقائق ليس إلا الله كما قال تعالى كونوا قردة البقرة وقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى طه فهذا يدل على غاية سحرهم الذي أجمع عليه كيد السحرة في زمان فرعون الطامعين على مال فرعون وجاهه فلو كان في قدرتهم شيء أزيد من هذا لفعلوه في حق موسى عليه الصلاة والسلام فإذا لم يقدروا في حقه فكيف يجوز أن يقدروا على سيد الخلق ومظهر الحق أن يقلبوا حقيقته ولذا قال البيضاوي والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الانسان وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس فإن التناسب شرط في التضام والتعاون وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية فتسميته سحرا على التجوز ا ه فإذا كان ليس للشيطان أن يجعل نفسه حمارا حقيقة فضلا عن غيره فكيف للمتوسل إلى قربه أن يقلب الحقيقة وأما قول صاحب المدارك وللسحر حقيقة عند أهل السنة كثرهم الله تعالى وتخييل وتمويه عند المعتزلة خذلهم الله فمعناه قوله السحر حق أي ثابت واقع لا أنه خيال فاسد كرؤية الأحوال شيئا واحدا شيئين وكتخيل الأشياء عند خلل الدماغ وحصول الأفكار الفاسدة لما يدل عليه الكتاب والسنة من قوله تعالى يعلمون الناس السحر البقرة وقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه البقرة أي علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين بأن يحدث الله عنده النشوز والخلاف وقوله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد الفلق كما هو مشهور في سحر اليهود عليه الصلاة والسلام وبهذا يتبين قول البغوي والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم حكى عن الشافعي أنه قال السحر يحبل ويمرض وقد يقتل حتى أوجب القصاص على من قتل به وقيل أنه يؤثر قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب والأصح أنه تخيل قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى طه لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون ا ه ومما يدل على بطلان قلب الحقائق بعد إجماع هل السنة والمعتزلة على خلافه أنه لم يقع مثل هذا أبدا في الكون ويدل على بطلانه النقل والعقل فمن أعجب العجائب قول ابن حجر وكون السحر يقلب الآدمي حمارا باعتبار الصورة الحقيقية أو الحقيقة على ما في ذلك من خلاف أمر واقع شوهد في بعض النواحي كصعيد مصر كما شوهد فيه أن رجلا سافر عن زوجته بغير علمها فطال ذكره وصار كلما مشى طال فأخذه ولف على رقبته فطال فلفه إلى أن أعجزه حمله عن المشي فوقف عيا ولم يجد له مخلصا إلا رجوعه إليها فرجع فخف ثم لا يزال يخف حتى وصل إلى محلها وليس من ذلك شيء ا ه ولا دلالة فيه على قلب الصورة فضلا عن الحقيقة وإنما تخييل السحر وتمويهه لحاصل من ثبوت أثر السحر إذ رجوعه إلى حاله الأول يدل على عدم القلب صريحا فإنه لو

تحقق القلب لبقي ذكره في حلقه إلى يوم القيامة إذ لم يقع حينئذ سحرا قلبه ثانيا مع أن دعوى المشاهدة باطلة إذ هي مجرد حكاية فاسدة مما يستمرها الناس في بيوت القهوة وتجوز في عقول النساء وبعض الرجال ممن سخف عقله وسخف قلبه والله المستعان وعليه المتكلان فقيل له ما هن أي تلك الكلمات قال أعوذ بوجه الله العظيم أي ذاته الذي ليس شيء أعظم منه ولا مساويا لعظمته ولا قريبا منها بل ولا عظمة لغيره لأن الكل عبيده بل وليس في الكون وجود لغيره ثم يحتمل أن يكون الموصول صفة للمضاف أو المضاف إليه والمؤدى واحد وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر إعادة لزيادة التأكيد قال الطيبي رحمه الله المراد علم الله الذي ينفد البحر قبل نفاده وأراد بقوله بر ولا فاجر الاستيعاب كقوله رطب ولا يابس الأنعام فإن تكرير حرف التأكيد للاستيعاب وأراد بالكلمات التامات القرآن فيؤول البر والفاجر المؤمن والكافر والمطيع والعاصي لا يتجاوزان حالهما وما عليهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب وغير ذلك ويؤيده قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الأنعام لأن الصدق ملائم للوعد والوعيد والخبر من القصص ونبأ الأولين والآخرين مما سبق ومما سيأتي والبدل موافق للأمر والنهي والثواب والعقاب وما أشبه ذلك وأما قول ابن حجر وهذا مما يوجب فيه تكرير لا ومع وجوبه لا ينافي تسميتها مؤكدة كما وقع في كلام شارح هنا كما هو محرر في محله من حواشي الكشاف وغيرها في لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث لا فارض ولا بكر لا شرقية ولا غربية ا ه فغير صحيح على إطلاقه فإن محل الوجوب على ما ذكره أبو حيان في البحر إنما هو إذا كان الوصف نفيا بلا فإنه لزم تكرارا كما في مررت برجل لا كريم ولا شجاع قال تعالى لا بارد ولا كريم الواقعة ولا يجوز بغير تكرار لا إلا في الشعر وما نحن فيه من الحديث ليس من ذلك القبيل فتدبر ثم قوله وتفسيري المجاوزة بالإحصاء غير بعيد لأنه من أحصى الشيء فقد جاوزه إلى غيره في غاية من البعد لأنه إذا كان المراد بالكلمات علومه تعالى فلا يجاوزه أحد بمعنى أنه لا يقع من مخلوق في حركاته وسكناته المجاوزة والمخالفة لمعلوماته تعالى ومع صحة هذا المعنى لا وجه للعدول إلى معنى الإحصاء اللازم منه المجاوزة على زعمه مع أنه لا معنى لقوله لا يحصى علمه بر ولا فاجر إذ لا يفيد التأكيد حينئذ أصلا كما لا يخفى وأيضا تفسير المجاوزة بالإحصاء لا يصح عند إرادة المعنى الثاني بالكلمات وهو القرآن ثم من العجيب تبجحه وعلى زعمه ترجحه بقوله وهذا الذي ذكرته في شرح قوله التي الخ أحسن وأوضح مما ذكره شارح فتأمل هذا والإمام أحمد استدل بهذا الحديث ونحوه على أن القرآن غير مخلوق لأنه عليه الصلاة والسلام استعاذ به كما استعاذ بالله وبصفاته كرب الناس بعزته وقدرته ولم يكن يستعيذ بمخلوق وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها أي من الكلمات

والأسماء أو من الأسماء وهو الأقرب وما لم أعلم أي منها والمراد العموم من شر ما خلق أي أنشأ وقدر وذرأ بالهمزة أي بث ونشر وبرأ أي أوجد مبرأ عن التفاوت فخلق كل عضو على ما ينبغي قال تعالى ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت تبارك رواه مالك وعن مسلم بن أبي بكرة تابعي وأبوه صحابي قال كان أبي يقول في دبر الصلاة أي المكتوبة أو جنس الصلاة وهو يحتمل أن يكون آخرها وعقبها قبل السلام أو بعده وهو الأظهر اللهم إني أعوذ بك من الكفر أي من أنواعه والفقر أي فتنته أو فقر القلب المؤدي إلى كفران النعمة وفي اقترانه بالكفر إشارة إلى ما ورد كاد الفقر أن يكون كفرا حيث لم يكن راضيا بما قسم الله له وشاكر لما أنعم عليه وعذاب القبر أي الذي منشؤه الكفر والكفران فكنت أقولهن أي تقليد الأبي فقال أي بني بفتح الياء المشددة وكسرها والتصغير للشفقة عمن أخذت هذا أي هذا الدعاء وفيه إيماء إلى أن الأليق للسالك أن يدعو بالدعوات المأثورة ولم يخترع من عنده قلت عنك أي أخذته قال ترقية له من المقام الأدنى إلى المرتبة الأعلى وتنبيها له على تحصيل السند إلى رسول المولى إن رسول الله كان يقولهن في دبر الصلاة بضم الدال المهملة على اللغة المشهورة والرواية المعروفة وقال أبو عمر المطرزي دبر كل شيء بفتح الدال أي آخر أوقاته من الصلاة وغيرها قال وهذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضم وقال الماوردي نقلا عن ابن الأعرابي دبر الشيء بالضم والفتح آخر أوقاته والصحيح الضم ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره كذا نقله ميرك وفي القاموس الدبر بالضم بضمتين نقيض القبل ومن كل شيء عقبة ومؤخره رواه النسائي والترمذي إلا أنه أي الترمذي لم يذكر في دبر الصلاة وروى أحمد لفظ الحديث أي دون القصة وعنده في دبر كل صلاة وفي الحصن أنه روى الحاكم وابن أبي شيبة وابن السني لا أنه لا يفهم منه أنهم رووا القصة أم لا وعن أبي سعيد قال سمعت رسول الله يقول أعوذ بالله من

الكفر والدين فقال رجل يا رسول الله أتعدل الكفر أي تساويه وتقارنه بالدين قال نعم فإن الذي عليه الدين يخاف عليه في دينه من الشين حيث يكذب في حديثه ويخلف في وعده فيكون كالمنافق وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر قال وفي نسخة فقال رجل ويعدلان بصيغة المجهول وفي نسخة بصيغة المعلوم أي يعدل أحدهما بالأخرى ويستويان قال نعم قال الطيبي أي نعم أساوي الدائن بالمنافق لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف كما في حديث عائشة والفقير الذي لم يصبر على فقره أسوء حالا من الدائن وقد روى كاد الفقر أن يكون كفرا ا ه ولأن الدائن ربما يكون متحملا وعلى ربه متوكلا وتعقبه ابن حجر بما لا طائل تحته رواه النسائي باب جامع الدعاء قال الطيبي هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدعاء الجامع لمعان كثيرة في ألفاظ يسيرة وما ذكره ابن حجر رحمه الله بلفظ الدعوات مخالف للأصول وقوله ثم قوله أي الدعوات الجامعة فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف غير مطابق بين الصفة والموصوف فتأمل يظهر لك الخلاف الفصل الأول عن أبي موسى الأشعري عن النبي أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي أي سيئتي وجهلي أي فيما يجب على علمه وعمله وإسرافي أي تقصيري أو تجاوزي عن حدي في أمري قال ميرك رحمه الله الخطيئة الذنب ويجوز تسهيل الهمزة فيقال خطية بالتشديد والجهل ضد العلم والإسراف مجاوزة الحد في كل شيء قال الكرماني يحتمل

قوله في امرىء أن يتعلق بجميع ما ذكر وما أنت أعلم به مني تعميم بعد تخصيص واعتراف بإحاطة علمه تعالى وإقرار بعجزه عن معرفة نفسه ولذا قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه اللهم اغفر لي جدي هو نقيض الهزل وهزلي وهو المزاح أي ما وقع مني في الحالين أو هو التكلم بالسخرية والبطلان وخطئي مما يقع فيه مني في الصحاح الخطأ نقيض الصواب وقد يمدوا الخطأ الذنب وعمدي أو وتعمدي في ذنبي وكل ذلك أي جميع ما ذكر من الذنوب والعيوب عندي أي موجود أو ممكن وهو كالتذييل للسابق قال الطيبي أي أنا متصف بجميع هذه الأشياء فاغفرها لي قاله تواضعا وهضما وعن على أنه عد ترك الأولى وفوات الكمال ذنبا وقيل أراد ما كان قبل النبوة قال ابن حجر كذا ذكره النووي وحكايته هذبن الأخيرين مع سكونه عليهما عجيبة فإن الأصح المختار عند المحققين أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون قبل النبوة وبعدها من كبائر الذنوب وصغائرها عمدها وسهوها ا ه وتعجبه من أكبر العجائب لأن النووي قدم المختار وعند المحققين بقوله قاله هضما لنفسه وقواه بنقله عن على أن المراد به خلاف الأولى ثم عبر عن غير المختار بقيل وقيل إشارة إلى ضعفهما عنده فمثل هذا لا يعد سكونا عليه حتى يتعجب منه ثم من الغرائب قوله عند قوله وكل ذلك عندي أي أنا متصف بهذه الأشياء فلا أريد بما سبق التجوز بل ولعل ما ذكره المصنف ورد في رواية أو نسخة ولا شك أن الجميع بينهما ويجوز الاكتفاء بأحدهما الحصول المقصود بكل منهما الحقيقة أي بأحد الاعتبارات السابقة فهذا كالتذييل لما سبقه ا ه ووجه غرابته المناقضة والمعارضة بين كلامه سابقا وتماما لاحقا هذا واعلم مجملا أن الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع أما عمدا فبالإجماع وأما سهوا فعند الأكثرين وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو أنهم معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع وكذا عن تعمد الكبائر ضد الجمهور خلافا للحشوية وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل فعندنا بالسمع وعند المعتزلة بالعقل وأما يهوا فجوزه الأكثرون وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبه لكن المحققون اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه وهذا كله بعد الوحي وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة وذهب المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات والصغائر الدالة على الخسة ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده لكنهم جوزوا الكفر تقية قال التفتازاني رحمه الله إذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردود وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا

فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة وقيل تعليما لأمته أو استغفارا لهم اللهم اغفر لي ما قدمت أي من الذنوب أو من التقصير في العمل وما أخرت أي وما يقع مني بعد ذلك على الفرض والتقدير وعبر عنه بالماضي لأن المتوقع المتحقق أو معناه ما تركت من العمل أو قلت سأفعل أو سوف أترك وما أسررت أي أخفيت من الذنوب وما أعلنت أي أظهرت من العيوب وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أي أنت تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك وأنت المؤخر وأنت على كل شيء أي أردته من التقديم والتأخير وغيرهما وقول ابن حجر على كل شيء تريده موهم فتبه قدير كامل القدرة تام الإرادة متفق عليه المفهوم ومن الحصن أن قوله اللهم اغفر لي ما قدمت إلى قوله مني من أفراد مسلم ورواه أبو داود الترمذي والنسائي أيضا وأما ما عدا فمتفق عليه لكنه بروايات متعددة وعن أبي هريرة قال كان رسول الله يقول اللهم اصلح لي أي عن الخطأ ديني الذي هو عصمة أمري أي ما يعتصم به في الصحاح العصمة المنع والحفظ قال تعالى واعتصموا بحبل الله أي بعهده وهو الدين وقيل معناه أن الدين حافظ جميع أموري فإن من فسد دينه فسد جميع أموره وخاب وخسر في غيبته وحضوره وحزنه وسروره واصلح لي دنياي أي ما يعيني على العبادة التي فيها معاشي قيل معناه حفظ من الفساد ما احتاج إليه في الدنيا واصلح لي آخرتي التي فيها معادي مصدر عاد إذا رجع أي وقضى للطاعة التي هي إصلاح معادي واجعل الحياة زيادة أي بسبب زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أي بأن يكون على شهادة واعتقاد حسن وتوبة حتى يكون موتي سبب خلاصي عن مشقة الدنيا وحصول راحة في العقبى قال الطيبي رحمه الله إصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه وأنه يكون حلالا ومعينا على طاعة الله وإصلاح المعاد اللطف والتوفيق على عبادة الله وطاعته وطلب الراحة بالموت إشارة إلى قوله إذا أردت بقوم فتنة فتوفى غير مفتون وهذا هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة رواه مسلم

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى أي الهداية الكاملة والتقى أي التقوى الشاملة والعفاف بالفتح أي الكفاف وقيل العفة عن المعاصي يقال عف عن الحررام يعف عفا وعفة وعفافا أي كف كذا في الصحاح ونقل عن أبي الفتوح النيسابوري أنه قال العفاف إصلاح النفس والقلب والغنى أي غنى القلب أو الاستغناء عما في أيدي الناس قال الطيبي أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما يجب أن يتقي منه من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم رواه مسلم وكذا الترمذي وابن ماجه وعن علي قال قال لي رسول الله قل اللهم اهدني أي ثبتني على الهدى أو دلني على الكمالات الزائدة كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت وسددني أي اجعلني مستقيما قيل السداد إصابة القصد في الأمر والعدل فيه يعني أسأل غاية الهدى ونهاية السداد قال الطيبي فيه معنى قوله تعالى فاستقم كما أمرتك هود اهدنا الصراط الفاتحة أي اهدني هداية لا أميل بها إلى طرفي الإفراط والتفريط واذكر عطف على قل أي اقصد وتذكر يا علي بالهدى هدايتك الطريق أي المستقيم وبالسداد بفتح السين سداد السهم أي القويم وقيل المعنى كن في سؤالك الهداية والسداد كالسهم المسدد والراكب متن المنهج المستقيم وفيه تصوير المعقول بالمحسوس لأنه أوقع في النفوس وقال الطيبي أمره بأن يسأل الله الهدى والسداد وأن يكون في ذكره مخطرا بباله والمعنى أن يكون في سؤاله طالبا غاية العدل ونهاية السداد إذا المطلوب هداية كهداية من ركب متن الطريق وسداد السهم نحو الغرض رواه مسلم وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة أي جنس مسائل الصلاة من شروطها وأركانها أو الصلاة التي تحضره فإنه فرض عينه ثم أمره أن

يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي أي بمجرد ذنوبي وارحمني أي بستر عيوبي واهدني أي إلى سبيل السلامة أو ثبتني على نهج الاستقامة وعافني أي من البلايا والخطايا وارزقني أي رزقا حلالا رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي أي لكونه دعاء جامعا ولكونه من القرآن مقتبسا وجعل الله داعية ممدوحا اللهم آتنا في الدنيا أي قبل الموت حسنة أي كل ما يسمى نعمة ومنحة عظيمة وحالة مرضية وفي الآخرة أي بعد الموت حسنة أي مرتبة مستحسنة وقنا عذاب النار أي احفظنا منه وما يقرب إليه وقيل حسنة الدنيا اتباع الهدى وحسنة الآخرة مرافقة الرفيق إلا علي وعذاب النار حجاب المولى لعله كان يكثر هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية وبيانه أنه كرر الحسنة ونكرها وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى فالمطلوب في الأولى الحسنات الدنيوية من الاستقامة والتوفيق والوسائل إلى اكتساب الطاعات والمبرات بحيث تكون مقبولة عند الله وفي الثانية ما يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى ا ه وفي تفسير الآية أقوال كثيرة كلها ترجع إلى المعنى الأعم منها قول بعضهم في الدنيا حسنة أي الطاعة والقناعة أو العافية وفي الآخرة حسنة أي تخفيف الحساب ورفع العذاب ودخول الجنة وحصول الرؤية ولعل الاكتفاء في طلب الحفظ بعذاب النار إيماء إلى أن ما عداه أمر سهل بل يكون سببا لمحو السيئات أو لرفع الدرجات فكأنه قال وقنا كل سيئة في الدنيا بخلاف الحسنة الشاملة في الدنيا والعقبى عبر عن السيئة بقوله عذاب النار والمراد سيئة يترتب عليها عذاب النار احترازا من سيئة تمحوها التوبة أو الشفاعة أو المغفرة والله تعالى أعلم وقال الطيبي قوله وقنا عذاب النار تتميم أي أن صدر مناما يوجبه من التقصير والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار وقال ابن حجر عذاب النار أي الحسية والمعنوية وهي الحجاب ولشمول النار لهذا تغليبا ومجازا مشهورا يعلم أن هذا ليس من باب التتميم ا ه وهو خطأ سببه عدم الفهم المستقيم في معنى التتميم لأنه لا يؤتى به إلا بعد حصول التعميم وبيانه إن بعد حصول الحسنة في الدنيا ووصول الحسنة في العقبى عذاب النار لا يبقى لا بمعنى العقاب ولا بمعنى الحجاب فما بقي الكلام إلا تتميما يعني على الغرض والتقدير لو وقع الذنب والتقصير فلا تؤاخذنا بالتعذيب والتعزير وهذا الذي يظهر لي من التقرير متفق عليه ولفظ الحصن اللهم ربنا آتنا الخ وقال رواه البخاري

ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن أنس ولعل ما ذكره المصنف ورد في رواية أو نسخة ولا شك أن الجمع بينهما ويجوز الاكتفاء بأحدهما لحصول المقصود بكل منهما الفصل الثاني عن ابن عباس قال كان النبي يدعو يقول بدل أو حال رب أعني أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تعن علي أي لا تغلب علي من يمنعني من طاعتك من شياطين الإنس والجن وانصرني ولاتنصر علي أي اغلبني على الكفار ولا تغلبهم علي أو انصرني على نفسي فإنها أعدى أعدائي ولا تنصر النفس الأمارة علي بأن أتبع الهوى وأترك الهدى وامكر لي ولا تمكر علي قال الطيبي المكر الخداع وهو من الله إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون وقيل هو استدراج العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة وقال ابن الملك المكر الحيلة والفكر في دفع عدو بحيث لا يشعر به العدو فالمعنى اللهم اهدني إلى طريق دفع أعدائي عني ولا تهد عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه قال بعض العارفين في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الأعراف يظهر لهم الكرامات حتى يظنوا أنهم أولياء الله ثم يأخذهم على غفلة وغرة ويميئهم على غفلة واهدني أي دلني على الخيرات أو على عيوب نفسي ويسر الهدى لي أي وسهل اتباع الهداية أو طرق الدلالة لي حتى لا أستثقل الطاعة ولا أشتغل عن العبادة وانصرني أي بالخصوص على من بغي علي أي ظلمني وتعدى علي قال ابن حجر هذا تأكيد لا عنى الخ والصواب أنه تخصيص لقوله وانصرني في الأول رب اجعلني لك قدم المتعلق للاهتمام والاختصاص أو لتحقيق مقام الاخلاص شاكرا أي على النعماء والآلاء لك ذاكرا في الأقات والآناء لك راهبا أي خائفا في السراء والضراء وفي الحصن لك شكارا لك رهابا على وزن فعال بصيغة المبالغة وقال ابن حجر أي منقطعا عن الخلق وفيه هذا من لوازم معناه الأعم منه ومن غيره هو بإشارة الصوفية أشبه وأما معنى العبارة فما قدمناه مع أن الرهبانية منسوخة عن هذه الأمة ومراد الصوفية بالإنقطاع إنما هو انصراف الهمة عن الخلق والتعلق بالحق وهذا تارة يصدر وينشأ من غاية الرهبة وتارة يصدر من غاية الرغبة وجمهورهم على أن العبادة والعزلة بوصف من جهة الرجاء والترغيب أفضل من حصول الخوف والترهيب ولهم مقام فوق ذلك وقد علم كل مشربهم وكل قوم في منهاج مذهبهم ومرتبة الجامعية المحمدية هي أكمل المقامات

العلية والحالات السنية كما تدل عليه الدعوات الإلهية والتضرعات البهية التي تنبىء عن كمال العبودية عند التجليات الربوبية لك مطوعا بكسر الميم مفعال للمبالغة أي كثير الطوع وهو الانقياد والطاعة وفي رواية ابن أبي شيبة مطيعا أي منقادا لك مخبتا أي خاضعا خاشعا متواضعا من الخبت وهو المطمئن من الأرض يقال أخبت الرجل إذا نزل الخبت ثم استعمل الخبت استعمال اللين والتواضع قال تعالى وأخبتوا إلى ربهم هود أي اطمأنوا إلى ذكره أو سكنت نفوسهم إلى أمره وأقيم اللام مقام إلى لتفيد الاختصاص قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحج إليك أواها أي متضرعا فعال للمبالغة من أوه تأويها وتأوه تأوها إذا قال أوه أي قائلا كثير الفظ أوه وهو صوت الحزين أي اجعلني حزينا متفجعا على التفريط أو هو قول النادم من معصيته المقصر في طاعته وقيل الأواه البكاء منبيا أي راجعا قيل التوبة رجوع من المعصية إلى الطاعة والإنابة من الغفلة إلى الذكر والفكرة والإنابة من الغيبة إلى الحضور والمشاهدة قال الطيبي وإنما اكتفى في قوله أواها منيبا بصلة واحدة لكون الإنابة لازمة للتأوه ورد يقال له فكأنه شيء واحد ومنه قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب هود ا ه وتعقبه ابن حجر بما لا يصح ذكره رب تقبل توبتي بجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع ردابها فإنها لا تتخلف عن حيز القبول قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الشورى وأما قول ابن حجر حتى تكون نصوحا فلا أنكثها أبدا فموهم أنه يلزم من النصوح عدم النكث وليس كذلك قال تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا التحريم بفتح النون أي بالغة في النصح وهو في الأصل صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة وصفت به التوبة على إسناد المجازي مبالغة وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصح وتقديره ذات نصوح أو تنصح نصحا لأنفسكم وفسر نصوحا بصادقة وخالصة وأما ما اشتهر عند العامة أن المراد بالنصوح تائب مشهور فغير مرادا بالآية اجماعا للمفسرين والحاصل أن العزم على عدم العود شرط في صحة التوبة لا عدم النكث على الصحيح خلافا لبعضهم وأما ما ورد مرفوعا إن التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن إلى الضرع فمحمول على كماله أو المراد منه حسن خاتمته ومآله واغسل حوبتي بفتح الحاء وبضم أي امح ذنبي قيل هي مصدر حبت أي أثمت تحوب حوبة وحوبا وحابة والحوب بالضم والحاب الإثم سمي بذلك لكونه مزجورا عنه إذا لحوب في الأصل لزجر الإبل وذكر المصدر دون الإثم وهو الحوب لأن الاستبراء من فعل الذنب أبلغ منه من نفس الذنب كذا قيل ويمكن أن يكون مراعاة للسجع وقد جاء في التنزيل إنه كان حوبا كبيرا ثم ذكر الغسل ليفيد إزالته بالكلية والتنزه والتقصي عنه كالتنزه عن القذر الذي يستكف عن مجاورته وأما قول ابن حجر أي أزل آثامي بتبديلها حسنات فأمر خارج عن اللغة ومفهوم

الحديث وأجب دعوتي أي دعائي وأما قول ابن حجر ذكر لأنه من فوائد قبول التوبة فموهم أنه لا تجاب دعوة غير التائب وليس الأمر كذلك لما صح من أن دعوة المظلوم مستحابة وإن كان فاجرا وفي رواية ولو كان كافرا وثبت حجتي أي على أعدائك في الدنيا والعقبى أو ثبت قولي وتصديقي في الدنيا وعند جواب الملكين وسدد أي صوب وقوم لساني حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق واهد قلبي أي إلى معرفة ربي واسلل بضم اللام الأولى أي أخرج سخيمة صدري أي غشه وغله وحقد وحسده ونحوهما مما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساويء الأخلاق وفي رواية ابن أبي شيبة قلبي بدل صدري قيل السخيمة الضغن والحقد من السخمة وهو السواد ومنه سخام القدر وقيل السخيمة الضغينة وإضافتها إلى الصدر لأن مبدأها القوة الغضيبة التي في القلب الذي هو في الصدر وسلها اخراجها وتنقية الصدر منها من سل السيف إذال أخرجه من الغمد قال الطيبي فإن قلت ما الفائدة في ترك العاطف في قوله رب اجعلني إلى منيبا وفذي الإتيان به في القرائن اللاحقة قلت أما الترك فللتعداد والإحصاء ليدل على أنه ما كان لله غير معدود ولا داخل تحت محدود فينعطف بعضها على بعض ولذا قدم الصلة على متعلقاتها وأما الإتيان بالعاطف فيما كان للعبد فلانضباطه ا ه وتعقبه ابن حجر بما لا طائل تحته عند تأمله وإن قال فتأمله فإنه ينبغي الاعتناء بتأمله رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الجزري رواه الأربعة وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قام رسول الله على المنبر ثم بكى قيل إنما بكى لأنه علم وقوع أمته في الفتن وغلبة الشهوة والحرص على جمع المال وتحصيل الجاه فأمرهم بطلب العفو والعافية ليعصمهم من الفتن فقال سلو الله العفو أي محو الذنوب وستر العيوب والعافية قيل هو أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك وقيل أن تعفو عنهم ويعفوا عنك والأظهر أن معناه السلامة في الدين من الفتنة وفي البدن من سيء الأسقام وشدة المحنة وأما الذي ذكروه فإنما هو معنى المعافاة كما لا يخفى فإن أحدا لم يعط بعد اليقين أي علم اليقين وهو الإيمان والبصيرة في الدين خيرا من العافية قال الطيبي وهي السلامة من الآفات فيندرج فيها العفو ا ه يعني ولعموم معنى العافية الشاملة لمعنى العفو اكتفى بذكرها عنه والتنصيص عليه سابقا للإيماء إلى أنه أهم أنواعه وأغرب ابن حجر حيث قال بعدما ذكر

خلاصة كلام الطيبي فإن قلت كيف أفرد العافية بعد جمعها قلت لأن معنى العفو محو الذنوب ومعنى العافية السلامة عن الأسقام والبلايا فاستغنى عن ذكر العفو بها لشمولها له ووجه الغرابة أن أخذ الذنوب من البلايا ليس من كتاب اللغة ولا من باب التعارف وإن كانت الصوفية قد يعبرون عن المعصية بالبلية ولكنه من أصحاب العبارات لا من أرباب الإشارات رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إسنادا أي غريب اسناده لا متنه وفي الحصن رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث الصديق قال ميرك ولفظ الحاكم سلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة وعن أنس أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أي الدعاى أفضل قال سل ربك العافية أي في الدين والبدن والمعافاة أي من الخلق وما يترتب على مخالطتهم من الفتن أو المراد من العافية المسامحة في حق الله ومن المعافاة المسامحة في حق العباد في الدنيا والآخرة أي فيما يتعلق بهما ويحصل الضرر فيهما ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل فقال مثل ذلك القول الثالث فقال له مثل ذلك قال أي مبينا له أفضلية الدعاء فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت أي خلصت من خوفك وظفرت بمقصودك قيل ليس في الشريعة كلمة أجمع من الفلاح إلا العافية وكذا النصيحة رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديثث حسن غريب اسنادا تمييز عن الثاني فإن الغرابة تارة تكون في المتن وأخرى في الإسناد كما هو مقرر في أصول الفقه وأما الحسن فلا يكون إلا باعتبار إسناده فليس فيه إيهام ليحتاج إلى رفعه بالتمييز فقول ابن حجر تمييز عن حسن وغريب وكذا في نظائرهما إنما نشأ عن كثرة غفلة أو قلة تمييز وروى الطبراني عن العباس أنه قال قلت يا رسول الله علمني شيأ أدعو الله به فقال سل ربك العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي عز وجل فقال يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخر وفي رواية للطبراني يا عم أكثر الدعاء بالعافية أي لأنها لتحصيل المقاصد وافية ولدفع البلايا كافية

وعن عبد الله بن يزيد الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة قال المؤلف أنصارى شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة عن رسول الله أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك يحتمل إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول والأول أبلغ وهو الأصل مع أنهما متلازمان قال تعالى يحبهم ويحبونه المائدة والثاني أظهر لأن الأول أزلي ولا يتعلق الدعاء إلا بالحادث ولمناسبة قوله وحب من ينفعني حبه عندك على ما هو الظاهر منه والظرف متعلق بينفعني وكلام ابن حجر وهو من يتقرب إليك بحبه إليك بحبه من المقربين إليك موهم فتأمله اللهم ما رزقتني ولفظ الحصن كما رزقتني مما أحب أي الذي أعطيتني من الأشياء التي أحبها من صحة البدن وقوته وأمتعة الدنيا من المال والجاه والأولاد والأمنية والفراغ فاجعله قوة أي عدة لي فيما تحب بأن أصرفه فيما تحبه وترضاه من الطاعة والعبادة اللهم ما زويت في الحصن اللهم وما زويت من الزي بمعنى القبض والجمع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم ازولنا الأرض وهون علينا السفر أي أطوهما كما في رواية أخرى أي ما قبضته ونحيته وبعدته عنى بأن منعتني ولم تعطني مما أحب أي مما اشتهيه من المال والجاه والأولاد وأمثال ذلك فاجعله فراغا أي سبب فراغ خاطري فيما تحب أي من الذكر والفكر والطاعة والعبادة قال القاضي يعني ما صرفت عني من محابي فتحه عن قلبه واجعله سببا لفراغي لطاعتك ولا تشغل به قلبي فيشغل عن عبادتك وقال الطيبي أي اجعل ما نحيته عن محابي عونا لي على شغلي بمحابك وذلك أن الفراغ خلاف الشغل فإذا زوى عنه الدنيا ليتفرغ بمحاب ربه كان ذلك الفراغ عونا له على الاشتغال بطاعة الله وفي الحديث قال عمر رضي الله عنه عجبت لما زوى الله عنك رواه الترمذي وعن ابن عمر قال قلما كان رسول الله يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه أي قل تركه لهم اللهم اقسم لنا أي اجعل لنا قسما ونصيبا من خشيتك وهو خوف مع التعظيم ما تحول به أي مقدار تحتجب أنت بسببه بيننا وبين

معاصيك فإنه لا أمنع لها من خشية الله تعالى وما في الحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه مبالغة في كماله بأن ترك عصيانه نشأ عن المحبة لا عن الرهبة مع الخشية أخص من الخوف كما أشرنا إليه وفي نسخة يحول بالتحية وترك به أي قدرا يمنع بيننا وبينها من حال يحول حيلولة وأما قول ابن حجر أي بسببه أو هي باء الآلة وكلاهما مجاز فغير صحيح لأنه لا فرق بينهما في الحقيقة مع أن إطلاق الآلة في حق الله تعالى خطأ فاحش وإن أراد بالمجاز ضد الحقيقة باعتبار اللغة فقد صرح أربابها بأنهما حقيقتان في معنييهما ففي القاموس الباء للسببية فكلا أخذنا بذنبه العنكبوت إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل البقرة وللاستعانة نحو كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم ومنه باء البسملة ا ه وفي إيراد الأمثلة المذكورة تنبيه وتوجيه وجيه لما قلنا من صحة إطلاق السببية في فعله تعالى وفي فعل غيره بخلاف الآلة والاستعانة فإنه منزه عز وجل عن ذلك ومن طاعتك بإعطاء القدرة عليها والتوفيق لها ما تبلغنا بالتشديد أي توصلنا أنت به جنتك أي درجاتها العلية وأما قول ابن حجر ما أي نصيبا وافرا يحصل لنا تبلغنا فظاهره أن تبلغنا بصيغة المصدر من باب التفعل وهو ظاهر الخطأ رواية ودراية ثم قوله بأن تدخلنا مع الناجين غير مناسب للمقام كما لا يخفى على الكرام من أرباب لمفهوم على الكلام ومن اليقين أي اليقين بك وبأن لا مراد لقضائك وبأنه لا يصيبه إلا ما كتبته علينا وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة مع ما فيه من فريد المثوبة ما تهون به أي تسهل أنت بذلك اليقين علينا مصيبات الدنيا وفي رواية مصائب الدنيا فإن من علم يقينا أن مصيبات الدنيا مثوبات الأخرى لا يغتم بما أصابه ولا يحزن بما نابه وروى ما يهون علينا من غير به فيقتضي أن يكون يهون بالياء آخر الحروف وإثبات به يقتضي أن يكون بالتاء المثناة فوق ومتعنا أي اجعلنا متمتعين منتفعين باسماعنا وأبصارنا وقوتنا بأن نستعملها في طاعتك ليكون لنا بها نفعا وقال ابن الملك رحمه الله التمتع بالسمع والبصر ابقاؤهما صحيحين إلى الموت أراد بالسمع والعمل به وبالبصر اعتبار ما يرى وهكذا في سائر القوى ما أحييتنا ي مدة حياتنا قال الطيبي وإنما خص السمع والبصرة بالتمتيع من الحواس لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقهما لأن البراهين إنما تكون مأخوذة من الآيات وذلك بطريق السمع أو من الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس ذلك بطريق البصر فسأل التمتع بهما حذرا من الانخراط في سلك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولما حصلت المعرفة بالأولين يترتب عليها العبادة فسأل القوة ليتمكن بها من عبادة ربه ا ه وبالآية والحديث في تقديم السمع على البصر إشارة إلى أفضليته خصوصا على قول الجمهور أنه لا تكليف قبل البعثة حتى في معرفة الله بالعقل مع وجود الآيات الآفاقية والأنفسية حينئذ مع إنه إذا خلق أبكم فيبعد أن يعرف الله تعالى بمجرد

عقله وكذا بعد البعثة لا شك أن الانتفاع الديني بالسمع أكثر من الانتفاع بالبصر ولذا اتفقوا على قبول إيمان المقلد بخلاف إيمان صاحب الفترة فإنه لا يمكن تحققه إلا بالتوحيد المجرد فقط على ما قاله بعض علمائنا هذا والمراد بالقوة قوة سائر الأعضاء والحواس أو جميعها فيكون تعميما بعد تخصيص وأما قول ابن حجر بما تقرر وعلم وجه ذكر هذين دون بقية الحواس ثم رأيت الشارح صرح بما ذكرته فقال وإنما خص السمع والبصر فمردود لأن مراد الطيبي أنه إنما خص السمع والبصر سابقا مع دخولهما في تعميم قوتنا لاحقا إنه إنما خصا بالذكر بمعنى أنه لم يذكر غيرهما من القوى الظاهرية والباطنية فقال إن الفرق دقيق وبالتأمل حقيق واجعله أي كل واحد منها يعني اجعل ما متعنا به الوارث أي الباقي منا بأن يبقى ما متعنا به إلى الموت قال زين العرب الزمخشري أعاد الضمير إلى المصدر المحذوف أي اجعل الجعل أو جعلا الوارث من عشيرتنا فمنا مفعول ثان لجعل وقال الطيبي الضمير للمصدر أي اجعل الجعل والوارث هو المفعول الأول ومنافي موضع المفعول الثاني أي اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجة عنا قال صاحب كشف الكشاف وهو معنى مقصود للعقلاء حكاه تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام في قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب مريم وهذا أولي لاستحقاقه بالفائدة فإن في قولنا متعنا باسماعنا وأبصارنا ما يغنى عن جعلها كالوارث ولأن الأصل عدم التأويل ويؤيده قوله أيضا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الأنبياء وأطال ابن حجر في تعقب هذا القول بما لا طائل تحته ولذا أعرضت عن ذكره وعن جواب اعتراضاته وقيل الضمير للتمتع وهو المفعول الأول والوارث وهو الثاني ومناصلته أي اجعل التمتيع باقيا منا مأثورا فيمن بعدنا وقيل المعنى وفقنا لحيازة العلم لا المال حتى يكون العلم هو الذي يبقى منا وقيل الضمير للاسماع والإبصار والقوة بتأويل المذكور أي اجعل المذكور باقيا لازما عند الموت لزوم الوارث قال صاحب الكشف يريد اجعلها سالمة لازمة معنا إلى الموت بولغ فيه فقيل اجعلها كأنها تبقى بعده لأن الوارث يبقى بعد الموت وقيل الضمير للتمتع الذي دل عليه التمتيع والمعنى اجعل تمتعنا باقيا منا محفوظا لنا إلى يوم الحاجة وذكر الخطابي أنه سأل الله تعالى أن يبقى له السمع والبصر إذا أدركه الكبر وضعف منه سائر القوى ليكونا وارثي سائر القوى والباقيين بعدها ا ه وفيه ما لا يخفى لأنه لما كان قوة السامعة والباصرة أنفع القوى خصمها بالذكر أولا ثم عمم وقيل الأولى أن المراد به أن لا ينقطع هذا الفيض الإلهي عنه وعن اتباعه لكونه رحمة للعالمين وهدى للمتقين واجعل ثأرنا بالهمز بعد المثلثة المفتوحة أي ادراك ثارنا مقصورا على من ظلمنا ولا تجعلنا ممن تعدى في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني كما كان معهود في الجاهلية فنرجع ظالمين بعد أن كنا مظلومين وأصل الثأر الحقد والغضب يقال ثأرت القتيل وبالقتيل أي قتلت قاتلة وأما قول ابن حجر من الثوران يقال ثار أي أهاج غضبه فخطأ من حيث اللغة فإن ما نحن فيه مهموز العين والذي قاله معتل العين فلا اتحاد بينهما في المادة كما يشهد به القاموس والنهاية ولعله قرأ ثارنا بالألف أو كان في نسخته كذلك لكنه ليس بحجة فإن الهمزة الساكنة ابدالها عند الكل أو اجعل اراك ثارنا على من ظلمنا فندرك ثارنا فيكون بمعنى قوله

وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أي لا تصبنا بما ينقص ديننا من اعتقاد السوء وأكل الحرام والفترة في العبادة وغيرها ولا تجعل الدنيا أكبر همنا أي لا تجعل طلب المال والجاه أكبر قصدنا أو حزننا بل اجعل أكبر قصدنا أو حزننا مصروفا في عمل الآخرة وفيه أن قليلا من الهم فيما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه بل مستحب بل واجب وأما قول ابن حجر وخرج بأكبر ما لو سارى هم الخير وهم الدنيا أو نقص الاثاني إذا صاحبه من أهل الجنة فلا يناسب الدعاء سيما من صاحب الحالة القوية والمرتبة العلية وتعليم الأمة بالزهد في الأمور المروية ثم أغرب حيث ترجح وتعبث كلام الطيبي تبجج ولا مبلغ علمنا أي غاية عملنا أي لا تجعلنا حيث لا نعلم ولا نتفكر إلا في أمور الدنيا بل اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة متفحصين من العلوم التي تتعلق بالله تعالى وبالدار الآخرة والمبلغ الغاية التي يبلغه الماشي والمحاسب فيقف عنده قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم النجم وقال عز وجل يعملون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الروم في الحديث مدح من يكون بعكس حالهم من العلم بقوله أكثر أهل الجنة البله أي لا يعلمون أمور الدنيا وهم بالآخرة عالمون موقنون ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أي من القوم الكافرين أو من الأمراء الظالمين أو من السفهاء الجاهلين وقال الطيبي رحمه الله أي لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة ويحتمل أن يراد ولا تجعل الظالمين علينا حاكمين فإن الظالم لا يرحم الرعية ثم قال والأولى أن يحمل من لا يرحمنا على ملائكة العذاب في القبر لئلا يلزم التكرار مع قوله وانصرنا على من عادانا ا ه والأولى أن يحمل على المعنى الأعم فيكون تعميما بعد تخصيص لأنه على فرض التخصيص لا تخليص عن التكرار المستفاد من طلب الأمور السابقة من الخشية عن المعصية والطاعة وأما قول ابن حجر من لا يرحمنا لكفر أو عتو أو بدعة أو محنة نحو مال يريده منا بأن تجعل له قوة وشوكة يتمكن بها على ما يريد منا فكله داخل تحت قوله من عادانا فلا يصح قوله وبما قررته يعلم أن قوله وانصرنا على من عادانا لا يغنى عن هذا خلافا لمن زعمه ثم قوله وإنما سألوا ذلك لضعفهم عن احتمال فتنة الصبر عن الأذية خطأ فاحش فإن السائل هو النبي ومعه أصحابه الكاملون النازل في حقهم قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس البقرة وإنما سأل الأشياء كلها إظهار للعبودية وإيماء إلى أن العافية أوسع من الابتلاء بالبلية وهذا كله قبل وقوع البلاء وأما بعده فيحكم قوله تعالى وما صبرك إلا بالله خطابا له النحل واصبروا إن الله مع الصابرين الأنفال فيرجعون إليه تعالى بطلب التحمل ويدعون حينئذ بقولهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الأعراف رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ورواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري

وعن أبي هريرة قال كان رسول الله يقول أي في دعائه اللهم انفعني بما عملتني أي بالعمل بعلمي وعملني ما ينفعني أي علما بنفعني هو أو العمل به في ديني وآخرتي وزدني علما أي لدينا يتعلق بذاتك وأسمائك وصفاتك وفيه اشعار بفضيلة زيادة العلم على العمل قال الطيبي أي اجعلني عاملا بعلمي وعلمني علما أعمل به وفيه إشارة إلى معنى من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ثم طلب زيادة العلم الذي هو نهاية السلوك وهو أن يوصل إلى مخدع الوصال قيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم بقوله عز وجل وقل رب زدني علما طه الحمد لله على كل حال أي ملائم للنفس وغيرها حمد لله تعالى على ما أولاه استجلابا للمزيد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم إبراهيم واستعاذ من حال أهل القطيعة والبعد فقال وأعوذ بالله من حال أهل النار من الكفر والفسق في الدنيا والعذاب والعقاب في العقبى رواه الترمذي وابن ماجه وكذا ابن أبي شيبة وقال الترمذي هذا حديث غريب اسنادا وروى النسائي والحاكم عن أنس ولفظهما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي إذا نزل عليه الوحي وفي نسخة صحيحة إذا نزل بصيغة المجهول من الإنزال سمع على بناء المجهول عند وجهه أي عند قرب وجهه بحذف المضاف كدوي النحل أي مثله وفي نسخة صحيحة دوي كدوي النحل والدوي صوت لا يفهم منه شيء وهذا الصوت هو صوت جبريل عليه الصلاة والسلام يبلغ إلى رسول الله الوحي ولا يفهم الحاضرون من صوته شيئا وقال الطيبي رحمه الله أي سمع من جانب وجهه وجهته صوت خفي كان الوحي كان يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافا غير تام فصاروا كمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه أو أراد ما سمعوه من غطيطة وشدة تنفسه عند نزول الوحي وقال ابن حجر أي عند القرب من وجهه وادعى أن هذا أوضح هو غير واضح فضلا عن أن يكون أوضح مع أن الطيبي إنما أراد به حاصل المعنى وإلا فلا أحد

يقرب من وجهه الشريف ليسمع كدوي النحل وكان يحصل له عند سماع الوحي من الغطيط وشدة التنفس وتواتر النفس الناشىء عن مجيء الملك في مثل صلصلة الجرس إذ لا تحتمل ذلك القوة البشرية من غير تغير ما وكان يتقصد عرقا من ثقل الوحي المشار إليه بقوله تعالى إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا المزمل على ما قيل ولو في شدة البرد من شدة ما يجد من ذلك وكان يؤخذ عن الدنيا حتى يتمكنه التلقي من الملك إذا أتاه من تلك الحالة التي لا يمكنه التلقي معها فأنزل عليه أي الوحي يوما أي نهارا أو وقتا فمكثنا بفتح الكاف وضمها أي لبثنا ساعة أي زمنا يسيرا ننتظر الكشف عنه فسرى بضم السين وتشديد الراء أي كشف عنه وزال عنه ما اعتراه من برحاء الوحي وشدته فاستقبل القبلة أي جهة الكعبة ورفع يديه إيماء إلى طلب الدارين وقال اللهم زدنا أي من الخير والترقي أو كثرنا ولا تنقصنا أي خير ومرتيتنا وعددنا وعددنا قال الطيبي عطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة والتأكيد وحذف المفعولات للتعميم وقال ابن حجر تبعا للطيبي أنه أفاد بحذف المفعول الثاني هنا وفيما يأتي إجراء لهذا مجرى فلان يعطي مبالغة وتعميما ا ه وفيه بحث ثم قال ابن حجر قال الشارح ولا تنقصنا ونحوه تأكيد وهو عجيب إذ المراد اللهم زدنا على ما نحن عليه وقت هذا الطلب ولا تنقصنا عنه وحينئذ فالزيادة المسؤلة أولا غير عدم النقص المسؤل ثانيا فلا تأكيد هنا ا ه وهو غريب إذ العلم بالمراد بعيد غير قريب وعلى فرضه إذا كان الدعاء بالأمر مقيد بزمانه فكذلك الدعاء بالنهي فرجع إلى معنى التأكيد مع أنه لا يضره المفهوم المخالف المعتبر عنده بالتقييد في القرينتين واكرمنا بقضاء مآربنا في الدنيا ورفع منازلنا في العقبى ولاتهنا أي لا تذلنا أي بضد ذلك وقول ابن حجر بأن تنزلنا ءلى هوة غضبك هذا معلوم من مفهوم قوله فيما سيأتي أرض عنا فبطل قوله وبهذا يعلم أنه لا تأكيد هنا أيضا لاختلاف المطلوبين ثم قال وأصله ولا تهوننا فنقلت كسرة الواو إلى الهاء فالتقت ساكنة مع النون الأولى الساكنة فحذفت وأدغمت النون الأولى في الثانية ا ه وأعطنا ولا تحرمنا بفتح التاء أي لا تمنعنا ولا تجعلنا محرومين قال ابن حجر رحمه الله التأكيد هنا واضح قلت لا فرق بينهما وبين ما سبق عليهما فتدير وآثرنا أي اخترنا برحمتك وعنايتك وحسن رعايتك ولا تؤثر علينا أي غيرنا بلطفك وحمايتك وقال القاضي أي لا تغلب علينا أعداءنا وأرضنا من الإرضاء أي بما قضيت علينا بإعطاء الصير وتوفيق الشكر وتحمل الطاعة وأرض عنا أي بالطاعة اليسيرة الحقيرة التي في جهدنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وقال ابن حجر أي رضا لا سخط بعده ا ه فإن أراد به التأكيد فلا كلام فيه وإن أراد به التقييد فخطأ فاحش لأن الرضا صفة ذاتية أزلية لا تغير فيها بعد تعلقها ثم قال أنزل علي أي آنفا عشر آيات من أقامهن أي

قام بهن دخل الجنة أيم مع الأبرار ثم قرأ قد أفلح المؤمنون أي فازوا فوزا عظيما حتى ختم عشر آيات تمامها الذين هم في صلاتهم خاشعون أي خاضعون قلبا وقالبا والذين هم عن اللغو أي عما لا يعنيهم قولا وفعلا معرضون والذين هم للزكاة أي لإداء ما يجب عليهم من العبادات المالية بعد قيامهم بالعبادات البدنية وتركهم الأخلاق الردية فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أي من النساء وما ملكت أيمانهم أي من السراري فإنهم غير ملومين قيل لو كان له أربع زوجات وألف سرية ثم اشترى سرية فلامه أحد يخشى عليه من الكفر فمن ابتغى وراء ذلك كالاستمناء على قصد الشهوة فأولئك هم العادون أي المتجاوزون عن حد الحلال الواقعون في حد الحرام والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي ومحافظون والذين هم بشهاداتهم أي بأدائها قائمون والذين هم على صلواتهم أي بشروطها وآدابها يحافظون المؤمنون ختم بما بدأ به اهتماما بأمر الصلاة ظاهر أو باطنا فهذه عشر آيات قال تعالى أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهو أعلى الجنة هم فيها خالدون أي باقون دائمون ببقائه متلذذون بنعمة لقائه رزقنا مع أوليائه رواه أحمد الترمذي وكذا النسائي والحاكم رحمه الله الفصل الثالث عن عثمان بن حنيف بالحاء المهملة مصغرا قال أن رجلا ضرير البصر أي ضعيف النظر أو أعمى أتى النبي فقال ادع الله أن يعافيني أي من ضرري في نظري فقال إن شئت أي اخترت الدعاء دعوت أي لك وإن شئت أي أردت الصبر والرضا صبرت فهو أي الصبر خير لك فإن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة وقول ابن حجر ولو من عين واحدة فيه نظر لمخالفته نص الحديث ولعدم الضرورة الكاملة في فقد إداهما لحصول أصل المقصود بواحدة منهما قال أي الرجل فادعه بالضمير أي ادع الله أو اسأل العافية ويحتمل أن تكون الهاء للسكت قال ابن حجر وإنما

اختار الدعاء لأنه أيسر الأمرين مع إمكان حصول الآخر فإنه ليس هناك ما يدل على منع الجمع بل فيه ما يشعر بأن هناك ما يدل على منع الخلوفية أن من خير بين أمرين فاختار المفضول منهما لا حرج عليه على أنه يحتمل أن ذلك الرجل ظن أن في عود بصره إليه مصالح دينية يفوق ثوابها ثواب الصبر قلت على هذه للضرر لأنه كيف يظن ذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام فهو خير لك إشارة إلى قوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم البقرة ويؤيد ما قلنا ما ذكره الطيبي رحمه الله حيث قال أسند النبي الدعاء إلى نفسه وكذا طلب الرجل أن يدعو هو ثم أمره أن يدعو هو أي الرجل كأنه لم يرض منه اختياره الدعاء لما قال الصبر خير لك لكن في جعله شفيعا له ووسيلة في استجابة الدعاء ما يفهم أنه شريك فيه وأغرب ابن حجر حيث قال بعد كلامه السابق وبهذا يندفع قول الشارح على أنه هو رده بقوله لكن في جعله الخ فحصل منه خباطات عجيبة وخيالات غريبة فأمره وفي نسخة صحيحة قال أي عثمان فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء أي يأتي بكمالاته من سننه وآدابه وأغرب ابن حجر فقال أي يأتي بواجباته أو مكملاته لأنه لو أراد المعنى الأول لقال فيتوضأ فلا بد في قوله فيحسن الوضوء من تحصيل المكملات ليكون في الزيادة إفادة حسنة أي ويصلي ركعتين كما في رواية ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك أي أطلبك مقصودي فالمفعول مقدر أي أدعوك فيكون ألطف سؤال إلى أشرف نوال وأتوجه إليك بنبيك الباء للتعدية محمد نبي الرحمة أي دافع الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة المنعوت بكونه رحمة للعالمين المرسل إلى أمة مرحومة من عند أرحم الراحمين وما أحسن موقع الرحمة في موضع كشف الغمة وموقع الشفاعة للأمة إني توجهت وفي نسخة أتوجه بك والباء للاستعانة كذا ذكره الطيبي وفرق بينها وبين الباء الأولى حيث جعلها للتعدية مع أن الفعل واحد ولعل وجهه أن المتوجه به في الأول هو النبي فيتعين معنى التعدية وفي الثاني هو الله تعالى وهو المستعان كما يدل عليه حصر إياك نستعين فلا يجوز استعمال الاستعانة في غيره حقيقية وإن كان قد يستعمل مجازا ولما خفي هذا الفرق الجلي على ابن حجر اعترض على الطيبي رحمه الله وأشار أنها للتعدية في الموضعين والخطاب للنبي على طريق الالتفات قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي رواية يا محمد إني توجهت إلى ربي ليقضي بالغيبة أي ربي وقيل بالخطاب أي لتوقع القضاء لي في حاجتي هذه وجعلها مكانا له على طريقة قوله وأصلح لي في ذريتي الأحقاق ويجرح في عراقيبها نصلي ولي الاجال حتى يفصل ليكون أوقع على طريقة اشرح صدري كذا حققه الطيبي وكان ابن حجر ما فهم كلامه فأعرض عنه وقال اللام للاختصاص وفي للمكان المجازي مبالغة وكلامه غير صحيح أما الأول فلأنه لا معنى للاختصاص إذ يلزم منه تضييق الواسع كما ورد إنه قال أعرابي اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر معنا أحدا فقال لقد تحجرت

واسعا أي ضيقت ما وسعه الله فخصصت به نفسك دون غيرك وأما الثاني فمحل الاشكال فيه أن القضاء متعد بنفسه فما الحكمة في زيادة في فأجابوا فيه وأمثاله أن التعدية بفي التعدية بقي إنما هو لتضمن معنى الإيقاع الذي لا يتعدى إلا بقي ويتصور القضاء في مكان حتى يقال هنا للمكان المجازي وعلى تقدير كونه للمجازي كما في قولك نظرت في الكتاب فأي مبالغة فتأمل فإنه تنبيه نبيه وفي أصل الحصن وأتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضي لي على بناء المجهول اللهم التفات ثان فشفعة بتشديد الفاء أي أقبل شفاعته في أي في حقي قال الطيبي رحمه الله الفاء عطف على قوله أتوجه أي أجعله شفيعا لي فشفعه وقوله اللهم معترضة وقوله إني توجهت بك بعد قوله إني أتوجه إليك فيه معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه البقرة سأل الله أولا بطريق الخطاب ثم توسل بالنبي على طريقة الخطاب ثانيا ثم كرر إلى خطاب الله طالبا منه أن يقبل شفاعة النبي لله في حقه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله كان من دعاء داود يقول اسم كان بحذف أن كما في أحضر الوغى أي قوله اللهم إني أسألك حبك من إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول والأول أظهر إذ فيه تلميح إلى قوله تعالى يحبهم ويحبونه المائدة وأما قول ابن حجر أي حبى إياك فإنه فاتحة كل كمال فغفلة عن اصطلاح أرباب الحال وحب من يحبك كما سبق أما الإضافة إلى المفعول فهو ظاهر كمحبتك للعلماء والصلحاء وأما الإضافة إلى الفاعل فهو مطلوب أيضا كما ورد في الدعاء وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا وأما ما ورد في الدعاء عن سؤال حب المساكين فمحتمل والعمل بالنصب عطف على المفعول الثاني وفي نسخة بالجر أي وجب العمل من إضافة المصدر إلى مفعوله فقط ولا يحتاج إلى تقييده لقول ابن حجر أي الصالح فإنه استغنى عنه بقوله الذي يبلغني بتشديد اللام أي يوصلني ويحصل لي حبك يحتمل الاحتمالين اللهم اجعل حبك أي حبي إياك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي أي من حبهما حتى أوثره عليهما قال القاضي عدل عن جعل نفسك مراعاة للأدب حيث لم يرد أن يقابل نفسه بنفسه عز وجل فإن قيل لعله إنما عدل لأن النفس لا تطلق على الله تعالى قلت بل إطلاقه صحيح وقد ورد

في التنزيل مشاكلة قال الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة ا ه وفيه أن المشاكلة إنما تكون في الثاني لا في الأول علي ما ذكره البيانيون لكني وجدت المشاكلة في الأول أيضا في البخاري وثبت علينا حية فقال النبي اقتلوها فذهبت فقال النبي وقيت شركم كما وقيتم شرها وأما قول السيوطي رحمه الله وقد يتقدم كقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم البقرة نعم ورد في الحديث من غير مشاكلة أيضا أنت كما أثنيت على نفسك لكن التحقيق أن إطلاق النفس بمعنى الذات يجوز على الله تعالى وأما باعتبار أن النفس بمعنى التنفس فلا يطلق وحيث أن اللفظ وهم فجواز الاطلاق توقيفي وما توفيقي إلا بالله وأما قول ابن حجر وتجويز الشارح هذه المشاكلة غير صحيح لأن ما ورد في حقه تعالى موهم نقصا لا يجوز ذكره إلا باللفظ الوارد فيه وأما اختراع لفظ آخر وذكره فيه فلا يجوز وإن قلنا بما قاله الغزالي والباقلاني في أسماء الله تعالى وصفاته التي لم ترد لأن محل الجواز عندهما فيما لا يوهم نقصا بوجه فممتنع باتفاق الكل وهذا أبلغ راد لكلام الشارح فاعرض عنه ولا تلتفت إليه فأمر غريب ونهي عجيب ومنشؤه عدم فهمه واقتصار علمه على فقهه فإن كلام الشارح أن مقتضى المقابلة في كلامه عليه الصلاة والسلام أن يقال اجعل حب نفسك أحب إلي من نفسي لكنه عدل إليه تأدبا من أن يجعل نفسه مقابلا لنفسه تعالى وإلا فلولا هذه الملاحظة وأطلق فرضا لكان هذا الاطلاق جائزا منه عليه الصلاة والسلام لأنه الشارع وحينئذ كان يصح كلامه بالمشاكلة كقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة إذا عرفت هذا فقوله لأن ما ورد في حقه تعالى الخ تطويل عبث إذ ليس الكلام فيه وقوله ما اختراع لفظ آخر فإن أراد أنه لا يجوز من الشارع فهذا كفر محض لأنه ورد عنه إطلاق النفس على الله تعالى من غير مشاكلة في قوله أنت كما أثنيت على نفسك فكيف لا يجوز على سبيل المقابلة وإن أراد أنه لا يجوز من غيره فحشو إذ ليس الكلام في غيره وأما ما ذكره من مذهب الغزالي والباقلاني في الأسماء والصفات فخارج عن المبحث أيضا إذ بحث المشاكلة أعم من الاسم والصفة وأيضا مذهبهما في المخترع لا فيما ورد من الشارع ولو ورد منه فهذا أبلغ راد لكلامه وفهم مرامهه فاعرض عنه ولا تلتفت إليه ومن الماء البارد دل على كونه محبوبا جدا أعاد من ههنا ليدل على استقلال الماء البارد في كونه محبوبا وذلك في بعض الأحيان فإنه يعدل بالروح وعن بعض الفضلاء ليس للماء قيمة لأنه لا يشترى إذا وجد ولا يباع إذا فقد وعن بعض العرفاء إذا شربت الماء البارد أحمد ربي من صميم قلبي ويمكن والله تعالى أعلم أن يكون كناية عن روحه لأن حياتها متعلقة بالماء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء الأنبياء فيكون المراد من نفسي مراداتها ومشتهياتها وأما قول ابن حجر عجيب قول الشارح وعن بعض الفضلاء ليس للماء قيمة الخ فإنه إن أراد بذلك هذا حكم شرعي للماء كان باطلا بل هو مثلي تارة

ومتقوم أخرى وإن كني بذلك عن نفاسة الماء كانت العبارة قاصرة وكان يكفي في ذلك أن يقول ما صرح به الفقهاء أن الشربة قد تساوي دنانير لا لكون ذلك قيمة له بل لتوقف الحياة عليه فمبني على زعمه الباطل من أن معرفة الفقه منحصرة فيه وفي أمثاله إذا الحكم المذكور من المثلى والقيمي لا يخفى على أحد من الجهلاء فضلا عن الفضلاء فلا شك أن الفاضل إنما أراد به نفاسة الماء بطريق المبالغة بل على سبيل الحقيقة فإنه على تقدير وجود الماء عند أحد لا يشتريه فلا يكون قيمة له عنده وإذا فقد بحيث لا يوجد عند أحد بالبيع صح أنه لا قيمة له لأنه لا يشتري به وبهذا يظهر قصور عبارة فقهائه الذين قالوا أن الشربة قد تساوي دنانير لا لكون ذلك قيمة له فإنه ظاهر المناقضة لأن الشيء إذا كان يساوي شيئا سواء كان ماء أو حجرا أو طعاما أو شجرا لا يقال في حقه إن ذلك لا يكون قيمة فتصحيح كلامهم نفي القيمة العادية ثم قوله بل لتوقف الحياة عليه لا يظهر أن هذا التعليل من كلامهم أو من كلامه مع أنه الظاهر لعدم متعلق اللام ويؤخذ من سياقه أن مراده أن ليس له قيمة لأنه ساوى دنانير على خلاف جري العادة وإنما يشتري لتوقف الحياة عليه لا لكونه يسوى بالدنانير ولا لكونها قيمة له وهذا سفساف من الكلام لأن حجرا إذا سوى ألوفا من الدنانير مع أنه لا ينفع ولا يضر لا يقال فيه أن ذلك لا يكون قيمة له فإذا كان يشتري الماء بالدنانير لتوقف الحياة عليه كيف يقال أن ذلك ليس قيمة له وبذلك تظهر مخالفة الحسن البصري للفقهاء حيث قالوا الماء إذا تجاوز عن ثمن المثل جاز التيمم وأبى الحسن فقال لو كان عندي جميع مال الدنيا فادفعه إلى الماء وأتوضأ به ولا يصح لي التيمم وغايته أنه اختار مذهب الخواص والفقهاء إلى الحرج العام رحمة على العوام وبهذا يظهران هذا المعترض ما فهم كلام الفقهاء أيضا حق التفهم بل أخذ عنهم تقليد أو توهم التقدم ومما يلائم قضية عزة الماء ما حكى أن ملكا وقع في صحراء وغلب عليه العطش فظهر له من رجال الغيب شخص معه فطلب منه فأبى فعرض عليه نصف ملكه فأعطاه ثم حصل له بعد الشرب عسر البول الذي لا يطيق الصبر عليه فقال للشخص إن داويته فأعطيك ملكي كله فدعا له فحصل له الفرج فعرض عليه الملك فقال ملك يسوى نصفه لدخول شربة ونصفه لخروجها لا قيمة له فكيف اختاره وبهذا يتبين ما ورد عنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء يعني فالحكمة في إطعامهم وإسقائهم وإبقائهم وزيادة أنعامهم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال أي أبو الدرداء وكان رسول الله إذا ذكر أي هو داود يحدث عنه أي يحكي يقول بدل من يحدث كذا ذكره الطيبي ووتبعه ابن حجر والأظهر أنه حال من الضمير في يحدث كان أي داود أعبد البشر أي في زمانه كذا قيده الطيبي رحمه الله وعلى تقدير الاطلاق لا محذور فيه إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية فضلا من الأفضلية وقيل هو أكثرهم شكرا لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا سبأ أي بالغ في شكري وابذل

وسعك فيه كذا ذكره الطيبي رحمه الله وفيه أنه دلالة على أنه أكثر البشر شكرا على الاطلاق لقوله تعالى في حق نوح إنه كان عبدا شكورا نعم يفهم من كونه نبيا أنه أكثر أهل زمنه شكرا كما يشير إليه اعملوا آل داود شكرا حيث اكتفى من آل داود بمطلق عمل الشكر ثم ذيله بقوله المنزل منزلة التعليل وقليل من عبادي الشكور وإشارة إلى أن مرتبة الشكور إنما هي للأنبياء بقدر متابعتهم حاصلة للأصفياء وبهذا يصح قوله أي بالغ في شكرك وإلا فهو غير مأخوذ من قوله اعملوا آل داود شكرا قال الطيب رحمه الله قوله يحدث يروي مرفوعا جزاء للشرط إذا كان ماضيا والجزاء مضارعا يسوغ فيه الوجهان ا ه ومراده أن الرفع متعين ولو قيل أن ذا يجزم كما ذكروا في قول وإذا تصبك خصاصة فتحمل فإن الشرط الجازم المتفق عليه إذا كان ماضيا والجزاء مضارعا يسوغ فيه الوجهان فكيف إذا كان الشرط جازما مختلفا فيه فيتعين الرفع على كل تقدير ولا يجوز الجزم لعدم وروده رواية لكن لو ورد له وجه في الدراية فبطل قول ابن حجر رحمه الله نقلا واعتراضا حيث قال بالرفع والسكون كما هو القاعدة في كل جزاء شرطه ماض كذا قاله الشارح وهو وهم فإن القاعدة إنما هي في الشرط الجازم وما هنا إذا وهو غير جازم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ورواه الحاكم في مستدركه وعن عطاء بن السائب عن أبيه قال الطيبي رحمه الله ولد السائب السنة الثالثة من الهجرة حضر حجة الدواع مع أبيه يزيد وهو ابن سبع سنين قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاح يحتمل أن تكون مكتوبة أو نافلة فأوجز أي اقتصر فيها أي مع تمام أركانها وسننها فقال له بعض القوم أي ممن حضرها لقد خففت بالتشديد أي الأركان بأن فعلت ما يطلق عليها الركن وأوجزت أي اقتصرت بأن أتيت أقل ما يؤدي به السنن وقوله الصلاة تنازع فيه الفعلان فقال أما بالتخفيف علي بالتشديد ذلك قال الطيبي رحمه الله الهمزة في أما للإنكار كأنه قال أتقول هذا أي أسكت ما على ضرر من ذلك أو للنداء والمنادي بعض القوم أي يا فلان ليس على في ذلك نظر ويحتمل أن تكون كلمة تنبيه ثم قال على ذلك بيانه قال ابن حجر أما يحتمل أنها للاستفتاح على ذلك التخفيف امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى بالناس فليخفف وقوله لقد ألح بيان لكونه مع أنه أوجز أنى بهذا الدعاء الطويل لنفاسته والاتباع فيه وهذا أظهر من احتمالات الطيبي رحمه الله فإن كلها تكلف وما ذكرنه

أخف تكلفا كما هو ظاهر ا ه والذي يظهر لنا إن ما ظهر له ليس بصحيح من وجوه أما أولا فقوله على ذلك التخفيف مخالف للأصول والفروع فإن على للوجوب والتخفيف بالاتفاق مندوب وأما ثانيا فلأن الحديث لا يدل على كونه إماما ليستدل بالحديث الذي ذكره وأما ثالثا فلأن تطويله بالدعاء المذكور مخالف للتخفيف المسطور فالصواب أنه كان منفردا وخفف في بقية أجزاء الصلاة وطول في الدعاء فإنه يجوز ذلك له وإلا فكيف يقال إنه إمام وخفف في الأركان القولية والفعلية وطول في الدعاء الذي من جملة السنن المروية لقد دعوت فيها أي في آخرها أو سجودها بدعوات سمعتهن من رسول الله أي داخل الصلاة أو خارجها فلما قام أي عمار تبعه رجل من القوم هو أبي هذا من كلام عطاء أي ذلك الرجل أبي غير أنه أي أبي كني عن نفسه أي برجل ولم يقل تبعته قال الطيبي رحمه الله وتقدير الاستثناء أنه لم يصرح السائب إلا أنه كني عن نفسه بالرجل ا ه والمراد بعدم التصريح مبالغة الإخفاء خوفا من الرياء وبهذا يندفع قول ابن حجر كني به تواضعا إذ لو قال فتبعته لربما توهم منه أن فيه مدحا لنفسه ثم قال السائب فسأله أي الرجل عمارا عن الدعاء أي فأخبره ثم جاء أي الرجل فأخبر وفي نسخة وأخبر به أي بالدعاء القوم اللهم أي وهو هذا بعلمك الغيب الباء للاستعطاف أي أنشدك بحق علمك المغيبات عن خلقك وقدرتك أي بقدرتك على الخلق أي على خلق كل شيء تتعلق به مشيئتك أو على المخلوقات بأن تفعل فيهم ما تقضي إرادتك أحيني أي أمدني بالحياة ما عملت الحياة ما مصدرية ظرفية خير إلى بأن يغلب خيري على شري وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا الى بأن تغلب سيأتي على حسناتي أو بأن تقع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعتراض قاله ابن حجر رحمه الله والظاهر أنه عطف على الأول بحذف العطف كما في كثير من الدعوات الحديثية ومنه تكرار ربنا من غير عاطف في الآيات القرآنية ولا يضره الواو في قوله وأسألك لأنها نظيره الواو في قوله تعالى ربنا وآتنا آل عمران وأسألك عطف على أنشدك المقدر خشيتك أي الخوف من مخالفتك وما يترتب عليها من معاقبتك في الغيب والشهادة أي في السر والعلانية وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب أي في حال رضا الخلق وغضبهم أو في حال رضائي وغضبي أي أكون مستمرا عليها في جميع أحوالي وأوقاتي وزاد في الحصن وكلمة الإخلاص وهي تحتمل أن تكون تفسير الكلمة الحق كما قال تعالى دعوة الحق الرعد أي دعوة التوحيد المطلق والشرع المحقق وأن يكون المراد بكلمة الحق الحكم بالعدل وبكلمة الإخلاص التوحيد أو النصيحة الخالصة عن الرياء والسمعة فحينئذ يتنازعان في الجار والمجرور وأما تفسير ابن حجر رحمه الله كلمة الحق بما لا إثم فيه ففي غاية من البعد بل غير صحيح إذ لا يتصور أنه يسأل الله المداومة على

الكلام المباح وهو عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقد قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون وأسألك القصد أي الاقتصاد وهو التوسط في الفقر والغنى وهو دليل لمن قال الكفاف أفضل من الفقر والغنى وهذه الجملة متروكة من الحصن وذهب ابن حجر رحمه الله إلى أن معناه توفيق القصد وقال لأن غير القصد مذموم قال تعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الإسراء الآية والظاهر إن المقام بأبي عن الحمل عليه سابقا ولاحقا فإن الكلام ليس في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وإلا فالأولى بالذكر كثير مع أنه لا يتصور منه مخالفة مأمور ولا مباشرة محظور وأسألك نعيما لا ينفذ بالدال المهملة أي لا يفنى ولا ينقص وهو نعيم الجنة وأما غيره فكل نعيم لا محالة زائل وأسألك قرة عين ولفظ الحصن وقرة عين بالعطف من غير إعادة الفعل لا تنقطع والمراد به كل ما يتلذذ به الإنسان الكامل قيل يحتمل طلب نسل لا ينقطع ولعله مأخوذ من قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا الفرقان وذرياتنا قرة أعين وقيل أراد المداومة على الصلاة وقد ورد وقرة عيني في الصلاة وأسألك الرضا وهو مقصور مصدر محض والاسم الرضاء الممدود كذا ذكره الجوهري بعد القضاء فإنه المقام الأفخم وباب الله الأعظم وفي بعض الروايات وأسألك الرضا بالقضاء قيل في وجه الأول كأنه طلب الرضا بعد تحقق القضاء وتقرره وسئل أبو عثمان عن قول النبي أسألك الرضا بعد القضاء عزم على الرضا بعد القضاء قال لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا بعد القضاء وهو الرضا كذا في الغنية للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الباري وأسألك برد العيش أي طيبه وحسنه وفي الحصن وبرد العيش بعد الموت لأنه لا عيش إلا عيش الآخرة وأسألك لذة النظر وفي الحصن بالعطف بدون أسألك إلى وجهك قال الطيبي رحمه الله قيد النظر باللذة لأن النظر إلى الله تعالى أما نظر هيبة وجلال في عرصات القيامة وأما نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المراد هذا والشوق إلى لقائك أي أبدا سرمدا في غير ضراء أي شدة مضرة الجار ما متعلق بقوله والشوق إلى لقائك أي أسألك شوقا لا يؤثر في سيري وسلوكي بحيث يمنعني عن ذلك وإن يضرني مضرة وأما متعلق باحيني الثاني أظهر معنى والأول أقرب لفظا ويؤيد الثاني كونه في الحصن بلفظ أعوذ بك من ضراء مضرة وقال الطيبي رحمه الله متعلق الظرف مشكل ولعله متصل بالقرينة الأخيرة وهو قوله والشوق إلى لقائك سأل شوقا إلى الله بحيث يكون ضراء غير مضرة أي شوقا لا يؤثر في سيري وسلوكي وإن ضرني مضرة ويجوز أن يتصل بقوله أحيني ما علمت الحياة

خير إلى ومعنى ضراء غير مضرة الضر الذي يصبر عليه كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير اله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير اله ا ه وقوله بحيث يكون ضراء غيره مضرة غير صحيح لأن المطلوب ليس شوقا بحيث يكون ضراء ولذا دخل غير عليها ثم وصفها بمضرة ليفيد أنه لا تضر الضراء إذا لم تكن مضرة كما يدل عليه قوله وإن ضرني مضرة ويمكن حمل عبارته على ما ذكرناه بأدتي عناية وحاصل المعنى أني أسألك شوقا لا يضرني في بدني بأن أفعل ما لا طاقة لي به ولاقى قلبي بأن تغلب علي الجذبة بحيث أخرج عن طور عقلي فيفوتني مرتبة الجمع ولذا قال ولا فتنة مضلة لأن الفتنة تعم ما يؤدي إلى الهلاك الحسي والمعنوي والمضلة ما يوجب الانحراف عن الطريق القويم والصراط المستقيم اللهم زينا بزينة الإيمان أي يثباته وزيادة ثمراته من حسن العمل وإتيان العرفان واجعلنا هداة جمع هاد أي هادين إلى الدين مهديين وفي الحصن مهتدين أي ثابتين على الهداية وطريق اليقين قال الطيبي رحمه الله وصف الهداة بالمهديين لأن الهادي إذا لم يكن مهديا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لغيره لأنه يوقع الخلق في الضلال من حيث لا يشعر قلت ومن حيث لا يشعرون أيضا رواه النسائي وكذا الحاكم والإمام أحمد والطبراني وعن أم سلمة أن النبي كان يقول في دبر الفجر أي في دبر صلاة الفجر كما في نسخة وعبارة الأذكار إذا صلى الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا بفتح الموحدة أي مقبولا ورزقا طيبا أي حلالا في مختصر الطيبي رحمه الله فإنه أس لهما ولا يعتد بهما دونه أقول ولهذا قدم عليهما في رواية الحصن عن الطبراني في الأوسط وابن السني وفي شرح الطيبي رحمه الله إن قلت كان من الظاهر أن يقدم الرزق الحلال على العلم لأن الرزق إذا لم يكن طيبا لم يكن العلم نافعا والعمل إذا لم يكن عن علم نافع لم يكن متقبلا قلت أخره ليؤذن بأن العلم والعمل إنما يعتد بهما إذا تأسسا على الرزق الحلال وهي المرتبة العليا ولو قدم لم يكن بذلك كما إذا سئلت عن رجل فقيل لك هو عالم عامل فقلت من أي معاشه فقيل لك من أوزار السلطان استنكفت منه ولم تنظر إلى علمه وعمله وتجعلهما هباء منثورا ا ه وحاصل السؤال أن تقديم الرزق هو المقدم حسا لكونه سببا

لتحصيلهما ولذا قدمه تعالى في مواضع من كتابه فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا المؤمنون وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون البقرة ولذا قال يحيى بن معاذ الرازي الطاعة مخزونة في خزائن الله تعالى ومفتاحها الدعاء وأسنانه الحلال وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه حرام ومن المعلوم أن العلم النافع والعمل الصالح نتيجة الرزق الحلال وحاصل الجواب أن هذا الترتيب للترقي لا للتدلي ويدل عليه قوله وهي المرتبة العليا وكل واحدة منها قيد لكمال ما قبله ويشير إليه بقوله فقلت من أين معاشه ويمكن أن يجاب بأنه فدم العلم إيماء بأنه الأساس وعليه مدار الدين من الاعتقاد والأحوال وصحة الأعمال ومعرفة الحرام والحلال ثم أتى بنتيجة العلم وهو العمل فإنه لو لم يعمل بعلمه فكأنه جاهل لقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة النساء فإن البغوي رحمه الله قال أجمع السلف رحمهم الله تعالى على أن من عصى الله جاهل وأقول بل أشد منه لقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات بل قال الإمام الغزالي رحمه الله إن أقل العلم بل أدنى الإيمان أن يعلم أن الدنيا فانية والعقبى باقية ونتيجته أن يؤثر الباقي على الفاني ثم لما كان الرزق الحلال من جملة الأعمال خص بالذكر لأنه كالأساس الظاهري في نتيجة العلم وصحته وترتب العمل وإخلاصه وقبوله وأما قول ابن حجر رحمه الله قدمه إشارة إلى أن حكم الأول أن ينور القلب ويزيد في العلم والثاني أنه ربما أظلم القلب ونقص من العلم والثالث أنه يظلم القلب ويبعد من الله ويوجب مقته وخذلانه فمع ركاكة لفظه وغلاقة معناه لا يلائم أرباب العبارات ولا يناسب مرام أصحاب الإشارات رواه أي بهذا اللفظ أحمد وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير وزاد في الأذكار وابن السني فلعله له روايتان والله تعالى أعلم وعن أبي هريرة قال دعاء مبتدأ حفظته من رسول الله صفة للمبتدأ مسوغ وخبره قوله لا أدعه أي لا أتركه لنفاسته اللهم اجعلني أعظم بالتخفيف والتشديد ورفع الميم وهو مفعول ثان بتقديران أو بغيره معظما شكرك أي بعد تعظيم نعمتك اللازم منها تعظيم المنعم قال الطيبي رحمه الله جعلني بمعنى صيرني ولذلك أتى بالمفعول الثاني فعلا لأن صار من دواخل المبتدأ والخبر ا ه وهو موهم أن جعل مني يكون بمعنى صار يؤتى بالمفعول الثاني فعلا وليس الأمر كذلك لقوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا النساء بل مراده أن جعل ليس بمعنى خلق كما يستعمل تارة نحو قوله تعالى وجعل الظلمات والنور

الأنعام فيكون متعديا إلى مفعول واحد ويستعمل مرة بمعنى صار فحينئذ يتعدى إلى مفعولين وأما قول ابن حجر أي أعده عظيما أو آتي به عظيما فلا يخفى عدم ظهوره من غير سبب عدوله عن ظاهره وأكثر مخففا وشددا ذكرك أي لسانا وجنانا وهو يحتمل أن يكون تخصيصا بعد تعميم والأظهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وأما قول ابن حجر رحمه الله تصريح مما علم قبله أطنابا واستلذاذا بالخطاب فغير صحيح لأن محله فيما يكون الثاني مفهوم منطوق الأول فتأمل واتبع بتشديد التاء وكسر الموحدة وسكون الأولى وفتح الثانية نصحك بضم النون أي نصيحتك واحفظ وصيتك قال الطيبي رحمه الله النصيحة والوصية متقاربان والأقرب أن بينهما فرقا فإن النصيحة هي إرادة الخبر للمنصوح له فيراد بها حقوق العباد وبالوصية متابعة الأمر والنهي من حقوق الله تعالى والله أعلم رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمرو بالواو قال كان رسول الله يقول اللهم إني أسألك الصحة أي صحة البدن من سيء الأسقام أو صحة الأحوال والأقوال والأعمال والعفة أي التحرز عن الحرام والاجتناب عن الآثام والأمانة بترك خيانة الأنام وحسن الخلق بضم اللام وسكونها أي حسن المعاشرة مع أهل الإسلام والرضاء بالقدر أي بما جرى به الأقلام وعن أم معبد بفتح الميم والموحدة أي بنت كعب بن مالك الأنصارية قالت سمعت رسول الله يقول اللهم طهر قلبي من النفاق أي بتحصيل اليقين في الدين وتسوية السر والعلانية بين المسلمين وعمل من الرياء بالهمز وقد يبدل أي من الرياء والسمعة بتوفيق الإخلاص ولساني من الكذب بفتح الكفا وكسر الذال ويجوز بكسر الكاف وسكون الذال وخص من معاصي اللسان لأنه أعظمه وأقبحه عند الله وعند الخلق وعيني من الخيانة أي بأن ينظر بها إلى ما لا يجوز له النظر إليه أو يشير بها إلى ما يترتب الفساد عليه فإنك تعلم خائنة الأعين قال البيضاوي في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين غافر الخائنة صفة النظرة كالنظرة الثانية إلى المحرم واستراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعله أهل الريب ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله وما تخفى الصدور لا يساعد عليه قال صاحب المدارك قوله

وما تخفى الصدور أي وما تسره من أمانة أو خيانة وقيل هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة سارقة ثم يتفكر بقلبه في جمالها ولا يعلم بنظرته وفكرته من بحضرته والله يعلم ذلك كله فقول ابن حجر أي الخائنة منها وهي التي تنعمد ذلك النظر المحرم مع استراقه حتى لا يفطن أحد له مردود ثم قال وقد يراد بخائنة الأعين أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن كان يشير بطرف عينه إلى قتل إنسان مع أنه يظهر له الرضا عنه قلت هذه عبارة غريبة وإشارة عجيبة مع أنها غير مطابقة للقضية المذكورة والحجة المسطورة بقوله ومن ذلك ما وقع يوم فتح مكة أي ممن أهدر دمهم يومئذ جيء به إلى النبي فشفع فيه عثمان رضي الله عنه فسكت هنيهة ثم شفع عثمان فيه ثم قال لأصحابه هلا بادر أحدكم إلى قتله حين سكت فقالوا يا رسول الله هلا أشرت إلينا بقتله فقال النبي ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين ومن ثم قال أئمتنا من خصائصه أنه يحرم عليه خائنة الأعين وهي أن يبطن خلاف ما يظهر إلا في النورية بالحرب أو فيه وفيه أنه لا يظهر وجه الاختصاص به ومن ثم قال قوله وما تخفي الصدور أي تكنه القلوب وتضمره الأفئدة من توالي خطراتها المتنافية وفيه ترق لأن هذه الخطرات أقبح من تلك النظرات قلت ليس كذلك فإن الخطرات معفو عنها بخلاف النظرات المتعمد بها ثم قال وأما قول الكشاف ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله وما تخفي الصدور لا يساعد عليها ا ه فإن كان أخذه أي تفسير خائنة الأعين بما مر عن الفقهاء فهو واضح لأن خائنتها حينئذ مما تخفيه الصدور فيكون من عطف الأعم وهو خلاف الأصل من التغاير الحقيقي بين المعطوف والمعطوف عليه أو من تفسيرها بما مر أولا كان مندفعا بما قررته من الترقي المذكور وبهذا الفرق الذي قررت به كلامه من إيضاحه على الأول واندفاعه على الثاني يعلم ما في كلام الشارح هنا فتأمله ا ه وقد تأملنا فوجدنا أن الكشاف والطيبي إمامان محققان مدققان في العربية والتفسير عارفان بجواز عطف العلم على الخاص وهو في الكتاب كثير فالمراد من كلامهما أن معنى قوله تعالى وما تخفي الصدور غافر يعلم الأحوال المختلفة في الصدور وحسن التقابل بين المتعاطفين يقتضي أن يكون معنى خائنة الأعين الأحوال الكامنة الكائنة في الأعين إذ هي ذات في مقابلة الصدور والعلم بالذوات أمر ظاهر فتعلقه بالأحوال المخفية أبلغ وأفيد وحينئذ يكون الترقي من الدقيق إلى الأدق كما في قوله تعالى يعلم السر وأخفى والله تعالى أعلم رواهما أي الحديثين السابقين البيهقي في الدعوات الكبير وعن أنس أن رسول الله عاد من العيادة أي زار رجلا أي مريضا من

المسلمين قد خفت بفتح الفاء أي ضعف من خفت إذا ضعف وسكن فصار أي بسبب الضعف مثل الفرخ وهو ولد الطير أي مثله في كثرة النحافة وقلة القوة فقال رسول الله هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه قيل شك من الراوي وقال الطيبي والظاهر أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أي هل كنت تدعو بشيء من الأدعية التي يسأل فيها مكروه أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه وعلى هذا فالمضير المنصوب عائد إلى البلاء الذي دل عليه الحال وينبىء عنه خفت فيكون قد عم أولا وخص ثانيا وجعل ابن حجر أو للتنويع وجعل الدعاء مختصا بالتلويح والسؤال بالتصريح وهو وجه وجيه لكن قوله واندفع به ما للشارح هنا من التكلف البعيد والتأويل الغريب فمدفوع فإن الشارح أيضا جعل أو للتنويع غايته أنه حمل الدعاء والسؤال بمعنى واحد كما هو الظاهر وفرق في مفعوليهما بأن جعل المفعول الأول عاما والمفعول الثاني خاصا فتقرب ولا تبعد فتستبعد ثم من الغريب أنه ذكر ورقتين من الكلام في تصحيح قوله وانتقل انتقالات عجيبة لا دخل للمقصود فيها أبدا قال نعم فيه دلالة على أن أو للشك من الراوي لا للترديد منه كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة شرطية أو موصولة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله سبحان الله تنزيه له تعالى عن الظلم وعن العجز أو تعجب من الداعي في هذا المطلب وهو أقرب لا تطيقه أي في الدنيا ولا تستطيعه في العقبى أو كرر للتأكيد فبطل قول ابن حجر فمآل الجملتين واحد إذ يحتمل اختلافهما بخلاف تعلقها وقال الطيبي وله لا تطيقه بعدما صار الرجل كالفرخ وبعد قوله كنت أقول لحكاية الحال الماضية المستمرة إلى الحال والاستقبال وأغرب ابن حجر فقال أي لا تطيق هذا العذاب الذي سألته لا في هذه الحالة التي أنت فيها ولا فيما سواها كما دل عليه عموم والنفي فاندفع قول الطيبي الخ فتأمل فإن العاقل يكفيه الإشارة والغافل لا تنفعه كثرة العبارة أفلا قلت أي بدل ما قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي عافية وفي الآخرة حسنة أي معافاة وقنا عذاب النار قال أي أنس فدعا أي الرجل الله به أي بهذا الدعاء الجامع وقال ابن حجر أي حال كونه ملتبسا بقوله هذا الدعاء أو مستغنى عنه نشأ عن الغفلة عن قوله هل دعوت الله بشيء فإن الباء للتعدية أي المفعول الثاني فشفاء الله أي بالدواء النافع رواه مسلم وعن حذيفة قال قال رسول الله لا ينبغي أي لا يجوز للمؤمن أن يذل

نفسه أي باختياره فلا ينافي ما ورد من أن المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة قالوا كيف يذل نفسه وجه استبعادهم أن الإنسان مجبول على حب إعزاز نفسه قال يتعرض من البلاء بيان لما لا يطيق الظاهر أن اللام بمعنى إلى وفي نسخة بحذفها ومن العجيب ما ذكره ابن حجر قيل بيان تقدم وهو أن يذل نفسه رواه الترمذي وابن ماجة أي في سننهما والبيهقي في شعب الإيمان وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن عمر رضي الله عنه قال علمني رسول الله أي دعاه قال بيان علني قل اللهم اجعل سريرتي هي والسر بمعنى وهو ما يكتم خيرا من علانيتي بالتخفيف واجعل علانيتي صالحة طلب أولا سريرة خيرا من العلانية ثم عقب بطلب علانية صالحة لدفع توهم أن السريرة ربما تكون خيرا من علانية غير صالحة وتعقبه ابن حجر بما لا طائل تحته اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتى الناس قيل من زائدة كما هو مذهب الأخفش وقوله من الأهل والمال والولد بيان ما ويجوز أن تكون للتبعيض غير الضال أي بنفسه ولا المضل أي لغيره قال الطيبي مجرور بدل من كل واحد من الأهل والمال والولد ويجوز أن يكون الضال بمعنى النسبة أي غير ذي ضلال والله تعالى أعلم رواه الترمذي وأجمع ما ورد في الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشركاء عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء لي خيرا رواه ابن ماجة وابن حبان كلهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد جمعت الدعوات النبوية بعد الدعوات القرآنية وختمتها بالصلوات المصطفوية في كراريس لطيفة مرضية هي أحق وأولى بالمحافظة عليها من سائر الأحزاب والأوراد كأوراد الفتحية وأحزاب الزينية وهي في الحقيقة جامعة للشمائل السنية ومانعة من الأخلاق الردية فهي زبدة رسائل الصوفية الصفية

فارغة

كتاب المناسك جمع المنسك بفتح السين وكسرها وقرىء بهما في السبعة قوله تعالى لكل أمة جعلنا منكسا الحج وهو مصدر ميمي من نسك ينسك إذا تعبد ثم سميت أفعال الحج كلها مناسك وقال الطيبي النسك العبادة والناسك العابد اختص بأعمال الحج والمناسك مواقف النسك وأعمالها والنسيكة مخصوصة بالذبيحة هذا والحج بالفتح والكسر كما قرىء بهما قوله تعالى ولله على الناس حج البيت آل عمران في السبعة لغة القصد وقيل القصد إلى ما يعظم وقيل مرة بعد أخرى وفي القاموس قصد مكة للنسك والظاهر أنه معنى اصطلاحي قال ابن الهمام وشرعا قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين والظاهر أنه عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا ا ه ولا يخفي أن الأحرام عبارة عن النية والتلبية فقوله بنية الحج مستدرك وقوله سابقا أي حال كون الإحرام المقرون بالنية متقدما على الأفعال لأنه شرط على مذهبنا وأما سبب الحج فهو البيت لأنه يضاف إليه وفي معالم التنزيل اختلف العلماء في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس آل عمران فقال بعضهم هو أول ببيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام وكانت زبدة بيضاء على الماء قد حيت الأرض من تحتها هذا قول عبد الله بن عمرو مجاهد وقتادة والسدي وهو المشهور وقال بعضهم هو أول بيت بنى في الأرض روي عن علي بن الحسين أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتا وهو البيت المعمور وأمر الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا بيتا في الأرض على مثاله وقدره فبنوا واسمه الضراح وأمر من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور وروي أن الملائكة بنوه قبل خلق آدم بألفي عام فكانوا يحجونه فلما حجة آدم قالت الملائكة برحجك حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع وجاحده كافر عند الكل بلا نزاع ثم اعلم أن الجن تبع للإنس فيما كلفوا به وقد يشملهم لفظ الناس في الآية والحديث نظر البعض مأخذا اشتقاقه على ما في القاموس ونحوه ثم اختلف في أن الحج كان واجبا على الأمم قبلنا أم وجوبه مختص بنا لكمالنا والأظهر الثاني واختار ابن حجر الأول واستدل بقوله ما من نبي إلا وحج البيت فهو من الشرائع القديمة وجاء أن آدم عليه الصلاة والسلام حج أربعين سنة من الهند ماشيا وأن

جبريل قال له أن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بالكعبة سبعة آلاف سنة وهذا كما ترى لا دلالة فيه على إثباته ولا على نفيه وإنما يدل على أنه مشروع فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يلزم من كونه مشروعا أن يكون واجبا مع أن الكلام إنما هو في الأمم قبلنا ولا يبعد أن يكون واجبا على الأنبياء دون أممهم فيكون هذا من خصوصيات الأنبياء واتباع سيد الأصفياء كما حقق في باب الوضوء وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ عسفان في حجة الوداع قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح على بكر بن أحمرين خطمهما الليف وازرهم العباء أرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق رواه أحمد والبكر الفتي من الإبل والنمار البرد الأبلق من الصوف يليه الأعراب وروي مسلم لما مر بوادي الأزرق أي في حجة الوداع قال كأني أنظر إلى موسى من الثنية واضعا أصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جوار إلى الله بالتلبية وهذا الوادي بينه وبين مكة نحو ميل وجاء في خبر عن عيسى ليهلن ابن مريم بفج الروحاء فدل على أن الأنبياء أحياء حقيقة ويريدون أن يتقربوا إلى الله في عالم البرزخ من غير تكليفهم كما أنهم يتقربون إلى الله بالصلاة في قبورهم ففي صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى موسى قائما في قبره يصلي وفي رواية البخاري ذكر إبراهيم وفي أخرى لمسلم ذكر يونس الفصل الأول عن أبي هريرة قال خطبنا أي وعظنا أو خطب لنا عام فرض الحج فيه أو ذكر لنا في أثناء خطبة له رسول الله فقال يا أيها الناس قد فرض بصيغة المجهول عليكم الحج فحجوا فحج بالناس سنة ثمان وهي عام الفتح عتاب بن أسيد وحج بهم أبو بكر في سنة تسع من الهجرة وكانت حجته سنة عشر كذا ذكره الشمني وقال ابن الهمام فرضية الحج كانت سنة تسع أو سنة خمس أو سنة ست وتأخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات وهو الموجب للفور لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم

تكميلا للتبليغ ا ه والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة خمس أو ست لعدم فتح مكة وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسيء وأما تأخيره عن سنة تسع فلما ذكرنا في رسالة مسماة بالتحقيق في موقف الصديق وهذا وقيل وجب قبل الهجرة وقيل غير ذلك حتى تحصل أحد عشر قولا وقال ابن الأثير كان عليه الصلاة والسلام يحج كل سنة قبل أن يهاجر ويوافقه قول ابن الجوزي حج حججا لا يعلم عددها وأخرج الحاكم بسند صحيح عن الثوري أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل أن يهاجر حججا وأما ما روى الترمذي عن جابر أن النبي حج قبل أن يهاجر حجتين وفي رواية لابن ماجة والحاكم ثلاثا فمبنى على علمه ولا ينافي إثبات زيادة غيره فقال رجل يعني الأقرع بن حابس أكل عام بالنصب لمقدر أي تأمرنا أن نحج بكل عام أو أفرض علينا أن نحج كل عام يا رسول الله قيل إنما صدر هذا السؤال عنه لأن الحج في تعارفهم هو القصد بعد القصد فكانت الصيغة موهمة للتكرار والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال من الصلاة والصوم وزكاة الأموال ولم يدر أن تكراره كل عام بالنسبة إلى جميع المكلفين من جملة المجال كما لا يخفى على أهل الكمال فسكت أي عنه أو عن جوابه أو لأن السكوت جواب الجاهل فإن حسن السؤال نصف العلم حتى قالها أي الأقرع الكلمة التي تكلمها ثلاثا قيل إنما سكت زجراله عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى لأن النبي لم يكن يسكت عما تحتاج الأمة إلى كشفها فالسؤال عن مثله تقدم بين يدي رسول الله وقد نهوا عنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الا تقدموا بين يدي الله ورسوله الحجرات والإقدام عليه ضرب من الجهل ثم لما رآه لا ينزجر ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرح به فقال لو قلت نعم أي فرضا وتقديرا أولا يبعد أن يكون سكونه عليه الصلاة والسلام انتظار للوحي أو الإلهام وقال الطيبي قيل دل على أن الإيجاب كان مفوضا إليه ورد بأن قوله لو قلت نعم أعم من أن يكون من تلقاء نفسه أو بوحي نازل أو برأي يراه أن جوزنا له الاجتهاد ذكره الطيبي وفيه أن التفويض إليه أيضا أعم فلا يكون مردودا مع أن القول من تلقاء نفسه مجردا عن وحي جلي أو خفي مردود لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النجم لوجبت أي هذه العبادة أو فريضة الحج المدلول عليها بقوله فرض أو الحجة كل عام أو حجات كثيرة على كل أحد وفي بعض الروايات لوجب بغير تاء أي لوجبت الحج كل عام ولما استطعتم أي وما قدرتم كلكم إتيان الحج في كل عام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم قال ذروني أي اتركوني ما تركتكم أي مدة تركي إياكم من التكليف فإنما هلك وفي نسخة أهلك بالهمزة على بناء المجهول من كان قبلكم أي من اليهود والنصارى بكثرة سؤالهم

كسؤال الرؤية والكلام وقضية البقرة واختلافهم عطف على الكثرة لا على السؤال لأن نفس الاختلاف موجب للهلاك من غير الكثرة على أنبيائهم يعني إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال أو قبله واختلفوا عليهم فهلكوا واستحقوا الإهلاك وإذا أمرتكم بشيء أي من الفرائض فأتوا منه أي افعلوا ما استطعتم فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله قال الطيبي رحمه الله هذا من أجل قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم ويندرج فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإنه إذا عجز عن بعض أركانها وشروطها يأتي بالباقي منها وإذا نهيتكم عن شي أي من المحرمات فدعوه أي اتركوه كله حتى قيل إن التوبة عن بعض المعاصي غير صحيحة مع أن الصحيح صحتها رواه مسلم وعنه أي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله أي العمل أي الأعمال أفضل قال الطيبي رحمه الله قد اختلفت الأحاديث في مفاضلة الأعمال على وجه يشكل التوفيق بينها والوجه بينا في أول كتاب الصلاة قال إيمان التنكير للتخفيم بالله ورسوله والإيمان هو التصديق القلبي وهو من أعمال الباطن قيل ثم ماذا قال الجهاد التعريف للعهد قال الطيبي رحمه الله والمراد به الجهاد الخاص وفي نسخة جهاد في سبيل الله لأن المجاهد لا يكون إلا مصليا وصائما قيل ثم ماذا قال حج مبرور أي مقبول قال الطيبي رحمه الله بره أي أحسن إليه يقال بر الله عمله أي قبله كأنه أحسن إلى عمله بقبوله وقيل أي مقابل بالبر وهو الثواب وهو الذي لم يخالطه شيء من المآثم وفي الدر للسيوطي رحمه الله أخرج الأصبهاني عن الحس أنه قيل له ما الحج المبرور قال أن يرجع زاهد في الدنيا راغبا في الآخرة ا ه وبهذا يظهر لك وجه الترتيب في الأفضلية إذ لا نزاع في أن الإيمان أفضل مطلقا ثم الجهاد إذ لا يكون عادة إلا مع الاجتهاد في العبادة وزيادة الرغبة في الآخرة بالسعي إلى وسيلة سعادة الشهادة ثم الحج الجامع بين العبادة البدنية والمالية ومفارقة الوطن والمألوف وترك الأهل والولد وغير ذلك على الوجه المعروف أو يقال ذكره على ترتيب فرضيتها فوجب الجهاد بعد الإيمان ثم فرض الحج تكملة للأركان قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المائدة متفق عليه

وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله من حج لله أي خالصا له تعالى فلم يرفث أي في حجة بتثليث الفاء والضم أشهر قال السيوطي رحمه الله الرفث يطلق على الجماع وعلى التعريض وعلى الفحش في القول وهو المراد هنا وفاؤه مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في المضارع ولم يفسق بضم السين أي لم يفعل فيه كبيرة ولا أصر على صغيرة ومن الكبائر ترك التوبة عن المعاصي قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الحجرات رجع كيرم ولدته أمه بفتح الميم وقيل بالجر قال الطيبي رحمه الله أي مشابها في القراءة عن الذنوب لنفسه في يوم ولدته أمه فيه والرفث التصريح بذكر الجماع وقال الأزهري هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وقيل الرفث في الحج إتيان النساء والفسوق السباب والجدال المماراة مع الرفقاء والخدم ولم يذكر الجدال في الحديث اعتمادا على الآية أو لدخوله في الفسق أو الرفث وقيل لأن المراد به النهي لا النفي وقال ابن الملك الرفث الفحش من القول وكلام الجماع عند النساء والفسق هو الخروج عن حد الاستقامة يعني العصيان ويوم مبني على الفتح مضاف إلى الجملة التي بعدها وقيل رجع بمعنى صار خبره كيوم ويجوز أن يكون على معناه الموضوع له فيكون كيوم حالا أي رجع إلى وطنه مثابها يوم بيوم ولادته في خلوه من الذنوب لكن على هذا يخرج المكي عما ذكر في الحديث ويجوز أن يكون بمعنى فرغ من أعمال الحج ا ه وقد بنى هذا الحديث على قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم البقرة على خلاف بيننا وبين الشافعي في معنى الرجوع وهو غير لازم هنا فنقول في الحديث رجع إلى بيته فلا يخرج المكي فتأمل متفق عليه اعلم أن ظاهر الحديث يفيد غفران الصغائر والكبائر السابقة لكن الإجماع أن المكفرات مختصة بالصغائر من السيئات التي لا تكون متعلقة بحقوق العباد من التبعات فإنه يتوقف على إرضائهم مع أن ما عدا الشرك تحت المشيئة وقد كتبت رسالة مستقلة في تحقيق هذه المسألة ثم اعلم أن من حج بقصد الحج والتجارة كان ثوابه دون ثواب التخلي عن التجارة وكان القياس أن لا يكون للحاج التاجر ثواب لقوله عليه الصلاة والسلام من حج لله أي خالصا لرضاه إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس تحرجوا من التجارة وهم حرم بالحج فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم البقرة وصح عن ابن عمر إن رجلا سأل أن يكري جماله للحج ويحج وأن

ناسا يقولون له لا حج لك فقال أن رجلا جاء إلى النبي فسأله عما سألتني عنه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه فقرأها عليه وقال لك حج وجاء بسند حسن عن ابن عباس أن رجلاف سأله فقال لو آخر نفسي من هؤلاء القوم فانسك إلى أجر قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب البقرة والله اللهم بالصواب وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله العمرة أي المنضمة أو الموصولة أو المنتهية إلى العمرة كفارة لما بينهما أي من الصغائر والحج المبرور ليس له جزاء أي ثواب إلا الجنة بالرفع أو النصب وهو نحو ليس الطيب إلا المسك فءن بني تميم يرفعونه حملا لها على ما في الإهمال عند انتقاض النفي كما حمل أهل الحجاز ما على ليس كذا في معنى اللبيب متفق عليه والعمرة بالضم والسكون على ما تواتر في القراءات وثبت في اللغات وأغرب ابن حجر رحمه الله في قوله العمرة بضم فسكون أو ضم وبفتح فسكون وهي لغة الزيارة وشرعا قصد الطواف والسعي وعن ابن عباس قال قال رسول الله إن عمرة في رمضان أي كائنة تعدل حجة أي تعادل وتماثل في الثواب وبعض الروايات ححة معي وهو مبالغة في إلحاق الناقص بالكامل ترغيبا وفيه دلالة على أن فضيلة العبادة تزيد بفضيلة الوقت فيشمل يومه وليله أو بزيادة المشقة فيختص بنهاره والله أعلم ثم قيل المراد عمرة آفاقية ولا تجوز العمرة المكية عند الحنبلية ويؤيدهم سبب ورود الحديث وهو أن امرأة شكت إليه تخلفها عن الحج معه فقال لها اعتمري وكان ميقات تلك المرأة ذا الحليفة وأيضا لم يحفظ عنه إيقاعها في رمضان مع إدراكه أياما منه في مكة بعد فتحها مع ما قيل من أنه دخل مكة من غير إحرام بها وإنما وقع عمرة كلها في ذي القعدة وقيل قد اعتمر في رجب على ما قاله ابن عمر وأنكرته عائشة رضي الله عنها وقد ذهب مالك وتبعه المزني أنها لا تجوز في العام

إلا مرة واحدة إلا أن علماءنا والشافعي رحمه الله ذهبوا إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله أعلم ثم العمرة بوقوع أفعالها في رمضان لا إحرامها كما مال إليه ابن حجر فتدبر متفق عليه وعنه أي عن ابن عباس قال إن النبي لقي ركبا بفتح الراء وسكون الكاف جمع راكب أو اسم جمع كصاحب وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل في السفر دون بقية الدواب ثم اتسع لكل جماعة بالروحاء بفتح الراء موضع من أعمال الفروع على نحو من أربعين ميلا من المدينة وفي كتاب مسلم ستة وثلاثين ميلا منها فقال من القوم بالاستفهام قالوا أي بعضهم المسلمون أي نحن المسلمون فقالوا من أنت قال أي النبي رسول الله أي أنا فرفعت إليه امرأة صبيا أي أخرجته من الهودج رافقة له على يديها فقالت ألهذا أي يحصل لهذا الصغير حج أي ثوابه قال نعم أي له حج النقل ولك أجر أي أجر السببية وهو تعليمه إن كان مميزا أو أجر النيابة في الإحرام والرمي والإيقاف والحمل في الطواف والسعي إن لم يكن مميزا رواه مسلم وعنه أي عن ابن عباس قال إن امرأة من خثعم بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة أبو قبيلة من اليمن سموا به ومجوز منعه وصرفه قالت في صدر الحديث أن الفضل بن عباس كان رديف النبي فجعل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وقال يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه بصره إلا من حق وسمعه إلا من حق ولسانه إلا من حق غفر له أخرجه البيهقي كذا في الدر للسيوطي فقالت يا رسول الله أن فريضة الله على عباده في الحج أي في أمره وشأنه ويمكن في بمعنى من البيانية أدركت أي

الفريضة أبي مفعول شيخا حال كبيرا نعت له قال الطيبي رحمه الله بأن أسلم شيخا وله المال أو حصل له المال في هذا الحال لا يثبت على الراحلة نعت آخر أو استئناف مبين أي لا يقدر على ركوبها قال ابن الملك وفيه دليل على وجوب الحج على الزمن والشيخ العاجز عن الحج بنفسه وهو قول الشافعي رحمه الله ا ه يعني خلافا لأبي حنيفة قال ابن الهمام رحمه الله يعني إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدها وظاهر الرواية عنهما يجب الحج عليه إذا سلك الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعه ويضعه ويقوده إلى المناسك وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وإذا عجز وجب عليه ما لا حجاج للزومه الأصل وهو الحج بالبدن فيجب عليه البدل وهو الأحجاج وجه قولهما حديث الخثعمية إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء عنه قالت نعم قال فدين الله أحق ولنا قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا آل عمران قيد الإيجاب به والعجز لازم مع هذه الأمور لا الاستطاعة أفأحج عنه أي أيصح مني أن أكون نائبة عنه فأحج عنه قال نعم دل على أن حج المرأة يصح عن الرجل وقيل لا يصح لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل وقال مالك وأحمد رحمهما الله لا يجوز الحج عن الحي سواء وجد المال قبل العجز أو بعده كذا ذكره المظهر والظاهر أن معنى الحديث هو أن فرضية الحج أدركت أبي وهو عاجز أيصح مني إن أحج عنه تبرعا قال نعم ثم في الحديث دليل على أن الحج يقع عن الآمر وهو مختار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وجمع من المحققين وهو ظاهر المذهب وذلك أي المذكور جرى في حجة الوداع بفتح الواو وقيل بكسرها سميت بذلك لأنه ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها وكانت في سنة عشر من الهجرة متفق عليه وعنه أي عن ابن عباس قال أتى رجل النبي فقال إن أختي نذرت أن تحج وأنها بالكسر ماتت فقال النبي لو كان عليها دين أكنت قاضيه بالإضافة قال نعم قيل في الحديث دليل على أن السائل ورث منها فسأل ما سأل فقاس رسول الله حق الله على حق العباد قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء أي من دين العباد وهذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا أنه إنما يجب إلا حجاج على الوارث إذا أوصى الميت وإلا فيكون تبرعا

ثمتفق عليه وروى مسلم إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها وصح أيضا أن رجلا من خثعم قال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الراحلة والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولد قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين تقضيه عنه أكان ذلك يجزىء عنه قال نعم قال فأحج عنه وعنه أي عن ابن عباس قال قال رسول الله لا يخلون أكد النهي مبالغة رجل امرأة أي أجنبية ولا تسافرن أي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها عندنا امرأة أي شابة أو عجوزة إلا ومعها محرم قال ابن الهمام في الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وفي لفظ لهما فوق ثلاث وفي لفظ البخاري ثلاثة أيام وفي رواية البزار لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم قال ابن الملك فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذ لم يكن معها محرم وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك رحمه الله تعالى يلزمها إذا كان معها جماعة النساء وقال الشافعي رحمه الله يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة ا ه وقال الشمني مذهب مالك إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج لأنه سفر مفروض كالهجرة ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن ثم قال واعلم أنه يشترط في المرأة أيضا أن لا تكون معتدة والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكانها ليس بمجوسي ولا غير مأمون فقال رجل يا رسول الله أكتبت بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال في غزوة كذا وكذا قال الطيبي رحمه الله أي كتب وأثبت اسمي فيمن يخرج فيها يقال أكتبت الكتاب أي كتبته ويقال كتبت الرجل إذا كنب نفسه في ديوان السلطان واكتتب أيضا إذا طلب أن يكتب ف يالزمني ولا يندب للجهاد وخرجت امرأتي أي أرادت أن تخرج ماجة أي محرمة للحج أو قاصدة له يعني وليس معها أحد من المحارم قال اذهب فاحجج بضم الجيم الأولى مع امرأتك وفي رواية البزار قال ارجع فحج معها قال الطيبي رحمه الله فيه تقديم الأهم إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي في الجهاد فقال جهادكن الحج قال ابن الملك أي لا جهاد عليكن وعليكن الحج إذا استطعتن متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تسافر امرأة نفى معناه نهى وفي نسخة بصيغة النهي مسيرة يوم وليلة ومعها ذو محرم في الهداية يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم قال ابن الهمام رحمه الله يشكل عليه ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها وأخرجا عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ أبي داود بريدا يعني فرسخين واثني عشر ميلا على ما في القاموس وعند ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وللطبراني في معجمه ثلاثة أميال فقيل له إن الناس يقولون ثلاثة أيام فقال وهموا قال المنذري ليس في هذه تباين فإنه يحتمل أنه قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعداد واليوم الواحد أول العدد وأقله والاثنان أول الكثير وأقله والثلاثة أول الجمع فكأنه أشار إلى أن هذه في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف إذا زاد ا ه وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم أو زوج وقد صرح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على اللغوي ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم والسفر لغة يطلق على دون ذلك ا ه كلام المحقق وقال الطيبي رحمه الله تعالى المحرم من النساء التي يجورنه النظر إليها والمسافرة معها كل من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فخرجت بالتأييد أخت الزوجة وعمتها وخالتها وخرجت بسبب أم الموطوأة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان أبدا وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة

لأنه ليس بفعل المكلف وخرج يقولنا لحرمتها الملاعنة لأن تحريمها عقوبة وليس المراد بقوله مسيرة يوم ليلة التحديد بل كل ما يسمى سفرا لا بد أن يكون معها زوج أو محرم أو نساء ثقات سواء كانت المرأة شابة أو كبيرة نعم للمرأة الهجرة عن دار الكفر بلا محرم ا ه ويحمل عليها حديث عدي بن حاتم أنه قال يوشك أن تخرج الظعينة من الحيزة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله رواه البخاري وفي معناها المأسورة إذا خلصت قال القاضي عياض رحمه الله اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب لأن قامتها في دار الكفر إذا لم تستطع إظهار الدين حرام ا ه وتستوي فيها الشابة والعجوز لأن المرأة مظنة الشهوة إذ لكل ساقطة لاقطة متفق عليه وعن ابن عباس قال وقت بتشديد القاف قيل الوقت نهاية الزمان المفروض والميقات الوقت المضروب للفعل والموضع أيضا يقال ميقات أهل المدينة للموضع الذي يحرمون منه ومعنى وقت جعل ذلك الموضع ميقات الإحرام أي بين حد الإحرام وعين موضعه لأهل المدينة ذا الحليفة على فرسخين من المدينة قال الطيبي رحمه الله وعشر مراحل من مكة قاله ابن الملك رحمه الله وهو ماء من مياه بني جشم والحليفة تصغير الحلفة مثال القصبة وهي نبت في الماء وجمعها لحلفاء وقد اشتهر الآن ببئر علي ولم يعرف مسمى هذا الاسم وما قيل أن عليا كرم الله وجهه قاتل الجن في بئر قيها كذب لا أصل له ولأهل الشام أي من طريقهم القديم لأنهم الآن يمرون على مدينة النبي الكريم وقال ابن حجر رحمه الله إذا لم يمروا بطريق المدينة وإلا لزمهم الإحرام من الحليفة إجماعا على ما قاله النووي أقول وهو غريب منه وعجيب فإن المالكية وأبا ثور يقولون بأن له تأخير إلى الحجفة وعندنا معشر الحنفية يجوز للمدني أيضا تأخيره إلى الحجفة فدعوى الإجماع باطلة مع وقوع النزاع ثم زاد الشافعي في روايته ولأهل الشام ومصر والمغرب الحجفة زوهي بضم الجيم وسكون الحاء موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي يحاذي ذا الخليفة على خمسين فرسخا من مكة على ما ذكره ابن الملك وكان اسمه مهيعة فأحجف السيل جاف إذا جرف اورض وذهب به والآن مشهور بالرابع ولأهل نجد

أي نجد الحجاز واليمن قرن المنازل بسكون الراء وتحريكها خطا جبل مدور آماس كأنه بيضة مشرف على عرفات ولأهل اليمن يلملم جبل بين جبال تهامة على ليلتين من مكة ويقال ألملم بالهمزة فهن أي هذا الموضع لهن أي لأهل هذه المواضع وقال ابن الملك رحمه الله تبعا للطيبي المعنى أن هده المواقيت لهذه المواقيت أي لأهلها على حذف المضاف دل عليه قوله ولمن أتى عليهم من غير أهلهن أي هذه المواقيت لأهلهن المقيمين بهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ا ه وهذا غير صواب من وجهين أما أولا فلأن الفاء في فهن تفريع لما بعده على ما قبله ذكره اجمالا بعد تفصيل ليعطف عليه حكم ما لم يذكر من المواضع استيفاء الحكم الشرعي فالوجه أن يقال فهذه المواضع مواقيت لهذه البلدان أي لأهلهن الموجودين سواء المقيمون والمسافرون ولمن أتى عليهم أي مر على هذه المواقيت من غير أهل البلدان قال ابن الهمام وروى هن لهم والمشهور والأول ووجهه أته على حذف المضاف والتقدير هن لأهلهن وأما ثانيا فلأن المذهب أن هذه المواقيت إنما هي للآفاقيين بأن لا يتجاوز عنها وجوبا من غير إحرام تعظيما للمحرم الذي يريدون داخله وأما أهل المواقيت نفسها فحكمهم كمن داخلها من أرض الحل في أن ميقاتهم الحل ولهم تجاوز ميقاتهم من غير إحرام إذا لم يريدوا النسك فإن أرادوه فليس لهم ذلك إلا محرمين لمن كان بدل مما قبله لإعادة الجار يريد الحج والعمرة أي مكان أحد النسكين وهو الحرم عندنا ومذهب الشافعي فيه أقوال وتفصيل وأحوال وأغرب ابن حجر حيث قال وفي تقييد لزوم الإحرام بإرادة النسك أظهر دليل على أن الحج على التراخى ووجه غرابته لا تخفى فمن كان دونهن قال ابن الملك أي من كان بيته أقرب إلى مكة من هذه المواقيت ا ه والصواب أن المراد من كان داخل المواقيت أي بين المواقيت نفسها وبين الحرم ولم يذكر النبي أهل المواقيت نفسها والجمهور على أن حكمها حكم داخل المواقيت خلافا للطحاوي حيث جعل حكمها حكم الآفاقي فمهله بصيغة المفعول أي موضع إحرامه من أهله أي من بيته ولو كان قريبا من المواقيت ولا يلزمه الذهاب إليها وكذاك وكذاك أي إلا دون فإلا دون إلى آخر الحل حتى أهل مكة بالرفع والجرذ كره السيوطي أي حتى أهل الحرم يهلون أي يحرمون بالحج منها أي من مكة وتوابعها من أرض الحرم قال الطيبي رحمه الله المهل موضع الأهلال وهو رفع الصوت بالتلبية أي موضع الإحران دل الحديث على أن المكي ميقاته مكة في الحج والعمرة والمذهب أن المعتمر يخرج إلى الحل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها بالخروج فهذا الحديث مخصوص بالحج وأما قول ابن حجر وأفضل بقاع الحل الجعرانة لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم بها منها في رجوعه من حنين ثني عشر اقعدة سنة ثمان ليلا ورجع ليلا خفية ومن ثم أنكرها بعض

الصحابة فمبنى على مذهب الشافعي في أصوله من أن الفعل أقوى من القول خلاف مذهبنا المبني على أن الفعل قد يقع اتفاقيا بخلاف القول فإنه لا يكونإلا قصديا وبيانه أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من الطائف والجعرانة على طريقه فإحرامه منه كان متعينا نعم لو خرج من مكة وأحرم منه لكان له وجه وجيه في كونه أفضل ونظيره إحرام على من يلملم حيث كان على طريقع من اليمن والشيعة يخرجون من مكة إليه ويحرمون لديه وهو عكس الموضوع بل خلاف المشروع وأما من قال أن إحرامه عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء سنة شبع كان من الجعرانة فقد أخطأ بل كان من ذي الحليفة وكذا كان إحرامه من عام الحديبية ومن قال أنه هم بالاعتمار منها فقد وهم والله سبحانه أعلم متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال مهل أهل المدينة أي موضع إحرامهم اسم مكان هنا وأغرب ابن حجر في قوله أي احرامهم وأصله موضع اهلالهم ثم أطلق على الزمن والمصدر من رفع صوته بالتلبية ووجه غرابته لا يخفى إذ اسم المفعول المزيد فيه مشترك بين المصدر واسم الزمان والمكان كما هو مقرر في محله من متون علم الصرف من ذي الحليفة أي من طريقه والطريق الآخر بالرفع أي مهل الطريق الآخر لهم الحجفة قال ابن الملك إذا جاؤا من طريق الحجفة فهي مهلهم ا ه وهو غير سديد لأن المذهب أن من جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر وأحرم منه أجزأه ولو كان أحرم وقته كان أحب وقيل لتأخير مكروه وقيل التأخير أنسب وفي المسألة خلاف الشافعي إذ لا يجوز عنده المجاوزة إلى الميقات الآخر ولذا تكلف ابن حجر في حله حيث قال أي ومهل أهل الطريق الآخر الذي لا يمر سالكا بذي الحليفة ولا يجاوزها يممنة ويسرة هو الحجفة ومهل أهل العراق ذات عرق وفي نسخة ذات عرق وهو بكسر العين على مرحلتين من مكة ذكره ابن الملك وقال الطيبي رحمه الله موضع فيه عرق وهو الجبل الصغير وقيل كون ذات عرق ميقاتا ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه نص عليه الشافعي في الأم ويدل عليه رواية البخاري عن ابن عمر لما فتح المصر أن البصرة والكوفة في زمن عمر رضي الله عنه أي أسسا حينئذ إذ هما إسلاميتان أتوا عمر فقالوا إن رسول الله حد لأهل نجدة قرنا ولذا أردنا أن نأتي قرنا يشق علينا قالوا فانظروا حدودها من طريقكم فحد لهم ذات عرق وجمع بينهما بأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة فهو من عاداته في موافقانه ولهذا نص الشافعي رحمه الله على كل منهما ولا ينافي ذلك أن العراق لم يفتح إلا بعد وفاته عليه الصلاة

والسلام لأنه علم أنه سيفتح فوقت لأهله ذلك كما وقت لأهل مصر والشام ما مر قبل فتحهما أيضا ثم كأهل العراق أهل خراسان وغيرهم ممن يمر بذات عرق ولا ينافيه أيضا خبر الترمذي وحسنه إن اعترض بأن فيه ضعيفا من أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق العقيق فإن عرقا جبل مشرف على العقيق وقرية ذات عرق خربت ومن ثم قال النووي وغيره يجب على العراقي أن يتحراها ويطلب آثارها القديمة ليحرم منها وأقول إذا أحرم من العقيق يكون أحوط لأنه مقدم عليه ونظيره الحجفة ورابع فإنه مقدم عليها فالاحتياط في الإحرام بالسابق ومهل أهل نجد قرن بسكون الراء ووهم الجوهري في قوله بفتح الراء فإنه اسم قبيلة ينسب إليها أو ليس القرني ومهل أهل اليمن يلملم رواه مسلم وعن أنس قال اعتمر رسول الله أربع عمر على زنة عمر لكنه مصروف جمع عمرة كلهن أي بعد الهجرة في ذي القعدة بفتح القاف ويكسر بناء على أنه من المرأة والهيئة إلا التي كانت مع حجته بفتح الحاء وكسرها عمرة بالنصب على البدلية وبالرفع على أنه مبتدأ موصوف بقوله من الحديبية بالتخفيف ويشدد أحد حدود الحرم على تسعة أميال من مكة والخبر قوله في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل وهي عمرة القضاء في ذي القعدة وعمر من الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وقيل بكسر العين وتشديد الراء وهو على ستة أميال أو تسعة أميال وهو الأصح حيث قسم غنائم حنين أي بعد فتح مكة سنة ثمان في ذي القعدة أي كانت فيها وعمرة أي مقرونة مع حجته وهي أيضا باعتبار إحرامها كانت في ذي القعدة فقول ابن حجر فإنها في ذي الحجة محمول على أفعالها وحينئذ يرد عليه أن مقتضى مذهبه من تداخل الأفعال للقارن أنه لم يقع شيء من أفعالها حقيقة بل حكما ولا يخفى بعده ثم قول أنس من الحديبية وقد ثبت كما في البخاري أنه أحرم بها من ذي الحليفة محمول على أنه هم بالدخول محرما بها إلا أنه عليه الصلاة والسلام صد عنه وأحصر منه ففي الجملة إطلاق العمرة عليها مع عدم أفعالها باعتبار النية المترتب عليها المثوبة ثم الحديبية بئر بين حدة بالمهملة ومكة تسمى الآن بئر شميس بالتصغير بينها وبين مكة ستة فراسخ كذا ذكره ابن حجر

والمعتمد ما قدمناه من أنه ثلاث فراسخ وكذا كان إحرام عمرة القضاء من ذي الحليفة وتأويل الشافعية القضاء بالقضية من المقاضاة والتقاضي وهو الصلح نشأ من المادة التعصبية وبحثه يطول فأعرضنا عنه بالكلية مع أن قول ابن حجر لأنه اشترط على أهل مكة في صلح الحديبية أن يأتي في العام المقبل محرما وإنهم يمكنونه من مكة ثلاثة أيام حتى يقضي عمرته حجة ظاهرة وبينة باهرة عليه ومن مال إليه وأما ما ذكره محمد بن سعد كاتب الواقدي عن ابن عباس لما قدم عليه الصلاة والسلام من الطائف نزل الجعرانة وقسم فيها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال فهو ضعيف والمعروف عند أهل السير والمحدثين ما تقدم ولله أعلم متفق عليه ءخقش وعن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين لا ينافي ما تقدم فإن عمرة الحديبية غير محسوبة في الحقيقة لأنه أحرم ولم يفعل أفعالها لكونه محصرا والعمرة التي مع حجته لم تكن في ذي القعدة إلا باعتبار إحرامها وأما أفعالها فكانت في ذي الحجة وتأويلنا هذا أولى من قول ابن حجر وكأنه لم يحفظ عملاة الجعرانة لما مر فيها أن بعض الصحابة أنكرها لخفائها رواه البخاري الفصل الثاني عن ابن عباس قال قال رسول الله يا أيها الناس خطاب عام يخرج منه غير المكاف أن الله كتب أي فرض عليكم الحج أي بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام أي أكتب في كل عام يا رسول الله قياسا على الصوم والزكاة فإن الأول عبادة بدنية والثاني طاعة مالية والحج مركب منهما قال لو قلتها أي في جواب كلمة الأقرع نعم أي بالوحي أو

الاجتهاد لو جبت أي الحجة في كل عام ولو وجبت أي بالفرض والتقدير ابتداء أو بناء على الجواب لم تعملوا بها أي لكمال المشقة فيها ولم تستطيعوا أي ولم تطيقوا لها ولم تقدروا عليها فهو إما عطف تفسير والخطاب إجمالي للأمة أو للحاضرين والباقون على التبعية ويؤيده أنه في رواية ولم تستطيعوا أن تعملوا بها أي كلكم من حيث المجموع وإما عطف تغاير وعدم الاستطاعة مختص بمن يكون بعيدا عن الحرم وهذه الاستطاعة أريد بها القدرة على الفعل والاستطاعة في الآية إنما هي الزاد والراحلة فلا تنافي بينهما وأما قول ابن حجر في قوله لو قلتها نعم أنه بدل من الضمير الراجع لما علم مما قبله وهو حجة كل عام فلا طائل تحته لا بحسب المبنى ولا باعتبار المعنى كما لا يخفى الحج وفي نسخة صحيحة والحج مرة مبتدأ وخبر أي وجوبه مرة واحدة ومن زاد فتطوع أي ومن زاد على مرة فحجته أو فزيادته تطوع وفيه رد على بعض الشافعية حيث قالوا الحج فرض كفاية بعد أداء فرض العين مع أنه ليس له نظير في الشرع نعم يندب للقادر أن لا يترك الحج في كل خمس سنين لما رواه ابن حبان في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال أن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمس أعوام لا يفد إلي فهو محروم ومن ثم قيل بوجوبه في كل خمس سنين ورد بأنه مخالف للإجماع وأما زعم وجوبه كل سنة على ما نقل ابن حجر فمن المحال إمكانه لأنه في حيز الامتناع على هيئة الاجتماع رواه أحمد أي في مسنده والنسائي والدرامي قال ابن الهمام ورواه الدارقطي في سننه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين قال الشمني ورواه أبو داود وابن ماجه وعن علي قال قال رسول الله من ملك زادا وراحلة أي ولو بالإجارة تبلغه بتشديد اللام وتخفيفها أي توصله والضمير المؤنث للراحلة وتقييدها يغنى عن تقييد الزاد أو المجموع لأنه بمعنى الاستطاعة إلى بيت الله أي وما يتبعه من المواقف العظام وترك ذكر نفقة العود للظهور أو لعدم لزوم الرجوع ولم يحج بفتح الجيم المشددة ويجوز ضمها وكسرها وكان الكلمة لم تكن في أصل ابن حجر فقدر ثم ترك المجيء إليه للحج فلا عليه أي فلا بأس ولا مبالاة ولا تفاوت عليه أن يموت أي في أن يموت أو بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا في الكفر أن أعتقد عدم الوجوب وفي العصيان أن أعتقد الوجوب وقيل هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة في الوعيد قال ابن الملك وإنما خص الطائفتين بالذكر لقلة مبالاتهما بالحج من حيث أنه لم يمكن مفروضا عليهم لأنه من شعار هذه الأمة خاصة ا ه

وفيه مناقشة ظاهرة والأظهر أن وجه التخصيص كونهما من أهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه قال الطيبي رحمه الله والمعنى أن وفاته على هذه الحالة ووقاته على اليهودية والنصرانية سواء والمقصود التغليظ في الوعيد كما في قوله تعالى ومن كفر آل عمران ا ه يعني حيث أنه وقع موضع من لم يحج فإن الله غني عن العالمين حيث عدل عن عنه إلى عن العالمين للمبالغة أي غني عنه وعنهم وعن عبادتهم وإنما هم الفقراء إلى الله ايجادا وامدادا ونفع الطاعة راجع إليهم والقيام بالعبودية واجب عليهم هذا وقد قدر ابن حجر رحمه الله في الحديث بقوله فلا تفاوت عليه بين أن يموت على ما هو عليه من ترك الحج وأن يموت يهوديا أو نصرانيا أي كافرا لاستواء هذين الحالين حقيقة أن ترك الحج مع القدرة مستحلا لعدم وجوبه وجعله علي وزان قوله سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الكهف في التهديد والوعيد الأكيد ولا يخفى عدم صحته وتقريره مع التكلف في تقديره إن كان مستحلا على ما ذكره في تحريره ولم يفد فائدة في تعبيره على أن ظاهر الحديث أبلغ في مقام تحذيره وابعث على ترك ما في ضميره والتوجه إلى الحج الموجب لتكفيره بعد تكفيره ثم رفي رواية فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا يبطل تقدير ابن حجر فتدبر فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والاصل عدم التقدير إذا كان الكلام صحيحا بدون التغيير وذلك إن الله أي ما ذكر من شرط الزاد والراحلة والوعيد على ترك هذه العبادة لأن الله تبارك أي تكاثر خيره وبره على بريته وتعالى عظمته وغناه على خليقته يقول أي في كتابه ولله على الناس أي واجب حج البيت بفتح الحاء وكسرها ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا أي طريقا وفسره بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره كذا في الجلالين ثم الظاهر أنه قرأ الآية إلى آخرها واقتصر الراوي على ما ذكره ويمكن أن تكون هذه الآية بتمامها لأن تمام الاستدلال يتوقف على تمامها كما أشار إليه الطيبي وبين وجهه رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي اسناده فقال قيل قد روى هذا الحديث عن أبي أمامة والحديث إذا روى من غير وجه وإن كان ضعيفا يقوى على الظن صدقه ذكره الطيبي وقال العراقي رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وهلال بن عبد الله مجهول قال الذهبي قد جاء بإسناد أصح منه وقال الزركشي قد أخطأ ابن الجوزي بالوضع إذ لا يلزم من جهل الراوي وضع الحديث الحارث يضعف أي ينسب إلى الضعف في الحديث قال القاضي لا التفات إلى حكم ابن الجوزي بالوضع كيف وقد أخرجه الترمذي في جامعه وقد قال إن كل حديث في كتابه معمول له الأحدين وليس أحدهما هذا وفي رواية من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائز فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا واسناده

ضعيف لكنه صح عن عمر موقوفا وهو في حكم المرفوع فالحديث صحيح بهذا الاعتبار وعن ابن عباس قال قال رسول الله لا صرورة في الإسلام وهو بالصاد المهملة المفتوحة هو الذي لم يحج قط أي من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام قال الطيبي رحمه الله فدل ظاهره على أن من يستطيع الحج ولم يحج ليس بمسلم كامل وقيل المراردد بالصرورة التبتل وترك النكاح أي ليس في الإسلام بل هو في الرهبانية وأصل الكلمة من الصر وهو الحبس رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره وأما ما نص عليه الشافعي رحمه الله ومن تبعه من أنه يكره تنزيها أن يقال لمن لم يحج صرورة فتعقبه النووي وغيره بأن في هذا الاستدالال نظرا إذ ليس في الحديث تعرض للنهي عن ذلك وإنما معناه ما تقدم وعنه أي عن ابن عباس قال قال رسول الله من أراد الحج فليعجل بتشديد الجيم قال الطيبي رحمه الله أي من قدر على الحج فليغتنم الفرصة وقبل أمر استحباب ا ه والاصح عندنا أن الحج واجب على الفور وهو قول أبي يوسف ومالك رحمه الله وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وهو ما روى ابن شجاع عنه أن الرجل يجد ما يحج به وقصد التزوج أنه يحج به وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة وقول الشافعي أنه على التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره لأن الحج وقته العمر نظرا إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها إلا أن جواز تأخيره شروط عند محمد بأن لا يفوته يعني لو مات ولم يحج ثم ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر فيضيق عليه الاحتياط لا لإنقطاع التوسع بالكلية فلو حج في العام الثاني كان مؤديا باتفاقهما ولو مات قبل العام الثاني كان آثما باتفاقهما وثمرة الخلاف بينهما إنما تظهر في حق تفسيق المؤخر ورد شهادته عند من يقول بالفور وعدم ذلك عند من يقول بالتراخي كذا حققع الشمني رواه أبو داود الدارمي وكذا الحاكم وقد ورد حجوا قبل أن لا تحجوا أي قبل أن يحدث باعث على تركه كما يدل عليه آخر الحديث فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا رواه الحاكم والبيهقي عن علي والأصمع الصغير الأذن وإلا فدع من في يده ورجله زيغ واعوجاج

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله تابعوا بين الحج والعمرة أي قاربوا بينهما إما بالقرآن أو بفعل أحدهما بعد الآخر قال الطيبي رحمه الله إذا اعتمرتم فحجوا وإذا حججتم فاعتمروا وأما قول ابن حجر بحيث يسمى متابعا له فلا دليل عليه لغة ولا شرعا فإنهما أي الحج والاعتمار ينفيان أي كل منهما وأبعد ابن خجر رحمه الله في تجويز جمعمها الفقر أي يزيلانه وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد والفقر الباطن بحصول غنى القلب والذنوب أي يمحوانها قيل المراد بها الصغائر ولكن يأباه قوله كما ينفي الكير وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية خبث الحديد والذهب والفضة أي وسخها المشبه بوسخ المعصية على صدورهما من التائب أو يقال محو الذنوب على قدر الاشتغال في إزالة العيوب وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة بالرفع والنصب رواه الترمذي والنسائي أي عن ابن مسعود بكماله ورواه أحمد وابن ماجه عن عمر إلى قوله خبث الحديد وقد أخرج المنذري قوله عليه الصلاة والسلام من جاء يريد وجه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع فيمن دعا له وقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله فإن مات قبل أن يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنفاق الواحد في ذلك يعدل ألف ألف درهم فيما سواه وعن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله ما يوجب الحج أي ما شرط وجوب الحج وإلا فالموجب هو الله تعالى قال الزاد والرحلة

يعني الحج واجب على من وجدهما ذهابا وإيابا واقتصر من بين الشروط عليه لأنه الأصل والأهم المقدم قال ابن الهمام ولا نعلم خلافا عن أحد في كونه شرط الوجوب ا ه والمراد بالراحلة محمل أو شق محمل أو زاملة لا قدر ما يكتري عقبة ويمشي الباقي والحديث بعمومه يشمل المكي وغيره خلافا لمن خالفه وفيه رد على الإمام مالك رحمه الله حيث أوجب الحج على من يقدر على المشي وعلى الشحذة أو الكسب رواه الترمذي وابن ماجه قال ابن الهمام وروى الحاكم عن أنس في قوله تعالى ولله على أناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قيل يا رسول الله ما السبيل قال لزاد والراحلة وقال صحيح على شرط الشيخين وقد روي من طرق عديدة مرفوعا من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه وباقي الأحاديث بطرقها عمن ذكرنا من الصحابة عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي في الكامل لا تسلم من ضعف فلو لم يكن للحديث طرق صحيحة ارتفع بكثرتها إلى الحسن فكيف ومنها الصحيح ا ه وبه بطل قول ابن حجر وفي سند ضعيف متفق على ضعفه فإنه حسن الترمذي الحديث وقد يحمل ضعف البيهقي وابن الصلاح والنووي من حيث ذاته فهو حسن لغيره والحسن قد يوصف بالصحة أيضا فارتفع النزاع وعنه أي عن ابن عمر قال سأل رسول الله فقال ما الحاج والمعنى ما صفة الحاج الذي يحج أو يكون ما بمعنى من قال الطيبي يسئل ما عن الجنس وعن الوصف والمراد هنا الثاني بجوابه قال الشعث بكسر العين أي المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر من عدم المشط وحاصله تارك الزينة التفل بكسر الفاء أي تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء من فيه إذا رمى به متكرها له فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أي أعماله أو خصاله بعد أركانه أفضل أي أكثر ثوابا قال العج والثج بتشديدهما والأول رفع الصوت بالتلبية والثاني سيلان دماء الهدى وقيل دماء الأضاحي قال الطيبي رحمه الله ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحج ويكون المراد ما فيه العج والثج وقيل على هذا يراد بهما الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذي هو الأحرام وآخره الذي هو التحليل بإراقة الدم اقتصارا بالمبدأ أو المنتهى عن سائر الأفعال أي الذي استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات فقام آخر فقال يا رسول الله

ما السبيل أي المذكور في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا وقول ابن الملك أي ما استطاعة السبيل غير صحيح قال زاد وراحلة أي بحسب ما يليقان بكل أحد والظاهر أن المعتبر هو الوسط بالنسبة إلى حال الحاج رواه أي صاحب المصابيح في شرح السنة أي الحديث بكماله مسندا وروى ابن ماجه أي الحديث وكان حقه أن يقول روواه ابن ماجه في سننه إلا أنه أي ابن ماجه لم يذكر الفصل الأخير أي من الفصول الثلاثة في الحديث وهو الآخر من قوله فقام آخر والفصل بمعنى الفقرة في الكلام فتدبر وعن أبى رزين بفتح فكسر العقيلي أنه أتى النبي فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة أي أفعالهما ولا الظعن أي الرحلة إليهما وهو بالسكون والفتح والمعنى انتهى به كبر السن إلى أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب قال حج بالحركات في الجيم والفتح هو المعتمد عن أبيك واعتمر دل على جواز النيابة ثم اعلم أن العمر سنة عندنا وهو قول مالك الشافعي في القول الجديد إنها فرض لقرانها بالحج في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة ولما روى الحاكم وقال على شرط الشيخين عن أبى رزين أنه قال يا رسول الله الحديث ولنا ما روى الترمذي وقال حسن صحيح عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله عن العمرة أواجبة قال لا وأن تعتمروا هو أفضل وأجيب عن الآية بأن القرآن في الذكر لا يقتضي المساواة في الحكم ولو سلم فقرانها بالحج في الآية إنما هو في الإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع وعن حديث أبى رزين بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أمره بأن يحج ويعتمر عن أبيه وحجه واعتماره عن أبيه ليس بواجب مع أن قول أبى رزين لا يستطيع الحج ولا العمرة يقتضي عدم وجوبهما على أبيه فيكون الأمر في حديث أبى رزين للاستحباب كذا ذكره الشمني رواه الترمذي وأبو داود النسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأما قول ابن حجر رحمه الله فيه دليل على جواز النيابة على الميت فغير متوجه بل الوجه أن يقال دل على جواز النيابة عن الحي فعن الميت بالأولى كما لا يخفى

وعن ابن عباس قال أن رسول الله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة بضم الشين والراء وسكون الموحدة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي شك الراوي قال أحججت بهمزة الاستفهام عن نفسك أي أولا قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة قال الطيبي رحمه الله دل على أن الصرورة لا يحج عن غيره وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد لأن إحرامه عن غيره ينقلب عن نفسه وذهب مالك والثوري وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلى أنه يحج ا ه إلا أنه يكره فيحمل الأمر على الندب والعمل بالأولى رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه قال ابن الهمام قال البيهقي رحمه الله هذا إسناد ليس في الباب أصح منه وعلى هذا لم يجوز الشافعي للصرورة قلنا هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه وقد بسط بسطا وسيعا ثم قال ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد وقد عنعنه قتادة ونسب إليه تدليس فلا تقبل عنعنته ولو سلم فحاصله أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو إطلاقه عليه الصلاة والسلام قوله للخثعمية حجى عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النقل مع جوازه ا ه ملخصا لكن بقي فيه اشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع وعدم تجويز الانقلاب بنفسه فكيف في إطاعة الأمر سواء قلنا أنه للوجوب أو الاستحباب فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخة لأن حديث الخثعمة في حجة الوداع أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر والله تعالى أعلم وعنه أي عن ابن عباس قال وقت أي عين وحدو بين رسول الله لأهل المشرق أي لإحرامهم والمراد بهم من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون العقيق وهو موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه وقيل داخل في حد

ذات العرق وأصله كل مسيل السيل فوسعه من العق وهو القطع والشق رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الترمذي وتعقب بأن فيه ضعفا وعن عائشة أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق قال ابن الملك كأنه عين لأهل المشرق ميقاتين العقيق وذات عرق فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل ومن جاوزه فأحرم من ذات عرق جاز ولا شيء عليه رواه أبو داود والنسائي وكذا الدارقطني وسنده صحيح على شرط البخاري وهو موافق لخبر مسلم السابق في الفصل الأول قال ابن الهمام أما توقيت ذات عرق ففي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت أحسب رفع الحديث إلى رسول الله قال مهل أهل المدينة إلى أن قال ومهل أهل العراق من ذات عرق وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة ورواه مرة أخرى على ما أخرجه عنه ابن ماجه ولم يشك ولفظه ومهل أهل الشرق ذات عرق إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي لا يحتج بحديثه وأخرج أبو داود عن عائشة أنه وقت لأهل العراق ذات عرق وزاد فيه النسائي بقية وقال الشافعي ومن طريقه البيهقي عن طاوس قال لم يوقت النبي ذات عرق ولم يكن أهل شرق حى نئذ فوقت الناس قال الشافعي رحمه الله ولا أحسبه إلا كما قال طاوس ويؤيده ما في البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين أن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهي جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا قال انظروا واحذوها من طريقكم فحد لهم من ذات عرق قال الشيخ تقي الدين في الإمام المصران هما البصرة والكوفة وحذوها ما يقرب منها قال وهذا يدل أن ذات عرق مجتهد فيه لا منصوصة ا ه والحق أنه يفيد أن عمر لم يبلغه توقيت النبي ذات عرق فإن كانت الأحاديث بتوقيته حسنة فقد وافق اجتهاده توقيته عليه الصلاة والسلام وإلا فهو اجتهادي وعن أم سلمة أم المؤمنين قالت سمعت رسول الله يقول من أهل أي

أحرم بحجة أو عمرة أو للتنويع من المسجد الأقصى قيل إنما خص المسجد الأقصى لفضله ولرغم الملة التي محجها بيت المقدس إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي من الصغائر ويرجى الكبائر أي من الصغائر ويرجى الكبائر أو وجبت أي ثبتت له الجنة أي ابتداء وأو للشك قيل فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر ا ه واعلم أن تقديم الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا والشافعي رحمه الله في أحد قوليه الذي صححه الرافعي وغيره وهذا إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظور وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج فإنه مكروه وعندنا به قال مالك وأحمد خلافا للشافعي فإنه في الواية المشهورة عنه أنه ينقلب عمرة وفي رواية أنه لا ينعقد إحرامه رواه أبو داود وابن ماجه قال ابن الهمام روى الحاكم رحمه الله في التفسير من المستدرك عن عبد الله بن سلمة المر ي قال سئل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة فقال أن تحرم من دويرة أهلك وقال صحيح على شرط الشيخين ا ه وقال عليه الصلاة والسلام من أهل من المسجد الأقصى بحجة وعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو داود بنحوه وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن حصين من البصرة وابن عباس من الشام وابن مسعود من القادسية وهي قريب الكوفة ثم اعلم أن حديث المتن رواه البيهقي وآخرون ومقتضى كلامهم أنه حسن وقال النووي رحمه الله ليس بقوى ولا تنافي بينهما لأن الحسن لغيره يقال فيه أن إسناده ليس بقوى وأما قول أبي داود لا يصح تقدم الإحرام على الميقات فمردود لأنه مخالف لإجماع من قبله على الصحة وإنما النزاع في الأفضلية الفصل الثالث عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون أي يقصدون الحج قصدا معظما بترك الأسباب ولا يتزودون أي لا يأخذون الزاد معهم مطلقا أو يأخذون مقدار ما يحتاجون

إليه في البرية ويقولون بطريق الدعوى ليس تحتها المعنى نحن المتوكلون والحال أنهم المتأكلون أو المعتمدون على الناس زاد البغوى يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا فإذا قدموا مكة سألوا الناس أي أهل مكة أو أعم منهم حيث فرغت زوادتهم أو سألوا في مكة كما سألوا في الطريق زاد البغوي وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغضب فأنزل الله تعالى وتزودوا أي خذوا زادكم من الطعام واتقوا الاستطعام والتثقيل على الأنام وقال البغوي أي ما تبلغون به وتكفون به وجوهكم وقال أهل التفسير الكعك والزبيب والسويق والتمر ونحوها فإن خير الزاد التقوى أي ومن السؤال والنهب وقيل معناه تزودوا للأعمال الصالحة التي هي كالزاد إلى سفر الآخرة فمفعول تزودوا محذوف هو التقوى ولما حذف مفعوله أتى بخبر أن ظاهر اليدل على المحذوف ومن التقوى الكف عن السؤال والإبرام كذا ذكره السيد معين الدين الصفوي في تفسيره ففي الآية والحديث إشارة إلى أن ارتكاب الأسباب لا ينافي التوكل على رب الأرباب بل هو الأفضل من الكمل وأما من أراد التوكل المجرد فلا حرج عليه إذا كان مستقيما في حاله غير مضطرب في ماله حيث لا يخطر الخلو بباله وإنما ذم من ذم لأنهم ما قاموا في طري التوكل حق القيام حيث اعتمدوا على جراب اللئام وغفلوا عن أنه قسم القسام والناس نيام رواه البخاري وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد بحذف الاستفهام قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه بل فيه اجتهاد ومشقة سفر وتحمل زاد ومفارقة أهل وبلاد كما في الجهاد الحج والعمرة بدل من جهاد أو خبر مبتدأ محذوف ويجوز نصبهما بتقدير أعني رواه ابن ماجه وغيره من طرق أحدها على شرط الشيخين وبه استدل الشافعي على أن العمرة واجبة وقد سبق الكلام عليه فيما تقدم والله أعلم وعن أبي أمامة قال قال رسول الله من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أي فقد زاد وراحلة فإن الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف أو سلطان جائر أي ظالم وفيه إشارة إلى أن منعه بطريق الجور والعنف فلا عبرة بمنعه على سبيل المحبة واللطف وأيضا من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال فالسلامة منهما من شروط الاداء

على الأصح نعم إذا كان الأمن غالبا فيجب على الصحيح أو مرض حابس أي مانع من السفر لشدته فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب وهو الصحيح وقيل شرط الإداء فعلى الأول لا يجب الحج ولا الاحجاج ولا إلا يصاء به على الأعمى والمقعد والمفلوج والزمن والمقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة فمات ولم يحج فليمت أن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أي شبيها بهما حيث يتركان العمل بالكتاب مع إيمانهم به وتلاوتهم وعلمهم بمواضع الخطاب وما يترتب على تركه من العقاب رواه الدرامي وفي نسخة الترمذي بدله وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال الحاج أي الفريق الحاج والمراد به الجنس والعمار بضم العين وتشديد الميم جمع العامر بمعنى اعتمر ولكن عمر الله بمعنى عبده ولعل غيرنا سمعه واستعمل بعض تصاريفه دون بعض وفد الله الإضافة للتشريف والمراد وفد حرمه أي كجماعة قادمون عليه ونازلون لديه ومقربون إليه إن دعوه أجابهم وإن استغفر اغفر لهم رواه ابن ماجه قال ابن حجر وجه إفراد الحاج وجميع ما بعده الإشارة إلى تميز الحج بأن المتلبس به وإن كان وحده يصلح لأن يكون قائما مقام الوفد الكثير بخلاف العمرة فإنها التراخي مرتبتها عن الحج لا يكون المتلبس بها وحده قلما قام أولئك ا ه وهو وجه وجيه كما لا يخفى وفيه إشارة إلى مذهبنا أن العمرة سنة والأعلى مقتضى مذهب الشافعية فلا يظهر وجه التفاوت في الفرضية لعدم الفرق عندهم بين الأدلة القطعية والظنية ولاستدلالهم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهما مستويان في اقتضاء الأمرية ثم قوله أن هذا أولى من قول الشارح إن هذا من إطلاق المفرد على الجمع باعتبار المعنى للجنس مجاز معروف وقد تبعه في قوله الحاج مفرد الحجاج وأريد به الجنس بدليل ما عطف عليه وكأنه ما تنبه إلى ما أشار إليه ودور على الداعي إليه وهو كالمنادى فيما لديه وعنه أي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول وفد ا لله ثلاثة أي ثلاثة أشخاص أو أجناس الغازي أي المجاهد مع الكفار لإعلاء الدين والحاج والمعتمر

المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق البدنية والمالية ومفارقة الأهلين وفي النهاية الوفد القوم يجتمعون ويردون البلاد أو يقصدون الرؤساء للزيارة أو استرفادا وغير ذلك والحاصل أنهم قومم معظمون عند الكرماء ومكرمون عند العظماء تعطى مطالبهم وتقضى مآربهم رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان وعن ابن عمر قال قال رسول الله إذا لقيت الحاج أي الفارغ من الحج وفي معناه المعتمر والزائر والغازي وطالب العلم فسلم عليه أي مبادرة إليه وصافحه أيو تواضعا إليه ومره أمر من أمر وحذف همزته تخفيفا أي التمس منه أن يستغفر لك وفيه مبالغة عظيمة في حقه حيث ترجى مغفرة غيره باستغفاره قبل أن يدخل بيته ويشتغل بخويصة نفسه ويتلوث بموجبات غفلته فإنه مغفور له ومن دعا له مغفور له غفر له رواه أحمد وأما حديث من أكل مع مغفور له غفر له موضوع وعن أبي هريرة قال قال رسول الله من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا أي قاصدا للغزو ثم مات في طريقه أي قبل العمل كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله النساء قيل فمن قال أن من وجب عليه الحج وأخره ثم قصد بعد زمان فمات في الطريق كان عاصيا فقد خالف هذا النص ذكره الطيبي وفيه بحث إذ ليس نص في الحديث على مطلوبه فإنه مطلق فيحمل على ما إذا أخرج حاجا في أول ما وجب عليه وخرج أهل بلده للحج أو على ما إذا تأخر لحدوث عارض من مرض أو حبس أو عدم أمن في الطريق ثم خرج فمات فإنه يموت مطيعا وأما إذا تأخر من غير عذر حتى فاته الحج فإنه يكون عاصيا بلا خلاف عندنا على اختلاف في أن وجوب الحج على الفور أو التراخي والصحيح هو الأول ومع هذا يمكن أن نقول له أجر الحاج في الجملة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا مانع من أن يكون عاصيا من وجه ومطيعا من وجه والله ولي التوفيق ثم رأيت ابن حجر اعترض عليه بأن هذا من سوء أدبه على امامه الشافعي وأهل مذهبه وعلى مالك وغيره من بقية علماء السلف وفضلاء الخلف رحمهم الله تعالى رواه البيهقي في شعب الإيمان

باب الإحرام والتلبية حقيقة الإحرام الدخول في الحرمة والمراد الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها والتزامها شرط الحج شرعا غير أنه لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أو ما يقوم مقامها فعطف التلبية على الإحرام من باب عطف الخاص على العام أو مبنى على القواعد الشافعية من أن الإحرام هو النية فقط أو المراد بالتلبية غير المقرونة بالنية من بيان ألفاظها وأحوالها وفضائلها وأما قول ابن حجر هو من أركان الحج والعمرة إجماعا واعترض بأن فيه قولا بأنه شرط ويجاب بأن الإجماع لم يقع على خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب وهو نية الدخول في النسك إذ هو الذي من الأركان لخبر إنما الأعمال بالنيات ا ه وفيه أبحاث لا تخفى منها دعواه أن الإحرام من الأركان إجماعا فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك وإن كان إجماع الخلف فناهيك بقول الإمام الأعظم والهمام الأقدم بأنه شرط لا ركن ثم جوابه عن الاعتراض بأن الإجماع لم يقع على خصوص الركنية بل على مطلق الوجوب ففي غاية من الغرابة من شيخ الإسلام لم يفرق بين الركن ومطلق الواجب في الأحكام فإن كل ركن واجب وليس كل واجب ركنا كما هو مقرر في الأصول ومحرر في المحصول ثم تفسيره بنية الدخول في النسك واستدلاله بحديث إنما الأعمال بالنيات مردود عليه بما أشرنا إليه في تحقيق هذا الحديث في صدر الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب الفصل الأول عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أطيب أي أعطر رسول الله لا حرامه أي لأجل دخوله في الإحرام أو لأجل حرام حجة قبل أن يحرم قال ابن حجر ومنه أخذ

أصحابنا إنه يسن للذكر والأنثى الشابة وغيرها إلا المحدة إن يتطيب بعد الغسل إلا في بدنهما وإنما يكره للنساء التطيب عند خروجهن لنحو الجمعة والجماعة لضيق الزمان والمكان في ذلك فلا يمكنهن إجتناب الرجال بخلاف ذلك هنا ا ه ولا يخفي إنه ليس في الحديث ما يدل على ماذكره من المدعى ولحله أي لخروجه من الإحرام قبل إن يطوف بالبيت أي طواف الإفاضة وهو متعلق بحله وفيه دليل على إن الطيب يحل بالتحلل الأول خلافا لمن الحقه بالجماع بطيب متعلق بأطيب فيه مسك يدل على طهارته وجاء في رواية متفق عليه أيضا إنه ذريرة ولا تنافي إذ لا مانع إنهم كانوا يخلطون الذريرة بالمسك وفي القاموس الذرور عطر كالذريرة كأني أنظر إلى وبيض الطيب أي لمعانه وبريقه في مفارق رسول الله بفتح الميم جمع مفرق بكسر الراء فتحها وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس وإنما ذكر على لفظ الجمع تعميما لسائر جوانب الرأس التي يفرق فيها كأنهم سموا كل موضع منه مفرقا وفي بعض طرق مسلم مفرق على لفظ الواحد ذكره ابن الملك وهو محرم قال الطيبى رحمه الله دل على إن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر ولا يوجب فدية كما هو مذهب الشافعي وكرهه مالك وأوجب الفدية فيما بقى من الأثر ا ه وقد سبق أبو حنيفة الشافعي وأحمد في ذلك وعليه جمهور علماء السلف والخلف هذا وقال البيضاوي رحمه الله والمراد بوبيض الطيب فيها وهو محرم إن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد الإحرام بحيث يلمع فيها وتعقب بإن ما قاله غير لازم فإن البريق قد يحصل من الأثر وإن لم تبق عينه وأما قول ابن حجر ويؤيذه طيبته طيبا لا يشبه طيبكم فوجه لا يظهر فتدبر وفي رواية عنها طيبته عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح مجرما ينضح طبيا وفي أخرى لا حرامه حين يحرم وبه يندفع تأويل رواية قبل إن يحرم بإن التطيب لم يكن للإحرام وأما قول ابن حجر ومما يدفعه أيضا قولها كأني أنظر الخ فظاهر الدفع كما لا يخفي وكذا قوله وزعم إن المرئي أثر لا جرم لذهابه بالغسل في غاية البعد فلا يقول عليه ا ه وقد روى أبو داود بسند حسن عن عائشة قالت كنا نخرج مع رسول الله إلى مكة فنضمد حبا هنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرفت واحدة منا سإل على وجهه فيراه النبي ففيه دلالة على إن استدامته بعد الإحرام ليس كإستدامة لبس المحيط خلافا لمن خالف النص الوارد قاس هذا القياس الفاسد ثم هذا الحديث يصح الإستدلال به على جواز تطيب النساء لا ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم قال بعض علمائنا ومن لم ير التطيب قبل الإحرام بطيب يبقى أثره بعد الإحرام وهو يقول محمد ومالك فتأويل الحديث عنده إن المعنى بالطيب الدهن المطيب أو الطيب الذي لا يبقى حرمه وتبقى رأئحتة وأختلفوا في تطيب ثيابه

والمعتمد عدم ندبه بل كراهته فيتأ كد تركه خروجا من الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع فإنه حرمه بعضهم متفق عليه قال ابن الهمام ودليل مالك ومحمد ما أخرج البخاري ومسلم عن يعلي بن أمية قال أتى النبي رجل متضمخ بطيب فقال له عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فأغسله ثلاث مرات وأما الجبه فانزعها ثم أصنع في عمرتك في حجتك ومن هذا قال بعضهم إن حل الطبيب كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لأنه فعله ومنع غيره ودفع بإم قوله للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمه الطيب ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب بإن كان خلوقا فلا يفيد منعه الخصوصية فنظرنا في صحيح مسلم في الحديث المذكور وهو مصفر لحيته ورأسه وقد نهوا عن التزعفر وفي لفظ لمسلم نهي إن يتزعفرالرجل وهو مقدم على مافي إبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وإن كان ابن القطان صححه لأن ما في الصحيحين أقوى خصوصا وهو مانع فيقدم على المبيح وقد جاء مصرحا في مسند أحمد أغسل عنك هذا الزعفران وللأختلاف استحبوا إن يذيب جرم المسك إذا تطيب بماء ورد ونحوه وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يهل أي يرفع صوته بالتلبية ملبدا بكسر الباء وفتحها أي شعره بالصمغ أو الحناء والخطمى ولعله كان به عذر قال ابن الملك التلبيد هو الصاق شعر الرأس بالصمغ أو الخطمي أو غير ذلك كيلا يتخلله الغبار ولا يصيبه شيء من الهوام ويقيها من حر الشمسس وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله وعندنا يلزمه دم إن ابد بما ليس فيه طيب لإنه كتغطية الرأس ودمان أن كان فيه طيب وقال ابن الهمام وما ذكره رشيد الدين البصرى وحسن إن يلبد رأسه قبل الإحرام مشكل لأنه لا يجوز استصحباب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب ا ه ويمكن حمله مع الحديث على التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرقا ففي القاموس تلبد الصوف ونحوه تداخل ولزق بعضه ببعض يقول بدل من يهمل وهو مذهب الشاطىء في مسائل النحو لبيك اللهم لبيك أي ألبيت يا رب بخدمتك البابا بعد الباب من ألب بالمكان أقام به أقمت على أقمت على طاعتك أقامة وقيل أي أحببت إجابتك إجابة بعد إجابه والمراد بالتثتية التكثير كقوله تعالى رجع البصر كرتين تبارك أي كرة وحذف الزوائد للتخفيف وحذف النون للاضافة قال رحمه الله تعالى لا

خلاف في إن التلبية جواب الدعاء وإنما الخلاف في الداعي من هو فقيل هو الله تعالى وقيل هو رسول الله وقيل هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الإظهر أقول والصوان إن خطاب الجواب لله تعالى فإنه الداعي أما حقيقة وأما حكما ولا التفات إلى القول بالتفاوت ثم على بإن القول بإن المنادي إبراهيم عليهالصلاة والسلام قيل وقف على مقامه أو بالحجون أو على على جبل أبي قبيس ولا منع من الجمع لبيك لا شريك لبيك فالتلبية الأولى المؤكدة بالثانية لأثبات الألوهية وهذه بطرفيها النفي الشركة الندية والمثلية في وجوب الذات والصفات الثبوتية إن الحمد والنعمة لك وإن بالكسر هو المختار رواية وقد روى بالفتح والمعنى ألبي لأنك مستحق للحمد قال الطيبى رحمه الله الفتح رواية العامة وهما مشهوران عند المحدثين وقال تعلب الكسر أجود لأن معنى الفتح لبيك بهذا السبب ومعنى الكسر مطلق وأما قول ابن حجر النعمة بالنصب على الأفصح ويجوز الرفع أي الإنعام أو أثره الواصل إلى الإنام فغفلة عن قواعد أئمة العربية من الإعلام وهي إنه لا يجوز العطف على محل إسم إن إلا بعد مضى الخبر فتدبر والملك بالنصب عطف على الحمد ولذا يستحب الوقف عند قوله والملك ويبتدأ لا شريك لك أي في إستحقاق الحمد وإيصال النعمة قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله النحل وفي تقديم الحمد على النعمة إيماء إلى عموم معنى الحمد وإشارة إلى إنه بذاته يستحق الحمد سواء أنعم أو لم ينعم هذا ولا مانع من أن يكون الملك فرفوعا وخبره لا شريك لك أي فيه وأما تعليل ابن حجر رحمه الله الوقفة اللطيفة بإن إيصالها بلاالتي بعدها ربماتوهم إنها نفي لما قبلها وذلك كفرفوهم نشأء من الذهول عما قبلها وما بعدها وإختلف في التلبية فعندنا أنها شرط لصحة الإحرام وقال مالك لا تجب لكن في تركها دم وعند الشافعي رحمه الله سنة لادم بتركها وقال بعض أصحابه واجبة يجبر بتركها بدم وزعم بعضهم إن التلبية أثناء النسك واجبة لا يزيد أي رسول الله على هؤلاء الكلمات وهو محمول على الغالب ما سيأتي في الفصل الثاني عن ابن عمر مرفوعا ثم النقص عنها مكروه وبلا خلاف وكذا لزيادة عليها عند الطحاوى والمختار في المذهب إن الزيادة لا تكره بل تحسن أو تستحب لما جاء عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأن يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل لك لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا لبيك إن العيش عيش الآخرة ونحو ذلك متفق عليه ورواه الأربعة والجمهور على إستحباب رفع الصوت بالتلبية وأخذ داود من خبر مسلم إذا توجهتم إلى معنى فاهلوا بالحج والإهلال رفع الصوت بالتلبية يدفع بإن المراد فأهلوا أي أحرموا بالحج والإحرام يكون بالنية والتلبية كما ذهب إليه الحنفية وبالنية فقط كما عليه الشافعية

وعنه قال كان رسول الله إذا دخل رجله في الغرز بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي أي الركاب من جلد أو خشب واستوت به ناقته أي رفعته مستويات على ظهرها فالباء للتعدية وقيل به حال وكذا قوله قائمة أهل أي رفع صوته بالتلبية ونوى أحد النسكين أو بهما من عند مسجد ذي الحليفة قال ابن الملك رحمه الله يريد بدأ باهلال منه وهذا منه خلاف للمذهب إنه يستحب إن ينوي ويلبي عقيب ركعتي الإحرام وهو جالس ا ه وقوله خلاف للمذهب خلاف مراعاة الأدب واختلفت الروايات عنه في حال إهلال وقد جمع ابن القيم في زاد المعاد بينهما وبينها بقوله أهل في مصلاه ثم ركب ناقته فأهل أيضا أهل لما استقبلت به البيداء ا ه ولذا قالوا يستحب تكرار التلبية عند تغير الأحوال والإزمنة والأمكنة متفق عليه وجاء في خبر أنه عليه الصلاة والسلام أهل من برد الصلاة وضعفه البيهقى وتعقب بإن الترمذي حسنه ومال إليه النووي ومما يؤيده إن ابن عباس جمع بين الروايات المختلفة في ذلك كما رواه أبو داود بإنه أحرم عقب صلاته فسمعه منه أقوام فحفظوه ثم ركب ولما استقلت به ناقته أهل فسمعه أقوام فحفظوه وقالو إنما أهل حينئذ ثم مضى فلما علا البيداء أهل فسمعه أقوام فقالوا إنما أهل حينئذ وذلك إن الناس إنما كانوا يأتون إليه إرسالا وأجاب ابن حجر عن هذا بما لا طائل تحته ثم استدل لمذهبه بخبر مسلم إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج وفي إن التقدير إذا أردتم الرواح إليها متوجهين إلى عرفات وعن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله نصرخ بالضم حال أي نرفع أصواتنا بالتلبية بالحج صراخا بضم الصاد مفعول ومطلق ولعل الإقتصار على ذكر الحج لإنه الأصل والمقصود الأعظم أو لأنه المبدوء به ثم أدخل عليه العمرة وقد يقال هذا حال الراوي ومن وافقه وأما حاله عليه الصلاة والسلام فسكوت عنه يعرف من محل آخر فلا ينافي ما سيأتي رواه المسلم وفيه رد على الشافعية إنه إنما يذكر الحج والعمرة في أول تلبيته فقط

وعن أنس قال كنت رديف أبي طلحة أي راكبا خلف ظهره وهو ابن عمه وزوج أمه وإنهم أي الصحابة والنبي معهم كما في رواية ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة بالجر على إنه بدل من الضمير في بهماوالرفع على إنه خبر مبتدأ محذوف أي هما والنصب بتقدير أعنى ثم يحتمل إنهما من كلام أنس أو الراوي عنه قال ابن الملك وهذا يدل على إن القران أفضل وبه قلنا لأنه يبعد مخالفه الصحابة رضي الله عنهم للنبي وهم معه في أول الوهلة رواه البخارأ وعن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة أي لبي بها بإن قال لبيك بعمرة ولعله كان ممن حج قبل ذلك حتى صرف سفره هذا إلى العمرة أو عمل بالجواز أو أقتصر على ذكرها ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج قال الخطابي يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة وخفي عليه وقوله وعمرة فحكى إنه كان مفردا وسمعه آخر يقول لبيك بحجة وعمرة فقال كان قارنا ولا تنكر الزيادات في الأخبار كما لا تنكر في الشهادات وأكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب تؤل إلى هذين الوجهين أقول ويحتمل أن يكون قارثا ويقول تارة لبيك بحجة وتارة لبيك بحجة وعمرة وكل حكى ما سمعه فلا يحتاج إلى قوله وخفي عليه قوله وعمرة قال الطيبى رحمه الله وهو دليل قاطع للشافعي بإن الأفراد أفضل أنواع الحج وتعقبه ابن حجر رحمه الله بقوله وفيه نظر وكيف يتأتى القطع بمثل ذلك من الإشارة ونحن على علالة في الصرائح من العبادت فأما من أهل بعمرة أي أحرم بها قبل الحج في أشهره فحل أي خرج من العمرة بعد أن طاف وسعى حل له جميع محظورات الإحرام ثم أحرم بالحج وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة أي في نيته أو بادخال أحداهما على الآخرى فلم يحلوا بكسر الحاء أي لم يخرجوا من الإحرام حتى كان يوم النحر ففي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق حل لهم كل المحظورات إلا مباشرة النساء فحل لهم ذلك بطواف الركن متفق عليه

وعن ابن عمر قال تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج حال من العمرة أي تمتع بها منضمة إلى الحج بدأ أي ابتدأ ألنسك فأهل بالعمرة ثم بالحج بيان لقوله تمتع وظاهره أنه أدخل الحج على العمرة وقال ابن الملك فأهل بالعمرة من الميقات فأتى بأفعالها ثم أهل بالحج من مكة ثم قال فإن قيل روى إنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج وروى إنه تمتع وروى إنه قرن قلنا في التوفيق أنه أحرم بعمرة في بدء أمره فمضى فيها متمتعا ثم بحجة قبل طوافه وأفراد لها الإحرام فصار به قارنا كذا روى عن الطحاوى إنتهى وكلامه الأخير يناقض حمله الأول فتأمل وقال الطيبى رحمه الله إستمتع بالعمرة منضمة إلى الحج وانتفع بها وقيل إذا حل من عمرته ينتفع بإستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج وكان عمرو عثمان رضى الله عنهما ينهيان عن التمتع نهى تنزيه بناء على أن الأفراد أفضل يعني أول القران وقال على رضي الله عنه تمتعنا مع رسول الله ولكا كنا خائفين قيل دل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان مفردا وحديث أنس إنه كان قارنا حيث قال ليصرخون بهما وأراد النبي وأصحابه وفي رواية عبد الله المزنى سمعت رسول الله يقول لبيك عمرة وحجا ودل حديث ابن عمران إنه متمتعا وكل ذلك في حجة الوداع فوجه الجمع أن الفعل ينسب إلى الآمر كقولهم بني فلان دار إذا أمر به والنبي لم يفعل بنفسه إلا نوعا واحدا وكان في أصحابه قارن ومفرد ومتمتع كل ذلك بأمر فجاز نسبة الكل إليه وهذا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى وفيه بحث إذا لم يحفظ إنه عليه الصلاة والسلام أمر أحد بنوع خاص من أصناف الحج نعم أقر كل من فعل شيأ على صنيعه قال النووي رحمه الله والصحيح إنه كان مفردا أولا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك فصار قارنا ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي فإن القارن يرتفق بالاقتصار على فعل واحد ا ه أو سفرو احد قال الشمني وقد وضع ابن حزم كتابا في أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا في حجة الوداع وتأول باقي الأحاديث والقران أفضل مطلقا عندما وقال مالك والشافعي الأفراد أفضل مطلقا وقال أحمد التماع أفضل مطلقا متفق عليه والمشهور عن الشافعية إن الأفراد بالحج إنما يكون أفضل إذا أننى بعمر مفردة بعده وقد صرح ابن حجر بان قول من قال أفرد ثم اعتمر من التنعيم غلط فاحش منه وكذا قول من قال أحرم متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج يوم التروية وفيه حديث في الصحيحين لكن غلطوا رواية ماعاوية فيه بإنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه بإنه ساق الهدى فلا يحل حتى ينحرو وهذا خبر عن نفسه لا يدخله الوهم ولا الغلظ بخلاف غير عنه

الفصل الثاني عن زيد بن ثابت إنه رأى النبي تجرد أي عن المخيط ولبس ازارا ورداء لاهلاله أي لا حرامه كما في نسخ المصابيح واغتسل أي للاحرام وهو من سنته عليه السلام ولعله يكون تفاؤلا عن غسل الآثام وقال بوجوبه الحسن البصري رواه الترمذي والدرامي وقال الترمذي حسن غريب قال ابن الهمام رحمه الله وينبغي أن يجامع زوجته إن كان يحرم من داره لأنه يحصل به إرتفاق له أولها فيما بعد ذلك وقد أسند أبو حنيفة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله ثم يطوف في نسائه ثم يصبح محرما وعن ابن عمران النبي لبد رأسه بالغسل بكسر الغين ما يغسل به من الخطمي وغيره وقد تقدم تأويله مع إنه ليس في الحديث دلالة ظاهرة على إنه كان قبل إحرامه ولا عبرة بذكر المصنف هنا لإبتنائه على فهمه وفقهه رواه أبو داود ويوافقه خبر الدارقطني بسند حسن أيضا إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه باشنان وخطمى وعن خلاد بن السائب صحابيان عن أبيه أي السائب بن خلاد الخزرجي قال قال رسول الله أتاني جططيل فأمرني أن آمر أصحابي أي أمر استحباب أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو التلبية قال الطيبى ررحمه الله هكذا في النسخ المصابيح

بالإحرام والتلبية وهو تصحيف أقول بل هو تحريف ومنشؤه وهم ضعيف لإن الاهلال كثيرا ما يأتي بمعنى الإحرام فوهم الناسخ ونقل بالمعنى وغفل إنه يأتي بمعنى رفع الصوت بالتلبية وحرد هنا عن الرفع أو أريد المبالغة قال ابن الهمام رفع الصوت بالتلبية سنة فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كيلا يتضرر ثم قال ولا يخفي إنه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع الصوت وبين الادلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة إذا لا تلازم بين ذلك وبين الإجهاد إذ قد يكون لرجل جهوري الصوت عالية طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به وقال ابن الحاج المالكي وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يعقروا حلوقهم وبعضهم يخفضون أصواتهم حتى لا يكاد يسمع والسنة في ذلك التوسط ا ه والمراة لا ترفع صوتها بل تسمع نفسه لا غير كذا في شرح الكنز رواه مالك الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وصححه الترمذي وأغرب ابن حجر في قوله ويسن للملي أن يضع أصبعيه في أذنيه وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله يلبي الألبي من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر من بيان من قال الطيبي رحمه الله لما نسب التلبية إليه عبر عنها بما عيبر عن أولى العقل ا ه وفي بعض النسخ ما عن يمينه فلا إشكال حتى تنقضي الأرض أي تنتهي من ههنا أي شرقا وههنا أي غربا إلى منتهى الأرض من جانب الشرق والغرب مما يبلغ صوته وتخصيص الشرق والغرب لإفادة العموم فلا ينافي القدام والوراء قال الطيبي رحمه الله أي يوافقه في التلبية جميع ما في الأرض ا ه وفيه نظر لا يخفى ثم في الحديث دلالة على إدراك الجمادات والنباتات الأمور الواقعة في الكائنات وعلمها بربها من توحيد الذات وكمال الصفات وإن تلبيتها وتسبيحها بلسان القال كما عليه جمهور أهل الحال فإن التأويل الذي يقبل التسبيح بأبي عنه التلبية بالتصريح فيكون بلسان القال هو الصحيح رواه الترمذي وابن ماجة وعن ابن عمر قال كان رسول الله يركع أي يصلي

بذي الحليفة ركعتين أي سنة الإحرام لأحد التسكين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وينوي ويلبي عقيبهما ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل أي رفع صوته بهؤلاء الكلمات يعني التلبية المشهورة وأبعد ابن حجر رحمه الله في قوه يعني التلبية السابقة في الفصل الأول فإن الإشارة فيها للعهد الذهني ويقول أي النبي زيادة عليها وذهب ابن حجر رحمه الله في إرجاع ضميره إلى ابن عمر عن نفسه أو أبيه وقد صرح الشيخان بالأمرين ففي رواية لهما عن نافع ولفظهما عنه أن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وفي رواية لهما يعد ذكرهما من حديث الباب أتي بهؤلاء الكلمات وكان ابن عمر يقول كان عمر يهل بإهلال رسول الله من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك قال ابن حجر رحمه الله وبهذا يعلم أنه سقط من أصل المصنف نحو سطران كانت نسخته موافقة لهذه النسخة التي شرحت عليها قلت النسخ كلها توافقها ولعل المصنف اختصر الحديث اختصارا مخلا حيث يتبادر منه أن هذه الزيادة مرفوعة لبيك اللهم لبيك لبيك كرر للتأكيد أو ليعطف عليه وسعديك أي ساعدت على طاعتك مساعدة وإسعادا بعد إسعاد وهما منصوبان على المصدر كما ذكره الطيبي رحمه الله فسعديك مثنى مضاف قصد به التكرير للتكثير كما في لبيك أي أسعد إجابتك سعادة بعد سعادة بإطاعتك عبادة بعد عبادة قال في النهاية ولم يسمع مفردا عن لبيك والإسعاد المساعدة في النياحة خاصة والخير في يديك أي منحصر في قبضتك من صفتي القدرة والإرادة أو من نعتي الجمال والجلال فيكون إشارة إلى أنه تعالى محمود في كل الفعال أو هو من باب الاكتفاء وإلا فالأمر كله لله والخير والشركاء بقدره وقضائه أو من باب حسن الأدب في الإضافة والنسب كما قيل في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين الشعراء ومن هنا ورد والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك أدبا وقد أغرب ابن حجر رحمه الله في قوله أن التثنية هنا وفي مبسوطتان لم يقصد بها حقيقتها بل التكثير إلى ما لا غاية له كما في لبيك وسعديك لأن نعم الله تعالى ومقدوراته المكنى عنهما بذلك لا تحصى ووجه غرابته لا تخفى لأن مآل كلامه إلى اعتبار التثنية إلا أنهما من حيثية الجنسية مع أن المحققين ذهبوا إلى ما تقدموا لله سبحانه أعلم لبيك والرغباء إليك والعمل يروي بفتح الراء والمد وهو المشهور والرغبي بضم الراء مع القصر ونظيره العليا والعلى والنعماء والنعمى وعن أبي على الفتح مع القصر أي الطلب والمسألة والرغبة من

بيده الخير قال الطيبي رحمه الله وكذلك العمل منته إليه إذ هو المقصود منه ا ه والأظهر أن التقدير والعمل لك أي لوجهك ورضاك أو العمل بك أي بأمرك وتوفيقك أو المعنى أمر العمل راجع إليك في الرد والقبول وأغرب الطحاوي حيث ذكر كراهة الزيادة على التلبية المشهورة عن سعد ثم قال وبهذا نأخذ قال في البحر وهذا اختيار الطحاوي ولعل مراد من الكراهة أن يزيد الرجل من عند نفسه على التلبية المأثورة بقرينة ذكره قبل هذا القول ولا بأس للرجل أن يزيد فيها من ذكر الله تعالى ما أحب وهو قول محمد أو أراد الزيادة في خلال التلبية المسنونة فإن أصحابنا قالوا أن زاد عليها فهو مستحب قال صاحب السراج الوهاج هذا بعد الإتيان بها أما في خلالها فلا متفق عليه ولفظه لمسلم أي وللبخاري معناه وفي النسائي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أي قصر ثم ركب قيل فيكون هو المراد من الركعتين في الحديث وفي البخاري أنه صلى الصحيح ثم ركب وذكر ابن عبد البر أن الجميع استحبوا أثر صلاة نافلة أو فريضة وحكى القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه يستحب كونها بعد صلاة فرض لأنه جاء أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح والصواب على ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث فهذا اعتراض على البغوي حيث خالف اصطلاحه في التفرقة بين الصحاح والحسان لكن قال شيخ الإسلام في تحريره لأحاديث المشكاة أسند هذا الحديث لأحمد لفظا والبخاري معنى إلا أنه قال بعد قوله بهذه الكلمات يعني التلبية فعلى هذا الاعتراض وقد روي ابن المنذر أن عمر كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن مرغوبا ومرهوبا وصح عن جابر أن الناس كانوا يزيدون فيها ذا المعارج والنبي يسمع ولم يقل لهم شيئا وروى ابن المنذر مرفوعا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا هذا عن أنس موقوفا وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال لبيك أن العيش عيش الآخرة مرة في أسر أحواله وهو بعرفة وأخرى في أشد أهواله وهو في حفر الخندق والحكمة فيهما عد الاغترار بما يسر ويكدر في الدنيا فإن العبرة بالعقبى وعن عبارة بن خزيمة بضم العين وتخفيف الميم ابن ثابت عن أبيه أي خزيمة بن ثابت يعرف بذي الشهادتين شهد بدرا و ما بعدها كان مع علي يوم صفين فلما قتل عمار بن ياسر جرد سيفه فقاتل حتى قتل عن النبي كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه بكسر الراء وضمها أي رضاه في الدنيا والآخرة والجنة في العقبى فإنها مرضي المولى واستعفاء أي طلب عفوه فهو عطف على سأل قال ابن الملك وروى استغفاره فيكون عطفا على رضوانه ا ه وفي الحصن بلفظ استعتقه برحمته أي بسبب رحمته تعالى لا بكسب نفسه من النار أي نار العذاب أو نار الحجاب فإنه أشد العقاب قال أصحابنا أن يصلي على النبي إذا فرغ

من التلبية ويخفض صوته بذلك وإن يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب ويستحب أن يكرر التلبية في كل مرة ثلاث مرات وأن يأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام ولورود السلام وفي خلالها جاز ولكن يكره لغيره أن يسلم عليه في هذه الحالة وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك أن العيش عيش الآخرة ثم التلبية مرة شرط عندنا والزيادة سنة حتى يلزم الإساءة بتركها رواه الشافعي ورواه الدارقطني على ما ذكره ابن الهمام وروي الدارقطني والبيهقي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على نفسه بعد تلبيته وضعفه الجمهور كالذي قبله إلا أنه لا يضر لأنه من أحاديث الفضائل ويستحب أن يكون صوته به أخفض من التلبية لتظهر المزية الفصل الثالث عن جابر أن رسول الله لما أراد الحج أذن في الناس لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج الحج الآية أي نادى بينهم بأني أريد الحج قاله ابن الملك والأظهر أنه أمر مناديا بأنه يريد الحج كما سيأتي في حديث جابر الطويل فاجتمعوا أي خلق كثير في المدينة فلما أتى البيداء وهي المفازة التي لا شيء فيها وهي هنا اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة أحرم أي كرر أحرامه أو أظهره وهو أظهر لما ثبت أنه أحرم ابتدأ في مسجد ذي الحليفة بعد ركعتي الأحرام رواه البخاري رحمه الله وفي رواية أبي داود عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل وفي الصحيحين عن ابن عمرا أهل إلا عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وفي رواية ما أهل إلا عند المسجد حين قام به بعيره وفي أخرى حين وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته قائما أهل عند مسجد ذي الحليفة وفي أخرى لأبي داود والترمذي لما أراد الحج إذن في الناس فاجتمعوا له فلما أتى البيداء أحرم وعن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك فيقول رسول

الله ويلكم قدقد بسكون الدال وكسرها مع التنوين فيهما أي كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تقولوا إلا شريكا هو لك تمكله وما ملك ما نافية وقيل موصولة قال الطيبي كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تمكله وما ملك فإذا انتهى كلامهم إلى لا شريك لك قال رسول الله وسلم قدقد أي اقتصروا عليه ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعد قوله إلا شريكا الظاهر فيه الرفع على البدلية من المحل كما في كلمة التوحيد فاختير في الكلمة السفلي اللغة السافلة كما اختير في الكلمة العليا العالية يقولون أي المشركون وهو مقول ابن عباس هذا أي هذا القول وهو قولهم إلا شريكا مع ما قبله وما بعده وهم يطوفون بالبيت رواه مسلم باب في قصة حجة الدواع بفتح الواو مصدر ودع توديعا كسلم سلاما وكلم كلاما وقيل بكسر الواو فيكون مصدر الموادعة وهو إما الوداعه الناس أو الحرم في تلك الحجة وهي بفتح الحاء وكسرها قال الشمني لم يسمع في حاء ذي الحجة إلا الكسر قال صاحب الصحاح الحجة المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن القياس الفتح الفصل الأول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مكث بضم الكاف وفتحها أي لبث بالمدينة تسع سنين لم يحج أي لكنه اعتمر كما مر قال الطيبي وقد فرض الحج سنة ست من الهجرة ا ه وقيل سنة ثمان وقبل سنة تسع كما سبق ثم أذن في الناس أي أمر بأن ينادي بينهم وفي نسخة بصيغة المجهول أي نادى مناد بإذنه في العاشرة أي السنة العاشرة من الهجرة أن أي بأن رسول الله حاج أي مريد الحج وقاصده وفي نسخة بالكسر فيكون من جملة المقول وإنما أذن ليكثروا فيشاهدوا مناسكه فينقلوا إلى غيرهم فقدم المدينة بشر كثير تحقيقا

لقوله تعالى يأتوك رجالا الحج أي مشاة وعلى كل ضامر أي راكبين على كل بعير ضعيف يأتين من كل فج أي طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم أي ليحضروا منافع دينية ودنيوية وأخروية وزاد في رواية كلهم يلتمس أن يأثم برسول الله ويعمل مثل عمله قيل وقد بلغ جملة من معه عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه في تلك الحجة تسعين ألفا وقيل مائة وثلاثين ألفا فخرجنا معه أي لخمس بقين من ذي القعدة كما رواه النسائي بين الظهر والعصر وروى الترمذي وابن ماجة عن أنس والطبراني عن ابن عباس أن حجة عليه الصلاة والسلام كان على حل رث يساوي أربعة دراهم حتى إذا أتينا ذا الحليفة فنزل بها فصلى العصر ركعتين ثم بان بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول وأخرج مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في سفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها أي بيده كما في رواية أو بأصبعه كما في أخرى وقلدها نعلين والمراد بالناقة فيها الجنس أو الواحدة منها لتعبير رواية الترمذي بالهدي في التقليد والإشعار ولرواية النسائي أشعر بدنة من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين وتقديم الإشعار هو الذي صح في خبر مسلم فهو أولى من تقديم التقليد وإن نص عليه الشافعي رحمه الله وصح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فتدبر فولدت أسماء زوجة الصديق رضي الله عنهما بعد موت جعفر وتزوجها على بعد موت الصديق وولدت له يحيى بنت عميس بالتصغير محمد بن أبي بكر وهو من أصغر الصحابة قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان وثلاثين فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع أي في باب الاحرام قال اغتسلي دل على أن اغتسال النفساء للأحرام سنة كذا ذكره الطيبي رحمه الله وهو للنظافة لا للطهارة ولهذا لا ينويه لتتميم وكذا في الحائض واستثفرى بثوب أي اجعلي ثوبا بين فخذيك وشدي فرجك بمنزلة الثفر للدابة واحرمي أي بالنبية والتلبية فصلى رسول الله أي ركعتين سنة الأحرام في المسجد أي مسجد ذي الحليفة قال ابن العجمي في منسكه ينبغي أن كان في الميقات مسجد أن يصليهما فيه ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس ولو أحرم بغير صلاة جاز ولا يصلي في الأوقات المكروهة وتجزي المكتوبة عنهما كتحية المسجد وقيل صلى الظهر وقد قال ابن القيم ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر وأغرب ابن حجر حيث تعقبه بقوله وليس كما زعم في الصحيحين كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ا ه ووجه غرابته لا يخفى إذ لا دلالة فيه على المدعى ثم ركب القصواء بالمد مع فتح القاف وفي نسخة بالضم والقصر وهو خطأ كذا في شرح مسلم اسم لناقته قيل كل ما قطع أذنه فهو جذع فإذا بلغ القطع الربع فهو قصور وإن جاوز فهو عضب وقيل هي التي قطع طرف

أذتها وقيل وسميت بها لسبقها أي كان عدوها أقصى السير وغاية الجري وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي إن القصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله حتى إذا استوت به ناقته على البيداء تقدم معناه أهل بالتوحيد قال ابن حجر أي أحرم رافعا صوته بالحج وحده ولا يخفى تكلفه وأغرب ابن حجر بأنه استدل على أن حجه عليه الصلاة والسلام كان إفرادا والظاهر أن معناه رفع صوته بالتوحيد وبيانه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وفيه دلالة لأبي حنيفة رحمه الله في اشتراطه صحة نية الإحرام بانضمام التلبية إليها فالتلبية بمنزلة تكبير التحريمة المقارن بالنية في أداء الصلاة ولذا أقيم كل ذكر مقامها قال ابن الهمام رحمه الله لفظها مصدر مثنى تثنية يراد بها التكثير كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين تبارك أي كرات كثيرة وهو ملزوم النصب والإضافة كما ترى والناصب له من غير لفطه تقديره أجبت إجابتك إجابة بعد إجابة إلى ما لا نهاية له وكأنه من ألب بالمكان إذا أقام به ويعرف بهذا معناه فيكون مصدرا محذوف الزوائد وهي إجابة فقيل لدعاء الخليل على ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قال رب فرغت فقال أذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ قال رب كيف أقول قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج حج البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه من طريق آخر وأخرجه غيره بألفاظ تزيد وتنقص وأخرج الأرزقي في تاريخ مكة عن عبد الله بن سلام قال لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس قام على المقام حتى أشرف على ما تحته الحديث وأخرجه عن مجاهد قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك فمن حج البيت فهو ممن أجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يومئذ إن الحمد والنعمة لك والملك قال صاحب الهداية رحمه الله بكسر الهمزة لا بفتحها قال ابن الهمام يعني في الوجه الأوجه وأما في الجواز فيجوز والكسر على استئناف الثناء وتكون التلبية للذات والفتح على أنه تعليل للتلبية أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك والملك ولا يخفى أن تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة هذا وإن كان استئناف الثناء لا يتعين مع الكسر لجواز كونه تعليلا مستأنفا كما في قولك علم ابنك العلم إن العلم نافعه وقال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم التوبة وهذا مقرر في مسالك العلة من علم الأصول لكن لما جاز فيه كل منهما يحمل على الأول لا ولويته بخلاف الفتح لأنه ليس فيه سوى أنه تعليل لا شريك لك أي في شيء من ذلك وفي رواية قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله منه شيئا ولزم رسول الله تلبيته قال القاضي فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الذكر والثناء كذا في شرح مسلم قال جابر

لسنا ننوي أي شيئا من النيات إلا الحج أي نيته لسنا نعرف العمرة أي مع الحج وهو تأكيد للحصر السابق قبل أي لا نرى العمرة في أشهر الحج استصحابا لما كان عليه أول الجاهلية من كون لعمرة محظورة في أشهر الحج من أفجر الفجور وقيل ما قصدناها ولم تكن في ذكرنا والمعنى لسنا نعرف العمر مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج فبين لهم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل حتى إذا أتينا البيت معه أي وصلناه بعد ما نزل بذي طوى بات بها واغتسل فيها ودخل مكة من الثنية العليا صبيحة الأحد رابع ذي الحجة وقصد المسجد من شق باب السلام ولم يصل تحية المسجد لأن تحية البيت المقصود منه هو الطواف فمن ثم استمر عليه الصلاة والسلام على مروره في ذلك المقام حتى استلم الركن أي الحجر الأسود والاستلام افتعال من السلام بمعنى التحية وأهل اليمن يسمون الركن بالمحيا لأن الناس يحيونه بالسلام وقيل من السلام بكسر السين وهي الحجارة يقال استلم الحجر إذا الثمه وتناوله والمعنى وضع يديه عليه وقبله وقيل وضع الجبهة أيضا عليه فرمل إي أسرع يهز منكبيه ثلاثا أي ثلاث مرات من الأشواط السبعة ومشى أي على السكون والهينة أربعا أي في أربع مرات وكان مضطبعا في جميعها ثم تقدم وفي نسخة صحيحة من نسخ مسلم نفذ بالنون والفاء والذال المعجمة أي توجه إلى مقام إبراهيم بفتح الميم أي موضع قيامه فقرأ واتخذوا بكسر الخاء على الأمر وبفتحها على الخير من مقام إبراهيم أي بعض حواليه مصلى بالتنوين أي موضع صلاة الطواف فصلى ركعتين كما في نسخة فجعل المقام بينه وبين البيت أي صلى خلفه بيانا للأفضل وفي رواية أنه قرأ في الركعتين أي بعد الفاتحة قل هو الله أحد أي إلى آخرها في احداهما وقل يا أيها الكافرون أي بتمامها في الأخرى والواو لمطلق الجمع فلا إشكال قال الطيبي رحمه الله كذا في صحيح مسلم وشرح السنة في إحدى الروايتين وكان من الظاهر تقديم سورة الكافرون كما في رواية المصابيح ولعل السرفية من مقدمة سورة الإخلاص لاثبات التوحيد وسورة الكافرون للبراءة عن الشرك فقدم الاشراك اهتماما لشأنه لاندراس آثار الأضداد يوم الفتح وأما تقديم سورة الكافرون على الاخلاص فبناء على تقديم نفي الآلهة الباطلة على إثبات واجب الوجود ككلمة

التوحيد في مقام الشهود ثم اعلم أن محل المقام الآن هو الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام على الصحيح وأما ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه كان بينه وبين البيت أربعة أذرع فلما كثر الناس وتضيقوا أخره عمره إلى محله الآن فهو غريب وإن أخذ به بعض الأئمة وقال النووي معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر إن النبي طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رجع إلى الركن فاستلمه كالمودع له فقد صحح أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه وأنه قبله وسجد عليه بل صح أيضا أنه بعد أن عاد إلى الحجر ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم خرج من الباب أي باب الصفا إلى الصفا أي إلى جانبه فلما دنا أي قرب من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله جمع شعيرة وهي العلامة التي جعلت للطاعات المأمور بها في الحج عندها كالوقوف والرمي والطواف والسعي أبدأ بصيغة المتكلم أي وقال ابدأ بما بدأ الله به أي ابتدأ بالصفا لأن الله تعالى بدأه بذكره في كلامه فالترتيب الذكري له اعتبار في الأمر الشرعي اما وجوبا أو استحبابا وإن كانت الواو المطلق الجمع في الآية قال النووي رحمه الله وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح ابدؤا بصيغة الجمع وعلى كل تقدير فيدل على وجوب السعي لا على أنه ركن مع أن بعض الصحابة وغيرهم قالوا إنه تطوع لظاهر الآية وسبب نزولها ما ذكرت عائشة لما سألها عروة فقالت إنما نزلت هكذا لأن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة أي يخافون الخرج فيه فسألوا النبي فنزلت وأما قوله عليه الصلاة والسلام على ما رواه الشافعي وغيره بسند حسن أنه عليه الصلاة والسلام استقبل الناس في المسعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وأورده الحاكم في مستدركه وابن السكن في صحاحه فإنما يفيد الوجوب دون الركنية مع أنه تكلم في سنده وإن أجاب عنه ابن عبد البر وغيره والحاصل أن دلالة الآية والحديث كلاهما ظنية لا يفيد الركنية فبدأ أي في سعيه بالصفا فرقى بكسر القاف أي صعد عليه أي على الصفا حتى رأى البيت أي إلى أن رآه فاستقبل القبلة وضع الظاهر موضع الضمير تنصيصا على أن البيت قبلة وتنبيها على أن المقصود بالذات هو التوجه إلى القبلة لا خصوص رؤية البيت وهو

الآن يرى بلا رقى في قدر يسير وقيل قدر القامة وهذا بالنسبة إلى الماشي دون الراكب فوحد الله أي قال لا إله إلا الله وكبره أي قال الله أكبر وقال لا إله إلا الله أما تفسير لما سبق والتكبير مستفاد من معناه وأما قول آخر غير ما سبق قاله الطيبي رحمه الله والأظهر أنه قول آخر وكأنه اجمال وتفصيل لقوله وحده حال مؤكدة أي منفرد بالالوهية أو متوحد بالذات لا شريك له في الألوهية فيكون تأكيدا أو في الصفات فيكون تأسيسا وهو الأولى كما لا يخفى له الملك أي ملك السموات والأرض وله الحمد أي الثناء الجميل ثابت له لا لغيره حقيقة في الأولى والآخرة وزاد الشافعي في رواية صحيحة يحيي ويميت وهو على كل شيء أي تعلقت به إرادته قدير أي كامل القدرة لا يعجزه شيء لا إله إلا الله وحده أي منفرد بالأفعال وخلق الأعمال أنجز وعده أي وفي بما وعد لا علاء كلمته ونصر عبده أي عبده الخالص أي في مقام الاختصاص نصرا عزيزا وفتحا مبينا وهزم الأحزاب وحده قال الطيبي رحمه الله الذين تحزبوا على رسول الله يوم الخندق فهزمهم الله تعالى بغير قتال ا ه ويمكن أن يراد بهم أنواع الكفارة الذين غلبوا بالهزيمة والفرار ثم لمجرد الترتيب دون التراخي دعا بين ذلك قال ابن الملك رحمه الله إشارة إلى قوله لا إله إلا الله ا ه وبينه وبين المقصود بون بين وقال الطيبي رحمه الله كلمة ثم تدل على تأخير الدعاء من ذلك الذكر وكلمة بين تقتضي توسطه بين الذكر كان يدعو مثلا بعد قوله على كل شيء قدير وأجيب بأن بعد قوله وهزم الأحزاب وحده دعا بما شاء ثم عاد إلى الذكر ثم عاد مرة ثالثة ا ه ولا يظهر وجه الجواب فنقول والله أعلم بالصواب إن قوله قال مثل هذا ثلاث مرات جملة حالية والتقدير ثم دعا بين ذلك والحال أنه قدر قال مثل هذا الذكر ثلاث مرات أو نقول جاء بين بمعنى الوصل والفرقة أي دعا واصلا ذلك أو مفارقا ذلك يعني الذكر السابق بالدعاء اللاحق وحاصله أنه دعا بعد فراغ المرة الأولى من الذكر وقبل الشروع في المرة الثالثة ثم نزل ومشى إلى المروة أي متوجها إليها وقاصدا جهتها حتى انصبت قدماه أي انحدرت مجاز من قولهم صب الماء فانصب في بطن الوادي أي المسعى وهو في الأصل مفرج بين جبال أو تلال أو آكام كذا في القاموس يعني انحدرتا بالسهولة في صيب من الأرض وهو المنحدر المنخفض منها والانصباب الانسكاب أي حتى بلغتا على وجه السرعة إلى أرض منخفضة سعى أي عدا يعني سعى سعيا شديدا كذا في المصابيح وفي بعض نسخ المشكاة وليس موجودا في الأصول المصححة ويدل عليه ما نقله الطيبي رحمه الله عن القاضي عياض أنه قال في الحديث إسقاط

كلمة لا بد منها وهي رمل بعد قوله في بطن الوادي كما في رواية غير مسلم كذا ذكره الحميدي وفي الموطأ سعى بدل رمل قال النووي وهو بمعنى رمل وقد وقع في بعض نسخ مسلم كما في الموطأ قلت الظاهر أن رمل بمعنى سعى لا أن سعى بمعنى رمل حتى إذا صعدتا بكسر العين كذا في النسخ المصححة وأما ما في نسخة بصيغة المتكلم مع الغير فتصحيف أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي وفي نسخة أصعدتا بالهمز وفي المصابيح إذا صعدت قدماه قال شارح أي أخذت قدماه في الصعود والإصعاد الذهاب في الأرض والإبعاد في صعود أو حدور ا ه وفي القاموس صعد في السلم كسمع وصعد في الجبل وعليه تصعيد أو لم يسمع صعد فيه وأصعد في الأرض مضى وفي الوادي انحدر وقال الطيبي رحمه الله الإصعاد الذهاب في الأرض مطلقا ومعناه في الحديث ارتفاع القدمين عن بطن الوادي إلى المكان العالي لأنه في مقابلة انصبت قدماه أي دخلت في الحدور ا ه وبهذه النقول يتبين ترجيح نسخة أصعدتا بالهمز والله تعالى أعلم مشى حتى أتي المروة ففعل على المروة كما فعل أي مثل فعله على الصفا من الرقي والاستقبال والذكر والدعاء وظاهر الحديث من قوله مشى وما قبله أنه لم يسع راكبا وهو يفيد الوجوب حيث لا عذر لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وأما ركوبه عليه الصلاة والسلام كما في خبر مسلم أن ابن عباس قيل له إن قومك يزعمون أن الركوب في السعي سنة فقال صدقوا أو كذبوا أن محمدا كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل فلا ينافي ما قدمناه بل يساعده ويعاضده على أن محمول على سعيه في عمرة القضاء لما روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام طاف في عمرة القضاء راكبا ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تمسه الأيدي لأن الناس كانوا لا يدفعون عنه حتى إذا كان تامة أي وجد آخر طواف أي سعى على المروة متعلق بكان قال جواب إذا قال الطيبي وفي نسخة صحيحة فقال بزيادة الفاء وأما ما في بعض النسخ نادى وهو على المروة والناس تحته فقال فلا أصل له لو أني استقبلت أي لو علمت في قبل من أمري ما استدبرت أي ما علمته في دبر منه والمعنى لو ظهر لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لامرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي لم أسق الهدى بضم السين يعني لما جعلت على هديا واشعرته وقلدته وسقته بين يدي فانه إذا ساق الهدى لا يحل حتى ينحر ولا ينحر إلا يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة بخلاف من لم يسق إذ يجوز له فسخ الحج قيل إنما قاله تطييبا لقلوبهم وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه إذ كان يشق عليهم ترك الاقتداء

بفعله وقد يستدل بهذا الحديث من يجعل التمتع أفضل وقيل وربما يشق عليهم ما أمرهم للافضاء إلى النساء قبل أداء المناسك كما ورد في حديث جابر قالوا نأتي عرفة وتقطر مذاكيرنا المنى قال النووي رحمه الله هذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا وجعلتها أي الحجة عمرة أي جعلت إحرامي بالحج مصروفا إلى العمرة كما أمرتكم به موافقة فمن كان منكم الفاء جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر على ما ذكرت من أني أفردت الحج وسقت فمن كان منكم ليس معه هدى قال النووي رحمه الله الهدى بإسكان الدال وكسرها تشديد الياء مع الكسرة وتخفف مع الفتح فليحل بكسر الحاء أي ليصر حلالا وليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال العمرة وليجعلها أي الحجة عمرة إذ قد أبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف الإحرام للحج والواو لمطلق الجمع إذا لجعل مقدم على الخروج لأن المراد من الجعل الفسخ وهو أن يفسخ نية الحج ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة أو الواو للعطف التفسيري وبهذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأحمد رحمه الله مع الرواية الأخرى من أحرم لعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه أن المتمتع إذا كان معه الهدى لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وقال مالك والشافعي رحمهم الله يحل من عمرته بمجرد فراغ أعمالها وإن ساق الهدى واحتجوا بالقياس على حل الحاج من حجه وإن لم ينحر وفيه أن القياس في مقابلة النص ممتنع وأما جوابهم عن هذه الرواية بأنها مختصرة من رواية مسلم الآتية عن عائشة رضي الله عنها عقب رواية جابر هذه لأن في تلك من كان معه هدى فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحلل منهما جميعا قالوا وهذا بين أن في تلك محذوفا أي ومن أحرم لعمرة فليهل بحج ولا يحل حتى ينحر هديه أي ندبا لأن هذا محل وفاق وإنما يتعين هذا التأويل لاتحاد القصة والراوي ففيه نظر ظاهر فإن الأمر أصله للوجوب ولا يصرف عنه إلى الندب إلا لموجب صارف عن الأول فتأمل ثم قولهم ومن أحرم بعمرة فليهل بحج ففيه إن فسخ العمرة العمرة بالحج لا قائل به بعد قوله قال بعض علمائنا لما أراد أن يأمرهم بجعل الحج عمرة والإهلال بأعمالها تأسيسا بالتمتع وتقرير الجواز العمرة في أشهر الحج وإماطة لما ألغوا من التحرج عنها قدم العذر في استمراره على ما أهل به وترك موافقتهم في الاهلال تطييبا لقلوبهم وإظهارا للرغبة في موافقتهم وإزاحة لما عراهم من الغضاضة وكراهة المخالفة واختلف في جوار فسخ الحج إلى العمرة والأكثرون على منعه وأجيب بأن ذلك كان من خاصة تلك السنة لأن المقصود منه كان صرفهم عن سنن الجاهلية وتمكين جواز العمرة في أشهر الحج في نفوسهم ويشهد له ما روي عن بلال بن الحرث أنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال لكم خاصة فقام سراقة بن مالك بضم السين بن جعشم بضم الجيم والشين ويفتح فقال يا رسول الله ألعامنا هذا يعني الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو مع الحج يختص بهذه السنة أم لا بد أي من الحال والاستقبال فشبك رسول الله

أصابعه واحدة أي جعل أو أدخل واحدة في الأخرى منصوب لعامل مضمر والحال مؤكدة ذكره الطيبي رحمه الله أو أراد أصابع يد واحدة لا واحدة من الأصابع فيكون بدل كل ويجوز أن يكون نصبها على أنها بدل بعض من أصابعه وقال دخلت العمرة أي جوازها في الحج أي في أشهره مرتين أي قالها مرتين لا أي ليس لعامنا هذا فقط بل لابد أبد كرره للتأكيد قيل معناه أنه تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج قال النووي رحمه الله وعليه الجمهور وقيل معنى دخولها في الحج أن فرضها ساقط بوجوب الحج وفيه أنه متى فرضت حتى يقال سقطت قال النووي رحمه الله وسياق الحديث يقتضي بطلانه وقيل معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة ويدل عليه تشبيك الأصابع وفيه أنه حينئذ لا مناسبة بين السؤال والجواب فتدبر يظهر لك وجه الصواب وقيل جواز فسخ الحج إلى العمرة قال النووي وهو ضعيف أقول هذا هو الظاهر من سياق الحديث وسباقه والله تعالى أعلم ثم قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة أم لتلك السنة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة فقال أحد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدى أي يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى هو مختص بهم في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ا ه ويحتاج الكلام في سند المنع وبيان المخصص لالزام الخصام ثم رأيت ما يدل للجمهور حديث أبي ذر رواه مسلم كانت المتعة أي الفسخ في الحج لأصحاب محمد خاصة وحديث النسائي يا رسول الله فسخ الحج للعمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال عليه الصلاة والسلام لنا خاصة هذا وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل بسرف حاضت عائشة بعدما سمعته عليه الصلاة والسلام يقول من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدى فلا فبكت فقال ما يبكيك فذكرت له ما سمعته وانها بسببه منعت العمرة لحيضها فقال لا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك رواه الشيخان وفي رواية فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وما صرحت به هذه الرواية من أنها كانت محرمة بحج تعارضه رواية البخاري عنها وكنت فيمن أهل بعمرة زاد أحد ولم أسق هديا وفي رواية عنها خرجنا مع رسول الله نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة وجمع بأنها أهلت بالحج مفردة كبعض الصحابة ثم أمرهم أن يفسخوا

الحج إلى العمرة ففعلت فصارت متعة ثم لما دخلت مكة حائضا وتعذر عليها الطواف أمرها أن تحرم بالحج ورد مالك رواية إحرامها بالعمرة أوله ابن عبد البر بأنه من حيث أن فسخ العمرة وجعلها حجا لم يقل به أحد بخلاف فسخ الحج إلى العمرة فإنه مختلف في جوازه إلى الآن على أن رفضها لعمرتها بالكلية غير محقق فقد قال جماعة يحتمل أن أمره لها برفض عمرتها ترك التحلل منها وادخال الحج عليها حتى تصير قارنة ذكره ابن حجر رحمه الله وهو مردود بأنه عليه الصلاة والسلام أمرها بنقض شعرها ومشط رأسها ورواية مسلم فامسكي عن العمرة أي عن أعمالها لأجل رفضها وأما قول ابن حجر رحمه الله وانها قالت وارجع بحج لاعتقادها أن افراد العمرة بالعمل أفضل ورد هذا التأويل برواية أحمد وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة وهذا صريح لقول أئمتنا إنها تركت العمرة وحجت مفردة وأخذوا منه أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل الطواف تترك العمرة وتهل بالحج مفردة وكذا إذا ضاق الوقت ووقف القارن قبل أفعال العمرة فانه يكون رافضا لعمرتهفيقضيها ويلزمه دم لرفضها ولا ينافيه رواية مسلم إنها أهلت بعمرة فحاضت بسرف فقال لها أهلي بالحج فلما ظهرت وطافت وسعت أي بعد الوقوف قال لها قد حللت من حجك وعمرتك وذلك لأنها رفضت أفعال العمرة لا أنها فسخت العمرة بالحج إذ لا قائل به كما قال مالك ثم لما شكت إليه أنها تجد في نفسها أنها لم تطف إلا بعد الحج والناس يرجعون بحجة وعمرة كاملة أعمرها من التنعيم وأما رواية مسلم طوافك يسعك لحجتك وعمرتك أي يقوم مقامهما في الجملة وأنها تخرج من إحرام العمرة وقدذم على من اليمن ببدن النبي وهو بضم الباء وسكون الدار بدنة والمراد هنا ما يتقرب بذبحه من الإبل فقال أي النبي لعلي ماذا قلت لها وجاء في رواية فوجد فاطمة رضي الله عنها فيمن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكرت ذلك عليها قال النووي قلنا ظنا أنه لا يجوز فقالت أن أبي أمرني بهذا فكان علي رضي الله عنه بالعراق يقول فذهبت إلى رسول الله محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه فأخبرته إني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج أي ألزمته على نفسك بالنية والتلبية قال تعالى البقرة قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال ابن الملك رحمه الله يدل على جواز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره قال أي النبي فإن معي بسكون الياء وفتحها أي إذا علقت إحرامك بإحرامي فإني أحرمت بالعمرة ومعي الهدى ولا أقدر أن أخرج من العمرة بالتحلل فلا تحل نهى أو نفى أي لا تحل أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة والحج قال أي جابر فكان جماعة الهدى أي من الإبل الذي قدم به أي بذلك الهدى على من اليمن أي له والذي أتى به النبي مائة أي من الهدى قال أي جابر فحل الناس أي خر

من الإحرام من أحرم بالعمرة ولم يكن معه هدى بعد الفراغ منها كلهم قال الطيبي رحمه الله قيل هذا عام مخصوص لأن عائشة رضي الله عنها لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدى أقول لعلها ما أمرت بفسخ الحج إلى العمرة أو كانت معتمرة وأمرت بإدخال الحج عليها لتكون قارنة كما سيأتي قريبا وقصروا قال الطيبي رحمه الله وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل لأن يبقى لهم بقية من الشعر حتى يحلق في الحج ا ه وليكون شعرهم في ميزان حجتهم أيضا سببا لزيادة أجرهم وليكونوا داخلين في المقصرين والمحلقين جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة إلا النبي استثناء من ضمير حلوا ومن كان معه هدى عطف على المستثنى فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمى به لأن الحجاج يرتوون ويشربون فيه من الماء ويسقون الدواب لما بعده وقيل لأن الخليل تروى فيه أي تفكر في ذبح إسماعيل وإنه كيف يصنع حتى جزم عزمه يوم العاشر بذبحه توجهوا أي أرادوا التوجه إلى منى ينون وقيل لا ينون فيكتب بالألف سميت به لأنه يمنى الدماء في أيامها أي يراق ويسفك أو لأنه يعطي الحجاج مناهم بإكمال أفعال الحج فيها فأهلوا بالحج أي أحرم به من كان خرج عن إحرامه بعد الفراغ من العمرة وركب النبي أي حين طلوع الشمس من يوم التروية وسار من مكة إلى منى فصلى بها أي بمنى في مسجد الخيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أي في أوقاتها ثم مكث بفتح الكاف وضمها أي لبث بعد إداء الفجر قليلا فيه إشارة إلى أسفار الفجر حتى طلعت الشمس وأمر بقبة عطف على ركب أو حال أي وقد أمر بضرب خيمة من شعر بفتح العين وسكونها تضرب بصيغة المجهول بنمرة بفتح النون وكسر الميم وهو غير منصرف موضع على يمين الخارج من مأزمي عرفة إذا أراد الموقف قال الطيبي رحمه الله جبل قريب من عرفات وليس منها فسار رسول الله أي من منى إليها ولا تشك قريش إلا أنه واقف أي للحج عند المشعر الحرام قال الطيبي رحمه الله أي ولم يشكو في أنه يخالفهم في المناسك بل تيقنوا بها إلا في الوقوف فإنهم جزموا بأنه يوافقهم فيه فإن أهل الحرم كانوا يقفون عند المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وعليه جمهور المفسرين والمحدثين وقيل أنه كل المزدلفة وهو بفتح العين وقيل بكسرها ذكره النووي رحمه الله وهذا معنى قوله كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ويقولون نحن حمام الحرم فلا نخرج منه وقد يتوهم

إنه كان يوافقهم قبل البعثة وليس كذلك لما جاء في بعض الروايات صريحا أنه كان يقف مع عامة الناس قبل النبوة أيضا كما هو مذكور في الدار المنثور فأجاز رسول الله أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها وسار من طريق ضب وهو جبل متصل بثبير وهي من مزدلفة في أصل المأزمين على يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة حتى أتى عرفة أي قاربها فوجد القبة أي الخيمة المعهودة قد ضربت أي بنيت له بنمرة فنزل بها أي بالخيمة وهذا يدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة ونحوها خلافا لما لك وأحمد في مثل هودج ونحو ذلك حتى إذا زاغت أي نزل بها واستمر فيها حتى إذا مالت الشمس وزالت عن كبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب أمر بالقصواء أي بإحضارها فرجلت له على بناء المجهول مخففا أي شد الرحل عليها للنبي فأتى أي فركبها فأتى بطن الوادي موضع بعرفات يسمى عرنة وليست عرفات خلافا لمالك ومنها بعض مسجد إبراهيم الموجود اليوم واختلف في محدثه والصحيح إنه منسوب لإبراهيم الخليل باعتبار أنه أول من اتخذه مصلى وقيل إبراهيم القبيسي المنسوب إليه أحد أبواب المسجد كان في أول دولة بني العباس أي فنسب إليه لأنه كان بانيه أو مجدده فخاطب الناس أي وعظهم وخطب خطبتين الأولى لتعريفهم المناسك والحث على كثرة الذكر والدعاء بعرفة والثانية قصيرة جدا لمجرد الدعاء ومن ثم قيل إذا أقام أيها شرع المؤذن في الإقامة ليفرغا معا كما بينه البيهقي وقال أن دماءكم وأموالكم أي تعرضها حرام عليكم أي ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله كحرمة يومكم هذا يعني تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لهما في يوم عرفة في شهركم هذا أي ذي الحجة في بلدكم هذا أي مكة أو الحرم المحترم وفيه تأكيد حيث جمع بين حرمة الزمان واحترام المكان في تشبيه حرمة الأموال والأبدان ويمكن أن يكون لفا ونشرا مشوشا بأن تكون حرمة النفس كحرمة البلد لأنه ثابت مستقر في مكانه وحرمة المال كحرمة الزمان فإنه غاد ورائح وفيه إيماء إلى قوة حرمة البلد مؤبدة وحرمة الزمان مؤقتة ومع هذا لا يلزم من نسخها لأنها غير تابعة لها بل مشبهة بها والتشبيه غير لازم من جميع الوجوه ولهذا قال الطيبي رحمه الله شبه في التحريم بيوم عرفة وذي الحجة والبلد لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم لا يستباح فيهما شيء ألا للتنبيه كل شيء أي فعله أحدكم من أمر الجاهلية أي قبل الإسلام تحت قدمي بالتثنية وفي نسخة بالإفراد والأول أدل على المبالغة موضوع أي كالشيء الموضوع تحت القدم وهو مجاز عن إبطاله والمعنى عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام وتجافيت عنه حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم تقول العرب في الأمر الذي لا تكاد تراجعه وتذكره جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي ودماء الجاهلية موضوعة

أي متروكة لاقصاص ولادية ولا كفارة أعادها للاهتمام أو ليبني عليه ما بعده من الكلام وإن أول دم أضع أي أضعه وأتركه من دمائنا أي المستحقة لنا أهل الإسلام كذا قيل والظاهر من دمائنا أن المراد دماء أقاربنا ولذا قال الطيبي رحمه الله ابتدأ في وضع القتل والدماء بأهل بيته وأقاربه ليكون أمكن في قلوب السامعين وأسد لباب الطمع بترخص فيه دم ابن ربيعة اسمه إياس بن الحارث أي ابن عبد المطلب قال الطيبي رحمه الله صحب النبي وروى عنه وكان أسن منه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وكان مسترضعا على بناء المجهول أي كان لابنه ظئر ترضعه في بني سعد وصح من بعض الرواة دم ربيعة بن الحارث وهي رواية البخاري وقد خطأهم جمع من أهل العلم بأن الصواب دم ابن ربيعة ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال إضافة الدم إلى ربيعة لأنه ولي ذلك أو هو على حذف مضاف أي دم قتيل ربيعة اعتمادا على اشتهار القصة فقتله أي ابن ربيعة هذيل وكان طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب بني سعد مع قبيلة هذيل فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع يريد أموالهم المغصوبة والمنهوبة وإنما خص الربا تأكيدا لأنه في الجملة معقول في صورة مشروع وليرتب عليه قوله وأول ربا أي زائد على رأس المال أضع من ربا عباس بن عبد المطلب قيل أنه بدل من ربانا والأظهر أنه الخبر وقوله فإنه أي الربا أو ربا عباس موضوع كله تأكيد بعد تأكيد والمراد الزائد على رأس المال قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم البقرة ولأن الربا هو الزيادة فاتقوا الله في النساء أي في حقهن والفاء فصيحة قال الطيبي رحمه الله وفي رواية المصابيح بالواو وكلاهما سديد وهو معطوف على ما سبق من حيث المعنى أي اتقوا الله في استباحة الدماء وفي نهب الأموال وفي النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله قال النووي رحمه الله هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها بأمانة الله أي بعهده من الرفق وحسن العشرة واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بشرعة أو بأمره وحكمه وهو قوله فانكحوا وقيل بالإيجاب والقبول أي بالكلمة التي أمر الله بها وفي نسخة بكلمات الله ولكم عليهن أي من الحقوق أن لا يوطئن بهمزة أو بإبدالها من باب الأفعال فرشكم أحدا تكرهونه قال الطيبي رحمه الله أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء فإن فعلن ذلك أي الإيطاء المذكور فاضربوهن قيل المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن وكان من عادة العرب لا يرون به بأسا فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه وليس هذا كناية عن الزنا وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب ضربا غير مبرح بتشديد الراء المكسورة

وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق ولهن عليكم رزقهن من ألمأكول والمشروب وفي معناه سكناهن وكسوتهن بالمعروف باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح وقد تركت فيكم أي فيما بينكم وما موصولة أو موصوفة لن تظلوا بعده أي بعد تركي إياه فيكم كما قاله ابن الملك وتبعه ابن حجر رحمه الله أو بعد التمسك به والعمل بما فيه كما قاله الطيبي رحمه الله ويؤيد الأول قوله إن اعتصمتم به أي في الاعتقاد والعمل كتاب الله بالنصب بدل أو بيان لما في التفسير بعد الإبهام وتفخيم لشأن القرآن ويجوز الرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب الله وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول النساء وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر ويلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل هو الكتاب وأنتم تسئلون عني بصيغة المجهول أي عن تبليغي وعدمه فما أنتم قائلون أي في حقي قالوا نشهد أنك قد بلغت أي الرسالة وأديت أي الأمانة ونصحت أي الأمة فقال أي أشار بأصبعه السبابة بالجر وأختيه من الرفع والنصب يرفعها حال من فاعل قال أي رافعا إياها أو من السبابة أي مرفوعة إلى السماء ينكثها بضم الكاف والمثناة الفوقانية أي يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض والنكث ضرب رأس الأنامل إلى الأرض وفي نسخة صحيحة بالموحدة في النهاية بالباء الموحدة أي بميلها إليهم يريد بذلك أن يشهد الله عليهم قال النووي رحمه الله هكذا اضبطناه بالتاء المثناة من فوق قال القاضي رحمه الله هكذا الرواية وهو بعيد المعنى قال قيل صوابه ينكبها بباء موحدة قال ورويناه في سنن أبي داود اللهم أشهد أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت كذا قاله ابن الملك رحمه الله والمعنى اللهم أشهد أنت إذ كفى بك شهيدا اللهم أشهد ثلاث مرات كان الأنسب أن يتلفظ الراوي باللهم أشهد ثلاث مرات أو يقول اللهم أشهد مرة ثم يقول ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر أي جمع بينهما في وقت الظهر وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عندنا وجمع سفر عند الشافعي خلافا فالبعض أصحابه ولم يصل بينهما شيئا أي من السنن والنوافل كيلا يبطل الجمع لأن الموالاة بين الصلاتين واجبة قال ابن الملك رحمه الله وفي عبارته ما لا يخفى فإن الأولى أن يجعل فعله عليه الصلاة والسلام دليلا للموالاة لا معللا يبطلان الجمع على المخالفة ثم ركب أي وسار حتى أتى الموقف أي أرض عرفات أو اللام للعهد والمراد موقفه الخاص ويؤيده قوله فجعل بطن ناقته القصواء بالجرواختيه إلى الصخرات بفتحتين الأحجار الكبار قال النووي رحمة الله هن حجرات

مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان وأما ما اشتهر بين العوام من الأعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف الا فيه فغلط والصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر وقال أحمد يدخل وقت الوقوف من فجر يوم عرفة وجعل حبل المشاة بين يدية قال النوري رحمه الله روي بالحاء المهملة وسكون الباء وروي بالجيم وفتح الباء قال القاضى رحمه الله الأول أشبة بالحديث وحبل المشاة مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منه وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة ا ه وقال الطيبي رحمه الله بالحاء أي يفهم طريقهم الذي يسلكونة في الرمل وقال التوربشتي رحمه الله حبل المشاة موضع وقيل إسم موضع من رمل مرتفع كالكثبان وقيل الحبل الرمل المستطيل وإنما أضافها إلى المشاة لأنها لا يقدر أن يصعد إليها الماشي أو لاجتماعهم عليها توقيا منه مواقف الركاب ودون حبل المشاة ودون الصحرات اللاصقة بسفح الجبل موقف الإمام وبة كان رسول الله يتحرى الوقوف واستقبل القبلة فلم يزل واقفا أي قائما بركن الوقوف راكبا على الناقة حتى غربت الشمس أي أكثرها أو كادت أن تغرب وذهبت الصفرة قليلا أي ذهابا قليلا حتى غاب القرص أي جميعة هكذا هو في جميع النسخ قيل صوابة حين غاب القرص وفيه نظر اذلا يظهر معنى لقوله ذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص وكان القائل غفل عن قيد العلة وذهل عن الرواية التي تطابق الدراية ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون بيانا للغيبوبة فإنها قد تطلق على معظم القرص وأردف أسامة أي أردفه النبي خلفة ودفع أي أرتحل ومضي وقال الطيبي رحمه الله أي ابيدأ السير ودفع نفسة ونحاها أو دفع ناقتة وحلها على السير حتى أتى المزدلفة وفي رواية ودفع رسول وقد شنق بتخفيف النون أي ضم وضيق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رجته بالجيم مع كسر الراء والحاء وفتحها أو المورك بفتح الميم وكسر الراء هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الحل أذا مل من الركوب وضبطة القاضي بفتح الراء قال وهو قطعة ادم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبة المخدة الصغيرة ذكرة النوري رحمه الله ويقول بيده اليمنى أنها الناس السكينة بالنصب أي الزموها كلما أتى حبلا من الحبال بالحاء المهملة أي التل اللطيف من الرمل أرخى لها أي للناقة قليلا أى ارخاء قليلا أو زمانا قليلا حتى تصعد بفتح التاء المثناة فوق وضمها يقال صعد في الجبل وأصعد ومنه قوله تعالى إذ تصعدون آل عمران ذكرة النوري رحمه الله ثم أتى المزدلفة قيل سميت بها لمجىء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات قريبة من أولة ومنه قولة تعالى وإذا الجنة أزلف التكوثر أي قريت وأما ازدحام الناس بين العلمين فيدعة قبيحة يترتب عليها مفاسد صريحة فصلى بها المغرب والعشاء أي في وقت العشاء

بأذان واحد واقامتين وبه قالت الأئمة الثلاثة وزفر رحمه الله لما سيأتى ولم يسبح أي لم يصل بينهما أي بين المغرب والعشاء شيئا أي من النوافل والسين والمتعمد أنه يصلي بعدهما سنة المغرب والعشاء والوتر لقوله ثم ضطجع أي للنوم بعد راتبة العشاء والوتر كما في رواية حتى طلع الفجر تقوية للبدن ورحمة للامة ولأن في نهاره عبادات كثيرة تحتاج إلى النشاط فيها وهو لا ينافي الحديث المشهور من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبة يوم تموت القلوب فيستحب أن يحيية بالذكر والفكر دون النوافل المطلقة مطابقة للسنة مع أن المراد أحياء تلك الليلة في الجملة أو أكثرها ثم المبيت عندنا سنة وعليه بعض المحققين من الشافعية للسنة رحمه الله وقيل واجب وهو مذهب الشافعي وقيل ركن لا يصح إلا به كالوقوف وعليه جماعة من الأجلة وقال مالك النزول واجب والمبيت سنة وكذا الوقوف بعده ثم المبيت بعظم الليل والصحيح أنه بحضور لحظة بالمزدلفة فصلى الفجر حين تبين له الصبح أي طلع الفجر بأذان واقامة أي بغلس ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام وضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم سمى به معلم للعباد والمشاعر المعالم التى ندب الله إليها وأمر بالقيام فيها وهو بفتح الميم وقد يكسر وفي رواية حتى رقى على المشعر الحرام ومما يدل على المغايرة بين المزدلفة والمشعر الحرام ما في البخاري كان ابن عمر رضى الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر بالمزدلفة فيذكرون الله وذهب جماعة إلى أنه هي فاستقبل القبلة فدعاء فكبره أي قال الله أكبر وهلله أي قال لا إله إلا الله ووحده أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا أي أضاء الفجر إضاءة تامة فدفع أي ذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس أي بدل أسامة حتى أتى بطن محسر بكسر السين المهملة المشددة وهو ما بين مزدلفة ومنى والتحسر الأعياء ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاشا وهو حسير تبارك سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل ذكرة النوري رحمه الله أي بناء على إنه دخل الحرم وهو ما عليه جماعة لكن المرحج عند غيرهم إنه لم يدخله وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من وراءهم فقيل حكمة الإسراع فيه نزول نار فيه على من اصطاد فيه ولذا يسمي أهل مكة الوادي وادي النار وصح أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى ديار ثمود أسرع وأمرهم بالإسراع خشية أن يصيبهم ما أصابهم أو مخالفة النصاري فإنهم كانوا يقفون فيه فأمرنا بمخالفتهم ولعلهم كانوا يقفون فيه بدل المزدلفة أو بعده زيادة عليه وفي الجملة يظهر وجه تخصيص الإسراع

بالرجوع من عرفة دون التوجة إليها على أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفات من طريق الضب ولا يبعد أن يستحب الإسراع فيه لكل مار من حاج وغيرة ذاهبا وآيبا لكونة محل نزول العذاب والله تعالى أعلم بالصواب وقال ابن الملك إنما سمي لإسراع الركاب والمشاة فيه وفيه إنه لا يصلح وجة التسمية وإنما يسرع لأجل نزول العذاب فيه فحرك أي أسرع ناقتة قليلا أي تحريكا قليلا أو زمانا قليلا أو مكانا قليلا أي يسيرا وصح إنه عليه الصلاة والسلام لما أتى محسرا أسرع ناقته حتى جاوز الوادي قال النوري قدر رمية حجر وأما ما صح عن ابن عباس وأسامة أنه عليه الصلاة والسلام تركه من عرفة إلى منى فمحمول على أنه تركه عند الزحمة لأن الإثبات مقدم لا سيما وهو أكبر رواه وأصح إسنادا وقد يحمل على أنه أسرع في بعضة وترك الإسراع في كله مع أن القياس استبقاؤه خشية المزاحمة الموجبة للوحشة مع وجودا لكثرة ويسن أن يقول المار به ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى الطبراني بعضه مرفوعا إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصاري دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها الوضين بطان عريض ينسج من سيور أو شعر أو لا يكون إلا من جلد كذا في القاموس ويستحب أن يقول أيضا اللهم لا تفتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ثم سلك أي دخل الطريق الوسطى وهو غير طريق ذهابه إلى عرفات بل إنما هي التي تخرج على الجمرة الكبرى أي جملة العقبة حتى أتى عطف على سلك أي حتى وصل الجمرة التي عند الشجرة أي العقبة ولعل الشجرة إذ ذاك كانت موجودة هناك فرماها بسبع حصبات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف بالخاء والذال المعجمتين الرمي برؤوس الأصابع قال الطيبي رحمه الله بدل من الحصبات وهو بقدر حبة الباقلاء وفي نسخة صحيحة مثل حصى الخذف قال النووي رحمه الله أما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي رحمه الله عن معظم النسخ قال وصوابه مثل حصى الخذف قال وكذلك رواه بعض رواة مسلم هذا كلام القاضي رحمه الله قلت والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك ويكون قوله حصى الخذف متعلق بحصبات أي رماها بسبع حصبات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة فهذا هو الصواب ا ه كلام النووي وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله مع كل حصاة أقرب لفظا وأنسب معنى ومع هذا لا اعتراض ولا تخطئة على إحدى النسختين فإن تعلقه بحماة أو حصيات لا ينافي وجود مثل لفظ أو تقدير أغايته أنه إذا كان موجود فهو واضح معنى وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ وهو حفذف أداة التشبيه أي كحصى الخذف بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى فالروايتان صحيحتان وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذي بلفظ وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وروى مسلم عنه بلفظ رمى الجمرة بمثل حصى الخذف يرجح وجود

المثل ويؤيده تقديره والله تعالى أعلم بالصواب وفي نسخة رمى من بطن الوادي بدل من قوله فرماها أو استئناف مبين وهو الأظهر ووقع في رواية البخاري عن ابن مسعود وكذا في عبارة الشافعي رحمه الله ما يفيد جواز الرمي من فوقها وقياسا على بقية الجمرات حيث يجوز من جوانبها وإن كان الجانب المستحب واحدا وأما التأويل بأنه رماها من فوقها إلى أسفلها من بطن الوادي لا إلى ظهرها فبعيد جدا لأنه مخالف لظاهر الرواية وقياس الدراية فقول ابن حجر رحمه الله أن الرمي من فوقها باطل ليس تحته طائل ثم انصرف أي رجع من جمرة العقبة إلى المنحر بفتح الميم أي موضع النحر والآن يقال له المذبح لعدم النحر أو تغليبا للأكثر كما غلب في الأول للأفضل وهو قريب من جمرة العقبة وأما ما اشتهر من صورة مسجد بني قريب من الجمرة الوسطى منحرف عن الطريق إلى جهة اليمن وبني بإزائه على الطريق مسجد تسميه العامة مسجد النحر فليس هو بل الأصح أن منحره عليه الصلاة والسلام في منزله الذي بقرب مسجد الخيف متقدما على قبلة مسجد الخيف فنجر ثلاثا وستين بدنة بعدد سني عمره بيده الظاهر أن لفظ المشكاة جمع بين الروايتين فإن الرواية الصحيحة ثلاثا وستين بيده بدون لفظ بدنة قال النووي رحمه الله هكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الرواة سوى ابن ماهات فإنه رواه بدنة قال وكلاهما صواب والأول أصوب ثم أعطى أي بقية البدن عليا فنحر أي على ما غبر أي بقي من المائة وأشركه أي النبي عليا في هديه بأن أعطاه بعض الهدايا لينحر عن نفسه وهو يحتمل أن يكون من بقية البدن أيضا ويكون عدد سني عمره رضي الله عنه على بعض الأقوال قال النووي رحمه الله وظاهره أنه شاركه في نفس الهدى قال القاضي عياض رحمه الله وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه قال والظاهر أن النبي نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة ولا يبعد أنه عليه الصلاة والسلام أشرك عليا في ثواب هديه لأن الهدي يعطي حكم الأضحية ثم قال النووي رحمه الله وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق ثم أمر من كل بدنة ببضعة بفتح الباء الثانية وهي قطعة من اللحم فجعلت أي القطع في قدر في القاموس القدر بالكسر معلوم أنثى أو يؤنث فطبخت فأكلا من لحمها الضمير يعود إلى القدر ويحتمل أن يعود إلى الهداية قاله ابن الملك رحمه الله وشربا من مرقها أي من مرق القدر أو مرق لحوم الهدايا قال ابن الملك رحمه الله يدل على جواز الأكل من هدي التطوع ا ه والصحيح أنه مستحب وقيل واجب لقوله تعالى فكلوا منها ثم ركب الرسول فأفاض أي فأسرع إلى البيت الحج أي بيت الله الطواف الفرض ويسمى طواف الإفاضة والرك

وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الإفاضة بنية غيره خلافا للشافعي حيث قال لو نوى غيره كنذر أو وداع وقع عن الإفاضة فصلى بمكة الظهر قال النووي رحمه الله فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمنى ووجه الجمع بينهما أنه طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية بمنى أقول أنه لا يحمل فعله على القول المختلف في جوازه فيؤول بأنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهر ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه أو يقال الروايتان حيث تعارضنا فقد تساقطتا فتترجح صلاته بمكة لكونها فيها أفضل ويؤيده ضيق الوقت لأنه عليه الصلاة والسلام رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ورمى بمنى ونحر مائة من الإبل وطبخ لحمها وأكل منها ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى فلا شك أنه أدركه الوقت بمكة وما كان يؤخرها عن وقت المختار لغير ضرورة ولا ضرورة هنا والله أعلم ثم قال النووي رحمه الله وأما الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث قلت لا بد من التأويل لكن لا من هذا التأويل لأنه لا دلالة عليه لا لفظا ولا معنى ولا حقيقة ولا مجازا مع الغرابة في عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة فالأحسن أن يقال معناه جوز تأخير الزيارة مطلقا إلى الليل أوامر بتأخير زيارة نسائه إلى الليل وقول ابن حجر فذهب معهن غير صحيح إذ لم يثبت عوده عليه الصلاة والسلام معهن في الليل والله تعالى أعلم فأتي علي بني عبد المطلب وهم أولاد العباس وجماعته لأن سقاية الحاج كانت وظيفته يسقون أي من مر عليهم وهم ينزعون الماء من زمزم ويسقون النتاس على زمزم قال النووي رحمه الله معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها فيسبلونه فقال انزعوا أي الماء أو الدلاء بني عبد المطلب بعني العباس ومتعلقيه بحذف حرف النداء قال ابن الملك رحمه الله دعا لهم بالقوة على النزع والاستقاء يريد أن هذا العمل أي النزع عمل صالح مرغوب فيه لكثرة ثوابه ا ه والظاهر أنه أمر استحباب لهم فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم أي لولا مخافة كثرة الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلى إخراجكم عنه رغبة في النزع لنزعت معكم وقال النووي رحمه الله معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج فيزدحمون عليه حيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء فناولوه أي أعطوه دلوا رعاية للأفضل فشرب منه أي من الدلو أو من الماء وفي نسخة فشرب منها وفي القاموس الدلو معروف وقد يذكر قيل ويستحب أن يشرب

قائما وفيه بحث لأنه عليه الصلاة والسلام شربه قائما لبيان الجواز أو لعذر به في ذلك المقام من الطين أو الازدحام فإنه صح نهيه عن الشرب قائما بل أمر من شرب قائما أن يتقايأ ما شربه حتى قال بعض الأئمة أن الشرب قائما بدون العذر حرام رواه مسلم قال ابن الهمام أي في صحيحه ورواه غيره كابن أبي شيبة وأبي داود وعبد بن حميد والبزار والدارمي في مسانيدهم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت محمد بن علي بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مر حبابك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة بكسر النون وهي نوع من الملاحف منسوجة قاله في النهاية ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليها من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلينا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله مكث تسع سنين لم يحج الحديث وهو أصل كبير وأجمع حديث في الباب وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا أي معاشر الصحابة أو جماعة النساء مع النبي في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة أي مفردة والمعنى أحرم بها أو لبى بها مقرونة بالنية ومنا من أهل بحج أي مفرد أو مقرون بعمرة فلما قدمنا أي كلنا مكة فقال وفي نسخة قال وهو الظاهر من أهل بعمرة ولم يهد أي من الإهداء أي لم يكن معه هدى فليحلل بفتح الباء وكسر اللام أي فليخرج من الإحرام يحلق أو تقصير ومن أحرم بعمرة وأهدى أي كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة أي منضما معها والمعنى فليدخل الحج في العمرة ليكون قارنا ثم لا يحل حتى يحل منهما يعني لا يخرج من الأحرام ولا يحل له شيء من المحظورات حتى يتم العمرة والحج جميعا وفي رواية فلا يحل بالنفي ويحتمل النهي حتى يحل بنحر هديه أي يوم العيد فإنه لا يجوز له نحر الهدي قبله قال الطيبي رحمه الله قوله ومن أحرم بعمرة وأهدي مع قوله وفي رواية حتى يحل بنحر هديه دل على أن من

أحرم بعمرة وأهدى لا يحل له حتى يحل بنحر هديه وقال مالك والشافعي رحمه الله يحل إذا طاف وسعى وحلق والرواية الأولى أعني قوله فليهل بالحج مع العمرة دلت على أنه أمر المعتمر بأن يقرن الحج بالعمرة فلا يحل إلا بنحر هذا الهدي فوجب حمل هذه الرواية الثانية على الأخرى لأن القصة واحدة ا ه ولو صح جعل قوله وفي رواية فلا يحل بدل قوله ثم لا يحل لانحل الإشكال وللحنفية وجوه أخر من الاستدلال على أن الرواية الأولى قابلة أن تحمل على الثانية بخلاف العكس كما لا يخفى وتحقيقه تقدم والله تعالى أعلم ومن أهل بحج ساق الهدي أولا قرن معه عمرة أولا فليتم حجة أي إلا من أمر بفسخ الحج إلى العمرة قالت فحضت ولم أطف البيت أي للعمرة ولا بين الصفا والمروة أي ولم أسع بينهما إذ لا يصح السعي إلا بعد الطواف وإلا فالحيض لا يمنع السعي فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل أي لم أحرم أولا إلا بعمرة فأمرني النبي أن أنقض رأسي وامتشط وأهل بالحج أي أمرني أن أحرم بالحج وأترك العمرة أي ارفضها قال ابن الملك رحمه الله أي أمرني أن أخرج من إحرام العمرة واتركها باستباحة المحظورات من التمشيط وغيره لعدم القدرة على الإتيان بأفعالها بسبب الحيض وقال الطيبي رحمه الله أي أمرني أن أخرج من إحرام العمرة واستبيح محظورات الأحرام وأحرم بعد ذلك بالحج فإذا فرغت منه أحرم بالعمرة أي قضاء وهذا ظاهر ففعلت حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر رحمه الله قيل جملة استثنافية ذكره الطيبي رحمه الله ويمكن أنه جواب لما قدمنا وقوله فقال بالفاء أو الواو عطف وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي أي بدلها نصب على المصدر قاله ابن الملك أي عمرتي التي رفضتها من التنعيم متعلق باعتمر قال ابن الملك رحمه الله هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ وبهذا تمسك أبو حنيفة وقال الشافعي ليس معناه أنه أمرها بترك العمرة رأسا بل أمرها بترك أفعال العمرة من الطواف والسعي وإدخال الحج في العمرة لتكون قارنة أقول القارن لا يستبيح بالمحظور فانقلب المحظور ثم قال وأما عمرتها بعد الفراغ من الحج فكانت تطوعا لتطيب نفسها لئلا تظن خوف نقصان بترك أعمال عمرتها أقول حاشاها أن تظن هذا الظن والنبي كان قارنا مع أن الشافعي يقول بتداخل الأفعال قالت فطاف أي طواف العمرة الذين كانوا أهلوا بالعمرة أي الذين أفردوا العمرة عن الحج بالبيت متعلق بطاف وبين الصفا والمروة والطواف يراد به الدور الذي يشمل السعي فصح العطف ولم يحتج إلى تقدير عامل وجعله نظير علفتها تبنا وماء باردا

ثم حلوا أي خرجوا من الأحرام ثم طافوا طوافا أي للحج وهو طواف الإفاضة بعد أن رجعوا من مني أي إلى مكة وأما الذين جمعوا الحج والعمرة أي ابتداء أو إدخالا لأحدهما في الآخر فإنما طافوا طوافا واحدا أي يوم النحر لهما جميعا وعليه الشافعي رحمه الله وعندنا يلزم القارن طوافان طواف قبل الوقوف بعرفة وطواف بعده للحج كذا ذكره ابن الملك أقول لا شك أنه كان قارنا كما صححه النووي وغيره وقد صح في حديث جابر أنه طاف حين قدم مكة وطاف للزيارة بعد الوقوف كيف يكون طوافهم واحدا وهم لا يخالفونه عليه الصلاة والسلام اللهم إلا أن يقال أن هذا أيضا من الخصوصيات المتعلقة ببعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أو المعنى أنهم طافوا طوافا واحد للحج بعد الرجوع من منى لما تقدم لهم من طواف آخر قبل ذلك فقوله واحدا تأكيد لدفع توهم تعدد الطواف للقارن بعد الوقوف فيكون مرادها والله تعالى أعلم بالطواف طواف الفرض وإنما كان الطواف الأول طواف القدوم والتحية وهو سنة إجماعا أو طواف فرض عمرة والحاصل أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين عندنا لحديث على كرم الله وجهه أن النبي كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين ورواه الدارقطني وكذا رواه من حديث عمران بن حصين وعن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ذكره الطحاوي رحمه الله متفق عليه وعن عبد الله بن عمر قال تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجز فساق معه الهدي من ذي الحليفة قيل المراد التمتع اللغوي وهو القران آخرا ومعناه أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخره ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث كما مر ذكره الطيبي رحمه الله وظاهر هذا الحديث أنه أحرم بالعمرة أولا ثم أحرم بالحج ويدل عليه قوله وبدأ فأهل بعمرة ثم أهل بالحج وهذا الإدخال أفضل من عكسه مع أنه ورد صريحا في أحاديث أنه أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فكيف يصار إليه ولو ثبت لكان معارضا فالذي فالذي أدين الله تعالى به أنه لا يبتدىء بالعمرة بعد فرض الحج عليه في أول الوهلة وقد اعتمر مرارا بعد الهجرة فالصواب أنه كان قارنا أولا ومعنى قولها فأهل بالعمرة ثم

أهل بالحج أنه لما جمع بين النسكين فدم ذكر العمرة على الحج لأنه الوجه المسنون في القرآن دون العكس ثم كان أكثر ما يذكر في إحرامه الحج لأنه وصل المفروض والعمرة سنة تابعة ولا شك أن حمل فعله على الجمع بين العبادتين أولى من الحمل على عبادة واحدة فتمتع الناس أي أكثرهم هذا التمتع اللغوي بالجمع بين العبادتين مع النبي بالعمرة إلى الحج أي بضمها إليه فكان من الناس أي الذين أحرموا بالعمرة من أهدى أي ساق الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي مكة قال للناس أي المعتمرين من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه وفي هذا حجة على الشافعي رحمه الله ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت أي طواف العمرة وبالصفا والمروة وليقصر أي إبقاء للشعر لتحلل الحج وليحلل أي ليخرج من إحرام العمرة باستمتاع المحظورات ثم ليهل بالحج أي ليحرم به من أرض الحرم وليهد أي ليذبح الهدي يوم النحر بعد الرمي قبل الحلق فمن لم يحجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج أي في أشهره قبل يوم النحر والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله توسعة ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندنا فطاف أي النبي حين قدم مكة أي طواف العمرة واستلم الركن أي الحجر الأسود أول شيء أي من أفعال الطواف بعد النية ثم خب أي رمل ثلاثة أطواف أي في ثلاثة أشواط قال ابن الملك إظهار للجلادة والرجولية في نفسه وفيمن معه من الصحابة كيلا يظن الكفار أنهم عاجزون ضعفاء قلت هذا كان علة فعله في عمرة القضاء ثم استمرت السنة بعد زوال العلة ومشى أي بسكون وهينة أربعا أي في أربع مرات من الأشواط فركع أي صلى حين قضى أي أدى وأتم طوافه بالبيت عند المقام متعلق بركع ركعتين أي صلاة الطواف وهي واجبة عندنا سنة عند الشافعي ثم سلم أي من صلاته أو على الحجر بأن استلمه فانصرف أي عن البيت أو عن المسجد فأتى الصفا وفي نسخة والمروة فطاف أي سعى بالصفا والمروة سبعة أطواف أي أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونحر هديه يوم النحر وهو التحلل الأول بالحلق فيما عدا الجماع وأفاض أي إلى مكة فطاف بالبيت أي طواف الإفاضة ثم حل من كل شيء حرم منه وهو التحلل الثاني المحلل للنساء وفعل

مثل ما فعل رسول الله من ساق الهدى من الناس أي مطلقا متفق عليه وأخرج أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وجلست إلى جنب أبي بكر وكانت زمالة رسول الله وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيرة فقال له أبو بكر أين بعيرك فقال أضللته البارحة قال أبو بكر بعير واحد تضله وطفق يضربه ورسول الله يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد على ذلك ويتبسم وفيه تفويه لقول من قال تمام الحج ضرب الجمال لأنه من سنة الصديق بحضرة النبي حيث قرره ولم يمنعه ولما بلغ الأبواء وود أن أهدى له الصعب بن جثامة حمار و حشيا فرده عليه فلما رأى في وجهه أي من التغير لا من الغضب كما ذكره ابن حجر قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم رواه الشيخان رحمهما الله وفي رواية أخرى أنه بعض حمار وحشي يقطر دمه وعين بعض في رواية أنه العجز وفي رواية أنه شقه وجمع بينهما البيهقي وغيره أنه أهدى إليه هدايا وبعض مذبوح واتفقت الروايات كلها أنه رد عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بسند حسن أنه أهدي له عجز حمار وحشي وهو بالجحفة فأكل منه قال البيهقي إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقيل اللحم وإنما رد الحي لكونه صيدا ورد اللحم تارة لكونه ظن أنه صيد له وقبل أخرى حيث علم إنه لم يصد لأجله ويحتمل حمل قبوله على حال رجوعه عليه الصلاة والسلام من مكة لأنه جازم بوقوع ذلك في الجحفة وفي غير هذه الرواية بالأبواء أو بودان ذكره ابن حجر رحمه الله وفيه أنه حال الرجوع لم يكن محرما فلا يتصور عدم قبوله وقال القرطبي رحمه الله يحتمل أن يكون أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه جزأ بحضرته فقدمه له فمن قال أهدى حمارا أراد ابتداء وقال بعضهم أراد ما قدمه ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده ذكاه وأتاه ببعضه ظانا أن الرد لمعنى يختص بجملته فاعله بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الرواة ا ه ولا يخفى أن حكم الكل حيا مغاير للجزء فإن الأوجل صيد لا يجوز أخذه وأما الجزء فيحتمل أنه ما صيد لأجله فيحل أو صيد له فيحرم وقال جمع من الصحابة لا يجوز للمحرم لحم الصيد بوجه من الوجوه أخذا بقضية الصعب والجمهور أخذوا بخبر مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال للمحرمين هو حلال فكلوه وفي رواية هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها فأكلها

وعن ابن عباس قال قال رسول الله هذه عمرة استمتعنا بها الاستمتاع هنا تقديم العمرة والفراغ منها قال ابن الملك استدل به من قال أنه كان متمتعا فمعناه أنه استمتع بأن قدم العمرة على الحج واستباح محظورات الإحرام بعد الفراغ من العمرة حتى يحرم بعد ذلك بالحج أقول هذا خطأ لا دلالة للحديث عليه وهو مخالف للإجماع على أنه عليه الصلاة والسلام ما استباح المحظورات بعد فراغه من العمرة ثم قال ومن قال أنه كان قارنا أول قوله استمتعنا بأن استمتع من إمرته من أصحابي بتقديم العمرة على الحج فأضاف فعلهم إلى نفسه لأنه هو الآمر ا ه وهو تكلف مستغنى عنه لأن الاستمتاع لغوي كما تقدم بمعنى الانتفاع فمن لم يكن عنده الهدي فليحل بفتح الياء وكسر الحاء الحل نصبه على المصدر قوله كله تأكيد له أي الحل التام قال ابن الملك أي فليجعل حلالا على نفسه جميع ما حل له قبل الإحرام بالعمرة بعد الفراغ من أفعالها انتهى كلامه وهو ناظر إلى أن قوله فليحل بضم الياء وهو كذا في نسخة فإن العمرة قد دخلت في الحج أي في أشهره إلى يوم القيامة قال ابن الملك يعني أن دخولها فيه في أشهره لا يختص بهذه السنة بل يجوز في جميع السنين رواه مسلم وهذا الباب خال أي في المصابيح عن الفصل الثاني وهو اعتذار من صاحب المشكاة عن تركه ولئلا يشكل قوله الفصل الثالث عن عطاء أي ابن رباح تابعي جليل مكي قال سعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد منصوب على الاختصاص أو بتقدير يعني أو أعني أي أحرمنا بالحج خالصا وحده أي على زعم جابر لما تقدم أن بعضهم أهلوا بالعمرة وحدها أو أراد بالأصحاب أكثرهم أو بعضهم أو من لم يسبق الهدى وهو الأظهر وهو ساكت عن

حجه فيحمل على أنه كان قارنا قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجة بكسر الحاء لا غير فأمرنا أن نحل أي نفسخ الحج إلى العمرة قال عطاء أي راويا عن جابر قال أي النبي حلوا بكسر الحاء وتشديد اللام وأصيبوا النساء تخصيص بعد تعميم للاهتمام وتنصيص لدفع الإيهام من الإبهام قال عطاء ولم يعزم أي يوجب النبي عليهم ولكن أحلهن لهم يعني لم يجعل الجماع عزيمة عليهم بل جعله رخصة لهم بخلاف الفسخ فإنه كان عزيمة فأمر حلوا للوجوب وأصيبوا للإباحة أو للاستحباب قال الطيبي رحمه الله أي قال عطاء رضي الله عنه في تفسير قول جابر فأمرنا ثم فسر هذا التفسيرات بأن الأمر لم يكن جزما فقلنا لم يكن أي حين لم يبق بيننا وبين عرفة إلا خمس أي من الليالي بحساب ليلة عرفة أو من الأيام بحساب يوم الأحد الذي لا كلام فيه أمرنا أي النبي وفي نسخة بصيغة المجهول أن نفضي من الإفضاء أي نصل إلى نسائنا وهو كناية عن الجماع كقوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض النساء فنأتي بالرفع أي فنحن حينئذ نأتي عرفه تقطر مذاكيرنا المنى الجملة حالية وهو كناية عن قرب الجماع وكان هذا عيبا في الجاهلية حيث يعدونه نقصا في الحج قال أي عطاء رضي الله عنه يقول أي يشير جابر بيده كأني أنظر إلى قوله أي إشارته بيده يحركها أي يده ولعله أراد تشبيه تحريك المذاكير بتشبيه اليد أو إشارة إلى تقليل المدة بينهم وبين عرفة أو إيماء إلى وجه الإنكار عليهم والتأسف لديهم قال أي جابر رضي الله عنه فقام النبي فينا أي خطيبا فقال قد علمتم أي اعتقدتم إني أتقاكم الله أي أدينكم أو أخشاكم وأصدقكم أي قولا وأبركم أي عملا ولولا هديي للحللت كما تحلون واستقبت من أمري ما استدبرت ما موصوفة محلها النصب على المفعولية لم أسق الهدى وكنت حللت معكم أراد به تطييب قلوبهم وتسكين نفوسهم في صورة المخالفة بفعله وهم يحبون متابعته وكمال موافقته ولما في نفوسهم من الكراهية الطبيعية في الاعتمار في أشهر الحج ومقاربة النساء قرب عرفة فحلوا بكسر الحاء أمر للتأكيد فحللنا وسمعنا وأطعنا أي منشرحين منبسطين حيث ظهر لنا عذر المخالفة وحكمة عدم الموافقة قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم على من سعايته بكسر السين أي من عمله من القضاء وغيره في اليمن قال الطيبي رحمه الله أي من تولية استخراج الصدقات من أربابها وبه سمي عامل الزكاة الساعي ولا منه من الجمع فقال أي النبي بم أهللت

قال أي علي رضي الله عنه بما أهل به النبي فقال له رسول لله فاهد أي في وقت الهدى دم القران وامكث أي الآن حراما أي محرما قال أي جابر وأهدى أي أتى بالهدى له على هدايا أي من اليمن كما سبق أو ذبح لنفسه هديا في نسكه فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أي جواز العمرة في أشهر الحج أو جواز فسخ الحج إلى العمرة مختص بهذه السنة أم لا بد قال لا بد والأول قول الجمهور والثاني قول أحمد رواه مسلم عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله لأربع أي ليال مضين من ذي الحجة أو خمس شك منها أو من الراوي عنها فدخل علي وهو غضبان أي ملآن من الغضب حين تأخر بعض أصحابه في فسخ الحج إلى العمر لإحدى العلل المشتهرة فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار دعاء أو أخبار قال أو ما شعرت أي أو ما عملت إني أمرت الناس أي بعضهم بأمر وهو فسخ الحج فأذاهم أي بعضهم يترددون أي في طاعة الأمر ومسارعته أو في أن هذه إلا طاعة هل هي نقصان بالنسبة إلى حجهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى أشتريه أي الهدى بمكة أو في الطريق ثم أحل أي بالفسخ كما حلوا رواه مسلم رحمه الله تعالى باب دخول مكة أي آداب دخولها والطواف عطف على المضاف

الفصل الأول عن نافع أي مولى ابن عمر قال ابن عمر كان لا يقدم مكة بفتح الدال أي لا يجيئها الأبات أي نزل في الليل بذي طوى بفتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهر ثم الضم أكثر وعليه جمهور القراء ويصرف ولا يصرف موضع بمكة داخل الحرم وقيل اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة حتى يصبح ويغتسل ويصلى فيدخل مكة نهارا قال ابن الملك رحمه الله فالأفضل أن يدخلها نهارا ليرى البيت من البعد ا ه وقيلل لييسلم عن الحرامية بمكة والأظهر أنه كان ينزل للاسترحة وللاغتسال والنظافة وإذا نفر أي خرج منها أي من مكة مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح انتظارا لأصحابه واهتماما لجمع أسبابه ويذكر عطف على لا يقدم أي وكان ابن عمر رضي الله عنهما يذكر أن النبي كان يفعل ذلك أي ما ذكر في وقتي الولوج والخروج وما أحست من قال من أرباب الحال وسنا برق نفى عني الكرى لم يزل يلمع بي من ذي طوى منزل سلمى به نازلة طيب الساحة معمور الفنا في النهاية لا يضره ليلا دخلها أو نهارا قال ابن الهمام رحمه الله لما روى النمسائي أنه عليه الصلاة والسلام دخلها ليلا ونهارا دخلها في حجه نهارا وليلا في عمرته وما روى عن ابن عمر أنه كان ينهي عن الدخول ليلا فليس تقريرا للسنة بل شفقة على الحاج من السراق وروى ابن حبان عن اين عباس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة وعن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان حج البيت سبعمائة ألف من بني إسرائيل يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلونها حفاة تعظيما للبيت متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي أي عام حجة الوداع لأنها كانت معه حينئذ لما جاء إلى مكة أي وصل إلى قربها دخلها من أعلاها وكذا دخل في فتح مكة منها وخرج من أسفلها أي لما أراد الخروج منها والمراد بأعلاها ثنية كداء بفتح الكاف والمد والتنوين وعدمه نظرا إلى أنه علم المكان أو البقعة وهى التي ينحدر منها إلى المقبرة المسماة عند العامة بالمعلاة وتسمى بالحجون عند الخاصة ويطلق أيضا على الثنية التي قبله بيسير والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وبأسفلها ثنية كدى بضم الكاف والقصر والتنوين وتركه وهو المسمى الآن بباب الشبيكة قال الطيبي رحمه الله يستحب عند الشافعية دخول مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء كانت هذه الثنية على طريق مكة كالمدنى أو كاليمني قيل إنما فعل هذه المخالفة في الطريق داخلا أو خارجا للفأل بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما ا ه ولمناسبة الثنية العليا للداخل المقبل على وجه البين ولمناسبة السفلى لمودعه بالذهاب إلى قفاه أو لأن الإتيان إلى مكة يناسبه الظهور والإعلان بخلاف الخروج لأنه يلائمه الخفاء والكتمان فإن الدخول فيها حسنة والخروج منها في صورة سيئة ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على العليا حين قال فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم إبراهيم كما رواه السهيلي عن ابن عباس وروى أيضا لما فرغ من بناء البيت نادى على حجره المسمى بالمقام وعلى العليا أيضا أيها الناس أن الله بنى لكم بيتا فحجوه فأجابته النطف في الأصلاب والأرحام لبيك وكل من كتب له تكرير النسك تكررت أجابت بقدر ما كتب له كذا ذكره ابن حجر والأظهر أنه أجابته الأرواح والأشباح التي قدر الله سبحانه وقضى أن تتشرف بزيارة بيت الله وتسمع نداء من ناداه متفق عليه وعن عروة بن الزبير قال قد حج النبي فاختبرتني عائشة أن أول شيء بدأبه حين قدم مكة أنه توضأ أي جد الوضوء اما تقدم أنه كان يغتسل أو المراد معناه اللغوي وعلى

كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف لأن مشروعيتها مجمع عليها وإنما الخلاف في صحة الطواف بدونها فعندنا أنها واجبة والجمهور وعلى أنها شرط وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق فمدفوع لأن لحديث ضعيف مع أنه المشبه بالشيء لا يستدي المشاركة معه في كل شيء ألا تى إلى جواز الأكل والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع وأغرب ابن حجر رحمه الله في قوله ولم ينظر الجمهور إلى ضعف اسناد رفعه لأن غايته أنه قول صحابي رضي الله عنهم أجمعين وهو حجة على الصحيح ووجه غرابته على تقدير صحة حجته أنه لا يثبت بمثله إفادة شرطيته ثم طاف بالبيت أي طواف العمرة لكونه قارنا أو متمتعا وقال الطيبي رحمه الله أي طواف القدوم لتداخل الأفعال عند الشافعية للقارن وهدا وهم لأن كلا من المفرد والقارن يسن له طواف القدوم اتفاقا بل قال مالك بوجوبه ولا يتصور طواف الركن حينئذ منهما إذ هو في حقهما إنما يدخل وقته بعد الوقوف اجماعا وطواف القدوم يفوت بالوقوف اتفاقا ثم لم تكن بالتأنثي والتذكير عمرة أي ثم لم يوجد منه بعد ذلك عمرة فإنه اكتفى بالعمرة المقرونة بالحج وقال الطيبي رحمه الله أي يعني أفرد الحج وفيه أن إفراد الحج بدون العمرة بعده خلاف الأفضل عند الشافعي رحمه الله أيضا فكيف يحمل الحديث عليه وأما قول ابن حجر ثم لم تكن منه عمرة حتى يوفى أعمالها من السعي والحلق بل اقتصر على الطواف كما تفيده رواية ثم لم يكن غيره أي الطواف فدل علي أن طوافه لم يكن إلا للقدوم وهو لا يتصور إلا للمفرد وللقارن أفعال تتداخل وهو غير معتبر عندنا ثم حج أبو بكر أي بعده عليه الصلاة والسلام فكان أول شيء بالرفع بدأبه الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم مثل ذلك بالنصب أي فعلا مثل ذلك وفي نسخة بالرفع أي فعلهما مثل ذلك والحاصل أن ما وقع منهم جميعهم عمرة مفردة بعد حجهم ولذا قال بعض الحفاظ أن الخروج من مكة للعمرة لم يثبت إلا عن عائشة رضي الله عنها لضرورة رفض عمرتها ثم اتيان قضائها والله تعالى أعلم متفق عليه قال بعض الشراح للمصابيح من علمائنا قوله ثم لم تكن عمرة كذا في كتاب البخاري ومعناه لم يحلوا من إحرامهم ذلك ولم يجعلوها عمرة ثم يحتمل أن يكون هذا من قول عائشة رضي الله عنها ويحتمل أن يكون من قول عروة والذي يدل عليه نسق الكلام أنه من قول عروة وأما قوله ثم حج أبو بكر رضي الله عنه إلى تمام الحديث فإنه من قول عروة من غير تردد لما في سياق حديث مسلم رحمه الله فإنه ذكر الحديث بطوله وفيه ثم حج عثمان رضي الله عنه وروايته أول شيء بدأبه الطواف بالبيت ثم حجبت مع أبي الزبير بن العوام وكان أول شيء بدأبه الطواف وبه اندفع قول ابن حجر رحمه الله الصوب أن الكل من قول عائشة رضي الله عنها إلا أن يصح بذلك نقل من خارج وفي كتاب مسلم ثم لم يكن غيره مكان ثم لم يكن عمرة ومعناه لم يكن هناك تحلل بالطواف من الإحرام بل أقاموا على إحرامهم حتى نحروا هديهم

وعن ابن عمر قال كان رسول الله إذا طاف في الحج وفي نسخة بالحج أو العمرة الظاهر أن أو للتنويع ليستقيم قوله كان أول ما يقدم ظرف سعى جواب للشرط ولا يبعد أن يكون ظرف طاف أي رمل كما في رواية ثلاثة أطواف أي أشواط ونصبه على أنه مفعول فيه لا على أنه مفعول به كما ذكره ابن حجر ولا على أنه صفة مصدر محذوف كما قاله الطيبي رحمه الله والمراد بالرمل الخبب وهو أن يقارب خطاه بسرعة من غير عدو ولا وثب وغلط ممن قال أنه دون الخبب ومن قال أنه العدو الشديد ومشى أربعة ثم سجد أي صلى سجدتين أي ركعتين للطواف ثم يطوف أي يسعى بين الصفا والمروة والتعبير بالمضارع فيه وفي يقدم لحكاية الحال الماضية متفق عليه وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله من الحجر أي الأسود إلى الحجر فيه رد على من قال أنه لم يرمل بين الركنين ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى أي يسرع ويشتد عدوا ببطن المسيل اسم موضع بين لاصفا والمروة وجعل علامته بالأميال الخضر إذا طاف أي سعى بين الصفا والمروة والسعي واجب عندنا ركن عند الشافعي والإسراع سنة اتفاقا رواه مسلم أعلم أن رمله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام من الحجر إلى الحجر كان في حجة الوداع ستة عشر فلذا قدموه على خبر مسلم أيضا الواقع في عمرة القضاء سنة سبع فإنهم لما قدموا ليفعلوها قال كفار مكة فيهم أن حمى يثرب وهنتهم وجلسوا مما يلي الحجر فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا فيما يلي الحجر فقط فتعجب المشركون من بقاء جلدهم وقوتهم ولذا جاء في رواية أبي داود كأنهم الغزلان قال ابن عباس رواية ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم واستمر شرعه بدليل فعله عليه الصلاة والسلام له في حجة الوداع مع زوال سببه من إظهار القوة للكفار ليستحضر فاعله سببه وهو ظهور الكفار لا سيما بذلك المحل الأشرف ثم انطفاءه كان لم يكن فيزيد شكره لربه على أعزاز وليتذكر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وما قاسوا عليه من الشدة في

الخدمة وصح عن عمرانه قال فيما الرمل وكشف المناكب أي الاضبطاع وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا نصنعه مع رسول الله وعن جابر قال أن رسول الله لما قدم مكة أتى الحجر أي الأسود الأسعد فاستمله أي لمسه وقبله وليس في المشاهير السجدة عليه ولا التثليث لديه ثم مشى على يمينه أي يمين نفسه مما يلي الباب وقيل على يمين الحجر والمعنى يدور حول الكعبة على يساره ليكون القلب الذي هو بيت الرب محاذيا لبيت الله في مقام القرب فرمل ثلاثا أي في ثلاث مرات من الأشواط ومشى أربعا أي بالسكون والهينة رواه مسلم وعن الزبير بن عربي قال الطيبي رحمه الله هكذا في الكاشف والمذكور في جامع الأصول أن الزبير بن عدى من التابعين ا ه قال المؤلف في أسماء رجاله أن الزبير بن عدي كوفي تابعي سمع أنس بن مالك والزبير بن العربي تابعي بصري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين ا ه فلا منافاة بين الكاشف والجامع على ما يوهمه نقل الطيبي والصحيح ما في الكاشف لأنه من رواة ابن عمر قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر أهو سنة فقال رأيت رسول الله يستمله أي باللمس ووضع اليد عليه ويقبله رواه البخاري وعن ابن عمر قال لم أر النبي يستلم من البيت أي من أركانه أو من أجزائه إلا الركنين اليمانيين بتخفيف الياء الأولى ويشدد قال الطيبي رحمه الله أي الذي فيه

الحجر الأسود واليماني والآخران يسميان الشاميين ا ه ففهيما تغليب وإنما استملهما النبي لأنهما بقيا على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستلام الحجر لمسه إما باليد أو بالقبلة أو بهما وأما استلام اليماني فاليد على الصحيح من مذهبنا قال العسقلاني رحمه الله في البيت أربعة أركان الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والثاني كونه على قواعد إبراهيم فقط وليس للآخران شيء منهما ولذلك يقبل الأول ويستلم الثاني ولا يقبل الآخران ولا يستلمان هذا على رأي الجمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني ا ه وهو قول محمد من أصحابنا قياسا على الركن متفق عليه وعن ابن عباس قال طاف النبي في حجة الوداع على بعير وهذا في طواف ازفاضة أما لخصوصية أو لعذر به فإن المشي في الطواف عندنا واجب وقال الطيبي رحمه الله إنما طاف راكبا مع أن المشي أفضل ليراه الناس كلهم وذلك لإزدحامهم وكثرتهم يستلم الركن بمحجن أي يشير إليه بعصا معوجة الرأس كالصولجان والميم زائدة على ما ذكره الطيبي متفق عليه قال ابن الهمام رحمه الله أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس أن النبي طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشيوه وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله لأن يراه الناس ورواه مسلم عن أبي الطفيل رأيت النبي يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن وهنا أشكال حديثي وهو أن الثابت بلا شبهة أنه عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع في غير موضع ومن ذلك حديث جابر الطويل فارجع إليه وهذا ينافي طوافه على الراحلة فإن أجيب بحمل حديث الراحلة على العمرة دفعه حديث عائشة في مسلم طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن كراهية أن ينصرف الناس عنه ومرجع الضمير فيه أن احتمل كونه للركن يعني أنه لو طاف ماشيا لانصرف الناس عن الحجر كلما مر إليه رسول الله توقيرا له أن يزاحم لكنه يحتمل كون مرجعه النبي يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه لأن كل من رام الوصول إليه لسؤال أو لرؤية أو لاقتداء لا يقدر لكثرة الخلق حوله فينصرف من غير تحصيل حاجته فيجب الحمل عليه لموافقة هذا الاحتمال حديث ابن عباس رضي الله عنه فيحصل اجتماع الحديثين دون تعارضهما والجواب أن في الحج للآفاقي طوافه فيمكن كون المروي من ركوبه كان في طواف الفرض يوم النحر ليعلمهم

ومشيه كان في طواف القدوم وهو الذي يفيده حديث جابر الطويل لأنه حكى طوافه الذي بدأبه أول دخول مكة كما يفيده سوقه للناظر فيه فإن قلت فهل يجمع بين ما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أنه إنما طاف راكبا ليشرف ويراه الناس فيسألونه وبين ما عن سعيد بن جبير أنه إنما طاف كذلك لأنه كان يشتكي كما قال محمد أنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعدها فقال حماد يا عبد الله ألا تصعد الصفا والمروة فقال هكذا كان طواف رسول الله قال حماد رحمه الله فلقيت سعيد بن جبير فذكرت له ذلك فقال إنما طاف رسول الله على راحلته وهو شاك يستلم الأركان بمحجن فطاف بين الصفا والمروة على راحلته فمن أجل ذلك لم يصعد ا ه فالجواب نعم بأن يحمل ذلك على أنه كان في العمرة فإن قلت قد ثبت في مسلم عن ابن عباس إنما سعى رسول الله ورمل بالبيت ليرى المشركين قوته وهذا لازم أن يكون في العمرة إذ لا مشرك في حجة الوداع بمكة فالجواب يحمل كل منهما على عمرة غير الأخرى والمناسب الحديث ابن عباس كونه في عمرة القضاء لأن الآراء تفيده فليكن ذلك الركوب للشكاية في غيرها وهي عمرة الجعرانة ا ه ولا مانع من الجمع بين العلل لركوبه أو نقول حمل المطلع على الشكاية ركوبه لعذر المرض وغير المطلع حمله على ما رأى من رأيه وهذا عندي هو الجواب والله تعالى أعلم بالصواب وقد أبعد من حمل ركوبه على أن لا ينصرف الناس عن الركن فإن مثل هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة عن الأمر الأفضل فضلا عن الواجب فتأمل واختر أحسن العلل لئلا تقع في الزلل والخطل ثم رأيت الجمع الذي اختاره ابن الهمام رحمه الله غير منطبق على ما في ظاهر الحديث الآتي عند ابن عباس أن رسول الله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فهلوا بالبيت وحمله على فعل الصحابة دون فعله في غاية من البعد والله تعالى أعلم ثم من الغريب قول ابن حجر طاف عليه الصلاة والسلام راكبا فلم يكن يمس بما في يده الحجر بل ما فوقه من الركن المحاذي للنبي وهو على ناقته ووجه غرابته أن الراكب يتمكن من إشارة يده أو ما في يده إلى محاذاة الركن حقيقة فما الحاجة إلى ارتكاب المجاز في صنعته وكأنه توهم أنه من قبيل استقبال الكعبة من فوق جبل أبي قبيس ونحوه والفرق ظاهر كما لا يخفى وعنه أي عن ابن عباس أن رسول الله طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أي الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده فيه إشارة إلى أن الركن اليماني لا

يشار إليه عند العجز عن الإسلام كما هو الصحيح من مذهبنا وكبر أي قال الله أكبر رواه البخاري وفي الطبراني بسند جيد كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر وكان كلما أتى الحجر الأسود قال الله أكبر وروى الشافعي في الأم بلفظ قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد وصح عن علي وابن عمر بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد والمراد بالعهد عهد الميثاق وفي خبر الطبراني أنه كان يقول بسم الله والله أكبر عند اركن اليماني والله أكبر عند الحجر الأسود والمعنى أنه كان يكبر في الركنين وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله يطوف بالبيت أي راكبا ويستلم الركن أي يشير إليه بمحجن معه ويقبل المحجن أي بدل الحجر للماشي رواه مسلم وعن عائشة قالت خرجنا مع النبي لا نذكر أي في تلبيتنا أو في محاورتنا وقال بعضهم أي لا نقصد إلا الحج فإنه الأصل المطلوب وأما العمرة فإنها أمر مندوب فلا يلزم من عدم ذكرها في اللفظ عدم وجودها في النية فلما كنا بسرف أي نازلين بها أو واصلين إليها وهو بفتح السين وكسر الراء ممنوعا ومصروفا بتأويل البقعة أو المكان اسم موضع قريب من مكة على ستة أميال أو سبعة عشر أو اثني عشر كذا قيل والأخيران لا يصحان طمثت بفتح الميم ويكسر أي حضت فدخل النبي وأنا أبكي أي ظنا مني أن الحيض يمنع الحج فقال لعلك نفست بفتح النون وضمها والفتح أفصح أي حضت وأما الولادة فيقال فيه نفست بالضم ذكره الطيبي رحمه الله قلت نعم قال فإن ذلك بكسر الكاف أي نفاسك بمعنى حيضك شيء كتبه الله أي قدره على بنات آدم تبعا لأمهن حواء لما أكلت من الشجرة فأدمتها فقال تعالى لها لئن أدمتها ادمينك وبناتك إلى يوم القيامة وفيه تسلية لها إذا لبلية إذا عمت طابت

فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال الطيبي رحمه الله استثناء من المفعول به ولا زائدة حتى تطهري أي بالانقطاع والاغتسال وفي رواية صححية حتى تغتسلي وهذا الحديث بظاهره ينافي قولها السابق ولم أهلل إلا بعمرة اللهم إلا أن يقال قولها لا نذكر إلا الحج أي ما كان قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمتع والإفرد فمنا من أفرد ومنا من قرن ومنا من تمتع وإني قصدت التمتع فاعتمرت ثم لما حصل لي عذر الحيض واستمر إلى يوم عرفة ووقت وقوف الحج أمرني أن أرفضها وأفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف وكذلك السعي إذلا لا يصح إلا بعد الطواف والله تعالى أعلم وأما تقدير ابن حجر فدخل علي فقال أهلي بالحج ثم دخل علي ثانيا وأنا أبكي فغير صحيح لما مر فتدبر متفق عليه وعن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر أي أرسلني في الحجة التي أمره النبي بتشديد الميم أي جعله أمير قافلة الحج في السنة التاسعة من الهجرة عليها متعلق بأمره أي على الحجة قبل حجة الوداع أي بسنة يو النحر ظرف بعث في رهط أي في جملة رهط أو مع رهط أمره بالتخفيف يؤذن بالتشديد وفي نسخة أن يؤذن والضمير راجع إلى الرهط والإفراد باعتبار اللفظ ويجوز أن يكون لأبي هريرة على الالتفات ذكره الطيبي رحمه الله قلت أو على التجريد أو التقدير أمر أحد الرهط أن ينادي في الناس ألا للتنبيه لا يحج بضم الجيم نهى أو نفى معناه ويفتح وبكسر على أنه نهى ويؤيده رواية لا يحججعن بعد العام أي بعد هذه السنة مشرك أي كافر أي لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذ التوبة ولا يطوفن بالبيت عريان أي مطلقا في جميع الأيام غير مقيد بعام دون عام لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زيتتكم عند كل مسجد الأعراف وصح عن ابن عباس أنه نزل رداا لما كانوا يفعلونه من الطواف بالبيت مع العري يعني زعما منهم أنهم لا يعبدون ربهم في ثياب أذنبوا فيها وللإيماء إلى كمال التجريد عن الذنوب أو تفاؤلا بالتعري من العيوب متفق عليه

الفصل الثاني عن المهاجر المكي الظاهر إنه تابعي لكن لم يذكره المؤلف في أسماء رجاله قال سئل جابر عن الرجل يرى البيت ونسخة عن الرجل الذي يرى البيت يرفع يديه أي هو مشروع أم لا فقال قد حججنا مع النبي فلم نكن نفعله أي رفع اليد عند رؤيته في الدعاء قال الطيبى رحمه الله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى خلافا لا حمد وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى وهو غير صحيح عن أبي حنيفة والشافعي أيضا فإنهم صرحوا إنه يسن إذا رأى البيت أو وصل لمحل يرى منه البيت إن لم يره لعمى أوفي ظلمة أن يقف ويدعو رافعا يديه رواه الترمذي وأبو داود قال ابن الهمام رحمه الله تعالى أسند البيهقي إلى سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر رضى الله عنه كلمة ما بقى أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام وأسند الشافعي عن ابن جريج إن النبي كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا يؤيده ما رواه البيهقي بسند مرسل معضل ويعضده الخبر الضعيف يرفع الأيدي في إستقبال البيت ذكره ابن حجر وهو في غير محله وأما خبر الترمذي وحسنه عن جابر إنه قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا أي الرفع عند رؤية البيت إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله أفكنا نفعله أي فاجواب عنه إن المثيتين للرفع أولى لأن معهم زيادة علم ومن قال البيقهي رحمه الله رواية غير جابر في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم والقول في مثل هذا قول من أثبت أقول الأولى الجمع بينهما بإن يحمل الإثبات على أول رؤية والنفي على كل مرة وعن أبي هريرة قال أقبل رسول الله أي توجه من المدينة فدخل مكة أي

للحج أو للعمرة فأقبل إلى الحجر أي توجه إليه أوالى بمعنى على فاستعمله أي باللمس والتقبيل ثم طاف بالبيت أي سبعة أشواط ثم أتى الصفا أي بعد ركعتي الطواف فعلاه أي صعده حتى ينظر إلى البيت وروى مسلم عن جابر فرقي عليه حتى رأى البيت وإنه فعل في المروة مثل ذلك وهذا كان في الصفا باعتبار ذلك الزمن وأما الآن فالبيت يرى من باب الصفا قبل رقبه لما حدث من ارتفاع الإرض ثمة حتى اندفن كثير من درج الصفا وقيل بوجوب الرقي مطلقا وأما الرقى الآن في المروة فلا يمكن كما أن رؤية البيت منها تمكن لكن يصدر العقد المشرف عليها دكة فيستجب رقيها عملا بالوارد ما أمكن فرفع يديه أي للدعاء على الصفا لا لرؤية البيت لما سيق وأما ما يفعله العوام من رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة فلا أصل له فجعل يذكر الله ما شاء أي من التكبير والتهليل والتحميد والتوحيد ويدعو أي شاء وفيه اشارة إلى المختار عند محمد أن لا تعيين في داعوت المناسك لإنه يورث خشوع الناسك وقال ابن الهمام لإن توقيتها يذهب بالرقة لإنه يصير كمن يكرر محفوظه وإن تبرك بالمأثور فحسن رواه أبو داود و عن ابن عباس إن النبي قال الطواف حول البيت احتراز من الطواف بين الصفا والمروة مثل الصلاة بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحوها الا انكم تتكلمون فيه أي تعتادو الكلام فيه اما متصل أي مثلها في كل معتبر فيها وجودا وعد ما الا التكلم يعني وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة وإما منقطع أي لكن رخص لكم في الكلام وفي العدول عن قوله إلا الكلام إلى ما قال نكتة لطيفة لا تخفي ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام شرطية الاستقبال وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة فهي معتبرة عند الشافعي كالصلاة وواجبات عندنا لإنه لا يلزم من مثل الشيء إن يكون مشاركا له في كل شيء على الحقيقية مع أن الحديث من الآحاد وهو ظني لا تثبت به الفرضية مع الاتفاق أنه يعفي عن النجاسة التي بالمطاف إذا شق اجتنابها الأن في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه الكرام ومن بعدهم من الائمة الاعلام لم تنزل فيه نجاسة ذرق الطيور وغيرها ولم يمتنع أحد من الطواف به لاجل ذلك ولا أمر من يقتدى به بتطهير ما هنالك فمن تكلم فيه يتكلمن الا بخبر أي من ذكر الله

وافادة علم واستفادته على وجه لا يشوش على الطائفين والحذار الحذر مما يتكلم العوام في طوافهم هذه الايام من كلام الدنيا من موجبات الآثام فالنهي المؤكد محمول على كراهة التحريم أو التنزيه وفي قوله مثل الصلاة تنبيه على أن الصلاة أفضل من الطواف رواه الترمذي والنسائي والدارمي أي مرفوعا وصححه الحاكم رحمه الله وفي رواية الا إن الله أحل فيه النطق فمن نطق لا ينطق الا بخير وذكر الترمذي جماعة أي من الرواة وقفوه أي الحديث على ابن عباس أ ولم يرفعوه عنه إلى النبي لكنه في حكم المرفوع وعنه أي عن ابن عباس قال قال رسول الله نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن جملة حالية فسودته خطايا بني آدم أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سيا لسواده والأظهر حمل الحديث على حقيقته إذا لا مانع نقلا ولا عقلا وقال بعض الشرح من علمائنا هذا الحديث يحتمل أن يرادبه المبالغة في تعظيم شأن الحجر وتفظيع أمر الخطايا والذنوب والمعنى أن الحجر لما فيه من الشرف والكرامة واليمن والبركة شارك جواهر الجنة فكأنه نزل منها وإن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد فتجعل المبيض منه أسود فكيف بقلوبهم أو لأنه من حيث إنه مكفر للخطايا محاء للذنوب كأنه من الجنة ومن كثرة تحمله أو زار بني آدم صار كأنه ذو بياض شديد فسودته الخطايا وما يؤيد هذا أنه كان فيه نقط بيض ثم لازل السواد يتراكم عليها حتى عمها وفي الحديث إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب نكتت فيه نكتة أخرى وهكذا حتى يسود قلبه جمعية ويصير ممن قال فيهم كلابل وإن على قلوبهم ما كانوا يكسبون المطففين والحاصل إن الحجر بمنزلة المرآة البيضاء في غاية من الصفاء ويتغير بملاقاة مالا يناسبه من الأشياء حتى يسود لها جميع الاجزاء وفي الجملة الصحبة لها تأثير باجماع العقلاء رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وفي رواية أحمد عن أنس والنسائي عن ابن عباس الحجر الأسود من الجنة وفي رواية ميمونة عن أنس الحجر والأسود من حجارة الجنة وفي رواية أحمد وابن عدي والبيقي عن ابن عباس الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن حتى سودته خطايا أهل الشرك وفي رواية الطبراني عنه الحجر الأسود من حجارة الجنة وما في الإرض من الجنة غيره وكان

أبيض كالماء ولو لامسه من رجس أهل الجاهلية مامسة ذو عاهة الا برىء وعنه أي عن ابن عباس قال قال رسول الله في الحجر أي في شأنه ووصفة والله ليبعثنه الله يوم القيامة أي ليظهرنه حال كونه له عيناي أي ظاهران يبصر بهما ويعرف المبطل المحق والمتأدب من غير ولسان ينطق به يشهد أي يثنى ثناء جميلا على من استلمه بحق وقيل على بمعنى اللام والظاهر ان المراد بالحق التوحيد الوفاء بالعهد الاكيد ولذا يقال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد رواه الترمذي ولبن ماجه والدارمي والبيهقى رحمهم الله تعالى بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول إن الركن أي الحجر اللأسود والمقام أ مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ياقوتتان من ياقوت الجنة المراد به الجنس فالمعنى إنهما من يواقيت الجنة طمس الله أي أذهب نورهما أي بمساس المشركين لهما ولعل الحكمة في طمسهما ليكون الإيمان غيبيا لا عينيا ولو لم يطمس على بناء الفاعل ويجوز المفعول نورهما لاضا آ بالتثنية ما بين المشرق والمغرب فاضاءة متعد وفي نسخة لصيغة الأفراد أي لا ضاء كل واحد والله سبحانه بهما أعلم أوهى لازم أي لا ستنار بهما ما بين المشرق والمغرب رواه الترمذي وهو لا ينافي أيضا ولولا مامسهما من خطايا بني آدم لاضا آ ما بين المشرق والمغرب فإنهما لما مستهما تلك الخطايا طمس الله نورهما ومما يؤيد كون الركن من الجنة إنه لما أخذته الكفرة القرامطة بعد إن غلبوا بمكة حتى ملؤا المسجد وزمزم من القتلى وضرب الحجر بعضهم بدبوس قال إلى كم تعب من دون الله ذهبوا به إلى بلادهم نكاية للمسلمين ومكث عندهم بضعا وعشرين سنة ثم لما صولحوا بمال كثير على رده قال إنه اختلط بين حجارة عندنا ولم عميزه الآن من غيره فإن كانت لكم علامة تميزه فأتوابها وميزوه فسئل أهل العلم عن علامة تميزة فقالوا إن النار لا تؤثر فيه لأنه من الجنة فذكرو الهم ذلك فامتحنوا وصار كل حجر يلقونه في النار ينكسر حتى جاؤا إليه فلم تقدر النار على أذنى تأثير فيه فعلموا إنه هو فردوه قيل ومن العجب إنه في

الذهاب مات تحته من شدة ثقله ابل كثيرة وفي العودة حمله أجرب إلى مكة ولم يتأثر به وعن عبيد بن عمير بالتضغير فيهما قال المؤلف يكني أبا عاصم الليثي الحجازي قاصي أهل مكة ولد في زمن رسول الله ويقال رآه وهو معدود في كبار التابعين سمع جماعة من الصحابة وروى عنه نفر من التابعين ومات قبل ابن عمر إن ابن عمر كان يزاحم أي يغالب الناس على الركنين زحاما أي غير مؤذ وقال الطيبى رحمه الله أي زحاما عظيما وهو يحتمل أن يكون في جميع الاشواط أو فيأوله وآخره فأنهما آكد أحوالها وقد قال الشافعي في الآم ولا أحب الزحام في الاستلام إلا في بدء الطواف وآخره لكن المراد زحام لا يحصل فيه أذى للانام لقوله عليه الصلاة والصلام لعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فستقبله وهلل وكبر رواه الشافعي وأحمد ما رأيت أحد من أصحاب رسول الله يزاحم عليه أي على ماذكر أو على واحد وقد جاء إنه ربما دمى أنفه من شدة تزاحمه وكأنهم تركوه لما يترتب عليه من الاذى فالاقتداء بفعلهم سيما في هذا الزمان أولى قال ابن عمر استدلالا لفعله وقال الطيبى رحمه الله أي إعتذار او لا يخفي ان أفعل أي هذا الزحام فلا ألام فان شرطية والجزاء مقدر ودليل الجواب قوله فاني سمعت رسول الله بقول ان مسحهما أي لمسها كفارة للخطايا أي من الصغائر وسمعته أي رسول الله أيضا وأبعد ابن حجر حيث قال قال الراوي سمعت ابن عمر يقول فيلزم أن يكون الحديث الثاني والثالث موقوفين على أنهما في حكم المرفوع فتدبر يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا أي سبعة أشواط كما في رواية فأحصاه بأن يكلمه ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب وفي المصابيح يحصيه أي بعد وقال المظهري أي سبعة أيام متوالية بحيث بعدها ولا يترك بين الايام السبعة يوما ا ه وهو غير مفهوم من الحديث كما لا يخفي كان كعتق رقبة وسمعته أي أيضا يقول لا يضع أي الطائف قدما ولا يرفع أخرى الظاهر لا يرفعها فكأنه عد أخرى باختلاف وصف الوضع والرفع والتقدير لا يضع قدما مرة أخرى إلاحط الله أي وضع ومحا عنه بها أي بكل قدم أو بكل مرة من الوضع والرفع خطيئة وكاتب له بها حسنة ويحتمل أن يكون لفاو نشرا فبوضع القدم

وضع السيئة وبرفعها اثبات الحسنة المقتضية لرفع درجة في الجنة ثم هذا الاجر والثواب إنما يحصل لمن قام بالآدب وأما ما يفعله العوام من الزخام المشتمل على أذى الانام كالمدافعة والمسابقة في هذه الإيام فهو موجب لزيادة الآثام رواه الترمذي وعن عبد الله بن السائب هو من أكابر الصحابة أخذ عنه أهل مكة القراء قال سمعت رسول الله يقول ما بين الركنين أي يدعو ويقرأ آتنا أي اعطنا في الدنيا حسنة أي العلم والعمل أو العفو والعافية والرزق الحسن أو حياة طيبة أو القناعة أو ذرية صالحة وفي الآخرة حسنة أي المغفرة والجنة والدرجة العالية أو مرافقة الأنبياء أو الرضاء أو الرؤية أو اللقاء وقنا أي احفظنا عذاب النار أي شدائد جهنم من حرها وزمهريرها وسمومها وجوها وعطشها ونتنها وضيقها وعقار بها وحياتها وفسر على رضي الله عنه الحسنة الأولى بالمرأة الصالحة والثانية بالحور العين وعذاب النار بالمرأة السليطة وذكر شيخنا السيد زكريا عن شيخه قطب الباري أبي الحسن البنكري إن في الآية سبعين قولا أن المراد بالحسنة الأولى إتباع المولى وبالثانية الرفيق الا على وبعذاب النار حجاب المولى وعندي إن المراد بالحسنة مايطلق عليه إسم الحسنة أي حسنة كانت والنكرة قد تفيد العموم كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت التكوير وكذلك يراد بالعذاب أنواع العقاب وأصناف العتان وإن كان أشد العذاب هو الحجاب والله تعالى أعلم بالصواب رواه أبو داود وعن صفية بنت شيبة أي الحجبى اختلف في رؤيتها النبي قاله المؤلف قالت أخبرتني بنت أبي تجراة بضم التاء وسكون الجيم وقيل بفتح فكسر ذكره ابن الملك وقال ابن حجر بتاء فوقية مفتوحة فجيم ساكنة والأول هو الموافق لما في النسخ المصححة ولم يذكرها المصنف وفي رواية ابن الهمام إسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من فريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله وهو يسعى بين الصفا

والمروة أي لنتشرف برؤيته ولنستفيد من علمه وبركته فرأيته يسعى أي يسرع وان بكسر الهمزة والواو للحال مئزره بكسر الميم وسكون الهمزة ويبدل ليدور أي حول رجليه من شدة السعى يدل على إنه كان ماشيا وجاء ذلك صريحا في حديث حسن ولا ينافيه ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام سعى راكبا في حجة الوداع لامكان الجمع بان مشيه كان في سعى عمرة من عمره أو كان مشيه في سعى الحج بعد مشيه في طواف الإفاضة وركو به في سعى عمرته بعد طواف القدوم راكبا وأما الجمع الذي ذكره ابن حجر الله بأنه أرادا أن يسعى ما شيا فتزاحم الناس عليه فركب فيما بقى فبعيد جدا وقد نقل الترمذي عن نص الشافعي كراهة الركوب بلا عذر ونقله ابن المنذر رحمه الله عن جمهور أهل العلم فقول النووي رحمه الله مذهبنا أن الركوب بلا عذر خلاف الأولى لا مكروه غير موجه وسمعته يقول أي في السعى أسعوا فان الله قد كتب عليكم السعى قال الطيبى رحمه الله أي فرض فدل على إن السعى فرض ومن لم يسع بطل حجة عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى ا ه وقال أبو حنيفة رحمه الله السعى واجب لأن الحديث ظني وكذلك المشي فيه مع القدرة وبترك الواجب يجب دم رواه أي المصنف في شرح السنه أي بإسناده ورواه وفي نسخة وروي أحمد مع اختلاف في لفظه ورواه الدارقطنى والشافعي والبيهقي بسند حسن بلفظ إنه عليه الصلاة والسلام استقبل الناس في المسعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعى وقد قال جمع من الصحابة كابن عباس وابن الزبير وأنس وغيرهم من التابعين رحمهم الله إن السعى تطوع لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير البقرة الآية فالاوسط الإعدل أنه واجب لا فرض قال ابن الهمام ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني وقال صاحب التنقيح إسناده صحيح والجواب إنا قلنا بموجبه إذ مثله لا يزيد على إفادة الوجوب وقد قلنا به وأما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل به فاثباته بهذا الحديث اثبات بغير دليل ثم قال وعلم إن سياق الحديث يفيد إن المراد بالسعى المكتوب الجرى الكائن في بطن الوادي إذا رجعته لكنه غير مراد بلا خلاف نعلمه فيحمل على ان المراد بالسعى الطواف بينهما واتفق إنه عليه الصلاة والسلام قال لهم عند الشروع في الجرى الشديد المسنون لما وصل إلى محله شرعا أعني بطن الوادي ولا يسن جرى شديد في غير هذا بخلاف الرمل في الطواف إنما هو مشي فيه شدة وتصلب ثم قيل في سيب شرعية الجرى في بطن الوادي إن هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عطشت فخرجت تطلب الماء وهي تلاحظ اسماعيل عليه الصلاة والسلام خوفا عليه فلماوصلت إلى بطن الوادي تغيب عنها فسعت لتسرع الصعود منه فتنظر إليه فجعل ذلك نسكا إظهارا لتشرفهما وتفخيما لامرهما وعن ابن عباس رضي الله عنه إن إبراهيم عليه السلام لما أمربالمناسك عرض الشيطان له السعى

فسابقه فسبقه إبراهيم أخرجه أحمد وقيل إنما سعى سيدنا ونبيا ومحمد إظهار للمشركين الناظرين إليه في الوادي الجلد ومحل هذا الوجه ما كان من السعى في عمرة القضاء ثم بقي بعده كالرمل إذ لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة والمحققون على إن لا يشتغل بطلب المعنى فيه نظائر من الرمى وغيره بل هي أمور توقيفية يحال العالم فيها إلى الله تعالى والمسعى هو المكان المعروف اليوم لإجماع السلف والخلف عليه كابر ولا ينافيه كلام الاذرعي إن أكثره في المسجد كما توهم ابن حجر رحمه الله فتدبر وعن قدامه بضم القاف وتخفيف الدال ابن عبد الله بن عمار قال رأيت رسول الله يسعى بين الصفا والمروة على بعير أي في وقت غير ما سبق لا ضرب ولا طرد بالفتح والرفع منونا فيهما ولا إليك أي أبعد إليك أي تنح قال الطيبى رحمه الله أي ما كان يضربون الناس ولا يطردونهم ولا بقولون تنحوا عن الطريق كما وعادة الملوك والجبابرة والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك ا ه وذكر السيوطي رحمه الله أن أول بدعة ظهرت قول الناس الطريق الطريق أقول قد رضينا في هذا الزمان باليك وإليك وبالطرق الطريق عليك فإنه نشأ ناس يدفعون بأيديهم وأرجلهم ويدوسون بدوابهم وهم ساكتون أوليك كالإنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون رواه في شرح السنة وعن يعلي بن أمية قال ان رسول الله طاف بالبيت مضطبعا بكسر الباء ببرد أي يماني أخضر أي فيه خطوط خضره قال الطيبى رحمه الله الضبع وسط العضد ويطلق على الابط والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت الابطا الايمن ويلقي وطرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره سمى بذلك لابداء الضبعين قبل انما فعله إظهار للتشجيع كالرمل ا ه وهو والرمل سنتان في كل طواف بعده سعى والاضطباع جميع الأشواط بخلاف الرمل ولا يستحب الاضطباع في غيره الطواف وما يفعله العوام من الاضطباع من ابتداء الإحرام حجا أو عمرة لا أصل له بل يكره حال الصلاة م إنه يسقط في طواف الإفاضة إذا كان لابسا رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي قال ابن الهمام رحمه الله وحسنه الترمذي

وعن ابن عباس أن رسول الله وأصحابه اعتمرو امن الجعرانة قال النووي رحمه الله الافصح التخفيف فرملوا بالبيت ثلاثا وجعلوا أي حين أرادو الشروع في الطواف أرديتهم تحت آباطهم بالالف ممدودة جمع ابط ثم قذفوها أي طرحوها على عواتقهم اليسري أي إستمروا عليه إلى أن فرغوا من الطواف رواه أبو داود قال ابن الهمام رحمه الله سكت عنه أبو داود وحسنه غير وبه يندفع كلام ابن حجر رواه أبو داود بسند صحيح وقد أغرب الشافعي رحمه الله في قوله يسن الاضطباع في السعي قياسا على الطواف مع تركه عليه الصلاة والسلام الاضطباع في السعي وعدم العلة الباعثة على الرمل والاضطباع في الطواف وأما استدلالهم بما صح إنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة طارحا رداءة فغريب ومسلك عجيب لدلالته على خلاف المدعي كما لا يخفي الفصل الثالث عن ابن عمر قال ما تركنا استلام هذين الركنين اليماني بتخفيف الياء وتشديدها مجرورا والحجر أي الاسود في شدة أي زخام ولا رخاء أي خلاء منذ رأيت رسول الله يستلمهما متفق عليه وفي خبر البيهقي بسند ضعيف إنه عليه الصلاة والسلام أتي الحجر فقلبه واستلم اليماني فقبل يده قال ابن حجر ولا يعارض ذلك خبر أحمد إنه عليه الصلاة والسلام قبل الركن اليماني ووضع خده الأيمن عليه لأنه أما غير ثابت كما قاله البيهقي أو ضعيف وإن صححه الحاكم ا ه ولا يخفي إن حديث البيهقي مع ضعفه كيف لا يعارضه حديث أحمد مع تقويته بتصحيح الحاكم لسنده فالأولى إنه يحمل على وقوعه حال ندرته ثم

قول ابن حجر لا قائل به غفلة عن قول الإمام محمد رحمه الله من إنه قال حكم الركنين سواء ثم في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما ما رأي رسول الله ترك إستلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهما الشاميان ويسميان العراقيين والغربيين وأما استلام جمع منهم ابن الزبير ومعاوية لهما فهو مذهب لهم خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة ومن ثم خالفهما جمهور الصحابة وأما قول معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فأجاب عنه الشافعي رحمه الله بانه لم يدع استلامهما هجرا للبيت ولكن يستلم ما استلم رسول الله ويمسك عما أمسك عنه على إن ذلك الخلاف إنقرض وأجمعوا على إنهما لا يستلمان وفي هذا الإجماع خلاف للاصوليين كذا حققه الحافظ العسقلاني وفي رواية لهما قال ابن الهمام واللفظ لمسلم قال نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده ولعل هذا في وقت الزحام قال في الهداية وإن أمكنه إن يمس الحجر شيئا في يده ويقبل ما مس به فعلد وذكر في فتاوى قاضيان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله أي الاستلام المطلق أو المخصوص إذا ثبت الإستلام والتقبيل عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وروى البيهقي في مسنده إن ابن عباس رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال رأيت عمر رضي الله عن قبله وسجد عليه ثم رأيت رسول الله يفعل هكذا ففعلت وروى الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر حين قبله بجبهته وشد مالك كما اعترف به عياص وغيره في انكاره ندب تقبيل اليد وقوله إن السجود عليه بدعة وعن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله إني أشتكي أي شكوت إليه اني مريضة والشكاية المريض فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فيه دلالة على إن الطواف

راكبا ليس من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فطفت ورسول الله يصلي أي صلاة الصبح قاله النووي رحمه الله إلى جنب البيت أي متصلا إلى جدار الكعبة وفيه تنبيه على أن أصحابه كانوا متحاقين حولها يقراء ب أي والطور وكتاب مسطور أي بهذه السورة في ركعة واحدة كما هو عادته عليه الصلاة والسلام ويحتمل إنه قرأها في الركعتين وكان الأولى للراوي إن يقول يقرأ الطور ويكتفي بالطور ولم يقل وكتاب مسطور متفق عليه وقد صحت الأحاديث في حجة الوداع بانه عليه الصلاة والسلام ركب وإنه مشيء وجمع بحمل الأول على طواف الركن والثاني على طواف القدوم ذكره ابن حجر الله والأولى عكس هذا الجمع لأن المشي في الركن أنسب والركوب في القدوم أقرب وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا علم أنك حجر ما تنفع ولا تضر أي في حد الذات ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك وفيه إشارة منه رضي الله عنه إلى أن هذا أمر تعبدي فنفعل وعن علته لا تسأل وإيماء إلى التوحيد الحقيقي الذي عليه مدار العمل وقال الطيبي رحمه الله إنما قال ذلك لئلا يغتر به بعض قريبي العهد بالإسلام ممن ألفوا عبادة الأحجار فيعتقدون نفعه وضره بالذات فبين رضي الله عنه أنه لا يضر ولا ينفع لذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع باعتبار الجزاء وليشيع في الموسم فيشتهر ذلك في البلدان المختلفة وفيه الحث على الاقتداء برسول الله في تقبيله ا ه وفيه أن لا يظن بأرباب العقول ولو كانوا كفارا أن يعتقدون أن الحجر ينفع ويضر بالذات وإنما كانوا يعظمون الأحجار أو يعبدونها معللين بأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومقربونا إلى الله زلفى فهم كانوا يمحونها ويقبلونها نسبيا للنفع وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون الأشياء من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان بخلاف المسلمين فإنهم يصلون إلى الكفية بناء على ما أمر الله ويقبلون الحجر بناء على متابعة رسول الله وإلا فلا فرق في حد الذات ولا في نظر العارف بالموجودات بين بيت وبيت ولا بين حجر وحجر فسبحان من عظم ما شاء من مخلوقاته من الأفراد الإنسانية

كرسول الله والحيوانية كناقبة الله والجمادية كبيت الله والمكانية كحرم الله والزمانية كليلة القدر وساعة الجمعة وخلق خواص الأشياء في مكتوباته وجعل التفاوت والتمايز بين أجزاء أرضه وسماواته متفق عليه قال ابن الهمام رحمه الله وروى الحاكم حديث عمر وزاد فيه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلى يا أمير المؤمنين يضر وينفع ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لقلت كما أقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الأعراف فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه فهو أمين الله في هذا الكتاب وقال له عمر رضي الله عنه لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن وقال ليس هذا الحديث على شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي ومن غرائب المنون ما في ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله عنه عن رجل رأى النبي أنه عليه الصلاة والسلام وقف عند الحجر فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أمرني ربي أن أقبلك ما قبلتك فليراجع إسناد ابن أبي شيبة فإن صح يحكم ببطلان حديث الحاكم لبعد أن يصدر هذا الجواب عن علي أعني قوله بل يضر وينفع بعدما قال النبي لا يضر ولا ينفع لأنه صورة معارضة لا جرم أن الذهبي قال في مختصره عن العبدي أنه ساقط وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك أو النبي إزالة لوهم الجاهلية عن اعتقاد الحجارة التي هي أصنام ا ه فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أنك حجر لا تضر ولا تنفع أنه ولولاة أمرني ربي أن أقبلك لما قبلتك إيماء إلى العبودية على الطريقة التعبدية والتنزل والتواضع تحت الأحكام الربوبية وإلا فالعقل يتحير في تقبيل سيد الكونين الذي لولاه لما خلق الأفلاك الحجر من الأحجار الذي من جنس الجمادات الذي من أحقر أجناس المخلوقات ولو أنه من يواقيت الجنة حقيقة ولو كان له عينان ولسان وفي جوفه ميثاق الرحمن وإنما هو من تنزلات الألولهية والتجليات السبحانية حيث جعل لعبيده حرما يأوون إليه ويلتجؤون لديه وبيتا يتوجهون ويقبلون عليه عند صلاتهم وسائر عبادتهم وحلالاتهم ويمينا يقبلونها ويمحون أيديهم ويضعون وجوههم عليها كما أشار إليه الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده رواه الخطيب وابن عساكر عن جابر مرفوعا وروى الديلمي في مسند الفردس عن أنس مرفوعا الحجر يمين الله فمن مسحه فقد بايع الله وهذا كله تأنيس لعباده حيث غلب على أغلبهم التعلق بالأمر المحسوس في بلاده قال ابن الهمام رحمه الله ثم إن هذا التقبيل لا يكون له صوت وهل يستحب السجود على الحجر عقيب التقبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبله ويسجد عليه بجهبته وقال رأيت عمر قبله ثم سجد عليه ثم قال رأيت رسول الله فعل ذلك ففعلته رواه المنذري والحاكم وصححه إلا أن الشيخ قوام الدين الكاكي قال وعندنا الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير ونقل السجود عن أصحابنا الشيخ عز الدين في مناسكه ا ه أقول الأولى أن يسجد بعض الأيام عند

عدم الزحام أو في أوله وآخره تبركا بفعله عليه الصلاة والسلام لجواز العمل بالحديث ولو ضعيفا فكيف وقد صححوه ثم قال ابن الهمام وفي رواية لابن ماجة عن ابن عمر قال استقبل النبي الحجر ثم وضع شفته عليه يبكي طويلا يلائم ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ههنا تسكب العبرات وعن أبي هريرة أن النبي قال وكل به سبعون ملكا يعني أي يريد بمرجع الضمير الركن اليماني بالتخفيف على الصحيح والقائل أبو هريرة أو غيره بطريق الاعتراض بين الكلامين على طريق التفسير فمن قال اللهم إني أسألك العفو أي عن الذنوب والعافية أي عن العيوب في الدنيا والآخرة ويمكن أن يكون لفا ونشرا مشوشا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين ولا تنافي بينه وبين ما سبق من قوله بين الركنين لأنه إذا وصل إلى الركن اليماني وشرع في هذا الدعاء وهو مار فلا شك أنه يقع بينهما إذ لا يجوز الوقوف للدعاء في الطواف كما يفعله جهلة العوام قال ابن الهمام رحمه الله ما ذكر الأدعية المأثورة عن العلماء الأعلام واعلم أنك إذا أردت أن تستوفي ما أثر من الأدعية والأذكار في الطواف كان وقوفك في أثناء الطواف أكثر من مشيك بكثير وإنما أثرت هذه بتأت ومهلة لارمل ثم وقع لبعض السلف من الصحابة والتابعين أنه قال في موطن كذا كذا ولآخر في كذا كذا ولا خرفي نفس أحدهما ماشيا آخر فجمع المتأخرون الكل لا أن الكل وقع في الأصل الواحد بل المعروف في الطواف مجرد ذكر الله ولم نعلم خبرا روي فيه قراءة القرآن في الطواف قلت ولعله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في الطواف شيئا من القرآن بقصد القراءة ليعلم أنها ليست من أركان الطواف فتكون مستثنى أيضا من قوله الطواف كالصلاة رواه ابن ماجة بسند ضعيف إلا أنه مقبول في فضائل الأعمال وأخرج الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال ما انتهيت إلى الركن اليماني قط إلا وجدت جبريل عنده قال قل يا محمد قلت وما أقول قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاقة ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ثم قال جبريل أن بينهما سبعين ألف ملك فإذا قال العبد هذا قالوا آمين وفي رواية سبعون بالواو على الأهمال لغة في الأعمال أو على أن في أن ضمير الشأن وليس نظير إن كان في أمتي ملهمون كما توهم ابن حجر رحمه الله لا مكان كون كان تامة أي أن وجد في أمتي ملهمون وأخرج أبو داود ما مررت بالركن اليماني إلا وعنده ملك ينادي يقول آمين آمين فإذا مررتم به فقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأخرج ابن الجوزي على الركن اليماني ملك موكل به منذ خلق الله

السموات والأرض فإذا مررتم به فقولوا ربنا آتنا الآية فإنه يقول آمين آمين وروى الحاكم بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين اليمانيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتا عذاب النار ثم قال اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير وأخرج الأرزقي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا مر بالركن اليماني قال بسم الله والله أكبر السلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجاء ذلك عن النبي مرسلا لابن المسيب لكن بإسناد ضعيف زاد بعضهم فيه فقال رجل يا رسول الله أقول هذا وإن كنت مسرعا قال نعم وإن كنت أسرع من برق الخلب وهو سحاب لا مطر فيه وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي قال من طاف بالبيت سبعا أي سبع مرات من الأشواط ولا يتكلم إلا بسبحان الله أي المنزه عن المكان وهو واجب النصب فمحله مجرور والحمد لله أي في كل زمان وهو مرفوع على الحكاية ولا إله إلا الله أي في نظر أهل العرفان في كل آن والله أكبر أي من أن يعرف له شأن ولا حول عن معصيته ولا قوة على طاعته إلا بالله وهو المستعان محيت بتاء التأنيث في جميع النسخ عنه عشر سيئات أي بكل خطوة أو بكل كلمة أو بالمجموع وكتب بالتذكير أيضا في جميع النسخ أي أثبت له عشر حسنات على وجه التبديل أو على طريق التوفيق ورفع له عشر درجات بالتذكير أيضا أي ف يالجنات العاليات ومن طاف فتكلم قال الطيبي رحمنه الله أي بهذه الكلمات وهو في تلك الحال أي في حالة الطواف خاض في الرحمة أي دخل في بحر الرحمة ازلهية برجليه كحائض الماء برجليه وإنما كرر الكلام ليناط به غير ما نيط به أولا وليبرز المعقول في صورة المحسوس المشاهد وقال ابن حجر أي من تكلم بغير ذلك الذكر من الكلام المباح وفيه الإشارة بأن الثواب الحاصل دون الأول بواسطة تكلمه في طوافه بغير الذكر لأن ذلك مناف لكمال الأدب وإيقاع العبادة بغير وجههال ا ه والأول أظهر لأنه قد تقدم نهيه عليه الصلاة والسلام عن الكلام المباح بقوله فلا يتكلمن إلا بخير فيكون مكروها قال ابن الهمام رحمه الله الكلام المباح في المسجد مكروه يأكل الحسنات ا ه فكيف في الطواف وهو حكما في الصلاة والكراهة تنافي أصل الثواب عند الشافعية وأيضا يلزم به الجمع بين النهي عن شيء وتقرر بل مع زيادة تفريع الثواب عليه مع أن الثواب

حاصل لأصل الطواف فيؤول الكلام إلى أن من طاف فتكلم بالمباح وأنت تعلم أنه لا يحتاج الكلام إلى هذا القيد بل الإطلاق أو نفي الإطلاق أو نفي الكلام مطلقا أولي وأقول والله تعالى أعلم إن الظاهر المتبادر في معناه من غير تكلف في مبناه أن يقال ومن طاف فتكلم أي بغير هذه الكلمات كسائر الأذكار من أخبار العلماء الأبرار وأسرار المشايخ الأخيار فيفيد التقييد حينئذ زيادة مثوبات هذه الكلمات فإنهن الباقيات الصالحات وقد روى عن مجاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت فلقيته الملائكة فصافحته وسلمت عليه وقالت بر حجك يا آدم طف بهذا البيت فإنا قد طفنا قبلك بألفي عام قال لهم آدم عليه الصلاة والسلام فماذا كنتم تقولون في طوافكم قالوا كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال آدم عليه الصلاة والسلام وأنا أزيد فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله وروى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه رواه ابن ماجة باب الوقوف أي الحضور بعرفة أي ولو ساعة في وقت الوقوف قال الطيبي رحمه الله هي اسم لبقعة معروفة ا ه فالجمع في قوله فإذا أفضتم من عرفات البقرة اعتبار أجزائها وأماكنها قال الراغب سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله بالعبادات هناك وقيل للتعارف فيه بين آدم وحواء وقال النووي وقيل لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك أي مواضع النسك في ذلك اليوم فكان يقول له في كل موضع أعرفت هذا فيقول نعم وقيل هو يوم اصطناع المعروف إلى أهل الحج وقيل يعرفهم الله تعالى يومئذ بالمفغرة والكرامة أي يطيبهم ومنه قوله تعالى عرفها لهم محمد أي طيبها ونقل عن ابن الحاجب أنه قال في غريب الموطأ له سميت عرفة لخضوع الناس واعترافهم بذنوبهم وقيل لصبرهم على القيام والدعاء لأن العارف يصبر ا ه إذ من لم يعرف قدر شيء لم يصبر على مشقته الفصل الأول عن محمد بن أبي بكر الثقفي نسبة إلى ثقيف بالمثلثة والقاف قبيلة بالطائف

وهو تابعي أنه سأل أنس بن مالك وهما والواو للحال غاديان بالغين المعجمة اسم فاعل من الغدو أي ذاهبان أول النهار من منى إلى عرفة أي للوقوف كيف كنتم أي معاشر الصحابة تصنعون في هذا اليوم أي يوم عرفة مع رسول الله إذا العبرة بتلك الأيام المقرونة بالمعية فقال أي أنس كان يهل أي يلبي منا المهل أي الملبي أو المحرم فلا ينكر عليه بصيغة المجهول أي لا ينكر عليه أحد فيفيد التقرير منه عليه الصلاة والسلام والإجماع السكوتي من الصحابة الكرام ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه قال الطيبي رحمه الله وهذا الرخصة ولا حرج في التكبير بل يجوز كسائر الأذكار ولكن ليس التكبير في يوم عرفة سنة الحجاج بل السنة لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ويستحب لغير الحاج في سائر البلاد التكبير عقيب الصلوات من صبح يوم عرفة إلى رخر أيام التشريق ا ه قال ابن الهمام رحمه الله واختلف في أن تكبيرات التشريق واجبة في المذهب أو سنة والإكثر على أنها واجبة ودليل السنة أنهض وهو مواظبته عليه الصلاة والسلام وأما الاستدلال بقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الحج فالظاهر منها ذكر اسمه على الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ا ه فالأولى الاستدلال بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات البقرة قال والمسألة مختلفة بين الصحابة فأخذا أي صاحبا أبي حنيفة رحمه الله بقول علي وهو ما رواه ابن أبي شيبة عنه رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأخذ أبو حنيفة رحمه الله بقول ابن مسعود وهو ما رواه ابن أبي شيبة أيضا عن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال وأما جعل التكبيرات ثلاثا في الأولى كما يقول الشافعي رحمه الله فلا يثبت له ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ا ه ويجب التكبير عند أبي حنيفة رحمه الله بشرط الإقامة والحرية والذكورة وكون الصلاة فريضة بجماعة مستحبة في مصر وعندهما يجب على كل من يصلي المكتوبة متفق عليه وفي رواية لمسلم غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر وعن جابر أن رسول الله قال نحرت ههنا قال ابن الملك رحمه الله إشارة

إلى منى ا ه وهو غير صحيح والصواب أن المشار إليه موضع مخصوص من مواضع منى لقوله ومنى مبتدأ كلها أي كل مواضعها تأكيد منحر أي محل نحر وهو خبر المبتدأ والمقصود أن النحر لا يختص بمنحره عليه الصلاة والسلام وهو قريب من مسجد الخيف كما سيأتي قال ابن حجر نحرت ههنا أي في محل منحره المشهور وقد بنى عليه بناآن كل منهما يسمى مسجد المنحر أحدهما على الطريق والآخر منحرف عنها قيل وهو الأقرب إلى الوصف الذي ذكروه بمحل نحره عليه الصلاة والسلام فانحروا في رحالكم أي منازلكم ووقفت ههنا أي قرب الصخرات ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف أي الأبطن عرنة ووقفت ههنا أي عند المشعر الحرام بمزدلفة وهو البناء الموجود بها الآن وجمع أي المزدلفة كلها موقف أي الأوادي محسر قيل جمع علم المزدلفة لاجتماع الناس فيه وقيل لاقترابها من منى من الازدلاف الاقتراب والدال مبدلة من التاء كقوله تعالى وإذا الجنة أزلفت التكوير وقوله ليقربونا إلى الله زلفى أي قربى قال الطيبي رحمه الله يمكن أن يكون كل من هذه الإشارات صادرة في بقعة أخرى وأن يكون الكل في بقعة واحدة بناء على استحضار البقعة التي لم يكن فيها حال الإشارة في خيال المخاطب فلذا قال ههنا في الكل ولم يقل هناك أو ثمة ا ه والأول هو الأظهر وأما على الثاني فالبقعة الواحدة إنما هي مني لقوله نحرت والأوامر في الحديث للرخصة وإلا فالأفضل متابعة السنة رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله قال ما من يوم أكثر بالنصب وقيل بالرفع من أن يعتق الله أي يخلص وينجي فيه عبدا من النار من يوم عرفة أي بعرفات قال الطيبي رحمه الله ما بمعنى ليس واسمه يوم ومن زائدة أيضا ا ه فتقديره ما من يوم أكثر إعتاقا فيه الله عبدا من النار من يوم عرفة وأنه أي سبحانه ليدنو أي يقرب منهم بفضله ورحمته ثم يباهي بهم أي بالحجاج الملائكة قال بعضهم أي يظهر على الملائكة فضل الحجاج وشرفهم أو يحلهم من قربه وكرامته محل الشيء المباهي به والمباهاة المفاخرة فيقول ما أراد هؤلاء أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم وأوطانهم وصرفوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم أي ما أرادوا إلا المغفرة والرضا والقرب واللقاء ومن

جاء هذا الباب لا يخشى الرد أو التقدير ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر مراداتهم ونياتهم أو أي شيء أراد هؤلاء أي شيئا سهلا يسيرا عندنا إذا المغفرة كف من التراب لا يتعاظم عند رب الأرباب رواه مسلم الفصل الثاني عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أي الجمحي القرشي من التابعين عن خال له يقال له يزيد بن شيبان أي الأزدي له صحبة ورواية ويذكر في الوحدان قال أي يزيد كنا في موقف لنا أي أسلافنا كانوا يقفون في الجاهلية بعرفة يباعده عمرو أي يصفه بالبعد من موقف الإمام جدا أي يجد جدا في التبعيد أي بعدا كثيرا فهو متصل بقوله يباعده متأخر عن متعلقه فأما على كونه مصدرا أي يبعده تبعيدا جدا أي كثيرا أو على الحالية وأغرب ابن حجر رحمه الله في قوله أي بقوله هو بعيد منه جدا أو بذكره حدود موقفهم بكسر الميم المعلوم منه أنه بعيد ا ه ووجه غرابته لا يخفى على أن قوله موقفهم بكسر الميم لا يصح رواية ولا دراية قيل عمر وهو الراوي عن يزيد وهذا قول الراوي عن عمرو وهو عرو بن دينار يعني قال عمرو وكان بين ذلك الموقف وبين موقف أمام الحاج مسافة بعيدة فأتانا ابن مربع بكسر الميم وكون الراء وفتح الموحدة وقيل اسمه زيد وقيل يزيد وقيل عبد الله والأول أكثر الأنصاري صفة المضاف فقال إني رسول رسول الله إليكم وفي أصل ابن حجر سقط رسول الثاني فتحذر يقول أي رسول الله لكم قفوا على مشاعركم أي أثبتوا في مواقفكم واجعلوا وقوفكم في أماكنكم جمع المشعر وهو العلم أي موضع النسك العباد فإنكم على إرث أي متابعة من أرث أبيكم من للبيان أو للتبعيض إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدل أو بيان وفيه إشارة قوله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم عليه الصلاة والسلام الحج قال الطيبي رحمه الله المقصود دفع أن يتوهم أن الموقف ما اختاره النبي

وتطييب خاطرهم بأنهم على إرث أبيهم وسنته رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن جابر أن رسول الله قال كل عرفة أي أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها موقف أي موضع وقوف للحج وكل مني منحر أي موضع نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج وكل المزدلفة موقف أي لوقوف صبح العيد وكل فجاج مكة بكسر الفاء حمع فج وهو الطريق الواسع طريق ومنحر أي يجوز دخول مكة من جميع طرقها وإن كان الدخول من ثنية كداء أفضل ويجوز النحر في جميع نواحيها من الحرم والمقصود نفي الحرج ذكره الطيبي رحمه الله ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق إلا أن منى أفضل لدماء الحج ومكة لا سيما المروة لدماء العمرة ولعل هذا وجه تخصيصها بالذكر والله تعالى أعلم رواه أبو داود والدارمي وعن خالد بن هوذة بفتح الهاء وسكون الواو بعدها ذال معجمة قال رأيت النبي يخطب الناس أي يعظهم ويعلمهم المناسك يوم عرفة يحتمل قبل الزوال وبعده والثاني أظهر على بعير قائما في الركابين حالان مترادفان أو متداخلان وقوله قائما أي واقفا لا أنه قائم على الدابة بل معناه أن حال كون الرجلين داخلين في الركابين رواه أبو داود وروى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالقصواء بعد الزوال فرحلت له فأتي بطن الوادي فخطب الناس وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة لأنه أجزل إثابة وأعجل إجابة قال الطيبي رحمه الله الإضافة فيه أما بمعنى اللام أي

دعاء يختص به ويكون قوله وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله بيانا لذلك الدعاء فإن قلت هو ثناء قلت في الثناء تعريض بالطلب وأما بمعنى في ليعم الأدعية الواقعة فيه ا ه وأجيب عن الإشكال المذكور أيضا بأنه لما شارك الذكر الدعاء في أنه جالب للمنوبات ووصلة إلى حصول المطلوبات ساغ عده من جملة الدعوات فيكون من قبيل الكنايات التي هي أبلغ في قضاء الحاجات فإن التلويح أولى من التصريح كما قال أمية بن الصلت في ابن جذعان أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من عرضه الثناء ويمكن أن تكون الإشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بذكر المولى ويعرض عن المطالبة في الدنيا والأخرى اعتمادا على كرمه وإحسانه وأنعامه وامتنانه فقد ورد من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفي هذا المقام كمال التفويض والتسليم بالقضاء على وجه الرضا كما قيل وكلت إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا فقد ورد اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ويمكن أن يقال يلزم من الذكر الدعاء لأنه لا بد أن يكون لغرض من الأغراض والأفضل أن يكون قصد الرضا وإرادته لقاء المولى ولا يبعد أن يقال خير ما قلت من الذكر فيكون عطف مغاير والتقدير أفضل الدعاء دعاء في يوم عرفة بأي شيء كان وخير ما قلت من الذكر فيه وفي غيره أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده أي ينفرد منفردا قاله عصام الدين رحمه الله يعني أنه حال مؤكدة وأوله بالنكرة رعاية للبصرية لا شريك له أي في الألوهية والربوبية أو في الذات والصفات أو تأكيد ثان لأن التوحيد الذاتي هو المقصود الأعظم سيما في المجمع الأفخم له الملك أي جنس الملك مختص له يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وهو شامل لملك الدنيا والآخرة وملك العلم والحكمة وملك العمل والزهادة والقناعة وله الحمد أي في الأولى والأخرى أو الحمد ثابت له حمد أو له الحامدية والمحمودية فهو الحامد وهو المحمود وهو على كل شيء شاء وأراده قدير أي تام القدرة فالقدرة تابعة وأريد بالشيء المشيء مصدر بمعنى المفعول رواه الترمذي أي عن عمرو وروي عن مالك وفي أصل سقط صفحة و و من قوله العفيف وراواه بالضمير الكبير في عداد المغفورين

عبيد الله وهو أحد العشرة إلى قوله لا شريك له وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الطبراني بلفظ أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله إلخ وسنده حسن جيد كما قاله الأذرعي وعن طلحة بن عبيد الله بالتصغير على الصحيح ابن كريز بفتح الكاف وكسر الياء وزاي على الأصح قال بعض الشراح وطلحة هذا من تابعي الله هو المشهود له بالجنة وظاهره كلامه الفلاق بالاستدلال لعدم الاشتباه وهو غير صحيح لأن الاسم المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل أو المشهور ولذا اصطلح المحدثون أن عبد الله المطلق ينصرف إلى ابن مسعود والحسن المطلق إلى البصري وأما ههنا فحيث قيده ابن كريز ارتفع الالتباس وقوله من تابعي الشام فيه نظر أيضا لأن صاحب المشكاة ذكر في أسماء رجاله طلحة بن عبيد بن كريز الخزاعي تابعي من أ ل المدينة وذكر طلحة بن عبد الله بغير التصغير ابن عوف الزهري القرشي من مشاهير التابعين وعداده في أهل المدينة وكان موصوفا بالجود روى عن عمه عبد الرحمن وغيره ا ه وذكر في المغني أن كريز بالفتح في خزاعة وبالضم في غيرهم وفي المشارق لابن عياض طلحة بن عبيد الله بن كريز بالفتح وكسر الراء وكان بعض شيوخنا يقيده بقوله التكبير مع التصغير والتصغير مع التكبير عبد الله بن بكر بن عامر بن كريز مصغر وعبيد الله مصغر بن كريز مكبر ولكن جاء من رواية عبيد الله بن يحيى عن ابيه في الموطأ فيهما كريز بالتصغير وهو خطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما أي في يوم هو فيه أصغر الجملة صفة يوما أي أذل وأحقر مأخوذ من الصغار وهو الهوان والذل ولا أدحر اسم تفضيل من الدحر وهو الطرد والإبعاد ومنه قوله تعالى من كل جانب دحورا الصافات وقوله أخرج منها مذؤما مدحورا الأعراف وقال الطيبي رحمه الله الدحر الدفع بعنف وإهانة ولا أحقر أي أسوأ حالا ولا أغيظ أي أكثر غيظا منه في يوم عرفة وفي المصابيخ يوم عرفة قال شارحه نصب ظرفا ولا صغر أو لأغيظ أي الشيطان في عرفة أبعد مرادا منه في سائر الأيام وتكرار المنفيات للمبالغة في المقام وما ذاك أي ولي ما ذكره له إلا لما يرى أي لأجل ما يعلم من تنزل الرحمة أي على الخاص والعام وتجاوز الله عن الذنوب

قال الطيبي رحمه الله قول الملائكة ما استعلام حال المرهق وإما تعجب وفيه من الأدب عدم التصريح بالمعائب والفجور قال أي النبي يقول الله عز وجل قد غفرت لهم أي لهؤلاء أيضا وقد غفرت لهم جميعا وهؤلاء منهم وهم قوم لا يشقي جليسهم قال الطيبي رحمه الله فإن الحج يهدم ما كان قبله وفيه تحقيق ذكرناه في محله قال رسول الله فما من يوم قال الطيبي جزاء شرط محذوف

أكثر بالنصب خبر ما بمعنى ليس وقيل بالرفع على اللغة التميمية عتيقا تمييز من النار متعلق بعتيق من يوم عرفة متعلق بأكثر رواه أي البغوي في شرح السنة ورواه ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة والبزار وابن خزيمة وابن منيع في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وفي رواية له فيه أما الوقوف عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل وكعدد القطر أو الشجر لغفرتها لكم أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له الفصل الثالث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها أي تبعهم واتخد دينهم دينا يقفون بالمزدلفة أي حين يقف الناس بعرفة وكانوا أي قريش يسمون الحمس جمع أحمس من الحماسة بمعنى الشجاعة وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يفتخرون بشجاعتهم وجلادتهم ويميزون أنفسهم عن جماعتهم وأهل جلدتهم وقائلين بأن أهل الحرم المحترم كالحمام فلا نخرج منه للوقوف كالعوام فكان سائر العرب يعني بقيتهم يقفون بعرفة على العادة القديمة والطريقة المستقيمة فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات متابعة للأنبياء الكرام فيقف بها ثم يفيض منها قال الطيبي رحمه الله ازفاضة الزحف والدفع في السير وأصلها الصب فاستعير للدفع في السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته ثم ترك المفعول رأسا حتى صار كاللازم فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا أي ادفعوا وارجعوا من حيث أفاض الناس أي عامتهم وهو عرفة وفيه إيماء إلى خروج المتكبرين عن كونهم ناسا فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر على الله وضعه قال البيضاوي رحمه الله الخطاب مع قريش أمروا بأن يساووا الناس بعدما كانوا يترفعون عنهم وثم لتفاوت ما بين

ازفاضتين يعني أن أحدهما صواب والآخر خطأ وقيل من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه ا ه والظاهر من الحديث أن الخطاب معه عليه الصلاة والسلام تعظيماا له أوله ولأمته متفق عليه وعن عباس بن مرداس بكسر الميم يكنى أبا الهيثم السلمي الشاعر وعداده في المؤلفة قلوبهم وأسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه بعد ذلك وكان ممن حرم الخمر في الجاهية ذكره المؤلف أن رسول الله دعا لأمته الظاهر لأمته الحاجين معه مطلقا لا مطلق الأمة فتأمل عشية عرفة أي وقت الوقفة بالمغفرة أي التامة العامة فأجيب أني أي بأني قد غفرت لهم ما خلا المظالم أي ما عدا حقوق العباد فإني آخذ بصيغة المتكلم أو الفاعل للمظلوم منه أي من الظالم إما بالعذاب وإما بأخذ الثواب إظهارا للعدل قال أي رب إن شئت أعطيت أي من عندك المظلوم من الجنة أي ما يرضيه منها أو بعض مراتبها العلية وغفرت للظالم فضلا فلم يجب بصيغة المجهول عشيته أي في عشية عرفة والتذكير باعتبار الزمان أو المكان ويمكن أن يكون الضمير راجعا إليه فالإضافة لأدنى ملابسة فلما أصبح بالمزدلفة أي ووقف بها أعاد الدعاء أي المذكور فأجيب إلى ما سأل أي إلى ما طلبه على وجه العموم وكان العباس سمع هذه الأمور منه فرواها كأنه عملها قال أي العباس فضحك رسول الله أو قال تبسم والشك من الرازي عن العباس لقوله قال فقال له أبو بكر وعمر أي كل واحد منهما بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها أي في مثلها فما الذي أضحكك أي فما السبب الذي جعلك ضاحكا أضحك الله سنك أي أدام الله لك السرور الذي سبب ضحكك قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه أي يكبه على رأسه فيه إشارة إلى تعلية التراب وغلبته وفضيلته ويدعو بالويل أي العذاب والثبور بضم الثاء أي الهلاك يعني يقول واويلاه ويا ثبواره قال الطيبي كل من وقع في تهلكة دعا بالويل والثبور أي يا هلاكي وعذابي احضر

فهذا أو أنك فأضحكني ما رأيت من جزعه أي مما صدر من فضل ربي على زعمه وظاهر الحديث عموم المغفرة وشمولها حق الله وحق العبادة إلا أنه قابل للتقييد بمن كان معه في تلك السنة أو بمن قبل حجه بأن لم يرفث ولم يفسق ومن جملة الفسق الإصرار على المعصية وعدم التوبة ومن شرطها أداء حقوق الله الفائتة كالصلاة والزكاة وغيرهما وقضاء حقوق العباد المالية والبدنية والعرضية اللهم إلا أن يحمل على حقوق لم يكن عالما بها أو يكون عاجزا عن أدائها وقد تقدم هذا المبحث في كتاب الإيمان مفصلا فراجعه ولا تغتر بكون هذا الحديث مجملا مع اعتقاد أن فضل الله واسع وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء ولذا قال عليه الصلاة والسلام أي رب إن شئت فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وقد جمعت هذه المسألة في رسالة مستقلة رواه ابن ماجه أي بهذا اللفظ وروى البيهقي في كتاب البعث والنشور نحوه أي بمعناه وضعفه غير واحد من الحفاظ ورواه الطبراني في الكبير بسند فيه را ولم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح بلفظ قال عليه الصلا والسلام يوم عرفة إن الله عز وجل يطول لكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل فادعوا فلما كان بجمع قال إن الله قد غفر لصالحكم وشفع صالحكم في طالحكم تنزل الرحمة فتعمهم ثم يفرق الرحمة فيه فتقع على كل غائب ممن حفظ لسانه ويده وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل والثبور يقول كنت أستفزهم حينا من الدهر ثم جاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور ورواه أبو يعلى بسند فيه ضعيف بلفظ إن الله يطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا إلي من كل فج عميق فاشهدكم أني قد أجبت دعاءهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله فيقول يا ملائكتي عبادي وقفوا وعادوا في الرغبة والطلب فاشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت جميع ما سألوني وتحملت عنهم التبعات التي بينهم ورواه الخطيب في المتفق والمفترق قال بعض وإذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم أن الحج يكفر التبعات لأن الحديث ضعيف بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع وبين ذلك على أنه ليس نصا في المدعي لاحتماله ومن ثم قال البيهقي يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم شيئا من العذاب دون ما يستحقه فيكون الخبر خاصا في وقت دون وقت يعني ففائدة الحج حينئذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات دون النجاة بالكلية ويحتمل أن يكون عاما ونص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته تعالى وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه

محمول على أن تحمله تعالى التبعات من قبيل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا لا تكفير فيه وإنما يكون فاعله تحت المشيئة فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب وتوفقه على المشيئة ولذا قال البيهقي فلا ينبغي لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات فإن المعصية شؤم وخلاف الجيار في أوامره ونواهيه عظيم وأحدنا لا يصبر على حمى يوم أو وجع ساعة فكيف يصبره على عقاب شديدوعذاب أليم لا يعلم وقت نهايته إلا الله وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان غايته متى كان مؤمنا وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه صغائرها وكبائرها وإنما الكلام في الوعد الذي لا يخلف وقد ألف في هذه المسألة شيخ ازسلام العسقلاني رحمه الله الباري تأليفا سماه قوت الحجاج في عموم المغفرة للحاج رد فيه قول ابن الجوزي رحمه الله أن الحديث موضوع بأنه جاء من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وإنما غايته أنه ضعيف ويعضد بكثرة طرقه وقد أخرج أبو داود في سننه طرفا منه وسكت عليه فهو صالح عنده وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في الأحاديث المختارة مما ليس في الحديثين وقال البيهقي له شواهد كثيرة فإن صح شواهده ففيه الحجة فإن لم يصح فقد قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وظلم بعضهم بعضا دون الشرك ا ه ولا يخفى أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية فما بالك بالأحاديث الضعيفة ولا شك أن المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية رواية ودراية نعم يغلب على الظن رجاء عموم المغفرة قلن لمن حج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره وإن كان عالما أو صالحا في علو مقامه هتالك فمن المعلوم أن غير المعصوم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء فنسأل الله حسن الخاتمة المقرونة بقبول التوبة وحسن العمل الموجب للمثوبة من غير سبق العقوبة باب الدفع من عرفة أي الرجوع منها والمزدلفة عطف على الدفع أي والنزول فيها وفي نسخة إلى المزدلفة ويجوز عطفه على عرفة أي وباب الدفع من المزدلفة ويؤيده نسخة ومن المزدلفة إلى منى الفصل الأول عن هشام بن عروة عن أبيه أي عروة بن الزبير بن العوام من كبار التابعين

وأحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة قال سأل أسامة بن زيد أي خص بالسؤال لأنه كان رديفه عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة كيف كان رسول الله يسير في حجة الوداع حين دفع أي انصرف من عرفة قيل وإنما يستعمل الدفع في الإفاضة لأن الناس في مسيرهم ذلك يدفع بعضهم بعضا وقيل حقيقة دفع أي دفع نفسه عن عرفة ونحاها قال أي أسامة كان يسير العنق بفتحتين أي السير السريع وانتصابه على المصدرية انتصاب القهقري أو الوصيفة أي يسير السير العنف فإذا وجد فجوة بفتح أي سعة ومكانا خاليا عن المارة لوقوع الفرجة بين المارة والفجوة الفرجة بين الشيئين نص بتشديد الصاد المهملة أي سار سيرا أسرع قيل أصل النص الاستقصاء والبلوغ إلى الغاية أي ساق دابته سوقا شديدا حتى استخرج أقصى ما عندها قال الطيبي رحمه الله العنق المشي والنص فوق العنق ولعل النكتة المبادرة والمسارعة إلى العبادة المستقلة والطاعة متفق عليه وعن ابن عباس أنه دفع أي أفاض مع النبي يوم عرفة أي من عرفة إلى المزدلفة لا كما وهم ابن حجر وقال أي من منى إليها أو من محل الخطبة إلى محل الوقوف وذلك لأنه لا مزاحمة إلا بعد الدفع من عرفة كما يفهم من إيراد المصنفين في هذا الباب وكأنه جاء الوهم من قوله يوم عرفة فسمع النبي أي أحس وراءه أي خلفه زجرا شديدا أي سوقا للدواب برفع الأصوات وضربا بالإبل فأشار بسوطه إليهم ليتوجهوا إليه ويسمعوا قوله وقال أيها الناس وفي نسخة يا أيها الناس عليكم بالسكينة أي الطمأنينة والسكون مع الله وترك الحركة المشوشة لقلوب خلق الله فإن البر في الحج وغيره ليس بالإيضاع وهو حمل الإبل على سرعة السير أي ليس يحصل البر بذلك فقط بل بإداء المناسك واجتناب المحظورات والحاصل أن المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى المبرات مطلوبة لكن لا على وجه يجر إلى المكروهات وما يترتب عليه من الأذيات فلا تنافي بينه وبين الحديث السابق رواه البخاري

وعنه أي عن ابن عباس أن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله كان ردف النبي بكسر الراء وسكون الدال أي رديفه وهو الراكب خلفه من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل أي ابن عباس يعني جعله رديفه من المزدلفة إلى منى فكلاهما قال الضمير راجع للفظ فإنه مفرد لفظا ومثنى معنى وهو أفصح من أن يقال فكلاهما قالا قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها الكهف أو المعنى كل واحد منهما قال لم يزل النبي أي من أول إحرامه أو من عرفة يلبي حتى رمى جمرة العقبة أي فقطع التلبية برمي أول حصاة رماها متفق عليه وعن ابن عمر قال جمع النبي المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة في وقت العشاء كل واحدة بالرفع على الجملة الحالية وبالنصب على البدلية منهما بإقامة أي على حدة وبه قال زفر رحمه الله واختاره الطحاوي ولم يسبح أي ولم يصل سبحة أي نافلة بينهما ولا على أثر كل واحدة بفتح الهمزة والمثلثة وفي نسخة بكسر فسكون أي عقيب كل واحدة منهما وهو تأكيد لنفي ما بينهما وتصريح لنفي ما بعدهما من النفل وهو لا ينافي فعل السنة والوتر فيما بعدهما رواه البخاري قال ابن الهمام وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة فلما انصرف قال هكذا صلى بنا رسول الله وروى ابن أبي شيبة عن جابر أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة فقد علمت ما في هذا من التعارض فإن لم يرجح ما اتفق عليه الصبحان على ما انفرد به صحيح مسلم وأبو داود حتى تساقطا كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء الفوائت بل أولى لأن الثانية هنا وقتية فإذا أقيم للأولى المتأخرة من وقتها المعهود كانت الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها

وعن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لميقاتها أي فى وقتها قال النووي أخذ أبو حنيفة رحمه الله بقول ابن مسعود ما رأيته عليه الصلاة والسلام صلى صلاة إلا لميقاتها الخ على منع الجمع في السفر وقال العيني وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر فمعناه الجمع بينهما فعلا لا وقتا كذا ذكره القسطلاني رحمه الله إلا صلاتين صلاة المغرب نصبه على البدلية أو بتقدير أعني أي أعني بهما صلاة المغرب والعشاء بجمع أي صلاة المغرب في وقت العشاء أي وصلاة الظهر والعصر بعرفة فإنه صلى العصر في وقت الظهر ولعله روى هذا الحديث بمزدلفة ولذا اكتفى عن ذكر الظهر والعصر فلا بد من تقديرهما أو ترك ذكرهما لظهورهما عند كل أحد إذ وقع ذلك الجمع في مجمع عظيم في النهار على رؤوس الأشهاد فلا يحتاج إلى ذكره في الاستشهاد بخلاف جمع المزدلفة فإنه بالليل فاختص بمعرفته بعض الأصحاب والله تعالى أعلم بالصواب والحاصل أن في العبارة مسامحة وإلا فلا يصح قوله إلا الصلاتين المراد بهما المغرب والعشاء سواء اتصل الاستثناء كما هو ظاهر الأداء أو انقطع كما بنى عليه ابن حجر رحمه الله البناء فإن صلاة العشاء في ميقاتها المقدر شرعا إجماعا وصلى الفجر يومئذ أي بمزدلفة قبل ميقاتها أي بغلس قبل وقتها المعتاد وهو الأسفار لكن بعد الفجر إذ التقديم على ميقاتها المقدر شرعا لا يجوز إجماعا وقد صح في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر بعد الصبح بالمزدلفة وقال الفجر في هذه الساعة متفق عليه وعن ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي أي قدمه وفي نسخة بنصب النبي فالتقدير أي ممن تقدمه أي عليه ليلة المزدلفة أي إلى منى في ضعفه أهله بفتحتين جمع ضعيف أي من النساء والصبيان قال الطيبي رحمه الله يستحب تقديم الضعفة ليلا لئلا يتأذوا بالزحام ا ه والظاهر أنه رخصة بالعذر متفق عليه وفي الصحيحين أيضا أن سودة لشحامتها

وثقل بدنها أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها فهذا يدل على أنه ترك الواجب بعد مسقط للدم وأما قول ابن حجر رحمه الله أنه أخذ أئمتنا من هذا الحديث أن الواجب وجوده بمزدلفة في جزء بعد نصف الليل وأن المبيت واجب لا ركن خلافا لجمع من التابعين وغيرهم فيجير بدم فلا دلالة في الحديث على شيء مما تقدم والله تعالى أعلم وعنه أي عن ابن عباس أي عبد الله فإنه المراد به عند الإطلاق عن الفضل بن عباس أي أخيه شقيقه وفي نسخة وعن الفضل بن عباس وكان أي الفضل رديف النبي وفي نسخة رسول الله أي من المزدلفة إلى منى والجملة معترضة أنه أي النبي قال في عشية عرفة أي بناء على ما سمعه وهو غير رديفه وغداة جمع أي من مزدلفة يعني حال كونه رديفا له للناس حين دفعوا أي انصرفوا من عرفة والمزدلفة عليكم بالسكينة مقول القول أي إلزموها وهو أي النبي كاف بتشديد الفار أي مانع من السرعة بالفعل ناقته أي حين الزحام حتى دخل محسرا بتشديد السين المكسورة أي يحرك دابته فيه وهو أي المحسر من منى أي موضع قريب من منى في آخر المزدلفة قال الأزرقي في حد مني ما بين جمرة العقبة ووادي محسر وليست جمرة العقبة وعقبتها ووادي محسر من منى بل وما أقبل من جبال منى منها دون ما أدبر وقيل العقبة من منى وعليه جماعة قال عليكم بحصى الخذف بالخاء والذل المعجمتين أي بحصى يمكن أن يخذف بالخذف وهو قدر الباقلاء تقريبا روى أحمد في مسنده والحاكم وصححه عن ابن عباس قال قال رسول الله غداة جمع القط لي فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين وهذا محمول على أنه رواه عن أخيه الفضل لما في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال للفضل بن عباس غداة يوم النحر التقط لي حصى قال فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف والحديث صريح في الرد على الشافعية حيث قالوا السنة التقاط هذه السبع قبل الفجر وعللوه إما لا طائل تحته قال الطيبي رحمه الله الخذف رميك حصاة أو نواة بالأصابع تأخذها بين

سبابتين وترمي بها وهو ما اعتمده الرافعي لكن اعترضه النووي بأنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين نهى عن هيئة الخذف بأنه لا يقتل الصيد ولا ينكا العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن وهذا يتناول رمى الجمار وغيره واختار أن هيئة الخذف هنها أن يضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السبابة ومختار ابن الهمام رحمه الله بأنه يرمي برؤوس الأصابع من الإبهام والسبابة فإنه أحسن وأيسر فتدبر الذي يرمي به الجمرة بالرفع على أنه نائب الفاعل وبالنصب على تقدير أعني أو يعني وأما قول ابن حجر وهذا في غير رمى يوم النحر أما رميه فيه فالسنة فيه أن يلتقطه من مزدلفة فوهم غريب إذ لم يقل أحد بأن الرمي في غير يوم النحر يكون بالذي يرمي به الجمرة للإتفاق على كراهة الرمي بما رمى به يوم النحر وغيره لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال وفي رواية تسد ما بين الجبلين في روايه رواه الحاكم وصححه هو والبيهقي وحسنه المحب الطبري وضعفه بعضهم لكن صح عن ابن عباس ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع وقال أي فضل لم يزل رسول الله يلبي حتى رمى الجمرة أي حتى رمى أول حصاة من حصات حمرة العقبة رواه مسلم وفيه عليكم بحصى الخذف ويشير بيده كما يخذف الإنسان وهو للإيضاح والبيان لحصى الخذف إلا أنه على هيئة الخذف الذي تقدم والله تعالى أعلم وعن جابر قال أفاض النبي من جمع أي المشعر وعليه السكينة وأمرهم أي الناس بالسكينة وأوضح أي أسرع في وادي محسر أي قدر رمية حج وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف أي بقدره وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا لعل ههنا للإشفاق وفيه تحريض على أخذ المناسك منه وحفظها وتبليغها عنه قال المظهر لعل للترجي وقد تستعمل بمعنى الظن وعسى ا ه أي تعلموا مني أحكام الدين فإني أظن أن لا أراكم في السنة القابلة وقد كان كما ظنه فإنه فارق الدنيا في تلك السنة في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة العاشرة من الهجرة لم أجد هذا اللحديث في الصحيحين هذا من صاحب المشكاة نوع من الاعتراض على صاحب المصابيح حيث ذكر هذا الحديث في الفصل الأول وليس موجود في أحد الصحيحين إلا في جامع الترمذي أي لكن وجدته فيه مع تقديم وتأخير وهذا أيضا متضمن لاعتراض آخر فتدبر

الفصل الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء ذكره المؤلف في التابعين فالحديث مرسل قال خطب رسول الله فقال أن أهل الجاهلية أي غير قريش كانوا يدفعون أي يرجعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عما ثم الرجال في وجوههم الجار متعلق بتكون وجملة التشبيه معترضة قبل أن تعرب بضم الراء ظرف ليدفعون أو بدل من حين قال بعض الشراح أي حين تكون الشمس في وجوههم كأنها عمائم الرجال وذلك بأن يقع في الجهة التي تحاذى وجوههم وإنما لم يقل على رؤوسهم لأن في مواجهة الشمس وقت الغروب إنما يقع ضوءها على ما يقابلها ولم يتعد إلى ما فوقه من الرأس لانحطاطها وكذا وقت الطلوع وإنما شبهها بعمائم الرجال لأن الإنسان إذا كان بين الشعاب والأدية ولم يصبه من شعاع الشمس إلا الشيء اليسير الذي يلمع في جبينه لمعات بياض العمامة والظل يستر بقية وجهه وبدنه فالناظر إليه يجد ضوء الشمس في وجهه مثل كور العمامة فوق الجبين والإضافة في عمائم لمزيد التوضيح كما قاله الطيبي رحمه الله أو للاحتراز عن نساء الأعراب فإن على رؤوسهن ما يشبه العمائم كما قاله ابن حجر ومن المزدلفة أي يرجعون بعد أن تطلع الشمس حتى تكون كأنها عمائم الرجال في وجوهم قال الطيبي رحمه الله شبه ما يقع عليه من الضوء على الوجه طرفي النهار حين ما دنت الشمس من الأفق بالعمامة لأنه يلمع في وجهه لمعان بياض العمامة وإنا لاندفع من عرفة حتى تغرب الشمس فيكره النفر قبل ذلك بعضهم والأكثرون على أن الجمع بين الليل والنهار واجب وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس أي عند الأسفار فيكره المكث بها إلى طلوع الشمس اتفاقا هدينا أي سيرتنا وطريقتنا مخالف لهدي عبدة الأوثان أي الأصنام والشرك أي أهله والجملة استئنافية فيها معنى التعليل وفي المصابيح لهدي الأوثان والشرك قال شارحه المراد سيرة أهلهما وإنما أضيف إليهما لأنهما كالآمرين لهم بما فعلوه واتخذوه سبيلا ا ه

ولعل الحكمة في المخالفة مع قطع النظر عن ترك الموافقة حصول الإطالة للموقف الأعظم فإنه ركن بالإجماع دون وقوف المزدلفة فإنه واجب عندنا وسنة عند الشافعي والله تعالى أعلم رواه كذا في الأصل بياض هنا وفي نسخة صحيحة كتب في الهامش رواه البيهقي أي في شعب الإيمان ذكره الجزري ولفظ البيهقي خطبنا وساقه بنحوه وأما قول ابن حجر رحمه الله رواه مسلم فعلى تقدير صحته يكون اعتراضا على صاحب المصابيح وعن ابن عباس قال قدمنا رسول الله أي أرسلنا قدامه أو أمرنا بالتقدم إلى منى ليلة المزدلفة قال الطيبي رحمه الله دل على جواز تقديم النسوان والصبيان في الليل بعد الانتصاف ا ه وكونه بعد الانتصاف في محل الاحتمال فلا يصح الاستدلال أغيلة بني عبد المطلب أي صبيانهم وفيه تغليب الصبيان على النسوان وهو تصغير شاذ لأن قياس غلمة بكسر الغين غليمة وقيل هو تصغير أغلمة جمع غلام قياسا وإن لم يستعمل والمستعمل غملة في القلة والغلمان في الكثرة ونصبه على الاختصاص أو على إضمار أعني أو عطف بيان من ضمير قدمنا على جمرات بضمتين جمع جمر جمع حمار راكبين عليها وهذا يدل على أن الحج على الحمار غير مكروه في السفر القريب فجعل أي فشرع النبي يلطح بفتح الطاء وبالحاء المهملتين أي يضرب أفخاذنا والطح الضرب بباطن الكف ليس بالشديد تلطفا ويقول أبيني بضم الهمزة وفتح الموحدة وسكون الياء وكسر النون وفتح الياء المشددة ويكسر تصغير ابن مضاف إلى النفس أو بعد جمعه جمع السلامة إلا أنه خلاف القياس لأن همزته همزة وصل والقاعدة أن التصغير يرد الشيء إلى أصله مثل الجمع ومنه قوله تعالى المال والبنون فاصل ابن بنو فهو من الأسماء المحذوفة العجز فالظاهر أن يقال بني إلا أنه كان يلتبس بالمفرد زيد الهمزة قال الطيبي رحمه الله تصغير ابنا يعني كان مفرده مقطوع الألف فصغر على أبين ثم جمع جمع السلامة وقيل ابني بوزن أعمى قلبت ألفه ياء لكسر ما بعد ياء التصغير وأضيف إلى ياء المتكلم وهو اسم جمع وأغرب ابن حجر في قوله تصغير ابني بفتح فسكون ففتح فتشديد كما أن تصغيرا أعمى أعيمي وفي النهاية قيل ابن يجمع على أبناء مقصورا ومدودا وقيل هو تصغير ابن وفيه نظر ا ه وجه النظر أن همزته وصلية والتصغير يرجع الشيء إلى أصله كما قدمناه أو وجه النظر أنه مفرد وما بعده جمع فيجاب بأن المراد به الجنس أو النداء للأشرف أصالة والخطاب للبقية تبعا كما أن قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق الآية والحاصل أن الرواية في لفظه متجدة والدراية مختلفة فقول

الطيبي رحمه الله هذه التقديرات على اختلاف الروايات وقول ابن حجر هذا مما اختلف في لفظه ومعناه ليس في تحقيق مقتضاه وتدقيق فحواه وعلى كل فالمراد يا وليد أتى أو يا أبنائي أو يا بني لا ترموا الجمرة أي جمرة العقبة يوم العيد حتى تطلع الشمس وهو دليل على عدم جواز الرمي في الليل وعليه أبو حنيفة رحمه الله والأكثرون خلافا للشافعي والتقييد بطلوع الشمس لأن الرمي حينئذ سنة وما قبله بعد طلوع الفجر جائز اتفاقا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي بأم سلمة أي ومن معها من الضعفة والباء زائدة للتأكيد ليلة النحر أي من مزدلفة إلى منى فرمت الجمرة قبل الفجر أي طلوع الصبح ويمكن أن يراد قبل صلاة الفجر على ما فهمه الأئمة الثلاثة فلا دلالة للشافعي فيه مع هذا الاحتمال ويؤيده قولها ثم مضت أي ذهبت من منى فأفاضت أي طافت طواف الإفاضة وكان ذلك اليوم أي اليوم الذي فعلت فيه ما ذكر من الرمي والطواف اليوم بالنصب على الخبرية الذي يكون رسول الله عندها وفيه إشارة إلى السبب الذي أرسلت من الليل رمت قبل طلوع الشمس وأفاضت في النهار بخلاف سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن في الليلة الآتية قال الطيبي رحمه الله جوز الشافعي رمي الجمرة قبل الفجر وإن كان الأفضل تأخيره عنه واستدل بهذا الحديث وقال غيره هذا رخصة لأم سلمة رضي الله عنها فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الفجر لحديث ابن عباس رضي الله عنه رواه أبو داود قال في الهداية للشافعي ما روى أنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أن يرموا ليلا قال ابن الهمام أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وذكره أيضا في مصنفة عن عطاء مرسلا ورواه الدارقطني بسند ضعيف وزاد فيه وآية ساعة شاء من النهار وحمله المصنف على الليلة الثانية والثالثة لما عرف أن وقت رمي كل يوم إذا دخل من النهار امتد إلى آخر الليلة التي تتلو ذلك النهاء فيحمل على ذلك فالليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة بدليل ما في السنن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وروى الطحاوي عن ابن عباس أن رسول الله أمر ضعفه بني هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وروى الطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا

الجمرة إلا مصبحين وفي رواية أن رسول الله بعثه في الثقل وقال لا تروا الجمار حتى تصبحوا فأثبتنا الجواز بهذين والفضيلة بما قبله وعن ابن عباس قال يلبي المقيم أي بمكة من المعتمرين أو المعتمر أي من القادمين فأو للتنويع ولا يبعد أن يراد به المعتمر مطلقا فأوشك من الراوي حتى يستلم الحجر رواه أبو داود وقال وفي نسخة قال وروى على بناء المجهول موقوفا على ابن عباس أقول كان أبا داود رواه مرفوعا ثم قال وروى موقوفا فيكون الاقتصار المخل من المصنف فكان حقه أن يقول أولا عن ابن عباس مرفوعا وفي المصابيح يلبي المعتمر إلى أن يفتح قال شارحة أي يلبي الذي أحرم بالعمرة من وقت إحرامه إلى أن يبتدىء بالطواف ثم يترك التلبية قيل هذا قول ابن عباس ورفعه بعض العلماء إلى النبي ا ه وفي الهداية قال مالك يقطع المعتمر التلبية كلما وقع بصره على البيت وعنه كلما رأى بيوت مكة قال ابن الهمام ولنا ما روى الترمذي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم وقال حديث صحيح ورواه أبو داود ولفظه أن النبي قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ا ه فبهذا تبين أن القصور إنما هو في نقل صاحب المشكاة عن أبي داود والله تعالى أعلم ومناسبة هذا الحديث العنوان الباب استطراد لحكم قطع التلبية للمعتمر كما ذكر فيما تقدم وقت قطع تلبية المحرم بالحج الفصل الثالث عن يعقوب بن عاصم بن عروة أي ابن مسعود الثقفي ذكره المؤلف في التابعين أنه أي يعقوب سمع الشريد قال الطيبي رحمه الله هو شريد بن سويد كان اسمه مالكا فقتل قتيلا من قومه فهرب إلى مكة وأسلم فسماه النبي الشريد يقول أفضت أي رجعت من عرفات مع رسول الله فما مست قدماه الأرض حتى أتي جمعا أي مزدلفة قال الطيبي عبارة عن الركوب من عرفة إلى الجمع يعني فما يرد عليه أنه عليه السلام نزل لنقض الطهارة فعرض

عليه ماء الوضوء فقال الصلاة أمامك وقيل توضأ وضوأ ثم ركب رواه أبو داود وعن ابن شهاب أي الزهري قال أخبرني سالم أي ابن عبد الله بن عمر أن الحجاج بفتح الحاء أي كثير الحجج بضم الحاء ابن يوسف أي الثقفي قاتل الأنفس قيل قتل مائة وعشرين ألفا قتل صبر عام نزل أي بجيش كثير بابن الزبير أي سنة بارز وقاتل فيها مع عبد الله بن الزبير الخليفة بمكة والعراقين وغيرهما ما عدا نحو الشام حتى فر من معه وبقي صابرا مجاهد بنفسه إلى أن ظفروا به فقتلوه وصلبوه ثم أمر عبد الملك الحجاج تلك السنة على الحاج وأمره أن يقتدي في جميع أحوال نسكه بأقوال عبد الله بن عمر وأفعاله وأن يسأله ولا يخالفه فحينئذ سأل أي الحجاج عبد الله أي ابن عمر وهو أبو سالم الراوي كيف نصنع في الموقف يوم عرفة أي في صلاة الظهر والعصر والوقوف في ذلك اليوم هل نقدمهما على الوقوف أو نوسطهما فيه أو نؤخرهما عنه فقال سالم أي ابن عبد الله ففيه تجريد أو نقل بالمعنى وإلا فحق العبارة أن يقول فقلت وإنما أجاب قبل أبيه تخفيفا فإنه كان شيخا كبيرا وإهانة للحجاج فإنه كان متكبرا نكيرا إن كنت تريد السنة أي متابعة سنة النبي ولا يخفى ما فيه من تعريض الكلام فهجر بالصلاة أي الظهر والعصر يوم عرفة في النهاية التهجير التبكير في كل شيء فالمعنى صل الظهر والعصر جمعا أول وقت الظهر والظاهر أن الحجاج وابن عمر وولده كانوا مقيمين فيفيد أن هذا الجمع جمع نسك لا جمع سفر فقال عبد الله بن عمر صدق أي سالم وفيه تقوية لقول ولده ودفع لما في قلب الحجاج من تردده إنهم بكسر الهمزة ويفتح أي إن الصحابة كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة حال أي متوغلين في السنة متمسكين بها وفيه تعريض بالحجاج قاله الشاطبي رحمه الله فقلت لسالم قائله ابن شهاب أفعل ذلك رسول الله بإثبات الاستفهام في النسخ المصححة للأعلام خلافا لما وقع في نسخة ابن حجر حيث قال بحذف أداة الاستفهام لظهوره في المقام فقال سالم وهي يتبعون بالتشديد ذلك أي في ذلك الجمع إلا سنة أو لا يتبعون التهجير في الجمع لشيء إلا لسنة فنصب سنة على نزع الخافض ذكره الطيبي رحمه الله قال الحافظ ابن حجر العسقلاني والمعنى يتبعون بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الأتباع وجاء في رواية للبخاري بمثناتين مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وبالغين المعجمة من

الابتغاء وهو الطلب وبذلك بالموحدة بدل في انتهى فقول ابن حجر أي لا يطلبون ذلك تفسير ليبتغون من الابتغاء وهو مخالف لأغلب نسخ المشكاة وأكثر روايات البخاري ثم اتفق نسخ المشكاة على ذلك بدون الباء وبغير في فتأمل ولعل العدول عن نسبة الفعل إلى النبي ابتداء ليكون الدليل حجة جماعية لا يقدر على دفعها الحجاج وذكر المؤلف في أسماء رجاله أن ابن عمر ما مات حتى أعتق ألف إنسان أو زاد وكان الحجاج قد أمر رجلا فسم زج رمحه وزاحمه في الطريق ووضع الزج في ظهر قدمه وذلك أن الحجاج خطب يوما وآخر الصلاة فقال ابن عمران الشمس لا تنتظرك فقال الحجاج لقد هممت أن أحرك الذي في عينيك قال لا تفعل فإنك سفيه مسلط وقيل إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج ولم يسمعه وكان يتقدمه في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي وقف فيها وكان ذلك يعز على الحجاج وقد سأل بعض السلف عن حال عبد الملك فأجاب بأن الحجاج سيئة من سيئاته فيكفيه سببا في تسفل دركاته وأغرب ابن حجر حيث قال في الحديث منقبة لعبد الملك وهو أنه مع جوره وتعديه للحدود الزم الحجاج مع فظاظته وجبروته أن يستمسك بأمر ابن عمر وقوله ويقتدي بفعله في جميع نسكه ففعل ذلك ظاهرا وكمن قتله من حيث لا يشعر به أحد فأمر أتباعه بسم أسنة رماحهم ثم أمرهم بالخروج بها بين الناس خوفا على أنفسهم وأسر لواحد منهم أن ينظر ابن عمر حتى يخرج للمسجد فيمشي بإزائه ثم يرى الناس أنه يتشاغل بالزحمة فيسقط رمحه ويظهر أنه بغير اختياره على رجل ابن عمر فأصابها سنانه المسموم فمات من ذلك وقد شعر ابن عمر بذلك وشافه به الحجاج لما عاده وقال له لو علمنا من فعل بك ذلك قتلنا فقال له فعل بي ذلك من أمر الناس بسم أسنة رماحهم ا ه ووجه غرابته لا يخفى فإن أمر عبد الملك له ثانيا إنما كان على مكيدة باطنية دفعا للفتنة الظاهرية والحاصل أنه كان خائفا لخروج ابن عمر وقبول الخلافة من الخاصة والعامة فإنه كان أحق الناس بها في تلك الحالة فقتلوه كما قتلوا سائر الصحابة وأكابر السادة والتابعين من أئمة الأمة قاتلهم الله أنى يؤفكون رواه البخاري باب رمي الجمار بكسر الجيم جمع الجمرة وهي الحصي الصغار وتقييد ابن حجر بيوم النحر ليس في محله لأن في الباب ما يدل على الأعم ولم يفسر الجمار بالجمرات لما يأتي من أنه بوب لرميها أيام التشريق والله ولي التوفيق

الفصل الأول عن جابر قال رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر قال الشافعي رحمه الله يستحب لمن وصل منى راكبا يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبها ومن وصلها ماشيا أن يرميها ماشيا وفي اليومين الأولين من التشريق يرمي جميع الجمرات ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا وقال احمد واسحاق يستحب يوم النحر يرمي ماشيا ذكره الطيبي رحمه الله وقال ابن الهمام حكي عن إبراهيم بن الجراح قال دخلت على أبي يوسف في مرضه الذي توفي فيه ففتح عينه وقال الرمي راكبا أفضل أم ماشيا أفضل فما ليس بعده وقوف فالرمي راكبا أفضل فقمت من عنده فما انتهيت إلى باب الدار حتى سمعت الصراخ بموته فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة وفي فتاوى قاضيخان قال أبو حنيفة ومحمد رحمه الله الرمي كله راكبا أفضل ا ه لأنه روي ركوبه عليه الصلاة والسلام فيه كله وكأن أبا يوسف يحمل ما روي من ركوبه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار كلها على أنه ليظهر فعله فيقتدي به ويسأل ويحفظ عنه المناسك كما ذكر في طوافه راكبا في الظهيرية أطلق استحباب المشي قال يستحب المشي إلى الجمار وإن ركب إليها فلا بأس به والمشي أفضل وتظهر أولويته لأنا إذا حملنا ركوبه عليه الصلاة والسلام على ما قلنا يبقى كونه مؤديا عبادة وأداؤها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وخصوصا في هذا الزمان فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يأمن الأذى بالركوب بينهم بالزحمة ا ه كلامه عليه لرحمة ويقول عطف على يرمي فيكون من قبيل علفتها تبنا وماء باردا أو الجملة حالية لتأخذوا واللام لام أمر أي خذوا عني مناسككم واحفظوها وعلموها الناس على طريقة فلتفرحوا بالخطاب شاذا قال الطيبي رحمه الله ويجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف أي يقول إنما فعلت لتأخذوا عني مناسككم ا ه ويؤيد الأول ما ورد في بعض الروايات بلفظ خذوا عني مناسككم فإني لا أدري مفعوله محذوف أي لا أعلم ماذا يكون لعلي لا أحج بعد حجتي بفتح الحاء وهي يحتمل أن يكون مصدرا و أن يكون بمعنى السنة هذه أي التي أنا فيها رواه مسلم وروى البيهقي وابن عبد البر أنه عليه الصلاة

والسلام رمى أيام التشريق ماشيا زاد البيهقي فإن صح هذا كان أولى بالاتباع وقال غيره قد صححه الترمذي وغيره وزاد ابن عبد البر وفعله جماعة من الخلفاء بعده وعليه العمل وحسبك ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس ولا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة راكبا ورمي الجمار ماشيا وذلك محفوظ من حديث جابر ا ه ويستثنى منه رمي جمرة العقبة في أول أيام النحر كما لا يخفي وعنه أي عن جابر قال رأيت رسول الله رمي الجمر بمثل حصي الخذف وهو قدر الباقلاء أو النواة أو الأنملة فيكره أصغر من ذلك وأكبر منه وذلك للنهي عن الثاني في الخبر الصحيح بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين ومن هنا تعجب ابن المنذر من قول مالك الأكبر من حصي الخذف أعجب إلي ذكره ابن حجر ولا وجه للتعجب لأن مالكا رجح الأكبر من جملة حصي الخذف على أصغره والمراد بالغلو ما زاد على قدر حصي الخذف فتأمل فإنه موضع الزلل ثم وجهه أما لأنه أثقل في الميزان أو لأنه أشد على الشيطان واختيار الشارع مثل حصي الخذف دون الأكبر منه رحمة للأمة في حال الزحمة في الهداية كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة قال ابن الهمام هذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما أحدهما أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وعرف منه أن المسنون في كون الرمي باليد اليمنى والآخر أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسير وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو الأصح لأنه أيسر وهو المعتاد ولم يقم دليل على أولوية تلك الكيفة سوى قوله عليه الصلاة والسلام فارموا مثل حصي الخذف وهذا لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف وإنما هو تعيين ضابط مقدارالحصاة إذا كان مقدار ما يخذف به معلوما وأما ما زاد في رواية صحيح مسلم بعد قوله عليكم بحصي الخذف من قوله ويشير بيده كما يحذف الإنسان يعني عندما نطق بقوله عليكم بحصى الخذف أشار بصورة الخذف بيده فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف لجواز كونه ليؤكد كون المطلوب حصي الخذف كأنه قال خذوا حصي الخذف الذي هو هكذا ليشير أنه لا يجوز في كونه حصي الخذف وهذا لأنه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه الهيئة وجه قربة فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض شرعي بل بمجرد صغر الحصاة انتهى كلامه ولو رمى بحصى أخذه من عند الجمرة أجزأه لأن الرمبي لا يغير صفة الحجر رأسا لأن ما عندها حصى من لم يقبل حجه ولما روى الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله هذه الجمارالتي ترمي بها كل عام فتحسب أنها تنقص فقال أنه ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال

الجبال كذا في شرح النقاية للشمني رواه مسلم وعنه أي عن جابر قال رمى رسول الله الجمرة في الهداية ولو طرحها طرحا أجزأه قال ابن الهمام لأن مسمى الرمي لا ينتفي في الطرح رأسا بل إنما فيه مع قصور فتثبت الإساءة به بخلاف وضع الحصاة وضعا فإنه لا يجزىء لانتفاء حقيقة الرمي بالكلية يوم النحر أي يوم العيد ضحى أي وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال وما بعد ذلك أي بعد يوم النحر وهو أيام التشريق فإذا زالت الشمس أي فرمي بعد الزوال قال ابن الهمام أفاد أن وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد ذلك وكذا في اليوم الثالث وفي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة قال أحب إلى أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس فإن رمى قبل ذلك أجزأه وحمل المروي من فعله عليه الصلاة والسلام على اختيار الأفضل وجه الظاهر أتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر أثر تحقيق فيها بتجويز الترك لنفتح باب التخفيف بالتقديم متفق عليه وروى البخاري عن ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا على ما زعمه الماوردي لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين وغيره الجواز عن الأئمة وروي أبو داود من حديث ابن اسحق يبلغ به عائشة قالت أفاض رسول الله من آخر يوم حين صلى الظهر يعني يوم النحر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس قال المنذري حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه كذا ذكره ابن الهمام رحمه الله قلت وفيه دلالة ظاهرة على أنه صلى الظهر بمكة يوم النحر وفي الجملة يسن تقديم الرمي على صلاة الظهر إن لم يخف فوتها كما دل عليه حديث ابن عمر في البخاري ورواه ابن ماجة وفي الهداية وأما اليوم الرابع فيجوز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة

خلافا لهما ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن الهمام أخرج البيهقي عنه إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدور والانتفاخ الارتفاع وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي قال ابن الهمام ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الأول من أول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله كذلك مع أنه غير معقول ولا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى فيه عليه الصلاة والسلام وإنما رمى عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله وعن عبد الله بن مسعود أنه انتهى أي وصل أو انتهى وصوله يوم النحر كما بيته بقية الروايات إلى الجمرة الكبرى أي العقبة ووهم الطيبي فقال أي الجمرة التي عند مسجد الخيف والصواب ما قلنا لقوله فجعل البيت أي الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه وفي سائر الجمرات يستقبل القتلة استحبابا وبهذا يندفع قول بعض الشافعية أنه يستقبلها ويستدبر الكعبة وقول بعضهم يستقبل الكعبة والجمرة عن يمينه واستدلوا بحديث صححه الترمذي والجمهور أخذوا بحديث الشيخين المذكور ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهو لا ينافي ما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في رمي أيام التشريق على أثر كل حصاة لأن التعقيبية لا تنافي المعية كما حقق في قوله تعالى حكاية عن بلقيس أسلمت مع سليمان وفي الدر للسيوطي رحمه الله النحل أخرج البيهقي في سننه عن سالم بن عبد الله بن عمران رمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا وقال حدثني أبي أن النبي كان كلما رمى بحصاة يقول مثل ما قلت ثم قال أي ابن مسعود هكذا رمي بصيغة الفعل وفي نسخة بالمصدر الذي أنزلت عليه قال الطيبي رحمه الله يعني به نفسه عليه الصلاة والسلام وعدوله عن تسميته والوصف برسول الله ونحوه إلى الموصول وصلته لزيادة التقرير والاعتناء بشأن الفعل كما في قوله تعالى وروادوته التي هو في بيتها يوسف ا ه ولا يخفى أن هذا إنما يصح لو كان ضمير قال للنبي والأمر ليس كذلك كما قررنا هنالك سورة البقرة خصها بالذكر لأن أكثر المناسك مذكور فيها متفق عليه

وعن جابر قال قال رسول الله الاستجمار أي الاستنجاء بالأحجار تو بفتح المثناة وتشديد الواو فرد وقد سبق في بحث الاستنجاء أنه سنة والفردية هنا بالثلاثة وفي البواقي بالسبعة ورمي الجمار تو وكلها واجبة والسعي بين الصفا والمروة تو وكلها واجبة والطواف تو كلها فرائض عند الجمهور وعندنا أربعة أشواط فرض والباقي واجب وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو الظاهر أن المراد بالاستجمار هنا هو التبخر فإنه يكون بضوع العود على جمرة النار فيرتفع التكرار وهو أولى من قول القاضي عياض وتبعه الطيبي أن المراد بالأول الفعل وبالثاني عدد الأحجار وتكلف ابن حجر رحمه الله بل تعسف حيث قدر إذا استجمر أحدكم وألقى بشفع فليستجمر بتو فليضم إلى الشفع واحدة حتى يحصل فضيلة الوتر ثم تبجح به في تخليصه من التكرار رواه مسلم الفصل الثاني عن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ابن عبد الله بن عمار أسلم قديما وسكن مكة ولم يهاجر وشهد حجة الوداع ذكره المؤلف قال رأيت رسول الله يرمي الجمرة أي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صبهاء وهي التي يخالط بياضها حمرة وذلك بأن يحمر أعلى الوبر وتبيض أجوافه وقال الطيبي رحمه الله الصهبة كالشقرة ليس أي هناك ضرب أي منع بالعنف ولا طرد دفع باللطف وليس أي ثمة قيل بكسر القاف ورفع اللام مضافا إلى إليك إليك أي قول إليك أي تنح وتبعد قال ابن حجر رحمه الله تبعا للطيبي رحمه الله والتكرير للتأكيد وهذا إنما يصح لو قيل لواحد إليك إليك والظاهر على أن المعنى أنه ما كان يقال للناس إليك إليك وهو اسم فعل بمعنى تنح عن الطريق فلا يحتاج إلى تقرير متعلق كما نقله الطيبي رحمه الله بقوله ضم إليك ثوبك وتنح عن الطريق والله ولي

التوفيق رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله أي لأن يذكر الله في هذه المواضع المتبركة فالحذر الحذر من الغفلة وإنما خصا بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى لأن ظاهرهما فعل لا تظهر فيهما العبادة وإنما فيهما التعبد للعبودية بخلاف الطواف حول بيت الله والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة لائحة فيهما وقيل إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة سنة لإقامة ذكر الله يعني التكبير سنة مع كل حجر والدعوات المذكورة في السعي سنة ولا يبعد أن يكون لكل من الرمي والسعي حكة ظاهرة ونكتة باهرة غير مجد التعبد وإظهار المعجزة عن المعرفة وذلك لما في الحديث على ما ذكره الطيبي رحمه الله أن آدم عليه الصلاة والسلام رمى إبليس بمنى فاجمر بين يديه أي أسرع فسمى الجمار به وقد روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ذبح ولده بمنى فإنه ظهر له عند الجمرة الأولى يراوده أن لا يذبحه فحصاه بسبع حصيات حتى ساخ وبهذا يظهر حكمة الاكتفاء في اليوم الأول بالعقبة حملا لفعله مع آدم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وفي الأيام الثلاثة تبعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو تبعا له ولولده وامرأته هاجر حيث وسوس اللعين لهم في المواضع الثلاثة وبهذا يتضح وجه تكرير الجمرات في الأيام الثلاثة وفي الإحياء أنه يلاحظ كلا من القولين حيث قال وأما رمي الجمارفاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانهاضا لمجرد الامتثال للربوبية ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث عرض له إبليس في ذلك المقام ليدخل عليه في حجه شبهة أو في نفسه معصية فأمره الله تعالى برميه بحجارة طردا لقوله وقطعا لأمله ا ه وأما وجه كون السعي معقول المعنى أن فيه أحياء مأثرة هاجر أم اسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء بهما إلى مكة ثم تركهما ورجع إلى الشام قالت له إلى من تتركنا آلله أمرك بذلك قال نعم قالت فهو إذا لا يضيعنا ثم نفد ماؤهما فحشيت على ابنها الهلاك من الظمأ فتركته عند محل بئر زمزم وذهبت تنظر أحدا يمر بماء فرقت الصفا فلم تر شيئا فنزلت تسعى إلى المروة فرقتها فلم تر شيئا فنزلت تسعى إلى الصفا وهكذا سبعا ثم ذهبت لولدها فرأت عنده ماء من أثر جناح جبريل أو من قدم إسماعيل عليه الصلاة والسلام فجعلت تجمعه وتقول زم زم وقد قال يرحم الله أم

اسماعيل عليه السلام لو تركته لصار عينا معينا رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعنها أي عن عائشة قالت قلنا أي معشر الصحابة يا رسول الله ألا نبني بصيغة المتكلم لك بناء يظلك بمنى أي يوقع الظل عليك وليكون لك أبدا أو يظل ظلا ظليلا بالعمارة لأن الخيمة ظلها ضعيف لا يمنع تأثير الشمس بالكلية قال لامني مناخ من سبق بضم الميم أي موضع الإناخة والمعنى أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء فيه أي هذا مقام لا اختصاص فيه لأحد قال الطيبي رحمه الله أي أتأذن أن نبني لك بيتا في منى لتسكن فيه فمنع وعلل بأن منى موضع لأداء النسك من النحر ورمي الجمار والحلق يشترك فيه الناس فلو بنى فيها لأدى إلى كثرة الأبنية تأسيا به فتضيق على الناس وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق وعند أبي حنيفة رحمه الله أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يتملكها أحد ا ه قال الخطابي إنما لم يأذن في البناء لنفسه وللمهاجرين لأنها دار هاجروا منها لله فلم يختاروا أن يعودوا إليها ويبنوا فيها ا ه وفيه أن هذا التعليل يخالف تعليله مع أن منى ليست دارا هاجروا منها رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي الفصل الثالث عن نافع أي مولى ابن عمر قال أن ابن عمر كان يقف أي بعد الرمي عند الجمرتين قال الطيبي رحمه الله أي العظمى والوسطى قلت الصواب أن يقال أي الأولى والوسطى لقوله الأوليين وفيه تغليب والمراد بالأولى التي تقرب من مسجد الخيف وأما العظمى والكبرى فمن أوصاف جمرة العقبة إذا اختصت بزيادة يوم هو أعظم الأيام وأكثرها وقوفا طويلا قيل قدر قراءة سورة البقرة كما رواه البيهقي من فعل ابن عمر يكبر الله

ويسبحه ويحمده ويدعو الله أي رافعا يديه خلافا لمالك رحمه الله قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكره غيره وأتباع السنة أولى كما رواه البخاري ولا يقف أي للدعاء عند جمرة العقبة ولا يلزم منه ترك الدعاء رأسا كما يتوهمه العامة رواه مالك رحمه الله باب الهدي بفتح فسكون وهو ما يهدي إلى الحرم من النعم شاة كان أو بقرة أو بعير الواحدة هدية وقد روي الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع مائة بدنة وروي أنه أهدي في عمرة الحديبية سبعين بدنة وفي عمرة القضاء عقبها ستين بدنة قال الطيبي رحمه الله يقال ما لي هدي إن كان كذا وهو يمين الفصل الأول عن ابن عباس قال الظهر بذي الحليفة أي ركعتين لكونه مسافرا واكتفى بهما عوضا عن ركعتي الاحرام كما ذكره ابن الجوزي رحمه الله وصلى ركعتين أخريين سنة الإحرام ثم دعا بناقته قيل لعلها كانت من جملة رواحله فأضافها إليه وقال الطيبي رحمه الله أي بناقته التي أراد أن يجعلها هديا فاختصر الكلام يعني فالإضافة جنسية فاشعرها أي طعنها في صفحة سنامها بفتح السين الأيمن محمول على المعنى أي الجانب والإشعار أن يشق جانب السنام بحيث يخرج الدم إشعارا وإعلاما فلا يتعرض له وإذا ضل رد وكان عادة في الجاهلية فقرره الشارع بناء على صحة الأغراض المتعلقة به وقيل الإشعار بدعة لأنه مثلة ويرده الأحاديث الصحيحة وليس بمثلة بل هو بمنزلة القصد والحجامة والختان والكي فالسنة أن يشعر في الصفحة اليمنى وقال مالك في اليسرى والحديث حجة عليه ذكره الطيبي رحمه الله وفيه أنه جاء برواية أخرى بلفظ الأيسر وقد كره أبو حنيفة

رحمه الله الإشعار وأولوه بأنه إنما كره أشعار أهل زمانه فءنهم كانوا يبالغون فيه حتى يخلف السراية منه وسلت أي مسح وأماط الدم عنها أي عن صفحة سنامها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته أي غير التي أشعرها فلما استوت به على البيداء محل بذي الحليفة أهل أي لبي بالحج وكذا بالعمرة لما في الصحيحين عن أنس قال سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا ا ه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ مع أنه يمكن أن الراوي اقتصر على ذكر الحج لأنه الأصل أو لأن مقصوده بيان وقت الإحرام والتلبية أو لعدم سماعه أولا أو لنسيانه آخرا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي النبي مرة إلى البيت أي بيت الله غنما أي قطعة من الغنم فقلدها قال الطيبي رحمه الله اتفقوا على أنه لا إشعار في الغنم وتقليدها سنة خلافا لمالك رحمه الله والبقر يشعر عند الشافعي رحمه الله متفق عليه وعن جابر قال ذبح رسول الله عن عائشة أي لعائشة ولسائر نسائه كما سيأتي في الحديث الآتي بقرة يوم النحر ويحتمل أنه ذبح عن عائشة وحدها بقرة وجعل بقرة أخرى عن الكل تمبيزا لها ولعل إيثار البقر لأنه المتيسر حينئذ وإلا فالإبل أفضل منه ذكره ابن حجر والأظهر أنه لبيان الجواز أو للتفرقة بين العالي والدون رواه مسلم وفي رواية وضحى عن نسائه بالبقرة أي ذبحها في وقت الضحى وعنه أي عن جابر قال نحر النبي عن نسائه بقرة في حجته قيل هذا

محمول على أنه استأذنهن في ذلك لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه ذكره الطيبي ويمكن أن يكون هذا تطوعا كما ضحى عن أمته وليس في الحديث ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما مسافرين عندنا رواه مسلم وعن عائشة قالت فتلت فلائد بدن النبي القلائد جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق والبدن جمع البدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها بيدي بتشديد الياء ثم قلدها وأشعرها وأهداها مع أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة فما حرم بفتح الحاء وضم الراء عليه أي على النبي شيء كان أحل له سبب هذا القول من عائشة رضي الله عنها أنه بلغها فتيا ابن عباس رضي الله عنه فيمن بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من ليس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة فقالت ذلك ردا عليه كذا ذكره بعض علمائنا وكذا رد على ما حكي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقال الطيبي رحمه الله لأن باعث الهدي لا يصير محرما فلا يحرم عليه شيء وقد حكي عن ابن عباس أنه يجتنب محظورات الإحرام وهكذا حكي الخطابي عن أصحاب الرأي ونسبة الخطابي هذه المسألة إلى أرباب الرأي الثاقب خطأ متفق عليه قال ابن الهمام أخرج الستة عنها بعث رسول الله بالهدي وأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله وفي لفظه لقدر أيتني أفتل القلائد لرسول الله فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا وأخرجا واللفظ للبخاري عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويحلس في المصر فيوصى أن تقلد بدنة فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه ما أحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس ا ه وفي الصحيحين عن ابن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج فقالت عائشة ليس كما قال أنا قتلت قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي فهذان الحديثان يخالفان حديث عبد الرحمن ابن عطاء صريحا فيجب الحكم

ببطلانه ا ه ومراده بحديث عبد الرحمن رحمه الله هذا هو ما ذكره أولا وقال أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلا قلد فقال أما هذا فقد أحرم وورد معناه مرفوعا أخرجه عبد الرزاق من طريق البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال بينا النبي جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج فسئل فقال وعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت ا ه ثم قال والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الإحرام وأما ما ذكر من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام فقيدناها به حملا لها على ما إذا كان متوجها جمعا بين الأدلة وعنها أي عن عائشة قالت فتلت قلائدها أي قلائد بدن النبي من عهن أي صوف ملون أو مصبوغ كان عندي صفة عهن ثم بعث بها أي بالبدن المقلدة مع أبي أي حين صار أمير الحاج متفق علية وعن أبي هريرة أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة أي ناقة فقال اركبها فقال أنها بدنة أي هدي ظنا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا قال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة أي في إحدى المرتين متعلق بقال وسيأتى الكلام على الركوب متفق عليه وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب

الهدي فقال سمعت النبي يقول اركبها بالمعروف أي بوجة لا يلحقها ضرر إذا ألجئت أي إذا اضطررت إليها أي إلى ركوبها حتى تجد ظهرا أي مركوبا آخر رواه مسلم قال ابن الهمام في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبا يساير النبي قال ابن العطار في شرح العمدة لم يراسم هذا المبهم وقد اختلف في ركوب البدنة المهداة فعن بعضهم أنه واجب لإطلاق هذا الأمر مع ما فيه من مخالفة سيرة الجاهلية وهي مجانبة السائبة والوصيلة والحام ورد هذا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يركب هدية ولا أمر الناس بركوب هداياهم ومنهم من قال له أن يركبها مطلقا من غير حاجة تمسكا بإطلاقة هذا وقال أصحابنا والشافعي رحمه الله لا يركبها إلا عند الحاجة حملا للأمر المذكور على أنه كان لما رأي من حاجة الرجل إلى ذلك ولا شك أنه واقعة حال فاحتمل الحاجة به واحتمل عدمها فإن وجد دليل يفيد أحدهما حمل عليه وقد وجد من المنى ما يفيده وهو أنه جعلها كلها لله تعالى فلا ينبغي أن يصرف منها شيء لمنفعة نفسة فيجعل محمل تلك الواقعة ثم رأينا اشتراط الحاجة ثابتا بالسنة وهو ما في صحيح مسلم عن أبي الزبير فالمعنى يفيد منع الركوب مطلقا والسمع ورد بإطلاقة بشرط الحاجة رخصة فيبقي فيما وراءه على المنع الأصلي الذي مقضى المعنى لا بمفهوم الشرط وفي الكافي للحاكم فإن ركبها أو حمل متاعة عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك ضمنه وأما قول الطيبي في الحديث دليل على أن من ساق هديا جاز له ركوبها غير مضربها وله الحمل وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه فمردود من وجهين أحدهما من حيث دلالة الرواية المفيدة بالضرورة وثانيها من حيث الدراية المنافية لنص الشافعي أنه لا بد من الضرورة كما صرح به النوري رحمه الله في شرح مسلم خلاف ما صدر عنه في مجموعة وعن ابن عباس قال بعث رسول الله ستة عشر بدنة قال الطيبي رحمه الله

وفي المصابيح ست عشرة وكلاهما صحيح لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى مع رجل أي ناجية الأسلمي وأمر بتشديد الميم أي جعله أميرا فيها أي لينحرها بمكة فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع بصيغة المجهول على أي بما حبس علي من الكلال منها أي من تلك البدن يقال أبدعت الراحلة إذا كلت وأبدع بالرحل على بناء المجهول إذا انقطعت راحلتة به لكلال أو هزال ولذا لم يقل أبدع بي لأنه لم يكن هو راكبا لأنها كانت بدنة يسوقها بل قال أبدع علي لتضمين معنى الحبس كما ذكرنا كذا ذكره بعض المحققين من علمائنا وقال الطيبي رحمه الله أي عطب يقال أبدع بالرجل أي انقطع به ووقفت دابته عن السير قال انحرها ثم اصبغ بضم الموحدة ويجوز فتحها وكسرها أي أغمس نعليها أي التي قلدتها في عنقها في دمها لئلا يأكل منها الأغنياء ثم اجعلها أي النعل على صفحتها أي كل واحدة من النعلين على صفحة متن صفحتي سنامها ولفظة في رواية أخرى لمسلم كان يبعث مع أبي قبيصة بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعليها في دمها ثم اضرب صفحتها الحديث ولا تأكل منها أنت للتاكيد ولا أحد أي ولا يأكل أحد من أهل رفقتك بضم الراء وسكون الفاء وفي القاموس الرفقة مثلثة أي رفقائك فأهل زائد والإضافة بيانية قال الطيبي رحمه الله سواء كان فقيرا أو غنيا وإنما منعوا ذلك قطعا لإطماعهم لئلا ينحرها أحد ويتعلل بالعطب هذا إذا أوجبة على نفسة وأما إذا كان تطوعا فله أن ينحره ويأكل منه فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه فإن قلت إذا لم يأكل أحد من الرفقة أي القافلة كان ضائعا قلت أهل البوادي يسيرون خلفهم فينتفعون به رواه مسلم قال ابن الهمام روى أصحاب السنن الأربعة عن ناجية الخزاعي أن رسول الله بعث معه بهدي وقال أن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينة وبين الناس قال الترمذي حسن صحيح وليس فيه لا تأكل أنت ولا رفقتك وقد أسند الوافدي في أول غزوة الحديبية القصة بطولها وفيها أنه عليه الصلاة والسلام استعمل على هديه ناجية بن جندب الأسلمي وأمره أن يتقدمه بها وقال كان سبعين بدنة فذكره إلى أن قال وقال ناجية بن جندب عطب معي بعير من الهدي فجئت رسول الله بالأبواء فأخبرتة فقال انحرها واصبغ قلائدها في دمها ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا وخل بينها وبين الناس وأخرج مسلم وابن ماجة عن قتادة عن سنان بن مسلم عن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي أبا قبيصة حدثه أن رسول الله كان يبعث بالبدن معه ثم يقول أن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك وأعل بأن قتادة لم يدرك سنانا والحديث معنعن في مسلم وابن ماجة إلا أن مسلما ذكر له شواهد ولم يسم ذؤيبا بل قال أن رجلا وإنما نهى ناجية ومن ذكر عن الأكل لأنهم كانوا أغنياء قال شارح الكنز ولا دلالة لحديث ناجية على المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك فيما عطب منها

في الطريق والكلام فيما إذا بلغ الحرم هل يجوز له الاكل أولا ا ه وقد أوجبنا في هدي التطوع إذا ذبح في الطريق امتناع أكله منه وجوازه بل استحبابه إذا بلغ محله ا ه وقال الشمني وما عطب أي هلك من الهدي أو تعيب بفاحش وهو ما يمنع أجزاء الأضحية كذهاب ثلث الأذن أو العين ففي الواجب إبداله لأنه في الذمة ولا يتأدى بالمعيب والمعيب له لأنه لم يخرج بتعيينه لتلك الجهة عن ملكه وقد امتنع صرفه فيها فله صرفه في غيرها وفي التطوع نحره وصبغ نعله وضرب صفحته لحديث ناجية والمراد بالنعل القلادة وفائدة ذلك إعلام الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء هذا ونقل الواقدي مخالف لرواية مسلم اللهم إلا أن يقال العدد المذكور في رواية مسلم مختص بخدمة نلجية له والباقي لغيره من رفقائة كما يدل عليه قوله وأمره فيها وعن جابر قال نحرنا مع رسول الله عام الحديبية بالتخفيف على الأصح البدنة أي الإبل عن سبعة والبقرة عن سبعة ظاهره أن البقرة لا تسمى بدنة وهو كذلك بالنسبة لغالب استعمالها ففي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة شرفها الله للذكر والأنثى وفي النهاية البدنة واحدة الإبل سميت بها لعظمها وسمنها وتقع على الجمل والناقة وقد تطلق على البقرة ا ه وأما قول ابن حجر تطلق لغة على البعير والبقرة والشاة فمخالف لكتب اللغة رواه مسلم وفيه دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم أنه يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة إذا كان كلهم متقربين سواء يكون قرية متحدة كالأضحية والهدي أو مختلفة كأن أراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية وعند الشافعي ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز وعند مالك لا يجوز الإشتراك في الواجب مطلقا وأما الإشتراك في الغنم فلا يجوز اجماعا وعن ابن عمر أنه أي ابن عمر أتى أي مر على رجل قد أناخ بدنتة ينحرها أي حال كونة يريد نحرها قال أي ابن عمر ابعثها أي أقمها قياما حال مؤكدة أي قائمة وقد صحت الرواية بها وعاملها محذوف دل عليه أول الكلام أي انحرها قائمة لا أبعثها لأن

البعث إنما يكون قبل القيام اللهم إلا أن تجعل حالا مقدرة كقولة تعالى فبشرناه بإسحاق نبيا الصافات أي ابعثها مقدرا قيامها ولا يجوز انتصابة على المصدرية لا بعثها لما بينهما من التقارب كأنه قال أقمها قياما لخلو الكلام عن المقصود وهو تقييد النحر بالقيام مقيدة قال الطيبي رحمه الله السنة أن ينحرها قائمة معقولة اليد اليسري والبقر والغنم تذبح مضطجعة على الجانب الايسر مرسلة الرجل فمقيدة حال ثانية أو صفة لقائمة سنة محمد منصوب على المفعولية أي فاعلا بها سنة محمد أو أصبت سنة محمد ويجوز رفعه خبرا لمبتدأ محذوف متفق علية قال ابن الهمام وأخرج أبو داود عن جابر أن النبي وأصحابة كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائهما ثم قال وإنما سن النبي النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالى فإدا وجبت جنوبها الحج والوجوب السقوط وتحققه في حال القيام أظهر أقول الإستدلال بقوله تعالى فاذكورا اسم الله عليها صواف الحج أظهر وقد فسره ابن عباس بقوله قياما على ثلاث قوائم وهو إنما يكون بعقل الركبة الأولى كونها اليسرى للإتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن أبي حنيفة نحرب بدنة قائمة فكدت أهلك قياما من الناس لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك إلا باركة معقولة والحاصل أن القيام أفضل فإن لم يتسهل فالقعود أفضل من الاضطجاع نعم ذبح نحو الإبل خلاف الأولى إن ثبت عن مالك ما نقل عنه أن الإبل لا يحل ذبحها والظاهر عدم ثبوتة عنه فقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك وأما ما وقع في بعض كتب الشافعية من أن نحر البقر والغنم يحرم اجماعا فهو غلط والصواب كما عبر به العبدري وغيره يجوز اجماعا وعن على رضي الله عنه قال أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه بضم الباء وسكون الدال جميع بدنة والمراد بدنة التى أهداها إلى مكة في حجة الوداع ومجموعها مائة كما تقدم وفيه جواز الإنابة في نحر الهدي وتقرقته وأن أتصدق بلحمها وجلودها واجلتها بكسر الجيم وتشديد اللام جمع جلال وهي جمع جل للدواب وأن لا أعطي الجزار أي شيئا منها قال أي علي أو النبي وهو الأظهر نحن نعطيه أي أجرته من عندنا متفق عليه قال ابن

الهمام روى الجماعة إلا الترمذي أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا وفي لفظ وأن أتصدق بجلودها وجلالها ولم يقل فيه البخاري نحن نعطيه من عندنا وفي لفظه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلولها وجلودها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا قال السرقسطي جزارتها بضم الجيم وكسرها فالكسر المصدر وبالضم اسم لليدين والرجلين والعنق وكان الجزارون يأخذون في أجرتهم وحكى ابن عمر وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه والتصدق بثمنه وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها وقال الحسن البصري عليه رحمة الباري لا بأس أن يعطي الجزار الجلد يعنى إذا أجره وأما عطاؤه له تطوعا فجائز اجماعا وعن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا أي التي نضحي بها فوق ثلاث أي من الأيام في صدر الإسلام فرخص لنا رسول الله قال الطيبي رحمه الله تعالى نهى أولا أن يؤكل لحم الهدي والأضحية فوق ثلاثة أيام ثم رخص فقال كلوا وتزودوا أي أدخروا ما تزودونه فيما تستقبلونه مسافرين أو ومجاورين فأكلنا وتزودونا قال الطيبي رحمه الله إذا كان واجبا بأصل الشرع كدم التمتع والقران ودم الإفساد وجزاء الصيد لم يجز للمهدي أن يأكل منها عند بعض أهل العلم وعليه الشافعي رحمه الله وفي الشمنى ويأكل استحبابا من هدي تطوع ومتعة وقران فقط لما في حديث جابر ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ولأنها دماء نسك كلأضحية ولا يجوز له أن يأكل من غير هذه الهدايا لأنها دماء كفارات وقال ابن الهمام ومعلوم أنه كان قارنا على ما رجحه بعضهم أي النووي رحمه الله وهدي القران لا يستغرق مائة بدنة فعلم أنه أكل من هدى القران والتطوع إلا أنه أكل من هدي التطوع بعدما صار إلى الحرم أما إذا لم يبلغ بأن عطب وذبحه في الطريق فلا يجوز له الأكل منه لأنه في الحرم تتيسر القربة فيه بالإراقة وفي غير الحرم لا تحصل به بل بالتصدق فلا بد من التصدق لتحصل ولو أكل منه أومن غيره مما لا يحل له الأكل منه ضمن ما أكله وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك لو أكل لقمة ضمنه كله وليس له بيع شيء من لحوم الهدايا وإن كان مما يجوز الأكل منه فإن باع شيئا أو أعطى الجزار أجرة منه فعليه أن يتصدق بقيمته وحيث ما جاز الأكل للمهدي جاز أن يأكل الأغنياء وأيضا يستحب أن يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها متفق عليه وفي حديث مسلم كنت نهيتكم عن الإدخار من أجل

الرأفة وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدا لكم وهل يعود التحريم بعود السنة والقحط فيه نصان للشافعي رحمه الله والأصح عدم عوده لثبوت نسخه سواء كان نهي تحريم أو تنزيه الفصل الثاني وعن ابن عباس أن النبي أهدي عام الحديبية بالتخفيف على الأفصح وهي السنة السادسة من الهجرة توجه فيها رسول الله إلى مكة للعمرة فأحصره المشركون بالحديبية وهو موضع من أطراف الحل وقضيته مشهورة وأما قول ابن حجر فوقع الصلح على أنهم يتحللون بالحديبية ثم يقضون عرتهم ثم يأتون في العام الآتي ويحجون ويعتمون فكان كذلك فليس كذلك لأن الصلح إنما وقع على أنهم يقضون عمرتهم فقط دون أن يحجوا وأيضا كانت المصالحة أن يخلوا مكة له عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام حتى طالبوا خروجه بعد مضيها في هدايا أي في جملة هدايا رسول الله جملا نصب بأهدى وفي هدايا صلة له وكان حقه أن يقول في هداياه فوضع المظهر موقع المضمر والمعنى جملا كائنا في هداياه كان لأبي جهل أي عمرو بن هشام المخزمي اغتنمه يوم بدر في رأسه أي أنفه برة بضم الموحدة وفتح الراء المخففة قال أبو علي أصلها بروة لأنها تجمع على برات وبرون كثبات وثبون أي حلقه من فضة وفي المصابيح وفي رأسه برة فضة بالإضافة قال شارح أي في أنفه حلقة فضة فإن البرة حلقة من صفر ونحوه تجعل في لحم أنف البعير وقال الأصعمي في أحد جانبي المنحرين لكن لما كان الأنف من الرأس قال في رأسه على الإتساع والأظهر أنه مجاز المجاورة من حيث قربه من الرأس لا من إطلاق الكل على البعض وفي رواية من ذهب ويمكن التعدد باعتبار المنحرين يغيظ بذلك المشركين بفتح حرف المضارعة أي يوصل الغيظ إلى قلوبهم في نحر ذلك الجمل قلت خاتمة جمله أجمل منه فإنها نحرت في سبيل الله وأكل منها رسوله وأولياؤه ثم نظير الحديث قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار الفتح رواه أبو داود

وعن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب بكسر الطاء أي عيي وعجر عن السير ووقف في الطريق وقيل أي قرب من العطب وهو الهلاك ففي القاموس عطب كنصر لأن وكفرح هلك والمعنى على الثاني من البدن المهداة إلى الكعبة بيان لها قال انحرها ثم اغمس نعلها أي المقلدة بها في دمها أي ثم اجعلها على صفحتها ثم خل بين الناس أي الفقراء وبينها والمعنى اترك الأمر وبينها ولا تمنع أحدا منها قال الطيبي رحمه الله التعريف للعهد والمراد بهم الذين يتبعون القافلة أو جماعة غيرهم من قافلة أخرى ا ه وقد تقدم التفصيل فيأكلونها أي فهم يأكلونها على حد قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون لمرسلات وإلا لكان الظاهر أن يقال فيأكلوها كقوله تعالى ذرهم يأكلوا الحجر رواه مالك والترمذي وابن ماجه أي عن ناجية الخزاعي ورواه أبو داود والدارمي عن ناجية الأسلمي قال في التقريب ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي صحابي وناجية بن الخزاعي أيضا صحابي تفرد بالرواية عنه عروة ووهم من خلطهما وقال في تهذيب الأسماء ناجية الصحابي بالنون والجيم بن جندب بن كعب ابن جندب وقيل ناجية بن كعب بن عمير بن يعمر الأسلمي صاحب بدن رسول الله وجعل أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده صاحب البدن ناجية بن الحرث الخزاعي المصطلقي والأول هو المشهور وقال المؤلف هو ناجية بن جندب الأسلمي صاحب بدن رسول لله ويقال أنه ناجية بن عمرو وهو معدود في أهل المدينة وكان اسمه زكوان فسماه النبي ناجية نجا من قريش وهو الذي نزل القليب في الحديبية بسهم رسول الله فيما قال روى عنه عروة والزهري وغيره مات بالمدينة في أيام معاوية ا ه ولم يذكر ناجية الخزاعي فكان صاحب المصابيح تبع أحمد بن حنبل رحمه الله والمصنف تبع الجمهور رحمهم الله والله تعالى أعلم وعن عبد الله بن قرط بضم قاف وسكون راء وطاء مهملة أزدى كان اسمه

شيطانا فسماه النبي عبد الله ذكره المؤلف عن النبي قال أن أعظم الأيام ي أيام عيدالأضحى فلا ينافي ما في الأحاديث الصحيحة أن أفضل الأيام يوم عرفة أو أيام الأشهر الحرم كذا قيل وفيه بحث وقال الطيبي رحمه الله أي من أعظم الأيام لأن العشر أفضل مما عداها ا ه وأراد بالعشر عشر رمضان أو عشر ذي الحجة لأنه ورد مت من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة وهو معارض بما صح في الأخبار الصريحة بأن أيام العشر الأواخر من رمضان أفضل الأيام فينبغي أن يقيد الحديث الأول بأيام الأشهر الحرم ولا يبعد أن يقال الأفضلية مختلفة باعتبار الحيثية أو الإضافية والنسبية فلا يحتاج إلى تقدير من التبعيضية عند الله أي في حكمه فإنه منزه عن الزمان كما أنه مقدس عن المكان يوم النحر أي أول أيام النحر لأنه العيد الأكبر ويعمل فيه أكبر أعمال الحج حتى قال تعالى فيه يو الحج الأكبر التوبة ثم يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء أي يوم القرر بخلاف ما قبله وما بعده من حيث الانتشار قال بعض الشراح وهو اليوم الأول من أيام التشريق سمي بذلك لأن الناس يقرون يومئذ في منازلهم بمنى ولا ينفرون عنه بخلاف اليومين الأخيرين ولعل المقتضي لفضلهما فضل ما يخصهما من وظائف العبادات وقد ورد في الحديث الصحيح بأن عرفة أفضل الأيام فالمراد ههنا أي من أفضل الأيام كقولهم فلان أعقل الناس أي من أعقلهم والمراد بتلك الأيام يوم النحر وأيام التشريق قال ثور يعني أحد رواة الحديث وهو أي يوم القرهو اليوم الثاني أي من أيام النحر أو من أيام العيد فلا ينافي ما سبق من أنه أول أيام التشريق قال أي عبد الله وقرب بتشديد الراء مجهولا لرسول الله بدنات خمس أو ست شك من الراوي أو ترديد من عبد الله يريد تقريب الأمر أي بدنات من بدن النبي فطفقن بكسر الفاء الثانية أي شرعن يزدلفن أي يتقربن ويسعين إليه بأيتهن يبدأ قال الطيبي رحمه الله أي منتظرات بأيتهن يبدأ للتبرك بيد رسول الله في نحرهن ا ه قيل وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام قال أي عبد الله فلما وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض قال أي عبد الله وهو تأكيد كذا قيل وقال الطيببي رحمه الله أي الراوي فتكلم أي البنبي قاله الطيبي فيلزم منه أن يقال بزيادة الفاء وعندي أن ضمير قال راجع إليه فتكلم بكلمة خفيفة عطف تفسير لقال لم أفهمهما أي لخفاء لفظها فقلت أي للذي يليه أو يليني ما قال أي النبي قال أي المسؤول وفي المصابيح فقال قال أي النبي من شاء أي من المحتاجين اقتطع أي أخذ قطعة منها أو قطع منها لنفسه وفي المصابيح فليقطع منه أي من

لحمها رواه أبو داود وذكر حديثا ابن عباس أي قال كنا مع رسول الله الحديث وجابر أي البقرة سبعة في باب الأضحية والأظهر أنه اعتذار من صاحب المشكاة بأنه أسقطهما عن تكرار ويحتمل أن يكون اعتراضا بأنه حولهما عن هذا الباب لأنه أنسب إلى ذلك الباب والله تعالى أعلم بالصواب الفصل الثالث وعن سلمة بن الأكوع قال قال النبي من ضحى بتشديد الحاء أي فعل الأضحية منكم فلا يصبحن بعد ثالثة أي من الأيام أو بعد ليلة ثالثة وفي بيته منه أي من لحم الأضحية شيء لحرمة إدخار شيء من لحم الأضاحي في هذا العام لأجل القحط الشديد الذي وقع فيه حتى امتلأت المدينة من أهل البادية فأمر أهلها بإخراج جميع ما عندهم من لحوم الأضاحي التي اعتادوا ادخار مثلها في كل عام فلما كان العام المقبل أي الآتي بعده قالوا أي بعض الأصحاب يا رسول الله نفعل بتقدير الاستفهام كما فعلنا العام الماضي قال كلوا استحبابا وأطعموا أي ندبا وادخروا بتشديد الدال أي اجعلوا ذخيرة أمر إباحة فإن ذلك العام علة لتحريم الإدخار السابق وإيماء إلى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كان بالناس جهد بفتح الجيم وضمها قال الطيبي رحمه الله بالضم الجوع وبالفتح المشقة وقيل لغتان فأردت أي بالنهي عن الإدخار أن تعينوا فيهم أي تعينوهم أي الفقراء جعل المتعدي بمنزلة اللازم وعداء بفي مبالغة كذا قيل وقال الطيبي رحمه الله أي توقعوا الإعانة فيهم ا ه فجعله من باب التضمين كقول الشاعر يجرح في عراقيبها تصلى شششع ومنه قوله تعالى حكاية واصلح لي في ذريتي الأحقاف ويمكن أن يكون

التقدير أن تعينوني في حقهم فإن فقرهم كان صعبا إليه عليه الصلاة والسلام متفق عليه لا يظهر وجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب كما لا يخفى على أولي الألباب ولعله أراد بهما تفسير الحديث جابر في آخر الفصل الأول والله تعالى أعلم وعن نبيشة بضم النون وفتح الموحدة وهو نبيشة الخير الهذلي ذكره المؤلف في الصحابة قال قال رسول الله إنا كنا نهيناكم عن لحومها أي الأضاحي أو الهدايا فيظهر وجه المناسبة للباب أن تأكلوها بدل اشتمال فوق ثلاث أي ليال وفي نسخة ثلاثة أي أيام لكي تسعكم أي لتكفيكم وفقراءكم جاء الله بالسعة بفتح السين ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الطلاق استئناف مبين لتغيير الحكم أي أتى الله بالخصب وسعة الخير وأتى بالرخاء وكثرة اللحم فإذا كان الأمر كذلك فكلوا وادخروا وائتجروا قال الطيبي رحمه الله افتعال من الأجر أي اطلبوا الأجر بالتصدق وليس من التجارة وإلا لكان مشددا وأيضا لا يصح بيع لحومها بل يؤكل ويتصدق به ألا للتنبيه وإن هذه الأيام أي أيام منى وهي أربعة أيام أكل فيحرم الصيام فيها وشرب بضم الشين وفي نسخة بفتحها وقرىء بهما في السبعة فشاربون شرب الهيم وجوز كسرها في رواية وبعال أي جماع وذلك كله لحرمة الصوم فيها لكون الخلق حينئذ أضياف الحق وذكر الله أي كثرة ذكره تعالى لقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا البقرة لقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات البقرة ويمكن أن يراد بهما ذكر الله على الهدايا حين ذبحها لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الحج ولعل هذا هو المأخذ لتحريم الصيام ويمكن أن يراد بذكر الله ما يذكر عند الرمي أو تكبير التشريق وقد سبق التحقيق والله ولي التوفيق رواه أبو داود باب الحلق أي والقصر واكتفى بأفضلهما

الفصل الأول وعن ابن عمر أن رسول الله حلق رأسه بتشديد اللاشم وتخفيفها أي أمر بحلقه في حجه الوداع وأناس من أصحابه أي حلقوا ومن بيانية أو بتعيضية وهو الظاهر من قوله وقصر بعضهم بتشديد الصاد وقيل بتخفيفها أي بعض الناس أو بعض أصحابه ويمكن أن يكون المراد من قوله وقصر بعضهم أي بعد عمرتهم قبل حجتهم متفق عليه وفي الصحيحين وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قصر في عمرة القضاء وقد قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين الفتح فدل على جواز كل منهما إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف والظاهر وجوب استيعاب الرأس وبه قال مالك وغيره وحكى النووي الإجماع عليه والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله ومما يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عنى مناسككم ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس وأما القياس على مسح الرأس فغير صحيح للفرق بينهما وهو أن آية المسح فيها فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملة وقد ورد حديث الناصية المشعر بجواز الاكتفاء بالبعض ولم يرد نص على منع مسح البعض بخلاف ذلك كله في باب الحلق فإنه قال تعالى محلقين رؤوسكم ولا تحلقوا رأسكم ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار وهي حلق بعض الرأس ونخلية بعضه فالظاهر أنه لا يخرج من الأحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك وتبعه ابن الهمام في ذلك ثم مما خطر لي في هذا المقام من التحقيق الناشىء عن سلوك سبيل التدقيق أن الحكمة في قوله محلقين بصيغة المبالغة وفي قوله ولا تحلقوا بدونها أن الفعل ينبغي أن يكون مستوعبا وأن النهي عنه يشمل القليل والكثير مطلقا وعن ابن عباس قال قال لي معاوية أي ابن أبي سفيان إني قصرت من رأسي

النبي أي شعر رأسه عند المروة بمشقص بكسر الميم وفتح القاف أي نصل طويل عريض أو غير عريض له حدة وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل وقد صح أن النبي لم يقصر في حجته بل حلق فيكون التقصير الذي رواه معاوية في عمرته والذي يدل عليه أنه قال عند المروة فلو كان حاجا لقال بمنى قال الطيبي رحمه الله كان ذلك في عمرة الجعرانة اعتمرها رسول الله لما فتح مكة وأراد الرجوع منها في السنة الثامنة من الهجرة أو عمرة القضاء أن صح ما روى عنه أنه قال أسلمت عام القضية والأصح أنه أسلم عام الفتح قال ابن الهمام وأما ما استدل به القائلون بأنه كان متمتعا وأنه أحل من حديث معاوية قصرت عن رسول الله بمشقص قالوا ومعاوية أسلم بعد الفتح والنبي لم يكن محرما في الفتح فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن إحرام العمرة لما رواه أبو داود وفي رواية من قوله عند المروة والتقصير في الحج إنما يكون في منى فدفعه أن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئا متظافرا يقرب القدر المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق وما تقدم في الفتح من الأحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدما على حديث معاوية فكيف والحال ما أعلمناك فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير فأما هو خطأ أو محمول على عمرة الجعرانة فإنه قد كان أسلم إذ ذاك وهي عمرة خفيت على بعض الناس لأنها كانت ليلا على ما في الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته الحديث قال فمن أجل ذلك خفيت على الناس وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في سنن النسائي وهو قوله في أيام العشر بالخطأ ولو كانت بسند صحيح إما للنسيان من معاوية أو من بعض الرواة عنه متفق عليه وأنت علمت مما سبق من كلام المحقق أن قوله عند المروة ليس في الصحيحين بل في رواية أبي داود وعن ابن عمران أن رسول الله قال في حجة الوداع قال الطيبي رحمه الله كان هذا في حجة الوداع على ما هو المشهور المذكور في لفظ الحديث وقال بعضهم في الحديبية لما أمرهم بالحلق فلم يفعلوا طمعا في دخول مكة قلت لا منع من الجمع بين القولين وهو أنه قاله في الموضعين اللهم ارحم المحلقين حيث عملوا بالأفضل لأن العمل بما بدأ الله تعالى في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين الفتح أكمل وقضاء التفت المأمور به في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم الحج يكون به أجمل وبكونه في ميزان العم

أثقل قالوا والمقصرين يا رسول الله عطف تلقيني وأما قوله عز وجل ومن ذريتي وبعد قوله إني جاعلك للناس إماما البقرة أي واجعل بعض ذريتي أئمة ليس من باب التلقين كما وهم ابن حجر فإنه دعاء مستقل لا متفرع عن كلام سابق وإما تقديره وجاعل بعض ذريتي فهو عطف على كاف جاعلك فلا وجه له نعم لا يبعد أن يكون من باب التلقين قوله سبحانه قال ومن كفر بعد قوله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرة البقرة فإنه يصح التقدير وارزق من كفر بصيغة الأمر وأرزق من كفر بصيغة المتكلم أو ومن كفر مبتدأ خبره فأمتعه قال اللهم ارحم المحلقين وتغافل عن العطف على وجه العطف دون العنف قالوا تأكيد للاستدعاء وهل هو قول المحلقين أو المقصرين أو قولهما جميعا فاحتمالات ثلاث أظهرها بعض الكل من النوعين والمقصرين يا رسول الله قال أي في المرة الثانية والمقصرين متفق عليه وذكر ابن الهمام في رواية الصحيحين أنه قال في المرة الثالثة والمقصرين ثم قال وفي رواية البخاري فلما كانت الرابعة قال والمقصرين ا ه فما ذكره المؤلف إما تقصير منه أو رواية أخرى والله تعالى أعلم ويدل على الأول الحديث الثاني وهو قوله وعن يحيى بن حصين عن جدته أي أم الحصين بنت اسحاق الأحمسية شهدت حجة الوداع ذكره المؤلف أنها سمعت النبي في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة وهي في المرة الأخيرة رواه مسلم وتحمل رواية البخاري فلما كانت الرابعة على عمرة الحديبية جمعا بين الحديثين أو يحمل كلام كل راو على ما سمع به وتحقق عنده والله تعالى أعلم قال الطيبي رحمه الله وإنما خص المحلقين أولا بالدعاء دون المقصرين وهم الذين أخذوا من أطراف شعورهم ولم يحلقوا لأن أكثر من أحرم معه عليه الصلاة والسلام لم يكن معه هدي وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي ومن معه الهدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل ووجدوا في أنفسهم من ذلك وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعة النبي أولى لهم فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق فمال أكثرهم إليه وكان فيهم من بادر إلى الطاعة وحلق ولم يراجع فلذا قدم المحلقين وأخر المقصرين ا ه ولا يخفى أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بالتحلل لا بخصوص الحلق وإنما اختاروا القصر لقرب الزمان من الوقوف إبقاء للشعر للحلق أو للقصر بعد الحج وجمعا بين العملين وهما الرخصة والعزيمة والرخصة أولى بعد العمرة وأما المقصرون في الحج

فعملوا بالرخصة إبقاء شعرهم للزينة بخلاف المحلقين فإنهم اختاروا العزيمة في القضية فاستحقوا الأفضلية ولأنه أدل على صدق النية وحسن الطوية والتذلل في مقام العبودية وأما قول النووي ووجه أفضلية الحلق أن المقصر أبقى على نفسه الزينة لشعره والحاج مأمور بترك الزينة فغريب منه وكذا استحسان ابن حجر منه عجيب فإن الحاج ليس مأمورا بترك الزينة بعد فراغ الحجة أو العمرة ثم هذا كله لا ينافي ما حكاه عياض عن بعضهم أنه كان بالحديبية حين أمرهم بالحلق فلم يفعلوا طمعا بدخول مكة يومئذ إلا أن قولهم أمرهم بالحلق بغير محفوظ وإنما أمرهم بالتحلل فاختار بعضهم الحلق لأنه الأفضل واختار آخرون القصر حتى يحلقوا في العام المقبل جمعا بين القضيتين وحيازة للفضيلتين عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فدعا رسول الله للمحلقين بما ذكر فقيل يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لأنهم لم يشكوا يعني لم يطمعوا في دخول مكة يومئذ مستدلين بقوله تعالى أي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد أجاب الصديق من أرباب التحقيق عنه بأنه ليس في الآية تقييد بهذه السنة ثم نص عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام في ذلك المقام هذا والمذهب المشهور الذي عليه الجمهور أن الحلق أو التقصير نسك أما واجب وأما ركن لا يحصل التحلل من الحج والعمرة إلا به وللشافعي رحمه الله تعالى قول شاذ أنه يحصل باستباحة محظور كالطيب واللباس والصواب هو الأول وعن أنس أن النبي أتى مني فأتى الجمرة أي جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنى وهو الآن يسمى مسجد الخيف قال ابن حجر هو ما بين مسجد الخيف ومحل نحره المشهور على يمين الذاهب إلى عرفة ونحر نسكه بسكون السين ويضم جمع نسيكة وهي الذبيحة والمراد بدنه عليه الصلاة والسلام وقد نحر بيده ثلاثا وستين وأمر عليا أن ينحر بقية المائة ثم دعال بالحلاق وهو المزين قال الطيبي رحمه الله هو معمر بن عبد الله العدوي وقيل غيره وناول الحالق شقه أي جانبه الأيمن أي من الرأس فخلقه قال الطيبي رحمه الله دل على أن المستحب لابتداء بالأيمن وذهب بعضهم إلى أن المستحب الأيسر ا ه أي ليكون أيمن الحالق ونسب إلى أبي حنيفة إلا أنه رجع عن هذا وسبب ذلك أنه قاس أولا يمين الفاعل كما هو المتبادر من التيامن ولما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر يمين المفعول رجع عن ذلك القول المبني على المعقول إلى صريح المنقول إذا لحق بالإتباع أحق ولو وق

الحالق خلف المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وهو عم أنس وزوج أمه أم سليم وكان له عليه الصلاة والسلام بأبي طلحة وأهله مزيد خصوصية ومحبة ليست لغيرهم من الأنصار وكثير من المهاجرين الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين وهو الذي حفر قبره الشريف ولحد له وبني فيه اللبن وخصه بدفنه لبنته أم كلثوم وزوجها عثمان حاضر فأعطاه أي أبا طلحة أباه أي الشعر المحلوق ثم ناول أي الحالق شقه الأيسر وفي نسخة صحيحة الشق الأيسر فقال بلسان القال أو الحال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه أي المجموع بين الناس دل على طهارة شعر الآدمي خلافا لمن شذ وأن يتبرك بإشعاره عليه الصلاة والسلام وباقي آثاره متفق عليه قال ابن الهمام اخرج الجماعة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك أن رسول الله أتى مني فأتي الجمرة فرماها ثم أتي منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق رأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا هو الصواب ا ه وقال السروجي وعند الشافعي يبدأ يمين المحلوق وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعز إلى أحد والسنة أولى وقد أخذ الإمام بقول الحلاق ولم ينكره ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه وفي منسك ابن العجمي والبحر هو المختار وقال في النخبة هو الصحيح وقد روي رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب لأنه قال أخطأت في الحج في موضع كذا وكذا وذكر منه البداءة بيمين الحالق فصح تصحيح قوله الأخير وقد ذكر ابن حجر أنه يسن أن يقلم بعد الحلق أو التقصير أظفاره للاتباع كما صح عنه عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه أقول وهو الملائم لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله قبل أن يحرم أي بالحج أو العمرة أو بهما ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت أي بالتحلل الأول وهو بالحلق بطيب متعلق بأطيب فيه أي في أجزائه مسك متفق عليه وفيه رد على من جعل الطيب تابعا للجماع

وعن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر أي نزل من منى إلى مكة بعد رميه وذبحه فطاف طواف الفرض وقت الضحى ثم رجع أي في ذلك اليوم فصلى الظهر بمنى رواه مسلم قال ابن الهمام والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن خلاف ذلك حيث قال ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة ولا شك أن أحد الخبرين وهم وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام لثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى ا ه والحمل على أنه أعاد الظهر بمنى مقتديا على مذهبنا أو إماما على مذهب الشافعي وأمر أصحابه بالظهر حين انتظروه أولى من الحمل على الوهم كما لا يخفى على أنه روي أنه كان يزور البيت في كل يوم من أيام النحر فليحمل على يوم آخر وقد تقدمت توجيهات أخرى فتدبر وأما خبر الترمذي الذي حسنه أنه رسول الله أخر طوافة إلى الليل فمؤول بأنه أخر طواف نسائه إلى الليل أو جوز تأخير طواف الزيارة إلى الليل أو المعنى أخر طوافة الكائن مع نسائه إلى الليل رواية أنه زار مع نسائه ليلا وفي الحديث دلالة على أن رميه وحلقه وقع قبل الظهر بالاتفاق وإن اختلف كونه بمكة أو بمنى إذ الترتيب بين الحلق والإفاضة معتبر فظهرت المناسبة بين الباب وبين حديث ابن عمر فتدبر رحمهم الله تعالى الفصل الثاني عن علي وعائشة رضي الله عنهما قال نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها أي في التحلل أو مطلقا إلا لضرورة فإن حلقها مثلة كحلق اللحية للرجل رواه الترمذي وكذا النسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله ليس على النساء الحلق أي لا يجب

عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل ثم قيل أقل التقصير ثلاث شعرات ذكره الطيبي وعندنا التقصير هو أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار أنملة رجلا كان أو امرأة ويجب مقدار الربع على ما هو المقرر في المذهب واختار ابن الهمام في هذا الباب ما قاله الإمام مالك من وجوب الاستيعاب وادعى أنه هو الصواب كما تقدم رواه أبو داود والدارمي وفي نسخة السيد والترمذي بواو العطف وفي نسخة العفيف بلا واو بدل الدارمي وفي نسخة وهذا الباب خال عن الفصل الثالث ولا يحتاج إلى الاعتذار ولعله لدفع وهم الإسقاط باب بالتنوين والسكون وفي نسخة باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج وأما قول ابن حجر باب في مسائل تتعلق بالحلق فلذا لم يؤت بالترجمة فغريب مع أن الباب مشتمل على ذكر الحلق والرمي والذبح والإفاضة الفصل الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وقف في حجة

الوداع بفتح الحاء والواو على الصحيح فيهما بمنى للناس أي لأجلهم يسألونه حال من فاعل وقف أو من الناس أو استئناف لبيان علة الوقوف قاله الطيبي ويؤيد الأخير رواية وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه فجاء وفي نسخة فجاءه بالضمير رجل فقال لم أشعر أي ما عرفت تقديم بعض المناسك وتأخيرها فيكون جاهلا لقرب وجوب الحج أو فعلت ما ذكرت من غير شعور لكثرة الاشتغال فيكون مخطئا فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح أي الآن ولا حرج أي لا إثم عليه ولا يلزم منه عدم الفدية فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فما سئل النبي عن شيء قدم بصيغة المجهول أي وحقه التأخير ولا أخر أي ولا عن شيء أخر وحقه التقديم قال الطيبي رحمه الله لا بد من تقدير لا في الأول لأن الكلام في سياق النفي ونظيره قوله تعالى ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم الأحقاف ا ه وفيه بحث من وجوه منها أن الحديث ليس داخلا في تلك القاعدة وهي أن لا إن كان ما بعدها فعلا ماضيا وجب تكرارها كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ومنها أن الآية أيضا خارجة عنها لما في المغنى وغيره إن ما دخل عليه لا أن كان فعلا مضارعا لم يجب تكرارها نحو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول النساء وقل قل لا أسألكم عليه أجر هود ومنها أنه قد يتوهم من إيراده الآية نظير الوجود تكرار ما النافية كما هو المتبادر من عبارته وليس كذلك لأن ما في ما يفعل ليست بنافية بل هي استفهامية أو موصولة ومنها أنه جاء ترك التكرار في لا شك يداك بلا تكرار وكذا الأفض الله فاك لأن المراد الدعاء فالفعل مستقبل في المعنى ومنها أنه شذ ترك التكرار في قوله إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبد لك لا ألما ومنها أن تقدير لا في الأول أو الآخر فغير معروف إلا قال افعل ولا حرج قال الطيبي رحمه الله أفعال يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة فقيل هذا الترتيب سنة وبه قال الشافعي وأحمد واسحق لهذا الحديث فلا يتعلق بتركه دم وقال ابن جبير أنه واجب وإليه ذهب جماعة من العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأولوا قوله ولا حرج على دفع الإثم لجهله دون الفدية ا ه ويدل على هذا أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه متفق عليه وفي رواية لمسلم أتاه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج اعلم أن الترتيب بين الرمي والذبح والحلق للقارن والمتمتع واجب عند أبي حنيفة وسنة عندهما وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر وأما تخصيص الذب

بالحرم فإنه شرط بالاتفاق فلو ذبح في غير الحرم لا يسقط ما لم يذبح في الحرم والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب وكذا بين الرمي والطواف فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف واجب فليس بصحيح وعن ابن عباس قال كان النبي يسأل يوم النحر بمنى أي عن التقديم والتأخير فيقول لا حرج فسأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج أي بعد غروب الشمس قال الطيبي رحمه الله أي بعد العصر وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول النحر ثم قال وإذا غربت الشمس فإن وقت الرمي ولزمه دم في قول الشافعي ا ه وأما مذهبنا ففي أيام الرمي تفصيل قال شيخ الإسلام في مبسوطه أن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة والليل وقت الجواز مع الإساءة قال ابن الهمام رحمه الله ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس ورمي الرعاء ليلا يلزمهم الإساءة وكيف بذلك بعد الترخيص ا ه وهو ظاهر في الرعاء وأما في الضعفة فضعيف للحديث الصحيح في حقهم لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس ثم قال ابن الهمام رحمه الله ولو أخره إلى غد رماه وعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ا ه فقوله أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس فظاهره أنه بعد العروب وأما تفسير الطيبي رحمه الله بما بعد العصر فغريب ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافا لهما وبقي وقت القضاء اتفاقا وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع رواه البخاري الفصل الثاني عن علي رضي الله عنه قال أتاه أي النبي رجل فقال يا رسول الله إني أفضت أي طفت طواف الإضافة قبل أن أحلق قال احلق أو قصر أو للتخيير ولا حرج أي لا اثم

ولا فدية وجاء آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج أي لا إثم ولا فدية على المفرد وأما القارن والمتمتع فليس عليهما الاثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة رواه الترمذي الفصل الثالث عن أسامة بن شريك بفتح الشين وكسر الراء قال خرجت مع رسول الله حاجا أي مريد الحج فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي أو طواف نفل للمكي قبل أن أطوف أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاقي والمكي وهو مذهبنا على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير خلافا للشافعي حيث قيده بالآفاقي أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا أي في أفعال أيام منى فكان يقول لا حرج أي لا اثم إلا على رجل الاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو الاثم اقترض بالقاف أي اقتطع عرض مسلم أي نال منه وقطعه بالغيبة أو غيرها وهو أي والحال أن ذلك الرجل ظالم فيخرج جرح الرواة والشهود فإنه مباح فذلك الذي أي الرجل الموصوف حرج بكسر الراء أي وقع منه حرج وهلك أي باد ثم والعطف تفسيري رواه أبو داود وقد جاء في أحاديث أن ستة وثلاثين زنية بالأم في جوف الكعبة أهون من عرض المسلم الفصل الثاني عن علي رضي الله عنه قال أتاه أي النبي رجل فقال يا رسول الله إني أفضت أي طفت طواف الإضافة قبل أن أحلق قال احلق أو قصر أو للتخيير ولا حرج أي لا اثم ولا فدية وجاء آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج أي لا إثم ولا فدية على المفرد وأما القارن والمتمتع فليس عليهما الاثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة رواه الترمذي الفصل الثالث عن أسامة بن شريك بفتح الشين وكسر الراء قال خرجت مع رسول الله حاجا أي مريد الحج فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي أو طواف نفل للمكي قبل أن أطوف أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاقي والمكي وهو مذهبنا على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير خلافا للشافعي حيث قيده بالآفاقي أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا أي في أفعال أيام منى فكان يقول لا حرج أي لا اثم إلا على رجل الاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو الاثم اقترض بالقاف أي اقتطع عرض مسلم أي نال منه وقطعه بالغيبة أو غيرها وهو أي والحال أن ذلك الرجل ظالم فيخرج جرح الرواة والشهود فإنه مباح فذلك الذي أي الرجل الموصوف حرج بكسر الراء أي وقع منه حرج وهلك أي باد ثم والعطف تفسيري رواه أبو داود وقد جاء في أحاديث أن ستة وثلاثين زنية بالأم في جوف الكعبة أهون من عرض المسلم باب خطبة يوم النحر الخطبة المراجعة في الكلام ومنه الخطبة والخطبة لأن الخطبة بالضم مختصة بالموعظة والخطبة بالكسر بطلب المرأة ذكره الطيبي ورمي أيام التشريق عطف على خطبة والتوديع

قال الطيبي رحمه الله عطف على التشريق أي أيام النفر التي تستتبع طواف الوداع ا ه والصواب أنه عطف على رمي أو خطبة فإنه ما وقع طواف وداعه عليه الصلاة والسلام إلا في الليلة التي بعد أيام النفر وللإتفاق على جوازه في أيام النفر وما بعدها بل الأولى عند الكل تأخيره إلى حين خروجه من مكة فلا وجه لتقييده بأيام النفر مع أنه تكرار محض لا إفادة في إعادته الفصل الأول عن أبي بكر أي الثقفي قال خطبنا أبي وعظنا النبي يوم النحر يستحب الخطبة عند الشافعي في أول أيام النحر وعندنا في الثاني من أيامه تقييده في الأحاديث الصحيحة يؤيده مذهبنا به واستشكل النووي وما اتفق عليه أصحاب الشافعي من قولهم يسن أن يخطب الإمام أو نائبه الناس بعد صلاة يوم النحر بمنى خطبة فردة يعلم فيها حكم المناسك إلى أن قال فقولهم بعد صلاة الظهر مخالف لما في الأحاديث الصحيحة أنها كانت ضحى ا ه فالصواب أن هذه الخطبة كانت خطبة موعظة وإن الخطبة المعروفة كانت ثاني يوم النحر والله أعلم قال أن الزمان هو اسم لقليل الوقت وكثيره والمراد هنا السنة قد استدار أي دار كهيئة قال الطيبي رحمه الله الهيئة صورة الشيء وشكله وحالته والكاف صفة مصدر محذوف أي استدارة مثل حالته يوم خلق الله السمواات أي وما فيها من النيرين اللذين بهما تعرف الأيام والليالي والسنة والأشهر وفي نسخة كهيئة يوم الإضافة وهو خلاف الرواية والدراية والأرض أي عاد ورجع إلى الموضع الذي ابتدأ منه يعني الزمان في انقسامه إلى الأعوام والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله تعالى ووضعه يوم خلق السمواات والأرض وقال بعض المحققين من علمائنا أي دار الترتيب الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السمواات والأرض وهو أن يكون كل عام اثني عشر شهرا وعاما وثلثة عشر كل شهر ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوما وكانت العرب في جاهليتهم غيروا ذلك فجعلوا عاما اثني عشر شهرا فإنهم كانوا ينسؤن الحج في كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده ويجعلون الشهر الذي أنسؤه ملغى فتصير تلك السنة ثلاثة عشر وتتبدل أشهرها فيحلون

الأشهر الحرم ويحرمون غيرها كما قال تعالى إنما النسىء زيادة في الكفر التوبة الآية فأبطل الله تعالى ذلك وقرره على مداره الأصلي فالسنة التي حج فيها رسول الله حجة الوداع هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه فقال النبي أن الزمان قد استدار كهيئة يعني أمر الله أن يكون ذو الحجة في هذا الوقت فاحفظوه واجعلوا الحج في هذا الوقت ولا تبدلوا شهرا بشهر كعادة أهل الجاهلية ا ه وقال البيضاوي كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخرحتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد ا ه فكأن العرب كانوا مختلفين في النسىء والله تعالى أعلم السنة اثني عشر شهرا جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى قاله الطيبي رحمه الله منها أربعة حرم قال تعالى أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي قال البيضاوي رحمه الله أي بهتك حرمتها وارتكاب حرامها والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة وأولوا الظلم بارتكابب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام وعن عطاء لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا ويؤيد الأول ما روي أنه حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة ثلاث أي ليالي متواليات أي متتابعات قال الطيبي رحمه الله اعتبر ابتداء الشهور من الليالي فحذف التاء والأظهر أنه تغليب لليالي هنا كما في أربعة تغليب للأيام ذو القعدة بفتح القاف ويكسر وذو الحجة بكسر الحاء وقد يحذف منها ذو والمحرم عطف على ذو القعدة كان العرب يؤخرون المحرم إلى صفر مثلا ليقاتلوا فيه وهو النسىء المذكور في القرآن وهكذا كانوا يفعلون في كل سنة فيدور المحرم في جميع الشهور ففي سنة حجة الوداع عاد المحرم إلى أصله قبل فلذلك أخر النبي الحج إلى تلك السنة ا ه لكن يشكل حيث أمر النبي أبا بكر وأمره بالحج قبل حجة الوداع مع أن الحج لا يصح في غير الحجة بالإجماع وقد كتبت في هذه المسألة رسالة مستقلة ثم رأيت ابن حجر رحمه الله وافقني في هذه القضية حيث قال ومما يتعين اعتقاده أن الحج سنة ثمان التي كان عليها عتاب بن أسيد أمير مكة وسنة تسع التي كان عليها أبو بكر إنما كانت في الحجة وكان الزمان استدار فيهما لاستحالة أمره للناس بالحج في غير الحجة وهذا الحديث لا ينافي ذلك لأن قوله قد استدار صادق بهذه الحجة وما قبلها فتعين حمله على العامين قبلها أيضا كما قطعت به القواعد الشرعية ورجب مضر على وزن عمر غير منصرف قبيلة عظيمة من العرب أضيف إليهم لأنهم كانوا يعظمونه فوق ما يعظمون غيره من الأشهر وكانوا يعظمونه أكثر من سائر العرب ولا يوافقون غيرهم من العرب في استحلاله وهو عطف على ثلاث وأما تعريفه بقوله الذي بين جمادي بضم الجيم وفتح الدال وبعده ألف ورسمه بالياء وشعبان فلإزاحة الارتياب الحادث فيه من النسىء وقال الطيبي رحمه الله لزيادة البيان وقال أي شهر هذا أراد بهذا الاستفهام أن يقرر في نفوسهم حرمة الشهر والبلدة واليوم ليبني عليه ما أراده قلنا الله ورسوله أعلم رعاية للأدب وتحرزا عن التقدم

بين يدي الله ورسوله وتوقفا فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس أي هذا الشهر أو اسمه ذا الحجة قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال بلا فاء أليس أي البلد البلدة قال الطيبي رحمه الله غلبت البلدة على مكة كالبيت على الكعبة ا ه وقال بعضهم أي البلدة التي تعلمونها مكة وقيل هي اسم مكة ا ه والأظهر أن المراد بالبلد الأرض بقرينة الإشارة بهذا في منى والبلدة وإن كانت اسم مكة لكن قد تطلق ويراد بها أرض الحرم كلها من باب طلاق الجزء وإرادة الكل ومنه قوله تعالى أي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها أي ولا شك أن التحريم يعم مواضع الحرم كلها قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس أي هذا اليوم يوم النحر قلنا بلى ولعل فائدة السؤال على هذا المنوال مع تكرر الحال ليكون أوقع في القلب وأحفظ في النفس قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أي تعرضكم لبعضكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم العرض بالكسر موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو سلفه عليكم حرام أي محرم حرمة شديدة كحرمة يومكم هذا والمشبه به قد لا يكون أقوى بأن يكون أشهر وأظهر وكان كذلك سنة أهل الجاهلية في بلدكم هذا قالمعصية به عظيمة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجمع من أتباعه بمضاعفة السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات بها لكن المعتمد أن السيئة بها تضاعف كيفية لا كمية لئلا يخالف حصر قوله ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها الأنعام وأما قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الحج فلا يصلح دليلا للتعدد الذي ادعوه بل للعظم الذي ذكرته في شهركم هذا إنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال وستلقون ربكم أي يوم القيامة فيسألكم عن أعمالكم أي القليلة والكثيرة ألا للتنبيه فلا ترجعوا بعدي أي لا تصيروا بعد وفاتي ضلالا بضم الضاد وتشديد اللام جمع ضال قال الطيبي رحمه الله ويروي كفارا أي مشبهين بهم في الأعمال يضرب بعضكم رقاب بعض استئناف مبين أو حال وفي نسخة بالجزم على جواب النهي ألا للتنبيه هل بلغت بتشديد اللام أي أعلمتكم ما أنزل إلي من ربي قالوا نعم قال اللهم أشهد أي لي وعليهم فليبلغ بالتشديد ويخفف أي ليخبر الشاهد أي الحاضر الغائب أي حقيقة أو حكما فرب مبلغ بتشديد اللام المفتوحة أي من

يبلغه الحديث أوعى أي أحفظ لمبناه وأفهم لمعناه من سامع فيه تسلية للغائبين وتقوية للتابعين وإيماء إلى أن باب الله مفتوح للسالكين ولا يطرد عن بابه ألا الهالكون متفق عليه وعن وبرة بفتحات وقيل بسكون الموحدة واقتصر عليه المؤلف وهو ابن عبد الرحمان تابعي قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار أي في اليوم الثاني وما بعده قال إذا رمى أمامك أي اقتد في الرمي بمن هو أعلم منك بوقت الرمي قاله الطيبي رحمه الله ويؤيده ما قال بعضهم من تبع عالما لقي الله سالما وأما قول ابن حجر أي الإمام الأعظم إن حضر الحج وإلا فأمير الحج ففيه إنهم لا يجوز الاقتداء بهم في زماننا فارمه بهاء الضمير أو السكت وعلى الأول تقديره ارم موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى فأعدت عليه المسئلة أردت تحقيق وقت رمي الجمرة فقال كنا نتحين أي نطلب الحين والوقت قال الطيبي رحمه الله أي نطلب الحين والوقت قال الطيبي رحمه الله أي ننتظر دخول وقت الرمي فإذا زالت الشمس رمينا بلا ضمير أي الجمرة وفي نسخة رميناه أي الحصى وفي رواية ابن ماجه تصريح بأنه بعد صلاة الظهر وهو الأنسب بتقديم الأهم فالأهم والله تعالى أعلم رواه البخاري وعن سالم عن ابن عمر أي أبيه أنه كان يرمي جمرة الدنيا أي البقعة القربى وهي الجمرة الأولى لأنها الأولى لأنها أقرب إلى منازل النازلين عند مسجد الخيف وهناك كان مناخ النبي بسبع حصيات في كل يوم من أيام التشريق يكبر على أثر كل حصاة بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما أي عقيب كل واحدة من الحصى وفي رواية مع كل حصاة وفي رواية عند كل حصاة وهو أعم والمراد بالمعية خروج الجمرة من اليد فهو مع الرمي باعتبار الابتداء أو أثره باعتبار الانتهاء قال ابن الهمام رحمه الله كذا روي عن ابن مسعود وابن عمر وكذا في حديث جابر وغيره وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار على الله أكبر يعني وفي بعضها زيادة بسم الله وفي بعضها رغما للشيطان ورضا للرحمان اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ثم يتقدم أي يذهب قليلا من ذلك الموضع حتى يسهل بضم الياء

وكسر الهاء أي يدخل المكان السهل وهو اللين ضد الحزن بفتح الحاء وسكون الزاي أي الصعب فيستقبل القبلة وفي نسخة صحيحة فيقوم مستقبل القبلة أي حال كونه مقابل الكعبة وفي التعبير بالقبلة إشعارا باعتبار الجهة ثم قوله فيقوم مرفوع عطفا على يتقدم طويلا أي قياما أو زمانا طويلا وهما متلازمان ويدعو أي قدر سورة البقرة رواه البخاري ويرفع يديه خلافا لمالك ثم يرمي الوسطى أي الجمرة التي بين الأولى والأخرى بسبع حصيات قال ابن الهمام هل هذا الترتيب متعين أو أولى مختلف فيه والذي يقوى عندي استنان الترتيب لا تعيينه والله سبحانه وتعالى أعلم أقول والأحوط مراعاة الترتيب لأنه واجب عند الشافعي وغيره ثم الظاهر أن الموالاة سنة كما في الوضوء أو واجب وفق مذهب مالك رحمه الله هنالك يكبر كلما رمى بحصاة ظاهرة تأخير التكبير عن الرمي لكن يؤول بما تقدم ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل أي يذهب على شمال الجمرة الوسطى حتى يصل إلى موضع سهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا كما تقدم ثم يرمي جمرة ذات العقبة بإضافة الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيان في الهداية لو رماها من فوق العقبة أجزأه إلا أنه خلاف السنة قال ابن الهمام ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا أنه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير من الصحابة من أعلاها ولم يأمرهم بالإعادة ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فقيل له أن ناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وكان وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها ا ه ويؤيده جواز الرمي من جوانب سائر الجهات معع أنه عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا من جهة واحدة يكبر عند كل حصاة ولا يقف أي للدعاء عندها قال ابن الهمام رحمه الله ولم تظهر حكمة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من الجمرتين فإن تخايل أنه في اليوم الأول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والإفاضة

إلى مكة فهو منعدم فيما بعده من الأيام إلا أن يكون كون الوقوف يقع في جمرة العقبة في الطريق فيوجب قطع سلوكها على الناس وشدة ازدحام الواقفين ويقضي ذلك إلى ضرر عظيم بخلافه في باقي الجمار فإنه في نفس الطريق بل بمعزل معتصم عنه ثم ينصرف أي ابن عمر فيقول هكذا رأيت النبي يفعله رواه البخاري رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته أي التي بالمسجد الحرام المملؤة من ماء زمزم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثير وهي الآن بركة وكانت حياضا في يد قصى ثم منه لابنه عبد مناف ثم منه لابنه هاشم ثم منه لابنه عبد المطلب ثم منه لابنه العباس ثم منه لابنه عبد الله ثم منه لابنه علي وهكذا إلى الآن لكن لهم نواب يقومون بها قالوا وهي لآل عباس أبدا فأذن له متفق عليه قال بعض علمائنا يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ويبيت بمكة ولمن له عذر شديد أيضا ا ه فأشار إلى أنه لا يجوز ترك السنة إلا بعذر ومع العذر ترتفع عنه الإساءة وأما عند الشافعي فيجب المبيت في أكثر الليل ومن الأعذار الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل عادة وعن ابن عباس أن رسول الله جاء إلى السقاية أي سقاية الحاج المذكور في القرآن فاستسقى أي طلب الماء بلسان القال أو بيان الحال فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فات رسول الله بشراب أي ماء خالص خاص ما وصله استعمال من عندها فقال أي النبي اسقني بهمزة وصل أو قطع أي من هذا الماء الحاضر في السقاية فقال أي العباس يا رسول الله إنهم أي الناس يجعلون أيديهم فيه أي في هذا الماء والغالب عليهم عدم النظافة قال اسقني فشرب منه ويوافقه ما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الشرب

من فضل وضوء الناس تبركا به وروى الدارقطني في الافراد من طريق ابن عباس مرفوعا عن أنس من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه وأما حديث سؤور المؤمن شفاء فغير معروف ثم أتى زمزم وهم يسقون أي الناس عليها ويعملون أي يكدحون فيها أي بالجذب والصب فقال اعملوا فإنكم على عمل أي قائمون أو ثابتون أي تسعون على عمل صالح أي خير لأن خير الناس أنفعهم للناس ثم قالوا لولا أن تغلبوا أي لولا كراهة أن يغلبكم الناس ويأخذوا هذا العمل الصالح من أيديكم لنزلت أي عن ناقتي حتى أضع بالنصب والرفع الحبل على هذه وأشار إلى عاتقة وهو أحد طرفي رقبته رواه البخاري وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس قال جاء النبي إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم ثم قال لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي وفي رواية عن عطاء أنه لما أفاض نزع بالدلو أي من زمزم ولم ينزع معه أحد فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر ووجه الجمع لا يخفى وعن أنس أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة أي نام نومة خفيفة بالمحصب بفتح الصاد المشددة تنازع في الجار والمجرور ورقد وهو في الأصل كل موضع كثر معصاؤه والمراد الشعب الذي أحد طرفيه منى والآخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ولذلك لم يفرق الراوي بينهما فروى في هذا الحديث أنه صلى بالمحصب وفي حديثه الآخر أنه صلى بالأبطح ويقال له البطحاء قال ابن الهمام قال في الإمام وهو موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب وهذا لا تحديد فيه أي لا تحقيق له وقال غيره هو فناء مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا من بطن الوادي وليست المقبرة من المحصب ويسمى أيضا خيف بني كنانة وأصل الخيف معناه سفح الجبل مطلقا ثم ركب أي من المحصب متوجها إلى البيت فطاف به أي طواف الوداع يحتمل راكبا وماشيا رواه البخاري قال الطيبي رحمه الله التحصيب هو أنه إذا نفر من مني إلى مكة للتوديع ينزل بالشعب الذي يخرج به إلى الأبطح ويرقد

فيه ساعة من الليل ثم يدخل مكة وكان ابن عمر يراه سنة وهو الأصح قال ابن الهمام يحترز به عن قول من قال لم يكن قصدا فلا يكون سنة لما أخرج البخاري عن ابن عباس قال ليس لتحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله وأخرج مسلم عن أبي رافع مولى رسول الله قال لم يأمرني رسول الله أن أنزل الأبطح حين خرج من مني ولكن جئت وضربت قلت قبته فجاء فنزل ووجه المختار ما أخرجه الجماعة من أسامة بن زيد قال يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتك فقال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر يعني المحصب الحديث وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله يعني بذلك المحصب ا ه فثبت بهذا أنه نواه قصدا ليرى لطيف صنع الله به وليتذكر فيه نعمه سبحانه عليه عند مقايسته نزوله به الآن إلى حاله قبل ذلك أعني حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالى وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة ثم هذه النعمة التي شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار على إقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلهي الذي دعا الله تعالى إليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا شك في أنها النعمة العظمى على أمته لأنهم مظاهر المقصود من ذلك المؤيد وكل واحد منهم جدير بتفكرها والشكر التام عليها لأنه عليه أيضا فكان سنة في حقهم لأن معنى العبادة في ذلك يتحقق في حقهم أيضا وعن هذا حصب الخلفاء الراشدون أخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح وأخرج عنه أيضا أنه كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالمحصب قال نافع قد حصب رسول الله والخلفاء بعده ا ه وعلى هذا الوجه لا يكون كالرمل ولا على الأول لأن الآراء لم يلزم أن يراد بها إرآة المشركين ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع بل المراد المسلمين الذين كان لهم علم بالحال الأول وعن عبد العزيز بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء أسدى مكي سكن الكوفة وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ذكره المؤلف قال سألت أنس بن مالك قلت بدل من سألت أو بيان أخبرني بشيء عقلته بفتح القاف أي علمته وحفظته عن رسول الله أيم صلى الظهر يوم التروية أي اليوم الثامن قال بمنى قال فيه التفات إذ حقه أن يقول قلت فأين

صلى العصر يوم النفر أي الثاني وهو اليوم الثالث من أيام التشريق قال بالأبطح المتبادر من هذا الحديث إنه عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصر وحديث أنس السابق عليه صريح في إنه الظهر لكنه مخالف له أنه في تقديم الظهر على الرمي في سائر الأيام ولا شك أن رميه عليه الصلاة والسلام كان بعد تحقق الزوال وإن جوز أبو حنيفة رحمه الله في اليوم الرابع من أول النهار مع أنه مكروه عنده وغير جائز عندسائر العلماء ولا يبعد أن يقال الحكمة في تأخير ظهره حين نفره إظهار الرخصة بعد بيان العزيمة والإيماء إلى السرعة الجامعة بين نوع من التعجيل والتأخير في الأية اللامعة ثم قال أي أنس افعل كما يفعل أمراؤك أي لا تخالفهم فإن نزلوا به فانزل به وإن تركوه فاتركه حذرا مما يتولد على المخالفة من المفاسد فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به لا كما قال ابن حجر رحمه الله يعني ما ذكره من رسول الله ليس بنسك من المناسك حتى وجب عليك فعله نعم غير واجب اجماعا وإنما الخلاف في كونه سنة أم لا متفق عليه وعن عائشة قالت نزول الأبطح أي النزول فيه ليس بسنة أي قصدية أو من سنن الحج بدليل الرواية الأخرى الصحيحة عنها ليس من المناسك ويمكن أن يكون مرادها ليس من الواجبات أو من السنن المؤكدات إنما نزله رسول الله لأنه كان أسمح أي أسهل لخروجه أي إلى المدينة إذا خرج أي إذا أراد الخروج وقيل أسهل لخروجه وقت الخروج من منى إلى مكة لطواف الوداع وقال الطيبي رحمه الله لأنه كان يترك فيه ثقله ومتاعه أي كان نزوله بالأبطح ليترك ثقله ومتعاعه هناك ويدخل مكة فيكون خروجه منها إلى المدينة أسهل ا ه وفيه إنه ما ينافيه قصد النزول به للمعنى الذي ذكره ابن الهمام متفق عليه ورواه الأربعة وقد وافقها ابن عباس على ذلك لكنه عبر بأنه ليس بشيء ذكره ابن حجر رحمه الله لكن المعنى ليس بشيء من المناسك أو ليس بشيء يلزم وخالفهما في ذلك ابن عمر فكان يراه سنة ويستدل بأنه وأبا بكر وعمر ينزلون به وعنها أي عن عائشة قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت أي مكة

فقضيت عمرتي أي العمرة التي تحللت منها بسبب حيضها وانتظرني بالنون وفي نسخة ابن حجر باللام وهو مخالف للأصول المعتمدة مع احتياجه إلى تأويل انتظر لأجلي رسول الله بالأبطح حتى عرفت أي من العمرة فأمر الناس بالرحيل فخرج أي من الأبطح فمر بالبيت فطاف به أي طواف الوداع قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة يحتمل أن يكون قبل الصلاة أو بعدها هذا الحديث ما وجدته برواية الشيخين أي أحدهما بل أي وجدته برواية أبي داود مع اختلاف يسير أي بينه وبين رواية المصابيح في آخره ففيه اعتراضان على صاحب المصابيح حيث ذكر الحديث في الفصل الأول وحيث خالف لفظ أبى داود والله تعالى أعلم وعن ابن عباس قال كان الناس أي بعد حجهم ينصرفون في كل وجه أي طريق طائفا وغير طائف فقال رسول الله لا ينفرن أحدكم أي النفر الأول والثاني أو لا يخرجن أحدكم من مكة والمراد به لآفاقي حتى يكون آخر عهده بالبيت أي بالطواف كما رواه أبو داود قال الطيبي رحمه الله دل على وجب طواف الوداع وخالف فيه مالك ألا أنه خفف بصيغة المجهول أي طواف الوداع عن الحائض وفي معناها النفساء وعلى هذا الاستثناء اتفاق العلماء متفق عليه قال ابن الهمام طواف الوداع واجب ويستحب أن يجعله آخر طوافه في الكافي للحاكم ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء ولكن الأفضل من ذلك أن يكون طوافه حين يخرج وعن أبي يوسف والحسن إذا اشتغل بعده بعمل مكة يعيد للصدر وإنما به إذا فعله حين يصدر وأجيب بأنه قدم مكة للنسك فحين تم فراغه منه جاء أوان السفر فطوافه حينئذ يكون له إذا لحال أنه على عزم الرجوع نعم روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء أحب أن يطوف طوافا آخر كيلا يكون بين طوافه ونفره حائل لكن هذا على وجه الاستحباب لمفهوم الاسم عقيب ما أضيف إليه وليس ذلك بحتم إذ لا يستغرب في العرف تأخير السفر عن الوداع بل قد يكون ذلك وليس على أهل مكة ومن كان داخل الميقات وكذا من اتخذ مكة دار ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف صدر وكذا فائت الحج لأن العود مستحق عليه ولأنه صار كالمعتمر وليس على المعتمر طواف الصدر ذكره في

التحفة في اثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي وفي البدائع قال أبو يوسف أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج وهذا المعنى يوجد في أهل مكة وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية أي إحدى أمهات المؤمنين وهي بنت حي بن أخطب اليهودي الخيبري من بني إسرائيل من سبطا هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام ليلة النفر أي ليلة يوم النفر لأن النفر لم يشرع في تلك الليلة بل في يومها والنفر يحتمل الأول والثاني وجزم ابن حجر فتدبر فقالت أي صفية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل بيته الكرام ما أراني بضيغة المجهول من الآراء أي ما أظن نفسي إلا حابستكم بكسر الباء وفتح التاء نصبا على المفعولية وفي نسخة بصيغة المتكلم أي ما نعتكم عن الخروج إلى المدينة بل تنتظرون إلى أن أطهر فأطوف طواف الوداع ظنا منها أن طواف الوداع كطواف الإفاضة لا يجوز تركه بالأعذار ولما ظن النبي حين بلغه حديثها إنها قالت قولها لأنها لم تطف للزيارة قال النبي عقرى حلقي قال الطيبي رحمه الله هكذا روى على وزن بلا تنوين والظاهر عقر وحلقا بالتنوين أي عقرها الله عقرا وحلقها الله خلقا يعني قتلها وجرحها أو أصاب حلقها بوجع وهذا دعاء لا يراد وقوعه بل عادة العرب التكلم بمثله على سبيل التلطف وقيل هما صفتان للمرأة يعني أنها تحلق قومها وتعقرهم أي تستأصلهم من شؤمها ا ه وقيل أنهما صدران والعقر الجرح والقتل وقطع العصب والحلق إصابة وجع في الحلق أو الضرب على الحلق أو الحلق في شعر الرأس لأنهن يفعلن ذلك عند شدة المصيبة وحقهما أن ينونا لكن أبدل التنوين بالألف إجراء للوصل والمجرى الوقف ا ه وفيه أنه لا يساعده رسمها بالياء وقيل أنهما تأنيث فعلان أي جعلها عقرى أي عاقر أي عقيما وحلقي أي جعلها صاحبة وجع الحلق ثم هذا وأمثال ذلك مثل تربت يداه وثكلته أمه مما يقع في كلامهم للدلالة على تهويل الخبر وإن ما سمعه لا يوافقه لا للقصد إلى وقوع مدلوله الأصلي والدلالة على التماسه أطافت أي صفية يوم النحر أي طواف الإفاضة ولما أعرض عنها وسأل من غيرها ظنا منها أنها قصرت في تأخير طواف فرضها قيل نعم في جوابه ثم لما التفت إليها حين تبين عدم تقصيرها قال إذا كنت طفت طواف الإفاضة فانفري بكسر الفاء أي اخرجي إلى المدينة من غير طواف الوداع فإن وجوبه ساقط بالعذر متفق عليه

الفصل الثاني عن عمرو بن الأحوص قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع أي يوم النحر كما سبق أي يوم هذا قالوا يوم الحج الأكبر قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي أعلام يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله التوبة قال البيضاوي أي يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجمران في حجة الوداع فقال هذا يوم الحجر الأكبر وقيل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب أو لأنه ظهر في عز المسلمين وذل المشركين ا ه وقال ابن عباس رضي الله عنه هو يوم عرفة إذ من أدرك عرفة فقد أدرك الحج أو يسمى بالحج الأكبر لأنه أكبر من يوم الجمعة وهو حج المساكين وقيل هو الذي حج فيه رسول الله لأنه اجتمع فيه حج المسلمين ذكره ابن الملك أو لأنه وافق يوم عرفة يوم الجمعة وهو المشتهر بالحج الأكبر الذي ورد في حقه أن حجة كسبعين حجة وفيه كتبت رسالة مستقلة أو لأن ذلك الحج لم يكن فيه إلا المسلمون ثم قولهم يوم الحج الأكبر بظاهره ينافي جوابهم السابق والله ورسوله أعلم ولعل هذا في يوم آخر من أيام النحر أو أحد الجوابين صدر عن بعضهم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم احتراز عن الحقوق الشرعية حرام أي محرم ممنوع كحرمة يومكم هذا في بلدكم أي حرمكم هذا ولعل ترك الشهر اقتصار من الراوي إلا للتنبيه لا يجني جان على نفسه أي لا يظلم أحد على أحد نحو لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا وقيل معناه لا تقتلوا أنفسكم كما صدر عن بعض الجهلة وهو نفي معناه نهى نحو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الواقعة كما ذكره المفسرون ونظيره الدعاء بغفر الله له ورحمه ونحوه فإنه أبلغ من أغفره وأرحمه قال الطيبي خبر في معنى النهي ليكون أبلغ يعني كأنه نهاه فقصد أن

ينتهي فأخبر به والمراد الجناية على الغير إلا أنها لما كانت سببا للجناية على نفسه أنذرها في صورتها ليكون أدعى إلى الامتناع ويدل على ذلك أنه روي في بعض طرق الحديث إلا على نفسه وحينئذ يكون خبرا بحسب المعنى أيضا إلا للتنبيه لا يجنى على ولده ولا مولود على والده يحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح وأن يكون المراد تأكيدا لا يجني جان على نفسه فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته والحاصل أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر والأظهر أن هذا نفي فيوافق قوله تعالى ولا تز وازرة وزر أخرى الإسراء وإنما خص الولد والوالد لأنهما أقرب الأقارب فإذا لم يؤاخذ بفعله فغيرهما أولى وفي رواية لا يؤخذ الرجل بجريمة أبيه وضبط بالوجهين ألا وإن الشيطان وهو إبليس الرئيس أو الجنس الخسيس قد يئس وفي نسخة أيس أي قنط أن يعبد أي من أن يطاع في عبادة غير الله تعالى لأنه لم يعرف أنه عبده أحد من الكفار في بلدكم هذا أو مكة أبدا أي علانية إذ قد أتي الكفار مكة خفية ولكن ستكون له طاعة أي انقياد أو طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم أي من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر فسيرضى بصيغة المعلوم وفي نسخة بالمجهول أي الشيطان به أي بالمحتقر حيث لم يحصل له الذنب الأكبر ولهذا ترى المعاصي من الكذب والخيانة ونحوهما توجد كثيرا في المسلمين وقليلا في الكافرين لأنه يد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات وحيث لا يرضى عن المسلمين بالكفر فيرميهم في المعاصي وروى عن علي رضي الله عنه الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى ومن الأمثال لا يدخل اللص في بيت إلا فيه متاع نفيس وقال الطيبي رحمه الله قوله فيما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وعن رافع بن عمر والمزني نسبة إلى قبيلة مزينة بضم الميم وفتح الزاي قال رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى أي أول النحر بقرينة قوله حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء أي بيضاء يخالطها قليل سواد ولا ينافيه حديث قدامه رأيت النبي يرمي الجمرة

يوم النحر على ناقة صهباء وعلي يعبر عنه أي يبلغ حديثه من هو بعيد من النبي فهو رضي الله عنه وقف حيث يبلغه صوت النبي ويفهمه فيبلغه للناس ويفهمهم من غير زيادة ونقصان وأما قول ابن حجر بزيادة بيان فليس في محله والناس بين قائم وقاعد أي بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون وهم كثيرون حيث بلغوا مائة ألف وثلاثين ألفا رواه أبو داود وعن عائشة وابن عباس أن رسول الله أخر طواف الزيارة أي جوز تأخيره يوم النحر إلى الليل إما مطلقا أو للنساء لما ثبت أنه أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمكة أو منى قال الطيبي رحمه الله أول وفته عند الشافعي بعد نصف الليل ليلة العيد وعند غيره بعد طلوع فجر العيد وآخره متى طاف جاز ا ه لكن يجب عند أبي حنيفة أن يقع في أيام النحر فإن أخره عنها لزمه دم رواه الترمذي وحسنه أبو داود وابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي لم يرمل بضم الميم في السبع الذي أفاض فيه أي في طواف الزيارة لتقدم السعي عليه رواه أبو داود وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة أي وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء بالنصب على الاستثناء أي جماعهن قال الشافعي رحمه الله نكاحهن رواه أي صاحب المصابيح في شرح السنة أي بسنده وقال اسناده ضعيف

وفي رواية أحمد والنسائي عن ابن عباس بسند صحيح موقوفا ومرفوعا قال إذا رمى الجمرة أي جمرة العقبة وحلق ولو قبل الذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء أي جماعهن بالإجماع حتى يطوف الإفاضة ولو قبل السعي عندنا خلافا للشافعي قال ابن الهمام وأخرج ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الحديث ورواه أبو داود بسند فيه الحجاج بن أرطأة والدارقطني بسند آخر هو فيه أيضا وقال إذا رميتم وحلقتم وذبحتم وقال لم يروه إلا الحجاج بن أرطأة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك فلا يعارضه ما استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج إن رمي جمرة الكبرى حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يزور البيت وقال على شرطهما ا ه وإن كان قول الصحابي من السنة حكمه الرفع وكذا ما عن عمر بطريق منقطع أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم إلا النساء والطيب ذكره وانقطاعه في الإمام كذا حققه ابن الهمام ثم قال ولا يخفى أن ما ذكرناه من السمعيات يفيد أنه أي الرمي هو السبب للتحلل الأول وعن هذا نقل عن الشافعي رحمه الله إن الحلق ليس بواجب والله تعالى أعلم وهو واجب عندنا لأن التحلل الواجب لا يكون إلا به ويحملون ما ذكرنا على إضمار الحلق أي إذا رمى وحلق جمعا بينه وبين ما في بعض نسخ ما ذكرناه من عطفه على الشرط وفي رواية الدارقطني لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم الحج وهو الحلق واللبس على ما عن ابن عمر وقول أهل التأويل أنه الحلق وقص الأظفار وقوله تعالى لتدخلن المسجد لحرام إن شاء الله آمنين محلقين الفتح الآية أخبر بدخولهم محلقين فلا بد من وقوع التحليق وإن لم يكن حالة الدخول في العمرة لأنها حال مقدرة ثم هو مبني على اختيارهم فلا بد من الوجوب الحامل على الوجود فيوجد المخبر به ظاهرا وغالبا ليطابق الأخبار غير أن هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع وأما قول ابن حجر يسن تأخير الوطء عن أيام التشريق على ما قالوه ففيه نظر ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وبعال أي جماع وعنها أي عن عائشة قالت أفاض رسول الله من آخر يومه أي طاف

للزيارة في آخر يوم النحر وهو أول أيام النحر حين صلى الظهر فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض وهو خلاف ما ثبت في الأحاديث لاتفاقها على أنه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها أنه صلاها بمكة أو منى نعم لا يبعد أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر بأن صلى الظهر بمنى ونزل في آخر يومه مع نسائه لطواف زيارتهن وأغرب الطيبي رحمه الله في قوله حين صلى الظهر لا بد من تقدير والعصر معا في يوم عرفة ووقف ثم أفاض من آخر يومه يدل عليه حديث حجة الوداع كما سبق ا ه وبعده حيث ليس هذا في محله لا يخفى بل لا يصح كما يعلم بأدنى تأمل على ما ذكره ابن حجر لقولها ثم رجع إلى منى فمكث بفتح الكاف وضمها أي لبث وبات بها أي بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بالنصب على البدلية وبالرفع على الابتدائية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى أي أولى الجمرات الثلاث والثانية وهي الوسطى فيطيل القيام للأذكار من التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والاستغفار والتمجيد ويتضرع أي إلى الله بأنواع الدعوات وعرض الحاجات ويرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فلا يقف عندها أي للدعاء لأنه لا يدعو عندها أو بعدها ولعل ذلك لضيق المقام وازدحام الأنام وإلا فالدعاء أنسب بعد الاختتام وأغرب ابن حجر رحمه الله بقوله تفاؤلا بقبول الوقوفين الأولين رواه أبو داود قال المنذري حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه ذكره ابن الهمام وعن أبي البدح بفتح الموحدة فتشديد الدال وبالحاء المهملتين ابن عاصم بن عدي عن أبيه أي عاصم قال الطيبي رحمه الله الصحيح أنه صحابي يروي عن أبيه وقال المؤلف قد اختلف في اسمه فقيل أن اسمه عاصم بن عدي وقيل هو ابن عاصم بن عدي وأبو البداح لقب غلب عليه وإنما كنيته أبو عمرو وقد اختلف في صحبته فقيل له إدراك وقيل أن الصحبة لأبيه وليبست له صحبة والصحيح أنه صحابي قاله ابن عبد البر قال رخص رسول الله لرعاء الإبل بكسر الراء والمد جمع راع أي لرعاتها في البيتوتة أي في تركها أن يرموا أي جمرة العقبة يوم النحر أي في أول أيامه ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه أي رمي اليومين في أحدهما

أي في أحد اليومين لأنهم مشغولون برعي الإبل قال الطيبي رحمه الله أي رخص لهم أن لا يبيتوا بمنى ليالي أيام لتشريق وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء ولم يجوز الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله أن يقدموا الرمي في الغد ا ه وهو كذلك عند أئمتنا رواه مالك والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي هذا حديث صحيح وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى وأن يرموا يوما ويدعوا يوما ثم يتداركونه باب ما يجتنبه المحرم أي من المحظورات يعني وما لا يجتنبه من المباحات الفصل الأول وعن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من لبس بكسر الباء يلبس بفتحها لبسا بضم اللام لا من ليس بفتح الباء يلبس بكسرها لبسا بالفتح فإنه بمعنى الخلط ومنه قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل البقرة وإنما ذكرته مع كمال وضوحه لأن كثيرا من الطلبة لا يفرقون بينهما فيقعون في اللبس للالتباس قال الطيبي رحمه الله أي عما يلبس أو عن رسول الله فإن سأل يتعدى إلى الثاني بعت وإلى الأول بنفسه وقد ينعكس والأول أشهر وأكثرا وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة البقرة وعن المحيض البقرة و عن الأنفال الأنفال ويجوز أن يكون ما استفهامية أي سألته ما هذه المسألة ومنه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون من الثياب

أي من أنواع الثياب وهو بيان والمعنى سئل عما يحل للمحرم من اللباس وما يحرم فقال لا تلبسوا أي أيها المحرمون أومريدو الإحرام من الرجال القمص بضمتين جمع قميص قال الطيبي رحمه الله أجاب بما يحرم ليسه لأنه منحصر ولا العمائم جمع العمامة بكسر العين ولا السراويلات جمع أو جمع الجمع ولا البرانس بفتح الموحدة وكسر النون جمع البرنس بضمهما قال الطيبي رحمه الله هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإسلام قال الجوهري وفي النهاية ثوب يكون رأسه ملتزقا من جبة أو دراعة ا ه والمراد مطلق القلنسوة وكل ما يغطي الرأس إلا ما لا يعد من اللبس عرفا كوضع الإجانة وحمل العدل على الرأس ولا الخفاف بكسر الخاء جمع خف قال ابن المنذر أجمع العلماء على منع المحرم من لبس شيء مما ذكر في هذا الحديث إلا أحد بالرفع على البدلية من واو الضمير لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعمها أسفل من الكعبين أي اللذين وسط القدمين خلافا للشافعي رحمه الله حيث قال المراد بالكعبين هنا المراد بهما في الوضوء ولا تلبسوا نكتة الإعادة والله تعالى أعلم اشتراك الرجال والنساء في هذا الحكم إما على وجه التغليب أو على التبعية من الثياب بيان قدم على المبين وهو شيئا صفته مسه أي صبغه زعفران لما فيه من الطيب ولا ورس وهو نبت أصفر مشابه للزعفران يصيغ به وفي معناه العصفر متفق عليه وزاد البخاري في رواية ولا تتنقب نفي أو نهي من باب التفعل أو الافتعال أي لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب المرأة المحرمة ولو سدلت على وجهها شيئا مجافيا جاز تغطية وجه الرجل حرام كالمرأة عندنا وبه قال مالك وأحمد رحمهم الله في رواية خلافا للشافعي رحمه الله ولا تلبس بالوجهين أي المرأة المحرمة القفازين القفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبالزاي شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو ذكره الطيبي وقيل يكون له أزرار يرز على الساعد قال ابن الهمام أخرج الستة عن ابن عمر قال رجل يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام قال لا تلبسوا القمص والسراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فيلبس الخفين فليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس زادوا إلا مسلما وابن ماجه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قيل قوله ولا تنتقب المرأة إلى آخره مدرج من قول ابن عمر ودفع بأنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في وقفه ورفعه فإن بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح إذ قد يفتي الراوي بما يرويه من غير أن يسنده أحيانا مع أن هنا قرينة على الرفع وهي أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن

عمر أخرج أبو داود عنه عن النبي قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولأنه قد جاء النهي عنهما في صدر الحديث أخرج أبو داود كما سيأتي في أول الفصل الثاني قال النووي رحمه الله والحكمة في تحريم اللباس المذكور وإباحة الأزار والرداء هي أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليكون على ذكره دائما أنه محرم فيكثر من الدعاء ولا يفتر عن الإذكار ويصون نفسه عن ارتكاب المخطورات وليتذكر به الموت ولبس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداع والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن التنعم وزينة الدنيا وملاذها إذا لحاج أشعث أغبر وأن يجمع همه لمقاصد الآخرة والحكمة في ترحيم الصيد تعظيم بيت الله وحرمه من قتل صيده وقطع شجرة ثم اختلف العلماء في هذا الحديث ونحوه فقال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما إذا لم يجد نعلين بحديث ابن عباس وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث عمر المصرح بقطعهما وزعموا أن قطعهما إضاعة مال وقال جماهير العلماء ولا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وحديث ابن عمر مقيد والمطلق محمول على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة وقوله أنه إضاعة مال ليس بشيء لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه وأما ما أمر به فليس بءضاعة بل حق يجب الإذعان له ثم اختلفوا في لبس الخفين لعدم النعلين هل يجب عليه فدية أم لا فقال مالك والشافعي رحمهم الله ومن وافقهما لا شيء عليه لأنه لو وجب به فدية لبينها عليه الصلاة والسلام وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس فيحلقه ويفدي وقد سبق ما فيه من التحقيق والله ولي التوفيق ثم نحو الهودج إن مس الرأس فمحظور وإلا فلا وكذا أستار الكعبة وسقف الخيمة وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه ما ضرب فسطاطا في سفر حجه وعن ابنه أنه أمر من استظل على بعيره بأن يبرز للشمس وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه فلا متمسك في ذلك لمنع مالك وأحمد الاستظلال للإجماع على جواز جلوسه في خيمة وتحت سقف ولأن ما جاء عن عمر وعن ابن عمر لا نهي فيه أو مذهب صحابي والخبر ضعيف مع أنه في فضائل الأعمال وأما قول ابن حجر على أن خبر مسلم مقدم على كل ما خالفه وهو أنه عليه الصلاة والسلام ستر بثوب من الحر حتى رمي جمرة العقبة ففيه أنه لا دلالة فيه صراحة أنه كان حال إحرامه ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله يخطب وهو يقول إذا

لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين أي بعد قطعهما أسفل من الكعبين وإذا لم يجد أزار لبس سراويل وليس عليه فدية وهو قول للشافعي وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى ليس له لبس السراويل فقيل بشقه ويأتزر به ولو لبسه من غير فتق فعليه دم وقال الرازي يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الأزار ولا يلزم منه عدم لزوم الدم لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وجوب الكفارة كالحلق للأذي ولبس المخيط للعذر وقد صرح الطحاوي رحمه الله في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة فقال بعد ما روى هذا الحديث ونحوه ذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا من لم يجدهما لبسهما ولا شيء عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفين والسراويل على حال الضرورة فنحن نقول ذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ولكن توجب عليه مع ذلك الكفارة وليس فيما رويتموه نفي لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في قولنا خلاف شيء من ذلك لأنا لم نقل لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا السراويل إذا لم يجد الأزار ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث ولكن قد أبحنا له اللباس كما أباح النبي ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك ثم قال هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ا ه وفي منسك ابن جماعة وإن شاء قطع الخفين من الكعبين ولبسهما ولا فدية عند الأربعة ا ه وأغرب الطبري والنووي والقرطبي وابن حجر رحمهم الله فحكوا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين وهو خلاف المذهب بل قال في مطلب الفائق وهذه الرواية ليس لها وجود في المذهب بل هي منتقدة متفق عليه وليس في الحديث أنه لا يلزمه فتق السراويل حتى يصير غير مخيط كما قال به أبو حنيفة رحمه الله قياسا على الخفين وأما اعتراض الشافعية بأن فيه إضاعة مال فمردوة بما تقدم نعم لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر لعورة يجوز له لبسه من غير فتق بل هو متعين واجب إلا أنه يفدي وأما قول ابن حجر رحمه الله وعن أبي حنيفة ومالك امتناع لبس السراويل على هيئته مطلقا فغير صحيح عنهما وعن يعلي بن أمية قال كنا عند النبي بالجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على الصحيح موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي للعمرة وهو أفضل من التنعيم عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة رحمه الله بناء على أن الدليل القولي أقوى عنده لأن القول لا يصدر إلا عن قصده والفعل يحتمل أن يكون اتفاقيا لا قصديا وقد أمر عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم وهو أقرب المواضع من الحرم إذ جاءه رجل

إعرابي منسوب إلى الإعراب وهم سكان البادية أي بدوي عليه جبة ثوب معروف ومنه قولهم جبة البرد جنة البرد وهو أي الرجل متضمح بالخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره حتى كاد يتقاطر الطيب بدنه فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه أي الجبة علي فقال أما الطيب الذي بك أي لصق ببدنك من الجبة فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها بكسر الزاي أي اقلعها فورا وأخرجها ذكر الثلاث إنما هو لتوقف إزالة الخلوق عليها غالبا وإلا فالواجب إزالة العين بأي وجه كان وأغرب ابن حجر في قوله يؤخذ منه أن من تطيب أو لبس جاهلا لا فدية عليه إذ لا دلالة عليه لا نفيا ولا اثباتا وإنما يفهم من دليل آخر فتدبر ثم في قوله عليه الصلاة والسلام فانزعها رد لقول الشعبي أن من أحرم في قميص أوجبه مزق عليه وأما اعتذار ابن حجر رحمه الله بأنه إنما قال ذلك في المتعمد لتعديه والذي في الخبر في جاهل معذور فلا يصح إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك وفي نسخة بالتاء أي اجتنب في العمرة ما تجتنب منه في الحج أو افعل الطواف والسعي والحلق وبالجملة الأفعال المشتركة بين الحج والعمرة على الوجه الذي تفعلها في الحج وفي الحديث إشعارا بأن الرجل كان عالما بصفة الحج دون العمرة كما ذكره الطيبي رحمه الله والظاهر هو الأول من القولين والمراد بالتشبيه زيادة الإفادة وأن يجتنب في إحرام الحج ما يجتنب في العمرة لأن التشبيه قد يكون لمجرد الاشتراك من غير أن يكون المشبه به أقوى إذ كان معلوما عند المخاطب ومنه عبارة بعضهم يغسل فمه بمياه كانفة متفق عليه وأما إلا كتحال بما ليس فيه طيب فإن كان للزينة فمكروه ومنعه أحمد واسحق وفي مذهب مالك قولان ثم اعلم إن محرمات الإحرام إذا ارتكبت عمدا يجب فيها الفدية إجماعا وإن كان ناسيا فلا يلزمه عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله وأوجبها أبو حنيفة ومالك رحمهم الله ومن تبعهما وعن عثمان قال قال رسول الله لا ينكح المحرم بفتح الياء وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر لالقتاء الساكنين على الأصح من النسخ أي لا يتزوج لنفسه امرأة من

نكح ولا ينكح بضم الياء وكسر الكاف مجزوما أي لا يزوج الرجل امرأة إما بالولاية أو بالوكالة من أنكح ولا يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطلب امرأة لنكاح وروى الكلمات الثلاث بالنفي والنهي وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا أبلغ والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا بصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة رحمه الله رواه مسلم قال ابن الهمام رواه الجماعة إلا البخاري زاد مسلم وأبو داود ولا يخطب وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه وقال الطيبي رحمه الله أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات وعن ابن عباس أن النبي تزوج ميمونمة وهو محرم وهي بنت الحارث الهلالية وكانت أختها أم الفضل لبابة الكبرى تحت العباس وأختها لأمها أسماء بنت عميس تحت جعفر وسلمى بنت عميس تحت حمزة وكانت جعلت أمرها إلى البعاس فانكحها النبي لله وهو محرم فلما رجع بني بها بسرف حلالا ومن غريب التاريخ أنها دفنت بسرف أيضا وهو من المشاهد المشهورة بين الحرمين قريب مكة دون الوادي المشهور بوادي فاطمة قال الطبري وهو على عشرة أميال من مكة والصحيح أنه على ستة أميال متفق عليه قال ابن الهمام رواه الأئمة الستة وزاد البخاري وبني بها وهو حلال وماتت بسرف وأما تأويل قوله وهو محرم أنه داخل في الحرم ففي غاية من البعد وليس نظيره قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة لأن الصارف عن المعنى المتعارف ظاهر مع احتمال تحققه لينال ثواب المتلبس بالنسك في آخر عمره وخاتمة أمره على أنه لا حرم للمدينة عندنا في معنى حرم مكة كما هو مقرر في محله مع أن عثمان لم يكن داخلا في الحرم بل كان ثابتا فيه نعم لو أول بمريد الإحرام كان له وجه إلا أنه يرده ما في الصحيح أنه بنى بها وهو حلال وعن زيد بن الأصم بن أخت ميمونة أن رسول الله تزوجها أي دخل بها أو

أظهر زواجها وهو حلال أي غير محرم رواه مسلم قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في هذا الحديث والذي قبله في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم أنه لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا على أحاديث وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث ميمونة قال الشيخ الإمام حي السنة أي صاحب المصابيح رحمه الله الأكثرون وفي نسخة بالواو يعني الأئمة الثلاثة وأتباعهم على أنه تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو مرح ثم بنى أي دخل بها وهو حلال بسرف على وزن كتف غير منصرف وقيل منصرف في طريق مكة أي إلى المدينة وذلك بعد فراغه من عمرته المسماة بعمرة القضاء قال ابن الهمام رحمه الله حديث يزيد ابن الأصم لم يقو قوة حديث ابن عباس هذا فإنه مما اتفق عليه الستة وحديث زيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي وأيضا لا يقاوم بابن عباس حفظا واتقانا ولذا قال عمرو بن دينار للزهري وما يدري ابن الأصم أعرابي كذا وكذا بشيء قال أتجعله مثل ابن عباس وما روي عن أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما لم يخرج في واحد من الصحيحين وإن روى في صحيح ابن حبان فلم يبلغ درجة الصحة ولذا لم يقل الترمذي فيه سوى حديث حسن قال ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطرف وما روي عن ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو حلال فمنكر عنه لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر إلى أن كاد أن يبلغ اليقين عنه في خلافه ولذا بعد أن أخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عباس من خمسة عشر طريقا أنه تزوجها وهو محرم وفي لفظ وهما محرمان وقال هذا هو الصحيح والحاصل أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثي عثمان وابن الأصم وحديث ابن عباس أقوى منهما سندا فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معنى أو بقوة ضبط الرواة وفقههم فإن الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روي عن ابن عباس ذلك فقها وضبطا كسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد رحمه الله فكذلك وإن تركناها أي الأدلة تساقط للتعارض وصرنا إلى القياس فهو معنى لأنه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري وغيره ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام ولو حرم لكان غايته أن ينزل منزلة نفس الوطء وأثره في فساد الحج لا في بطلان العقد نفسه وإن رجحنا من حيث المتن كان معنى لأن رواية ابن عباس نافية ورواية زيد مثبتة لما عرف وإن المثبت هو الذي يثبت أمرا عارضا على الحالة الأصلية والحل طارىء على الإحرام والنافي هو أرجح لمنعها لأنه ينفي طرق طارىء ولا يشك أن الإحرام أصل بالنسبة إلى الحل الطارىء عليه ثم له كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية فكان نفيا من جنس ما يعرف بدليله فيعارض الإثبات ويرجح بخارج وهو زيادة قوة السند وفقه الراوي على ما تقدم هذا بالنسبة إلى الحل اللاحق وأما على إرادة الحل السابق على الإحرام كما في بعض الروايات أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن

يحرم كذا في معرفة الصحابة للمستغفري فابن عباس مثبت وزيد ناف ويرجح حديث ابن عباس بذات المتن لترجح المثبت على النافي وإن وفقنا لدفع التعارض فيحمل لفظ التزوج في حديث ابن الأصم على البناء بها مجازا بعلاقة السببية العادية ويحمل قوله لا ينكح المحرم إما على التحريم والنكاح الوطء والمراد بالجملة الثانية التمكين من الوطء والتذكير باعتبار الشخص أي لا تمكن المحرمة من الوطء زوجها أو على نهي الكراهة جمعا بين الدلائل وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن الإحسان في العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع وهذا محمل قوله ولا يخطب ولا يلزم كونه عليه الصلاة والسلام باشر المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه عنه ولا بعد لاختلاف حكم في حقه وحقنا لاختلاف المناط فيه وفينا كالوصال نهانا عنه وفعله ا ه كلام المحقق مختصرا ويمكن حمل فعله على بيان الجواز بل هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم وأما استدلالهم بإرسال جماعة إلى أبان بن عثمان ليحضر نكاح محرمين فامتنع واستدل بالحديث فسكتوا عليه فليس بحجة قاطعة وكذا ما أخرجه البيهقي عن ابن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرقوا بينهما وعن أبي أيوب أن النبي كان يغسل رأسه وهو محرم يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتفق شعرا بلا خلاف أما لو غسل رأسه بالخطمي فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وبه قال مالك وقالا صدقة ولو غسل بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه الصدقة وإن سماء طيبا فعليه الدم كذا في قاضيخان ولو غسل رأسه بالحرض والصابون والسدر ونحوه لا شيء عليه بالإجماع متفق عليه وفي رواية كان يغتسل وهو محرم وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا يعني فليس فيه من فدية ففيه رد على مالك أن في إزالة الوسخ صدقة والتحقيق أنه لا ينبغي للمحرم أن يقصد بغسله إزالة الوسخ لقوله عليه الصلاة والسلام المحرم أشعث أغبر وعن ابن عباس قال احتجم النبي وهو محرم قال الطيبي رحمه الله رخص الجمهور في الحجامة إذا لم يقطع شعرا متفق عليه وسألت عائشة عن المحرم أيحك جسده قالت فليحك وليسدد

وعن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله في الرجل أي في حقه وشأنه وكذا حكم المرأة المحرمة إذا اشتكى عينيه أي حين شكا وجعهما أو ضعف نظرهما وهو محرم ضمدهما بصيغة الماضي مشددا وفي نسخة على بناء الأمر للإباحة بالصبر بكسر الباء وهو دواء معروف أي اكتحل عينيه بالصبر كذا فسروا التضميد وأورد في تاج المصادر في باب التفعيل في الحديث ضمد عينيه أي وضع عليهما الدواء قال في المفاتيح هو شيء أحمر يجعل في العين بمنزلة الكحل وفي القاموس الصبر ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة شعر عصارة شجر من ضمد الجرح يضمده وضمده شده بالضماد وهي العصابة كالضماد وقال الطيبي رحمه الله أصل الضمد الشد يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد وهو خرقة يشد بها العضو المألوف أي المصاب بالآفة ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد ثم اعلم أنه إن اكتحل المحرم بكحل فيه طيب طلبه صدقة ألا أن يكون كثيرا فعليه دم ولو اكتحل بكحل ليس فيه طيب فلا بأس به ولا شيء عليه ولو عصب شيئا من جسد سوى الرأس والوجه فلا شيء عليه ويكوه وأما لو غطى ربع رأسه أو وجهه فصاعدا فعليه دم وفي أقل من الربع صدقة رواه مسلم وروي البيهقي عن عائشة إنها قالت في الأثمد والكحل الأسود أنه زينة نحن نكرهه ولا نحرمه وبه قال مالك وأحد واسحاق رحمه الله إلا عند الحاجة وأجمعوا على حله حيث لأطيب فيه وأما الحناء فهو طيب عند علمائنا وروي البيهقي أن نساء النبي يختضبن بالحناء وهن محرمات أي مريدات للإحرام وعن أم حصين قالت رأيت أسامة وبلالا وأحدهما أي والحال أن أحدهما

والظاهر أنه بلال آخذ بصيغة الفاعل بخطام ناقة رسول الله والخطام بكسر الخاء بمعنى الزمام والمهار ككتاب والآخر وهو أسامة رافع بالتنوين ثوبه أي ثوبا في يده يستره أي يظله بثوب مرتفع عن رأسه بحيث لم يصل الثوب إلى رأس رسول الله من الحر قال الطيبي دل على جواز الاستظلال للمحرم وفيه أن دلالالته غير ظاهرة لاحتمال وقوعه بعد التحلل وقوله حتى رمى جمرة العقبة ليس نصافي كونه أو أيام فالأولى للاستدال الاستظلال بالقبة المضروبة في عرفة وقد تقدم رواه مسلم وعن كعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم أن النبي مر به فيه تجريد أو التفات أو نقل بالمعنى وهو أي كعب بالحديبية بالتخفيف ويشدد قبل أن يدخل مكة أي وهو يتوقع دخولها حين لم يقع منع عن وصولها وهو محرم وهو يوقد من الايقاد تحت قدر والقمل أي جنسه تتهافت بالتاءين أي تتساقط من رأسه على وجهه فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أيؤذيك بالتذكير والتأنيث هو امك بتشديد الميم جمع هامة وهي الدابة التي تسير على الكون كالنمل والقمل قال أي كعب نعم وأغرب ابن حجر في قوله أن هوام الرأس عذر مع أنها لا تؤذي غالبا ذكره في أول الفصل الثالث قال فاحلق رأسك أمر إباحة واطعم أمر وجوب فرقا بفتح الراء وسكونها قال الطيبي رحمه الله بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع وفي المفاتيح قال الأزهري المحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك فرق بينهما القتيبي فقال الفرق بسكون الراء من الأواني والمقادير ستة عشر رطلا وبالفتح مكيال يسع ثمانين رطلا ا ه والمعتمد ما يأتي في الأصل بين ستة مساكين قال الطيبي رحمه الله فلكل واحد نصف صاع بلا فرق بين الأطعمة قلت أنه مطلق فيحمل على الفرد الأكمل وهو البر كما هو مذهبنا والفرق بالتحريك ويسكن ثلاثة آصع كذا في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وشرح السنة وفي نسخ المصابيح أصوع وكلاهما حمع صاع وأخطأ من قال آصع لحن قال الطيبي صح هذا اللفظ في الحديث وهو من قبيل القلب وأصله أصوع ا ه والمراد بالقلب قلب المكاني بأن تجعل الواو مكان

الصاد وعكسه بعد نقل حركة الواو إلى الصاد ثم تقلب الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها وهذا التفسير من بعض الرواة جملة معترضة أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكه أي اذبح ذبيحة والحديث تفسير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة أو للتخيير فيهما متفق عليه وفي رواية أحلق ثم اذبح نكسا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر وفي رواية لكل مسيكن نصف صاع الفصل الثانث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ينهي النساء في أحرامهن عن القفازين أي عن لبسهما في أيديهن والنقاب أي البرقع في وجوههن بحيث يصل إلى بشرتهن وما مس أي وعما صبغه الورس والزعفران من الثياب ولتلبس قال الطيبي رحمه الله كأنه قال سمعته يقول لا تلبس النساء القفازين ولتلبس بعد ذلك أي ما ذكر ما أحبت ألوان الثياب أي أنواعها معصفر بالجر على أنه بدل من ألوان الثياب أي المصبوغ بالعصفر وظاهر الحديث على الفرق بين المزعفر والمعصفر وأما المفهوم من المذهب فهو العموم ففي خزانة الأكمل والوالجي وغيرهما أنه لو لبس المحرم مصبوغا يعصفر أو ورس أو زعفران مشبعا يوما أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من يوم فصدقة فينبغي أن يحمل الحديث على معصفر مغسول لا يوجد منه رائحة أو يفسر المعصفر بما يصبغ بالطين الأرمني وأما قول ابن حجر العصفر ليس بطيب فيكذبه ربحه أوخز بفتح الخاء المعجمة والزاي المشددة ثوب من ابريسم وصوف وفي المغرب الخز اسم دابة سمي المتخذ من وبرها خزا أو حلى بضم الحاء وتشديد الياء ما يلبسه النساء من آلات الزينة كالخرص في الأذن والحج في الرجل وغيرهما من ذهب أو فضة قال الطيبي رحمه الله جعل الحلي من الثياب تغليبا أو أدخل في الثياب مجاز العلاقة إطلاق اللبس عليه في قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها فاطر أو سراويل اختلف في أنه جمع أو مفرد أو قميص أو خف رواه أبو داود قال المنذري رحمه الله رجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن اسحاق ا ه وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة قاله ابن الهمام فالحديث حسن

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان بضم الراء جمع الراكب يمرون أي مارين بنا أي علينا معشر النساء ونحن مع رسول الله محرمات بالرفع على الخبرية أي مكشوفات الوجوه فإذا جاوزوا أي مروا بنا وفي نسخة جاوزنا كذا كتبه السيد على الهامش وجعله ظاهرا مع أنه غير ظاهر معنى لأنه لا يلزم منه أن يقع الإرسال حين المجاورة اللهم إلا أن يقال إنها بمعنى المرور لكن لا يظهر وجه الأظهرية ولعل المراد إذا أرادوا المجاوزة والمرور بنا وكتب نسخة أخرى كذلك بلفظ حاذونا وهو الظاهر وفي نسخة فإذا جاوزنا ولا وجه له أصلا قال الطيبي رحمه الله قوله فإذا جاوزوا بنا هكذا لفظ أبي داود وفي المصابيح حاذونا ا ه وهو بفتح الذال من المحاذاة بمعنى المقابلة وهو أظهر معنى من الكل والله تعالى أعلم سدلت أي أرسلت إحدانا جلبابها بكسر الجيم أي برفعها أو طرف ثوبها من رأسها على وجهها بحيث لم يمس الجلباب بشرة الوجه قال الطيبي قوله سدلت ليس هذا لفظ أبي داود ولا لفظ ابن ماجة ا ه فكان لفظهما دلت من التدلية كما هو لفظ المصابيح فتكون روايته بالمعنى فإذا جاوزونا أي تعدوا عنا وتقدموا علينا كشفناه أي أزلنا الجلباب ورفعنا النقاب وتركنا الحجاب ولو جعل الضمير إلى الوجه بقرينة المقام فله وجه رواه أبو داود أي بهذا اللفظ لابن ماجه معناه وعن ابن عمران النبي كان يدهن بتشديد الدال بالزيت وهو محرم وغير المقتت بتشديد التاء الأولى حال من الزيت أو صفة له قال الطيبي رحمه الله هو ما يطبخ فيه الرباحين حتى تربحه يعني هو كلام بعض الرواة يعني يريد ابن عمر بغير المفتت غير المطبب اعلم أن المحرم إذا ادهن بدهن مطبب كدهن البنفسج والورد وسائر الأدهان التي فيها الطيب عضوا كاملا فعليه دم بالاتفاق وإن ادهن بزيت أو خل وهو الشيرج أي دهن السمسم غير مخلوطين بطيب وأكثر منه فعليه دم عند أبي حنيفة وصدقة عندهما وهذا الخلاف فيما إذا كانا خالصين عن الطيب غير مطبوخين أما الطيب منه وهو ألقى فيه الأنوار كالورد ونحوه

فيجب الدم باستعماله اتفاقا وكذا إذا كان الزيت مطبوخا ففيه الدم بالاتفاق وأيضا الخلاف فيما إذا استكثر منه وإن استقل منه فعليه صدقة اتفاقا ثم هذا إذا استعمله على وجه التطيب وإن استعمله على وجه التداوي فلا شيء عليه بالإجماع رواه الترمذي الفصل الثالث عن نافع أن ابن عمر وجد الغر بضم القاف وفتحها وتشديد الراء أي البرد مطلقا وقيل يختص بالشتاء فقال ألق أمر من الإلقاء أي اطرح على ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا أي ثوبا ملتزق الرأس فقال تلقي على بحذف الاستفهام الإنكاري هذا أي الثواب المخيط وقد نهى رسول الله أن يلبسه المحرم فجعل طرحه عليه لبسا ومذهبنا أنه يحرم على المحرم ليس المخيط وتعطيه بعض الأعضاء بالمخيط وغيره على الوجه المعتاد والمخيط هو الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء بخياطة أو نسج أو لصق أو غير ذلك وتفسير لبس المخيط على وجه المعتاد أن لا يحتاج في حفظه إلى تكلف عند الاشتغال بالعمل أن يحتاج إليه وقال ابن الهمام ولبس المخيط أن يجعل بواسطة الخياطة اشتماله على البدن واستمساكه فأيهما انتفى انتفى لبس المخيط فإن أدخل منكبيه القباء دون أن يدخل يديه أو لبس الطيلسان من غير أن يزر عليه لا شيء عليه لعدم الاستمساك بنفسه فإن زر القباء أو الطيلسان يوما لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخياطة بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الأزار بحبل كرمله ذلك للتشبه بالمخيط ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة الخياطة ا ه ولعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كره ذلك للتشبه بالمخيط وأطلق اللبس على الطرح مجازا ويمكن أنه ألقى عليه على وجه غطى رأسه ووجهه فأنكر عليه فعلى هذا معنى كلامه أتلقى هذا الإلقاء والحال أنه نهي المحرم عن ستر الرأس وتغطيته والله تعالى أعلم رواه أبو داود ونقل العز بن جماعة عن تصريح الشافعية رحمه الله واقتضاء كلام الأئمة الثلاثة أنه بزوال العذر يجب النزع فورا وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة بعدها ياء

ساكنة ثم نون بعدها هاء اسم أمة ولذا كتبت الألف في ابن بحينة قال احتجم رسول الله وهو محرم بلحى جمل بفتح اللام وسكون الحاء موضع من طريق مكة أي إلى المدينة في وسط رأسه بفتح السين ويسكن وهذا الاحتجام لا يتصور بدون إزالة الشعر يحمل على حال الضرورة والله تعالى أعلم وعن ابن عمر ومالك كراهة الحجامة حال الإحرام وإن لم يتضمن قطع شعر وعن الحسن البصري فيها الفدية متفق عليه وعن أنس قال احتجم رسول الله وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به وهذا يتصور بدون قطع الشعر فلا إشكال مع التصريح بالعذر ثم يمكن تعدد الاحتجام في إحرام واحد أو في إحرامين والله تعالى أعلم وهذا الحديث يرد إطلاق ابن عمر ومالك كراهتها وكذا إطلاق الحسن البصري إن فيها الفدية رواه أبو داود والنسائي وعن أبي رافع مولى النبي قال تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها أي دخل عليها وهو كناية عن الزفاف وهو حلال وكنت أنا الرسول أي الواسطة بينهما تقدم الكلام عليه من ابن الهمام رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن باب يجوز سكونه على الوقف ورفعه على أنه خبره مبتدأ محذوف هو هذا ويحتمل الإضافة المحرم يجتنب الصيد أي اصطياده وقتله وإن لم يأكله وأكله وإن ذكاه محرم آخر والمراد

بالصيد حيوان متوحش بأصل الخلقة بأن كان توالده وتناسله في البر أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعا مأكولا أو غير مأكول لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة المائدة والإجماع على هذا النص وإن كان الماء في الحرم والله تعالى أعلم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما المائدة فلا خصوصية له بالحرم فإدراج ابن حجر إياه ليس في محله ثم تخصيصه بالحرم المكي وقوله وقبس بمكة باقي الحرم غريب جدا والله تعالى أعلم ثم البري المؤكول حرام اصطياده على المحرم بالاتفاق وأما غير المؤكول فقسمه صاحب البدائع على نوعين نوع يكون مؤذيا طبعا مبتدئا بالأذى غالبا فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه نحو الأسد والذئب والنمر والفهد ونوع لا يبتدىء بالأذى غالبا كالضبع والثعلب وغيرهما فله أن يقتله أن عدا عليه ولا شيء عليه وهو قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر يلزمه الجزاء وإن لم يعد عليه لا يباح له إن يبتدئه بالقتل وأن قتله ابتداء فعليه الجزاء عندنا الفصل الأول عن الصعب بن جثامة بتشديد المثلثة أنه أهدي لرسول الله حمارا وحشيا أي حيا وقيل أي بعضه كما بينته روايات أخرى لمسلم إذ في بعضها لحمه وفي بعضها عجزه وفي بعضها رجله وفي بعضها شقه وفي بعضها عضوا من لحم صيد فرواية لحمه أي بعضه ورجله أي مع العجز وهو الشق المذكور في الأخرى ورواية عضوا هو الرجل وما اتصل بها فاجتمعت الروايات ذكره ابن حجر والأظهر أنه أهداه حيا أولا ثم أهدي بعضه مذبوحا وهو أي النبي بالأبواء بفتح الهمزة قرية من عمل الفرع على عشرة فراسخ من المدينة يمر بها سالك الطريق القديمة الشرقية التي كان عليه الصلاة والسلام يسلكها وهي غير المسلوكة اليوم يفترقان قريب الحجفة ويجتمعان قريب المدينة أو بودان بتشديد الدال المهملة قرية جامعة على ثمانية أميال من الأبواء وهي بين الأبواء وجحفة قال الطيبي رحمه الله موضعان بين

مكة والمدينة فرد أي النبي عليه أي على الصعب صيده فلما رأى أي النبي ما في وجهه أي في وجه الصعب من التغير الناشيء من أثر التأذي من رده عليه الصيد قال أي اعتذارا وتسلية له أنا لم نرده بفتح الدال المشددة وضمها أي الصيد عليك أي لشيء إلا أنا أي لأنا حرم بضمتين أي مجرمون والحرم جمع حرام وهو من أحرم بنسك قال الطيبي رحمه الله دل الحديث على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا وإن جاز له قبول لحمه وقيل المهدي كان لحم حمار وحشي وإنما لم يقبل لأنه ظن أنه صيد لأجله ويؤيده حديث أبي قتادة وحديث جابر رحمه الله ا ه وسيأتي الكلام عليهما متفق عليه قال ابن الهمام في مسلم أنه أهدى للنبي لحم حمار وفي لفظ رجل حمار وفي لفظ عجز حمار وفي لفظ شق حمار فإنه يقتضي حرمة أكل المحرم لحم الصيد مطلقا سواء صيد له أو يأمره أم لا وهو مذهب نقل عن جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومذهبنا مذهب عمر وأبي هريرة وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنها أخرج عنهم ذلك الطحاوي وبه قال ابن عباس وطاوس والثوري رحمهم الله لكن الذي عليه الشافعية مما يأتي التصريح به في حديث أبي قتادة أنه إنما يحرم ويكون ميتة أن صاده أو صيد له أو دل أو أعان عليه أو أشار إليه قالوا وزعم أن حديث الصعب في حجة الوداع فيكون ناسخا لحديث أبي قتادة الآتي غير صحيح لأن شرط النسخ تعذر الجمع وتعليل الرد بكونهم حرما إنما هو لكونه ظن أنه صيد له ويأتي حديث أبي قتادة حيث أكل مما اصطاده تارة ولم يأكل منه أخرى له صمح ذلك وصح أنه أنى بالعرج وهو محرم بحمار عقيرة فأباحه له صاحبه فأمر أبا بكر قسمه بين الرفاق وصح أن أبا هريرة رضي الله عنه استفتى في أكل محرم من لحم ما صاده حلال فأفتى بحله ثم أخبر عمر فقال لو أفتيته بغير ذلك لأوجعتك وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله سنة الحديبية فتخلف أي تأخر أبو قتادة مع بعض أصحابه الضمير راجع إلى أبي قتادة أو النبي وهم أي البعض محرمون وهو أي أبو قتادة غير محرم وفي رواية المالكي أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فأبو قتادة مبتدأ ولم يحرم خبره وإلا بمعنى لكن ونظيره ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع في قراءة

أبي كثير وأبي عمرو ولا يصح أن يجعل امرأتك بدلا من أحد لأنها لم تسر معه كما يدل عليه قراءة النصب فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه أبو قتادة فلما رأوه تركوه أي الحمار أو أبا قتادة بأن لم يقولوا هذا حمار بل سكتوا حتى رآه أبو قتادة وفي المصابيح حتى رآه فقط أي حتى رأى أبو قتادة الحمار لأنه لا يجوز للمحرم الدلالة على الصيد ولا الإشارة إليه فركب أي أبو قتادة بعد ما رأى الحمار فرسالة فسألهم أن يناولوه أي يعطوه سوطه فأبوا لعدم جواز المعاونة فتناوله أي أخذه بيده فحمل عليه أي وجه الفرس نحوه فأدركه فعقره أي قتله وأصل العقر الجرح ثم أي بعد طبخه أكل أي أبو قتادة منه فأكلوا تبعا له فندموا لظنهم أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا فلما أدركوا أي لحقوا رسول الله سألوه أي عنه هل يجوز أكله أم لا قال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها أي رجله النبي فأكلها إشارة إلى أن الجواب بالفعل أقوى من القول وفي رواية صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه ولا تنافي لاحتمال أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفر قضيتان ولهذا يرد قول من حرمه مطلقا ذكره ابن حجر والأظهر أنه امتنع أولا خشية أن أحدا أمره أو أعانه فلما تبين أمره أكل منه متفق عليه وفي رواية لهما أي للشيخين المعلوم من متفق عليه فلما أتوا رسول الله قال أمنكم أحد أمره أي بالصريح أو الدلالة أن يحمل أي بالقصد عليها أي على الحمار أو الصيد وتأنيثه باعتبار الدابة أو أشار إليها عطف على أمره والفرق بين الدلالة والإشارة أن الأولى باللسان والثانية باليد وقبل الأولى في الغائب والثانية في الحضور وقيل كلتاهما بمعنى واحد وهي حرام على المحرم في الحل والحرم وعلى الحلال في الحرم ثم في وجوب الجزاء عليه شرائط محلها كتب الفقه قال ابن الهمام أخرج الستة في كتبهم عن أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال أبو قتادة رأيت حمار وحشي فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه واستبقوا قالوا فسئل عن ذلك النبي فقال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي لفظ لمسلم هل أشرتم هل أعنتم قالوا لا قال فكلوا ا ه وفي رواية أنهم رأوها فضحكوا فأبصرها فاستعانهم فأبوا أن يعينوه وفي أخرى رآهم يتراؤون شيئا فنظر فإذا هو حمار وحشي فوقع السوط فقالوا لا نعينك

بشيء إنا محرمون وفي أخرى فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقلت ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء وكل هذه الروايات صحيحة ويستفاد منها أنهم لم يقصدوا بضحكهم ولا بتراثيهم إليه إعلامه وإلا لحرم ففي شرح المهذب لا فرق بين الدلالة الظاهرة والخفية اتفاقا وعن ابن عمرانة قال خمس أي من الدواب كما في رواية لا جناح أي لا اثم ولا جزاء والمعنى لا حرج على من قتلهن في الحرم أي في أرضه والإحرام أي في حاله الفأرة بالهمز ويبدل أي الوحشية والإلهية والغراب أي الأبقع الأبلق كما في الرواية الآتية وخرج الزادغ وهو أسود محمر المنقار والرجلين ويسمى غراب الزرع لأنه يأكله والحدأة على وزن العنبة قال بعض المحققين أن الحدأة فعلة بالكسر وكذا الحدأ وقد يفتح وهو طائر معروف والحديا تصغير حد لغة في الحدأ أو تصغير حدأ أو تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء وأدغم ياء التصغير فيه فصار حدية ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضا والعقرب وفي معناها الحية بل بطريق الأولى والكلب العقور وفي حكم الكلب العقور السبع الصائل عندنا ويؤيدنا رواية الترمذي التي حسنها لو ضعفها غيره زيادة السبع العادي وأما زيادة أن المحرم يرى الغراب ولا يقتله فينبغي أن يحمل على الغراب الأسود وأما قول ابن حجر رحمه الله أي لا يتأكد ندب قتله تأكده في الحية ونحوها فغير موجه ويحرم قتل كلب فيه منفعة اتفاقا وكذا ما لا منفعة فيه ولا مضرة وفسر الطيبي رحمه الله الكلب العقور بالسبع الذي يعقر ويقتل كالأسد والذئب والنمر متفق عليه نقله ابن الهمام عن الصحيحين لكن بلفظ خمس من الدواب ليس على المحرم وفي قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة ا ه وصح أمر رسول الله يقتل الوزغ وسماء فويسقا وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال خمس بالتنوين مبتدأ وقوله

فواسق أي مؤذيات صفته وهو غير منصرف فقول ابن حجر بتنوينهما خطا وكذا قوله بنصب فواسق على الذم بمخالفة الرواية وضعف الدراية والخبر قوله يقتلن قال الطيبي وروى بلا تنوين مضافا إلى فواسق قال في المفاتيح الأول هو الصحيح وهو جمع فاسقة وأراد بفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن في الحل والحرم أي حلالا كان أو محرما الحية بأنواعها وفي معناها العقرب والغراب الأبقع أي الذي فيه سواد وبياض لا ما خالط بياضه لونا آخر كما قاله ابن حجر فتدبر والفأرة والكلب العقور والحديا تصغير حدا واحدة حدأة تصغيرها حدياة متفق عليه قال ابن الهمام في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب لعقور وفي لفظ المسلم الحية عوض العقرب وقال أي في مسلم الغراب الأبقع الفصل الثاني عن جابر أن رسول الله قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أي بأنفسكم مباشرة أو يصاد لكم روى بالرفع وبالنصب قال الطيبي رحمه الله الظاهر الجزم وغاية التوجيه أنه عطف على المعنى أي ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ا ه وقال بعض علمائنا بالنصب بإضمار أن وأو بمعنى ألا يعني لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة المحرم وإعانته حلال لكم إلا أن يصاد لكم لأجلكم وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمه الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدي إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته ا ه وتحقيق النصب ما في المفاتيح أن أو بمعنى إلا أن وما لم تصيدوه في معنى الاستثناء فكأنه قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد لكم ا ه فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول فتأمل قال ابن حجر الأظهر أنه لغة شهيرة ومنها قوله تعالى أنه من يتقي ويصبر يوسف بإثبات الياء ورفع يصبر وقول الشاعر

ألم يتأتيك والأخبار تنمي ا ه وهو خطأ فاحش من وجهين أحدهما أن اللغة المشهورة إنما هي في حرف العلة مقام لام الفعل وما نحن فيه خلافه وثانيهما أن قوله ورفع يصبر قراءة شاذة وحينئذ تكون من موصولة لا جازمة والكلام في المجزوم فذكره مخل بالمرام أما القراءة المتواترة برواية بعض السبعة بإثبات الياء وجزم يصبر فحمل أو على تلك اللغة أو على تولد الياء من إشباع الكسرة كما في لغة ضربتيه خطابا للمؤنث والله تعالى أعلم رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال العلماء ولو ذبح محرم صيدا أو حلال صيد الحرم صار ميتة اتفاقا بل إجماعا وعن أبي هريرة عن النبي قال الجراد من صيد البحر قال العلماء إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث ميتته ولما قيل من أن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان ولا يجوز للمحرم قتل الجراد ولزمه بقتله قيمته ا ه ولا يصح التفريغ كمالا لا يخفى على الثاني وفي الهداية أن الجراد من صيد البر قال ابن الهمام عليه كثير من العلماء ويشكل عليه ما في أبى داود والترمذي عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله في حجة أو غزوة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا فقال كلوه فإنه من صيد البحر وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها في الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى تحكم فقال كعب درهم فقال عمر إنك لتحد الدراهم لتمرة خير من جرادة ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته وتبع عمر أصحاب المذاهب والله تعالى أعلم ا ه أقول لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقا كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري فيعمل في كل منهما بحكمه رواه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف بالاتفاق وعن أى سعيد الخدري عن النبي قال يقتل المجرم السبع

العادي بتخفيف الياء وهو الذي يقصد بالقتل والجراحة كالأسد والذئب والنمر وغيرها رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وعن عبد الرحمان بن أبي عمار بفتح العين وتشديد الميم قال سألت جابر بن عبد الله أي الأنصاري عن الضبع أصيد هي فقال نعم فقلت أيؤكل بالتذكير والتأنيث وهو الأظهر فقال نعم فقلت سمعته أي أسمعته من رسول الله قال نعم بهذا أخذ الشافعي ويأتي دليل أبي حنيفة رحمه الله رواه الترمذي والنسائي والشافعي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن جابر قال سألت رسول الله عن الضبع قال هو صيد تذكيره باعتبار خبره أو المراد به الجنس فيجوز تذكيره وتأنيثه وفي رواية هي صيد ويجعل أي قاتله وفي نسخة على بناء المجهول فيه أي في جزاء قتله كبشا إذا أصابه المحرم بالاصطياد أو الاشتراء وفي رواية إذا صاده المحرم وليس هذا الحديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم الكبش في قتله وإنما يصلح دليلا للخصم حيث أنه يخص تحريم الصيد بما يؤكل لحمه رواه أبو داود قال ابن الهمام وانفرد بزيادة فيه كبش والباقون رووه ولم يذكروها فيه ورواه الحاكم بهذه الزيادة عن جابر قال قال رسول الله الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وهذا دليل أكله عند الخصم وسيأتي في موضعه وابن ماجه والدرامي

وعن خزيمة بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي ابن جزى بفتح الجيم وكسر الزاي وياء مشددة وقيل بسكون الزاي بعدها همزة وقيل بكسر الجيم وسكون الزاي وقيل بصيغة التصغير قال سألت رسول الله عن أكل الضبع قال أو يأكل الضبع أحد دل على حرمة أكل الضبع كما قال به أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي وأحمد رحمهم الله وسألته عن أكل الذئب بالهمز ويبدل قال أو يأكل أي أجهلت حكمه ويأكل الذئب أحد فيه خير أي إيمان أو تقوى أو عرفان صفة أحد وقيل معناه في الذئب خير وهو من الضواري فهمزة الاستفهام محذوفة وهو تكلف بل تسعف رواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوى وفيه أن الحسن أيضا يستدل به على أن اجتهاد المستند إليه سابقا يدل على أنه صحيح في نفس الأمر وإن كان ضعيفا بالنسبة إلى إسناد واحد من المحدثين ويقويه رواية ابن ماجه ولفظه ومن يأكل الضبع ويؤيده أنه ذو ناب من السباع فأكله حرام ومع تعارض الأدلة في التحريم والإباحة فالأحوط حرمته وبه قال سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وجماعة وأما قوله عليه الصلاة والسلام الضبع لست آكله ولا أحرمه كما رواه الشيخان وغيرهما فيفيد ما اختاره مالك من أنه يكره أكله إذا المكروه عنده ما أثم آكله ولا يقطع بتحريمه ومقتضى قواعد أئمتنا أن أكله مكروه كراهة تحريم لا أنه حرام محض لعدم دليل قطعي مع اختلاف فقهي الفصل الثالث عن عبد الرحمان بن عثمان الثيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرة ونحن أي كلنا حرم بضمتين أي محرمون فاهدي له أي لطلحة طير أي مشوي أو مطبوخ وطلحة راقد فينا من أكل اعتمادا على الصداقة وتجوير للمحرم من لحم

الصيد ومنا من تورع ظنا منه أنه لا يجوز للمحرم أكله فلما استيقظ طلحة وافق من أكله أي بالقول أو الفعل والمراد بطير أما جنس وكان متعددا وأما طير كبير كفى جماعة قال أي طلحة فأكلنا مع رسول الله أي مثل ذلك وفي نسخة صحيحة فأكلناه أي نظيره رواه مسلم باب الاحصار أي المنع أو الحبس لغة والمنع عن الوقوف والطواف شرعا فإن قدر على أحدهما فليس بمحصر قال ابن الهمام يتحقق الإحصار عندنا بالعدوة وغيره كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق ا ه وعند الشافعي خص الإحصار بالعدو والكافر والجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن المشهور من كلام أهل اللغة أن الإحصار والمنع بمرض أو عدو أو حبس والحصر التضييق ذكره السبكي معترضا على النووي حيث نقله عن أهل اللغة من أن الإحصار في العدو أشهر الحصر في المرض أكثر فتأمل وتدبر خذ ما صفا ودع ما كدر وفوت الحج بأن يكون محرما ما ولم يدرك مكان الوقوف وهو عرفة في زمانه وهو من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر ولو ساعة وهنا فرع غريب وأمر عجيب وهو أنه لو أدرك العشاء ليلة النحر وخاف لو ذهب إلى عرفات تفوت العشاء ولو اشتغل بالعشاء يفوت الوقوف فقيل يشتغل بالعشاء وإن فاته الوقوف وقيل يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة وقال صاحب النخبة يصلي الفرض في الطريق ماشيا على مذهب من يرى ذلك ثم يقضيه بعد ذلك احتياطا الفصل الأول عن ابن عباس قال قد أحصر رسول الله أي منع عن عمرته التي أحرم بها في عام الحديبية فحلق رأسه أي بنية التحلل وجامع نساءه أي بعد تحلله الكامل كما يشير إليه قوله ونحر هديه إذ الواو لمطلق الجمع وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل هو وأصحابه بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة فنحر ثم حلق ثم قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وفي الهداية ثم تحلل قال ابن الهمام يفيد أنه لا يتحلل قبل الذبح حتى

لو ظن المحصر أن الهدى قد ذبح في يوم المواعدة ففعل من محظورات الإحرام ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجب الجناية وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه ذبح في الحرم قال الطيبي رحمه الله يقال أحصره المرض أو السلطان إذا ومنعه فإذا أحصر المحرم بعدو فله التحلل وعليه هدى ويجوز ذبح هدى المحرم حيث أحصر ولا يجوز ذبح باقي الهدايا إلا في الحرم وقال أصحاب أبي حنيفة لا يراق هدى المحصر أيضا إلا في الحرم حتى اعتمر غاية للمجموع أي تحلل حتى اعتمر أي قضى عاما قابلا أي آتيا يعني السنة السابعة من الهجرة التي اعتمر فيها قضاء لعمرة حل منها وقضاؤها كان واجبا كما ذهب إليه أبو حنيفة خلافا للشافعية حيث يسمون عمرة القضاء وأغرب ابن حجر في قوله ويؤيد عدم وجوب القضاء أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة وقيل أكثر ولم يعتمر ومعه هذه العمرة إلا نحو نصفهم ولو وجب القضاء لقضى الكل أو الأكثر ا ه ووجه غرابته لا يخفى إذ لم يقل أحد بوجوب القضاء فورا ولا بكونه معه عليه الصلاة ولسلام ولا يكون الأكثر يقوم مقام الكل فيجوز وقوعه سواء تقدم أو تأخر فتأمل وتدبر رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر قال خرجنا مع رسول الله أي معتمر بن فحال كفار قريش دون البيت أي منعونا عن طوافه فنحر النبي هداياه وحلق أي ثم حلق كما بينته الروايات الصحيحة الصريحة وقصر أصحابة أي بعضهم وحلق الباقون وفي شرح الآثار للطحاوي تكلم الناس في المحصر إذا نحر هدية هل يحلق رأسة أم لا فقال قوم ليس عليه أن يحلق وممن قال بذلك أبو حنيفة ومحمد وقال آخرون بل يحلق فأن لم يحلق حل ولأ شيء عليه وممن قال به أبو يوسف رحمه الله وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه ا ه ومال الطحاوي إلى القول وإذا لم يجب عليه الحلق وأراد أن يتحلل فإنه يفعل أدنى ما يخطره الأحرام كذا في البحر الزاخر والأظهره وجوب الحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله البقرة ولفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابة الكرام رواه البخاري وعن المسور بكسر الميم وفتح الواو ابن مخرمة بخاء معجمة ساكنة بين فتحتين

قال إن رسول الله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك أي بالنحر قبل الحلق رواه البخاري وعن ابن عمر أنه قال أليس استفهام إنكار حسبكم أي كافيكم سنة رسول الله أي قوله أن شرطية حبس أحدكم أي منع مانع عن الحج أي ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة ولم يمنع الطواف والسعي وطاف بالبيت وبالصفا والمروة وسعى بينهما ثم حل أي بالحلق ونحوه منكل شيء يحج عاما قابلا أي قضاء لما فاته ويقاس عليه قضاء العمرة لاستواء السكين في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة مع اتفاق الشافعية لنا في أن من شرع فيهما تطوعا لزم إتمامهما وقضاؤهما أن أفسدهما وعندنا يلزم النقل بالشروع مطلقا كما هو مقرر في محله قال الطيبي رحمه الله إذا أحصر المحرم بمرض أو عذر غير العدو يقيم على إحرامه فإذا زال المانع وفات الحج تحلل بعمل العمرة وهو قول ابن عباس رحمه الله لا حصر إلا حصر العدو وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمه الله وقال أصحاب أبي حنيفة له أن يتحلل كما في الإحصار بالعدو ولقوله عليه الصلاة والسلام الآتي من كسر أو عرج الخ فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا اعلم أن الفائت إذا كان مفردا فعليه قضاء الحج من قابل ولا عمرة عليه ولا دم بخلاف المحصر وقال الحسن بن زياد عليه الدم كقول مالك والشافعي رحمه الله وأشار في شرح الكنز إلى استحباب الدم للفائت عندنا وإن كان الفائت قانا فإنه يطوف للعمرة ويسعى لها ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر وقد بطل عنه دم القران وإن كان متمتعا بطل تمتعه وسقط عنه دمه وإن ساق معه يفعل به ما يشاء وعلى الكل لا يجب في عام القضاء إلا الحج رواه البخاري وعن عائشة قالت دخل رسول الله على ضباعة بضم الضاد المعجمة وبالموحدة ذو العين المهملة بنت عم النبي بنت الزبير أي ابن عبد المطلب بن هاشم وزوجة المقداد وزعم أنها أسلمية غلط فاحش فقال لها أي وهي في المدينة لعلك أردت

الحج أي معنا فإنا نحب أن تتوجهي للحج معنا قالت والله ما أجدني أي نفسي إلا وجعة بكسر الجيم تعني أجد في نفسي ضعفا من المرض لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا قال لها حجي أي أحرى بالحج واشترطي وقولي عطف تفسيري اللهم محلي بفتح الميم وكسر الحاء أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني زمانه أو مكانه حيث حبستني أي منعتني يا الله يعني مكان منعي فيه من الحج للمرض قال بعض علمائنا وهذا تفسير الاشتراط يعني اشترطي أن أخرج من الإحرام حيث مرضت وعجزت عن إتمام الحج فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بهذا الحديث بأن يقول لو كان المرض ينتج التحلل لم يأمر بالاشتراط لعدم الإفادة وإليه ذهب ومن يرى الإحصار بالمرض وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله يستدل بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري الآتي وبما صبح عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم ويقول فائدة الاشتراط تعجيل التحلل لأنها لو لم تشترط لتأخر تحللها إلى حين بلوغ الهدى محله وهذا على أصل أبي حنيفة فإنه يرى أن المحصر ليس له أن يحل حتى ينحر هدية بالحرم إلا أن يشترط ا ه وهذا قول شاذ فإن عندنا اشتراط ذلك كعدمه ولا يفيد شيئا هذا هو المسطور في كتب المذهب وقال الطيبي رحمه الله دل على أنه لا يجوز التحلل بإحصار المرض بدون الشرط ومع الشرط قيل أيضا لا يجوز التحلل وجعل هذا الحكم مخصوصا بضباعة كما أذن النبي لأصحابه في رفض الحج وليس يضرهم ذلك ا ه وهو يؤيد مذهبنا كما لا يخفى متفق عليه الفصل الثاني عن ابن عباس أن رسول الله أمر أصحابه أي بعض أصحابه أن يبدلوا بالتشديد والتخفيف أي يعرضوا الهدى الذي نحروا عام الحديبية بالتخفيف ويشدد في عمرة القضاء يعني أمرهم بأن يتحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة لعدم أجزاء الأول بعدم وقوعه في الحرم كذا قال بعض الشراح من علمائنا وقال الطيبي رحمه الله يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم فإنه أمرهم بالإبدال لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم ا ه وفيه دلالة

على أنه ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله رواه هنا بياض في الأصل وفي نسخة ألحق به أبو داود وزاد في نسخة وفيه قصة وفي سنده محمد بن إسحاق الفصل الثالث كذا في بعض النسخ وهو غلط إذ الحديث الآتي وقع في المصابيح بلفظ من كسر أو عرج أو مرض والفصل الثالث إنما يكون من زيادة صاحب المشكاة وعن الحجاج ابن عمر والأنصاري قال قال رسول الله ن كسر على باء المجهول أو عرج بكسر وبفتح في القاموس عرج أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث في غير الخلقة وزاد في المصابيح أو مرض يعني من حدث له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو فقد حل أي يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه وعليه الحج من قابل أي يقضي ذلك الحج من السنة الآتية قال الطيبي رحمه الله دل على جواز التحلل بواسطة المرض وقيل ذلك إنما يجوز مع اشتراط كما في حديث بضاعة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدرامي وزاد أبو داود في رواية أخرى أو مرض وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره صحيح وفي المصابيح ضعيف أقول يحمل على سنده ولا يلزم من ضعف سنده ضعف سند الترمذي وغيره كما لا يخفى وعلى تقدير التعارض يرجح تحسين الترمذي على تضعيف البغوي قال ابن الهمام فذكر ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق رواه الخمسة وفي شرح الآثار عن علقمة قال لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود رضي الله عنه فقال يبعث بهدى ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل وفي رواية ثم عليه عمرة بعد ذلك وعن عبد الرحمان بن يعمر غير منصرف وهو بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح

الميم ويضم الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية وقيل بضم الدال وفتح الهمزة مكان الياء وحينئذ تكتب بصورة الواو قال سمعت النبي يقول الحج عرفة أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته من أدرك عرفة أي الوقوف بها ليلة جمع أي ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد قبل طلوع الفجر فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة ومن زعم أن وقته يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدرك الحج أي لم يفته وأمن من الفساد إذا لم يجامع قبل الوقوف وأما إذا فاته الوقوف حتى أدركه الفجر وجب عليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل كما نقل الإجماع في ذلك إلا رواية عن مالك فإن استدام إحرامه إلى قابل لم يجزئه الحج أيام منى ثلاثة أراد بها أيام التشريق فمن تعجل أي للنفر في يومين أي اليومين الأخيرين من أيام التشريق فلا إثم عليه وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمى اليوم الثالث ولا دم عليه وتعجل جاء لازما ومتعديا وهنا لازم لمقابلة قوله ومن تأخر أي لرمى يوم الثالث فلا إثم عليه وهو أفضل لكون العمل فيه أكمل لعمله وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين إحدهما ترى المتعجل آثما وأخرى ترى المتأخر آثما فورد التنزيل بنفي الحرج عنهما ودل فعله عليه الصلاة والسلام على بيان الأفضل منهما رواه الترمذي وأبو داود النسائي وابن ماجة والدرامي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذا الباب خال عن الفصل الثالث باب حرم مكة ص أي حرمة حرمها حرسها الله تعالى أي حماها وحفظها من الآفات الحسية والعاهات المعنوية

الفصل الأول عن ابن عباس قال قال رسول الله يوم فتح مكة نصب على الظرفية لا هجرة من مكة إلى المدينة مفروضة بعد الفتح كما كانت قبله بل قيل أنها كانت ركنا من أركان الإيمان ولكن جهاد ونية أي بقي فرض الجهاد والنية الخالصة يعني الإخلاص في العمل الشامل للهجرة والجهاد وغيرهما وقيل أي قصد وعزم على إعلاء الدين بالهجرة عن المعاصي قال الطيبي رحمه الله كانت الهجرة من مكة إلى المدينة فلما فتح مكة انقطعت تلك الهجرة المفروضة فلا تنال بالهجرة تلك الدرجة التي حصلت للمهاجر لكن ينال الأجر بالجهاد وإحسان النية وأما الهجرة التي تكون لصلاح دين المسلم فإنها باقية مدى الدهر وفي الحديث من أعلام نبوته وهو إخباره أن مكة تدوم دار الإسلام فلا يتصور منها هجرة في سائر الأيام وإذا استنفرتم بصيغة المجهول أي إذا طلبتم للتفرد وهو الخروج إلى الجهاد ووقع في أصل ابن حجر فإذا استنفرتم بالفاء مخالفا للأصول المعتمدة فتكلف بقوله مقدرا وإذا وجب الجهاد مع النية الصالحة فإذا استنفرتم بالفاء مخالفا للاصول المعتمدة فتكلف بقوله مقدرا وإذا وجب الجهاد مع النية الصالحة فإذا استنفرتم فانفروا بكسر الفاء أي اخرجوا لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون التوبة وقال يوم فتح مكة أعاده تأكيدا أو إشارة إلى وقوع هذا القول وقتا آخر من ذلك اليوم والله تعالى أعلم إن هذا البلد أي مكة يعني حرمها أو المراد بالبلد أرض الحرم جميعها حرمه الله أي حرم على الناس هتكه وأوجب تعظيمه يوم خلق السمواات والأرض أي تحريمه شريعة سالفة مستمرة وقيل معناه أنه كتب الله في اللوح أن إبراهيم سيحرم مكة والتحقيق أن إبراهيم أظهر حرمتها وجدد بقعتها ورفع كعبتها بعدما اندرست بسبب الطوفان الذي هدم بناء آدم وبين حدود الحرم فهو أي البلد حرام أي محرم ومحترم بحرمة الله أي بتحرمه تعالى إلى يوم القيامة إيماء إلى عدم نسخة وإنه أي الشأن لن يحل أي لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل أي القتال لي إلا ساعة من نهار دل على أن فتح مكة كان

عنوة وقهرا كما هو عندنا أي أحل لي ساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر فهو أي البلد حرام أي على كل أحد بعد تلك الساعة بحرمة الله أي المؤبدة إلى يوم القيامة أي النفخة الأولى لا يعضد أي لا يقطع شوكة أي ولو يحصل التأذي به وأما قول بعض الشافعية رحمهم الله أنه يجوز قطع الشوك المؤذي فمخالف لاطلاق النص ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقا وصححه النووي رحمه الله في شرح مسلم واختاره في عدة كتبه وأما قول الخطابي كل أهل العلم على إباحة قطع الشوك ويشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي يرعاه الإبل وهو ما دق دون الصلب الذي لا ترعاه فإنه يكون بمنزلة الحطب فلعله أراد بأهل العلم علماء المالكيه رحمهم الله ولا ينفر بتشديد الفاء المفتوحة صيده أي إلا يحاش والإيهاج ولا يلتقط بصيغة المجهول لقطته بضم اللام وفتح القاف أي لا تؤخذ ساقطته إلا من عرفها بالتشديد والاستثناء منقطع وفي نسخة بصيغة المعلوم وهو ظاهر إذ التقدير لا يلتقطها أحد ألا من عرفها ليردها على صاحبها ولم يأخذها لنفسه وانتفاعها قيل أي ليس في لقطة الحرم إلا التعريف فلا يتملكها أحد ولا يتصدق بها وعليه الشافعي وقيل حكمها كحكم غيرها والمقصود من ذكرها أن لا يتوهم تخصيص تعريفها بأيام الموسم وعليه أبو حنيفة ومن تبعه ولا يختلي بصيغة المجهول خلاها بفتح الخاء مقصورا أي لا يقتطع نباتها وحشيشها قال بعض أئمتا الخلأ مقورا الرطب من النبات كما أن الحشيش هو اليابس منها ولا فرق بين الرطب واليابس في حرمة القطع وعليه الأكثرون ا ه وهذا خلاف المشهور من المذهب قال الشمني بعد قوله وكذا أن ذبح الحلال صيد الحرم أي قيمتة ويهدي بها أو يطعم ولا يجزئة الصوم أو قطع حشيشة أو شجره إلا مملوكا للقاطع أو منبتا أو جافا أي يابسا فقال العباس يا رسول الله إلا الأذخر بالنصب في أكثر النسخ وفي بعضها بالرفع وهو تلقين والتماس أي قل إلا الأذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة ساكنة وهو نبت عريض الأوراق فإنه أي الأذخر نافع ومحتاج إليه لقينهم القين الحداد وكذا الصياغ فإنهم يحرقونه بدل الحطب والفحم ولبيوتهم أي لسقفها وكذا لسقف قبورهم والمعنى لبيوتهم حال حياتهم ومماتهم فقال إلا الأذخر متفق عليه وفي رواية أبي هريرة لا يعضد شجرها بصيغة المفعول ولا يلتقط بصيغة الفاعل أي لا يأخذ ساقطتها إلا منشد أي معرف قال الشمني روى أصحاب الكتب الستة من

حديث أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال العباس فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا الأذخر والخلا بالقصر الحشيش الرطب واختلاؤه قطعه ولا يرعى الحشيش وجوزه أبو يوسف رحمه الله دفعا للحرج عن الزائرين والمقيمين ا ه كلامه وهو تعليل في معرض النص فلا يتم مرامه وأما قول ابن حجر ويجوز رعي نبات الحرم وشجره لأن البهائم كانت تساق فيه غير مربوطة الأفواه في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه الكرام فمدفوع بأن البهائم لا تكليف عليها بخلاف الراعي ويؤيده ما جاء في استثناء الدواب والله تعالى أعلم بالصواب ويحرم على الأصح عند الشافعية وأكثرهم على الكراهة نقل تراب الحرم وحجره إلى غيره ولوالي حرم المدينة كما يمنع نقل تراب حرم المدينة وحجره إلى غيره ولوالي حرم مكة ويكره نقل تراب الحل إليه قالوا والفرق أن إهانة الشريف أقبح من رفعة الوضيع وأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاقا لأنه عليه الصلاة والسلام استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن عمر وعام الحديبية فبعث إليه بمزادتين رواه البيهقي قال وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام حمله في الأداوي والقرب وكان يصب على المريض ويستشفيهم به وصح عن عائشة أنها كانت تنقله وتخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان ينقله وعن جابر قال سمعت النبي يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح أي بلا ضرورة عند الجمهور مطلقا عند الحسن وحجة الجمهور دخوله عليه الصلاة والسلام عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ودخوله عليه الصلاة والسلام عام الفتح تهيئا للقتال كذا ذكره عياض رحمه الله وتبعه الطيبي رحمه الله وابن حجر رحمه الله وفيه بحث ظاهر إذ المراد بحمل السلاح ظاهرا بحيث يكون سببا لرعب مسلم أو أذى أحدكما هو مشاهد اليوم ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحجاج وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم فإنه كان أبيح له ما لم يبح لغيره من نحو حمل السلاح رواه مسلم وعن أنس أن النبي دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه الغفر بكسر الميم

وفتح الفاء شبه قلنسوة من الدرع قال الطيبي رحمه الله دل على جواز الدخول بغير إحرام لمن لا يريد النسك وهذا أصح قولي الشافعي رحمه الله قال الشمني رحمه الله ولنا ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال لا تجاوزوا الميقات بغير إحرام وأيضا الإحرام لتعظيم البقعة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ودخوله عام الفتح بغير إحرام حكم مخصوص بذلك الوقت ولهذا قال في ذلك اليوم أنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما يعني في الدخول بغير إحرام للإجماع على حل الدخول بعده عليه الصلاة والسلام للقتال فلما نزعه أي المغفر من رأسه جاء رجل قال الطيبي رحمه الله هو فضل بن عبيد أبو برزة الأسلمي وقال أن ابن خطل بفتحتين متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله قال الطيبي رحمه الله وكان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه واتخذ جارتين تغنيان بهجو النبي وأصحابه الكرام وأحكام الإسلام فأمر بقتله يعني قصاصا ويعلم منه أن الحرم لا يمنع من إقامة الحدود على من جنى خارجه والتجأ إليه أقول الظاهر أنه إنما قتله لارتداده انفرادا أو مع انضمام قتل النفس ولو سلم أنه قتله قصاصا يحمل على أنه أجاز ذلك له في تلك الساعة ومما يدل على أن قتله لم يكن للقصاص عدم وجود شروطه من المطالبة والدعوى والشهادة وبه بطل قول ابن حجر وتأويل أبي حنيفة له بأن هذا كان في الساعة التي أحلت له وحينئذ مكة كغيرها بخلافها بعدها مردود يوضع المغفر لأنه لا يلزم من وضعه نقض أمره ونهيه في حكمه من يومه على أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة أذن في قتل جماعة من الرجال والنساء وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة منهم هذا وهو أشاهم متفق عليه وعن جابر أن رسول الله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة بكسر العين سوداء قيل أنه بسبب المغفر بغير إحرام تقدم عليه الكلام ولعل دخوله عليه الصلاة والسلام بغير إحرام عرف من عدم طوافه وسعيه وإلا فالإحرام هو النية عند الشافعي رحمه الله والتلبية معها عندنا وهو لا ينافي اللبس سيما إذا كان للضرورة رواه مسلم وظاهره مع ما قبله أنه كان جامعا بين لبس المغفر والعمامة ونقل النووي عن عياض وأقره منه وتبعهما الطيبي الجمع بأنه أولا وعلى رأسه المغفر ثم بعد إزالته عن رأسه وضع العمامة عليه واستدل لذلك بقوله خطب

الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطبة كانت عند باب الكعبة ا ه وفي جمعه نظر ظاهر لا يخفى إذ لا مانع أنه حال الدخول كان بهما ثم قلع المغفر وأبقى العمامة هذا وفي الجملة جاز لبس السواد في العمامة وغيرها وإن الأفضل البياض نظرا إلى أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام فعلا وأمر أو أغرب الشافعية في قولهم ليس الخطيب السواد فليتركه ويلبس الأبيض إلا أن أكره بخصوصه كما كان يفعله العباسيون وما أحسن عبارة الطيبي فيه جواز ليس السواد في الخطبة وإن كان البياض أفضل وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يغزو أي يقصد جيش أي عسكر عظيم في آخر الزمان الكعبة أي ليخر بها فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي ببقعة فيحاء ومفازة وسعاء منها ولا دلالة فيه على المحل المعروف قرب المدينة كما جزم به ابن حجر يخسف على بناء المفعول بأولهم وآخرهم أي يخسف بكلهم الأرض قلت يا رسول الله وكيف أي الحال وهو من حسن السؤال يخسف باأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم الجملة حالية قال الطيبي رحمه الله إن كان جمع سوق فالتقدير أهل أسواقهم وإن كان جمع سوقة وهي الرعايا فلا حاجة إلى التقدير ومن ليس منهم أي في الكفر والقصد بتخريب الكعبة عطف على أسواقهم قال الطيبي رحمه الله أي من لا يقصد تخريب الكعبة بل هم الضعفاء والأساري قال يخسف بأولهم وآخرهم فيدخل فيهم هؤلاء وإن لم يكن قصدهم لأنهم كثروا في سوادهم وأعانوهم على فسادهم وقد قال تعالى أي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي الأنفال ثم يبعثون أي كلهم على نياتهم أي يبعث من كان نيته الإسلام من أهل الجنة ومن كان نيته الكفر من أهل النار متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يخرب الكعبة بتشديد الراء وتخفيفها ذو السويقتين وإنما صغر ساقاه لأن ساقيه دقيقتان قصيرتان من الحبشة أي من الكفار متفق عليه

وعن ابن عباس عن النبي قال كأني به أي ملتبس إليه وانظر إليه يريد به من يخرب الكعبة وكأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بعدما ذكر أنه يخرب الكعبة أحد وأما ما قاله المظهر من أن الضمير المجرور راجع إلى المذكور في حديث أبي هريرة فغير ظاهر إذ لم يعرف اتصال الحديثين لا سيما مع اختلاف الروايتين ثم قال والأولى أن يقال أنه ضمير مبهم يفسره ما بعده وفيه أنه لا يصلح أن يكون تفسيرا له اللهم إلا أن يقال التقدير كأني برجل أسود أفحج الخ أسود وهو غير مذكور في المصابيح ثم هو إما بدل من الضمير المجرور في به أو حال عنه وكذا قوله أفحج بتقديم الحاء على الجيم وهو الذي يتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه ويتفحج ساقاه ومعناه يتفرج والفجيج بجيمين فتح ما بين الرجلين وهو أقبح من الفحيج يقلعها أي بناء الكعبة حجرا حجرا حالان نظير يوبته بابا بابا ذكره ابن حجر والأظهر إنهما بدلان عن ضمير الكعبة والمراد بناؤها وأيضا الحجر والباب مشتق فلا يقاس أحدهما على الآخر فتدبر ثم قيل ويرمونها في البحر وقد اتفق المهندسون أن بقاءها المدة المديدة من خوارق العادة العديدة رواه البخاري الفصل الثاني عن يعلى بن أمية قال إن رسول الله قال احتكار الطعام في الحرم وهو اشتراء القوت في حالة الغلاء ليباع إذا اشتد غلاه وهو حرام في جميع البلاد وفي الحرم أشد الحاد فيه أي ميل عن الحق إلى الباطل في الحرم قال تعالى أي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أي رواه أبو داود وعن ابن عباس قال قال رسول الله لمكة أي خطابا لها حين وداعها مما يدل على فهمها وسماعها وذلك يوم فتح مكة ما أطيبك من بلد صيغة تعجب وأحبك إلى عطف عليه الأولى بالنسبة إلى حد ذاتها أو للإطلاق والثانية للتخصيص ولولا أن قومي أخرجوني أي

صار سببا لخروجي منك ما سكنت غيرك وهذا دليل للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة خلافا للإمام مالك رحمه الله وقد صنف السيوطي رسالة في هذه المسئلة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا تمييز وعن عبد الله بن عدي بن حمراء قال رأيت رسول الله واقفا على الجزورة قال الطيبي رحمه الله على وزن القسورة موضع بمكة بعضهم شددها أي الراء والجزورة في الأصل بمعنى التل الصغير سميت بذلك لأنه هناك كان تلا صغيرا لأن وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد كان ولي أمر البيت بعد جرهم فبنى صرحا هناك وجعل فيها أمة يقال لها جزورة سميت جزورة مكة بها ا ه وقيل اسم سوق بمكة وهو الآن معروف بالغرورة وهو باب الوداع فقال أي مخاطبا للكعبة وما حولها من حرمها وفيه تأنيس في الجملة لقول أئمتنا الحنفية من أنه يستحب للمودع أن يكون ملتفتا إلى ما وراءه كالمنتدم على الخروج منها بل كالمكره في الإنصراف عنها مع ما فيه من تعظيم الأدب في مفارقة بيت الرب وأما القهقرى وإن كانت بدعة إلا أنها لا تزاحم سنة ولا تدفعها مرة فهي بدعة حسنة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه بل رفعه أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله فيه تصريح بأن مكة أفضل من المدينة كما عليه الجمهور إلا البقعة التي ضمت أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنها أفضل من مكة بل من الكعبة بل من العرش إجماعا تحمل المالكية في رد هذا الحديث من جهة المبنى والمعنى بما اعترف به الإمام ابن عبد البر من أئمتهم إنه تشعبث لا طائل تحته ومن العجيب أنهم عارضوا هذا الحديث الثابت بأحاديث ضعيفة بل موضوعة منها اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني في أحب البلاد إليك فقد أجمعوا على أنه موضوع كما قاله ابن عبد البر وابن دحية بل ونقل ذلك عن مالك ولا يلتفت إلى إخراج الحاكم هذا الحديث في مستدر فإن الأئمة قالوا من كمال تساهله في كتابه عطل تمام النفع له مع أنه لو ثبت يكون التقدير بعد مكة فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أحب البلاد إليه إلا ما كان أحب البلاد إلى الله أيضا ليختار الله تعالى له خير تلك البلاد وأحفظها من الفتن والفساد والله رؤف بالعباد ولولا أنى أخرجت منك أي بأمر من الله ما خرجت وفيه دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يخرج منها حقيقة أو

حكما وهو الضرورة الدينية أو الدنيوية ولذا قيل الدخول فيها سعادة والخروج منها شقاوة رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وسنده صحيح وأما خبر الطبراني المدينة من مكة فضعيف بل منكر واه كما قاله الذهبي وعلى تقدير صحتة يكون محمولا على زمانة لكثرة الفوائد في حضرتة وملازمتة لأن شرف المدينة ليس بذاتة بل بوجوده عليه الصلاة والسلام فيه ونزوله مع بركاته وناهيك في الفرق بين البقعتين أن السفر إلى مكة واجب بالإجماع وإلى المدينة سنة بلا نزاع وأيضا نفس المدينة ليس أفضل من مكة اتفاقا إذ لا تضاعف فيه أصلا بل المضاعفة في المسجدين ففي الحديث الصحيح الذى قال بعض الحفاظ على شرط الشيخين صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجدالحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة وصح عن ابن عمر موقوفا في حكم المرفوع لأنه لا يقال مثله بالرأي صلاة واحدة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن الهمام اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها فذكر بعض الشافعية أن المختار استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذور وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله وذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهتها وكان أبو حنيفة يقول إنها ليست بدار هجرة وقال مالك وقد سئل عن ذلك ما كان الناس إلا على الحج والرجوع وهو أي الأول أعجب وهذا أي الثاني أحوط لما في خلافه من تعريض النفس على الخطر إذ طبع الإنسان التبرم والملل من توارد ما خالف هواه في المعيشة وزيادة الانبساط المخل بما يجب من الاحترام لما يكثر تكرره عليه ومداومة نظره إليه وأيضا الانسان محل الخطأ كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطؤه المضاعف يضاعف أي كمية على ما روى عن ابن مسعود أن صح وإلا فلا شك أنها في حرم الله أفحش وأغلظ أي تضاعف كيفية فتنتهض سببا لغلط الموجب وهو العقاب ويمكن كون هذا هو محمل المروي من التضاعف كيلا يعارض قوله تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها الأنعام أعني أن السيئة تكون فيه سببا لمقدار من العقاب هو أكثر من مقداره عنها في غير الحرم إلى أن يصل إلى مقدار عقاب سيئات منها في غيره والله تعالى أعلم وكل من هذه الأمور سبب لمقت الله تعالى وإذا كان سجية البشر فالسبيل التروح عن ساحته وقل من يطمئن إلى نفسه في دعواها البراءة من هذه الأمور إلا وهو في ذلك مغرور ألا ترى إلى ابن عباس رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله المحببين إليه المدعو له كيف اتخذ الطائف دارا قال لأن أذنب خمسين ذنبا بركية وهو موضع بقرب الطائف أحب من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة وعن ابن مسعود ما من بلدة يؤخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل إلا مكة وتلا هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الحج وقال سعيد بن المسيب للذي جاء من أهل المدينة يطلب العلم ارجع إلى المدينة فإنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل لما يستحل من حرمها وعن عمر رضي الله عنه خطيئة

أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها نعم أفراد من عباد الله استخلصهم وخلصهم من مقتضبات الطباع فأولئك هم أهل الجوار الفائزون بفضيلة من يضاعف له الحسنات والصلاة من غير ما يحبطها من السيئات وفي الحديث عنه صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف في مسجده وفي رواية لأحد عن ابن عمر سمعته يعني النبي يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة وقال سمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب الله له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وروى ابن ماجة عن ابن عباس عنه من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملات فرس في سبيل الله ولكن الفائز بهذا مع السلامة من إحباطها أقل القليل فلا يبنى الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالهم قيدا في جواز الجوار لأن شأن النفوس الدعوى الكاذبة والمبادرة إلى الدعوة والمهلكة والقدرة على ما يشترط فيما يتوجه إليه وتطلبه وإنها لا كذب ما يكون إذا حلفت فكيف إذا دعت والله تعالى أعلم وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك فإن نضاعف السيئات وتعاظمها وإن فقد فيها فمخالفة السلامة وقلة الأدب إلى الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائم أيضا وهو أيضا مانع إلا للأفراد ذوي الملكات فإن مقامهم وموتهم فيها السعادة الكاملة في صحيح مسلم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها ا ه ولو أدرك الأولون ما انتهى إليه الآخرون كما عليه أهل زماننا الغافلون لحكموا بحرمة المجاورة في الحرمين الشريفين من شيوع الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنكرات وفشو البدع والسيئات وأكل الحرم والشبهات وفي الحقيقة ليسوا بمحاورين بل لهم مقاصد فاسدة صاروا بها مقيمين غير مسافرين من تجارة أو منصب أو جراية أو جامكية أو صرة أو شهرة غالبهم يأكلونها من غير استحقاق لحالتهم ومن غير قيام بوظائف خدمتهم ومن غير رعاية لشروط الأوقاف في مدة خلاتهم لكن هذه البلية حيث عمت البلاد وطمت في البلاد طابت حتى على الزهاد والعباد قال تعالى ظهر الفساد ف

البر والبحر الروم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى يا معشر الجن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمواات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الرحمان والله المستعان وعليه التكلان ولعله لا يؤاخذنا بالفضل والإحسان الفصل الثالث وعن أبي شريح العدوي بفتح العين والدال أنه قال لعمرو بن سعيد أي ابن العاص الأموي القرشي كان أمير بالمدينة نائبا عن ابن عمه عبد الملك بن مروان ثم أرسله لقتال ابن الزبير الخليفة بالحق في مكة وأعمالها والعراق وغيرها إلا الشام فإن عبد الملك تغلب عليها وهو أي عمرو يبعث البعوث أي يرسل الجيوش إلى مكة والبعث جماعة من الجند يرسلها الأمير إلى قتال فرقة وفتح بلاد ائذن لي بفتح الذال وتبدل همزته الثانية بالياء عند الابتداء وهو أمر من الإذن بمعنى الإجازة أيها الأمير أحدثك بالجزم وقيل بالرفع قولا أي حديثا قام به أي بذلك القول رسول الله أي خطيبا والمعنى حدث به الغد أي اليوم الثاني من يوم الفتح سمعته أذناي بضم الذال وسكونها ووعاة قلبي أي حفظه وأبصرته أي قائلة عيناي فيه تأكيدات لا تخفى حين تكلم به حمد الله جملة استئنافية مبينة أي شكر الله شكرا جزيلا وأثنى عليه أي ثناء جميلا ثم قال إن مكة حرمها الله أي جعلها محرمة معظمة وأهلها تبع لها في الحرمة ولم يحرمها الناس أي من عندهم فلا ينافي أنه حرمها إبراهيم بأمر الله تعالى فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر اكتفى بطفي المؤمن به عن بقيته أن يسفك أي يسكب بها دما أي بالجرح والقتل وهذا إذا كان دما مهدرا وفق قواعدنا وإلا فالدم المعصوم يستوي فيه الحرم وغيره في حرمة سفكه ولا يعضد بكسر الضاد المعجمة وضمها أي ولا يقطع بها شجرة وفي معناها النبات والحشيش فإن شرطية أحد فاعل فعل محذوف وجوبا يفسره ترخص نحو قوله تعالى أي وإن أحد من المشركين استجارك أي أي وإذا السماء انشقت أي بقتال رسول الله كذا في بعض النسخ فيها فقولوا إن الله قد أذن أي أجا

لرسوله ولم يأذن لكم وبه تم جواب المترخص ثم ابتدأ وعطف على الشرط فقال وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار فلا التفات في الكلام خلافا لما توهمه ابن حجر فتدبر وقد عادت أي رجعت حرمتها اليوم أي يوم الخطبة المذكورة كحرمتها بالأمس أي ما عدا تلك الساعة ويمكن أن يراد بالأمس الزمن الماضي وليبلغ بسكون اللام وكسرها تشديد اللام الثانية ويجوز تخفيفها أي يوصل الشاهد أي الحاضر الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو ما استفهامية قال أي أبو شريح قال أي عمرو أنا أعلم بذلك أي الحديث أو الحكم منك يا أبا شريح يحتمل أن يكون النداء تتمة لما قبله أو تمهيدا لما بعده إن الحرم أي مكة كما في حديث آخر لا يعيذ أي لا يجير عاصيا أي بنحو الخروج على الخليفة زعما منه أن عبد الملك هو الخليفة بحق والحال أنه باطل ولا فارا أي هاربا بدم أي قتل بالكلية بمجرد الالتجاء إلى الحرم على وجه الالجاء فإنه يطلب في الجملة بأن يضيق عليه ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع له شيء من مأكول ومشروب ليخرج من الحرم مضطرا فيقتص منه فبطل قول ابن حجر أن فيه دليلا لمذهبنا أنه يستوفي ممن في الحرم ما لزمه من قود أو حد على أن مقتضى مذهبه عدم اعتبار قول الصحابي العدل إجماعا فكيف بالظالم اتفاقا ولا فارا أي شاردا بخربة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء وقد يقال بضم الخاء أي بجناية وأصلها سرقة الإبل متفق عليه وفي البخاري الخربة الجناية وفي نسخة الخيانة ضد الأمانة وفي شرح مسلم عند الخربة البلية

وعن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخو أبي جهل إلا أنه أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة قال قال رسول الله لا تزال بالتأنيث والتذكير هذه الأمة أي أمة الإجابة بخير التنوين للتعظيم ما عظموا أي مدة تعظيمهم هذه الحرمة أي حرمة مكة وحرمها المعهودة عند العرب بأجمعها حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك أي التعظيم أو ما ذكر من الحرمة هلكوا أي بالإهانة جزاء وفاقا رواه ابن ماجة باب حرم المدينة أعلم أن للمدينة حرمة عندنا لا حرما كمالمكة خلافا فاللأئمة الثلاثة فعندهم يحرم صيدها وقطع شجرها وعندنا لا يحرم ذلك قال في الكافي لأن حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة فلا يحرم إلا ببراهين ساطعة ومرويهم محتمل وهو لا يصلح حجة حرسها الله تعالى الفصل الأول عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله إلا القرآن

وما في هذه الصحيفة قال أي على تفسير ألما في الصحيفة قال رسول الله المدينة حرام أي محترم ممنوع مما يقتضي إهانة الموضع المكرم وعند الشافعية الحرام بمعنى الحرم ما بين عير بفتح العين وسكون الياء وثور بفتح المثلثة وسكون الواو جبلان على طرفي المدينة وقيل الأول معروف بالمدينة وأما الثاني فالمعروف أنه بمكة وفيه الغار الذي توارى فيه النبي وفي رواية ما بين عير واحد فيكون ثور غلطا من الرازي وإن كان هو الأشهر في الرواية وقيل إن عيرا جبل بمكة أيضا فالمعنى إن حرم المدينة بمقدار ما بين عير وثور حرم كحرمة ما بينهما وبمكة جبل يقال له عير عدوي وجبل يقال له ثور أطحل وقيل يحتمل أنه أراد بهما الحرتين للحديث الصحيح أنه قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني فشبه إحدى الحرتين بعيلا لنتو وسطه ونشوزه والأخرى بثور لامتناعه تشبيهاف بثور الوحش أو أراد بهما مازمى المدينة فشبههما بعير وثور وفي الحديث حرام ما بين ما زميها وهما شعبتان تكتنفانها فشبههما بالجبلين اللذين بمكة كذا حققه بعض علمائنا من الشراح فمن أحدث أي أظهر فيها أي في المدينة حدثا أي منكر أو بدعة وهي ما خالف الكتاب والسنة أو آوى بالمد ويقصر محدثا بكسر الدال على الرواية الصحيحة أي مبتدعا وقيل أي جانيا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتص منه ويروى بفتح الدال أي أمرا مبتدعا وإيواؤه الرضاء به والصبر عليه فعليه أي فعلى كل منهما لعنة الله أي طرده وإبعاده والملائكة أي دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمته والناس أجمعين أي ممن عدا المحدث والمؤوى أو هما داخلان أيضا لأنهما ممن يقول ألا لعنة الله على الظالمين والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ولا يقبل منه أي قبولا كاملا صرف أي فرض أو نافلة أو توبة أو شفاعة و لاعدل أي نافلة أو فريضة أو فدية ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانهم واحدة أي أنها كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها وكان الذي ينقض ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة نفسه وهي ما يذم الرجل على إضاعته من عهد وأمان كأنهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى بعضه اشتكى كله يسعى بها أي يتولاها ويلي أمرها أدناهم أي أدنى المسلمين مرتبة والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع قال الطيبي رحمه الله فإذا أمن أحد من المسلمين كافر لم يحل لأحد نقضه وإن كان المؤمن عبدا وأما أمامنا الأعظم فلم يعتبر أمان العبد كما هو مقرر في محله الأهم فمن أخفر مسلما بالخاء المعجمة أي نقض عهده وأمانه للكافر بأن قتل ذلك الكافر أو أخذ ماله وحقيقته إزالة خفرته أي عهده وأمانه فعليه لعنة الله والملائكة أي الكرام الكاتبين أو كلهم لكراهتهم العاصين

والناس أجمعين وكذا على من اقتدى به أو رضي بفعله فتكون اللعنة عليهم في الدنيا والعقبى لا يقبل منه أي من المخفر صرف ولا عدل كما تقدم ومن والى قوما بأن يقول معتق لغير معتقه أنت مولاي بغير إذن مواليه ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه بل بنى الأمر فيه على الغالب وهو أنه إذا استأذن مواليه لم يأذنوا له قال الطيبي رحمه الله قيل أراد به ولاء المولاة لا ولاء العتق كمن انتسب إلى غير أبيه وقوله بغير إذن مواليه تنبيه على المانع وهو إبطال حقهم وأمانتهم وإيراد الكلام على ما هو الغالب لا تقييد حتى يجوز الانتساب بالإذن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل متفق عليه وهو يفيد أن عليا ما كتب شيئا غير القرآن وما في هذه الصحيفة وفي مسند أحمد عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله قال فقال له الأشتر أن هذا الذي تقول تفشغ في الناس أهو شيء عهده إليك رسول الله قال ما عهد إلى رسول الله دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا الحديث قال النووي رحمه الله هذا تصريح من علي بإبطال ما يزعمه الشيعة ويفترونه من قولهم أن عليا أو صى إليه النبي بالخلافة وأسرار أخر وخص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم فهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في إبطاله قول علي هذا وفيه دليل على استحباب كتابة العلم ومعنى تفشغ بالفاء والشن والعين المعجمتين أي ظهر وانتشر على ما في النهاية وفي رواية لهما من ادعى أي انتسب إلى غير أبيه أي المعروف أو تولى غير مواليه هذا العطف يؤيد من فسر المولاة بولاء العتاقة فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل جمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعى الذي يتبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة وعن سعد أي ابن وقاص أحد العشرة المبشرة قال قال رسول الله إني

أحرم أي أعظم أو أمنع ما بين لابني المدينة أي جانبيها من الجبال قيل اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار وأراد بهما حرتين نكتنفانها أن يقطع بدل اشتمال من المفعول عضاهها جمع عضة بحذف الهاء الأصلية كما في شفة وهي كل شجر عظيم له شوك أو يقتل صيدها حمله أصحابنا على النهي التنزيهي كما سيجيء وقال المدينة خير لهم أي لأهلها من المؤمنين في الدنيا والأخرى وذلك مطلق إن كان قبل الفتح ومقيد بغير مكة إن كان بعده أو المراد بالخيرية من جهة بركة المعيشة فلا ينافي بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لمكة بالأحاديث الصحيحة الصريحة لو كانوا يعملون أي ما فيها من الحير لما فارقوها وما اختاروا غيرها عليها وما تحولوا للتوسعة في الدنيا لا يدعها استئناف مبين أي لا يتركها أحد رغبة عنها اعراضا احترازا من تركها ضرورة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه والمعنى أنه لا يضر المدينة عدمه بل ينفعها فقده وذهب إلى غيرها شره ونظيره قوله تعالى أي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أي قيل وهذا الإبدال في زمنه عليه الصلاة والسلام والظاهر أنه مطلق شامل لجميع الأحوال والأيام ولا يثبت أحد أي بالصبر على لأوائها بسكون الهمزة الأولى ويبدل أي شدة جوعها وجهدها بفتح الجيم وضمها أي مشقتها مما يجد فيه من شدة الحر وكربة الغربة وأذية من فيها من أهل البدعة لأهل السنة قال الجوهري اللأواء والشدة لكن المراد هنا ضيق المعيشة والقحط لما في أكثر الروايات على لأوائها وشدتها فلا بد من الاختلاف في معناهما وإن كان يمكن أن يكون العطف تفسيريا وتأكيدا لأن التأسيس أولى والأصل في العطف التغاير إلا كنت له شفيعا أو شهيدا قيل أو شك من الراوي وهو بعيد جدا لأن كثير من الصحابة رووه كذلك ويبعد اتفاقهم على الشك وقيل تقسيم أي شفيعا للعاصي شهيدا للمطيع أو شهيدا لمن مات في زمانه شفيعا لمن مات بعده وقيل أو بمعنى الواو يوم القيامة وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة قال القاضي رحمه الله وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين عامة وعلى شهادته لجميع الأمة وقد قال عليه الصلاة والسلام في شهداء إحدانا شهيد على هؤلاء فيكون تخصيصهم بذلك مزية مرتبة ورفعة منزلة رواه مسلم وفيه تنبيه أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابرا بل شاكرا على إقامته في الحرمين الشريفين ولا ينظر إلى ما فيما عداهما من النعم الصورية لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية لحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ولحديث من صبر على حر مكة ساعة تبعد من نار جهنم مائتي سنة ونعم ما قال إذا لم يطب في طيبة عند طيب تطيب به الدنيا فأين تطيب وقد قال عز وعلا أي ألم يرو إنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أي وقال عز وجل أي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي وأصل الحياة الطيبة في وصول الرزق وحصول الأمن الذي به كما الرفق

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أي من الجوع والحر أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة قيل مخصوص بزمان حياته وقيل عام رواه مسلم وعنه أي عن أبي هريرة قال كان الناس أي الصحابة إذا رأوا وأول التمرة وهو الذي يسمى الباكورة والأنموذج جاؤا به أي بأول التمر وفي نسخة بها والتأنيث اكتسب من المضاف إليه إلى النبي أي طلبا للبركة فيما جدد الله به من النعمة فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في تمرنا أي بركة حسية ومعنوية وبارك لنا في مدينتنا أي في ذاتها من جهة سعتها ووسعة أهلها وقد استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام بأن وسع نفس المسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها حتى عد من الفرس المعد للقتال المهيأ بها في زمن عمر أربعون ألف فرس والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يشمل الدنيوية والأخروية والحسية وبارك لنا في صاعنا أي فيما يكال به كمية وكيفية وبارك لنا في مدنا وهو كيل دون الصاع اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك آثره على رسولك لأن مقام النبوة يختص بالحق تعالى ولذا فضله ابن عبد السلام على مقام الرسالة يعني أن نبوة الرسول أفضل من النبي غير الرسول لأن هذا فيه ما في ذاك وزيادة خطأ من وجهين في تعليله مع ما فيه من تعارض وتناقض بين نقليه أن الإجماع منعقد على أن الرسول أفضل من النبي الذي هو غير رسول بناء على أن النبي هو الذي أوحى إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لا والرسول هو المأمور بالبتبليغ فالرسول جامع بين الوصفين من الكمال في نفسه وإلا كمال لغيره ولا شك أن التكميل أكبر مرتبة من الكمال في مقام التحصيل نعم النبوة من حيث أنه أخذ الفيض من الحق أفضل من الرحمة من حيث أنه إيصال له إلى الخلق ولذا قال بعض الصوفية الولاية أفضل من النبوة بتأويل أن ولاية النبي وهو معنى النبوة أشرف من رسالته والتحقيق والله ولي التوفيق أن مرتبة الرسالة التي هي مقام جمع

الجمع حيث لا تحجبه الكثرة عن الوحدة ولا تحجزه الوحدة عن الكثرة أتم وأكمل من النبوة التي هي مقام الجمع الصرف المتخلص عن مقام التفرقة بل قد يقال النبي بمنزلة العابد المشتغب بحال نفسه والرسول في مرتبة العالم المجتهد في أمره وأمر غيره ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العباد كفضلي على أدناكم ويؤيده حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وإن تكلم في إسناده وأما ما ذهب إليه ابن الهمام رحمه الله تبعا لغيره في القول بالترادف بين النبي والرسول فيرده قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الحج وحديث أحمد في مسنده أن الرسل من الأنبياء ثلثمائة وبضعة عشر جماغفير وإني عبدك ونبيك ولعله ترك وحبيبك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام أو نسيانا من الراوي أو وقع هذا قبل العلم بأنه حبيب وإنه دعاك لمكة أي بقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله أي بمثل ذلك المثل معه والمعنى بضعف ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قال أي أبو هريرة يدعو أي النبي قال السيد جمال الدين في المصابيح قال ثم يدعو وأظنه الصواب أصغر وليد أي مولود ولو قنا روى مكبرا وقيل مصغرا أي ولد صغير له قال في المفاتيح يعني إذا فرغ من الدعاء يدعو أصغر طفل من أهل بيته وقيل من أمته فيعطيه أي الولد ذلك التمر ليفرح ذلك الطفل قال الطيبي رحمه الله وفي رواية ثم يعطيها أصغر وليد يحضره من الولدان ا ه وهو قابل التقييد والإطلاق ويمكن حمله على التعدد قيل تخصيص الصغير لشدة فرح الولدان بالباكورة وفي أنها حديث العهد بالإيجاد وقيل وفيه تنبيه على أن النفوس الكاملة لا ينبغي لها تناول شيء من أنواع الباكورة بعد ما يعم وجودها ويتم شهودها ويقدر كل أحد على أكلها قال الطيبي وهذه الرواية مطلقة وما في المتن مقيد فأما أن يؤول ما في المتن وهو الأنسب أو بحمل المطلق على المقيد وقال عصام الدين رحمه الله شرح الشمائل وقوله يدعو أصغر وليد ليستمد بسرور قلبه على إجابة دعائه وهذا ألطف مما قالوا من أن ذلك لشدة المناسبة بين الباكورة والوليد في قرب عهدهما من الإيجاد قلت وفيه بحث مع أنه لا منع من الجمع قال وفي بعض الروايات ثم يدعو أصغر وليد له ولعل قوله له متعلق بيدعو وليس قيدا للوليد أي يدعو للتمر فلا يخالف هذه الرواية بالإطلاق والتقييد ا ه وبعده لا يخفى والتحقيق أن الروايتين محمولتان على الحالتين والمعنى أنه إذا كان عنده أو قريبا منه وليد له أعطاه أو وليد آخر من غير أهله أعطاه إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشارك بينهما نعم إذا لم يكن أحد حاضرا عنده فلا شبهة أنه ينادي أحدا من أولاد أهله لأنه أحق ببره من غيره رواه مسلم

وعن أبي سعيد أي الخدري عن النبي قال إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها فجعلها حراما أي بينها وعينها بعد اندراسها وإني حرمت المدينة حراما نصب على المصدر أما لحرمت على غير لفظه أو على حذف الزوائد أي لفعل مقدر أي حرمت فحرمت ما بين مأزميها مفعول ثان كذا قيل والأظهر العكس والمازم بالفتح سكون الهمزة ويبدل وبكسر الزاي الموضع الضيق بين الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسمع ما وراءه والمراد ما بين جانبي المدينة وطرفيها أن لا يهراق بفتح الهاء ويسكن أي بأن لا يراق فيها دم لأن إراقة دم المسلم فيها أقبح من غيرها قيل أنه مفعول حرمت على زيادة لا مثل أي لئلا يعلم أهل الكتاب أي أي لكي يعلم أو على المفعول له أي لئلا يهراق أو يكون تفسير لما حرم أي هو أن لا يسفك بها دم والمراد من نهي إراقة الدم النهي عن القتال المفضى إلى إراقة الدم لأن إراقة الدم الحرام ممنوع عنه على الإطلاق والمباح منه لم نجد فيه اختلافا يعتد به عند العلماء إلا في حرم مكة وقيل لا يسفك دم حرام لأن سفك الدم الحرام في مكة والمدينة أشد تحريما ولا يحمل فيها سلاح لقتال هذا يؤيد القول الثاني لأن التأسيس أولى من التأكيد ولا تخبط بالتأنيث والتذكير أي لا تقطع فيها شجرة وقيل لا تضرب ليسقط أوراقها وهو الأظهر لقوله إلا لعلف بتحريك اللام وإسكانها في النهاية بإسكان اللام مصدر علفت علفا وبالفتح اسم الحشيش والتبن والشعير ونحوها وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف رواه مسلم قال التوربشتي صاحي شرح مسلم أول شراح المصابيح قوله عليه الصلاة والسلام حرمت المدينة أراد بذلك تحريم التعظيم دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم ومن الدليل عليه قوله الصلاة والسلام في حديث مسلم لا تخبط منها شجرة إلا لعلف وأشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال وأما صيد المدينة وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة ولم يبلغنا فيه عن النبي نهى من طريق يعتمد عليه ا ه كلامه وأيضا قال أصحابنا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أحرم من الحرمة لا من التحريم بمعنى أعظم المدينة جمعا بين الدليلين بقدر الإمكان وبه نقول فتعظمها ونوقرها أشد التوقير والتعظيم لكن لا نقول بالتحريم لعدم القاطع احترازا عن الجراءة على تحريم ما أحل الله تعالى فإن قيل أنه سبه التحريم بمكة فكيف يصح الحمل على التعظيم أجيب بأنه لا يخلو عن أمرين إما أن يكون المراد التشبيه من كل الوجوه أو من وجه دون وجه فإن كان الأول فلا يصح الحمل على ما حملتم عليه قوله كتحريم إبراهيم مكة فقلتم في الحرمة فقط لا في وجوب الجزاء في المشهور من المذهب وإن قلتم كلام مبدل بوجوب الجزاء فلا نسلم

لأنه لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم إلا عن سعد فقط وعن عمر في قوله وهو سلب القاطع والصائد وقد أجمعنا أن ذلك لا يجب في حرم مكة فكيف يجب هناك وإن كان الثاني فكما حملتم على سيء ساغ لنا أن يحمل على آخر وهذا لأن تشبيه الشيء بالشيء يصح من وجه واحد وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه كما في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آل عمران يعني من وجه واحد وهو تخليقه بغير أب فكذلك نقول أن تشبيهه بمكة في تحريم التعظيم فقط لا في التحريم الذي يتعلق به أحكام الحرم لأن ذلك يوجب التعارض بين الأحاديث وبالحمل على ما قلنا يدفع ودفعه هو المطلوب مهما أمكن بالإجماع فصار المصير إلى ما ذهبنا إليه أولى وأرجح بلا نزاع وما أبعد من استبعد هذا الحمل مع وجود فعل ذلك غير واحد من الأئمة في غير موضع فمنها ما أجمع عليه الأئمة الثلاثة غير الشافعي في حديث الزبير قال قال رسول الله إن صيدوج وعضاهه حرم محرم لله رواه أبو داود وقد اتفق الثلاثة على عدم تحريم صيدوح وقطع شجره مع ما في الحديث من التأكيد وأولوه أو حملوه على النسخ فكذا هذ مثله فالجواب الذي لهم في ذلك هو جوابنا في هذا ولنورد بعض الأحاديث التي نتمسك على عدم تحريمها فمنها عن أنس رضي الله عنه فال كان لأبي طلحة ابن من ام سليم يقال له أبى عمير وكان رسول الله يضاحكه إذا دخل وكان له طير فدخل رسول الله فرأى أبا عمير حزينا فقال ما شأن أبي عمير فقيل يا رسول الله مات نغير فقال رسول الله يا أبا عمير ما فعل النغير قال ابن الأثير هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم في كتابهما وكذا الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة قال الطحاوي فهذا كان في المدينة ولو كان حكم صيدها حكم صيد مكة لما أطلق رسول الله حبس النغير ولا اللعب به كما يطلق ذلك بمكة وقال التوربستي لو كان حراما لم يسكت عنه في موضع الحاجة فإن قيل يجوز أن يكون بقباء وذلك ليس من الحرم قيل له هب أنه كما ذكرته ولكن لم قلت ان قباء ليست من الحرم لأنه روى غير واحد في تحديد حرمها بريدا في بريد والبريد أربع فراسخ وقباء لا تبلغ من المدينة فرسخا فإن قيل يحتمل أن حديث التغير كان قبل تحريم المدينة أو أنه صاد من الحل قيل له هذا احتمال تأويل وتأويل الراوي ليس بحجة فكيف تأويل غيره وقوله أو صاده من الحل لا يلزمنا على أصلنا لأن صيد الحل إذا دخل الحرم ثبت له حكم الحرم عندنا فلا يكون حجة علينا بل عليهم قال النووي رحمه الله طاعنا فينا ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم ا ه وكيف يصح قوله هذا مع أن استدلالنا بالنص واستدلالهم بالقياس فلا جرم أن يقدم النص على القياس ثم إنهم قاسوا حكم الصيد على مسألة الاسترقاق فإن الإسلام يمنعه ولا يرفعه حتى إذا ثبت حال الكفر ثم طرأ الإسلام لا يرتفع منه حق الشرع ولنا أنه لما حصل في الحرم صار من صيده فلا يجوز التعرض له كما إذا دخل هو بنفسه ما كان كذلك لا يجوز له التعرض بالنص لأنه لا يراد بصيد الحرم إلا ما كان حالا فيه وهذا فيه فوجب ترك التعرض بالنص لأنه يراد بصيد الحرم إلا ما كان حالا فيه وهذا فيه فوجب ترك التعرض له لإطلاق النص لحرمة الحرم ولم

يوجد مثله في الرق ومذهبنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وكفى بهم قدروة وتقليدهم أولى من القياس باتفاق الناس فلعمنا مما ذكرنا أن دليلهم أضعف أصلا ومنها في الصحيحين إن النبي لما أخذه كان نخل وقبور للمشركين وخرب فأمر النبي بالنخل فقطع الحديث وقوله أخذه أي مكان المسجد فعندهم لا يجوز قطع نخل الحرم فلو كان حرما لما أمر بالقطع على أصلهم ومنها ما روى ابن مسعود وابن زبالة وغيره عنه أنه قال لمسلمة أما أنك لو كنت تصيده بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق روى ابن أبي شيبة نحوه ورواه الطبراني بسند حسنه المنذري قال في النخبة وهذا تصريح من النبي على جواز صيد المدينة فإن الأئمة اتفقوا على أن العقيق من المدينة ولم يخالف فيه مخالف وزيادة ترغيب النبي في صيدها عن غيرها والله تعالى أعلم لكون لحمها تربى من نبات المدينة فكان للحمها مزية على لحوم الصيد الذي ليس منها كما أن لثمرها مزية على بقية الأثمار ويدل عليه ما في حديث ابن أبي شيبة عن سلمة قال قال رسول الله أين كنت قلت في الصيد قال أين فأخبرته بالناحية التي كنت فيها فكأنه كره تلك الناحية وقال لو كنت تذهب إلى العقيق الحديث ومنها ما روى الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن زيد وثقة أحمد وغيره من حديث أنس مرفوعا أحد جبل يحبنا ونحبه فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه وروى ابن أبي شيبة مثله والأكل منها لا يصح إلا بقطع أو قلع وقد اتفقنا على جواز ذلك في الحرم المكي فعلم أن المراد من المنع في غير أحد منع استحباب لا تحريم أو كان ينهى عن ذلك للبيع لا للأكل لئلا يضيق عليهم ولتتوفر الصيود بها فنهاهم على وجه التشديد إرادة للتوسعة عليهم في الاصطياد والانتفاع به كما قال المنازعون في تأويل حديث صيدوج وأشجاره وهو ما قاله في شرح السنة حماه أي وادي وج رسول الله نظر العامة المسلمين لا بل الصدقة ونعم الجزية فيجوز الاصطياد فيه لأن المقصود منه الكلأ من العامة وقال الخطاب في معالم السنن ولا أعلم لتحريمه وجامعنا إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين إلى أن قال ما حاصله وقد يحتمل أنه كان ذلك للتحريم ثم نسخ فكما أولوا ذلك الحديث لنا أن نؤول هذا ثم إن صح مراد التحريم فقال الطحاوي يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة إليها واجبة فكان يفعله بقاء لزينتها ليستطيبوها ويألفوها لأن بقاء ذلك مما يزيد في زينتها ويدعو إليها كما روى ابن عمر أن النبي نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينتها فلما انقطعت الهجرة زال ذلك فكذا هذا فإن قيل فصار الأمر محتملا أجيب فعاد على ما كان وهو عدم التحريم لأنه الأصل وإنما أطنبنا الكلام مع أنه خلاف المراد ردا للجاهل بعلم الإمام الأعظم والمجتهد الأعلم الذي صار عياله في الفقه جميع الفقهاء وقد انفرد بكونه تابعيا من بين المجتهدين من العلماء حيث قال في حقه لم يبلغه حديث المنع

أو بلغه فخالفه بالرأي والدفع والله سبحانه وتعالى أعلم وعن عامر بن سعد أي ابن أبي وقاص وأحد العشرة المبشرة أن سعدا فهو أبوه ركب إلى قصره أي موضع هنا له بالعقيق اسم موضع قريب من المدينة وقال ابن حجر من ذي الحليفة فكأنه من طرقها فوجد عبدا يقطع شجرا أي شجر حرم المدينة أو يخبطه بكسر الباء أي يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر فسلبه أي أخذ ثيابه والسلب بفتحتين المسلوب فلما رجع سعد أي إلى المدينة جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم شك الراوي ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله بفتح الميم مصدر لفعل مقدر أي أعوذ بالله معاذا أن أرد شيئا نفلينه رسول لله بتشديد الفار أي جعلنيه أو أعطانيه نفلا أي غنيمة بإذنه لكل من رأى صائدا أو قاطع شجر أن يأخذ سلبه وأبى أن يرد عليهم رواه مسلم وفي رواية فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه وفي أخرى أنه كان يخرج فيجد الحاطب معه شجر رطب فيسأله فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنميها رسول الله وإني لمن أكثر الناس مالا هذا الحديث منسوخ أو مؤول كما تقدم قال الطيبي ر حمه الله المشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا ضمان في صيد المدينة وقطع شجرها بل ذلك حرام بلا ضمان وقال بعض العلماء يجب الجزاء كحرم مكة وقال بعضهم لا يحرم أيضا ا ه وهو مذهبنا إلا أنه يكره كما تقدم وعن عائشة قالت لما قدم رسول الله المدينة وعك على صيغة المجهول أي حم أبو بكر وبلال قال الطيبي رحمه الله الوعك الحمى وقيل ألمها وقيل نعت الحمى وممارستها المحموم حتى تصرعه فجئت رسول الله فأخبرته أي بما صدر عن أبي بكر رضي الله عنه حين قلت له يا أبت كيف تجدك وقد أخذته الحمى يقول

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وبما قال بلال إذا قلع عنه الحمى يرفع صوته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي أذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل وهما جبلان والجليل ومياه مجنة عين بقرب مكة والحاصل أنه كان يذكر مكة وصحة هوائها وعذوبة مائها ولطافة جبالها ونباتها ونفخة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد أي بل أكثر وأعظم ويؤيده أنه في رواية وأشد وأما تجويز ابن حجر رحمه الله وغيره كون أو للشك في هذا المقام فبعيد عن تحقيق المرام فإنه ينحل الكلام كحبنا أشد ولا يخفى تكلفه عند الأعلام ثم لا ينافي هذا ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام قال لمكة أنك أحب البلاد إلي وإنك أحب أرض الله إلى الله وفي رواية لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله فإن المراد به المبالغة أو لأنه لما أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة وترك التوطن والسكون بمكة السكينة طلب من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه لئلا يميلوا بأدنى الميل غرضا به إذ المراد بالمحبة الزائدة الملائمة لملاذ النفس ونفي مشاقها لا المحبة المرتبة على كثرة المثوبة فالحيثية مختلفة ويؤيد ما قررناه فيما حررناه قوله وصححها أي اجعل هواءها وماءها صحيحا وبارك لنا في صاعها ومدها وجاء في رواية اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة وهو لا ينافي مضاعفة المثوبة بمكة المختصة بها دون أهل المدينة وانقل أي حول حماها أي وباءها وشدتها وكثرتها فاجعلها بالجحفة قال الخطابي وغيره كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا متفق عليه وقد استجاب الله دعاءه فإن الحمى انتقلت إليها حتى من شرب من مائها حم بل لو مر الطير في هوائها حم وعن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي في المدينة رأيت امرأة سوداء قال الطيبي رحمه الله أي قال في حديث رؤيا النبي في شأن المدينة رأيت فيكون رأيت حكاية

ابن عمر عن رسول الله ثائرة الرأس أي منتشرة شعر الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة بسكون الهاء وفتح البقية الأرض المبسوطة الواسعة فتأولتها أي أولتها والتأويل تفسير الشيء بما يؤل إليه إن وباء المدينة وهو بالمد ويقصر مرض عام أو موت ذريع وقد يطلق على الأرض للوخمة التي تكثر فيها الأمراض لا سيما للغرباء أي حماها وأمراضها نقل إلى مهيعة يقال أرض مهيعة أي مبسوطة وبها كانت تعرف فلما ذهب السيل باهلها سميت حجفة فقوله وهي حجفة تفسير من بعض الرواة رواه البخاري قال الأصعمي لم يولد بغديرخم أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا أن يتحول منها وغديرخم موضع بالحجفة واستشكل كيف قدموا المدينة مع كونها وبية وفي الحديث الصحيح نهى عن القدوم إلى الوباء فأجاب النووي بما قال القاضي عياض وهو أن هذا القدوم كان قبل النهي أو أن المنهى عنه إنما هو في القدوم على الوباء الذريع والطاعون وما كان بالمدينة ليس كذلك وإنما كان مجرد حمى تشتد وتطول مدتها بالنسبة إلى الغرباء ولا يغلب الموت بسببها وعن سفيان ابن أبي زهير بالتصغير قال سمعت رسول الله يقول بفتح اليمن بالتذكير والتأنيث فيأتي قوم أي فيذهبون إلى اليمن فيعجب بعضا بلادهم وهينة عشيتهم فيحملهم على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهاليهم فيأتون يبسون بفتح الباء وضم الياء وبضم الباء وكسر الباء والسين مشددة يقال أبست الدابة وبستها أي سقتها أي يسيرون سيرا شديدا فيحتملون أي يرتحلون بأهليهم ومن أطاعهم أي انقاد لهم من الأجانب في السفر معهم والمدينة أي والحال أن المدينة خير لهم من غيرها لأنها حرم رسول الله ومهبط الوحي ومنزل البركات الدنيوية والأخروية لو كانوا يعملون أي أن المدينة خير لهم لما فارقوها ولما اخناروا عليها غيرها من البلاد ولا يبعد أن تكون لو للتمني وقيل معناه يرتحل قوم من تلك البلاد بعد فتحها إلى المدينة حتى يكثر أهل المدينة والمدينة خير لهم مما تركوه من البلاد ويفتح الشام بالوجهين فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق بالتذكير فقط فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم أي من اليمن والشام والعراق فلا دلالة فيه على أفضلية المدينة على

مكة كما قال به بعض المالكية لو كانوا يعملون وفي الحديث أنواع من المعجزات من الأخبار عن المغيبان الواقعات متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله أمرت أي في الهجرة بقرية أي بنزولها أو استيطانها تأكل القرى أي تغليها وتظهر عليها والمعنى يغلب أهلها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القرى والأمصار وفي الفائق أي يفتح أهلها القرى ويقتسمون أموالها فخجل ذلك أكلا منها للقرى على سبيل التمثيل ويجوز أن يكون تفضيلا لها على القرى كقولهم هذا حديث يأكل الأحاديث أي يفضلها ومن اللطائف الواقعة في زماننا أن شخصا جاوب القصيدة البردة بشعر ونظم ضعيف وكان يقرأ قصيدته ويمدحها في أثناء قراءته ويقول هذا البيت يبلع البردة وكان واحد من الظرفاء حاضرا في المجلس فلما أكثر من قوله هذا يبلغ البردة قال يا فلان إنا لم نرد البالوعة فجعل الشاعر وبهت الفاجر وقال بعضهم أصل الأكل للشيء الإفناء له ثم استعير لافتتاح البلاد وسلب الأموال فكأنه قال يأكل أهلها القرى أو أضاف الأكل إليها لأن أموال تلك البلاد تجمع إليها وتفنى فيها يقولون أي الناس من أهل القرى لها يثرب أو هي يثرب وهي المدينة أي يسمونها هذا الاسم والاسم الذي تستحقه هو المدينة لدلالتها على التعظيم وأما التثريب فهو اللوم والتوبيخ قال تعالى حكاية أي لا تثريب عليكم اليوم أي تنفي الناس أي الخبيثين كما ينفي الكبر خبث الحديد قال بعض الشراح يثرب من أسماء المدينة وقيل هو اسم أرضها سميت باسم رجل من العمالقة كان أول من نزلها وبه كانت تسمى قبل الإسلام فلما هاجر النبي غير هذا الاسم فقال بل هي طابة وجعل المدينة مكانها وكأنه كره هذا الاسم لما يؤل إليه من التثريب أو لغير ذلك أي من أنه اسم رجل من العمالقة ولذلك قال يقولون يثرب وهي المدينة أي الاسم الحقيقي بأن تدعى به هي المدينة فإنها يليق بأن تتخذ دار إقامة من مدن بالمكان إذا أقام به تنفي الناس أي شرارهم وهمجهم يدل عليه التشبيه بالكير فإنه ينفي خبث الحديد وهو بفتح الخاء والباء وبالمثلثة رديئة ثم كور الحداد بضم الكاف توقد النار من الطين والكير زقه الذي ينفخ فيه والمراد ما بنى من الطين ا ه قال النووي رحمه الله قد حكى عن عيسى بن دينار أن من سماها يثرب كتب عليه خطيئة وأما تسميتها في القرآن بيثرب فهي حكاية قول المنافقين الذين في قلوبهم

مرض متفق عليه وقد حكى عن بعض السلف تحريم تسمية المدينة بيثرب ويؤيده ما رواه أحمد عن البراء مرفوعا من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة قال الطيبي رحمه الله فظهر من هذا أن من يحقر شأن ما عظمه الله ومن وصف ما سماه الله بالإيمان بما لا يليق به يستحق أن يسمى عاصيا بل هو كافر وتعقبه ابن حجر بما لا طائل تحته وقال في الفائق أسند تسميتها بثيرب إلى الناس تحاشيا عن معنى التثريب وكان يسميها طابة وطيبة ويقولونصفة للقرية والراجع منها إليها محذوف والأصل يقولون لها وعن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة وفي رواية طيبة وكثرة الأسماء تدل على عظمة مسماها والمعنى أن الله سماها في اللوح المحفوظ أو أمر نبيه أن يسميها بها ردا على المنافقين في تسميتها بيثرب إيماء إلى تثريبهم في الرجوع إليها وكان الله تعالى يقول هي طابة في ذاتها يستوي في الطيبة دخولها وخروجها لا يختلف باختلاف أحوالها الحادثة عليها رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا أي واحدا من أهل البادية قال الطيبي رحمه الله وكان ممن هاجر بايع رسول الله أي على المقام عنده فأصاب الأعرابي وعك بفتح فسكون أي حمى شديدة وتعب وألم عظيم منها بالمدينة بحيث أنه كره الإقامة بها وأحب الخروج منها أو تشاءم بالبيعة لما حصله له من المحنة كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الحج الآية فأتى النبي فقال يا محمد أقلني بيعتي استعارة من إقالة البيع وهو إبطاله فأبى رسول الله قال الطيبي رحمه الله وإنما أبى لأنه لا يجوز إقالة بيعة الإسلام ولا إقالة بيعة الأمانة معه ا ه ولعل الأول لتضمنه الرضا بالكفر والتسبب له والثاني لاشتماله على هجران المهاجرة ثم جاءه أي ثانيا فقال أقلني بيعتي ظنا منه أنه يجوز قياسا له

على البيع فإن الإقالة من مكارم الأخلاق في البيع ولذا قال من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة فأبى لأن الفرق بينهما بين ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج أي من المدينة الأعرابي من غير إذنه فقال رسول الله إنما المدينة كالكير تنفي خبثها بفتحتين يعني ما تبرزه النار من الجواهر المعدنية التي تصلح للظبع فتخلصها بما تبرزه عنها من ذلك وروى بضم الخاء وسكون الباء يعني به الشيء الخبيث قال الطيبي رحمه الله والأول أشبه لمناسبة الكير وينصع بفتح الياء والصاد المهملة هو الرواية الصحيحة أي يصفو ويخلص ويتميز طيبها بفتح الطاء وكسر الياء المشددة على الرواية الصحيحة ويروي بكسر الطاء وضم الباء قال الطيبي رحمه الله والأول هو أقوم معنى لأنه ذكر في مقابلة الخبيث وإنه لا مناسبة بين الكير والطيب وقال بعض الشراح روى بضم التاء وسكون النون وهي أشد الروايات لفظا ومعنى من نصع لونه نصوعا إذا اشتد بياضه وخلص وأنصعه غيره على اللغة القياسية وفي معناه منصع بتشديد الصاد والرواية بالتشديد أكثر وطيبها بتشديد الياء وفتح الباء جعل مثل المدينة وما يصيب ساكنيها من الجهد والبلاءكمثل الكير وما يوقد عليه في النار فيميز به الخبيث من الطيب فيذهب الخبيث ويبقى الطيب فيه أزكى ما كان وأخلص كما في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أخرج أهل الكتاب وأظهر العدل والإحسان وفي التنزيل إشارة إلى هذا التأويل في حق الحق والباطل من جهة التمثيل أي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أي متفق عليه إلى ص مريم مشكاة مصابيح شرح من ص عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة أي تخرج شرارها كما ينفي الكير أي يذهب خبث الحديد أي وسخه قال الطيبي رحمه الله يحتمل أن يكون ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام لأن بعثته من أشراط الساعة وأن يكون حين خروج الدجال وقصده المدينة رواه مسلم وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله على أنقاب المدينة ملائكة جمع نقب بسكون القاف وهو الطريق بين جبلين قاله الطيبي رحمه الله والأظهر أن المراد به

مطلق الطريق أو أريد بالأنقاب الأبواب والمراد ملائكة حرسة لا يدخلها أي المدينة أو انقابها الطاعون ولا الدجال وهو يحتمل أن يكون حكما مستقلا وكون الملائكة على الانقاب بمنزلة الحجاب واقفين على بابه تعظيما لجناية وأن يكون حكما مرتبا على الأول بأن يكونوا مانعين دخول الجن من الكفار الذين من أثر ضربهم وطعنهم ظهور الطاعون ودخول الدجال الذي هو مسحور ومسخر لهم أو هم مسخرون له ابتلاء منه تعالى على عباده فحفظ الله تعالى منه أهل الحرمين الشريفين ببركة ما فيهما من البقعتين المنيفتين متفق عليه وعن أنس قال قال رسول الله ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال أي يدوسه ويدخله ويفسده إلا مكة والمدينة بالنصب على الاستثناء ليس نقب من أنقابها أي انقاب المدينة أو انقاب وكل واحدة منهما إلا عليه الملائكة أي على ذلك النقب وفي أصل ابن حجر رحمه الله عليها وهو مخالف للأصول وتكلف له بقوله أنثه باعتبار أنه الطريق وهو يذكر ويؤنث صافين يحرسونها أي يحفظون أهلها فينزل أي الدجال بعد أن منعته الملائكة السبخة بكسر الباء صفة وهي الأرض التي تعلوها اللوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر وبفتحها اسم وهو موضع قريب من المدينة فترجف المدينة بضم الجيم أي تضطرب بأهلها أي ملتبسة بهم وقيل الباء للتعدية أي تحركهم وتزلزلهم ثلاث رجفات بفتح الجيم فيخرج إليه أي إلى الدجال كل كافر ومنافق قال الطيبي رحمه الله الباء يحتمل أن تكون للسببية أي تتزلزل وتضطرب بسبب أهلها لينفض إلى الدجال الكافر والمنافق وأن يكون حالا أي ترجف ملتبسة ثم نقل عن المظهر ترجف المدينة بأهلها أي تحركهم وتلقى ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص العقل قال فعلى هذا الباء صلة الفعل ا ه قال ميرك والظاهر أن الباء على هذا للتعدية قلت لا يظهر غير هذا الظاهر وهو لا ينافي أن يكون صلة الفعل كما هو الظاهر متفق عليه وعن سعدا قال قال رسول الله لا يكيد أهل المدينة أحد أي بالمكر

والخداع إلا انماع أي ذاب وهلك كما ينماع الملح في الماء متفق عليه وعن أنس أن النبي كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة بضم الأوليين جمع جدار أوضع أي أسرع راحلته إلايضاع مخصوص بالبعير والراحلة النجيب والنجيبة من الإبل في الحديث الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة وإن كان علي دابة كالبغل والفرس حركها من حبها تنازع فيه الفعلان أي من أجل حبه إياها أو أهلها أو من أجل حبها له وأنشد في معناه إذا دنت المنازل زاد شوقي فلمح العين دون الحجر شهر ولا سيما إذا بدت الخيام فرجع الطرف دون الشهر عام وقوله وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام رواه البخاري وعنه أي عن أنس أن النبي طلع أي ظهر له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه قيل محبة الحي للجماد إعجابه وسكون النفس إليه والمؤانسة به لما يرى فيه من نفع ومحبة الجماد للحي مجاز عن كونه نافعا إياه سادا مانعا بينه وبين ما يؤذيه قال الخطابي يريد أهل أحد من الشهداء والأحياء حواليه وقال محي السنة الأولى إجراؤه على ظاهره ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة كما حنت الأسطوانة على مفارقته حتى سمع القوم حنينها كما أخبر أن حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل الوحي وقال الطيبي رحمه الله لا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه وتحن إلى لقاءه حال مفارقته اللهم أن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها وإني أحرم أي أعظم ما بين لابتيها أي طرفي المدينة أو أحرم تخريب ما بينهما وتضييع ما فيهما من زينة البلد وليس المراد مثل تحريم مكة بالإجماع متفق عليه

وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله أحد جبل يحبنا ونحبه ولعل وجه تخصيصه بالذكر لتحركه به سرورا لما رقي عليه مع أصحابه الثلاثة فقال له اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان رواه البخاري ورواه الترمذي عن أنس وأحمد والطبراني والضياء عن سويد بن عامر الأنصاري وغيره ورواه الطبراني في الأوسط وعن أبي عميس بن جبير بسند ضعيف بلفظ أحد هذا جبل يحبنا ونحبه وإنه على باب من أبواب الجنة وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضه وإنه على باب من أبواب النار وفي رواية للطبراني عن سهل بن سعد أحد ركن من أركان الجنة الفصل الثاني عن سليمان بن أبي عبد الله بالتكبير قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا أي عبدا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله أي حده فسلبه ثيابه بدل اشتمال فجاء واليه فكلموه فيه أي في شأن العبد ورد سلبه فقال إن رسول الله حرم هذا الحرم قال الطيبي رحمه الله دل على أنه اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة ا ه لا يظهر وجه دلالته لا من لفظ التحريم ولا من أخذ السلب فإن التحريم بمعنى التعظيم والحرم بمعنى المحترم المعظم وإن أخذ السلب ينافي كون تحريمها كتحريم مكة فإنه ليس في حرم مكة سلب الثياب في جزاء العقاب إجماعا مع أنه في ذلك مخالف لجمهور الصحابة وقال أي النبي من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه هذا آخر الحديث وقد تقدم الجواب عنه فلا أرد عليكم طعمة أي بالضم أي رزقا أطعمنيها رسول الله أي عينه ولا أبالي ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه أي تبرعا قاله الطيبي رحمه الله واحتياطا للاختلاف فيه رواه أبو داود

وعن صالح مولى لسعد صوابه عن صالح عن مولى لسعد قال الشيخ الجزري هذا الحديث رواه عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد ومولى سعد مجهول وصالح موثق روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم ليس بالقوى وقال أحمد صالح الحديث ا ه فعلى هذا أسقط لفظة عن من قلم نساخ المشكاة أو وقع سهو من المصنف قال ميرك ويؤيد ما قاله الشيخ أن من صنف في أسماء رجال الكتب لم يذكر لسعد مولى يقال له صالح والله تعالى أعلم أن سعد أوجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة أي من بعض أشجارها فأخذ متاعهم أي ثيابهم وقال يعني لمواليهم تفسير من الرواي عنه سمعت رسول الله ينهى أن يقطع من شجر المدينة أي بعض أشجارها شيء وقال أي النبي من قطع منه أي من شجرها شيئا فلمن أي للذي أخذه أي القاطع سلبه أي ما عليه من الثياب رواه أبو داود وعن الزبير قال قال رسول الله إن صيدا وج بفتح الواو وتشديد الجيم في النهاية موضع بناحية الطائف وفي القاموس اسم واد بالطائف لا بلدبة وغلط الجوهري وهو ما بين جبل المحترق والأحيحدين ومنه آخر وطأة وطأها الله بوج يريد غزوة حنين لا الطائف وغلط الجوهري وحنين واد قبل وج وأما غزوة الطائف فلم يكن فيها قتال وعضاهه أي أشجار شوكه حرم بكسر فسكون قال السيد جمال الدين حرم وحرام لغتان كحل وحلال قلت وقرىء بهما قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الأنبياء محرم تأكيد لحرم لله متعلق بمحرم أي لأمره أو لأجل أوليائه إذ روى أنه حرمه على سبيل الحمى لافراس الغزاة قال الطيبي رحمه الله يحتمل أن يكون ذلك التحريم في وقت مخصوص ثم نسخ ذكر الشافعي رحمه الله أنه لا يصاد فيه ولا يقطع شجره ولم يذكر فيه ضمانا وفي معناه النقيع أي بالنون وتقدم نقل شرح السنة وحاصله ما يوافق مذهبنا من أن النقيع حماه لإبل الصدقة ونعم الجزية وقد اتفقوا على حل صيده وقطع نباته لأن المقصود منه منع الكلا من العامة ولا يجوز بيع النقيع ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف وقال شارح

يجوز أن يكون التحريم على سبيل الحرمة والتعظيم له ليصير حمى للمسلمين أي مرعي لا فراس المجاهدين لا يرعاها غيرها وفي بعض الشروح أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد غزوة الطائف فاعلمه الله أنه سيكون معه الجم الغفير فرأى ذلك التحريم ليرتفق به المسلمون رواه أبو داود قال ميرك حديث الزبير رواه أبو داودفيه قصة وفي سنده محمد بن سنان الطائفي وأبوه وقد سئل أبو حاتم عن محمد فقال ليس بالقوى وفي حديثه نظر وذكره البخاري في تاريخه وذكر له هذا الحديث وقال لم يتابع عليه ذكره مسلم أيضا وقال لم يصح حديثه وكذا قال ابن حبان ا ه وبهذا يتبين عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على حكم عظيم مشتمل على تحريم وقال محيي السنة أي صاحب المصابيح في شرح السنة وج ذكروا أي العلماء أنها من ناحية الطائف قال ابن حجر رحمه الله الظاهر أن الإضافة بيانية أي ناحية هي الطائف فيلزم منه أن جميع الطائف حرم ولا أظن أن أحدا قال به مع أنه مخالف لما سبق من أقوال اللغويين ومناقض لقوله أيضا في بيان سبب جعله حرما أنه جاء في وجه تسمية الطائف أن جبريل اقتلع تلك الأرض من أرض الشام ثم حملها على جناحه وأتى بها إلى مكة فطاف بها بالبيت سبعا ثم وضعها ثمة ولا بعد أن الله حرم قطعة من تلك الأرض ليتذكر سبب تحريمهافيستمر تعظيم الطائف جميعها ولم يحرم كله لأن فيه مشقة على الناس لشدة احتياجاتهم إلى نباته وصيده ا ه ولا يخفي ما فيه من المناقضة وكذا المعارضة بما في تحريم مكة إجماعا وتحريم المدينة عندهم إذ المشقة عامة بل في الحرمين الشريفين أكثر فتدبر وقال الخطابي أي في معالم السنن أنه بفتح الهمزة بدل أنها وهو أمر سهل لأن التذكير باعتبار الموضع والتأنيث باعتبار البقعة وعن ابن عمر قال قال رسول الله من استطاع أن يموت بالمدينة أي يقيم بها حتى يدركه الموت ثمة فليمت بها أي فليقم بها حتى يموت بها فأني أشفع لمن يموت بها أي في محو سيئات العاصين ورفع درجات المطيعين والمعنى شفاعة مخصوصة بأهلها لم توجد لمن لم يمت بها ولذا قيل الأفضل لمن كبر عمره وأوظهر أمره بكشف ونحوه من قرب أجله أن يسكن المدينة ليموت فيها ومما يؤيده قول عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا وليس هذا صريحا

في أفضلية المدينة على مكة مطلقا إذ قد يكون في المفضول مزية على الفاضل من حيثية وتلك بسبب تفضيل بقعة البقيع على الحجون إما لكونه تربة أكثر الصحابة الكرام أو لقرب ضجيعة عليه الصلاة والسلام ولا يبعد أن يراد به المهاجرون فإنه ذم لهم الموت بمكة كما قرر في محله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة خبر وآخر مبتدأ أو يجوز عكسه وفيه إشارة إلى أن عمارة الإسلام منوطة بعمارتها وهذا ببركة وجوده فيها رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن جرير بن عبد الله أي البجلي عن النبي قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة منصوب على الظرفية لقوله نزلت أي للإقامة بها والاستيطان فيها وقدم عليه للاستفهام ذكره ابن حجر وأغرب في قوله كذا قاله شارح وهو عجيب لأنها هنا ليست استفهامية كما هو واضح ا ه والخطأ في كلامه لائح فهي دار هجرتك المدينة بالجر على البدلية من الثلاثة أو البحرين وهو موضع مشهور إلى الآن وقيل بين بصرة وعمان وقيل بلاد معروفة باليمن وقال الطيبي رحمه الله جزيرة ببحر عمان أو قنسرين بكسر القاف وفتح النون الأولى المشدد ويكسر بلد بالشام وفي بعض النسخ ضبط المدينة بالنصب فيكون بتقدير أعني وفي أخرى برفعها على تقدير هي وفي البحرين لغات تقدمت وقنسرين غير منصرف رواه الترمذي وهو مشكل فإن التي رآها وهو بمكة أنها دار هجرته وأمر بالهجرة إليها هي المدينة كما في الأحاديث التي أصح من هذا وقد يجمع بأنه أوحى إليه بالتخيير بين تلك الثلاثة ثم عين له إحداها وهي أفضلها الفصل الثالث عن أبي بكرة عن النبي قال لا يدخل المدينة رعب المسيح

الدجال بضم الراء وسكون العين ويضم أي خوفه لها أي لسورها يومئذ سبعة أبواب أي طرق وأنقاب على كل باب ملكان أي اثنان أو نوعان يمينا وشمالا يحفظان رواه البخاري وعن أنس عن النبي قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة أي مثليه في الأقوات وهو لا ينافي كون مكة أفضل منها باعتبار مضاعفة الحسنات فإن الأول ارتفاق حسي دنيوي والثاني أخروي معنوي قال الطيبي رحمه الله يوافق ما تقدم قوله بمثل ما دعاك بمكة ومثله معه متفق عليه وعن رجل من آل الخطاب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء على ما في النسخ وكتب ميرك على الهامش آل حاطب بالحاء المهملة وكسر الطاء ووضع عليه الظاهر وكتب تحته كذا في الترغيب للمنذري عن النبي قال من زارني متعمدا أي لا يقصد غير زيارتي من الأمور التي تقصد في إتيان المدينة من التجارة وغيرها والمعنى لا يكون مشوبا بسمعة ورياء وأغراض فاسدة بل يكون عن احتساب وإخلاص ثواب وعن بعض العارفين أنه حج ولم يزره وقال أتجرد للزيارة فكأنه أخذ بظاهر اللفظ وبقية العلماء وسائر العرفاء نظروا إلى خلاصة المعنى ولهذا استحب للزائران ينوي زيارة المسجد الشريف النبوي ومقبرة البقيع وقبور الشهداء وسائر المشاهد إذ لا تنافي بين العبادات والأمور الدينية أما ترى أنه قد يؤدي ركعتين بنيات مختلفة كشكر الوضوء وتحية المسجد وسنة أو فرض وهذا أحد معاني قوله نية المؤمن خير من عمله ومال ابن الهمام رحمه الله إلى قول العارف وقال الأولى تجريد النية للزيارة ثم إن حصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله سبحانه في مرة أخرى ينويهما فيها لأن في ذلك زيادة تعظيمه كان في جواري بكسر الجيم أي في مجاورتي أو محافظتي يوم القيامة ومن سكن المدينة أي أقام أو استوطن بها وصبر على بلائها من حرها وضيق عيشها وفتنة من يسكنها من الروافض التي فيها نظير ما كان يقع للصحابة من منافقيها كنت له شهيدا أي لطاعته وشفيعا لمعصيته يوم القيامة ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو

ومن مات في أحد الحرمين أي مؤمنا بعثه الله من الآمنين أي من الفزع الأكبر ومن كل كدورة يوم القيامة وعن ابن عمر مرفوعا من حج قبري بعد موتي الفاء التعقيبية دالة على أن الأنسب أن تكون الزيارة بعد الحج كما هو مقتضى القواعد الشرعية من تقديم الفرض على السنة وقد روى الحسن عن أبي حنيفة تفصيلا حسنا وهو أنه إن كان الحج فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة وإن بدأ بالزيارة جاز وإن كان الحج نفلا فهو بالخيار فيبدأ بأيهما شاء ا ه والأظهر أن الابتداء بالحج أولى لإطلاق الحديث ولتقديم حق الله على حقه ولذا تقدم تحية المسجد النبوي على زيارة المشهد المصطفوي كان كمن زارني في حياتي لأنه حي يرزق ويستمد منه المدد المطلق رواهما أي الحديثين السابقين البيهقي في شعب الإيمان والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفضائل الزيارة شهيرة ومن أنكرها إنما أنكر ما فيها من بدع نكيرة غالبها كبيرة وقد بسطت الكلام في غير هذا المقام به يتم نظام المرام وعن يحيى بن سعيد تابعي جليل أن رسول الله كان جالسا أي في المقبرة وقبر يحفر بالمدينة فاطلع بتشديد الطاء أي نظر رجل في القبر فقال بئس ضجيع المؤمن بفتح الجيم مرقده ومدفنه قال الطيبي رحمه الله أي هذا القبر يعني المخصوص بالذم محذوف والمعنى كون المؤمن يضجع بعد موته في مثل هذا المكان ليس محمودا فقال رسول الله بئس ما قلت أي حيث أطلقت الذم على مضجع المؤمن مع أن قبره روضة من رياض الجنة قال الرجل إني لم أرد هذا أي هذا المعنى أو هذا الإطلاق وإنما أردت القتل في سبيل الله أي له أو أردت أن الشهادة في سبيل الله أفضل من الموت على الفراش فقال رسول الله تقريرا لمراده لا مثل القتل بالنصب أي ليس شيء مثل القتل في سبيل الله ثم ذكر فضيلة من يموت ويدفن في المدينة سواء يكون بشهادة أو غيرها وقال ما على الأرض بقعة أحب إلي

بالرفع وقيل بالنصب أن يكون قبري بها أي بتلك البقعة منها أي من المدينة ثلاث مرات ظرف لجميع المقول الثاني أو للفصل الثاني من الكلام وقد أجمع العلماء على أن الموت بالمدينة أفضل بعد اختلافهم أن المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة أكمل ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك وقال الطيبي رحمه الله معناه أني ما أردت أن القبر بئس مضجع المؤمن مطلقا بل أردت أن موت المؤمن في الغربة شهيدا خير من موته في فراشه وبلده وأجاب رسول الله بقوله لا مثل القتل أي ليس الموت بالمدينة مثل القتل في سبيل الله أي الموت في الغربة بل هو أفضل وأكمل فوضع قوله ما على الأرض بقعة الخ موضوع قوله بل هو أفضل وأكمل فإذا لا بمعنى ليس واسمه محذوف والقتل خبره ا ه وهو بظاهر يخالف ما عليه الإجماع من أن الشهادة في سبيل الله أفضل من مجرد الموت بالمدينة بل تقدم في الحديث ما يدل على أن الموت في الغربة أفضل من الموت بالمدينة فتكون الفضيلة الكاملة أن يجمع له ثواب الغربة والشهادة والدفن بالمدينة والله تعالى أعلم رواه مالك مرسلا لأنه روى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني وهو من أكابر التابعين سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وخلقا سواهما وروى عنه هشام بن عروة ومالك بن أنس وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك رحمه الله وغيرهم ذكره المؤلف وإذا حذف التابعي ذكر الصحابي يسمى الحديث مرسلا وليس فيه دلالة على أفضلية المدينة بل لأفضلية البقعة المكينة وقد قام الإجماع على أنها أفضل من مكة بل من الكعبة بل من العرش الأعظم والله تعالى أعلم إلى ص عبير مشكاة مصابيح شرح من ص وعن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله وهو أي النبي بوادي العقيق محل قريب من ذي الحليفة ذكره ابن حجر رحمه الله وفي القاموس موضع بالمدينة وموضع آخر في غيرها وفي النهاية واد بالمدينة وموضع قريب من ذات عرق يقول أتاني الليلة من ربي آت أي جاءني في البارحة تلك من عنده فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة بالرفع أي حسبت في حجة وفي نسخة بالنصب قال الطيبي رحمه الله أي احسب صلاتك هذه وأعد لها بعمرة داخله في حجة والقول يستعمل في جميع الأفعال كما مر ويحتمل أن يقال المعنى صل في هذا الوادي المبارك للإحرام وقارن بين العمرة والحج

ا ه وهذا احتمال بعيد جدا لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق ولم يثبت عنه أنه أحرم بالعمرة منه فضلا أن يجمع بنيهما فالصواب في معناه أن ثواب الصلاة فيه يعدل ثواب عمرة في ضمن حجة وفيه إشارة إلى أن العمرة إذا كانت مقرونة في الحجة بأن يكون سفرهما واحدا خير من العمرة المفردة ويمكن أن يكون في معنى مع ويدل عليه قوله وفي رواية وقل عمرة وحجة بالرفع أي صلاة فيه لعمرة وحجة فهو تشبيه بليغ وبالنصب على نزع الخافض وهو من باب التشبيه لإلحاق الناقص بالكامل مبالغة ووجه فضيلة الصلاة في ذلك المقام مفوض إلى صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام والظاهر أن هذا من خصوصيات حاله في ذلك المقام وكأنه أراد من الله تعجيل العمرة وحجة الإسلام فقيل له صل فإن الصلاة معراج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولك في مقابلتها ثواب العمرة والحج بنيتك على وجه التمام ويدل على ما قلنا أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام وعلماء الأنام عده من المشاهد العظام التي يزورها الخواص والعوام ثم رأيت الفارسي ذكر في منسكه أنه قال محمد بن جرير الطبري في تهذيب الأخبار أن النبي لم يكن متمتعا لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجلعتها عمرة ولا كان مفرد الأن الهدى كان معه واجبا كما قال وذلك لا يكون إلا للقارن ولأن الروايات الصحيحة قد تكاثرت بأنه لبى بهما جميعا فكان من زاد أولى قال ووجه الاختلاف أنه لما عقد إحرامه جعل يلبي تارة بالحج وتارة بالعمرة وتارة بهما جميعا لعله أن يتبين واحد منهما وهو ذلك كله يقصد الحج ويطلب كيفية العمل حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام في وادي العقيق فقال له قل عمرة في حجة فانكشف الغطاء وتبين المطلوب ا ه وفيه نظر من وجوه منها أن وجوب الهدى لم يمنع كونه مفردا بل يمنع فسخ الحج بالعمرة إذ مقتضاه الخروج من الإحرام وقد قال تعالى أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي ومنها أن قوله لعله أن يتبين معلول إذ لا تصح النية مع التردد في الكيفية على أنه قد أمر عليه الصلاة والسلام بالحج بالحج وقد أتى بالعمرة مرارا فهو عليه الصلاة والسلام إما إن نوى بهما أولا أونوى الحج ثم أدخل العمرة عملا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة على قراءة وأقيموا ومنها أن وادي العقيق قريب المدينة اتفاقا وإحرامه عليه الصلاة والسلام كان في ذي الحليفة إجماعا فالتحقيق ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم ثم لما كان هذا الوادي بقرب المدينة وما حولها يدخل في فضلها ذكره المصنف في هذا الباب والله تعالى أعلم بالصواب رواه البخاري

كتاب البيوع قال الأزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريت وكذلك شربت بالمعنيين لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع وقال ابن الهمام عرف أن مشروعات الشارع منقسمة إلى حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمع فيه الحقان وحقه تعالى غالب وما اجتمعا فيه وحقوق العباد غالبة فحقوقه تعالى عبادات وعقوبات وكفارات فابتدأ المصنف بحقوق الله تعالى الخالصة حتى أتى على آخر أنواعها ثم شرع في حقوق العباد وهي المعاملات ثم البيع مصدر فقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره كجمع المبيع وقد يراد به المعنى وهو الأصل فجمعه باعتبار أنواعه فإن البيع يكون سلما وهو بيع الدين بالعين وقلبه وهو البيع المطلق وصرفا وهو بيع الثمن بالثمن ومقابضة وهو بيع العين بالعين وبخيار ومنجزأ ومؤجل الثمن ومرابحه وتولية ووضيعة وغير ذلك والبيع من الأضداد يقال باعه إذا أخرج العين عن ملكه إليه وباعه إذا اشتراه ويتعدى بنفسه وبالحرف يقال باع زيد الثوب وباعه منه وأما مفهومه لغة وشرعا فقال فخر الإسلام البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع لكن زيد فيه قيد التراضي وشرعية البيع بالكتان وهو قوله تعالى وأحل الله البيع البقرة والسنة وهي وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتبايعون فقررهم عليه والإجماع منعقد عليه وسبب شرعيته تعلق البقاء المعلوم فيه لله تعالى على وجه جميل وذلك أن الإنسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث الأرض ثم يذر القمح وخدمته وحراثته وحصده ودراسته ثم تذريته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه لم يقدر على مثل ذلك وفي الكتاب والصوف لبسه وبناء ما يظله من الحر والبرد إلى غير ذلك فلا بد من أن تدفعه الحاجة إلى أن يشتري شيئا ويبتدىء مزاولة شيء فلو لم يشرع البيع سببا لتمليك في البدلين لاحتاج إلى أن يؤخذ على التغالب والمقاهرة أو السؤال والشحاذة أو يصبر حتى يموت وفي كل منها ما لا يخفى من الفساد وفي الثاني من الذل والصغار ما لا يقدر عليه كل أحد ويزرى بصاحبه فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين ودفع حاجاتهم على النظام الحسن

باب الكسب أي تبين فضله وتعيين طيبه وخبيثه وطلب الحلال أي واجتناب الحرام الذي من لوازمه وكونه فرضا بعد الفرض أو قبله والثاني أظهر لقوله تعالى أي كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أي الفصل الأول عن المقدام بكسر الميم ابن معدى كرب بفتح الموحدة قال قال رسول الله ما أكل أحد طعاما قط بفتح القاف وتشديد الطاء أي أبدا خيرا أي أفضل أو أحل أو أطيب من أن يأكل من عمل يديه بالتثنية لأن غالب المزاولة بهما وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وهو بالنصب على أنه بدل أو عطف بيان وخص بالذكر لتعليم الله تعالى إياه قال الله تعالى أي وعلمناه صنعة لبوس لكم أي كان يأكل من عمل يديه قال المظهر فيه تحريض على الكسب الحلال فإنه يتضمن فوائد كثيرة منها إيصال النفع إلى المكتسب بأخذ الأجرة إن كان العمل لغيره وبحصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة ومنها إيصال النفع إلى الناس بتهيئة أسبابهم من حول ثيابهم وخياطتهم ونحوهما مما يحصل بالسعي كغرس الأشجار وزرع اوقوات والثمار ومنها أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن الباطلة واللهو ومنها كسر النفس به فيقل طغيانها ومرحها ومنها أن يتعفف عن ذك السؤال والاحتياج إلى الغير وشرط المكتسب أن لا يعتقد الرزق من الكسب بل من الله الكريم الرزاق ذي القوة المتين ثم في قوله وإن نبي الله ألح توكيد للتحريض وتقرير له يعني الاكتساب من سنن الأنبياء فإن نبي الله داود كان يعمل السرد ويبيعه لقوته فاستنوا به ا ه وروي أن داود عليه الصلاة والسلام كان في خلافته يتجسس الناس في أمره ويسأل من لا يعرفه كيف سيرة داود فيكم فبعث الله ملكا في صورة إنسان فتقدم إليه داود فسأله فقال نعم الرجل داود إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل داود ربه أن يغنيه عن بيت المال فعلمه الله صنعة الدروع ويبيع كل درع بأربعة آلاف درهم وقيل كان يعمل كل يوم

درعا ويبيعه بستة آلاف درهم فينفق ألفين على نفسه وعياله ويتصدق بأربعة آلاف درهم على فقراء بني إسرائيل ثم الكسب بقدر الكفاية واجب لنفسه وعياله عند عامة العلماء وما زاد عليه فهو مباح إذا لم يرد به الفخر والتكاثر وقيل الاشتغال به مكروه وإنما الواجب على كل أحد أن يشتغل بعبادة ربه لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات قلنا المراد بالعبادة المعرفة وهي لا تنافي الكسب ولئن كانت على حقيقتها فالمراد بها المفروضة وهي أيضا غير منافية له لأنها لا تستغرق الأوقات رواه البخاري وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله طيب أي منزه عن النقائص والعيوب ومتصف بالكمالات من النعوت لا يقبل أي من الصدقات ونحوها من الأعمال إلا طيبا أي منزها عن العيوب الشرعية والاغراض الفاسدة في النية قال القاضي رحمه الله الطيب ضد الخبيث فإذا وصف به تعالى أريد به أنه منزه عن النقائص مقدس عن الآفات وإذا وصف به العبد مطلقا أريد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلى بأضداد ذلك وإذا وصف به الأموال أريد به كونه حلالا من خيار الأموال ومعنى الحديث أنه تعالى منزه عن العيوب فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى وهو خيار أموالكم الحلال كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ما موصولة والمراد بها أكل الحلال وتحسين الأموال فقال ابتداء بما ختم به رعاية لتقديم المرسلين وتقدمهم على المؤمنين وجودا ورتبة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا المؤمنون آخره أنه بما تعملون عليم المؤمنون وهذا النداء خطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة على أن كلا منهم خوطب به في زمانه ويمكن أن يكون هذا النداء يوم الميثاق لخصوص الأنبياء أو باعتبار أنه تعالى ليس عنده صباح ولا مساء وفيه تنبيه نبيه على أن إباحة الطيبات شرع قديم واعتراض على الرهبانية في رفضهم اللذات وإماء إلى أن أكل الطيب مورث للعمل الصالح وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا الأمر للإباحة أو للوجوب كما لو أشرف على الهلاك أو للندب كموافقة الضيف والاستعانة به على الطاعة من طيبات ما رزقناكم أي حلالاته أو مستلذاته وتتمته

واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون البقرة وفيه إشارة إلى أن الله تعالى خلق الأشياء كلها لعبيده كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة وإنه خلق عبيد لمعرفته وطاعته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الذاريات ثم ذكر أي الرسول الرجل بالنصب على المفعولية وفي نسخة بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره والجملة في محل النصب للمفعولية يطيل السفر أي زمانه ويكثر مباشرته في العبادات كالحج والعمرة والجهاد وتعلم العلم وسائر وجوه الخيرات أشعث أغبر حالان متداخلان أو مترادفان وكذا قوله يمديديه أي مادا يديه رافعا بهما إلى السماء لأنها قبلة الدعاء قائلا مكررا يا رب يا رب فيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب مؤثر في الإجابة لإيذانه بالإعتراف بأن وجوده فائض عن تربيته وإحسانه وجوده وامتنانه ولذا قال جعفر الصادق من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا نجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد لأن الله تعالى حكى عنهم في آل عمران أنهم قالوا خمسا لهم ربهم ومطعمه مصدر ميمي بمعنى مفعول أو اسم مكان أو زمان طعامه حرام والجملة حال أيضا وكذا قوله ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة كذا ضبطه النووي رحمه الله وفي نسخ المصابيح وقعت مقيدة بالتشديد كذا ذكره الطيبي رحمه الله وهو كذلك في بعض نسخ المشكاة والمعنى ربي بالحرام أي من صغره إلى كبره قال الأشرف ذكر قوله وغذي بالحرام بعد قوله ومطعمه حرام إما لأنه لا يلزم من كون المطعم حراما التغذية به وإما تنبيها به على استواء حالية أعني كونه منفقا في حال كبره ومتفقا عليه في حال صغره في وصول الحرام إلى باطنه فأشار بقوله مطعمه حرام إلى حال كبره بقوله وغذي بالحرام إلى حال صغره وهذا دال على أن لا ترتيب في الواو وذهب المظهر إلى الوجه الثاني ورجح الطيبي رحمه الله الوجه الأول ولا منع من الجمع فيكون إشارة إلى أن عدم إجابة الدعوة إنما هو لكونه مصرا على تلبس الحرام والله تعالى أعلم بالمرام قال الأشرف يطيل محله نصب صفة للرجل لأن جنس المعرفة بمنزلة النكرة كقوله ولقد أمر على اللئيم يسبني قلت وكقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا الجمعة قال الطيبي رحمه الله قوله ثم ذكر الرجل يريد الراوي أن رسول الله عقب كلامه بذكر الرجل الموصوف استبعادا أن الله تعالى يقبل دعاء آكل الحرام لبغضه الحرام وبعد مناسبته عن جنابه الأقدس فأوقع فعله على الرجل ونصبه ولو حكى لفظ الرسول رفع الرجل بالابتداء والخبر يطيل وقوله أشعث وأغبر حالان مرادفان من فاعل يمد أي يمديديه قائلا يا رب وقوله ومطعمه ومشربه وملبسه وغذي حال من فاعل قائلا وكل هذه الحالات دالة على غاية استحقاق الداعي

للإجابة ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي والحاجز مانع شديد ا ه وفي قوله وكل هذه الحالات توسع لخروج مطعمه الخ فإنها حالات دالة على استحقاق الداعي عدم الإجابة كما قال فأنى فكيف أو فمن أين والاستفهام للاستبعاد من أن يستجاب لذلك أي لذلك الرجل أو لأجل ما ذكر من حال الرجل قال الأشرف رحمه الله وفيه إيذان بأن حل المطعم والمشرب مما تتوقف عليه إجابة الدعاء ولذا قيل إن لدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال قال التوربشتي رحمه الله تعالى أراد بالرجل الحاج الذي أثر فيه السفر وأخذ منه الجهد وأصابه الشعث وعلاه الغبرة فطفق يدعو الله على هذه الحالة وعنده أنهما من مظان الإجابة فلا يستجاب له ولا يعبأ ببؤسه وشقائه لأنه ملتبس بالحرام صارف النفقة من غير حلها قال الطيبي رحمه الله فإذا كان حال الحاج الذي هو سبيل الله هذا فما بال غيره وفي معناه أمر المجاهد في سبيل الله لقوله طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه ا ه واعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة وذلك لأن بناء الأمر بعد حفظ السنة ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب على صون اليد عن الحرام والشبهة وأقله أن يحترز مما حرمه فتوى العلماء وهو ورع العامة ثم يمتنع عما يتطرق إليه احتمال التحريم وإن أفتى المفتي بحله وهو ورع الصالحين ثم ترك ما لا بأس به مخافة ما فيه بأس وهو ورع المتقين ثم الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله أو يتطرق إلى بعض أسبابه معصية أو كراهة وهو ورع الصديقين هذا واعلم أن في هذا الزمان لا يوجد الحلال في كثير من الأحوال فليكتف السالك من غيره بما يحفظ روعا لئلا يموت جوعا قال بعض الظرفاء يقول لي الجهول بغير علم دع المال الحرام وكن قنوعا فلما لم أجد حلالا ولم آكل حراما مت جوعا لكن يجب أن يراعي درجات الحرام والشبهة فمهما وجد ما يكون أقرب إلى الحلال لا يتناول مما يكون أبعد منه حتى قال بعض المشايخ المضطر إذا وجد غنما ميتا فلا يأكل من الحمار الميت وإذا وجد الحمار فلا يتناول من الكلب وإذا وجد الكلب لا يقرب من الخنزير ولا ينبغي أن يساوي بين الأشياء كسفهاء الفقهاء حيث يقولون الحلال ما حل بنا والحرام ما حرم منا رواه مسلم وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أي فيه ما أخذ منه أي من أهل الزمان أمن الحلال أي هو أم من الحرام

فضمير منه راجع إلى الزمان بتقدير المضاف وما أريد به المال وإنما أبهم ليشمل أنواع المؤخوذ من الصدقة والهبة وغيرهما قيل الضمير في منه ضمير شيء غير مذكور رهنة والمراد به المال وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى وفيها لفظ المال يعني لا يبالي بما أخذه من المال وبما يحصل له من المال أحلال هو أم حرام لا تفاوت بينهما ذكره ميرك وقال الطيبي رحمه الله يجوز أن تكون ما موصولة أو موصوفة والضمير المجرور راجع إليها ومن زائدة على مذهب الأخفش وما منصوب على نزع الخافض أي لا يبالي بما أخذ من المال وأم متصلة ومتعلق من محذوف والهمزة قد سلب عنها معنى الاستفهام وجردت لمعنى الاستواء فقوله من الحلال أخذ أم من الحرام في موضع الابتداء ولا يبالي خبر مقدم يعني الأخذ من الحلال ومن الحرام مستو عنده ولا يبالي بأيهما أخذ ولا يلتفت إلى الفرق بين الحلال والحرام كقوله تعالى أي سواء عليه أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي أي سواء عليهم إنذارك وعدمه رواه البخاري وعن النعمان بضم النون ابن بشير قال المصنف لأبويه صحبة قال قال رسول الله الحلال بين بتشديد الياء المكسورة أي واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزئيات منه كقوله تعالى أي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي فإن اللام للنفع فعلم أن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة والحرام بين أي ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها أو مهدها يستخرج منه نحو كل مسكر حرام وبينهما مشتبهات بكسر الموحدة أي أمور ملتبسة غير مبينة لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام لا يعلمهن أي حقيقتهن كثير من الناس لتعارض الإمارتين وقليل منهم وهم المجتهدون والراسخون في العلم يعلمون ذلك بقوة ترجيح إحدى العلامتين في شرح السنة جملة الشبهات المعارضة في الأمور قسمان أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه والثاني أن يكون له أصل في التحليل والتحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينحرف عنه إلا بيقين علم قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده فإنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قيل هي ثلاث حديث الأعمال

بالنيات وحديث من حس إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا الحديث وسبب عظم موقعه أنه صلى الله نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها بأن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال بأن أوضح ذلك بضرب المثل بالحمى وأتم ذلك ببيان منبع الصلاح والفساد ومعدنهما فقوله الحلال بين الخ معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين كالخبز والفواكه وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والنكاح والمشي وغير ذلك من التصرفات وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأمرد وإلى الأجنبية وأشباه ذلك والمتشابه هو الذي يحتمل الأمرين فاشتبه على الناظر بأيهما يلحق وإليه أشار بقوله لا يعلمهن كثير من الناس وفيه أنه يعلمها قليل من العلماء الراسخين بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص أو اجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراما فإذا فقد هذه الدلائل فالورع تركه لأنه داخل في قوله فمن اتقى الشبهات أي اجتنبها استبرأ أي بالغ في البراءة أو حصل البراءة بالصيانة لدينه من الذم الشرعي وعرضه من كلام الطاعن وللعلماء فيه ثلاثة مذاهب والظاهر أنه مخرج على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع والأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع والثاني أن حكمه التحريم والثالث الإباحة ومن وقع في الشبهات أي هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها وقع في الحرام قال التوربشتي الوقوع في الشيء السقوط فيه وكل سقوط شديد يعبر عنه بذلك قال النووي رحمه الله يحتمل وجهين أحدهما أن من يكثر تعاطي الشبهات يصادف الحرام وإن لم يعمد وقد يأثم بذلك إذا قصر في التحري والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها وهلم جرا إلى أن يقع في الحرام عمدا وهذا معنى قولهم المعاصي تسوق إلى الكفر كالراعي ضرب مثل وفائدته تجلية المعاني المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ورفع الأستار عن وجوه الدقائق ولذا أكثر في القرآن والحديث والمعنى حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات كحال الراعي أي الراتع يرعى صفة الراعي لأنه في المعنى كالنكرة ويحتمل أن يكون حالا حول الحمى بكسر المهملة وفتح ميم مخففة وهو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة داوبه وهذا المنع غير جائز إلا للنبي لقوله ولا حمى إلا لله ورسوله يوشك أي يقرب ويسرع أن يرتع فيه أي في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة وجراءته على الرعي وعدم الفرق بينه وبين غيره فيستحق عقاب الملك وفي بععض الروايات بلفظ أن يقع فيه وفي لفظ أن يواقعه فالراعي يكون

متعديا بمعنى من يرعى الغنم والإبل ونحوهما ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها وإن لكل ملك أي على ما كان عليه الجاهلية وإخبار عما يكون عليه ظلمة الإسلامية حمى يمنع الناس عنه ويعاقبون عليه والأظهر أن الواو وهي الابتدائية التي تسمى النحاة الاستئنافية الدالة على انقطاع ما بعدها عما قبلها في الحل كما ذكره صاحب المغنى والتحقيق أنها عاطفة لما يفهم من لفظه ألا أنبه ومن قوله إن لكل ملك أحق فبهذا التأويل صح العطف إذ عطف المفرد على الجملة لا يصح إلا باعتبار أن يتضمن المفرد معنى الفعل كما حقق في قوله تعالى فالق الأصباح وجعل الليل سكنا الأنعام ألا وإن حمى الله محارمه وهي أنواع المعاصي فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليها فمنها ما لا يغفر وهو الشرك ومنها ما يكون تحت المشيئة والكل مغفور بالتوبة والحاصل أنه شبه المحارم من حيث نها ممنوع التبسط فيها بحمى السلطان ولما كان التورع والنهك مما يستتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفساد نبه على ذلك بقوله ألا وإن في الجسد مضغة وهي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ وسمي القلب بها لأنها قطعة من الجسد قال العلماء المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له إذا صلحت بفتح اللام وضمها والأول أفصح أي إذا تنورت بالإيمان والعرفان والإيقان صلح الجسد أي أعضاؤه كله بالأعمال والأخلاق والأحوال وإذا فسدت بفتح السين وقيل بضمها أيضا أي إذا تلفت وأظلمت بالجحود والشك والكفرا إن فسد الجسد كله أي بالفجور والعصيان فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الإنهماك في الشهوات حتى لا يبادر إلى الشبهات ولا يستعمل جوارحه باقتراف المحرمات ألا وهي أي المضغة الموصوفة القلب فهو كالملك والأعضاء كالرعية فأهم الأمور مراعاته فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة وبالعكس وهذا معنى ما قيل الناس على دين ملوكهم والإناء يترشح بما فيه والقلب لغة صرف الشيء إلى عكسه ومنه القلب سمى به لكثرة تقلبه كما أشار إليه حديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وفي حديث آخر مثل القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن ولهذا كان رسول الله يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد قال الشاعر قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل وله ظاهر وهو المضغة الصنوبرية المودعة في التجويف الأيسر من الصدر وهو محل اللطيفة الإنسانية ولذا نسب إليه الصلاح والفساد وباطن وهو اللطيفة النورانية الربانية العالمة التي

هي مهبط الأنوار الإلهية وبها يكون الإنسان إنسانا وبها يستعد لامتثال الأوامر والنواهي وبها صلاح البدن وفساده وهي خلاصة تولدت من الروح الروحاني ويعبر عنها بالنفس الناطقة قال تعالى ونفس وما سواها الشمس والروح قال عز وجل قل الروح من أمر ربي الإسراء وهو مقر الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان المجادلة كما أن الصدر محل الإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام الزمر والفؤاد مقر المشاهدة ما كذب الفؤاد ما رأى النجم واللب مقام التوحيد إنما يتذكروا أولوا الألباب آل عمران الذين خرجوا من قشر الوجود المجازي وبقوا بلب الوجود الحقيقي لكن معرفته كما هي متعذرة والإشارة إلى حقيقتها على أرباب الحقائق متعسرة هذا وفي الحديث إشارة إلى أن صلاح الجسد إنما هو بأن يتغذى بالحلال فيصفو ويتأثر القلب بصفائه ويتنور فيتعكس نوره إلى الجسد فيصدر منه الأعمال الصالحة وهو المعنى بصلاحها وإذا تغذى بالحرام يصير مرتعا للشيطان والنفس فيتكدر ويتكدر القلب فيظلم وتنعكس ظلمته إلى البدن فلا يصدر منه إلا المعاصي وهو المراد بفسادها هذا زبدة كلام بعض المحققين وخلاصة تحقيق بعض المدققين وفي شرح السنة هذا الحديث أصل في الورع وهو أن ما اشتبه أمره في التحلل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه ويجتنبه فإنه إذ لم يتركه واستمر عليه واعتاده جر ذلك إلى الوقوع في الحرام فلو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره فالورع أن يجتنبه ولا عليه إن تناوله لأنه في يده ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا فالأولى أن يحترز عنها ويتركها ولا يحكم بفسادها ما لم يتقين أن عينه حرام فإن النبي رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله مع أنهم يربون في معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تسأل السلاطين فإن أعطوك من غير مسألة فأقبل منهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك وروي عن ابن سيرين أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ جوائز السلطان كان القاسم بن محمد وابن سيرين وابن المسيب لم يقبلوا جوائز السلطان فقيل لابن المسيب قال قدروها من هو خير مني على من هو خير منه قال أبو حامد محمد الغزالي رحمه الله إن السلاطين في زماننا هذا ظلمة قلما يأخذون شيئا على وجهه بحقه فلا تحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القاضي ولا التجارة التي في الأسواق التي بنوها بغير حق والورع اجتناب الربط والمدارس والقناطر التي بنوها بالأموال المغصوبة التي لا يعلم مالكها وروى ابن الأثير في كتاب المناقب عن ابن شهاب قال كنت ليلة مع سفيان الثوري فرأى نارا من بعيد فقال ما هذا فقلت نار صاحب الشرطة فقال اذهب بنا في طريق آخر لأنه يستضيء بنارهم قلت وما أنسب قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود متفق عليه إلى ص مريم مشكاة مصابيح شرح من ص

وعن رافع ابن خديج قال قال رسول الله ثمن الكلب خبيث استدل به الشافعي رحمه الله على أن بيع الكلب معلما كان أو غيره غير جائز وجوزه أبو حنيفة وأجاب عن الحديث بأن لفظ الخبيث لا يدل على الحرمة لما في الخبر وكسب الحجام خبيث مع أنه ليس بحرام اتفاقا فقوله خبيث أي ليس بطيب فهو مكروه لا حرام وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب ومهر البغي بتشديد الياء وهو فعول في الأصل بمعنى الفاعلة من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الثور والمعنى مهر الزانية خبيث أي حرام إجماعا لأنها تأخذه عوضا عن الزناالمحرم وسيلة الحرام حرام وسماه مهرا مجازا لأنه في مقابلة البضع وكسب الحجام خبيث أي مكروه لدناءته قال القاضي الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واسترذله كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب النساء أي الحرام بالحلال ولما كان مهر الزانية وهو ما تأخذه عوضا عن الزنا حراما كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام وكسب الحجام لما لم يكن حراما لأنه احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني وأما نهى بيع الكلب فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة ومن لم يصححه كأصحابنا فسر بأنه حرام رواه مسلم وعن أبى مسعود الأنصاري أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب هو محمول عندنا على ما كان في زمنه حين أمر بقتله وكان الانتفاع به يومئذ محرما ثم رخص في الاتفاع به حتى روى أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش ذكره ابن الملك وقال الطيبي رحمه الله الجمهور على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلما أولا وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا وأجاز أبو حنيفة رحمه الله بيع الكلب الذي فيه منفعة وأوجب القيمة على متلفه وعن مالك رحمه الله روايات الأولى لا يجوز البيع وتجب القيمة والثانية كقول أبي حنيفة رحمه الله والثالثة كقول الجمهور ومهر

البغي سبق بيانه وحلوان الكاهن بضم الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته قال الهروي أصله من الحلاوة شبه المعطي بالشيىء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة ويزعمون أن لهم تابعة من الجن تلقى إليهم الأخبار ومنهم من يدعى إنه يدرك الأمور بفهم أعطيه ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون للسرقة ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك ومنهم من يسمي المنجم كاهنا حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر ومجيء الوباء وظهور القتال وطالع نحس أو سعيد وأمثال ذلك وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم متفق عليه وعن أبي جحيفة مصغرا بتقديم الجيم أن النبي نهى عن ثمن الدم في شرح السنة بيع الدم لا يجوز لأنه نجس وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجر الحجام وجعله نهي تنزيه وثمن الكلب وقد مر بيانه وكسب البغي أي مكسوبها ولعن أي النبي آكل الربا أي آخذه وموكله بالهمز ويبدل واوا أي معطيه ومطعمه لأنهما اشتركا في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر مهتضما والواشمة أي المرأة التي تشم في النهاية الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أو يخضر والمستوشمة أي التي يفعل ذلك بها وإنما عنه لأنه من فعل الفساق والجهال ولإنه تغيير خلق الله وفي الروضة لوشق موضعا من بدنه وجعل فيه وعاء أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز وفي تعليق القراء إنه يزال الوشم بالعلاج فإن لم يكن إلا بالجراح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة والمصور أراد به الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات قال الخطابي يدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصورة على جدر البيوت والسقوف وفي الأنماط والستور فبيعها صحيح رواه البخاري وعن جابر أنه سمع النبي وفي نسخة صحيحة رسول الله يقول عام الفتح

وهو بمكة قال الطيبي قوله وهو بمكة بعد قوله عام الفتح نحو قولهم رأيته بعيني وأخذته بيدي ا ه وهو غير صحيح كما لا يخفى لأنه لا يلزم في قوله عام الفتح أن يكون بمكة لاحتمال أن يكون بالمدينة أو بغيرها في ذلك العام نعم المقصود منهما تحقيق السماع وتقريره أن الله أي بالحقيقة ورسوله أي بالمجاز والتبعية حرم بيع الخمر أو المراد أن الله تعالى بين في كتابه حرمة الخمر جعلها رجسا وحرم بيعها ورسوله أيضا بين حرمتها في أحاديثه وكذا معنى قوله والميتة والخنزير والأصنام أي وإن كانت من ذهب أو فضة وقال الطيبي رحمه الله وذكر تعالى قبل ذكر رسوله توطئة لذكره إيذانا بأن تحريم الرسول بيع المذكورات لتحريم الله تعالى لأنه رسوله وخليفته فقيل يا رسول الله أرأيت أي أخبرني شحوم الميتة أي حكمها فإنها أي شحومها أو الضمير للقضية ويؤيده في نسخة صحيحة فإنه بالتذكير على أن الضمير للشأن تطلى بها السفن بضمتين جمع السفينة أي أخشابها ويدهن بتشديد الدال وفي نسخة تشديد الهاء بها الجلود ويستصبح بكسر الموحدة أي ينور بها الناس المصباح أو بيوتهم والمراد بالطلب المستفاد من السين أنهم لشدة احتياجهم إلى ذلك التنوير يسعون في تحصيلها ما أمكن ويجوز كون السين لمجرد التأكيد فقال لا أي لا يجوز ذلك هو أي الانتفاع به حرام أي ممنوع قال الطيبي رحمه الله الضمير المرفوع راجع إلى مقدر بعد كلمة الاستخبار وكلمة لا رد لذلك المقدر وهو يحتمل أمرين أحدهما أخبرني أيحل انتفاع شحوم الميتة والثاني هو المراد قال النووي رحمه الله معنى قوله لا هو حرام لا تبيعوها فإن بيعها حرام فالضمير في هو يعود إلى البيع لا الانتفاع وهذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه وعند الجمهور ولا يجوز الانتفاع به في شيء من ذلك أصلا لعموم النهي إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ فالصحيح من مذهبنا جواز الانتفاع بالأدهان المنجسة من الخارج كالزيت والسمن وغيرهما بالاستصباح ونحوه بأن يجعل الزيت صابونا أو يطعم العسل المتنجس النحل والميتة والكلاب والطعام والدواب وأجاز أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بيع الزيت والنجس إذا بينه قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة إنه يحرم بيع جثة الكافر المفتول وفي الحديث أن نوفلا المخزومي قتل يوم الخندق فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم فلم يقبلها النبي ثم قال أي النبي عند ذلك ما ذكر من قول القائل أرأيت الخ قاتل الله اليهود أي أهلكهم ولعنهم ويحتمل أخبارا ودعاء وهو من باب عاقبت اللص قال القاضي رحمه الله أي عاداهم وقيل قتلهم فأخرج في صورة المغالبة إن الله لما حرم شحومها بصيغة الإفراد في نسخ

المشكاة وقال في المفاتيح قوله شحومها أي بصيغة التثنية الضمير يعود إلى غير مذكور والمراد منه البقر والغنم كما في قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الأنعام وروي شحومهما فالضمير يعود إلى كل واحدة والبقر والغنم اسم جنس يجوز تأنيثه باعتبار المعنى اجملوه بالجيم أي أذابوه والضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور ذكره الطيبي رحمه الله والأظهر أنه راجع إلى الشحم المفهوم من الشحوم قال الطيبي رحمه الله ويجوز أن يرجع إلى ما هو في معنى الشحوم إذ لو قيل حرم شحومها لم يخل بالمعنى فهو قوله تعالى أي فأصدق وأكن أي ا ه وفي النهاية جملت الشحم وأجملته أذبته وفي القاموس جمل الشحم أذابه كأجمله واجتمله يقول الطيبي رحمه الله جملت أفصح من أجملت ليس من الجميل والصحيح إنهما فصيحان بل الأجمل أن يقال أن أجمل أبلغ لإفادة المبالغة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فالمعنى أنهم بالغوا في هذا الفعل واستمروا عليه ولم ينتهوا عننه ثم باعوه أي صورة وإلا فهو باطل حقيقة فأكلوا ثمنه فيه زيادة توبيخ وفي شرح السنة فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصل إلى محرم وإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته تبديل اسمه متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها بالتخفيف أي أذابوها بالنار ليزول عنها اسم الشحم ويصير ودكا فباعوها متفق عليه وعن جابر أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب والسنور بتشديد السين المكسورة والنون المفتوحة وهو الره في شرح السنة هذا محمول على ما لا ينفع أو على أنه نهى تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب الجمهور إلا ما حكى عن أبى هريرة وجماعة من التابعين

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحتجوا بالحديث وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا بل هو صحيح رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر أنه لم يروه عن أبى الزبير غير حماد بن سلمة غلط لأن مسلما قد رواه في صحيحه عن معقل بن عبد الله عن أبي الزبير وهما ثقتان ا ه والحديث يؤيد مذهب أبى حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب لأن المناسبة بين المتعاطفين في النهي توجب ذلك قال ابن الملك وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحشي بظاهر الحديث وحمله الأكثرون على الوحشي منها للعجز عن تسليمه فإنه لو ربط لا ينتفع به لأن نفعه صيد الفأرة ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في ثمنه وعن أنس قال حجم أبو طيبة بفتح مهملة فسكون تحتية ثم باء موحدة عبد لبني بياضة واسمه نافع أو دينار أو مسيرة أقوال رسول الله فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أي ساداته أن يخففوا عنه من خراجه بفتح الخاء المعجمة أي شيئا مما وظفوا عليه من المقاطعة قال الطيبي رحمه الله في الحديث جواز مخارجة العبد برضاه وهو أن يقول السيد لعبده اكتسب واعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك فيقول العبد رضيت به وفيه إباحة نفس الحجامة وإنها من أفضل الأدوية وإباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة للطبيب وفيه جواز الشفاعة بالتخفيف إلى أصحاب الحقوق والديون متفق عليه الفصل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي إن أطيب ما أكلتم أي أحله وما

موصولة أو موصوفة أو مصدرية والمصدر بمعنى المفعول من كسبكم أي الحاصل من وجهة الواصل من جهة صناعة أو تجارة أو زراعة وإن أولادكم من كسبكم أي من جملته لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم إذا كنتم محتاجين وإلا فلا إلا إن طابت به أنفسهم هكذا قرره علماؤنا وقال الطيبي رحمه الله نفقة الوالدين على الولدواجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي وغيره لا يشترط ذلك رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وكذا البخاري في تاريخه وفي رواية أبى داود الدرامي أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه قال الطيبي رحمه الله تسمية الولد بالكسب مجاز قال ابن الهمام روى ابن ماجة عن جابر بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذري أن رجلا قال يا رسول الله أن لي مالا وولدا وأبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك وأخرج الطبراني في الأصغر والبيهقي في دلائل النبوة عن جابر جاء رجل إليه فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ ماليه فقال عليه الصلا والسلام ادعه لبه فلما جاء قال عليه الصلاة والسلام أن ابنك يزعم أنك تأخذ ماله فقال سله هل لعماته أو قراباته أو لما أنفقه على نفسي عيالي قال فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أن الشيخ قال في نفسه شعر ألم تسمعه أذناه فقال عليه الصلاة والسلام قلت في نفسك شعرا لم تسمعه أذناك فهاته فقال لا نزال يزيدنا الله بك بصيرة وبقينا ثم أنشأ يقول غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجنى عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا سامرا أتململ تخاف الورى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم حق موكل كأني أنا المطروق دونك بالذي طرفت به دوني فعيناك تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليك مراما فيك قد كنت آمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما جار المجاور يفعل قال فبكى عليه الصلاة والسلام ثم أخذ بتلبيب ابنه وقال اذهب أنت ومالك لأبيك وروى حديث جابر الأول في طرق كثيرة وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه بالرفع عطف على يكسب وقوله فينفق منه بصيغة المجهول مرفوع أيضا عطف على قيتصدق يعني لا يوجد الكسب الحرام المستعقب للتصدق فالقبول وفي نسخة صحيحة

فيقبل بالنصب قال الطيبي رحمه الله يحتمل النصب جوابا للنفي على تقدير أن أي فلا يكون اجتماع الكسب والتصدق سببا للقبول وقوله ولا ينفق منه بالرفع عطف على قوله فيتصدق على تقدير المعطوف لا الانسحاب وقوله فيبارك له فيه بصيغة المجهول منصوب على الجواب وكذا قوله ولا يتركه عطف على فيتصدق وقوله خلف ظهره كناية عن الموت إلا كان أي المتروك أو ذلك الكسب الحرام زاده أي زودادته منتهيا إلى النار لأنه لما عصى بجمع المال من وجه حرام ثم مات وتركه لورثته كان عليه إثمه إلى يوم القيامة أي من كان سببا في ارتكاب غيره معصية حصل له ذلك الوعيد وزاده بزاي معجمة والتقدير حال كونه موصلا له إلى النار وقال ابن الملك وروى بمهملة من الرود مانعه عن الجنة وملجئه إلى النار قال الطيبي رحمه الله والحديث من التقسيم الحاضر لأن من اكتسب المال إما إن يدخر للآخرة فيتصدق منه أو لا والثاني إما أن ينفق على نفسه وعياله أو لا والثاني هو ما يدخره لدنياه وأخذه كنزا لنفسه فبين أن الحرام لا يجديه ولا ينفعه فيما قصده إن الله لا يمحو السيء بالسيء جملة مستأنفة لتعليل عدم القبول والمعنى أن التصدق بالمال الحرام سيئة ولا يمحو الله الأعمال السيئات بالسيئات بل قال بعض علمائنا من تصدق بمال حرام ورجا الثواب كفر ولو عرف الفقير ودعا له كفر ولكن يمحو السيء بالحسن أي التصدق بالحلال وفيه إيماء إلى قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات هود وهذه الجمل كلها مقدمة وتوطئه لقوله إن الخبيث لا يمحو الخبيث أي النجس لا يطهر النجس بل الطهور يطهره وقال الطيبي رحمه الله أي المال الحرام لا يجدي البتة فعبر عن عديم النفع بالخبيث رواه أحمد وكذا في شرح السنة أي لصاحب المصابيح بإسناده وعن جابر قال قال رسول الله لا يدخل الجنة أي دخولا لا أوليا مع الناجين بل بعد عذاب بقدر أكله للحرام ما لم يعف عنه أو لا يدخل منازلها العلية و المراد أن لا يدخلها أبدا إن اعتقد حل الحرام وكان معلوما من الدين بالضرورة أو المراد به الزجر والتهديد والوعيد الشديد ولذا لم يقيده بنوع من التقييد لحم أي صاحب لحم نبت من السحت بضم السين والحاء وسكونها الحرام لأنه يسحت البركة أي يذهبها وأسند عدم دخول الجنة إلى اللحم لا إلى صاحبه إشعارا بالعلية وأنه خبيث لا يصلح أن يدخل الطيب لأن

الخبيث للخبيث ولذا أتبعه بقوله أولى به أي من الجنة لتطهره النار عن ذلك بإحراقها إياه وهذا على ظاهر الاستحقاق أما إذا تاب أو غفر من غير توبة وأرضى خصومه أو نالته شفاعة شفيع فهو خارج من هذا الوعيد رواه أحمد والدرامي والبيهقي في شعب الإيمان وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله أي بغير واسطة دع أي اترك ما يريبك بفتح الياء وضمها والفتح أشهر والريب الشك وقيل هو الشك مع التهمة إلى ما لا يريبك قال التوربشتي رحمه الله أي ما اعترض لك الشك فيه منقلبا عنه إلى ما لا شك فيه يقال دع ذلك إلى ذلك أي استبدله به ا ه والمعنى اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهى عنه أو لا أو سنة أو بدعة واعدل إلى ما لا تشك فيه منهما والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف ويكون على بصيرة في دينه فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب بفتح الكاف وكسر الذال وفي نسخة السيد ضبطه بكسر الكاف وسكون الذال والأول هو الأفصح الواقع في القرآن والثاني لغة وقد يقال أنه إذا قوبل بالصدق فهو أولى لحسن الموازنة بينهما ريبة بكسر الراء وحقيقتها قلق النفس واضطرابها فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما يقلق له النفس وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له ومنه أي ريب المنون أي أي ما يقلق النفوس من حوادث الدهر وقيل الموت هذا وقد قال التوربشتي رحمه الله جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام ومعناه إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب فارتيابك في الشيء منبىء عن كونه باطلا أو مظنة للباطل فاحذره واطمئنانك إلى الشيء مشعر بكونه حقافا ستمسك به والصدق والكذب يستعملان في المقال والفعال وما يحق أو يبطل من الاعتقاد وهذا الأمر مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة من أوضار الذنوب وأوساخ الآثام ا ه وقال بعض العارفين معناه إذا كنت صحيح الخاطر طاهر البدن مراقبا للغيب وتعرف لمة الملك من لمة الشيطان والإلهام من حديث النفس وكنت مميزا بين الحق والباطل بنور الفراسة وصفاء القلب دع ما يريبك من الاغلوطات والشبهات النفسانية والشيطانية إلى ما لا يريبك مما ينزل بقلبك وعقلك وروحك من الإلهام الإلهي والعلم اللدني المطابق للكتاب والحديث النبوي وكما أن ترك ما يريبك مأمور فترك ما يريب مأمور فترك ما يريب الغير مما يصعب على إفهام العامة أولى كما أشار إليه الحسن بن علي كرم الله وجهه الأعلى

إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح مل يأتونه حسنا رواه أحمد والترمذي والنسائي أي الحديث بكماله وروى الدرامي الفصل الأول أي الجملة الأولى فقط وهي دع ما يريبك وسماه فصلا لأن الأخير مفرع والأول مفرع عليه فصارا كالفصلين من الكلام وإن كان بينهما ارتباط تام وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن وابصة بكسر الموحدة ابن معبد أي الأسدي أسلم سنة تسع كان كثير البكاء لا يملك دمعته أن رسول الله قال يا وابصة جئت تسأل عن البر بالكسر أي الاحسان وهو اسم جامع للخير كله ومنه قوله تعالى ولكن البر من اتقى البقرة والإثم أي الذنب وحاصلهما الطاعة والمعصية فقلت نعم وهذا من دلائل النبوة لأنه أخبره عما أضمر قبل أن يتكلم به قال أي وابصة فجمع أي النبي أصابعه أي أصابع يده فضرب بها صدره يحتمل أن يرجع ضمير صدره إلى وابصة على طريق الالتفات وقد جزم به الطيبي ثم قال وقيل الضمير في صدره يعود إلى رسول الله وقد أوهمه قوله قال ويجوز أن يكون من كلام الراوي غير وابصة وهو أولى بسياق المعنى كما مر ا ه وقال ابن الملك أي وضعها عليه ليبين أن القلب في الصدر يعني بإزائه وجانبه من الشق الأيسر وليحصل له بمماسة اليد الكريمة النهي التام لفهم تلقي الكلام في ذلك المقام وقيل الضمير للنبي ا ه فيكون نظير ما ورد من حديث إن التقوى ههنا والله تعالى أعلم وقال استفت نفسك استفت قلبك واقتصر النووي رحمه الله على الثاني فكان الجمع بينهما للتأكيد أي اطلب الفتوى من قلبك لأنه بلغ في سلوك طريق الكمال وطلب لوصول بعين الوصال إلى مقام القلب وبيان ذلك أن سير الانسان إلى الحق إنما هو بالباطن وإن كان مع استعانة الظاهر لصعود الهيآت البدنية إلى خير النفس والقلب وهبوط الهيآت النفسانية والقلبية إلى الظاهر لعلاقة بينهما واشتقاق الفتوى من الفتو لأنها جواب في حادثة أو أحداث حكم أو تقوية مشكل كذا في المغرب يعني أنه يلاحظ في الفتوى ما ينبىء عنه الفتو ومن القوة والحدوث ثلاثا ظرف لقال تأكيد أو يتحمل أن يكون لقوله استفت فيكون بمنزلة تكرر الاستخارة والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب قال القاضي رحمه الله المعنى أن الشيء إذا أشكل على السالك والتبس ولم يتبين أنه

من أي القبيلين هو فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد وليسأل المجتهدين إن كان من المقلدين فإن وجد ما يسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره لنفسه وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة وهذا طريقة الورع والاحتياط وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ولعله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس للتقرير والتأكيد فإن النفس إذا ترددت في أمر تحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك خفقانا للقلب للعلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لها فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثرا فيحدث فيه خفقان واضطراب ثم ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى فتحس بها الحلال والحرام فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرارا وطمأنينة بعكس الأمر وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء وقيل المعني بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السلمية فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه ويكون ملهمه للصواب في أكثر الأحوال قال التوربشتي رحمه الله وهذا القول وإن كان غير مستبعد فإن القول بحمله على العموم فيمن يجمعهم كلمة التقوى وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى ا ه وقيل النفس لغة حقيقة الشيء واصطلاحا لطيفة في الجسد تولدت من ازدواج الروح بالبدن واتصالهما معا والإثم ما حاك من حاك يحيك وقال الزمخشري حك بكاف مشددة في النفس أي أثر فيها ولم يستقر وفي المفاتيح أي أثر في قلبك أو همك أنه ذنب ويؤيده ما ورد أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وتردد في الصدر أي ولم ينشرح له وهذا لمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وإن أفتاك الناس أي واإن قالوا لك أنه حق فلا تأخذ بقولهم فإنه قد يوقع في الغلط وأكل الشبهة كان ترى من له مال حلال وحرام فلا تأخذ منه شيئا وإن افتاك المفتي مخافة أن تأكل الحرام لأن الفتوى غير التقوى وهو شرطية فقطعت عن الجزاء تتميما للكلام السابق وتقريرا له على سبيل المبالغة وزاد في حديث الأربعين قوله وأفتوك تأكيدا وفي هذا المعنى أنشد بعض أرباب المعنى اتخذ طاعة الاله سبيلا تجد الفوز بالجنان وتنجو واترك الإثم والفواحش طرا يؤتك الله ما يدوم وينجو رواه أحمد والدرامي قال النووي حديث حسن وعن عطية السعدي نسبة إلى قبيلة بني سعد قال قال رسول الله لا يبلغ

العبد أن يكون أي لا يصل كونه وحصوله له وثبوته من المتقين أي الكاملين حتى يدع أي بترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس مفعول له أي خوفا من أن يقع فيما فيه بأس قال الطيبي رحمه الله قوله أن يكون ضرف يبلغ على تقدير مضاف أي درجة المتقين والمتقى في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقي والوقاية فرط الصيانة وفي الشريعة الذى يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل وترك وقيل التقوى على ثلاث مراتب الأولى التقوي عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك كقوله تعالى أي وألزمهم كلمة التقوى أي والثانية التجنب عن كل ما يؤثر من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى في الشرع والمعنى بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الأعراف والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويقبل بشرائره إلى الله تعالى وهي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته آل عمران والحديث وإن استشهد به للمرتبة الثانية فإنه يجوز أن ينزل على المرتبة الثالثة والله تعالى أعلم وهذا الحديث أبلغ وأجمع من الحديثين السابقين عليه رواه الترمذي وابن ماجة عن أنس قال لعن رسول الله في الخمر ظرفية مجازية أو تعليلية أي في شأنها أو لأجلها عشرة أي عشرة أشخاص عاصرها بالنصب بدلا عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره ومعتصرها أي من يطلب عصرها لنفسه أو غيره وشاربها وحاملها والمحمولة إليه أي من يطلب أن يحملها أحد إليه وأصله المحمولة هي وحذفه إعلام بجواز حذفه عند عدم الالتباس وساقيها وبائعها بالهمزة أي عاقدها ولو كان وكيلا أو دلالا وآكل ثمنها المشتري أي للشرب أو للتجارة بالوكالة وغيرها لها أي للخمر واللام للتعدية أو زائدة في المفعول للتفويه والمشترى له بصيغة المفعول أي الذي اشترى له بالوكالة وكان الظاهر أن يقال والمشتراة له لكن حذف التاء من المشترى له لغة على ما في التسهيل وغيره وعليه إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ويحتمل أن يكون تذكير الخمر باعتبار مرادفها وهو العقار أو الراح أو المدام أو باعتبار

معناها وهو المشروب وقيل تذكير الخمر لغة والعجب من الشراح أنهم لم يتعرضوا بوجه جامع أنه هكذا مضبوط في النسخ المصححة والأصول المعتمدة قال الطيبي رحمه الله لعن من سعى فيها سعيا ما على ما عدد من العاصر والمعتصر وما أردفهما وإنما أطنب فيه ليستوعب من زاولها مزاولة ما بأي وجه كان ومن باع العنب من العاصر وما أخذ ثمنه فهو أحق باللعن وهؤلاء لما حرمت عليهم الخمر وباعوا ما هو أصل لها ممن علموا أنه يتخذها خمرا لا يبعد أن يكونوا ممن قيل فيهم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها رواه الترمذي وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله لعن الله الخمر أي ذاتها لأنها أم الخبائث مبالغة في النظر عنها ويحتمل أن يكون المراد بها أكل ثمنها وشاربها وساقيها وأخر لتأخر مرتبته في الفعل وبائعها ومبتاعها أي مشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود وابن ماجة وعن محيصة بتشديد التحتية المكسورة أنه استأذن رسول الله في أجرة الحجام أي في أخذها أو أكلها فنهاه قال النووي هذا نهى تنزيه للإرتفاع عن دنيء الاكساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل فلم يزل يستأذنه أي في أن يرخص له في أكلها فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون وإنهم كانوا يأكلون من خراجهم يعدون ذلك من أطيب المكاسب فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام تكرر في أن يرخص له في ذلك حتى قال اعلفه بهمزة وصل وكسر لام أي اطعم به العلف ناضحك وهو الجمل الذي يسقى به الماء واطعمه رقيقك أي عبيدك وإماءك لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب بخلاف الحر وهذا ظاهر في حرمته على الحر و الحديث صحيح لكن الإجماع على حل تناول الحر له فيحمل النهي على التنزيه كذا ذكره

ابن الملك رواه مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب وكسب الزمارة بفتح الزاي وتشديد الميم أي الزانية إما من زمرت فلانا بكذا أي أغريته لأنها تغري الرجال على الفاحشة وتولعهم بالإقدام عليها أو من زمرت القربة أي ملأتها فالزانية تملأ رحمها بنطف شتى أو لأنها تباشر زمرا من الناس كذا نقله ميرك عن زين العرب وبهذا يندفع ما قال أبو عبيدة تفسيره في الحديث أنها الزانية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه ولا أدري من أي شيء أخذوا قد نقل الهروي عن الأزهري أنه قال يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية يقال غناء زمير أي حسن ويقال زمر أي غنى وزمر الرجل إذا زمر المزمار فهو زمار ويقال للمرأة زامرة وقيل الزمارة التي تزمر بالناي وهو حرام لأن الناي من صنيع شاربي الخمر قال الطيبي رحمه الله يحتمل أن يكون تسمية الزانية زمارة لأن الغالب على الزواني التي اشتهرت بذلك العمل الفاحش واتخذنه حرفة كونهن مغنيات وذهب بعضهم إلى أن الصواب فيه تقديم الراء المهملة على الزاي وهي التي تومي بشفتيها وعينيها والزواني يفعلن ذلك قال الشاعر رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن يبدو هناك كلامها رواه أي صاحب المصابيح في شرح المصابيح أي بإسناده وعن أبى امامة قال قال رسول الله لا تبيعوا القينات بفتح القاف وسكون التحتية ولا تشتروهن في الصحاح القين الأمة مغنية كانت أو غيرها قال التوربشتي وفي الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها ولا تعلموهن أي الغناء فإنها رقية الزنا وثمنهن حرام قيل لا يصح بيعهن لظاهر الحديث وقال القاضي النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور وصححوا بيعها والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه أعانه وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع

غير صحيح ا ه ووافقه ابن الملك وفي مثل هذا أي الشراء لأجل الغناء نزلت وفي نسخة أنزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يشتري الغناء والأصوات المحرمة التي تلهى عن ذكر الله قال الطيبي رحمه الله الإضافة فيه بمعنى من للبيان نحو جبة خزو باب ساج أي يشتري اللهو من الحديث لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره والمراد بالحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير وبالأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك يعني من فضول الكلام نزلت في النضر بن الحرث كان يشتري المغنيات ليضل عن سبيل الله قال البيضاوي رحمه الله الإضافة بمعنى من وهي تبيينية إن أريد بالحديث المنكر وتبعيضية إن أريد به الأعم منه قيل نزلت في النضر بن الحرث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشا ويقول إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة وقيل كان يشتري القينات ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه ليضل عن سبيل الله أي دينه أو قراءة كتابه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه واللام للعاقبة أي بغير علم أي أي بحال ما يشتري أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن أي ويتخذه أي ا أي السبيل أي هزوا أي أي سخرية وهو عطف على يشتري ونصبه حمزة والكسائي وحفص عطفا على ليضل أولئك لهم عذاب مهين لإهانتهم الحق بإيثار الباطل عليه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب وعلي بن زيد الراوي يضعف بالتشديد أي ينسب إلى الضعف في الحديث أي في روايته وسنذ كر حديث جابر أي الذي ذكره صاحب المصابيح في هذا الباب وهو نهى عن أكل الهر في باب ما يحل أكله لأنه أنسب له معنى إن شاء الله تعالى الفصل الثالث عن عبد الله أي ابن مسعود كما في نسخة قال قال رسول الله طلب كسب الحلال فريضة أي على من احتاج إليه لنفسه أو لمن يلزم مؤنته والمراد بالحلال غير الحرام المتيقن ليشمل المشتبه لما مر في الأحاديث أن التنزه عن المشتبة احتياط لا فرض ثم هذه

الفريضة لا يخاطب بها كل أحد بعينه لأن كثيرا من الناس تجب نفقته على غيره وقوله بعد الفريضة كناية عن أن فرضية طلب كسب الحلال لا تكون في مرتبة فرضية الصلاة والصوم والحج وغيرها فالمعنى أنه فريضة بعد الفريضة العامة الوجوب على كل مكلف بعينه وقيل معناه أنه فريضة متعاقبة يتلو بعضها البعض لا غاية لها إذ كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى رواه البيهقي في شعب الإيمان وكذا رواه الطبراني وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعا طلب الحلال واجب على كل مسلم وعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف أي عن أخذها مع كون القرآن صفة الله القديم فقال لا بأس لأن القرآن كما يطلق على تلك الصفة يطلق على ما بين الدفتين من النقوش فهم إنما يأخذون الأجرة في مقابلة تلك النقوش الدالة على تلك الصفة ولذا قال إنما هم مصورون أي ينقشون صور الحروف وإنهم يأكلون من عمل أيديهم قال الطيبي رحمه الله الصورة الهيئة والنقش والمراد ههنا النقش وفي إنما إشعار بالمجموع لأنه أثبت النقش ونفى المنقوش والقرآن لما كان عبارة عن المجموع من القراءة والمقروء أو الكتابة والمكتوب فالمكتوب والمقروء هو القديم والكتابة والقراءة ليستا القديم لأنهما من أفعال القارىء والكاتب فلما نظر السائل على تميز معنى المقروء والمكتوب وإنهما من صفات الإنسان جوزها رواه رزين وعن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أي أنواعه أطيب أي أهل وأفضل قال عمل الرجل بيده أي من زراعة أو تجارة أو كتابة أو صناعة وكل بيع مبرور بالجر صفة بيع وكل عطف على عمل والمراد بالمبرور أن يكون سالما من غش ومقبولا في الشرع بأن لا يكون فاسدا ولا خبيثا رديا أو مقبولا عند الله بأن يكون مثابا به رواه أحمد وكذا البزار ذكره ميرك وعن أبى بكر بن أبي مريم لم يذكره المصنف قال كانت لمقدام بن معدي كرب جارية أي مملوكة تبيع اللبن ويقبض المقدام ثمنه فقيل سبحان الله تعجبا

وتنزيها أتبيع أي الجارية اللبن بحضرتك وأنت واقف عندها كالحارس لها وتقبض أي نت الثمن وهذا لا يليق بمثلك قال الطيبي رحمه الله يجوز أن يكون تبيع مسند إلى الجارية على الحقيقة أنكر بيع الجارية وقبض المقدام ثمنه فالإنكار متوجه إلى معنى الدناءة أي أترضى بفعل الجارية الدنية شيئا دنيا نتقبضه وأن يكون مسندا إلى المقدام على المجاز فالإنكار متوجه إلى البيع والقبض فقال نعم أي الأمر كذلك وما بأس أي ليس بأس بذلك لعدم نقص شرعي إذ لا حرمة فيه ولا كراهة بناء على أن لا بأس لنفيهما وما بمعنى ليس وهو يقتضي أن يكون مرفوعا ولم يجىء ما بمعنى لا التي لنفي الجنس سمعت رسول الله يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم أي بالمال المعبر بهما عنه فإنهما للأصل والمراد كسبهما وجمعهما من أي جهة كانت فإن أهل ذلك الزمان لما غلب عليهم النقص صاروا لا يعتدون بأرباب الكمال ويخدمون أصحاب الأموال وأما أهل الله فأعرضوا عنهم بالكلية قال الطيبي رحمه الله معناه لا ينفع الناس إلا الكسب إذ لو تركوه لوقعوا في الحرام كما روى عن بعضهم وقيل له إن التكسب يدنيك من الدنيا قال ليس أدناني من الدنيا لقد صانني عنها وكان السلف يقولون اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه وروي عن سفيان وكانت له بضاعة يقلبها ويقول لولا هذه لتمندل بي بنو العباس أي لجعلوني كالمنديل يمسحون بي أوساخهم رواه أحمد وعن نافع قال كنت أجهز بتشديد الهاء أي أهيء التجارة إلى الشام أي تارة والي مصر أخرى وما كنت أتعدى عنهما وقال الطيبي رحمه الله مفعول محذوف أي كنت أجهز وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلى الشام وإلى مصر فجهرت إلى العراق أي مائلا إلى سفره فأتيت أم المؤمنين وفي نسخة إلى أم المؤمنين عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أي قبل هذا أجهزت إلى الشام أي والي مصر و اختصر للوضوح أو للدلالة على أن تجهيزه إلى مصر كان قليلا نادرا فجهرت إلى العراق أي الآن فقالت لا تفعل أي هذا التجهيز والتبديل فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا سيما والمسافة بعيدة وهي مشعرة إلى الحرص المذموم مالك ولمتجرك اسم لمكان من التجارة أي أي شيء وقع لك وما حصل لمجترك من الباعث على العدول منه إلى غيره أوصل إليك خسران منه حتى يصدك عن محل تجارتك الذي

عودك الله الربح فيه وما هو كذلك لا ينبغي العدول عنه فإني سمعت رسول الله يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه بأن جعل رزق أحدكم مسببا عن وصول تجارته إلى محل مثلا فلا يدعه أي لا يترك ذلك السبب أو الرزق حتى يتغير له أي بعدم الربح أو يتنكر له بخسران رأس المال فأو للتنويع وقيل أو للشك قال الطيب رحمه الله وفيه أن من أصاب من أمر مباح خيرا وجب عليه ملازمته ولا يعدل منه إلى غيره إلا لصارف قوي لأن كلا ميسر لما خلق له رواه أحمد وابن ماجة وعن عائشة قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام أي عبد يخرج بتشديد الراء أي يعطى له الخراج قال الطيبي رحمه الله بتقدير المضاف أي يكسب له مال الخراج والخراج هو الضريبة على العبد مما يكسبه فيجعل لسيده شطرا من ذلك فكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء أي من المأكول فأكل أي فشرع في الأكل منه أبو بكر فقال الغلام تدري أي أتعلم ما هذا أي الشيء المأكول فقال أبو بكر وما هو أي أي شيء هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية أي أخبرت بمغيب موهما أني مستند في إخباري إلى الكهانة وما أحسن الكهانة بفتح الكاف ويكسر والجملة حالية أي ما أعرفها بالوجه الحسن إلا أني خدعته قال الطيبي رحمه الله الاستثناء منقطع أي لم أكن أجيد الكهانة لكن خدعته فلقيني أي الآن فأعطاني بذلك أي بمقابلة كهانتي هذا الشيء وقيل الباء زائدة فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء أي للورع كل شيء في بطنه لغلظ حرمته حيث اجتمعت الكهانة والخديعة وقال الطيبي رحمه الله لكونه حلوانا للكاهن لا للخداع وقال ابن الملك أخذ منه الشافعي رحمه الله أن من أكل الحرام وهو عالم به أو جاهل ثم علم لزمه أن يتقيأ جميع ما أكله فورا ا ه وقد جعله الغزالي في المنهاج من باب الورع حيث قال وحكم الورع أن لا تأخذ شيئا من أحد حتى تبحث عنه غاية البحث فتستيقن أنه لا شبهة فيه بحال وإلا فترده فقد روينا عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه أن غلاما له أتاه بلبن فشربه فقال الغلام كنت إذا جئتك بشيء تسألني عنه ولم تسألني عن هذا اللبن فقال وما قصته قال رقيت قوما رقي الجاهلية فأعطوني هذا فتقيأ أبو بكر فقال اللهم هذه مقدرتي فما بقي في العروق فأنت حسبه رواه البخاري

وعن أبى بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال لا يدخل الجنة أي بسلام مع أهل الكرام جسد أي آدمي غذى أي ربي بالحرام وفي النسخة بحرام أي بنوع من الحرام رح وعن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا وأعجبه قال للذي سقاه من أين لك هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء أي مر على بئر أو عين قد سماهأي زيد كما هو ظاهر باسمه المعين فإذا للمفاجأة نعم بفتحتين من نعم الصدقه أي من الأنعام المأخوذة للزكاة من الإبل أو الغنم وهم أي رعاة النعم يسقون أي إبلهم أو للفقراء من اللبن فحلبوا لي من ألبانها فجعلته أي لبنها المحلوب في سقائي بكسر أوله وهو أي اللبن هذا أي الذي أعجبك فأدخل عمر يده أ في فيه فاستقاه أي طلب إخراجه واستفراغه رواهما أي الحديثين السابقين وفي نسخة صحيحة رواه البيهقي في شعب الإيمان قال السيد جمال الدين المحدث علم أن الحديث لم يوجد في أكثر النسخ وكان في أصل سماعنا مكتوبا في الحاشية والصواب حذفه ا ه لأنه سبق بعينه في كتاب الزكاة ولأن الطيبي ما عده من أحاديث هذا الفصل بل جعل حديث عائشة هو السادس وحديث أبى بكر هو السابع وحديث ابن عمر هو الثامن وإذا كان الصواب حذفه فالصواب نسخة رواه البيهقي كما لا يخفى وعن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم أي مثلا وفيه أي في ثمنه درهم أي شيء قليل حرام لم يقبل الله تعالى له صلاة أي لا يثاب عليها كمال الثواب وإن كان مثابا بأصل الثواب وأما أصل الصلاة فصحيحة بلا كلام ذكره ابن الملك وقال الطيبي رحمه الله كان الظاهر أن يقال منه لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة في الدار المغصوبة ا ه وهو الأظهر لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين المائدة والثواب إنما يترتب على القبول كما أن الصحة مترتبة على حصول

الشرائط والأركان والتقوى ليست بشرط لصحة الطاعة عند أهل السنة والجماعة ما دام أي ذلك الثوب عليه ثم أدخل أصبعيه أي المسبحتين أذنيه وفي نسخة في أذنيه بضمتين وسكون الثانية وقال صمتا بضم مهملة وشد ميم وفي نسخة بفتح أوله والضمير للأذنين قال الطيبي رحمه الله الأظهر أن تكون مفتوحة الصاد وإن صح ضمها فالمعنى سدتا من صممت القارورة سددتها وهو دعاء على أذنيه تأكيدا وتقريرا الإثبات السماع على منوال قولهم سمعته بأذني ا ه يعني أنه نظيره لا أنه مثله فتأمل إن لم يكن النبي سمعته أي مسمموعا لي منه يقوله قال الطيبي رحمه الله اسم كان النبي وخبره سمعته نحو زيد ضربته وزيد انطلق أبوه وهو من الإسناد السببي لأن الخبر مسند إلى متعلق المبتدأ أو جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله وهو قوله صمتا وهو أبلغ من أن لو قيل إن لم أكن سمعت النبي يقول قال ابن جني قالوا زيد ضربته أبلغ من ضربت زيدا فإنهم قدموا المفعول لأن الغرض هنا ليس ذكر الفاعل وإنما هو ذكر المفعول فقدم عناية بذكره ثم لم يقنع بذلك حتى أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لغظا فرفعوه بالابتداء وصار قوله ضربته ذيلا وفضلة ملحقة به ا ه كلامه وكذلك في الحديث القصد صدور هذا القول من النبي وهو المهتم بشأنه وسماعه منه تابع له وعلى عكس هذا لو قيل سمعت النبي يقوله باب المساهلة أي المسامحة والمجاملة في المعاملة فإنها من الصدقة الخفية الفصل الأول عن جابر قال قال رسول الله رحم الله دعاء أو خبر رجلا أي شخصا سمحا بفتح فسكون أي سهلا وجوادا يتجاوز عن بعض حقه إذا باع وإذا اشترى وإذا افتضى

أي إذا طلب دينا له على غريم يطلبه بالرفق واللطف لا بالخرق والعنف رواه البخاري وفي الجامع الصغير للسيوطي روى البخاري وابن ماجه عن جابر بلفظ رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقضى سمحا إذا اقتضى وعن حذيفة قال قال رسول الله كان فيمن قبلكم بحذف صدر الصلة وفي نسخة صحيحة فيمن كان قبلكم على الأصل فإن الصلة لا تكون إلا جملة أتاه الملك أي عزرائيل عليه الصلاة والسلام أو بعض اتباعه وجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في ذلك بأن المقدمات قد يتولاها هو وقد يتولاها اتباعه والصحيح أنه يقبض الأرواح وملائكة الرحمة أو العذاب يتناولونها منه وهذا معنى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم السجدة وأما القابض الحقيقي فهو الله لا إله إلا هو وهذا معنى قوله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها الزمر فقيل له أي قاله سبحانه أو بعض الملائكة وما أبعد من قال أو بعض الناس والظاهر أن هذا السؤال قبل قبض روحه كما يقتضيه أول الحديث وقال المظهر هذا السؤال منه كان في القبر قال الطيبي رحمه الله يحتمل أن يكون في القيامة هل عملت من شيء وفي نسخة بتقديم اللام أي هل علمت من خير عملت به قال ما أعلم قيل له انظر أي تفكر وتدبر قال ما أعلم شيئا غير إني كنت أي قبل ذلك أبايع الناس أي أعاملهم في الدنيا أي في أمورها وأجازيهم أي أحسن إليهم حين أتقاضاهم فانظر الموسر من الأنظار أي أمهل الغنى وأتجاوز عن المعسر أعفو عن الفقير وإبراء ذمته عن الدين كله أو بعضه فادخله الله الجنة قال النووي رحمه الله فيه فضل أنظار المعسر والوضع عنه قليلا أو كثيرا وفضل المسامحة في الاقتضاء من الموسر وفيه عدم احتقار أفعال الخير فلعله يكون سببا للسعادة والرحمة متفق عليه وفي رواية لمسلم نحوه أي بمعناه وعن عقبة بن عامر وأي مسعود الأنصاري

قال الشيخ الجزري عليه رحمة الباري قلت رواه مسلم رحمه الله موقوفا على حذيفة ومرفوعا من حديث عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري كذا وقع في صحيح مسلم وهو وهم نبه عليه الدارقطني وغيره من الحفاظ والصواب أن عقبة بن عامر ليس له في هذا الباب رواية قالوا والحديث إنما هو محفوظ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري وحده ولعل هذا مما تصرف فيه النساخ والله تعالى أعلم ذكره ميرك فقال الله أنا أحق بذا وفي نسخة بذلك أي بالتجاوز منك أي لأني قدير على كل شيء تجاوزوا عن عبدي أي الموصوف بصفتي والمتخلق بخلقي كما يستفاد من الإضافة التشريفية وعن أبي قتادة قال قال رسول الله إياكم وكثرة الحلف في البيع أي اتقوا كثرتها ولو كنتم صادقين لأنه ربما يقع كذبا ولذا ورد كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ويؤيده حديث الراعي حول الحمى فقيد الكثرة احترازا عن القلة فإنه قد يحتاج إليه فلا يدخل تحت التحذير ولذا جاء في بعض الطرق رجل جعل الله بضعغته لا يشتري إلا بيمينه وقال الطيبي رحمه الله إياكم منصوب على النتحذير أي قوا أنفسكم عن إكثار الحلف وإكثار الحلف عن أنفسكم كرره للتأكيد والتنفير والنهي عن كثرة الحلف فيه لا تقتضي جواز قلتها لأن النهي واردا على أهل السوق وعادتهم كثرة الحلف كقوله تعالى أي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أي ا ه وفيه أن جواز قلتها مع صدقها مجمع عليها فإنه أي إكثار الحلف ينفق بتشديد الفاء المكسورة وفي نسخة بتخفيفها ونقل السيد جمال الدين عن زين العرب في شرحه قال شارح وينفق من التنفيق أي الترويج لا من الانفاق ونص الشارح الأول على الرواية بضم الياء وسكون النون وتخفيف الفاء أي يروج المتاع ويكثر الرغبات فيه ثم يمحق بفتح فسكون ففتح أي يذهب البركة ثم للتراخي في الزمان أي ينفق حالا ويمحق مالا كقول ابن مسعود في قوله تعالى يمحق الله الربا البقرة وإن كثر أو قل أو في الرتبة أي فمحقه أبلغ وأقوى والمراد من المحق عدم انتفاعه دينا ودنيا رواه مسلم وكذا أحمد والنسائي وابن ماجة وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول الحلف أي إكثاره أو الكاذب

منه منفقة بفتح أوله وثالثه وسكون ثانية وكذا ممحقة ذكره ميرك للسلعة بالكسر أي مظنة وسبب انفاقها أي رواجها في ظن الحالف ممحقة للبركة أي سبب لذهاب بركة المكسوب إما بتلف يلحقه في ماله أو بانفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل أو بقي عنده وحرم نفعه أو ورثه من لا يحمده وروي بضم الميم وكسر ثالثه متفق عليه ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أبي ذر عن النبي قال ثلاثة أي أشخاص لا يكلمهم الله يوم القيامة أي كلام لطف وعناية ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورعاية ولا يزكيهم أي لا ينمي أعمالهم ولا يطهرهم من الخبائث ولهم عذاب أليم أي مؤلم قال أبو ذر خابوا أي حرموا من الخير وخسروا أي أنفسهم وأهليهم من هم يا رسول الله قال المسيل أي إزاره عن كعبية والمطول سرواله إلى الأرض كبرا واختيالا والمنان أي الذي لا يعطي شيئا إلا منه كما في رواية وقبل أي يمن بما يعطيه لغيره بأن يذكر ولو لواحد فالمبالغة غير شرط كأعطيت فلانا كذا وفلان يكره ذلك القول ا ه فهي من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت المثوبة وإن وقعت في المعروف كدرت الصنيعة والمنفق بالتشديد في أصولنا وقال الطيبي رحمه الله بالتخفيف أيي المروج سلعته بالحلف الكاذب وفي رواية بالحلف لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب وكان يقول للمشتري اشتريت هذا بمائة دينار والله ليظن المشتري أن ذلك المتاع يساوي مائة دينار أو أكثر فيرغب في شرائه رواه مسلم وكذا أحمد والأربعة الفصل الثاني عن أبي سعيد قال قال رسول الله التاجر أي المشتغل بنحو بيع وتجارة

على أي وجه كان وقد مر أن أفضل أنواع التجارة البز ثم العطر الصدوق أي كثير الصدق قولا وفعلا الأمين أي الموصوف بالأمانة المحفوظ من الخيانة والصيغتان للمبالغة فمن اتصف بهما اتصف بسائر صفات الكمال فيستحق أن يحشر أو يكون في الجنة مع النبيين أي لإطاعتهم والصديقين لموافقتهم في صفتهم والشهداء لشهادتهم على صدقه وأمانته رواه الترمذي والدارمي والدارقطني ورواه ابن ماجه عن ابن عمر بلا واو وقال الترمذي هذا حديث غريب ورواه الحاكم وابن ماجه بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة وفي رواية الديلمي عن أنس التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة وعن قيس بن أبي غرزة بمعجة وراء وزاي مفتوحات ذكره السيد جمال الدين وكذا المصنف وقال ليس له إلا حديث واحد في ذكر التجارة قال كنا أي نحن معاشر التجار نسمي بصيغة المجهول أي ندعى في عهد رسول الله السماسرة بالنصب على أنه مفعول ثان وهو بفتح السين الأولى وكسر الثانية على صيغة الجمع وهم الآن المتوسطون بين البائع والمشتري لإمضاء البيع جمع السمسار بالكسر وهو في الأصل القيم على الشيء الحافظ له ثم استعمل في المتوسط وقد يطلق على المقوم فمر بنا رسول الله فسمانا باسم هو أحسن منه أي من اسمنا الأول قيل لأن اسم التاجر أشرف من سام السمسار وفي العرف العام ولعل وجه الأحسنية أن السماسرة تطلق الآن على المكاسين أو لعل هذا الاسم في عهده كان يطلق على من فيه نقص ا ه والأحسن ما قاله الطيبي رحمه الله وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف في رأس المال طلبا للربح والسمسرة كذلك لكن الله تعالى ذكر التجارة في كتابه غير مرة على سبيل المدح كما قال تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم الصف وقوله تجارة عن تراض النساء وقوله تجارة لن تبور فاطر ا ه ولعله أراد أيضا قوله رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار النور تنبيها لهم بهذا الاسم على أن يكونوا موصوفين

بهذه النعوت خصوصا وفي هذا الاسم إيماء إلى قوله تعالى أي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أي الآية فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو أي غالبا وهو من الكلام مالا يعتد به وقيل هو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغو وهو صوت العصافير ذكره الطيبي والظاهر أن المراد منه ما لا يعنيه وما لا طائل تحته وما لا ينفعه في دينه ودنياه ومنه قوله تعالى أي والذين هم عن اللغو معرضون أي وقد يطلق على القول القبيح كالشتم ومنه قوله تعالى أي وإذا أسمعوا اللغو أعرضوا عنه أي وعلى الفعل الباطل ومنه قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما والحلف أي إكثاره أو الكاذب منه فشوبوه بضم أوله أي اخلطوا ما ذكر من اللغو والحلف بالصدقة فإنها تطفىء غضب الرب وإن الحسنات يذهبن السيئات كذا قيل وهو إشارة إلى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم التوبة وقال الطيبي رحمه الله ربما يحصل من الكلام الساقط وكثرة الحلف كدورة في النفس فيحتاج إلى إزالتها وصفائها فأمر بالصدقة لتزيل تلك الكدورة وتصفيها قال وفيه إشعار بكثرة التصدق فإن الماء القليل الصافي لا يكتسب من الكدور إلا كدورة ا ه ولكن ورد أنه سبق درهم مائة ألف درهم وفي التنزيل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما النساء والمشهور أن صدقة صغيرة تدفع ذنوبا كثيرة والمدار على القبول وفضل الله أوسع مما تتصوره العقول رواه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن عبيد بالتصغير ابن رفاعة بكسر الراء عن أبيه أي رفاعة بن رافع عن النبي قال التجار بضم الفوقية وتشديد الجيم جمع تاجر يحشرون يوم القيامة فجارا جمع فاجر من الفجور وهو الميل عن اللقصد والكاذب فاجر لميله عن الصدق إلا من اتقى أي الله تعالى بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه قال القاضي رحمه الله لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا الفجور على اللغز والحلف رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي أي عنه

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن البراء وقال وفي نسخة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح باب الخيار في النهاية هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه الفصل الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله المتبايعان أي البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار خبر لقوله كل واحد أي محكوم بالخيار والجملة خبرا لقوله المتبايعان أي خيار القبول لا خيار المجلس خلافا للشافعي وأحمد رحمها الله على صاحبه أي الآخر منهما والجار متعلق بالخيار في شرح الطحاوي المراد بالخيار هنا هو بين قول البائع بعتك وبين قول صاحبه قبلت منك ا ه وبيانه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين بالبيع فالآخر بالخيار فإن شاء قبل وإن لم يشأ لم يقبل وللموجب خيار الرجوع عما قال قبل قول صاحبه قبلت وهذا الخيار ثابت ما لم يتفرقا أي قولا فإن تفرقا قولا بأن قال إحدهما بعت وقال الآخر اشتريت لم يبق الخيار ويؤيده هذا المعنى خبر المتبايعان

بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما وما قيل إن راوي الحديث ابن عمر أعلم به من غيره وقد حمل التفرق على التفرق بالأبدان فيتعين طرح التأويل المخالف لذلك ففيه أن تأويل الراوي لا يكون حجة على غيره فلا يكون ردا للاحتمال مع تأيده برواية ما لم يتفرقا عن بيعهما وفي هذا التأويل جمع بين الروايات وقوله إلا بيع الخيار استثناء مما فهم من قوله ما لم يتفرقا أي كل منهما بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام فما دونها فيبقى خيار الشرط كذا ذكره ابن الملك وقال التوربشتي اختلف العلماء في معنى قوله ما لم يتفرقا فذهب جمع إلى أن معناه التفرق بالأبدان فأثبتوا لهما خيار المجلس وقالوا سماهما المتعاقدين لأن البيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين وهي لا تقع إلا بعد حصول الفعل منهم وليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان وذهب آخرون إلى أنهما إذا تعاقدا صح البيع ولا خيار لهما إلا أن يشترطا وقالوا المراد من التفرق هو التفرق بالأقوال ونظيره قوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته النساء وأما تسميتها بالمتبايعين فيصح أن يكون بمعنى المتساويين وهو من باب تسيمة الشيء باسم ما يؤول إليه أو يقرب منه قال القاضي الاستثناء من مفهوم الغاية والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم البيع إلا بيع الخيار أي بيعا شرط فيه الخيار فإن الجواز بعد باق إلى أن يمضي الأمد المضروب للخيار المشروط وقيل الاستثناء من أصل الحكم والمعنى أنهما بالخيار إلا في بيع إسقاط الخيار ونفيه أي في بيع شرط فيه نفي الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحه شرط نفي خيار المجلس فيما بين القائلين فيه والأول أظهر لعله الإضمار وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به وقيل معناه إلا بيعا جرى التخاير فيه وهو أن يقول أحدهما لصاحبة اختر فيقول اخترت فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد قال الطيبي فظهر من هذا أن في قوله أي الآتي أو يختار أمثلها في قولك لألزمنك أو تعطيني حقي أي إلا أن يختار وقال التوربشتي قوله إلا بيع الخيار المراد منه عند من لا يرى خيار المجلس خيار الشرط وقد أنكر الخطابي على هذا التأويل وصرح بالقول بفساده وقال الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات والأول إثبات الخيار فلا يجوز أن يكون ما استثنى عنه إثباتا مثله وكأن هذا القول صدر عنه من غير روية لأن في قوله ما لم يتفرقا دليلا ظاهرا على نفي الخيار بعد وجوب البيع فوقع الاستثناء عن المعنى المنفي قال الطيبي رحمه الله وهو الحق لأن الكلام إنما يتم بآخره وهذا من حيث الاجتهاد وأما النص فلا يساعده إلا وجوب البيع ونفي الاختيار إما بشرط أو بلفظ اختر لأن الروايات التالية بيان له متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا تبايع المتبايعان أي قارب عقدهما أو شرع أحدهما في العقد فكل واحد منهما بالخيار من بيعه أي

من إتمام عقده ما لم يتفرقا أي قولا أو بدنا أو يكون بيعهما عن خيار أي خيار شرط ويكون بالنصب على تقدير أو بمعنى إلا وأن مقدرة وبالرفع على تقدير أن يكون أو على معناه الأصلي كذا ذكره السيد جمال الدين والأول هو المعتمد رواية ودراية وهو المفهوم من الطيبي رحمه الله مع أن وجه الرفع على ما قاله غير ظاهر اللهم إلا أن يقال إنه معطوف على يتفرقا ولم يجزم الثاني بعد جزم الأول جمعا بين اللغتين أو على مجموع ما لم يتفرقا أو يحمل أن المقدرة على أن المصدرية إذ قد يرتفع الفعل بعد أن كقراءة ابن محيصن قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة البقرة برفع الفعل على ما في المغني فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب أي العقد أو ثبت خيار الشرط ولا يسقط بالتفرق وفي رواية الترمذي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا أي إلا أن يختارا الشرط وفي المتفق عليه أو يقول بالنصب وفي نسخة بالرفع على ما سبق أحدهما لصاحبه اختر بدل بالنصب أي وقع في المتفق عليه أو يقول الخ بدل أو يختارا في رواية الترمذي وفيه إشارة إلى الاعتراض من صاحب المشكاة على صاحب المصابيح حيث أو هم لذكره في الفصل الأول أن رواية أو يختارا في الصحيحين أو أحدهما وليس كذلك ا ه وسيأتي في كلام ابن الهمام ما يتعلق بتحقيق المقام من جهة المعنى وعن حكيم بن حزام بكسر مهملة فزاي قال قال رسول الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا أي في صفة المبيع والثمن وما يتعلق بهما وبينا أي عيب الثمن والمبيع بورك أي كثر النفع لهما في بيعهما أي وشرائهما أو المراد في عقدهما وإن كتما وكذبا محقت بصيغة المجهول أي أزيلت وذهبت بركة بيعهما متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر قال قال رجل لرسول الله إني أخدع بصيغة المجهول

المتكلم في البيوع بضم الموحدة ويكسر قال القاضي ذلك الرجل حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني وقد صرح به في بعض الروايات فقال إذا بايعت فقل لا خلابة بكسر الخاء المعجمة وبلام مخففة بعدها موحدة أي لا غبن ولا خديعة لي في هذا البيع قال أحمد من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن والجمهور على أنه لا رد له مطلقا والمقصود التنبيه على أ نه ليس من أهل البصارة فيحترز صاحبه عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه وكان الناس أحقاء برعاية الإخوان في ذلك الزمان ذكره ابن الملك قيل زاد في الرواية ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها فيفيد الحديث أن لا خلابة لفظ وضع شرعا لاشتراط الخيار ثلاثة أيام ولو جهل معناه بطل البيع وزعم أنه خاص بمن خاطبه ليس بذاك إذ لا بد للخصوصية من دليل ا ه وفي كون خلابة لفظا وضع شرعا لما ذكر محل بحث لا يخفى فكان الرجل يقوله قال القاضي الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول ولم يأمره بالشرط أقول الغبن الفاحش يفسد البيع ويثبت الخيار عند القائل به والرجل أراد مطلق الغبن على ما هو الظاهر ثم قال وقال مالك إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار وقال أبو ثور إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع وإنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد ثم ظهرت فيه غبنية كان له الخيار وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل فيضاهي ما إذا شرطا وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه وهو قول أحمد وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن فمنهم من خصص الحديث بحبان ومنهم من قال إنه أمره بشرط الخيار وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة فإنه روي أنه قال له قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام وعلى هذا لم يختص الخيار بالغبن بل للشارط فسخة في المدة المضروبة سواء كان فيه غبن أو لم يكن وليس له الفسخ بعد مضيها وإن ظهر الغبن قال التوربشتي لقنه هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليتبعه صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها فيتمتنع بذلك عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم قال الطيبي وهذا هو الوجه لا خلابة لنفي الجنس وخبره محذوف على الحجازي أي لا خداع في الدين لأن الدين النصيحة متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رجل لرسول الله إني أخدع بصيغة المجهول المتكلم في البيوع بضم الموحدة ويكسر قال القاضي ذلك الرجل حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني وقد صرح به في بعض الروايات فقال إذا بايعت فقل لا خلابة بكسر الخاء المعجمة وبلام مخففة بعدها موحدة أي لا غبن ولا خديعة لي في هذا البيع قال أحمد من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن والجمهور على أنه لا رد له مطلقا والمقصود التنبيه على أ نه ليس من أهل البصارة فيحترز صاحبه عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه وكان الناس أحقاء برعاية الإخوان في ذلك الزمان ذكره ابن الملك قيل زاد في الرواية ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها فيفيد الحديث أن لا خلابة لفظ وضع شرعا لاشتراط الخيار ثلاثة أيام ولو جهل معناه بطل البيع وزعم أنه خاص بمن خاطبه ليس بذاك إذ لا بد للخصوصية من دليل ا ه وفي كون خلابة لفظا وضع شرعا لما ذكر محل بحث لا يخفى فكان الرجل يقوله قال القاضي الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول ولم يأمره بالشرط أقول الغبن الفاحش يفسد البيع ويثبت الخيار عند القائل به والرجل أراد مطلق الغبن على ما هو الظاهر ثم قال وقال مالك إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار وقال أبو ثور إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع وإنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد ثم ظهرت فيه غبنية كان له الخيار وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل فيضاهي ما إذا شرطا وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه وهو قول أحمد وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن فمنهم من خصص الحديث بحبان ومنهم من قال إنه أمره بشرط الخيار وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة فإنه روي أنه قال له قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام وعلى هذا لم يختص الخيار بالغبن بل للشارط فسخة في المدة المضروبة سواء كان فيه غبن أو لم يكن وليس له الفسخ بعد مضيها وإن ظهر الغبن قال التوربشتي لقنه هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليتبعه صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها فيتمتنع بذلك عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم قال الطيبي وهذا هو الوجه لا خلابة لنفي الجنس وخبره محذوف على الحجازي أي لا خداع في الدين لأن الدين النصيحة متفق عليه

الفصل الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار يعني إذا تفرقا بطل خيارهما إلا أن يكون العقد بيع خيار أي بيع شرط فيه الخيار قال الطيبي رحمه الله والإضافة للبيان لأن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد في النهاية هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه ويضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل وهي المرة من التصفيق باليدين والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون البيع بيعا شرط فيه الخيار كما مر ا ه والحاصل أن وضع اليد على اليد أمر غالبي عرفي لا أنه معتبر شرعي ولعل المراد بالتفرق تفرق الأيدي فإنه لا يكون إلا بعد تمام العقد وبه يتقوى مذهبنا حيث يشمل التفرق القولي والبدني وبه يندفع ما قال القاضي رحمه الله المفهوم من التفرق هو التفرق بالإبدان وعليه إطباق أهل اللغة وإنما سمي الطلاق تفرقا في قوله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته النساء لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان ا ه مع أنه يدفع ايضابأن تمام العقد بالقول أيضا يوجب تفرقهما بالأبدان ويثبت جوازه لهما فأما الإيجاب الشرعي فلا دخل له في المعنى اللغوي والله تعالى أعلم وسيأتي في كلام ابن الهمام رحمه الله ما يؤيد المرام ولا يحل أي في الورع له أي لأحدهما أن يفارق صاحبه أي بالبدن بأن يقوم من المجلس ويخرج خشية أن يستقيله أي يطلب منه الإقالة وهو إبطال البيع وهو دليل صريح لمذهبنا لأن الاقال تكون إلا بعد تمام العقد ولو كان له خيار المجلس لما طلب من صاحبه الإقالة قال المظهر إبطال البيع بعد انعقاده أي الفسخ والمستعمل في الإقالة أن يرفع العاقد أن البيع بعد لزومه بتراضيهما والفسخ يستعمل في رفع العقد في زمن الخيار أي لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد ويخرج من أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس لأن هذا يشبه الخديعة ا ه وأنت ترى أن تأويل الإقالة بالفسخ المقيد خلاف الظاهر وأما ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام يمشي هنيهة وقال الطيبي رحمه الله هذا يدل على أن المفارقة بالإبدان هو المعتبر ا ه فمدفوع بأن اعتباره في رأي صحابي لا يكون حجة على غيره رواه الترمذي وأبو داود والنسائي

وعن أبي هريرة عن النبي قال لا يتفرقن اثنان أي متبايعان إلا عن تراض هو مقتبس من قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن رتاض منكم النساء وبعد الإيجاب والقبول بصدق تجارة عن تراض غير متوقف على التخيير فقد أباح تعالى أكل المشترى قبل التخيير فالمراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع فإن أريد الإقالة أقاله فيوافق الحديث الأول معنى وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه ويؤيد مذهبنا أيضا إطلاق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود المائدة وهذا عقد قبل التخيير وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتما البقرة أمر بالتوثق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد للبيع والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا لهذه النصوص قال ابن الهمام رحمه الله الملك المستعان وأما حديث حبان بن منقذ حيث قاله له النبي إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار فقد أثبت له اشتراط الخيار وأخره ثلاثة أيام فإنما يدل على أن خيار ثلاثة أيام لا يثبت إلا بالاشتراط في صلب العقد لا أصل الخيار وعلى هذا فالتفرق الذي هو غاية قبول الخيار بتفرق الأقوال وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول وإسناد التفرق إلى الناس مرادا تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة البينة قال افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وحينئذ فيراد بأحدهما في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر الموجب بقوله بعد إيجابه للآخر اختر أتقبل أولا والاتفاق على أنه ليس المراد أن بمجرد قوله اختر يلزم البيع بل حتى يختار البيع بعد قوله اختر فكذا خيار القبول وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق على مال فإن كلا منهما عقد معاوضه يتم بلا خيار المجلس بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع ا ه ملخصا قال الطيبي قوله عن تراض صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادرا عن تراض قال الأشرف فيه دليل على أنه لا يجوز التفرق بين العاقدين لإنقطاع خيار المجلس إلا برضاهما ا ه وتقدم أنه يجوز إجماعا والنهي للتنزيه قال وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ ا ه وأنت علمت معنى القول فيما سبق وتحقق

الفصل الثالث عن جابر أن رسول الله خير أعرابيا أي بدويا بعد البيع أي بعد تحققه بالإيجاب والقبول قال الطيبي رحمه الله ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة لأنه لو كان خيار المجلس ثابتا بالعقد كان التخيير عبثا والجواب أن هذا مطلق يحمل على المقيد كما سبق في الحديث الأول من الباب ا ه والظاهر أن يقال هذا نص دافع للمتنازع فيه أول الباب والله تعالى أعلم بالصواب رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وحسن غير موجود في بعض النسخ باب الربا وهو الزيادة على رأس المال لكن خص في الشريعة بالزيادة على وجه دون وجه وباعتبار الزيادة قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الروم ونبه بقوله ويمحق الله الربا ويربى الصدقات البقرة أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا قال النووي رحمه الله الربا مقصور من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنية بالياء لكسرة أوله قال العلماء كتبوه في المصحف بالواو وقال الفراء لأن أهل الحجار تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلموا صورة الخط على لغتهم قال وكذا قرأها أبو سليمان العدوي وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة لكسرة الراء والباقون بالتفخيم لفتحة الباء قال فيجوز كتبه بالألف والواو والياء في شرح السنة قال عبد الله بن سلام للربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية قال ويأذن الله للبر والفاجر يوم القيامة بالقيام إلا آكل الربا فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

الفصل الأول عن جابر قال لعن رسول الله آكل الربا أي آخذه وإن لم يأكل وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما النساء ومؤكله بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم قال الخطابي سوى رسول الله بين آكل الربا وموكله إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لما يستفضله من البيع والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي رحمه الله لعل هذا الاضطرار يلحق بالموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل وكاتبه وشاهده قال النووي فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما بتحريم الإعانة على الباطل وقال أي النبي هم سواء أي في أصل الإثم وإن كانوا مختلفين في قدره رواه مسلم وأخرجه هو أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود ولم يذكر مسلم عنه سوى آكل الربا ومؤكله وروى الطبراني عنه ولفظه لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله الذهب بالرفع على تقدير يباع وينصب بتقدير بيعوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بضم الموحدة أي الحنطة بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء قال النوري رحمه الله

أختلفوا في العلة التى هي سبب تحريم الربا في الستة قال الشافعي رحمه الله العلة في الذهب والفضة كونهما جنسي الأثمان فلا يتعدى الربا إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنحاس وغيرهما لعدم المشاركة في المعني والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدي الربا منها إلى كل مطعوم سواء كان قوتا أو تفكها أو تداويا كلإهليج والسقمونيا وما أكل وحده أو مع غيره فيجري الربا في الزعفران على الأصح وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رحمه الله وفي الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى السلت لأنه كالبر والشعير وأما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما وقال أحمد والشافعي رحمه الله في القديم العلة في الأربعة الطعم والوزن والكيل فعلى هذا لاربا في البطيخ والسفرجل ونحوهما لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر بخلاف المساواة أي حال كونهما متساويين في القدر مقبوضين يدا بيد ويستفاد منه الحلول والتقابض في المجلس وهما من الشروط الثلاثة إذ المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان وبالثالث الحلول لا النسيئة فإذا اختلفت هذه الأصناف قال التوربشتي رحمه الله وجدنا في كثير من نسخ المصابيح قد ضرب على الأصناف وأثبت مكانها الأجناس والحديث أخرجه مسلم ولفظه الأصناف لا غير وأرى ذلك تصرفا من بعض النساخ عن ظن منه أن الصواب هو الأجناس لأن كل واحد من الأشياء على حدته جنس والصنف أخص منه ولم يدر أن الأصناف أقوم في هذا الموضع لأنه أراد بيان الجنس الذي يجري فيه الربا فعد أصنافه مع أن العرب تستعمل بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى مكان بعضها ا ه والمعنى أنه إذا بيع شيء منها بما ليس من جنسه لكن يشاركه في العلة كبيع الحنطة بالشعير فيجوز التفاضل فيه وهذا معنى قوله فبيعوا كيف شئتم لكن بشرط وجود الشرطين الآخرين من الشروط المتقدمة لقوله إذا كان أي البيع يدا بيد أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر رواه مسلم وكذا الأربعة وعن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدا قال زين

العرب الربويات المذكورة في هذا الحديث ست لكن لا يختص بها وإنما ذكرت ليقاس عليها غيرها فمن زاد أي أعطى الزيادة وقدمه لأن الأمر باختياره أولى أو استزاد أي طلب الزيادة فقد أربى أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي رحمه الله أي أتى الربا وتعاطاه ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشيء يربو إذا زاد قال الطيبي رحمه الله لعل الوجه أن يقال أتى الفعل المحرم لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشتري أخذ الزيادة وليس بربا الآخذ والمعطي فيه أي في أصل إثم الربا سواء رواه مسلم وعنه أي عن أبى سعيد قال قال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب أي مضروبا أو غيره إلا مثلا بمثل أي مستويين في الوزن ولا تنفوا بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد فائه تأكيدا لما قبله أي لا تفضلوا بعضها على بعض قال الطيبي رحمه الله الضمير للذهب الجوهري الذهب معروف وربما أنث ا ه وفي القاموس الذهب التبر ويؤنث واحدته بهاء ا ه والمراد في الحديث بالذهب ما يشمل التبر وغيره والأظهر أن التأنيث للجنس إشعارا بأن أصناف الذهب لا يعتبر شرعا تمييزها أو المعنى لا تزيدوا في البيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب على بعض في شرح السنة في الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا يجوز طلب الفضل للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب ولا تبيعوا الورق بكسر الراء ويسكن أي الفضة بالورق وهو أعم من أنت يكون تبرا أو غيره إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها أي بعض الورق وأنث بمعنى الفضة على بعض ولا تبيعوا منها أي من كل غائبا أي نسيئة بناجز أي بحاضر ونقد متفق عليه وفي رواية لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق بزيادة لا للتأكيد الاوزنابوزن أي موزونين وزنا مقابلا ومماثلا بوزن وعن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله يقول

الطعام بالطعام هو اسم يؤكل وقد يطلق على البر فإن أيد به البرقيس عليه غيره عند اتفاق الجنس وإن أريد به ما يطعم يعم المشروب أيضا فيحمل على اتفاق الجنس لقوله مثلا بمثل رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله الذهب بالذهب أي ولو متساويين ربا إلاهاء بالمد والقصر اسم فاعل بمعنى خذوا المد أفصح وأشهر والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ذكره النووي وقال السيوطي رحمه الله أصله هاك أي خذ فحذف الكاف وعوض عنها المد والهمزة ا ه وفيه مسامحة لا تخفى وهاء أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق بأن يقول أحدهما خذ هذا فيقول الآخر مثله وقيل معناهما خذ واعط وفي الحديث دلالة على صحة بيع المعاطاة حتى في النفيس وفي شرح ابن الهمام قال أبو معاذ رحمه الله رأيت سفيان الثوري جاء إلى صاحب الزمان فوضع عنده فلسا وأخذ رمانة ولم يتكلم ومضى والورق بالورق وبا إلاهاء وهاء والبر بالبر وباالاهاء وهاء والشعير بالشعير باإلاهاء وهاء والتمر بالتمر باإلاهاء وهاء في الفائق هاء صوت بمعنى خذ ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤا كتابية الحاقة قال المالكي وحق هاء أن لا يقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذو بعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتابعين هاء وهاء قال الطيبي رحمه الله فإذا محله النصب على الحال والمستثنى منه مقدر يعني بيع الذهب بالذهب وباقي جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض بهاء وهاء لأنه لازمه متفق عليه وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله استعمل رجلا

أي جعله عاملا على خيبر فجاءه بتمر جنيب بالإضافة وعدمها وهو الأصح وهو بفتح جيم وكسر نون وسكون تحتية فموحدة نوع جيد من أنواع التمر فقال أي النبي أكل تمر خيبر هكذا أي مثل هذا الجيد قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين أي من غيره تارة والصاعين بالثلاث أي تارة ويمكن أن يكون الاختلاف باختلاف قلة وجوده وكثرته أو باختلاف أنواعه وأصنافه فقال لا تفعل أي مثل هذا ولم يؤاخذه بما وقع لأنه جهل حرمته والصحابة في زمن حياته لكونهم من أهل إنشاء الشرائع معذورون بما جهلوه من بعض الفروع الخفية كما هنا ويمكن أن يكون الرواي نسيه أو حذفه اقتصارا والمعنى أنك لا تشتر الجنيب بتمر آخر إلا مثلا بمثل وإن كان أحدهما أجود من الآخر بل إذا أردت أن تبيع أحدهما بالآخر متفاضلا بع الجمع وهو كل نوع من التمر لا يعرف اسمه أو تمر رديء أو تمر مختلط من أنواع متفرتة وليس مرغوبا فيه وما يختلط إلا لرداءته بالدراهم أي مثلا والمراد ما لا يكون مالا ربويا ثم ابتع أي اشتر بالدراهم جنيبا وقال أي النبي في الميزان أي فيما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض مثل ذلك بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر وفي بعض النسخ بالنصب على أنه صفة مصدر محذوف أي قال فيه قولا مثل ذلك الذي قاله في الكيل من أن غير الجيد يباع ثم يشترى بثمنه الجيد ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس في شرح السنة اتفقوا على أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ويأخذ فضلا فلا يجوز حتى يغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه بأكثر مما دفع إليه قال النووي رحمه الله وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم لأنه في هذا الحديث الكيل والوزن قال الطيبي رحمه الله وتوجيه استدلالهم أن علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة الكيل والوزن لا الطعم والنقد لأن النبي لما بين حكم التمر وهو المكيل الحق به حكمم الميزان ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال وفي النقد مثل ذلك والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل ووقع في الربا فهداه إلى التخلص منه بطريق العمل والمفهوم فيه مسدود وفاقا ا ه وإذا تأملت هذا الجواب ظهر لك أنه عدول عن سبيل الصواب ثم هذا الحديث أصل يؤسس عليه الفروع قال النووي رحمه الله احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا ليس بحرام وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا ثم يشتريه منه بمائة لأنه قال بع هذا واشتر بثمنه من هذا وهو ليس بحرام عند الشافعي وقال مالك وأحمد رحمهم الله هو حرام ا ه والأول هو مذهب الإمام الأقدم والأعظم وتبعه من علماء الأمم والله تعالى أعلم قال الطيبي رحمه الله وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين بن أرقم في كتابه عن أم يونس أنها قالت جاءت أم ولد رزين بن أرقم إلى عائشة رضي الله عنها فقالت بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها

قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب منه قالت فما يصنع فقالت عائشة أي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة متوفرون في شرح السنة قال الشافعي لو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم ا ه ويمكن أن يكون لجمعة بين البيع والشرط أو لكونه باع ما لم يقبضه والله تعالى أعلم ثم قال الشافعي وزيد صحابي وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد قال الطيبي رحمه الله ويمكن أن يمنع تجهيل الأجل فإن العطاء هو ما يخرج من بيت المال في السنة مرة أو مرتين وأكثر ما يكون في أجل مسمى ويدل عليه قولهما في هذا الحديث قبل حلول الأجل قلت ومع هذا لا يخلو عن نوع جهالة كما هو مشاهد في زماننا هذا قال وأما ترجيح فعل زيد بالقياس فمشكل لبعد الجامع مع أن قول عائشة راجح على فعله ولما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي قال إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم والعينة بفتح العين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح لنون هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها متفق عليه وعن أبى سعيد قال جاء بلال إلى النبي بتمر برني بفتح وحدة وسكون راء في آخره ياء مشددة وهو من أجود التمر فقال النبي من أين هذا أي لك قال كان عندنا تمر رديء فعيل من الرداءة فيجوز الهمز والإدغام وهو المشهور فبعت منه أي من الرديء صاعين بصاع فقال أوه بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء في الأصول المعتمدة وهي كلمة تحسر وندامة على لحوق ضرر بأحد وملامة وفي بعض النسخ بسكون الواو وكسر الهاء في النهاية هي كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه من كذا وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء وبعضهم بفتح الواو والتشديد وقوله عين الربا أي حقيقة الربا المحرم عين الربا كرره تأكيدا وتشديدا لا تفعل أي كذا ولكن إذا أردت أن تشتري أي البرني سالما من الربا

فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه أي بثمنه البرني وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قال به أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وبيانه أنه أمره بأن يبيع الردى بالدراهم ثم يشتري بها الجيد من غير أن يفصل في أمره بين كون الشراء من ذلك المشتري أو من غيره بل ظاهر السياق أنه بما في ذمته وإلا لبينه له على أن ترك الاستفصال في مثل ذلك من الوقائع القولية المحتملة منزل منزلة العموم في المقال ذكره ابن الملك متفق عليه وعن جابر قال جاء عبد فبايع النبي على الهجرة ضمن بايع معنى عامد فعداه على ولم يشعر أي ولم يدر النبي أنه عبد فجاء سيده يريده أي يطلبه أو يريد خدمته فقال له النبي بعينه قال النووي في الحديث ما كان عليه النبي من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد العبد خائبا مما قصد من الهجرة وملازمة الصحبة فاشتراه بعبدين أسودين دل على أن بيع غير مال الربا يجوز متفاضلا في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا إن شاء الله وعند سعيد بن المسيب إن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إذا كان الشراء للذبح وإن كان الجنس مختلفا واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فمنعه جماعة من أصحاب النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الخطابي وجهه عندي أنه إنما نهى عما كان نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالىء بالكالىء بدليل قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في آخر الباب وهذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسأ في الطرفين جمعا بين الحديثين ورخص فيه بعض أصحاب النبي روى ذلك عن علي وابن عمر وهو قول الشافعي واحتجوا بما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وفيه دليل على جواز بيع السلم في الحيوان ولم يبايع أي النبي أحدا بعده أي بعد هذا العبد حتى يسأله أي ذلك الأحد أعبد هو أو

حر هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدي وجامع الأصول لكن في شرح السنة بلفظ أو حر وفي بعض نسخ المصابيح أم حر قال الطيبي رحمه الله وأو هنا أوقع لأن يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين ويحصل التردد في التعيين وأو سؤال عن نفس الثبوت يعني عبديته ثابتة أو حريته رواه مسلم وعنه أي عن جابر قال نهى رسول الله عن بيع الصبرة بضم مهملة وسكون موحدة وهي الطعام المجتمع كالكومة من التمر حال منه لا يعلم مكيلتها أي مقدار كيلتها حال أخرى بالكيل متعلق بالبيع المسمى أي المعلوم وهو صفة الكيل و من التمر حال منه أي نهى عن بيع الصبرة المجهول مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد في شرح السنة لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد فلو قال بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك أو ديناري بما يوازنه من دينارك جاز إذا تقابضا في المجلس والفضل من الدينار الكبيرة والصبرة الكبيرة لبائعها فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا لأن الفضل بينهما غير حرام رواه مسلم وعن فضالة بفتح الفاء ابن عبيد مصغرا قال اشتريت يوم خيبر أي في عامه قلادة بكسر القاف ما يقلد في العنق ونحوه باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز بفتح معجمة وراء فزاي معروف ففصلتها بالتشديد أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي فقال لا تباع أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى نهى حتى تفصل في شرح السنة يروى حتى تميز أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد لا تمييز عن المبيع بعضه عن بعض وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه

ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر مثل إن باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدينارين أو باع درهما وثوبا بدرهمين وثوب لا يجوز لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما مقابلتهما باعتبار القيمة والتقويم تقدير وجهل لا يفيد معرفة في الربا ا ه كلامه وفيه أن علة النهي إنما هي كون مقابلة الذهب بالذهب وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا بخلاف ما لو كان ذهب البيع أنقص من ذهب الثمن فإن الزيادة حينئذ يتعين صرفها إلى ما عدا الذهب كما هو مقتضى قواعد مذهبنا والله تعالى أعلم قال الطيبي رحمه الله وذهب مالك إلى جواز بيع الدرهم بنصفه وفلوس أو طعام للضرورة ومنع ما فوق ذلك ا ه قال ابن الهمام رحمه الله ويجوز بيع الطعام مكايلة ومجازفة أي بلا كيل ولا وزن بل باراءة الصبرة والجزف في الأخذ بكثرة من قولهم جزف له في الكيل إذا كثر ومرجعه إلى المساهلة قال صاحب الهداية وهذا يعني البيع مجازفة مقيدة بغير الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها فأما الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها فلا تجوز مجازفة لاحتمال الربا وهو مانع كحقيقة الربا قال ابن الهمام وهذا أيضا مقيد بما يدخل تحت الكيل منها وأما ما لا يدخل كحفنة بحفنتين فيجوز وفي الفتاوى الصغرى عن محمد إنه كره التمرة والتمرتين فقال ما حرم في الكثير حرم في القليل رواه مسلم الفصل الثاني عن أبى هريرة أن رسول الله قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا بصيغة الفاعل أو الماضي والمستثنى صفة لأحد والمستثنى منه محذوف والتقدير لا يبقى أحد منهم له وصف إلا وصف كونه آكل الربا فهو كناية عن انتشاره في الناس بحيث أنه يأكله كل أحد فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره أي يصل إليه أثره بأن يكون شاهدا في عقد الربا أو كاتبا أو آكلا من ضيافة آكله أو هديته والمعنى أنه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن قلت جدا قال الطيبي رحمه الله المستثنى منه أعم عام الأوصاف نفى جميع الأوصاف إلا الأكل ونحن نرى كثيرا من الناس لم يأكله حقيقة فينبغي

أن يجري على عموم المجاز فيشمل الحقيقة والمجاز ولذلك اتبعه بقوله التفصيلي فإن لم يأكله حقيقة يأكله مجازا والبخار والغبار مستعاران بما يشبه الربا به من النار والتراب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء أي مثلا بمثل في الوزن أو الكيل عينا أي حاضرا بعين أي ناجزا يعني لا بنسيئة يدا بيد أي مقبوضين في المجلس قبل تفرق الأبدان ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد أي بشرط التقابض في المجلس كيف شئتم أي في التفاضل قال الطيبي رحمه الله لكن حقه أن يقع بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا أي لا تبيعوا النقدين ولا المطعومات إذا كانا متفقين ولكن بيعوهما إذا اختلفا والاستثناء في قوله إلا سواء بسواء كالاستطراد لبيان الترخص وقوله يدا بيد تأكيد لقوله عينا بعين من حيث المعنى كما كان سواء بسواء تأكيد لمثل بمثل في الحديث السابق رواه الشافعي رحمه الله إلى ص عبير مشكاة المصابيح شرح من ص وعن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص التمر إذا يبس من نقص اللازم ويجوز من المتعدي فقال أي السائل المدلول عليه بقوله سئل نعم فنهاه عن ذلك قال القاضي رحمه الله ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية فإنها جلية مستغينة عن الاستكشاف بل التنبيه على أن الشرط

تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تمائل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين وخرص لا تعين فيه فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة بيع الرطب والتمر إذا تساويا كيلا وحمل الحديث علي البيع نسيئة لما روي عن هذا الراوي أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ا ه وعلى هذا القياس بيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعن سعيد بن المسيب تابعي جليل بل قيل إنه أفضل التابعين مرسلا أي بحذف الصحابي وهو حجة عند الجمهور خلافا للشافعي فيما لم يعتضد أن رسول الله نهى عن بيع اللحم بالحيوان بالحركات الحيوان أصله الحيبان على ما في القاموس فالمراد به النوع قال سعيد أي الراوي كان أي هذا البيع من ميسر أهل الجاهلية بكسر السين أي قمارهم وفي القاموس الميسر اللعب بالقداح أو النرد أو كل قمار وبفتح السن والمراد كلا فيه أكل أموال الناس بالباطل وإن كانت طريقة الأكل فها مختلفة فتلك بلعب وهذه بعقد وقول الخطابي إذا امتنع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فأولى وهذا مبني على غير مذهب الشافعي لأن مذهبه أنه لا ربا في الحيوان أصلا كما سبق قال الطيبي رحمه الله اشتقاق الميسر من اليسر لأنه أخذ مال لرجل بيسر وسهولة من غير كد وتعب أو من اليسار لأنه سلب يساره قالوا فيه دليل على حرمة اللحم بالحيوان سواء كان ذلك اللحم من جنس ذلك الحيوان أو من غير جنسه وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وهذا قول الشافعي رحمه الله ا ه وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك والمراد بالنهي في الحديث ما إذا كان أحدهما نسيئة لأن المتأخر حينئذ لا يمكن ضبطه رواه في شرح السنة وعن سمرة بن جندب بضم الدال وفتحها إن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بفتح فكسر فسكون فهمزة فهاء أي بيع نسيئة أو بطريق النسيئة وقد سبق

تحقيقه رواه الترمذي وأبو داود النسائي وابن ماجه والدارمي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي أمره أن يجهز جيشا أي يهيء ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما فنفدت بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة أي فنيت أو نقصت الإبل والمعنى أنه أعطى كل رجل جملا وبقي بعض الرجال بلا مركوب وفي نسخ المصابيح فبعدت بفتح الموحدة وضم العين المهملة والمعنى قريب فأمره أن يأخذ أي لمن ليس له إبلا دينا على قلائص الصدقة جمع قلوص وهو الفتى من الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة أي مؤجلا إبى أوان حصول قلائص الصدقة والحاصل أنه يستقرض عددا من الإبل حتى يتم ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة قال الطيبي رحمه الله وفيه إشكالان أحدهما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وثانيهما عدم توقيت الأجل المسمى ا ه قال ابن الملك كان ذلك معلوما عندهم وهذا يدل على جواز سلم الحيوان به متفاضلا وبه قال الشافعي وأحمد ا ه وقال بعض علمائنا وجه التوفيق بين هذا الحديث وحديث سمرة قبله عند من جوز السلم في الحيوان أن يحمل النهي على أن يكون كلا الحيوانين نسيئة وعند من لم يجوز أن يحمل هذا على أنه كان قبل تحريم الربا فننسخ بعد ذلك ا ه وتصوير مسألة كلا الحيوانين نسيئة أن يقول بعت منك فرسا صفته كذا بفرس أو جمل صفته كذا رواه أبو داود الفصل الثالث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي قال الربا التعريف فيه للعهد

أي الربا الذي عرف كونه في النقدين والمطعوم أو المكيل والموزون على اختلاف ثابت في النسيئة ذكره الطيبي رحمه الله وفي رواية قال لا ربا بالتنوين وتركه والأول على إلغاء كلمة لا وجعلها مبتدأ أو الثاني على أن اسم لا مفرد فيما كان يدا بيد قال الطيبي بشرط المساواة في المتفق واختلاف الجنسين في التفاضل ا ه وحاصله أنه لا ربا فيما قبض فيه العوضان في المجلس بشرط التساوي في المتماثلين ومع التفاضل في المختلف قيل وأريد بالحصر الإضافي بقرينة أنه خرج جوابا لمن سأل عن التفاضل بين جنسين فكأنه قال له ما سألت عنه لا ربا فيه إنما الربا في النسيئة فلا ينافي كونه في التفاضل بين المثلين أيضا وأيضا بالنسيئة كان مشهورا في الجاهلية قال الأسبيجابي اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النساء أي التأخير يكفر واختلفوا في ربا الفضل فإن ابن عباس ما كان يرى الربا إلا في النسيئة لكن صح رجوعه عنه لما شدد عليه أبي بن كعب حيث قال له أسمعت وشهدت من رسول الله ما لم نسمع ونشهد ثم روى له الحديث الصريح بتحريم الكل فقال اشهدوا أني حرمته وبرئت إلى الله منه ذكره ابن الملك متفق عليه وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة فعيل بمعنى مفعول وقصته مضت قاله الطيبي ومجملها أنه لما سمع الصارخ إلى غزوة أحد كان مع أهله فأفرط في الاستعجال في استجابة نفير رسول الله حتى خرج جنبا فقاتل حتى قتل فأريد دفنه فقالت امرأته فدفن بلا غسل لأنه شهيد لكن أكرمه ربه بأن أنزل له ملائكة غسلوه قبل دفنه فلذا يسمى غسيل الملائكة قال قال رسول الله درهم ربا يأكله الرجل أي الشخص وهو يعلم أي أنه ربا وكذا إن لم يعلم لكنه قصر في التعلم لأن الأئمة ألحقوا المقصر بترك التعلم الواجب عليه عينا بالعالم في أنه يكون مثله في الإثم أشد من ستة وثلاثين زنية بكسر الزاي وسكون النون والظاهر أنه أريد به المبالغة زجرا عن أكله الحرام وحثا على طلب الحلال واجتناب حق العباد وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع ويحتمل أن الأشدية على حقيقتها فتكون المرة من الربا بأشد إثما من تلك الستة والثلاثين زنية لحكمة علمها الله تعالى وقد يطلع عليه بعض أصفيائه قيل لأن الربا يؤدي بصاحبه إلى خاتمة السوء والعياذ بالله تعالى كما أخذه العلماء من قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله البقرة ومن حاربه الله ورسوله أو حارب الله ورسوله لا يفلح أبدا فمن احتضره الموت وهو مصر على أكل الربا بأن لم يتب منه يكون ذلك معينا للشيطان على إغوائه في هذه الحالة إلى أن

يطيعه فيموت على الكفر ليتحقق فيه تلك المحاربة وفي قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين آل عمران إيذان أيضا بأنه يخشى عليه الكفر رواه أحمد والدارقطني أي عنه وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد أي البيهقي أو ابن عباس وقال أي مرفوعا من نبت لحمه أي تربى وتقوى عظمه من السحت بضم السين والحاء وسكونها أي الحرام الشامل للربا والرشوة وغيره مما تعلق به حقوق العباد أو أعم من ذلك فالنار أولى به أي بلحمه أو بصاحبه وفيه إشارة خفية إلى وجه الأشدية أن الربا إذا ربا على بدن الإنسان فإنه يسري إلى كثير من العصيان أو لأن معرفة الربا غامضة فربما يستحل الجاهل فيكفر بخلاف أمر الزنا فإنه معروف في الجاهلية والإسلام وعن أبي هريرة قال قال رسول الله الربا أي إثمه سبعون جزأ أي بابا أو حوبا كما جاء بهما الرواية أيسرها أي أهون السبعين إثما وأدناها كما في رواية أن ينكح الرجل أمه أي يطأها وفي رواية الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه مالك عن ابن مسعود وفي رواية الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه رواه الطبراني في الأوسط عن البراء ففي الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية ولذا قدمها الله تعالى في قوله تعالى الزانية والزاني النور وإلا فأي عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا والله تعالى أعلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله إن الربا أي ماله وإن كثر أي صورة عاجلة فإن عاقبته أي آجلته وحقيقته تصير أي ترجع وتؤل إلى قل بضم قاف

وتشددي لام فقر ودل قال الطيبي رحمه الله القل والقلة كالذل والذلة يعني أنه ممحوق البركة رواهما أي الحديثين جميعا ابن ماجه أي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وروى أحمد أي وكذا الحاكم الأخير أي الحديث الآخر منهما وعن أبي هريرة قال قال رسول الله أتيت بصيغة الفاعل أي مررت وفي نسخة بصيغة المفعول أي مر بي ليلة أسرى بي بالإضافة على الصحيح على قوم متعلق بأتيت لا بأسرى كما يتوهم بطونهم كالبيوت بكسر الموحدة وضمها والجملة صفة قوم فيها أي في بطونهم الحيات جمع حية ترى بصيغة المجهول أي تبصر الحيات من خارج بطونهم تشنية لحالهم وفضيحة لمآلهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا وفي رواية من أمتك رواه أحمد وابن ماجه وعن علي كرم الله وجهه أنه سمع رسول الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة أي مطلقا أو معناه تارك الصدقة الواجبة وكان أي رسول الله ينهي عن النوح أي رفع الصوت بالبكاء مع نحو وكفهاه واجبلاه من ألفاظ الجاهلية رواه النسائي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر ما نزلت آية الربا أي آخر آية تعلقت بالمعاملات لا مطلقا أن آخر الآيات نزولا على الإطلاق قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المائدة وإن رسول الله بكسر إن على أن الجملة استئنافية أو حالية وبفتحها للعطف على أن وقوله قبض أي مات ولم يفسرها لنا أي تفسيرا مفصلا والحاصل أنه لم يعش بعدها إلا قليلا مع اشتغاله بما هو أهم من تفسيرها لا سيما والمقصود

منه واضح فلا يتوقف العمل على تفسيره وإنما المتوقف عليه ما أشارت إليه من اللطائف والدقائق لكن مثل هذه العلوم والمعارف يفيضها الله تعالى من حضرته على يدي رسول الله بحياته ووارثية ولو من بعد مماته قال الطيبي رحمه الله أي الآية التي نزلت في تحريم الربا وهو قوله تعالى الذين يأكلون الربا الآيات إلى قوله لا تظلمون ولا تظلمون البقرة ثابتة غير منسوخة صريحة غير مشتبهة فلذلك لم يفسرها النبي فأجروها على ما هي عليه فلا ترتابوا فيها واتركوا الحيلة في حلها وهو المراد من قوله فدعوا أي أيها الناس الربا والريبة أي شبهة الربا أو الشك في شيء مما اشتملت عليه هذه الآيات أو الأحاديث فإن الشك في شيء من ذلك ربما يؤدي إلى الكفر رواه ابن ماجه والدارمي وعن أنس قال قال رسول الله إذا أقرض أحدكم أي شخصا قرضا هو اسم للمصدر والمصدر في الحقيقة الإقراض ويجوز أن يكون ههنا بمعنى المقروض فيكون مفعولا ثانيا لا قرض والأول مقدر كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا البقرة فأهدي أي ذلك الشخص إليه أي إلى المقرض شيئا من الهدايا أو حمله على الدابة أي على دابة نفسه أو دابة المقرض فلا يركبه أي المركوب وفي نسخة فلا يركبها أي الدابة ولا يقبلها أي الهدية وفيه لف ونشر غير مرتب اعتمادا على فهم السامع قال الطيبي رحمه الله الضمير الفاعل في فأهدي عائدا إلى المفعول المقدر والضمير في لا يقبلها راجع إلى مصدر أهدي وقوله فأهدي عطف على الشرط وجوابه فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون أي المذكور من المعروف و الإهداء جرى بينه وبينه أي بين ذلك الشخص والمقرض قبل ذلك أي الإقراض لما ورد كل قرض جر نفعا فهو ربا قال مالك لا تقبل هدية المديون ما لم يكن مثلها قبل أو حدث موجب لها قال ابن حجر رحمه الله ونظيره الإهداء للقاضي والأولى له أن يتنزه عنه فإن قيل فالأولى أن يثيبه بقدر هديته أو أكثر ولقد بالغ أمام المتورعين في زمنه أبو حنيفة رحمه الله حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه وكان وقت شدة الحر ولجدار تلك الدار ظل فوقف في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس صابر على حرها غير مرتفق بذلك الظل لئلا يكون له رفق من جهة مدينه وفيه أن مذهب ذلك الإمام أن قبول رفق

المدين حرام كالربا ومذهبنا كأكثر العلماء أنه لا يحرم إلا أن كان شرط عليه ذلك في صلب العقد الذي وجب ذلك الدين بسببه رواه ابن ماجه أي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان وعنه أي عن أنس عن النبي قال إذا أقرض الرجل أحدكم وفي نسخة الرجل بالنصب على المفعولية فلا يأخذ أي المقرض من مدينه وفي نسخة بصيغة النفي هدية وتنوينه للتنكير رواه البخاري في تاريخه هكذا في المنتقى وهو بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المنقوطة من فوق بنقطتين والقاف كتاب ألفه بعض أصحاب أحمد في الأحاديث على ترتيب الفقه وعن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال أي ابن سلام إنك بأرض فيها الربا فاش أي كثير فإذا كان لك رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أي قدر ما يحمله حمار أو بغل مثلا أو جمل شعير أو حبل قت بفتح المهملة والموحدة فعل بمعنى مفعول أي مشدود بالحبل ألقت بفتح القاف وتشديد التاء نبت معروف من أشرف ما يأكله الدواب يسمى الرطبة وفي النهاية الحبل محركة مصدر يسمى به المفعول ا ه وفي نسخة بسكون الموحدة وهو ظاهر أي المربوطة به فلا تأخذه فإنه ربا قال الطيبي رحمه الله وإنما خص الهدية بما تعلف به الدواب مبالغة في الامتناع من قبول الهدية لأنه لا يجوز أن تعلف الدواب بالحرام رواه البخاري باب المنهى عنها وفي نسخة عنه والأول أنسب لقوله من البيوع فإنه بيان للمنهى عنه

الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن المزابنة في شرح السنة المزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض من الزبن وهو الدفع لأن أحد المتابعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر امضاءه وتزابنا أي تدافعا وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه وخص بيع التمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة أما إذا كان الرطب على رأس النخلة ويبيعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه أن يبيع ثمر حائطه أي بستانه بدل أو بيان للمزابنة إن كان أي الثمر نخلا أي رطبا أو ثمر نخل وإن كان أي الثمر كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا قال الطيبي رحمه الله الشروط كلها تفصيل للبيان ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى لقرينة السياق لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء وكذا في الشرط الأول يقدر نهى أن يبيعه لقرينة الشرط الثاني أو كان وعند مسلم وإن كان أي بدل أو كان وحاصله أن في رواية البخاري وكان زرعا وفي رواية مسلم وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام بالإضافة والمراد بالطعام الحنطة نهى عن ذلك أي جميع ما ذكر كله تأكيد لشمول إفراده والجملة تأكيد للنهي السابق متفق عليه وفي رواية لهما أي للشيخين نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل أي عليها على حد في جذوع النخل بتمر متعلق بيباع بكيل يدل بإعادة الجار

مسمى أي معين صفة لكيل إن زاد حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من يباع أي يبيع قائلا إن زاد أي التمر على ذلك الكيل المسمى فلي أي فالزائد لي أفوز وإن نقص فعلي أي يكمله لك أيها المشتري وعن جابر قال نهى رسول الله عن المخابرة بالخاء المعجمة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وقيل أن أصل المخابرة من خيبر لأن النبي أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر وقيل من الخبار وهي الأرض اللينة كذا في شرح السنة وفي النهاية أيضا وقال ابن الهمام عن ابن عمر وكنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه نهى عن المخابرة فتركناها والمحاقلة بالحاء المهملة والقاف في الفائق من الحقل القراح من الأرض وهي الطيبة الترية الخالصة من شرب البخ الصالحة للأرض ومنه حقل يحقل إذا زرع والمحاقلة مفالعة من ذلك والمزانبة تقدمت والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع أي بعد خروج حبه بمائة فرق بفتحتين وفي نسخة بتسكين لاراء وهو تصوير لا تقدير حنطة بالنصب على التمييز وفي نسخة بإضافة ما قبلها إليها وإنما نهى عنها لعدم معرفة التماثل بين الحنطة اليابسة والرطبة في النهاية الفرق بالتحريك ميكال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز وقيل الفرق خمسة أقسط والقسط نصف صاع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا قال التوربشتي رحمه الله لا أدري من المفسر غير أن قوله مائة فرق حنطة كلام ساقط وكذلك في بقية التفسير وكان من حق البلاغة أن يأتي بالمثال من غير تعيين في العدد فإن قوله بمائة فرق موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليه لم يكن ذلك محاقلة قال الطيبي رحمه الله ربما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع مع زيادة توصيح نعم لو قال بمائة مثلا لم يكن فيه مقال وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء والمزابنة أن يبيع التمر أي الكائن أو كائنا في رؤوس النخل أي عليها بمائة فرق أي من التمر في الأرض والمخابرة كراء الأرض أي إجارتها بالثلث بضمهما وسكون الثاني وكذا قوله والربع والواو بمعنى أو قال ابن حجر رحمه الله والمعنى أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها والبزر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها من الخبر بالضم أي النصيب وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة ا ه ولا تصح المزارعة عند أبي حنيفة رحمه الله وصحت عند صاحبيه وبه يفتي لاحتياج الناس إليها رواه مسلم

وعنه أي عن جابر قال نهى رسول الله عن المحاقلة والمزانبة والمخابرة وقد سبق معانيها والمعاومة وفي نسخة وعن المعامة وهي مفاعلة من العام كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر وفي النهاية هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهرء ثماره وهذا البيع باطل لأنه ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق يقال عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى وهي مفالعة من العام بمعنى السنة وعن الثنيا بضم المثلثة وسكون النون وبالتحتية اسم من الاستثناء ويستثنى منه ما يعلم منه كما سيأتي في الهداية وفي الحديث من استثنى فله ثنياه على وزن الدنيا أي ما اسثناه قال محيي السنة الثنيا أن يبيع ثمر حائط ويستثنى منه جزأ غير معلوم القدر فيفسد لجهالة المبيع وقال القاضي المقتضي للنهي فيه افضاؤه إلى جهالة قدر المبيع ولهذا قال الفقهاء لو قال بعت منك هذه الصبرة إلا صاعا وكانت مجهولة الصيعان فسد العقد لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانا أو تقديرا أما لو باعها واستثنى منها سهما معينا كالثلث أو الربع صح لحصول العلم بقدره على الإشاعة ورخص في العرايا جمع عرية بتشديد الياء في الفائق العرية النخلة التي يعريها الرجل محتاجا أي يجعل اه ثمرتها فرخض للمعري أن يبتاع ثمرتها بثمر لموضع حاجته من المعري سميت عرية لأنه إذا ذهب ثمرها فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها ثم اشتق منها الأعراى قال النووي العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثا أوسق من التمر مثلا فيبيعه لغيره بثلاثة أو سق تمر أويتقابضان في المجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل وهذا فيما دون خمسة أو سق ولا يجوز فيما زاد عليه وفي جوازه في خمسة أو سق قولان للشافعي أصحهما يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاء في العرايا رخصة والأصح جوازه للأغنياء والفقراء وفي غير الرطب والعنب من الثمار وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء ا ه روى أن فقراء المدينة جاؤا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله قد نهيت عن بيع الرطب بالتمر وليس عندنا الذهب والفضة فنشتري الرطب ونشتهيه فررخص لهم في ذلك فكانوا يشترون الرطب بما عندهم من تمر بقي من قوت سنتهم لكن المعتمد عند الأصوليين إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب رواه مسلم وعن سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة قال نهى رسول

الله عن بيع الثمر بالمثلثة أي الرطب قاله الزركشي بالتمر بالفوقية هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأول وبالفوقانيتين في الثاني وكذا ضبطه الزركشي وقال العسقلاني الأول بالمثناة والثاني بالثلثة وعكسه بدليل قوله إلا أنه رخص في العرية بفتح فكسر فياء مشددة من التعري وهو التجرد وهي لغة النخلة فعيلة بمعنى فاعلة عند الجمهور لأنها عريت بإعراء مالكها عن باقي النخل قال الطيبي رحمه الله هذا يشعر بأن العراياة مستثناة من المزانبة لأن قوله بيع الثمر بالتمر هو المزابنة قال القاضي العرية فعلية بمعنى مفعول والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها في شرح السنة سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة وقيل لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت أن تباع أي العرية يعني ما عليها من الرطب بخرصها بفتح الخاء المعجمة وكسرها أي بقدرها يعني بمخروصها كيلا حال كون المخروص تمرا يأكلها أهلها رطبا قال الطيبي يحتمل أن يكون تمررا تمييزا ويجوز أن يكون حالا مقدرة ويؤيده قوله يأكلها أهلها رطبا فإن ررطبا حال وهذا ينصر مذهب من قال الحال يجب أن يكون مشتقا أما حقيقة أو مؤولان لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات وإلا كان الإبدال عبثا ا ه ويؤيد كون تمرا تمييزا قوله في الحديث الآتي بخرصها من التمر والخرص الحزر والإسم بالكسر كذا في القاموس وفي المشارق الخرص بالكسر اسم الشيء المقدر بالفتح اسم للفعل وقال يعقوب الخرص والخرص لغتان في الشيء المخروص وفي حاشية الزركشي قال النووي بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر وقال القرطبي رحمه الله الرواية بالكسر على أنه اسم الشيء المخروص ومن فتح جعله اسم الفعل متفق عليه ورواه أبو داود وعن أبي هريرة أن رسول الله أرخص وفي نسخة رخص بالتشديد أي جوز بطريق الرخصة لا على سبيل العزيمة في بيع العرايا أي تمرها بخرصها أي بسبب حزرها وتخمينها من التمر الظاهران من بيانية تمييز للمخروص وقال الطيبي متعلق ببيع العرايا والباء في بخرصها للسببية أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها فيما دون خمسة أو سق جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث

بالبغدادي ذكره الطيبي رحمه الله أو في خمسة أو سق قال النووي رحمه الله شك من الراوي فوجب الأخذ بالأقل وهو دون خمسة أو سق فيبقى الخمسة على التحريم احتياطا كما سبق شك داود بن الحصين شيخ مالك أحد رواة الحديث وقيل داود بن أبي هند وقيل داود بن قيس رحمهم الله متفق عليه وعن عبد الله بن عمر نهى رسول الله عن بيع الثمار بكسر المثلثة جمع ثمر بفتحتين حتى يبدو بضم الدال المهملة بعدها واو أي يظهر صلاحها ويمكن الانتفاع بها في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم أن بيع التمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز يروي فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هرريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله تعالى عنها وهو قول الشافعي لأنه لا يؤمن من هلاك الثمار بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها وإذا تلفت لا يبقى للمشتري شيء نهى البائع أي عن هذا البيع كيلا يكون أخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء والمشتري أي عن هذا الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار متفق عليه وفي رواية لمسلم نهى عن بيع النخل أي ما عليه من الثمر حتى تزهو بالتأنيث لأن النخل يؤنث يذكر قال تعالى نخل خاوية الحاقة ونخل منقعر القمر ومن زها النخل إذا ظهرت ثمرتها قال الخطابي وهكذا يروى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل أحمر وأصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصته من الآفات ا ه وفيه أنه قد جاء في اللغة زهت النخل وأزهت ففي القاموس زها النخل طال كأزهى والبسر تلوت كأزهى وزهى كعنى وكدعا قليلة وعن السنبل جنس مفرده سنبلة أي ونهى عن بيع حبه حتى يبيض بتشديد المعجمة أي يشتد حبه ويأمن العاهة أي الآفة والجملة من باب عطف التفسير قال ابن الملك فيه جواز بيع الحب في سنبلة وبه قلنا تشبيها بالجوز واللوز يباعان في قشرهما وعن أنس قال نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهى من أزهى قيل

وما تزهى بفتح الياء وفي نسخة بالسكون وجوز أن يكون حكاية قوله أي ما معنى قولك حتى تزهى أو من باب تسمع بالمعيدي أي قيل ما الزهو والأول هو الوجه لقوله قال أي في الجواب حتى تحمر وقال أي أيضا إشارة إلى علة النهي والحكمة رحمة على الأمة أرأيت أي أخبرني أيها المخاطب بالخطاب العام إذا منع الله الثمرة أي بإرسال الآفة عليها وإيصال العاهة إليها بم يأخذ حذف ألف الاستفهامية أي بأي وجه وبمقابلة أي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه أي من ثمن المشتري استفهام إنكاري أي كيف يجوز ذلك والمعنى لا يحل أحد ما هنالك متفق عليه عن جابر قال نهى رسول الله عن بيع السنين بكسر السين جمع السنة بفتحها أي المقاومة وقد مرت والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر وأمر بوضع الجوائح بفتح الجيم جمع جائحة وهي الأفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف قال ابن الملك وهذا أمر ندب عند الأكثرين لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري خلافا لمالك قال الطحاوي هذا في الأراضي الخراجية وحكمها إلى الأمام لوضع الجوائح عنهم لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة رواه مسلم وعنه أي عن جابر قال قال رسول الله لو بعت من أخيك ثمرا بالمثلثة فأصابته جائحة فلا يحل لك أنتأخذه منه شيئا قال ابن الملك رحمه الله إن كان التلف قبل

التسليم فلا كلام وإن كان بعده فالمعنى لا يحل لك في التقوى والورع وقال الشافعي الكلام محمول على التهديد قال الطيبي رحمه الله تعالى فلا يحل جواب لو فأما يتمحل ويقال أن لو بمعنى إن وأما أن يقدر الجواب وفلا يحل عطف عليه أي لو بعت من أخيك ثمرا فهلك لا تأخذ منه شيئا فلا يحل لك والتكرير للتقرير كما في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا القمر بم تأخذ مال أخيك بغير حق الحق أن ظاهر الحديث مع الإمام مالك ويمكن أن يقال معنى الحديث لو بعت من أخيك ثمرا قبل الزهو فيكون الحكم متفقا عليه رواه مسلم وعن ابن عمر قال كانوا أي الناس يبتاعون الطعام أي يشترونه في أعلى السوق أي في الناصية العليا منها فيبيعونه أي الطعام في مكانه أي قبل القبض على ما تفيده الفاء التعقيبية وقبل الاستيفاء كما يدل عليه الحديث الآتي فنهاهم رسول الله عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه فإن القبض فيه بالنقل عن مكانه ذكره الطيبي رحمه الله وقال ابن الملك رحمه الله وفيه أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين أي في أحدهما وهو اعتراض على البغوى وعنه أي جابر قال قال رسول الله من ابتاع طعاما أي اشتراه فلا يبيعه نفى معناه نهى حتى يستوفيه أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا

وفي رواية ابن عباس حتى يكاله أي يأخذه بالكيل قال ابن الملك أي من اشترى طعاما مكايلة فلا يبعه حتى يكتاله وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة لأنه لو كان مجازفة لا يشترط الكيل وفهم من قيد الاشتراء أنه لو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما أجاز له أن يبيعه قبل الكيل ومن قوله فلا يبعه إنه لو وهبه جاز وهو قول محمد وإنما نهى عن البيع قبل الكيل لأن الكيل فيما بيع مكايلة من تمام قبضه لأنه إنما يتعين به فكما أن بيع المبيع قبل القبض كان منهيا صار قبل تمامه منهيا أيضا واستدل بعض بهذا الحديث على أن البائع لو كاله بحضرة المشتري كيله فإن قلت ما ذكرت مخالف لما روى أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري قلت الحديث محمول على اجتماع الصفقتين في باب السلم وهو ما إذا اشترى المسلم إليه أي البائع من رجل كذا كيلا وأمر رب السلم أي المشتري بقبضه فإنه لا يصح إلا بصاعين لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه وثانيهما قبض رب السلم وهو كالبيع الجديد متفق عليه وعن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام أي جنس الحبوب أن يباع حتى يقبض بصيغة المجهول قال ابن عباس ولا أحسب بكسر السين وفتحها أي لا أظن كل شيء إلا مثله أي مثل الطعام وفي رواية أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه قال ابن الملك والأظهر أنه من قول ابن عباس متفق عليه وعن أبى هريرة أن رسول الله قال لا تلقوا بفتح التاء واللام والقاف

المشددة وسكون الواو وقفا وضمها وصلا وأصله لا تتلقوا الركبان بضم الراء جمع راكب أي القافلة البيع أي لأجل بيع والمعنى إذا وقع الخبر بقدوم قافلة فلا تستقبلوها لتشتروا من متاعها بأرخص قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا سعر البلد نهى عنه للخديعة والضرر ولا يبع بعضكم على بيع بعض بأن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه قيل النهي مخصوص بما إذا لم يكن فيه عيب فإذا كان فله أن يدعوه إلى الفسخ ليبيع منه بأرخص دفعا للضرر عنه ولا تناجشوا بحذف إحدى التاءين والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها ولا يبع حاضر أي بلدي لباد أي لبدوي كما إذا جاء البدوي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبى حنيفة رحمه الله وإنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات ولا تصر الإبل والغنم بضم التاء والراء المشددة قال العسقلاني رحمه الله بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه والأول أصح ا ه هو من صريت الشاة إذا لم تحلبها أياما حتى اجتمع اللبن في ضرعها كذا ذكره بعضهم وهو يؤيد القول الثاني والصحيح أنه من التصرية وهي أن يشد الضرع قبل البيع أياما ليظن المشتري أنها لبون فيزيد في الثمن والنهي للخداع فمن ابتاعها أي اشترى الإبل أو الغنم المصراة بعد ذلك أي بعدما ذكره من التصرية فهو بخير النظرين أي من الامساك والرد بعد أن يحلبها بضم اللام أي فهو مخير إن رضيها أي أحبها وأعجبها أمسكها وأن سخطها بكسر المعجمة أي كرهها ردها وصاعا أي مع صاع من تمر أي عوضا عن لبنها لئن بعض اللبن حدث في ملك المشتري وبعضه كان مبيعا فلعدم تميزه امتنع رده ورد قيمته فأوجب الشارع صاعا قطعا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كما جعل دية النفس مائه من الإبل مع تفاوت الأنفس وعمل الشافعي رحمه الله بالحديث وأثبت الخيار في المصراة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا خيار فيها والحديث متروك العمل لأنه مخالف للأصل المستفاد من قوله أي فمن اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم أي وهو إيجاب المثل أو القيمة عند فوات العين ويقال أنه كان قبل تحريم الربا بأن جوز في المعاملات أمثال ذلك ثم نسخ كذا في السير ذكره ابن الملك في شرح المشارق متفق عليه وفي رواية لمسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام أي تمر لا سمراء أي لا حنطة قال ابن حجر فيه إنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع وإنما تعين لأن طعامهم

كان التمر واللبن غالبا فأقام التمر مقام اللبن لذلك قيل ويجوز غيره برضا البائع فكأنه استبدل عن حقه وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا تلقوا الجلب بفتحتين أي المجلوب من إبل وبقر وغنم وعبد يجلب من بلد إلى بلد للتجارة فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده أي صاحب الجلب السوق أي وعرف السعر فهو بالخيار أي في الاسترداد وفيه دليل على صحة البيع إذ الفاسد لا خيار فيه قال ابن حجر رحمه الله أما إذا كان سعره أعلى أو كسعر البلد ففيه وجهان في وجه يثبت الخيار لا طلاق الحديث والأصح أنه لا خيار له لعدم الغبن رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله لا تلقوا السلع بكسر السين وفتح اللام جمع السلعة بكسر فسكون وهي المتاع وما يتجر به حتى يهبط على بناء المجهول أي ينزل بها إلى السوق الباء للتعدية والمعنى حتى يسقطها عن ظهر الدواب في السوق متفق عليه وعنه أي عن ابن عمر قال قال رسول الله لا يبع الرجل بصيغة النهي وفي نسخة يبيع بصيغة النفي والمراد بالرجل الشخص الشامل للمرأة على بيع أخيه

بأن يجيء الرجل بعد استقراره الثمن بين البائع والمشتري فيزيد على ما استقر فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم ولا يخطب بالجزم وفي نسخة بالرفع قال النووي رحمه الله الرواية برفع يبيع ويخطب فهو خبر بمعنى النهي لأنه أبلغ على خطبة أخيه بكسر أوله أي بعد التوافق على الصداق إلا أن يأذن له أي أخوه استثناء من الحكمين أو الأخير رواه مسلم وعن أبى هريرة أن رسول الله قال لا يسم الرجل بفتح الياء وضم السين وجزم الميم وكسرها وصلا لالتقاء الساكنين والمساومة المحادثة بين البائع والمشتري بزيادة الثمن فهذا مكروه ولكن البيع صحيح المسلم قال ابن حجر رحمه الله وكذا الذمي والمعاهد والمستأمن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافا لمن زعمه وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع فيه رواه مسلم وعن جابر قال قال رسول الله لا يبيع بصيغة النفي حاضر لباد أي بلدي لبدوي دعو الناس أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصا يرزق الله بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر وبضمها على أنه مرفوع بعضهم من بعض رواه مسلم وعن أبى سعيد الخدري قال نهى رسول الله عن لبستين بكسر اللام وعن بيعتين بفتح الموحدة وإعادة الجار لإفادة أن النهي متوجه إلى كل من الأمرين نهى عن

الملامسة والمنابذة في البيع تبيان لبيعتين على طريقة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم آل عمران الآية والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار بإعادة الجار ولا يقلبه بالتخفيف أي لا يقلب الرجل الثوب إلا بذلك أي لا يلمسه إلا بسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ ولا تعاط في الفعل وقال الطيبي رحمه الله أي ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس أي حقه أن يقلبه وقد اكتفى باللمس والمنابذة أن ينبذ الرجل بكسر الموحدة وضبط في نسخة السيد بضمها بالحمرة وهو سهو قلم لمخالفته كتب اللغة إلى الرجل بثوبه أي يلقيه والباء زائدة لتأكيد التعدية وينبذ الآخر بفتح الخاء ثوبه بلا باء ويكون ذلك أي نبذ كل منهما ثوبه إلى آخر بيعهما بالنصب على أنه خبر كان وفي نسخة بالرفع فيكون ذلك هو الخبر عن غير نظر وفي نسخة من غير نظر أي بالبصر من كل واحد ثوب الآخر وقيل بلا تأمل وتفكر ولا تراض أي بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي وزيادة لا للتأكيد واللبستين بالباء على الحكاية وروى واللبستان على الأصل اشتمال الصماء بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أي يظهر أحد شقيه بكسر أوله أي جانبيه ليس عليه ثوب حال أو استئناف بيان واللبسة الأخرى بالرفع على الابتداء خبره قوله احتباؤه بثوبه وهو جالس حال وكذا ليس على فرجه أي على عورته الشاملة لفخذة منه أي من الثوب شيء أي مما يستره متفق عليه وعن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن بيع الحصاة بأن يقول المشتري للبائع إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع أو يقول البائع بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أومن الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك وهذا أيضا من بيوع الجاهلية وعن بيع الغرر بفتح الغين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا

يدري أيكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غر الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أومن الغرور قالابن حجر رحمه الله وهذا بيع فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه ا ه والباطل والفاسد عند الشافعية واحد وتتحرير مذهب الحنفية أن العوضين إن لم يكونا قابلين للبيع فهو باطل وإن كانا قابلين لكن اشتملا على مقتضى عدم الصحة كالربا ففاسد ويفيد بالقبض الملك الخبيث وإن كان المبيع غير قابل فقط أو الثمن غير قابل فقط والصحيح إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني رواه مسلم وكذا أحمد والأربعة رح وعن ابن عمر قال نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة بفتحتين فيهما مصدر سمى به المجهول والتاء للمبالغة والإشعار بالأنوثة ومعناه أن يبيع سوف ما يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى قال الطيبي رحمه الله قيل معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة واختاره الشافعي رحمه الله بناء على أن ابن عمر الراوي فسره بذلك وقال أبو عبيدة معناه إذا ولدت ما في بطنها ولدا فقد باعه ذلك الولد فهو بيع معدوم والأول تأجيل إلى مدة مجهولة وكان أي هذا البيع وهو عطف على نهى وقال ابن حجر رحمه الله أي نهى عن بيع كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور أي يشتري البعير إلى أن تنتج بصيغة المجهول وفي نسخة بفتح التاء الأولى وكسر الثانية أي تلد الناقة ثم تنتج بالرفع وفي نسخة بالنصب على الضبطين التي في بطنها أي ولد ولدها وهذا البيع ونظائره داخل في بيع الغرر وإنما خصت بالذكر لأنها كانت من بياعات الجاهلية متفق عليه وروى الجملة الأولى أحمد والأربعة أيضا وعنه أي عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن عسب الفحل بفتح

المهملة الأولى وسكون الثانية أي كراء ضرابه وأجرة مائه نهى عنه للفررلأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى وبه ذهب لأكثر إلى تحريمه وأما الإعارة فمندوب ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته رواه البخاري وكذا أحمد والثلاثة وعن جابر قال نهئ رسول الله عن بيع ضراب الجمل بكسر الضاد المعجمة بأن يأخذ عليه شيئا وعن بيع الماء والأرض لتحرث بصيغة المجهول أي لتزرع بأن يعطي الرجل أرضه والماء الذي لتلك الأرض أحدا ليكون منه الأرض والماء ومن الآخر البذر والحراثة ليأخذ رب الأرض بعض الخارج من الحبوب وهي المخابرة وقد تقدمت رواه مسلم وكذا النسائي وعنه أي عن جابر قال نهى رسول الله عن بيع فضل الماء أي ممن يريد أن يشربه أو يسقيه دابته فأما إن أراد أن يسقيه الزرع أو النخل جاز لصاحب الماء أن لا يعطيه إلا بعوض رواه مسلم وكذا النسائي وابن ماجة وروى الإمام أحمد والأربعة عن إياس بن عبد وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يباع فضل الماء ليباع به أي بسبب بيعه الكلأ بفتحتين مقصورا ففي القاموس الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه ألا يبع ذو بئر ما فضل من مائها عن حاجته لأن المشتري يشتد بذلك الماء حينئذ على أصحاب المواشي المحتاجة إلى الرعي في كلأ تلك الأرض فيضطرهم ذلك إلى شراء الماء وحده أو

مع الكلأ بأن يتجاوز ظلم ذي الماء لا يمكنهم منه حتى يشتروا الماء والكلأ مبالغة في الظلم والتعدي أو أنه نزل شراء الماء منزلة شراء الكلأ نظرا إلى أن ما بذله أهل الماشية من المال في مقابلة الماء إنما هو ليتمكن مواشيهم من الشرب فيتمكن من الرعي وقال الخطابي تأويله أن رجلا إذا حفر بئرا في موات فيملكها بالإحياء فإذا قوم ينزلون في ذلك المكان للموات ويرعون نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البئر فلا يجوز له أن يمنع ذلك القوم من شرب ذلك الماء لأنه لو منعهم منه لا يمكنهم رعي ذلك فكان منعهم عنه عنادا وإذا لا يجوز فالمعنى لا يباع ما فضل من ماء تلك البئر ليصبر به كالبائع للكلا لأن الوارد حول ما أعد للرعي إذا منعه عن عمل الورود إلا بعوض اضطر إلى شرائه فيصير كمن اشترى الكلا لأجل الماء وقيل معناه لا يبيع فضل الماء ليكون القصد في بيعه وعدم بذله بيع الكلا الحاصل به ثم قيل هذا النهي للتحريم وقيل للتنزيه وهو الأظهر متفق عليه وفي نسخة رواه مسلم ويؤيد الأول ما في جامع الأصول رواه البخاري ومسلم وعنه أي عن أبى هريرة أن رسول الله مر على صبرة طعام بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن على ما في القاموس والمراد بالطعام جنس الحبوب المأكول فأدخل يده فيها أي في الصبرة فنالت أصابعه أي أدركت بللا بفتح الموحدة واللام فقال ما هذا أي البلل المنبىء غالبا على الغش من غيره يا صاحب الطعام أي بائعه قال أصابته السماء أي المطر لأنها مكانه وهو نازل منها قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا يا رسول لله اعتراف بالإيمان وإقرار بالإذعان قال أفلا جعلته أسترت عينه أفلا جعلت البلل فوق الطعام حتى يراه الناس فيه إيذان بأن للمحتسب أن يمتحن بضائع السوقة ليعرف المشتمل منها على الغش من غيره من غش أي خان وهو ضد النصح فليس مني أي ليس هو على سنتي وطريقتي قال الطيبي من اتصالية كقوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض التوبة رواه مسلم وروى الترمذي الجملة الأخيرة بلفظ من غش فليس منا ورواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظ من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار

الفصل الثاني عن جابر قال إن وفي نسخة عن جابر أن رسول الله نهى عن الثنيا أي الاستثناء إذا أفضت إلى الجهالة إلا أن يعلم أي مقداره كالثلث والربع مثلا وقد سبق وقال ابن حجر رحمه الله الثنيا بيع ثمر حائط مثلا ويستثنى منه جزء غير معلوم وسبب البطلان ما فيه من الغرر بالجهل بالمبيع ومن ثم لو استثنى جزأ شائعا معلوما كالربع أو ثمر نخلات معينة جاز لانتفاء الجهل رواه الترمذي وعن أنس قال نهى رسول الله عن بيع العنب حتى يسود بتشديد الدال أي يبدو صلاحه وعن بيع الحب حتى يشتد هكذا رواه الترمذي وأبو داود عن أنس والزيادة التي في المصابيح وهي قوله نهى عن بيع التمر بالفوقية وفي نسخة صحيحة الثمر بالمثلثة حتى تزهو ولعل التأنيث باعتبار الجنس إنما ثبتت أي هذه الزيادة في روايتهما أي الترمذي وأبى داود عن ابن عمر أي لا عن أنس ففيه اعتراض على البغوي قال أي ابن عمر نهى أي النبي عن بيع النخل أي ثمرها فلما حذف المضاف أسند المضاف إليه إلى الفعل فأنث وحتى غاية للنهي المخصوص ذكره الطيبي وفيه اعتراض آخر في نقل لفظ الحديث ومعناه حتى تزهو قال ابن حجر رحمه الله أي تحمر والمراد من هذه الرواية ورواية تبيض أو تحمر ورواية حتى تسود وحتى يشتد بيان ما يحصل به بدو الصلاح المتوقف عليه جواز البيع من غير شرط القطع وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي نهى عن بيع الكالىء بالهمزة وتركه بالكاليء أي النسيئة بالنسيئة ولفظ بيع موجود في الأصل وهو ساقط في كثير من النسخ وكذا في شرح الطيبي في نسخة عفيف الدين الصفوي ونور الدين الايجي في النهاية وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض وبعض الرواة لا يهمز الكالىء تخفيفا وقيل هو أن يبيع الرجل دينه على المشتري بدين آخر للمشتري على ثالث ذكره الطيبي رواه الدارقطني وكذا الحاكم والبيهقي رح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي ابن عمر وعلى ما في الجامع الصغير للسيوطي قال نهى رسول الله عن بيع العربان بضم فسكون فموحدة اسم لذلك الشيء المدفوع وكان بيع العرب قال بعض الشراح فيه ست لغات عربان وأربان وعربون وأربون بضم الأول وسكون الثاني فيهن وفتح الأول في الأخيرين قال الطيبي رحمه الله أي عن البيع الذي يكون فيه العربان في النهاية هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه أمضى البيع حسب وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر إجازته وحديث النهي منقطع رواه مالك وأبو داود وابن ماجة وكذا رواه أحمد وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن بيع المضطر مفتعل من الضر وأصله مضتر فادغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد في النهاية هذا يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة وهذا سبيله

في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم له ومعنى البيع ههنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع قال ابن الملك رحمه الله والمراد بالمكره المكره بالباطل وأما المكره بحق فلا كمن أكره عليه القاضي بوفاء دين ونحوه ببيع شيء من ماله وعن بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وبادن مجهول وقال الأزهري رحمه الله الغرر ما كان على غير عهد وثقة ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول وتقدمت امثلته وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك بكسر الراء رواه ابو داود وعن انس أن رجلا من كلاب بكسر الكاف قبيلة سأل النبي عن عسب الفحل أي إجارة مائة وضرابه فنهاه أي نهي تحريم عند الجمهور فقال يارسول الله إنا نطرق الفحل بضم النون وكسر الراء أي نعيره للضراب في النهاية وفي الحديث ومن حقها إطراق فحلها أي إعارته للضراب والطرق في الأصل ماء الفحل وقيل هو الضراب ثم سمي به الماء فنكرم على صيغة المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة فرخص له في الكرامة أي في قبول الهدية دون الكراء قال الأشرف فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزاء فأكرمه المستعير بشيء جاز له قبوله وإن لم يجز أخذ الكراء روه الترمذي وعن حكيم بن حزام بكسر الحاء المهملة وزاي بعدها قال نهاني رسول الله أن أبيع ما ليس عندي كعبد آبق ولم يدر محله وطائر في الهواء وسمك في الماء رواه الترمذي وفي رواية له أي للترمذي ولأبي داود والنسائي أي أيضا قال أي حكيم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد كقوله تعالى أي أحل

لكم صيد البحر أي أي مصيده ليس عندي حال من البيع وفي شرح السنة وبعض نسخ المصابيع بالواو فأبتاع أي اشترى له من السوق قال ابن الملك هذا يحتمل أمرين أحدهما أن يشتري له من أحد متاعا فيكون دلالا وهذا يصح والثاني أن يبيع منه متاعا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه وهذا باطل لأنه باع ما ليس في ملكه وقت البيع وهذا معنى قوله قال لا تبع ما ليس عندك أي شيئا ليس في ملكك حال العقد في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز إن لم يكن في ملكه حال العقد وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا وبه قال الشافعي رحمه الله قال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة أي صفقة واحدة وعقد واحد قال المظهر وكذا في شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن وثانيهما أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريتك بكذا فهذا أيضا فاسد لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله عن بيعتين في صفقة واحدة الصفقة البيع سمي بها لأن عادة العرب عند البيع ضرب كل من المتعاقدين يده على يد صاحبه رواه أي صاحب المصابيح في شرح السنة أي بإسناده

وعنه أي عن ابن عمرو قال قال رسول الله لا يحل سلف بفتحتين وبيع أي معه يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا في الآخر قال القاضي رحمه الله السلف يطلق على السلم والقرض والمراد به هنا شرط القرض على حذف المضاف أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة نفى الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة والعلة فيه وفي كل عقد تضمن شرط لا يثبت ولا يتعلق به غرض ما مر في الحديث السالف وقيل هو أن يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن وكل قرض جر نفعا فهو حرام ولا شرطان في بيع فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا للبيعتين وقيل معناه أن يبيع شيئا بشرطين مثل أن يقول بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطه وكبيع بشرط أن يؤجر داره ويعير عبده وإليه ذهب أحمد وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى ولأنه روى أن النبي نهى عن بيع وشرط ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم هذا ومفهوم المخالف غير معتبر عندنا مطلقا ومفهوم العدد غير حجة عند جمهور من يجوز المفهوم أيضا ثم المراد شرط لا يقتضيه العقد كما هو ظاهر ولا ربح ما لم يضمن يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن ببيعه فاسد في شرح السنة قيل معناه إن الربح في كل شيء إنما يحل إن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض وقال ابن حجر رحمه الله يجوز أن يراد بيعه وعبر عنه بالربح لأنه سببه وأن يراد به حقيقة الربح الشامل للزوائد الحاصلة من المبيع كاللبن والمبيض ولا تبع ما ليس عندك سبق رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالنقيع في النهاية وكذا في شرح التوربشتي هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع ا ه قيل ثم ينصب وينبت العشب وحكم بعضهم بأن الظاهر أنه بالباء لأنهم كانوا يقيمون السوق في الغرقد في أكثر الأيام وقوله كنت أبيع يدل على الاستمرار وأما النقيع بالنون فهو حمى على بعد عشرين فرسخا فلا يناسب الاستمرار ا ه ويمكن دفعه بأن كان له سوق في بعض الأيام فلا ينافيه الاستمرار والدوام بالدنانير أي أبيع الإبل بها تارة فآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم أي تارة أخرى فآخذ بصيغة المتكلم مكانها الدنانير فأتيت النبي فذكرت ذلك له قيل كان المناسب أن يأتيه فيسأله عن ذلك بعد إرادته وقبل فعله وأجيب بأن ابن عمر كان من أكابر فقهاء الصحابة ومجتهديهم فاجتهد فرأى جوازه ففعله ثم سأل ليظهر له أن اجتهاده مطابق لما في نفس الأمر أم لا ويؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه وبحضرته وأنه يجوز العمل بالظنون مع القدرة على اليقين وأن الرجوع إلى اليقين أولى من الاستمرار على المظنون ذكره ابن حجر فقال لا بأس أي لا حرمة ولا كراهة أن تأخذها أي في أخذها وفي نسخة ضبط بكسر الهمزة على أن شرطية ثم الضمير المنصوب راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل كما ذكره الطيبي رحمه الله بسعر يومها ما لم تفترقا أي عن المجلس وبينكما شيء أي من عمل الواجب بحكم عقد الصرف وهو قبض البدلين أو أحدهما في المجلس قبل التفرق كذا ذكره بعض علمائنا وقال ابن الملك أي شيء من علقة الاستبدال وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد ولو مع اختلاف الجنس ا ه وقد قال ابن الهمام الدراهم والدنانير لا تتعين حتى لو أراه درهما اشترى به فباعه ثم حبسه وأعطاه درهما آخر جاز إذا كانا متحدي المالية قال الطيبي رحمه الله وإنما نكره أي لفظ شيء وأبهمه للعلم بالمراد وإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد وقوله لا بأس في الجواب ثم تقييده بقوله أن تأخذها الخ من باب القول بالواجب كأنه قال لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض بالمجلس والتقيد بقوله بسعر اليوم على طريقة الاستحباب عند الشافعي وفي شرح السنة يشترط قبض ما يستبدل في المجلس سواء استبدل عليه ما يوافق في علة الربا وإنما شرطه النبي لأنهما أعني الدراهم والدنانير مما يوافقان في علة الربا والتقابض في أحد النقدين بالآخر شرط ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لأنه بيع كالىء بكالىء وقد

نهى عنه رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وعن العداء بفتح العين وتشديد الدال الهملتين آخره همز صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين وهو من أعراب البصرة من بني ربيعة ابن خالد بن هوذة بفتح فسكون فذال معجمة أخرج كتابا أي مكتوبا هذا بدل ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى تفسير بعد إجمال منه أي من محمد عبدا أو أمة شك من بعض الرواة لاداء أي فيه من جنون وجذام وبرص ونحوها ولا غائلة كزنا وسرقة وشرب خمر ولا خبثة بكسر معجمة وسكون موحدة فمثلثة أي لا خباثة في أصله ينشأ عنها أفعال قبيحة وأخلاق شنيعة ككونه ابن زنا أو فاسقا أو مقامرا أو كذابا أو في ملكة ينشأ عنها شبه أو حرية في وضع اليد عليه ككونه مسببا ممن يشك في سببه أو ممن يتيقن في حرمته كالمسلمين والمعاهدين ذكره ابن حجر رحمه الله قال الطيبي رحمه الله المراد بالداء العيبي الموجب للخيار وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشتري مثل أن يكون العبد سارقا أو آبقا وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل لا يطيب للملاك أو محرما كالمسبي من أولاد المعاهدين ممن لا يجوز سبيهم فعبر عن الحرمة بالخبث كما عبر عن الحل بالطيب بيع المسلم المسلم نصب على المصدر أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول ذكره الطيبي وفي نسخة برفع بيع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو أو هذا أو عكسه قال التوربشتي ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره بل أارد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه ويبين له ما خفى عليه ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم واشتراه شراء المسلم المسلم فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد عن الآخر ا ه وحاصله أنه يريد بيعا مشتملا لجميع شرائط البيع كبيع المسلم المسلم في شرائطه إشارة بذلك إلى رعاية حقوق الإسلام في هذا البيع من الطرفين وليس فيه منع من المعاملة مع غير المسلم وأما ما قاله ابن الملك رحمه الله من أن بيع مفعول مطلق لأشتري إذ هو يطلق على البيع كعكسه فهو مؤكد لمضنون جملة اشترى فاندفع قول شارح التقدير باعه بيع المسلم المسلم أو اشتراه شراء المسلم المسلم الخ فبعيد عن التحقيق والله ولي التوفيق رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب

وعن أنس أن رسول الله باع حلسا بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه ذكره في النهاية وقيل بساط يفترش وقدحا أي أراد بيعهما وقضيته أن رجلا سأل رسول الله صدقة فقال له هل لك شيء فقال ليس لي إلا حلس وقدح فقال رسول الله بعهما وكل ثمنهما ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة فباعهما فقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل آخذهما أي أنا بدرهم قل النبي من يزيد على درهم فيه جواز الزيادة علي الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب فقال النووي رحمه الله هذا ليس بسوم لأن السوم هو أن يقف الراغب البائع على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يريد فليس بحرام فأعطاه أي النبي رجل درهمين فباعهما منه ظاهره دليل على أن المعاطاة كافية في البيع رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه الفصل الثالث عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله يقول من باع عيبا أي معيبا قد تقرر أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة نحو رجل عدل أي هو مجسم من العدل جعل المعيب نفس المعيب دلالة على شناعة هذا البيع وأنه عين العيب وذلك ليس من شيم المسلمين على ما قال من غش فليس مني ويقدر ذا عيب والتنكير للتقرير لم ينبه بكسر الموحدة المشددة أي لم يذكر البائع عيبه للمشتري لم يزل في مقت الله فيه مبالغتان فإن المقت أشد الغضب وجعله ظرفا له أو لم تزل الملائكة تلعنه أو للشك أو للتنويع رواه ابن ماجه

باب بالرفع والسكون الفصل الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله من ابتاع أي اشترى نخلا أي فيه ثمر بعد أن تؤبر بتشديد الموحدة المفتوحة التأبير تقليح النخل وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وكذا في غير المؤبرة عندنا وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في غير المؤبرة تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع لنفسه أخذا بمفهوم المخالفة من الحديث كذا ذكره ابن الملك رحمه الله وقال القاضي المعنى إن باع نخلا مثمرة قد أبرت فثمرتها تبقى له إلا إدا اشترط دخولها في العقد وعليه أكثر أهل العلم وكذا أن انشق ولم يؤبر بعده لإن الموهب للإفراز للإفرد هو الظهور المماثل لإنفصال الجنين ولعله عبر عن الظهور بالتأبير لأنه لا يخلو عنه غالبا أما لو باع قبل أو أن الظهور تتبع الأصل وانتقل إلى المشترى قياسا على الجنين وأخذا من مفهوم الحديث وقال أبو حنيفة رحمه الله تبقى الثمرة للبائع بكل حال وقال ابن أبي ليلى الثمرة تتبع الأصل وتنتقل إلى المشترى بكل حال ومن ابتاع عبدا أي قنا وله أي للعبد مال واللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافا المالك فماله بضم اللام أي فما في يد العبد للبائع أي باق على أصله وهو كونه ملكا للبائع قبل البيع إلا أن يشترط المبتاع في شرح السنة فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال فإن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم وقوله وله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك كما يضاف السرج إلى الفرس والإكاف إلى الحمار والغنم إلى الراعي يدل عليه أنه قال فما له للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا للإثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز

أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك قال النووي رحمه الله مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث وقال الشافعي إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة وقال مالك يجوز أن اشترطه المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث وفي الحديث دليل على أن ثياب العبد التي عليه لم تدخل في البيع إلا أن يشترطها لأنه مال في الجملة وقال بعض أصحابنا تدخل قال بعضهم ساتر العورة فحسب والأصح أنه لا يدخل شيء لظاهر الحديث ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب رواه مسلم وروى البخاري المعنى الأول أي الفصل الأول من الحديث بمعناه وحده أي دون الفصل الثاني فإنه لم يروه لا لفظا ولا معنى وعن جابر أنه كان يسير أي في مسير سفره على جمل له قد أعيا أي أصابه العياء وصار ذا عياء قال ابن الملك أعيا يجيء لازما متعديا أي صار ذا عي عن السير أو أصابه العي والعجز فمر النبي به أي بجابر أو على الجمل فضربه أي الجمل فسار أي ببركته سيرا ليس يسير مثله أي في العادة ثم قال بعنيه بوقية بضم فكسر فتحتية مشددة وفي نسخة بفتح أوله في النهاية هي بغير ألف لغة عامرية وغير العامرية أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهما ووزنها أفعولة والألف زائدة والجمع إلا واقي مشددا وقد يخفف ا ه والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات متوسطات وفي القاموس الأوقية بالضم سبعة مثاقيل كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة وأربعون درهما جمعه أواقي وأواق ووقايا وفي المصباح الأوقية بضم الهمزة والتشديد وهي عند العرب أربعون درهما وفي تقدير أفعولة كالأعجوبة والأحدوثة والجمع الأواقي بالتشديد والتخفيف قال ثعلب في باب المضموم أوله وهي الأوقية والوقية لغة وهي بضم الواو وهكذا مضبوطة في كتاب ابن السكيت وقال الأزهري قال الليث الوقية سبعة مثاقيل وهي مضبوطة بالضم أيضا قال المطرزي هكذا مضبوطة في شرح السنة في عدة مواضع وجرى على ألسنة الناس بالفتح وهو لغة حكاها بعضهم وجمعها وقايا كعطية وعطايا وفي الحديث أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع قال فبعته فاستثنيت حملانه بضم أوله أي ركوبه مصدر حمل يحمل حملانا أي شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي إلى أهلي فرضي بهذا الشرط احتج أحمد بهذا على جواز بيع دابة واستثناء ظهرها لنفسه مدة مع

لزوم الشروط وعندنا وعند الشافعي أنه خاص بجابر ولا يجوز لغيره أو أنه كان الاستثناء بعد وجود المبيع فوعده أو أنه لم يجر بينهما حقيقة بيع إذ لا قبض ولا تسليم وإنما أراد أن ينفعه بشيء فاتخذ بيعه الجمل ذريعة إلى ذلك بدليل قوله عند إعطاء الوقية ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فخذ جملك ذكره ابن الملك وقال النووي رحمه الله احتج أحمد ومن وافقه على جواز بيع دابة يشترط البائع لنفسه ركوبها وقال مالك يجوز ذلك إذ كانت المسافة قريبة وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء بعدت المسافة أو قربت واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية يتطرق إليها احتمالان لأن النبي أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع بإركابه فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني أي أعطاني وفي رواية فأعطاني ثمنه ورده أي الجمل على متفق عليه وفي رواية البخاري أنه قال لبلاب اقضه وزده قال النووي فيه دليل على جواز الوكالة في قضاء الدين وأداء الحقوق واستحباب أدء الدين وإرجاح الوزن فأعطاه وزاد قيراطا وهو نصف دانق وهو سدس درهم وفي شرح السنة فيه جواز هبة المشاع لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة عن جملة الثمن قال الطيبي وفيه بحث لأن قوله فأعطاه قيراطا لا يساعد عليه وكذا روي عن جابر أنه قال قلت هذا القيراط الذي زادني رسول الله لا يفارقني أبدا فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة وهي جارية حبشية أو أمة صحابية فقالت إني كاتبت أي اشتريت نفسي وقبلت الكتابة على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني أي في إداء الكتابة فقالت عائشة إن أحب أهلك أي رضوا أن أعدها بفتح الهمزة وضم العين أي أعطيها والضمير للتسع الأواق لهم عدة واحدة أي جملة حاضرة

وأعتقك بضم الهمزة فعلت ويكون بالرفع وفي نسخة بالنصب ولاؤك بفتح الواو لي فذهبت إلى أهلها فأبوا أي عن جميع الصور إلا أن يكون الولاء لهم قال الطيبي الاستثناء مفرغ لأن في أبى معنى النفي الكشاف في قوله تعالى أي ويأبى ا لله أن لا يتم نوره أي قد أجرى أي مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل يريدون ليطفؤا نور الله الصف بقوله ويأبى الله التوبة وأوقعه موقع لم يرد فقال رسول الله خذيها أي اشتريها واعتقيها ظاهره جواز بيع رقبة المكاتب وبه قال مالك وأحمد وجوابه أن بريرة بيعت برضاها وذلك فسخ الكتابة ذكره ابن الملك أو أنها عجزت نفسها عن إداء الكتابة فوقع العقد على الرقبة دون المكاتب ويؤيده قولها فأعينيني قال القاضي ظاهر مقدمة هذا الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد وقالوا يصح بيعه ولكن لا تنفسخ كتابته حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق وولاؤه للبائع الذي كاتبه وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها وكان ذلك فسخا للكتابة منها ويحتمل أن يقال أنها كانت عاجزة عن الإداء فلعل السادة عجزوها وباعوها واختلف في جوازه مع نجوم الكتابة فمنعه أبو حنيفة والشافعي وجوزه مالك وأول قوم حديث بريرة عليه بقول عائشة رضي الله عنها أعدها لهم والضمير لتسع أواق التي وقعت عليها الكتابة وبما جاء في بعض الروايات فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويرده عتق عائشة رضي الله عنها إياها وما روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنه قال ابتاعي واعتقي وفي رواية أخرى أنه قال اشتريها واعتقيها وأما ما احتجوا به فدليل عليهم لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها وإنما يعطى بدلها وأما مشتري الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة فإنه يعده وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق لأنه يدل على أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم وشرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق وأن الرسول أذن لعائشة رضي الله عنها في إجابتهم بالشراء بهذا الشرط ولو كان العقد فاسد لم يأذن فيه ولم يقرر العقد وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبى ليلى رحمهم الله وأبو ثور وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى فساده والقائلون بصحة العقد اختلفوا في الشرط فمنهم من صححه وبه قال الشافعي في الجديد لأنه أذن فيه ولأنه لو فسد لانفسد العقد لأنه شرط يتعلق به غرض ولم يثبت فيفسد العقد للنص والمعنى المذكورين قيل منهم من ألغاه كابن أبى ليلى وأبى ثور ويدل أيضا على صحة البيع بشرط الولاء وفساد الشرط أنه قرر العقد وأنفذه وحكم ببطلان الشرط وقال إنما الولاء لمن أعتق وبه قال ابن أبى ليلى وأبو ثور الشافعي في القديم والأكثرون على فساد العقد لما سبق من النص والمعنى وقالوا ما جرى الشرط في بيع بريرة ولكن القوم ذكروا ذلك طمعا في ولائها جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق وما روى هشام بن عروة عن أبيه عن

عائشة رضي الله عنها أنه قال خذيها واشترطيها زيادة تفرد بها والتاركون لها كابن شهاب عن عروة عن عائشة والقاسم بن محمد عنهما أكثر عددا أو أشد اعتبارا فلا تسمع لأن السهو على واحد أجوز منه على جماعة قال الشافعي كيف يجوز في صفة الرسول ومكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى الباطل وهو على أهله في الله أشد وأغلظ قال الطيبي وعلى هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العتق في العقد وصحته ثم قام رسول الله في الناس أي خطيبا فحمد الله أي على نعمه وأثنى عليه أي في كرمه ثم قال أما بعد فصلا للخطاب وقصد للعتاب فما بال رجال كذا في النسخ المصححة والأصول المعتمدة من المشكاة بالفاء وقال الطيبي رحمه الله كذا في البخاري بلا فاء قال المالكي أما حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليها فلذلك يقدرها النحويون مهما يكن من شيء وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء نحو قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض فصلت ولا تحذف هذه الفاء غالبا إلا في شعر أو مع قول أغنى عنه مقوله نحو أي فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي أي فيقال لهم أكفرتم وقوله أما موسى فكأني أنظر إليه وقول عائشة وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا فقد خولفت القاعدة في هذا الحديث فيعلم بالتحقيق عدم التضييق وأن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة دعواه يشترطون شروطا ليست أي تلك الشروط في كتاب الله أي على وفق حكم كتابه وموجب قضائه أو المراد بكتاب الله حكم الله وليس المراد به القرآن لأن الولاء لمن أعتق ليس في القرآن والمراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ وقيل المراد بالكتاب القرآن ونظيره ما قاله ابن مسعود في الواشمة مالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله ثم استدل على كونه في كتاب الله عز وجل بقوله أي وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا أي ما كان من شرط ليس في كتاب الله ما شرطية ومن زائدة لأن الكلام غير موجب والجزاء قوله فهو باطل وإن كان مائة شرط أن وصلية للمبالغة ولا مفهوم للعدد قال الطيبي معناه أنه لو شرط مائة مرة وهو من الشرط الذي يتبع به الكلام السابق بلا جزاء مبالغة وتقرير فقضاء الله أي حكمه أحق أي بالاتباع قال الطيبي رحمه الله الفاء فيه جواب شرط محذوف ولفظ القضاء يؤذن بأن المراد من كتاب الله في قوله ليست في كتاب الله قضاؤه وحكمه وشرط الله أوثق أي بالعمل به يريد به ما أظهره وبينه بقوله وإنما الولاء لمن أعتق واللام للعهد لا للجنس فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس وقال النووي وفي هذا الشرط إشكال لأنه يفيد البيع وكيف وهو متضمن للخداع والتغرير أم

كيف أذن لأهله ما لا يصح ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وما في معناه في الرواية الأخرى من قوله واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق وقال الجمهور هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقيل لهم بمعنى عليهم كما قال تعالى لهم اللعنة غافر أي عليهم أي وإن أسأتم فلها أي أي فعليها وهو ضعيف لأنه أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قال القائل لم ينكره وقد يجاب عنه بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر والأصح في تأويله ما قاله أصحابنا في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قضية عائشة رضي الله عنها واحتمل هذا لأذن وإبطاله هذه القضية الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها قالوا والحكمة في إذنه ثم إبطاله المبالغة في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم على مثله كما أذن لهم في الإحرام بالحج ثم أمرهم بنسخة وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة قال العلماء الشرط في البيع ونحوه أقسام منها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجذاذ ومنها شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط التضمين والخيار ونحو ذلك فهذان شرطان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف ومنها اشتراط العتق في العبد والأمة ترغيبا في العتق لقوته وسرايته متفق عليه وعن ابن عمر قال نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته لأنه كالنسب فكما أنه لا ينتقل النسب إلى غيره كذلك الولاء لا ينتقل إلى غير المعتق لأنه من حقوق العتق ذكره ابن الملك وقال النووي رحمه الله بيع الولاء وهبته لا يصحان لأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه فإنه لحمة كلحمة النسب وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث متفق عليه ورواه أحمد والأربعة وروى الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى ولفظه الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وكذا رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن

الفصل الثاني عن مخلد بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه المعجمة غفاري مقبول من الثالثة ابن خفاف بضم المعجمة وتخفيف الفاء الأولى كذا في التقريب ويقال أن الخفاف ولأبيه ولجده صحبة كذا في تهذيب الأسماء وذكره المصنف في التابعين قال ابتعت غلاما أي اشتريته فاستغللته أي أخذت منه غلته يعني كراءه وأجرته في النهاية الغلة الداخل الذي يحصل من أنواع الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك ثم ظهرت أي طلعت منه أي من الغلام على عيب أي قديم فخاصمت فيه أي حاكمت في حق الغلام أو في عيبه بائعه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى أي حكم إلى برده أي عليه وقضى علي برد غلته أي إليه فأتيت عروة فأخبرته أي بما جرى فقال أروح إليه أي اذهب إلى عمر بن عبد العزيز العشية أي آخر النهار أو أول الليل فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بفتح الخاء المعجمة بالضمان قال الطيبي رحمه الله الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته ومنه قوله من عليه غرمه فعليه غنمه والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء في شرح السنة قال الشافعي رحمه الله فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصرفها وثمر الشجر أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب وذهب أصحاب أبى حنيفة رحمه الله إن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالارش وقال مالك رحمه الله يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطئها ثم وجد

بها عيبا فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري ولا شيء عليه إن كان هو الواطىء وإن كانت بكرا فاقتضت فلا رد له لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها وهو قول مالك والشافعي فراح إليه عروة فقضى أي عمر لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به على له قال ابن الملك فيه أن القاضي إذا أخطأ في الحكم ثم تبين له الخطأ يقينا لزمه النقص كما فعل عمر بخبر عروة رواه أي صاحب المصابيح في شرح السنة أي بإسناده وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله إذا اختلف البيعان بتشديد التحتية المكسورة أي البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل وغيرها من الشروط وصفات العقد فالقول قول البائع أي مع يمينه والمبتاع أي المشتري بالخيار أي إن شاء رضي بما حلف عليه البائع وإن شاء حلف هو أيضا بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا وبه قال الشافعي ثم إذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذلك وإلا فسخ القاضي العقد باقيا كان المبيع أو لا وعند أبى حنيفة ومالك لا يتحالفان عند هلاك المبيع بل القول حينئذ قول المشتري مع يمينه ورواية المبيع قائم تقوى مذهبهما كذا ذكره ابن الملك رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجة والدرامي قال البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم أي باق بعينه وليس بينهما بينة أي شهود فالقول ما قال البائع أي بحلفه فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق أو يترادان البيع وإن لم يكن المبيع باقيا عند النزاع فالقول قول المشتري مع يمينه ولم يحلف البائع وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ذكره المظهر رحمه الله وعن أبى هريرة قال قال رسول الله من أقال مسلما أي بيعه قال الله

عثرته أي غفر زلته وخطيئته يوم القيامة فيه إيذان بندبية الإقالة إن رضي البائع والمشتري في شرح السنة الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده وهي فسخ البيع رواه أبو داود وابن ماجة أي متصلا وكذا الحاكم عن أبى هريرة وروى البيهقي عنه أيضا بلفظ من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة وفي شرح السنة بلفظ المصابيح وهو من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة عن شريح بالتصغير الشامي مرسلا فيه اعتراض للمصنف على البغوي قال الطيبي رحمه الله فيه أن المصنف ترك الأولى حيث ذكر المرسل ولم يذكر المتصل الفصل الثالث عن أبى هريرة قال قال رسول الله اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا بفتح العين المهملة وهو الأرض وما يتصل بها من رجل متعلق باشترى ومن الأولى بيانية أو بعضية فوجد الذي اشترى العقار فيه وضع الظاهرة موضع الضمير في عقاره جرة بفتح الجيم وتشديد الراء فيها ذهب فقال له أي للبائع الذي اشترى العقار فيه ما سبق خذ ذهبك عني أي مني أو موليا عني إنما اشتريت العقار ولم أبتع أي لم أشتر منك الذهب فقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها أي تبعا لها فتحا كما إلى رجل قيل إنه داود عليه الصلاة والسلام فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام أي صبي وقال الآخر لي جارية أي بنت فقال انكحوا أي زوجوا الغلام الجارية وانفقوا عليهما منه وتصدقوا أي بعضه أو ما زاد على نفقتهما قال النووي وفي الحديث دليل على فضل الإصلاح بين المتبايعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره متفق عليه

باب السلم والرهن السلم بفتحتين أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمر معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه كذا في النهاية وقال الراغب الرهن ما يوضع وثيقة للدين والرهان مثله لكن يختص بما يوضع في الخطار وأصلهما مصدر يقال رهنت الرهن وأرهنته رهانا فهو رهين مرهون ويقال في جمع الرهن رهان ورهن ورهون وارتهنت أخذت الرهن الفصل الأول عن ابن عباس قال قدم رسول الله المدينة أي من مكة بعد الهجرة وهم يسلفون في الثمار الجملة حالية والأسلاف إعطاء الثمن في مبيع إلى مدة أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل السنة والسنتين والثلاث منصوبات إما على نزع الخافض أي يشترون إلى السنة فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم فيه دلالة على وجوب الكيل والوزن وتعيين الأجل في المكيل والموزون وإن جهالة أحدهما مفسدة للبيع قال النووي رحمه الله معنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مع الفور فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان مؤجلا فليكن معلوما واختلفوا في جوازه حالا فجوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به متفق عليه ورواه الأربعة

وعن عائشة قالت اشترى رسول الله طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد في شرح السنة دليل على جواز الشراء بالنسيئة وعلى جواز الرهن بالدين وعلى جواز الرهن في الحضر وإن كان الكتاب قيده بالسفر وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان ما لهم لا يخلو عن الربا وعن الخمر قال النووي فيه بيان ما كان عليه من التقلل في الدنيا وملازمة الفقر وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم وإن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة البقرة مبين بهذا الحديث إذ دليل خطابه متروك به وأما معاملته مع اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز ذلك قيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه لا عنده وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ولا يتقاضونه الثمن فعدل إلى اليهودي لئلا يضيق على أصحابه وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة والكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم لكن لا يجوز للمسلم بيع السلاح وما يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع المصحف ولا عبد مسلم لكافر مطلقا متفق عليه قال ابن الهمام يجوز البيع بثمن حال ومؤجل لا طلاق وقوله تعالى وأحل الله البيع البقرة وما بثمن مؤجل بيع وفي صحيح البخاري وعن عائشة وذكر الحديث قال وفي لفظ الصحيحين طعاما بنسيئة وقد سمى هذا اليهودي في سنن البيهقي أخرجه عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أبى الشحم رجل من بني ظفر في شعير ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن جهالته تفضي إلى المنازعة في التسليم والتسلم فهذا يطالبه في قريب المدة وذلك في بعيدها ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين حيث قال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وعلى كل ذلك انعقد الإجماع وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي بضمتين وتشديد الفاء المكسورة أي قبض رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير

يحتمل أن تكون القضية السابقة بعينها وأن تكون غيرها وأما خبر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما رواه أحمد الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبى هريرة فقيل أي محبوسة عن مقامها الكريم وقال العراقي أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر أهل يقضي ما عليه من الدين أم لا ا ه وسواء أترك الميت وفاء أم لا كما صرح به جمهور أصحابنا وشذ الماوردي وقال أن الحديث محمول على من يخلف وفاء لااذكره السيوطي في حاشيته على سنن الترمذي والصحيح أن الماوردي لم يشذ إذ وافقه جماعة حيث حملوا الحديث على من لم لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل به وفاء وأيضا الأنبياء مستثنون وأيضا قالوا محله فيما إذا استدان لمعصية أو نيته أن لا يردها وقد ثبت أن أبا بكر الصديق قضى عدات النبي جمع عدة بمعنى وعد وأن عليا قضى ديونه وأن أبا بكر فك الدرع وأسلمها إلى علي كرم الله وجهه رواه البخاري وعن أبى هريرة قال قال رسول الله الظهر أي ظهر الدابة وقيل الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع ولعله سمى بذلك لأنه يقصد لركوب الظهر يركب بصيغة المجهول بنفقتة أي بسببها أو بمقدارها قال ابن الملك أي جاز للراهن أن يركبه ويحمل عليه حمله بسبب أن علفه عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله بدليل أنه لو مات العبد المرهون كفنه المالك ولبن الدر أي ذات الدر والمعنى أن اللبن يشرب بنفقته أي يشربه المنفق عليها إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قال ابن الملك فيه أن دوام قبض المرهون ليس بشرط في الرهن لأنه يركبه المالك إلا وهو خارج عن قبض المرتهن قال الطيبي رحمه الله وظاهر الحديث أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل بل ينبغي أن ينتفع به وينفق عليه وليس فيه دلالة على أن من له غنمه عليه غرمه والعلماء اختلفوا في ذلك فذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن مطلقا ونفقته عليه لأن الأصل له والفروع تتبع الأصول والغريم بالغنم بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه عليه ولأنه روى ابن المسيب عن أبى هريرة أنه قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وقال أحمد وإسحاق للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما ويقدر بقدر

النفقة واحتجا بهذا الحديث ووجه التمسك به أن يقال دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الانفاق وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة وأجيب عن ذلك بأنه منسوخ بأنه من الربا فإنه يؤدي إلى انتفاع المرتهن بمنافع المرهون بدينه وكل قرض جر نفعا فهو ربا والأولى أن يجاب بأن الباء في بنفقته ليست للبدلية بل للمعية والمعنى أن الظهر يركب وينفق فلا يمنع الرهن الراهن من الإنتفاع بالمرهون ولا يسقط عنه الانفاق كما صرح به في الحديث الآخر رواه البخاري الفصل الثاني عن سعيد بن المسيب بفتح التحتية المشددة تابعي جليل أن رسول الله قال لا يغلق بفتح الياء واللام وسكون الغيم المعجمة أي لا يمنع الرهن أي عقده الرهن أي المرهون من صاحبه أي مالك المرهون الذي رهنه أي صاحبه بحيث يزول عنه منفعته بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن وفي النهاية أي لا يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام قال الطيبي الرهن الأول مصدر والثاني مفعول في الغريبين أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد الراهن ما رهنه به في الفائق يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تحصيله وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه سأل عن غلق الرهن فقال يقول إن لم أفكه إلى غد فهو لك وزاد في النهاية قال الأزهري رحمه الله يقال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والغلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن فقد أطلقه من وثاقه له أي للراهن غنمه بضم أوله أي فوائده ونماؤه وعليه غرمه بضم الغين المعجمة أي أداء ما يفك به الرهن ومن لا يرى الرهن مضمونا على المرتهن يفسره بأن عليه نفقته وضمانه إذا هلك في يد المرتهن كذا ذكره علماؤنا وقال الشافعي رحمه الله غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه في شرح السنة فيه دليل على أن الزوائد الني تحصل منه تكون

للراهن وعلى أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن قال في المغرب قال أبو عبيدة معنى الحديث أنه يرجع الرهن إلى ربه فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه وفي شرح السنة قوله من صاحبه قيل المراد لصاحبه وقيل من ضمان صاحبه قال الطيبي ويمكن أن يقال أنه ضمن غلق معنى منع أي لا يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه ثم جيء بعده بيانا لذلك وقدم الخبر على المبتدأ تخصيصا يعني لا يمنع من تصرفه فله نفعه لا لغيره وعليه غرمه لا غيره وفيه أن ليس للمرتهن من الرهن إلا توثقة دينه وإن نقص وهلك فله الرجوع إلى الراهن رواه الشافعي مرسلا أي عن سعيد التابعي بحذف الصحابي وروي بصيغة المجهول مثله أي مثل لفظ الحديث أو مثل معناه وفي نسخة روى بصيغة الفاعل فالضمير إلى الشافعي وبنصب مثل لا يخالفه وفي نسخة ولا يخالفه عنه أي عن سعيد عن أبي هريرة متعلق بروي والضمير المستتر في يخالفه يعود إلى الفاعل المتروك من روى على تقدير كونه مجهولا أما على تقدير كونه معلوما فقوله لا يخالف حال مؤكدة عن قوله مثله أو مثل معناه وضمير عنه لسعيد على كلا التقديرين والضمير المستتر في لا يخالف للرواي المتروك كما مر وعلى الثاني أي على كون روى معلوما للشافعي كذا قيل والأظهر أن يكون التقدير لا يخالف المروي أو الراوي المروي فتأمل متصلا حال من الحديث أو إسناده قال التوربشتي وهذا الحديث وجدناه في الكتاب أي المصابيح موصولا مسندا إلى أبي هريرة والظاهر أن ذلك ألحق به فإن الصحيح فيه أنه من مراسيل سعيد بن المسيب وعلى هذا رواه أبو داود في كتابه ولم يوصله غير ابن أبي أنيسة وعن ابن عمر أن النبي وفي نسخة رسول الله قال المكيال أي المعتبر مكيال أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات فهم أعلم بأحوال المكاييل والميزان أي المعتبر ميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارات فعهدهم بالموازين وعلمهم بالأوزان أكثر كذ قاله

القاضي وفي شرح السنة الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة كل صاع خمسة أرطال وثلث رطل رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله لأصحاب الكيل والميزان إنكم يحتمل أن يكون الخطاب للطائفتين من أهل مكة والمدينة جميعا أو المراد بأصحاب الكيل أهل المدينة وبأصحاب الميزان أهل مكة وخاطب كلا منهما في موضعه وجمعهم ابن عباس اعتمادا على فهم السامع فيكون كقوله تعالى أي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي قد وليتم بضم الواو وتشديد الرم المكسورة أمرين أي جعلتم حاكما في أمرين وإنما قال أمرين أبهمه ونكره ليدل على التفخيم ومن ثم قيل في حقهم ويل للمطففين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم كقوم شعيب كانوا يأخذون من الناس تاما وإذا أعطوهم ناقصا رواه الترمذي الفصل الثالث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله من أسلف في شيء فلا يصرفه بصيغة النهي وقيل بالنفي والضمير البارز إلى شيء إلى غيره أي بالبيع والهبة قبل أن يقبضه قال الطيبي يجوز أن يرجع الضمير في غيره إلى من في قوله من أسلف يعني لا يبيعه من غيره قبل القبض أو إلى شيء أي لا يبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر رواه أبو داود وابن ماجه

باب الاحتكار هو حبس الطعام حين احتياج الناس به حتى يغلو الفصل الأول عن معمر بفتح الميمين مع سكون مهملة بينهما أي ابن عبد الله ولم يذكره المصنف قال قال رسول الله من احتكر فهو خاطىء بالهمز أي عاص آثم قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وأدخره باعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ا ه واسستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره كذا ذكره ابن الملك في شرح المشارق رواه مسلم ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ لا يحتكر وسنذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه كانت أموال بني النضير في باب الفيء أي الغنيمة إن شاء الله تعالى لأن مناسبته بالفيء ظاهرة وكان البغوي رحمه الله إنما ذكره هنا نظرا إلى أن له تعلقا بالباب من حيث أن فيه بيان إن حبس الطعام لنفقة العيال ليس باحتكار والله أعلم

الفصل الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي قال الجالب أي التاجر مرزوق أي يحصل الربح من غير إثم والمحتكر ملعون أي آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة قال الطيبي قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليغم فالتقدير التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم رواه ابن ماجه والدارمي وروى الحاكم عن ابن عمر المحتكر ملعون وعن أنس قال غلا السعر أي ارتفع القيمة على عهد النبي أي في زمانه فقالوا يا رسول سعر لنا أمر من التسعير وهو وضع السعر على المتاع قال الطيبي رحمه الله السعر القيمة ليشيع البيع في الأسواق بها قيل سميت بذلك لأنها ترتفع والتركيب لما ارتفع والتسعير تقديرها فقال النبي إن الله هو المسعر بتشديد العين المسكورة القابض الباسط سبق معناهما في أسماء الله الحسنى الرازق وفي نسخة الرزاق بصيغة المبالغة قال الطيبي رحمه الله قوله إن الله هو المسعر الخ جواب على سبيل التعليل للامتناع عن التسعير جيء بأن وضمير الفصل من اسم إن والخبر معرفا باللام ليدل على التوكيد والتخصيص ثم رتب هذا الحكم على الأخبار الثلاثة المتوالية ترتب الحكم على الوصف المناسب وكونه قابضا علة لغلاء السعر وكونه باسطا لرخصه وكونه رازقا يقتر الرزق على العباد وبوسعه فمن حاول التسعير فقد عارض الله ونازعه فيما يريده ويمنع العباد حقوقهم مما أولاهم الله تعالى في الغلاء والرخص وإلى المعنى الأخير أشار بقوله وإني لأرجو أن

ألقي ربي وليس أحد منكم يطلبني جملة حالية بمظلمة بكسر اللام ما أخذه منك ظلما كذا ذكره وفي المغرب المظلمة الظلم وقول محمد وهذا مظلمة للمسلمين اسم للمأخوذ في قولهم عند فلان مظلمتي وظلامي أي حقي الذي أخذ مني ظلما بدم بدل عن مظلمة ولا مال قال الطيبي رحمه الله جيء بلا النافية للتوكيد من غير تكرير لأن المعطوف عليه في سياق النفي والمراد بالمال هذا التسعير لأنه مأخوذ من المظلوم وهو كأرش جناية وإنما أتى بمظلة توطئة له قال القاضي قوله إنى لأرجو الخ إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلمهم في أموالهم فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها فيكون ظلما ومن مفاسد التسعير تحريك الرغبات والحمل على الامتناع عن البيع وكثيرا ما يؤدي إلى القحط رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ووراه أحمد وابن حبان والبيهقي بلفظ إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو الله أن ألقى ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال والله أعلم الفصل الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من احتكر على المسلمين طعامهم أضاف إليهم وإن كان ملكا للمحتكر إيذانا بأنه قوتهم وما به معاشهم كقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم النساء أضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم ضربه الله أي ألصقه وألزمه بالجذام بضم الجيم أي بعذاب الجذام وهو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه والإفلاس فيه أن من أراد أدنى مضرة للمسلمين ابتلاه الله تعالى في ماله ونفسه ومن أراد نفعهم أصابه الله في ما له ونفسه خيرا رواه ابن ماجه أي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه وكذا رواه الحاكم

وعن ابن عمر قال قال رسول الله من احتكر طعاما أربعين يوما لم يرد بأربعين التوقيت والتحديد بل المراد به أن يجعل الاحتكار حرفته ويريد به نفع نفسه وضر غيره وهو المراد بقوله يريد به الغلاء لأن أقل ما يتمرن فيه المرء في حرفته هذه المدة وقوله فقد برىء من الله وبرىء الله منه أي نقض ميثاق الله وعهده وإنما قدم براءته على براءة الله تعالى لأن إيفاء عهده مقدم على إيفاء الله تعالى عهده كقوله تعالى أوفوا بعهدي أوف بعهدكم البقرة وهذا تشديد عظيم وتهديد جسيم في الاحتكار رواه رزين وروى أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة الله ورسوله وعن معاذ قال سمعت رسول الله يقول بئس العبد المحتكر أي في حالية إن أرخص الله الأسعار حزن وبكسر الزاي لازم وبفتحها متعد والمراد هنا الأول وإن أغلاها أي الله فرح رواه البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه وعن أبي أمامة أن رسول الله قال من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به أي بذلك الطعام يعني فرضا وتقديرا أو بمقداره لم يكن أي التصدق له أي لذنبه كفارة بالنصب خبر وله ظرف لغو وفي نسخة بالرفع على أن كان ناقصة قال الطيبي الضمير راجع إلى الطعام والطعام المحتكر لا يتصدق به فوجب أن تقدر الإرداة فيفيد مبالغة فإن من نوى الاحتكار هذا شأنه فكيف بمن فعله رواه رزين وروى ابن عساكر عن معاذ بلفظ من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم يقبل منه

باب الإفلاس والإنظار في النهاية أفلس الرجل إذا لم يبق له مال أو معناه صارت دراهمه فلوسا وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس والإنظار التأخير والإمهال الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أيما رجل أفلس فأدرك أي لقي رجل أي عند المفلس ماله بعينه أي بذاته بأن يكون غيرها لك حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية مثل الهبة والوقف فهو أي الرجل أحق به أي بماله من غيره أي من الغرماء وبه قال الشافعي ومالك وعندنا ليس له الفسخ والأخذ بل هو كسائر الغرماء فحملنا الحديث على العقد بالخيار أي إذا كان الخيار للبائع وظهر له في مدته أن المشترى مفلس فالأنسب له أن يختار الفسخ كذا ذكره ابن الملك وفي شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله بقدر ما بقي من الثمن قضى به عثمان وروي عن علي رضي الله عنهما ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة وبه قال مالك والشافعي متفق عليه وعن أبي سعيد أصيب أي بآفة رجل قال الأكمل هو ومعاذ بن جبل في عهد النبي أي في زمانه في ثمار متعلق بأصيب ابتاعها والمعنى أنه لحقه

خسران بسبب إصابة آفة في ثمار اشتراها ولم ينقد ثمنها فكثر دينه بضم المثلثة أي فطالبه البائع بثمن تلك الثمرة وكذا طالبه بقية غرمائه وليس له مال يؤديه فقال رسول لله أي لأصحابه أو لقوم الرجل تصدقوا عليه أي فإن الله يجزي المتصدقين فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك أي ما تصدقوا عليه وفاء دينه أي لكثرته فقال رسول الله لغرمائه خذوا ما وجدتم أي بالتوزيع على السوية وليس لكم إلا ذلك أي ما وجدتم والمعنى ليس لكم إلا أخذ ما وجدتم والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة وقال المظهر أي ليس لكم زجره وحبسه لأنه ظهر إفلاسه وإذا ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين يل يخلى ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم وبطل ما بقي من ديونكم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة البقرة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال كان رجل يداين الناس أي يعاملهم بالدين أو يعطيهم دينا فكان يقول لفتاه أي لخادمه وقال النووي أي لغلامه كما صرح به في الرواية الأخرى إذا أتيت معسرا أي فقيرا تجاوز عنه أي سامح في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير لعل الله أن يتجاوز عنا قال الطيبي رحمه الله لعل هنا بمعنى عسى ولذلك أتى بأن أي عسى الله أن يتجاوز عنا لأنه لا يقال لعل الله أن يتجاوز بل يتجاوز قال أي النبي فلقي أي الرجل الله أي مات فتجاوز أي عفا عنه فإن قلت كيف قال أن يتجاوز عنا ثم قال فتجاوز عنه قلت أراد القائل نفسه ولكن جمع الضمير إرادة أن يتجاوز عمن فعل مثل هذا الفعل ليدخل فيه دخولا أوليا ولذلك استحب للداعي أن يعم في الدعاء ولا يخص نفسه لعل الله تعالى ببركتهم يستجييب دعاءه قال النووي رحمه الله في الحديث فضل أنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين أو بعضه وفضل المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء سواء عن المعسر والموسر ولا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب السعادة وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف وهذا قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا ا ه كلامه وأقول لا حاجة إلى هذا لأنه لما استحسنه الشارع وقرره

فهو دليل مستقل متفق عليه ورواه أحمد والنسائي وعن أبي قتادة قال قال رسول الله من سره أي أحبه وأعجبه أن ينجيه الله وفي نسخة بتشديد الجيم أي يخلصه من كرب يوم القيامة بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة وهي المحنة الشديدة والمشقة الأكيدة فلينفس بتشديد الفاء المكسورة أي فليؤخر مطالبته عن معسر أي إلى مدة يجد مالا فيها أو يضع بالجزم أي يحط ويترك عنه أي عن المعسر كله أو بعضه فائدة الفرض أفضل من النقل بسبعين درجة إلا في مسائل الأولى ابراء المعسر مندوب وهو أفضل من أنظاره الواجب الثانية ابتداء السلام أفضل من جوابه الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت وهو فرض رواه مسلم وعنه أي عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله يقول من أنظر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا أو وضع عنه أي قليلا أو كثيرا أنجاه الله من كرب يوم القيامة رواه مسلم وعن أبي اليسر بفتحتين قال سمعت رسول الله يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله أي وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية أو أوقفه الله في ظل عرشه على الحقيقة ذكره الطيبي رحمه الله وقال ابن الملك المراد منه الكرامة والحماية عن مكاره الموقف كما يقال فلان في ظل فلان أي كنفه ورعايته رواه مسلم وروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن بريدة مرفوعا بلفظ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثلاه صدقة

وعن أبي رافع أي مولى رسول الله قال استسلف رسول الله أي استقرض بكرا يفتح موحدة وسكون كاف فتى من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان فجاءته أي النبي إبل من الصدقة أي قطعة إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد إلا جملا خيارا يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة رباعيا بفتح الراء وتخفيف الباء والياء وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته فقال رسول الله أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء في شرح السنة فيه من الفقه جوازا استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي رحمه الله وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما اقترض سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال لأن الحيوان من ذوات القيم وأمر النبي برد المثل وفيه دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك للمقرض وقال النووي رحمه الله يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهى عنها وحجة أصحابنا عموم قوله فإن خير الناس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة لأن المنهى عنه ما كان مشروطا في عقد القرض وفي الحديث إشكال وهو أن يقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها والجواب أنه افترض لنفسه ثم اشترى في القضاء من إبل الصدقة بعيرا وأداه ويدل عليه حديث أبي هريرة اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقيل إن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء قال وفيه جواز إقراض الحيوانات كلها وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء من الخلف والسلف إلا الجارية لمن يملك وطأها ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز والأحاديث الصحيحة ترد عليه ولا يقبل دعوى النسسخ بغير دليل قال أكمل الدين قيل

فيه جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة وهو قول الأكثر وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك أداء بقيمة ما اشترى به البعير إذ ليس في الحديث ما يدل على كونه قرضا رواه مسلم وروى ابن ماجه عن عرباض بن سارية الجملة الأخيرة بلفظ خير الناس خيرهم قضاء أي وعن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله أي بعيرا أو قيمته وفي النهاية تقاضى أي طالبه به وأراد قضاء دينه ا ه ولعله وقع التعلل بأنه لم يوجد مثله أو لم يحضر ثمنه فأغلظ أي عنف الرجل في القول له قال النووي رحمه الله الإغلاظ محمول على التشديد في المطالبة من غير أن يكون هناك قدح فيه ويحتمل أن يكون القائل كافرا من اليهود أو غيرهم قال الأكمل قيل ولعل هذا التقاضي كان من جفاة الأعراب أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه فهم أصحابه أي قصدوا أن يزجروه ويؤذوه بقول أو فعل لكن لم يفعلوا تأدبا معه فقال دعوه أي اتركوه ولا تزيجروه فإن لصاحب الحق مقالا قال ابن الملك المراد بالحق هنا الدين أي من كان له على غريمه حق فماطاله فله أن يشكوه ويرافعه إلى الحاكم ويعاتب عليه وهو المراد بالمقال كذا في شرح المشارق وقال في شرح المصابيح في الحديث جواز تشديد صاحب الحق على المديون بالقول يعني بأن يطلق عليه لسانه وينسبه إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل إذا تحقق منه المماطلة والمدافعة من غير ملاطفة ا ه ولا يخفى أن هذا قد يتصور في حق غيره ومبنى هذا على حديثه مطل الغنى ظلم ولعله مقتبس من قوله تعالى أي لا يحب الله الجهر بالسوء أي الآية واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه لأن بعيره كان صغيرا حقيرا والموجود كان رباعيا خيارا قال اشتروه أي ولو كان أحسن من سنه فأعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه وروى الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن زيد بن سعنة بالمهملة والنون المفتوحتين كما قيده به عبد الغني وذكره الدارقطني بالمثناة التحتية وهو كما قاله النووي أجل أحبار اليهود الذين أسلموا أنه قال لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حمله وجهله فابتعت منه تمر إلى أجل فأعطيته الثمن فلما كان قبل محل الأجل

بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل فقال عمر أي عدو الله أتقول لرسول لله ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوقه لضربت بسيفي رأسك ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة و تبسم ثم قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الإداء وتأمره بحسن التباعة اذهب به يا عمر فاقضه وزده عشرين صاعا مكان ما رمته ففعل فقلت يا عمر كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما سبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما فقد اختبرتهما فاشهدك أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وقد وقع أغرب من هذا مما يدل على غاية جوده وكرمه ونهاية صبره وحلمه على الأذى في النفس والمال والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام في المال ما رواه البخاري من حديث أنس كنت أمشي مع النبي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتقة وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء وروى أبو داود عن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله يوما ثم قام فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه بردائه فحمر رقبته وكان رداء خشينا فالتفت إليه فقال الأعرابي إحملني على بعيري هذين فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها فذكر الحديث إلى أن قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير تمرا وعلى الآخر شعيرا وأما ما وقع في كثير من نسخ الشفاء أنه جذبه بازراه فغير صحيح وعنه أي عن أبى هريرة أن رسول الله قال مطل الغنى أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت ظلم فإن المطل منع أداء ما استحق أداؤه وهو حرام من المتمكن ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا جاز لهالتأخير إلى الإمكان ذكره النووي وقال الطيبي رحمه الله قيل يفسق بمرة وترد شهادته وقيل إذا تكرر وهو اوولى فإذا اتبع بضم الهمزة القطعية وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة وفي نسخة بهمزة وصل وتشديد التاء المضمومة أي جعل تابعا للغير بطلب الحق وحاصله أنه إذا أحيل أحدكم على ملىء بفتح

الميم وكسر اللام وياء ساكنة فهمز وفي نسخة بالإدغام أي غنى في النهاية المليء بالهمزة الثقة الغنى وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد التاء قليتبع بفتح الياء وسكون التاء وفتح الموحدة وفي نسخة بتشديد التاء وكسر الموحدة أي فليحتمل يعني فليقبل الحوالة يقال اتبع ففلان بفلان بصيغة المجهول أي أحيل عليه واتبع بتشديد التاء أي مشى خلف أحد واقتدى به وفي المغرب اتبعت زيد عمرا فتبعه جعلته تابعا وملته على ذلك ومنه الحديث قال العسقلاني في شرح البخاري المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثناة في اتبع وفي فليتبع على البناء للمجهول مثل إذا عليم فليعلم وقال القرطبي فبضم الهمزة وسكون التاء على بتاء المجهول اتفاقا وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود وقال في المقدمة بالسكون في الأول بالتشديد في الثاني وقيل بالسكون فيهما وخطأ الخطابي التشديد وقال النووي ومذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب وقيل للإباحة وقيل للوجوب متفق عليه ورواه الأربعة وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبى حدرد بفتح مهملة فسكون دينا له عليه أي طلب كعب قضاء الدين الذي كان له على ابن حدرد في عهد رسول الله أي في زمانه في المسجد فارتفعت أصواتهما جمعية الأصوات على حقيقتها وليس من قبيل صغت قلوبكما كما يتوهم إذا المعنى أصوات كلماتهما وأقوالهما حتى سمعها أي أصواتهما ا ه وحتى غاية الارتفاع وهو أي رسول الله فإليهما ومقبلا عليهما حتى كشف أي إلى أن رفع سجف حجرته أي سترتها وهو بكسر السين وفتحها وإسكان الجيم لغتان والأول أصح وهو الستر وقيل أحد طرفي الستر وقال الداودي السجف الباب وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ونادى أي رسول الله كعب بن مالك قال يا كعب استئناف لبيان النداء قال لبيك يا رسول الله والمقصود من النداء التوجه لقبول الخطاب فأشار بيده إن ضع الشطر أي أبرثه النصف من دينك قال كعب قد فعلت أي امتثلت أمرك يا رسول الله

فيه مبالغة في امتثال الأمر قال أي النبي لابن أبي حدرد قم فاقضه أي الشطر الثاني وفي نسخة بهاء السكت وفيه إشارة إلى أن لا يجتمع الحط والتأجيل قال الطيبي في الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية وجواز الاعتماد على الإشارة وإقامتها مقام القول لقوله فأشار بيده إن ضع الشطر فإن في الحديث مفسرة لأن في الإشارة معنى القول متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا أي جالسين أو ذوي جلوس عند النبي إذا أتى بجنازة بفتح الجيم وكسرها فقالوا أي أولياؤها أو أصحابه صل عليها فقال هل عليه دين أي حق مالي من حقوق العباد قالوا لا فصلى عليها وفي نسخة عليه قال ابن الملك فيه إيذان بأن الله تعالى ألهمه بأن ما تركه يفي دينه أو يزيد عليه ا ه وليس المراد من السؤال أنه هل ترك شيئا يفي بدينه فإنه لو كان كذلك لأجابوا بنعم اللهم إلا أن يكون المقدار المسطور أزيد من الدين المذكور فيكون الجواب نوعا من أسلوب الحكيم ثم أتى بالثالثة يحتمل أن يكون اتيان الجنازة في يوم واحد أو مجلس واحد ويحتمل أن يكون في أيام ومجالس وجمعها الراوي في الرواية لتبين الدراية فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال هل ترك شيئا يفي بدينه قالوا ألا يحتمل احتمالين وهو أن لا يترك شيئ أصلا أو ترك شيئا لكنه غير واف قال صلوا أي أنتم على صاحبكم فيه إشارة إلى أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية قال القاضي رحمه الله وغيره وامتناع النبي عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء أما للتحذير عن الدين وللزجر عن المماطلة والتقصير في الإداء أو كراهة أن يوقف دعاؤه بسيب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه في

شرح السنة في الحديث دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح الضمان من حيث لم يخلف وفاء وبالاتفاق لو ضمن عن حر معسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداء قال الطيبي والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس وقال بعض علمائنا تمسك به أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في أنه تصح الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه دين فإنه لو لم تصح الكفالة لما صلى النبي عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تصح الكفالة عن ميت مفلس لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط والكفالة بالدين الساقط باطلة والحديث يحتمل أن يكون إقرار بكفالة سابقة فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء ولا عموم لحكاية الفعل ويحتمل أن يكون وعدا لا كفالة وكان امتناعه عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه فلما ظهر رواه البخاري وعن أبى هريرة عن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد إداءها أي من استقرض احتياجا وهو يقصد داءه ويجتهد فيه أدى الله عنه أي أعانه على إدائه في الدنيا أو أرضى خصمه في العقبى ومن أخذ يريد إتلافها أي ومن استقرض من غير احتياج ولم يقصد إداءه أتلفه الله عليه أي لم يعنه ولم يوسع عليه رزقه بل يتلف ماله لأنه قصد إتلاف مال مسلم رواه البخاري وكذا أحمد وابن ماجة على ما في الجامع الصغير لكن بدون لفظ عليه قال يعني أتلف أمواله وإنما قال أتلفه لأن إتلاف المال كإتلاف النفس أو لزيادة زجره فإن معنى أتلفه أهلكه ثم هذه الجملة الجزائية وكذا الأولى جملة خبرية لفظا ومعنى ويجوز أن تكون إنشاء معنى بأن يخرج مخرج الدعاء له وعن أبى قتادة قال قال بتكرار قال في نسخة مصححة أي قال أبو قتادة

قال رجل يا رسول الله أرأيت أي أخبرني إن قتلت أي استشهدت في سبيل الله أي في نصرة دينه ومجاهدة عدوه محتسبا أي طالبا للمثوبة لا قصدا للرياء والسمعة مقبلا أي على العدو غير مدبر حال مؤكدة مقررة لما يرادفها نحوه في الصفة قولك أمس الدابر لا يعود يكفر الله عني خطاياي بحذف حرف الاستفهام فقال رسول الله نعم فلما أدبر أي ولى عن المجلس ناداه فقال نعم إلا الدين مستثنى مما تقرره نعم وهو قوله يكفر الله عني خطاياي أي نعم يكفر الله خطاياك إلا الدين والدين ليس من جنس الخطايا فكيف يستثنى منه والجواب أنه منقطع أي لكن الدين لم يكفر لأنه من حقوق الآدميين فإذا أدى أو أرضى الخصم خرج عن العهد ويحتمل أن يكون متصلا على تقدير حذف المضاف أي إلا خطيئة الدين أو يجعل من باب قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الشعراء فيذهب إلى أن ى فراد جنس الخطيئة قسمان متعارف وغير متعارف فيخرج بالاستثناء أحد قسميه مبالغة في التحذير عن الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في الإداء قال جبريل أي هذا الاستثناء قال الأشرف فيه دليل على أن حقوق الله تعالى على المساهلة وحقوق العباد على المضايقة وعلى أن جبريل عليه الصلاة والسلام يلقنه أشياء سوى القرآن رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بالواو أن رسول الله قال يغفر للشهيد كل ذنب أي صغير وكبير إلا الدين أراد حقوق الآدميين من الأموال والدماء والأعراض فإنها لا تعفى بالشهادة كذا ذكره بعض الشراح وقال ابن الملك قيل هذا في شهداء البر لما روى ابن ماجة عن أبى أمامة مرفوعا أن النبي قال يغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين رواه مسلم وكذا أحمد وعن أبى هريرة قال كان رسول الله يؤتى بالرجل المتوفى أي بالميت عليه

الدين جملة حالية فيسأل أي النبي هل ترك لدينه قضاء أي ما يقضي به دينه فإن حدث بصيغة المجهول أي أخبر أنه ترك وفاء صلى أي عليه كما في نسخة وإلا يحتمل احتمالين قال للمسلمين صلوا أي أنتم على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح أي الفتوحات المالية قام أي خطيبا فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم والحديث مقتبس من قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الأحزاب أي أولى في كل شيء من أمور الدين والدنيا ولذا أطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها وكذلك شفقته عليهم أحق وأحرى من شفقتهم على أنفسهم فإذا حصلت له الغنيمة يكون هو أولى بقضاء دينهم فمن توفى مسبب عما قبله أي فمن مات من المؤمنين فترك دينا أي وليس له مال فعلى قضاؤه أي قضاء دينه ومن ترك مالا فهو لورثته أي يعد قضاء دينه قيل كان عليه الصلاة والسلام يقضي من مال مصالح المسلمين وهو الظاهر وقيل من مال نفسه فقيل كان هذا القضاء واجبا عليه وقيل كان تبرعا والقولان متفرعان على القولين الأولين متفق عليه الفصل الثاني عن أبي خلدة بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعد قاف نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار قال جئنا أبا هريرة في صاحب أي لأجل صاحب لناقد أفلس أي وبيده متاع لغيره لم يعطه ثمنه فقال أي أبو هريرة هذا الذي أي مثل هذا الرجل الذي أو هذا الأمر والشأن الذي قضى فيه رسول الله ثم فسر الشأن بقوله أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه قال الأشرف لم يرد فيه أنه قضى فيه بعينه إنما أراد قضى فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس قال الطيبي يمكن أن يكون المشار إليه ا ه الأمر والشأن ويؤيده

قوله أيما رجل الخ لأنه بيان للأمر المبهم على سبيل الاستئناف ويعضده قوله أيضا جئنا في صاحب لنا أي في شأن صاحب لنا وليس قوله بعينه ثاني مفعولي وجد أي علم فيكون حالا أي صادفه حاضرا بعينه وقد مر الكلام عليه في أول باب الإفلاس رواه الشافعي وابن ماجة وعن أبى هريرة قال قال رسول الله نفس المؤمن أي روحه معلقة بدينة أي محبوسة بسببه حتى يقضي عنه بالبناء للمجهول والمعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة أو من المرتبة العالية أو في زمرة عباد الله الصالحين ويؤيده الحديث الآتي يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة أو لا تجد روحه اللذة ما دام عليه الدين ثم قيل الدائن الذي يحبس عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صرف ما استدانه في سفه أو سرف وأما من استدانه في حق واجب كفاقة ولم يترك وفاء فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله تعالى لأن السلطان كان عليه أن يؤدي عنه فإذا لم يؤد عنه بإرضاء خصمائه لما روى ابن ماجة مرفوعا أن الدائن يقتص يوم القيامة إلا من تدين في ثلاث خلال أي خصال رجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ليتقوى به على عدوه ورجل يموت عنده المسلم فلا يجد ما يجهزه إلا الدين ورجل خاف على نفسه فينكح خشية على دينه فإن الله تعالى يقضي عن هؤلاء يوم القيامة كذا ذكره ابن الملك في شرح المشارق رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجة والدرامي وفي نسخة وقال الترمذي هذا حديث غريب كذا رواه الحاكم في مستدركه وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صاحب الدين مأسور أي مقيد محبوس بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة والمعنى أنه يكون تعبه وعذابه من الوحدة لا يرى أحدا يقضي عنه ويخلصه من قضاء دينه فإنه يعذب بالوحدة حتى يخرج من عهدة الدين

بأن يدفع من حسناته بقدر الدين إلى مستحقه أو يوضع من ذنوب مستحقة عليه بقدره ويرضى الله خصمه من فضله رواه في شرح السنة ورواه الطبراني في الأوسط وابن النجار بلفظ صاحب الدين مأسور بدينه في قبره يشكو إلى الله الوحدة وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أبى سعيد مرفوعا صاحب الدين مغلول في قبره لا يفكه إلا قضاء دينه فينبغي أن يقدر في قبره في حديث الأصل ويكون يوم القيامة منصوبا بنزع الخافض أي إلى يوم القيامة بصيغة المجهول أن معاذا كان يدان مضارع أدان بالتشديد من باب الافتعال أي يأخذ الدين قال التوربشتي هو بتشديد الدال افتعال من دان فلان يدين دينا إذا استقرض وصار عليه دين وهو دائن قال الشاعر ندين ويقضي الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضبعا فأتى غرماؤه إلى النبي أي طالبين ديونهم فباع النبي ماله كله أي حقيقة أو حكما بأن أمره ببيع ماله كله في دينه أي لقضاء دينه حتى قام معاذ بغير شيء مرسل أي هذا حديث مرسل قال التوربشتي هذا الحديث مع ما فيه من الإرسال غير مستقيم المعنى لما فيه من ذكر بيع النبي مال معاذ من غير أن يحبسه أو كلفه ذلك أو طالبه بالإداء فامتنع وكان حقه أن يحبس بها حتى يبيع ما له فيها إذ ليس للحاكم أن يبيع شيئا من ماله بغير إذنه أقول ليس في الحديث أن البيع كان إجبارا من غير رضا معاذ مع أن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور لا سيما وهو معتضد بالحديث المتصل الآتي وأجاب القاضي عنه بأن الحديث وإن كان مرسلا لا احتجاج به عندنا لكنه يلزم به لأنه يقبل المراسيل وفيه دليل على أن للقاضي أن يبيع مال المفلس بعد الحجر عليه بطلب الغرماء هذا أي قوله وروي إلى قوله مرسل لفظ المصابيح ولم أجده في الأصول أي في صحاح السنة وغيرها إلا في المنتقى وهو كتاب لواحد من أصحاب أحمد وعن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال الطيبي رحمه الله هذا حكاية لفظ ما في كتاب المنتقى لأن التيمي أورده ليبين أن هذا الحديث وإن لم يكن في السنن التي

طالعها لكن هو موجود في المنتقى فلو لم يكن في بعض الأصول لم يورد صاحب المنتفى في كتابه ا ه فينبغي أن تكون كتابة وعن بالحبر لا بالجمرة فتأمل قال أي عبد الرحمان المذكور وهو تابعي قال المصنف أنصاري يعد في تابعي المدينة روى عنه الزهري كان معاذ بن جبل شابا أي قويا متحملا صبورا سخيا أي جوادا كريما شكورا وكان لا يمسك شيئا مبالغة في سخائه فلم يزل يدان أي يستدين حتى أغرق أي هو ماله كله في الدين فأتى أي هو النبي فكلمه أي النبي ليكلم غرماؤه أي في الصبر عليه فلو تركوا لأحد الفاء مرتب على محذوف أي كلم النبي غرماءه لأن يتركوا المطالبة له فلم يتركوا ولو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله وفيه أن طلبه كان طلب شفاعة لا طلب إيجاب وإلا لم يسعهم إلا الترك فباع رسول الله لهم أي لأجلهم ماله أي مال معاذ أي بإختياره وأمر طلبه أو جبر بالحكم عليه حتى قام معاذ بغير شيء رواه سعيد في سننه مرسلا أي صورة وإلا فاظاهر أنه سمع من معاذ ويحتمل من غيره وعن الشريد بفتح الشين المعجمة وكسر الراء قال في التقريب بوزن الطويل قال المصنف في أسمائه في فصل الصحابة شريد بن سويد الثقفي ويقال أنه من حضرموت وعداده في ثقيف وقيل بعد في أهل الطائف وحديثه في الحجازيين وروى عنه نفر قال قال رسول الله إلي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الغنى القادر على قضاء الدين من لويت حقه إذا دفعته والواجد الغنى من قولهم وجد في المال وجد بفتح الواو وكسرها وضمها وسكون الجيم وجدة أي استغنى يحل عرضه بضم حرف المضارعة أي يجعل طعن عرضه حلالا وعقوبته أي حبسه بأمر الحاكم قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ بتشديد اللام المفتوحة أي يغلظ القول له قال التوربشتي أي يلام وينسب إلى الظلم ويعير بأكل أموال الناس بالباطل وعقوبته يحبس له بصيغة المجهول والضمير المرفوع للواجد والمجرور

للي يعني عقوبة الواجد حبسه لأجل مطله رواه أبو داود والنسائي وكذا أحمد وابن ماجة والحاكم في مستدركه وعن أبى سعيد قال أتى النبي بصيغة المجهول أي جيء بجنازة في النهاية هي بالفتح والكسر الميت وقيل بالكسر السرير وبالفتح الميت ا ه فالفتح أولى لقوله ليصلى عليها فإن الضمير للجنازة وأريد بها الميت على الأول فيه استخدام وأما إذا أريد به السرير فقط ففيه مجاز إذ ذكر المحل وأريد به الحال فقال هل على صاحبكم دين قالوا نعم قال هل ترك له أي للدين من وفاء من زائدة لأنها في سياق الاستفهام أي هل ترك ما يوفى به دينه قالوا لا قال صلوا وفي نسخة صحيحة قال فصلوا على صاحبكم قال علي بن أبي طالب على دينه أي وفاؤه يا رسول الله فتقدم أي النبي فصلى عليه وفي رواية معناه أي دون لفظه وقال أي لعلي خيرا أو دعاء فك الله رهانك بكسر الراء أي أبرأ رقبتك من النار أي بالعفو عن مسيئتك كما فككت رهان أخيك المسلم قال التوربشتي فك الرهن تخليصه وفك الانسان نفسه أي السعي فيما يعتقها من عذاب الله تعالى والرهان جمع رهن ويريد أن نفس المديون مرهونة بعد الموت بدينه كما هي في الدنيا محبوسة والإنسان مرهون بعمله قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة المدثر أي مقيم في جزاء ما قدم من عمله فلما سعى في تخليص أخيه المؤمن عما كان مأسورا به من الدين دعا له بتخليص الله نفسه عما تكون مرهونة به من الأعمال ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ولعله ذكر الرهان بصيغة الجمع تنبيها على أن كل جزء من الإنسان رهين بما كسب أو لأنه اجترح الآثام شيئا بعد شيء فرهن بها نفسه رهنا بعد رهن رواه في شرح السنة

وعن ثوبان أي مولى رسول الله قال قال رسول الله من مات وهو بريء على وزن فعيل أي متبرىء ومتخلص من الكبر قيل هو إبطال الحق بأن لا يقبله وأن يحقر الناس فلا يراهم شيئا والغلول بضم أوله في النهاية هي الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وسميت غلولا لأن الأيدي منها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل والدين ضمه مع أقبح الجنايات وأشنع السيئات دليل على أنه منهما وهو دين لزمه باختياره ولم ينو أداءه دخل الجنة أي مع الفائزين رواه الترمذي وابن ماجة والدرامي وعن أبى موسى عن النبي قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه خبر أن أي يلقى الله بها أي بأعظم الذنوب عبد فاعل يلقى بعد الكبائر التي نهى الله عنها بمنزلة لاستثناء من أعظم الذنوب أن يموت رجل بدل من أن يلقاه فإن لقاء العبد ربه إنما هو بعد الموت ولأنك إذا قلت إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل وعليه دين استقام ورجل مظهر أقيم مقام ضمير العبد وفائدة ذكر العبد أولا استبعاد ملاقاة مالكه وربه بهذا الشين ثم إعادته بلفظ رجل وتنكيره تحقيرا لشأنه وتوهينا لأمره قال الطيبي رحمه الله فإن قلت قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وههنا جعله دون الكبائر فما وجه التوفيق قلت قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة تحذير وتوقيا عن الدين وهذا مجرى على ظاهره ا ه وجملة وعليه دين حال وقوله لا يدع له قضاء صفة لدين أي لا يترك لذلك الدين ما لا يقضى به وفيه التحذير عن كثرة التدين والتقصير في أدائه قال المظهر فعل الكبائر عصيان الله تعالى وأخذ الدين ليس بعصيان بل الاقتراض والتزام الدين جائز وإنما شدد رسول الله على من مات وعليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كيلا تضيع حقوق الناس قال الطيبي يريدان نفس الدين ليس بمنهى عنه بل هو مندوب إليه كما ورد في بعض الأحاديث وإنما هو بسبب عارض من تضييع حقوق الناس بخلاف الكبائر فإنها منهية لذاتها رواه أحمد وأبو داود

وعن عمرو بن عوف المزنى بضم الميم وفتح الزاي كان قديم الإسلام وهو ممن نزل فيه أي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع أي عن النبي قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما كالصلح على أن لا يطأ الضرة وكالصلح على الخمر والخنزير والمسلمون على شروطهم أي ثابتون على ما اشترطوا إلا شرطا حرم حلالا كأن يشترط لأمرأته أن لا يطأ جاريته أو أحل حراما بأن يشترط أن يتزوج أخت امرأته معها رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود انتهت روايته أي مروى أبى داود عند قوله على شروطهم وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى هريرة الفصل الأول فقط الفصل الثالث عن سويد بالتصغير ابن قيس يكنى أبا عمر وذكره المصنف في الصحابة قال جلبت أناومخرفة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ويقال بالميم والصحيح الأول كذا في الاستيعاب وذكره المصنف في الأصحاب والواو عاطفة أو بمعنى المعية بزا بتشديد الزاي أي ثيابا من هجر بفتحتين موضع قريب من المدينة وهو مصروف الجوهري البزمن الثياب أمتعة البزاز وفي المغرب البز ضرب من الثياب قال محمد رحمه الله في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز فأتينا به أي بذلك البز المجلوب من هجر مكة أي إليها فجاءنا رسول الله يمشي حال أي جاءنا ماشيا فساومنا بسراويل فبعناه وثم بفتح المثلثة أي هناك رجل يزن أي الثمن

بالأجر أي الأجرة فقال له أي للرجل رسول الله زن بكسر الزاي أي ثمنه وأرجح بفتح الهمزة وكسر الجيم وفي القاموس رجح الميزان يرجح مثلثه رجوحا ورجحانا مال إلى وأرجح أعطاه راجحا قال الطيبي رحمه الله بيان تواضعه حيث جاء إليهم ماشيا لا راكبا وساومهم في مثل السراويل وبيان خلقه وكرمه حيث زاد على القيمة وفيه جواز أجرة الوازن على وزنه ا ه وفي الأخير نظر ظاهر قال ابن حجر واختلفوا في لبسه السراويل فجزم بعضهم بعدمه واستأنس بأن عثمان لم يلبسه إلا يوم قتل لكن صح شراؤه وقال ابن القيم الظاهر أنه لبسه وكانوا يلبسونه في زمانه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدرامي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه النسائي وابن حبان والحاكم في مستدركه وعن جابر قال كان لي على النبي دين فقضاني وزادني سبق رواه أبو داود وعن عبد الله بن أبى ربيعة لم يذكره المصنف في أسمائه قال استقرض أي أخذ قرضا واستدان مني النبي أربعين ألفا وفي الكاشف ثلاثين ألفا والظاهر أنه دراهم وقيل هذا في غزوة حنين فجاءه مال أي كثير فدفعه أي المال جميعا أو المبلغ المذكور منه إلي وقال وفي نسخة فقال بارك الله تعالى في أهلك ومالك زيادة الأهل زيادة في الدعاء إنما جزاء السلف بفتحتين أي القرض الحمد أي الشكر والثناء والإداء أي القضاء بحسن الوفاء قال الطيبي رحمه الله فإن قلت هذا يوهم أن الزيادة على الدين غير جائزة لأن إنما تثبت الحكم المذكور وتنفيه عما سواه قلت هو على سبيل الوجوب لأن شكر المنعم وأداءه حقه واجبان والزيادة فضل رواه النسائي وكذا أحمد وابن ماجة إلى ص عبير مشكاة مصابيح شرح من ص

وعن عمران اابن حصين بالتصغير قال قال رسول الله من كاان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة كأنه عدل إليه عن فأخره الذي هو مقتضى الظاهر ليعم صاحب االحق وغيره ممن يكون سببا للتأخير رواه أحمد وعن سعيد بن الأطول أي الجهني له صحبة روى عنه ابنه عبد الله وأبو نضرة ذكره المصنف قال مات أخي وترك ثلثمائة دينار وترك أي خلف ولدا بفتحتين وبضم فسكون ضغارا بكسر أوله الجوهري الولد قد يكون واحدا وجمعا وكذلك الولد بالضم فاردت أن أنفق عليهم أي من تلك الدنانير فقال لي رسول الله إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه أي أولا قال أي أولا قال أي سعيد فذهبت فقضيت عنه أي عن أخي دينه ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم تبق إلا امرأة تدعى دينارين عطف من حيث المعنى على قوله قضيت أي قضيت ديون من كانت له بينة ولم أقض لهذه المرأة ويجوز أن يكون حالا من فاعل قضيت ذكره الطيبي رحمه الله وليست لها بينة يحتمل الاحتمالين قال اعطها فإنها صادقة هذا أما إن يكون معلوما عند رسول الله بغير وحي فأمره بالإعطاء لأن يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه وأن يكون بوحي فيكون من خواصه ذكره الطيبي رحمه الله رواه أحمد وعن محمد بن عبد الله بن جش بفتح جيم فسكون مهملة فمعجمة أي القرشي الأسدي ولد قبل الهجرة بخمس سنين وهاجر مع أبيه إلى أرض الحبشة ثم هاجر من مكة إلى المدينة روى عنه أبو كثير مولاه وغيره ذكره المصنف قال كنا جلوسا أي جالسين بفناء المسجد بكسر الفاء وهو المتسع أمام الدار كذا في النهاية حيث يوضع الجنائز بالتذكير والتأنيث فيه دليل على أنهم لم يكونوا يصلون على الجنائز داخل المسجد

الشريف ورسول الله جالس بين ظهرانينا أي بيننا وظهرين مقحم للتأكيد والدلالة على كمال اللصوق والقرب الشديد فرفع رسول الله بصره أي عينه قبل السماء بكسر ففتح أي إلى جانبها فنظر أي نظرة أو ساعة ثم طأطأ بهمزتين أي خفض بصره ووضع يده على جبهته قال سبحان الله أي تعجبا سبحان الله تأكيدا ما نزل من التشديد أي التهديد والوعيد قال أي الراوي فسكتنا يومنا وليلتنا أي عن السؤال فلم نر إلا خيرا دل هذا على أن سكوتهم ذلك لم يكن إلا عن تيقنهم إن النازل هو العذاب وقوله حتى أصبحنا يحتمل أن يكون غاية سكتنا وأن يكون غاية لم نر قال محمد أي الراوي فسألت رسول الله ما التشديد الذي نزل قال في الدين تقرير السؤال ما التشديد النازل أهو عذاب وقد انتظرنا ولم نر منه شيئا أم هو وحي ففيم نزل فأجاب في الدين أي في شأن الدين والذمى نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله أي ثانيا ثم عاش ثم قتل في سبيل الله أي ثالثا ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه بصيغة المجهول ورفع دينه وفي نسخة بالمعلوم ونصب دينه قال الطيبي رحمه الله يجوز أن يكون على بناء المفعول وعلى بناء الفاعل وحينئذ يحتمل أن يراد يقضي ورثته فحذف المضاف وأسند الفعل إلى المضاف إليه وأن يراد يقضي المديون يوم الحساب دينه قال ولعمري لم نجد نصا أشد وأغلظ من هذا في باب الدين رواه أحمد أي هذا اللفظ وفي شرح السنة نحوه أي معناه باب الشركة بكسر فسكون والوكالة بفتح الواو ويكسر على ما في القاموس وفي شرح السنة الشركة على وجوه شركة في العين والمنفعة جميعا بأن ورث جماعة مالا أو ملكوه بشراء أو اتهاب أو وصية أو خلطوا ما لا يتميز وشركة في الأعيان دون المنافع بأن أوصى لرجل بمنفعة داره والعين للورثة والمنفعة للموصى له وعكسه بأن استأجر جماعة دارا أو وقف شيئا على جماعة والمنفعة لهم دون العين وشركة في الحقوق في الأبدان كحد القذف والقصاص يرثه جماعة وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت للجماعة وأما الشركة بحسب الاختلاط فإذا أذن كل واحد لصاحبه في التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين فتسمى شركة العنان

الفصل الأول عن زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة أنه كان يخرج به جده الباء للتعدية أو المصاحبة عبد الله بن هشام بدل أو عطف بيان لجده إلى السوق متعلق بيخرج فيشتري أي جده الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له أشركنا بفتح الهمزة أي اجعلنا شركاء فيما اشتريته فإن النبي قد دعا لك بالبركة في القاموس شركه في البيع والميراث كعلمه شركة بالكسر وفي المصباح شركه في الأمر من باب تعب شركا وشركة وزان كلم وكلمة بفتح الأول وكسر الثاني إذا صرت له شريكا وأشركته في الأمر جعلته شريكا وقال القسطلاني في شرح البخاري قوله أشركا بوصل الهمزة في الفرع اسم كتاب وفتح الراء وكسرها وفي غيره بقطعها مفتوحة وكسر الراء أي اجعلنا شريكين لك في الطعام الذي اشتريته فيشركهم بضم أوله وكسر ثالثه وفي نسخة بفتحتين وقال القسطلاني بفتح الياء والراء ا ه وفي نسخة فيشركهما قال صاحب المفاتيح قوله فيشركهم أي إياهما وروى فيشركهما ا ه وفيه جواز الشركة في العقود فربما أصاب أي ابن هشام الراحلة أي ربما ربح من الطعام حمل بعير من باب ذكر الحامل وإرادة المحمول كما هي أي حال كونها ثابتة على وصف هي مخلوقة عليه فيبعث أي ابن هشام بها إلى المنزل أي منزله وفي الحديث الناس كإبل كائة لا تجد فيها راحلة وفي النهاية الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه للمبالغة وهي التي يختارها الرجل لمركبه قال الطيبي وهذا يحتمل أن يراد به المحمول من الطعام يصيبه ربحا وأن يراد به الحامل والأول أولى لأن سياق الكلام وارد في الطعام وقد ذهب المظهر إلى المجموع من قوله يعني وربما يجد دابة مع متاع على ظهرها فيشتريها من الربح ببركة دعاء النبي وكان عبد الله بن هشام أي القرشي الثمي يعد في أهل الحجاز ذهبت به أمه أي زينب بنت حميد وهو صغير إلى النبي فمسح رأسه ودعا له بالبركة قال المصنف ولم يبايعه لصغره روي عنه ابن ابنه زهرة رواه البخاري

وعن أبي هريرة قال قالت االأنصار للنبي أي حين هاجر المهاجرون إلى المدينة وتركوا أموالهم بمكة وغيرها اقسم بهمزة وصل مكسورة وكسر ثالثة بينا وبين اخواننا أي المهاجرين النخيل أي أصل نخيلنا قال لا أي لا أقسمها بينكم وبينهم تكفوننات المؤنة خبر بمعنى الأمر ونشرككم بفتحتين أي نكون شركاءكم وفي نسخة بضم ثم كسر أي نجعلكم شركاء في الثمرة أي في ثمرتها والحاصل أ نه عليه الصلاة والسلام أبى من القسمة استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التي عليها قوام أمرهم وأخرج الكلام على وجه تخيل لهم أنه يريد به التخفيف عن نفسه وعن أصحابه المهاجرين لا الشفقة والإرفاق بهم تلطفا وكرما وحسن مخالقة واختيار االتشريك لأنه أيسر وأرفق بالقبيلين والمعنى ادفعوا عنا أي عن المهاجرين مؤنة العمارة فإن المهاجرين لا يطيقون عمارة النخيل من التأبير والسقي وغيرهما بل احفظوا نخيلكم واصلحوها واعملوا عليها ما تحتاج إليها من العمارة فما حصل من لاثمار نقسمه بينكم قالوا سمعنا وأطعنا في الحديث ندب معاونة الأخوان ودفع المشقة عنهم وبيان صحة الشركة وفي الحديث المعونة تأتي على قدر المؤنة قيل هي فعولة ويدل عليه قولهم مانهم أمانهم مانا إذا احتملت مؤنتهم وقيل مفعلة بالضم من الاين وهو التعب والشره وقيل من الأون وهو الحرج لأنه ثقيل على الانسان رواه البخاري وعن عروة ابن أبي الجعد بفتح جيم فسكون عين مهملة البارقي نسبة إلى بارق بكسر الراء جبل نزلة بعض الأزداء استعمله عمر على قضاء الكوفة ويعد فيهم وحديثه عندهم وقيل عروة بن الجعد قال ابن المديني من قال فيه بن الجعد فقد أخطأ وإنما هو عروة بن أبي الجعد روى عنه الشعبي وغيره ذكره المصنف في الصحابة أن رسول الله أعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع أحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له

رسول الله في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه قال ابن الملك فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل ما تجرى فيه النيابة وإن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك وبه قلنا وقال الشافعي في قول لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك ويؤول الحديث بأن وكالته كانت مطلقة والوكيل المطلق يملك البيع والشراء فيكون تصرفه صادرا عن إذن المالك رواه البخاري الفصل الثاني عن أبي هريرة رفعه أي رفع الحديث وأسنده إليه قال إن الله عز أي غلب في الأمر وجل أي من أن يشركه أحد يقول أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة احفظ أموالهما وأعطيهما الرزق والخير في معاملتهم ما لم يخن أحدهما صاحبه أي وأعين كلا منهما ما دام كل في عون صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما أي زالت البركة بإخراج الحفظ عنهما رواه أبو داود وزاد رزين وجاء الشيطان أي ودخل بينهما وصار ثالثهما قال الطيبي رحمه الله الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا يتميز وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته تعالى ثالثا لهما وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المخلوط وجعله ثالثا لهما وقوله خرجت من بينهما ترشيح الاستعارة وفيه استحباب الشركة فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها بخلاف ما إذا كان منفردا لأن كل واحد من الشريكين يسعى في غبطة صاحبه وإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي قال اد الامانة أمر من أدى يؤدي تأديه أي أوصلها إلى من ائتمنك أي جعلك أمينا وحفيظا على ماله وغيره ولا تخن بضم

الخاء المعجمة من خانك قال القاضي أي لا تعامل الخائن بمعاملته ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد فإنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان قال الطيبى رحمه الله الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فصلت يعني إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانتة وإن كان ذاك حسنا بل قابله بالاحسن الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه أي أحسن إلى من أساء إليك رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وكذا البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه ورواه الدراقطني والحاكم أيضا والضياء عن أنس وعن جابر قال أردت الخروج إلى خيبر موضع قريب المدينة وهو غير مصروف فأتيت النبي أي بقصد الإستئذان للوداع فسلمت عليه وقلت وفي نسخة فقلت أني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلى أي هناك فخذ منه خمسة عشر وسقا بفتح فسكون أي ستون صاعا من التمر فإن ابتغى أي طلب منك آية أي ودلالة فضع يدك على ترقوته بفتح فسكون فضم ففتح أي حلقه وفي المغرب الترقوة عظم بين ثغره النحر والعاتق من الجانبين ويقال لها بالفارسية مير كردن وفي القاموس الترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى منه بالنفس راواه أبو داود الفصل الثالث رح عن صهيب بالتصغير قال المصنف هوابن سنان مولى عبد الله بن جدعان

بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة يكنى أبا يحيى كان بارض الموصل فيما بين دجلة والفرات فاغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام صغير فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فاعتقه فأقام معه إلى أن هلك ويقال إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فحالف عبد الله ابن جدعان وأسلم قديما بمكة يقال إنه أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحد ورسول الله بدار الأرقام بعد بضعة وثلاثين رجلا وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة ثم هاجر إلى المدينة وفيه نزل ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله البقرة روى عنه جماعة مات سنة ثمانين بالمدينة وهو ابن تسعين سنة ودفن بالبقيع قال قال رسول الله ثلاث أي خصال فيهن البركة أي الخير الكثير البيع إلى أجل المراد به إمهال المشتري في الثمن لما يترتب عليه من الثواب والجزيل والثناء الجميل والمقارضة وهي المضاربة قال الطيبى رحمه الله وهي قطع الرجل من أمواله دافعا إلى الغير ليعامل فيه ويقسم الربح وفيه إشارة إلى القناعة وعدم الحرص على زيادة البضاعة واخلاط البر بضم الموحدة أي الحنطة بالشعير للتوفير المبني على علم المعاش المستفاد من قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الفرقان قال الطيبى رحمه الله وفي الخلال الثلاث هضم من حقه والأ ولان منهما يسرى نفعهما إلى الغير وفي الثالث إلى نفسه قمعا لشهوته ولذا قال للبيت لا للبيع لان فيه نوع غش للمسلمين رواه ابن ماجة وعن حكيم بن حزام بكسر الحاء المهملة وبالزاي قال المصنف يكنى أبا خالد القرشي الأسدي وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام وتأخرا إسلامه إلى عام الفتح ومات بالمدينة في داره سنة أربع وخمسين وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام وكان كاملا فاضلا تقيا حسن إسلامه بعد أن كان من المؤلفة قلوبهم أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير روى عنه نفر إن رسول الله بعث معه بدينار قال الطيبى رحمه الله الباء زائدة في المفعول كقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة البقرة يعني بناء على قول في الآية أن المراد بالأيدي الانفس أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك والأظهر ماقيل إن التقدير لاتلقوا بأيدكم أنفسكم اليها فحذف

المفعول ليشتري له أي لأجله به أي بالدينار أضحية أي ما يضحي به من غنم فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الاخرى أي من قيمة الأضحية التي باعها فتصدق رسول الله بالدينار أي طلبا للتجارة الآخرة والزيادة المدخرة الفاخرة فدعا له أن يبارك بصيغة المفعول أي يكثر الله البركة في تجارته وكانت الصحابة يتباركون بمشاركة رواه الترمذي وأبو داود باب الغضب والعارية قال النووي هي بتشديد الياء وقال الخطابي في الغريب قد تخفف قال التوربشتى رحمه الله قيل إنها منسوبة إلى العار لأنهم رأو طلبها عارا وعيبا قال الشاعر إنما أنفسنا عارية والعواري قصارها أن ترد والعاري مثل العارية وقيل إنها من التعاون وهو التداول ولم يبعد الفصل الأول عن سعيد بن زيد أي العدوى أحد العشرة المبشرة بالجبنة أسلم قديما وشهد المشاهد كلها مع النبي غير بدر فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش وضرب له النبي سهما وكانت فاطمة أخت عمر تحته وبسببها كان إسلام عمر مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين وله بضع وسبعون سنة روى عنه جماعة قال قال رسول الله من أخذ شبرا أي قوره والمراد شيئا من الأرض ظلما مفعول له أو

حال أو مفعول مطلق أي أخذ ظلم فإنه أي الشبر من الأرض يطوقأ على بناء المجهول أي يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة من سبع أرضين بفتح الراء ويسكن ففي كشف الكشاف الأرضون بالتحريك لأن قياسه أرضات كثمرات فلما عوض منه الواو والنون أبقوا فتحة الراء وقد تسكن قال النووي وقال العلماء هذا تصريح بإن الأرض سبع طباق وهو موافق لقوله تعالى سبع سسموات ومن الأرض مثلهن الطلاق وقول من قال المراد بالسبع الأقاليم خلاف الظاهر إذ لم يطوق من غضب شبرا من الأرض شبرا من كل إقليم بخلاف طبقات الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك قال الطيبى رحمه الله ويعضده الحديث الثالث كلفه الله أي يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين وفي شرح السنة معنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغضوبة منها في عنقه كالطوق وقيل هو أن يطوق حملها يوم القيامة أي يكلف فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد لما روى سالم عن أبيه أن النبي قال من أخذ من الأرض شيأ بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ا ه وهو رواية البخاري عن أحمد ويمكن الجمع بان يقال يفعل به جميع ذلك ويفعل به جميع ذلك ويختلف العذاب شدة وضعفا باختلاف الأشخاص من الظالم والمظلوم متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رسول الله لا يحلبن بضم اللام ويجوز كسرها على ما في القاموس أحد ماشية امرىء أي من غنم أوابل أو بقر بغير إذنه أي أمره ورضاه أيحب أحدكم إستفهام إنكار أن يؤتي بضيغة المجهول مؤنثا ومذكرا أي يجاء مشربته بفتح الميم وضم الراء ويفتح أي غرفته وهي بيت فوقاني يوضع فيه المتاع فتكسر خزانته بكسر الخاء المعجمة هي ككتابة فعل الخازن ومكان الخزن ولا يفتح كالمخزن والمقعد فينثل أي يؤخذ متاعه وفي شرح السنة والنهاية فينثل طعامه بالياء والنون والثاء المثلثة أي يستخرج ويؤخذ وانما يخزن بالتذكير والتأنيث وضم الزاي أي يحفظ له ضروع مواشيهم أطعماتهم جمع الجمع للطعام مبالغة وهو مفعول يخزن والمعنى إن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ

طعامكم فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيأ في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن وقيل لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته للغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله لبنا من غنم رجل من قريش برعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة ولما روى الحسن عن سمرة أن النبي قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فيستأذنه وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه وإن لم أحد يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد غريب عن النبي قال من دخل حائطا ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيىء عليه وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك الا لضرورة مجاعة كما سبق قال التوربشتى وحمل بعضهم هذه الأحاديث على المجاعة والضرورة ولأنها لا تقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم قال النووي رحمه الله غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه فله الأكل والمضطر إن وجد ميتة وطعاما لغيره فيه خلاف والأصح عندنا أنه يأكل الميتة رواه مسلم وعن أنس قال كان عند بعض النساء قال التوربشتى قد تبين لنأمن غير هذا الطريق أن التي ضربت يد الخدم هي عائشة رضي الله عنها قال الطيبى رحمه الله إنما أنهم في قوله عند بعض نسائه وأراد بها عائشة تفخيما لشأنها وإنه مما لا يخفي ولا يلتبس أنها هي لأن الهدايا إنما تهدي إلى رسول الله إذا كان في بيت عائشة ا ه والظاهر إنة هذا ليس عله لا يراده بالابهام بل إنما أبهم للنسيان أو تردد أو تعدد واقعه نعم هذه القرائن تبين المجمل وتعين المبهم والله تعالى أعلم فارسلت احدى أمهات المؤمنين قيل هي صفية وقيل زينب وقيل أم سلمة بصحفة أي قصعة مبسوطة فيها طعام قال الطيبى رحمه الله وانما وصفت المرسلة بام المؤمنين إيذانا بشفققتها وكسرها غيرتها وهواها حيث أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعة فضربت التي النبي في بيتها أي عائشة يد الخادم

فسقطت الصحفة فانفلقت أي انكسرت فلقة فلقة فجمع النبي فلق الصحفة بكسر الغاء وفتح اللام جمع فلقة وهي القطعة أي كسرها ثم جعل أي شرع يجمع فيها أي بقية الصحفة أوفى كسرها الطعام الذي كان في الصحفة وهذا من كمال حلمه وتواضعه وحسن معاشرته وتعظيم نعمة ربه ويقول أي مكررا غارت أمكم قال الطيبى رحمه الله الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا منه لئلا يحملوا صنيعها على ما يدم بل يجري على عادة الضرائر من الغريزة فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر إن ندفعها عن نفسها وقيل خطاب لمن حضر من المؤمنين ثم حبس الخادم أي منعه أن يرجع حتى ى تى بصيغة المفعول أي جىء بصحفة من عند التي هو في بيتها أي عائشة فدفع الصفحة الصحيحة أيمن بيتها ءلى التي كسرت صحفتها بالبناء للمجهول وامسك المكسورة في بيت التي كسرت بصيغة المعلوم قال التوربشتي رحمه الله هذا الحديث لا تعلق له بالغضب ولا بالعارية وإنما كان من حقه أن يورد في باب ضمان المتلفات قال القاضي وجه ايراد هذا الحديث في هذا الباب غرم الضاربة ببدل الصحفة لأنها انكسرت بسبب ضربها يد الخادم عدوانا ومن أنواع الغضب اتلاف مال الغير مباشرة أو وبسبب على وجه العدوان قال ابن الملك في شرح المشارق فان قيل الصحفة مضمونة بالقيمة وليست من ذوات الامثال فما وجه دفعه صحفة مكانها أجيب بانه فعل ذلك على سبيل المروأة لا على طريق الضمان لأن الصحفتين كنتا لرسول الله وقيل كانت الصفحات متقاربة في ذلك الوقت وكانت كالعدديات المتقاربة فجاز أن يدفع احداهما بدل الأخرى وقيل فعل ذلك بتراضيهما فلم يبق يدعى القيمة رواه البخاري وعن عبد الله بن يزيد أي الخطمى الإنصارى شهدا الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وكان أميرا على الكوفة في عهد ابن الزبير ومات بها زمن ابن الزبير وكان الشعبي كاتبه روى عنه ابنه موسى وأبو بردة بن أبي موسى وغيرهما عن النبي إنه نهى عن النهبة بضم النون أي العقارة في شرح السنة يؤول النهى في هذا الحديث على جماعة ينتبهون من الغنيمة ولا يدخلونها في القسمة وعلى القوم يقدم اليهم الطعام وينتهبونه ونحو ذلك والا نهب أموال المسلمين حرام على كل أحد والمثلة بضم الميم أي وعن قطع

الاعضاء في النهاية يقال مثلث بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به وقيل المراد بها تشويه الخلق بقطع الا نوف والآذان وفقء العيون ا ه وقيل هي قطع أعضاء المقتول قصاصا أوكفرا أوحدا لأن الغرض ارائه الحياة وقد حصلت فلا فائدة في قطعها بعدها رواه البخاري وعن جابر قال انكشفت الشمس على وفي نسخة في في عهد رسول الله وفي نسخة في عهد النبي يوم مات إبراهيم ابن رسول الله باثبات الالف خطا وضم النون الفظا فصلى بالناس ست ركعات بالتحريك ا ه أي ركوعات بأربع سجدات يعني كان يصلي ركعتين في كل ركعة يركع ثلاثا ويسجد سجدتين فانصرف أي عن الصلاة وقد آضت الشمس قال النووى رحمه الله هو بهمزة ممدودة هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادنا أي عادت إلى حالها الأولى ورجعت ومنه قولهم أيضا وهو مصدرا ض يئيض وقال ما من شيء توعدونه أي ليس شيء وعدتم بمجيئه من الجنة والنار وغيرهما من أحوال يوم القيامة الا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جىء بالنار أي أحضرت وذلك حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبني لفحها بفتح فسكون ومخافة ومنصوب على العلة أي خشية اصابة لفحهما اياى في النهاية بفتح النار بالفاء والحاء وهجها وحرها وحتى رأيت فيها أي في النار صاحب المحجن بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح جيم عصا في رأسه اعوجاج كالصون لجان والميم زائدة وقيل خشب طويل على رأسه حديدة معوجة إسم آلة من الحجن بتقدييم الحاء المهملة على الجيم وهو جر الشيء إلى جانبه والمراد بصاحبه عمرو بن لحمى بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء يجر قصبه بضم فسكون إي يسبحه في النار والقصب المعى وجعه أقصاب وقيل القصب إسم لللامعاء كلها وقيل أمعاء أسفل البطن وكان يسرق الحاج أي متاعه بمحجنه فإن فطن له بصيغة المجهول أي علم به قال إنما تعلق أي الشيء المسروق بمحجني وإن غفل عنه على بناء المفعول أي ذهل وجهل به ذهب به وحتى رأيت فيها أي في النار صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تعطمها

بضم أوله ولم تدعها أي لم تتركها تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة ويكسر أي هوامها وحشراتها حتى ماتت أي الهرة جوعا أي لجوعها أو بجوعها قيل الخشاش بتثليث الخاء المعجمة هوامها بالحاء المهملة يلبس النبات ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي أي الأولاني ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا أي ظهر لي أن أفعل في النهاية البداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم قال الطيبي رحمه الله لعل الاستصواب في أن لا يظهر لهم ثمرتها لئلا ينقلب الإيمان الغيبي إلى الشهودي ولو أراهم ثمار الجنة لزم أن يريهم لفح النار أيضا وحينئذ يغلب الخوف على الرجاء فتبطل أمور معاشهم ومن ثم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا والله تعالى أعلم قال النووي قال العلماء يحتمل أنه رأى الجنة والنار رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال عنهما وأزال بينه وبينهما كما فرج له عن المسجد الأقصى وأن تكون رؤية علم ووحي على سبيل تفصيل وتعريف لم يعرفه قبل ذلك فحصل له من ذلك خشية لم يسبقها والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث فيه من الأمور الدالة على رؤية العين من تأخره لئلا يصيبه لفحها وتقدمه لقطف العنقود وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وأن ثمارها أعيان كثمار الدنيا وهو مذهب أهل السنة وأن التأخر عن موضع الهلاك والعذاب سنة وأن العمل القليل لا يبطل الصلاة وأن بعض الناس معذب في نفسجهنم اليوم وفي تعذيب تلك المرأة بالنار بسبب ربط الهرة دلالة على أن فعلها كان كبيرة لأن ربطها وإصرارها عليه حتى ماتت إصرار على الصغيرة والإصرار عليها يجعلها كبيرة رواه مسلم وعن قتادة تابعي كبير شهير قال سمعت أنسا يقول حال وقيل مفعول ثان كان فزع بفتحتين أي خوف وصياح بالمدينة بأن جيش الكفار وصل إلى قربها فاستعار النبي فرسا من أبى طلحة يقال له أي للفرس المندوب من ندبه أي دعاه وفي النهاية أي المطلوب وهو من الندب الرهن الذي يجعل في السباق وقيل سمى به لندب

كان في جسمه وهو أثر الجرح فركب أي عليه وخرج من المدينة لتحقيق الخبر فلما رجع قال رأينا من شيء أي مما يفزع به أو من البطء الذي يقال في حق المندوب وإن وجدناه أي وقد وجدنا الفرس وهو للذكر والأنثى على ما في القاموس لبحرا أي واسع الجري كالبحر في سعيه وقيل البحر الفرس السريع الجري سمى به لسعة جريه أي جريه كجري ماء البحر قال الطيبي رحمه الله إن هي المخففة من المثقلة والضمير في وجدناه للفرس المستعار ا ه فاسم إن محذوف وهو ضمير الشان ولام لبحر افارقة بينها وبين النافية وقال المظهر ههنا بمعنى ما النافية واللام بمعنى ألا أي ما وجدناه إلا بحرا والعرب تقول أن زيد لعاقل أي ما زيد إلا عاقل ا ه وهو على ما زعم الكوفيون كما في المغنى وهذا يدل على جواز استعارة الحيوان وعلى إباحة التوسع في الكلام وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه وإن لم يستوف جميع أوصافه وفيه إباحة تسمية الدواب وكانت تلك من عاداتهم وكذا أداة الحرب ليحضر سريعا إذا طلب وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو وما لم يتحقق الهلاك واستحباب تبشير الناس بعد الخوف إذا ذهب وفيه إظهار شجاعته وقوة قلبه متفق عليه إلى ص مريم مشكاة مصابيح شرح من ص الفصل الثاني عن سعيد بن زيد مر ذكره قريبا عن النبي أنه قال من أحيا أرضا ميتة أي غير مملوكة لمسلم ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية بأن يكون مركض دوابهم مثلا فهي له أي صار تلك الأرض مملوكة لكن أذن الإمام شرط له عند أبى حنيفة رحمه الله وخالفهصاحباه الشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث وفيه أن قوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه يدل على اشتراط الإذن فيحمل المطلق عليه لأنهما في حادثة واحدة كذا ذكره ابن الملك قال القاضي الأرض الميتة الخراب الذي لا عمار فيه وإحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها وليس لعرق بكسر العين ظالم بالتنوين فيهما صفة وموصوف حق قيل معناه من

غرس أو زرع في أرض أحياها غيره لم يستحق الأرض والمراد به المغروس سمي به لأنه الظالم أو لأن الظلم حصل به على الاسناد المجازي ويروى بالإضافة فالمراد به الغارس سماه ظالما لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهذا المعنى أوفق للحكم السابق وقيل معناه من غرس أو زرع في أرض غيره بلا إذنه فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء لمالكها قلعهما بلا ضمان ذكره ابن الملك تبعا للطيبي وقال السيوطي رحمه الله في مختصر النهاية الرواية في العرق بالتنوين على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والوصف لصاحبه وهو أحد عروق الشجرة رواه أحمد والترمذي وأبو داود أي متصلا ورواه مالك عن عروة مرسلا فالحديث مرسل من وجه قال القاضي رحمه الله والعجب أن الحديث في المصابيح مسند إلى سعيد بن زيد وهو من العشرة وجعله مرسلا ولعله وقع من الناسخ وأن الشيخ أثبت إحدى الروايتين من المتصل والإرسال في المتن وأثبت غيره الآخر في الحاشية فالتبس على الناسخ فظن أنهما من المتن فأثبتهما فيه قال الطيبي رحمه الله يجوز أن يروي الصحابي الحديث مرسلا بأن يكون قد سمع من صحابي آخر ولم يسند إليه لكن هذا الحديث ليس منه لقوله وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ا ه وفيه أن ظاهر قوله ورواه مالك عن عروة مرسلا أن عروة حذف الصحابي وهو يحتمل أن يكون سعيدا وأن يكون غيره وأيضا مراسيل الصحابة معتبرة إجماعا بخلاف مرسل التابعي فإنه حجة عند الجمهور خلافا للشافعي ولا بد في كونه حجة أقله أن يكون إسناده حسنا فقوله لكن الحديث ليس منه لقوله الخ غير ظاهر والله تعالى أعلم هذا وروى أحمد والنسائي وابن حبان والضياء عن جابر من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة وروى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق وعن أبى حرة بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف عن عمه لم يذكره المؤلف لكن جهالة الصحابي لا تضر في الرواية قال قال رسول

الله ألا بالتخفيف للتنبيه لا تظلموا أي لا يظلم بعضكم بعضا كذا قيل والأظهر أن معناه لا تظلموا أنفسكم وهو يشمل الظلم القاصر والمتعدي ألا للتنبيه أيضا وكرره تنبيها على أن كلا من الجملتين حكم مستقل ينبغي أن ينبه عليه وأن الثاني حيث يتعلق به حق العباد أحق بالإشارة إليه والتخصيص لديه لا يحل مال امرىء أي مسلم أو ذمي إلا بطيب نفس أي بأمر أو رضا منه رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى وعن عمران بن حصين بالتصغير قال المصنف يكنى أبا نجيد بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء بالدال المهملة الخزاعي الكعبي أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم أسلم هو وأبوه روى عنه أبو رجاء ومطرف وزرارة بن أبى أوفى عن النبي أنه قال لا جلب ولا جنب بفتحتين فيهما ولا شغار بكسر أوله في الإسلام الظاهر أنه قيد في الكل ويحتمل أن يكون قيدا للأخير قال القاضي الجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا فإذا افتر المركوب تحول إليه والجلب والجنب في الصدقة قد مر تفسيرهما في كتاب الزكاة والشغار أن تشاغر الرجل وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر إلا هذا من شغر البلد إذا خلا من الناس لأنه عقد خال عن المهر والحديث يدل على فساد هذا العقد لأنه لو صح لكان في الاسلام وهو قول أكثر أهل العلم والمقتضى إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا وقال أبو حنيفة رحمه الله والثوري يصح العقد ولكل منهما مهر المثل قال ابن الهمام اعلم أن متعلق النفي مسمى الشغار ومأخوذ من مفهومه خلو الصداق وكون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليه شرعا فلا يثبت النكاح كذلك بل نبطله فنبقي نكاحا سمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمر فما هو متعلق النفي لم نثبته وما أثبتناه لم يتعلق به النفي ومن انتهب نهبة بضم النون وسكون الهاء في القاموس النهب الغنيمة والاسم النهبة فليس منا أي من جماعتنا وعلى طريقتنا رواه الترمذي وكذا النسائي والضياء عن أنس إلى قوله في الإسلام وروى أحمد والترمذي عن أنس من انتهب فليس منا وكذا

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء عن جابر وعن السائب بن يزيد قال المصنف يكنى أبا يزيد الكندي ولد في السنة الثانية من الهجرة حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين روى عنه الزهري ومحمد بن يوسف ومات سنة ثمانين عن أبيه عن النبي قال لا يأخذ بصيغة النهي وقيل بالنفي أحدكم عصا أخيه أي مثلا لاعبا جادا حالان من فاعل يأخذ وإن ذهب إلى أنهما مترادفتان تناقضتا وإن ذهب إلى التداخل صح ذكره الطيبي يعني ويكون حالا من الأول لكن الظاهر أن الحال الثانية مقدرة حتى لا يلزم التناقض سواء كانتا مترادفتين أو متداخلتين إلا أن يحمل الأول على ظاهر الأمر والثاني على باطنه أي لاعبا ظاهرا جادا باطنا أي يأخذ على سبيل الملاعبة وقصده في ذلك إمساكه لنفسه لئلا يلزم اللعب والجد في زمن واحد ولذا قال المظهر معناه أن يأخذ على وجه الدل وسبيل المزاح ثم يحبسها عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا وفي شرح السنة عن أبى عبيد هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الغيظ والروع والأذى عليه ا ه وينصر الأول قوله فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه قال التوربشتي رحمه الله وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر رواه الترمذي وأبو داود وروايته أي مروى أبى داود انتهى إلى قوله جادا وعن سمرة بفتح وضم قال المؤلف هو ابن جندب الفزاري حليف الأنصار كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله روى عنه جماعة مات بالبصرة آخر سنة تسع وخمسين عن النبي قال من وجد عين ماله قال التوربشتي المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال عند رجل فهو أحق به أي بماله ويتبع بتشديد التاء وكسر الموحدة وفي نسخة بالتخفيف وفتحها البيع بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال من باعه أي وأخذ منه الثمن رواه أحمد وأبو داود والنسائي

وعنه أي عن سمرة عن النبي قال على اليد ما أخذت أي يجب على اليد رد ما أخذته قال الطيبي رحمه الله ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة حتى تؤدى بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه وفي العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم يطلب مالكها وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك ذكره ابن الملك وهو تفصيل حسن يوضح كلام المظهر يعني من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وكذا أحمد والنسائي والحاكم ولفظهم حتى تؤديه بالضمير وعن حرام بن سعد ضد حلال يروى عن أبيه وعن البراء بن عازب كذا في جامع الأصول ولم يذكره المصنف ابن محيصة بتشديد الياء المكسورة وقيل بإسكانها إن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا أي بستانا في النهاية الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار فأفسدت أي بعض الفساد فقضى رسول الله أي حكم أن على أهل الحوائط أي البساتين حفظها بالنهار يعني وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وهذا معنى قوله وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن أي مضمون كالكاتم بمعنى المكتوم أو ذو ضمان وعلى أهلها في شرح السنة ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو

فمها وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وذهب أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا رواه مالك وأبو داود وابن ماجة وعن أبى هريرة أن النبي قال الرجل بكسر الراء أي رجل البهائم وهو من تسمية المسبب باسم السبب أي ما تطؤه الدابة وتضربه به برجلها في الطريق جبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة أي هدر وباطل قال ابن الملك يعني أن راكب دابة إذا رمحت أي طعنت دابته إنسانا يرجلها فهو هدر وإن ضربته بيدها فهو ضمان وذلك لأن الراكب يملك تصرفها من قدامها دون خلفها وقال الشافعي اليد والرجل سواء في كونهما مضمومتين وقال أي النبي ولعل إعادته إشارة إلى أن هذا القول صدر منفصلا عن الأول فتأمل ويدل عليه أن الفصل الأول رواه أبو داود الثاني أبو داود وابن ماجة على ما في الجامع الصغير النار أي ما أحرقه شرار النار بلا عدوان بأن أوقدت لحاجة بلا تعد جبار في شرح السنة النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطير بها الريح مال غيره منحيث لا يمكنه ردها فهو هدر وهذا إذا أوقدت في وقت سكون الريح ثم هبت الريح رواه أبو داود وعن الحسن أي البصري عن سمرة مر ذكره قريبا أن النبي قال إذا أتى أحدكم على ماشية قال الطيبي رحمه الله أتى متعد بنفسه وعداه بعلى لتضمنه معنى نزل وجعل الماشية بمنزلة المضيف وفيه معنى حسن التعليل وهذا إذا كان الضيف النازل مضطرا فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه بسكون اللام ويجوز كسرها فإن لم يكن فيها فليصوت بتشديد الواو أي فليصح ثلاثا أي ثلاث مرات فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب أي إذا كان مضطرا وليشرب أي بقدر الضرورة ولا يحمل أي منه شيئا قال ابن الملك رحمه الله هذا إنما يجوز للضرورة بأن يخاف الموت من الجوع أو

انقطاعه من السبيل ويرد قيمته لمالكه عند القدرة وقيل لا يلزمه رد قيمته ا ه وقال أحمد يجوز من غير اضطرار وقد تقدم رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال من دخل حائطا فليأكل أي من ثماره ولا يتخذ خبنه بضم لبخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون وهي طرف الثوب أي لا يأخذ منه شيئا في ثوبه وهذه الرخصة لابن السبيل المضطر أيضا وإلا فلا تقاوم هذه الأحاديث نصوصا وردت في تحريم أموال المسلمين ذكره ابن الملك وقد سبق رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب أي متنا أو إسنادا وعن أمية بالتصغير ابن صفوان بفتح فسكون عن أبيه قال المؤلف وصفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي هرب يوم الفتح فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن عمير رسول الله فأمنه وأعطاهما رداءه أمانا له فأدركه وهب فرده إلى النبي فلما وقف عليه قال هذا وهب بن عمير زعم أنك أمنتني على أن أسير شهرين فقال رسول الله أنزل أبا وهب فقال لا حتى تبين لي فقال رسول الله إنزل فلك أن تسير أربعة أشهر فنزل وخرج معه إلى حنين فشهدها وشهد الطائف كافرا فأعطاه من الغنائم فأكثر فقال صفوان أشهد بالله ما طاب بهذا إلا نفس نبي فأسلم يومئذ وأقام بمكة ثم هاجر إلى المدينة فنزل على العباس فذكر ذلك لرسول الله فقال لا هجرة بعد الفتح وكان صفوان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكانت امرأته أسلمت قبله بشهر فلما أسلم صفوان أقرا على نكاحهما مات صفوان بمكة سنة ثنتين وأربعين روى عنه نفر وكان من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه وكان من أفصح قريش لسانا أن النبي استعار منه أدراعه جمع درع أي أراد أخذها عارية منه يوم حنين قال ابن الملك كان صاحب الأدراع كافرا دخل المدينة بإذنه ليسمع القرآن والحديث ويتعلم أحكام الدين بشرط أنه إن اختار دين الإسلام أسلم وإلا رجع إلى وطنه

بلا لحوق أذية له من المسلمين فظن أنه يأخذها ولا يردها فقال أغضبا والمعتمد ما قدمنا عن المصنف قال الطيبي رحمه الله قوله غصبا معمول مدخول الهمزة أي أتأخذها غصبا لا تردها علي يا محمد قيل هذا النداء لا يصدر عن مؤمن قال تعالى أي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي وأما ما ذكره الطيبي رحمه الله من قوله سبحانه أي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي فغير مناسب بالمقام وغير ملائم بالمرام قال التوربشتي رحمه الله أنه كان يومئذ مشركا وقد أخذ بمجامع قلبه الحمية الجاهلية قال بل عارية بالتشديد ويخفف وبالنصب ويرفع وكذا قوله مضمونه أي مردودة والمعنى أني أستعيرها وأردها فوضع الضمان موضع الرد مبالغة في الرد أي كيف لا أردها وأنها مضمونة علي فمن قال أنها غير مضمونة نظر إلى ظاهر الكلام ومن قال أنها مضمونة نظر إلى هذه الدقيقة كذا حققه الطيبي وقال ابن الملك قوله مضمونة مؤول بضمان الرد أي يجب على المستعير مؤنة ردها إلى مالكها وفيه دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها قال القاضي هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير فلو تلفت في يده لزمه الضمان وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي وروى ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأول قوله مضمونة بضمان الرد وهو ضعيف لأنها لا تستعمل فيه ألا ترى أنه يقال الوديعة مردودة ولا يقال أنها مضمونة وإن صح استعماله فيه فحمل اللفظ هنا عليه عدول عن الظاهر بلا دليل وقال مالك إن خفى تلفه أي لم يقم له بينة على تلفه ضمن إلا فلا رواه أبو داود وعن أبى إمامة قال سمعت رسول الله يقول العارية بالتشديد ويخفف مؤداة بالهمزة ويبدل قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها والمنحة بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها وفي رواية المنيحة مردودة إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة

والدين مقضى أي يجب قضاؤه والزعيم أي الكفيل غارم أي يلزم نفسه ما ضمنه والغرم أداء شيء يلزمه والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه رواه أبو داود والترمذي وكذا أحمد وابن ماجة والضياء عن رافع بن عمرو الغفاري بكسر أوله قال المصنف عداده قي البصريين روى عنه عبد الله بن حديثة في أكل التمر قال كنت غلاما أي ولدا صغيرا أرمي نخل الأنصار أي يرمي الأحجار لطرح الأثمار فأتى بصيغة المجهول أي فجيء بي النبي بالنصب أي أتى بي الأنصار إلى النبي وقال وفي نسخة فقال وفي أخرى قال أي النبي يا غلام لم أي لأي شيء ترمي النخيل أي ثمره فقلت آكل أي لآكله لا لغرض آخر قال فلا ترم أي فإنه ضرر وتعد وكل مما سقط في أسفلها أي لأن العادة جارية غالبا بمسامحة الساقط اللاقط لا سيما للصغار المائلين إلى الثمار وقال المظهر إنما أجاز له رسول الله أن يأكل مما سقط للاضطرار وإلا لم يجز له أن يأكل مما سقط أيضا لأنه مال الغير كالرطب على رأس النخل وقال الطيبي رحمه الله لو كان مضطرا لجاز له أن يأكل كل ما رماه إن لم يكن على الأرض شيء ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه قيل يدل هذا على أنه لم يكن مضطرا رواه الترمذي وابن ماجة وسنذكر حديث عمرو بن شعيب كما سيأتي قريبا في باب اللقطة بضم ففتح ويسكن إن شاء الله تعالى وفيه اعتراض فعلي والله أعلم الفصل الثالث عن سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر قال قال رسول الله من أخذ من الأرض شيئا وفي نسخة شبرا بغير حقه أي ظلما خسف به على بناء المجهول والباء

للتعدية والجملة إخبار أو إنشاء بمعنى الدعاء والأول أظهر لقوله يوم القيامة إلى سبع أرضين بتحريك الراء ويسكن وفيه إيذان بأن الأرض في الآخرة أيضا سبع طباق رواه البخاري وعن يعلى بن مرة بضم ميم وتشديد راء قال المصنف هو الثقفي شهد الحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف روى عنه جماعة وعداده في الكوفيين قال سمعت رسول الله يقول من أخذ أرضا بغير حقها أي ظلما كما في رواية كلف أي أمر أن يحمل ترابها المحشر بفتح الشين ويكسر وفي نسخة إلى المحشر وهو موضع الحشر وفي القاموس الحشر الجمع يحشر ويحشر أي بالضم والكسر والمحشر ويفتح موضعه ا ه وفي كلامه إشعار بأن الكسر أقوى لكن اللغة القرآنية التي هي الفصحى بضم شين المضارع في القراءة المتواترة وكسرها من الشواذ فالفتح في المحشر أفصح وهو أخف وأشهر وعليه الأكثر قال ابن الملك لا يقال يوم القيامة ليس زمان التكليف لأنا نقول المراد منه تكليف تعجيز للإيذاء لا تكليف ابتلاء للجزاء ومنه تكليف المصورين على نفخ الأرواح فيما صوروه يوم القيامة رواه أحمد وروى الطبراني والضياء عن الحكم بن الحرث ولفظه من أخذ من طريق المسلمين شيئا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين وعنه أي عن يعلى قال سمعت رسول الله يقول أيما رجل ظلم قال الطيبي رحمه الله المفعول به محذوف وقوله شبرا يجوز أن يكون مفعولا مطلقا أو مفعولا فيه أي مقدرا أو ظلم شبر من الأرض من بيانية أو تبعيضية كلفة الله عز أي غلب على أمره وقضائه وقدره وجل أي تعالى وتعظم أن يكون فعله من غير حكمة أن يحفره أي الشبر من الأرض حتى يبلغ أي يصل في حفره آخر سبع أرضين ثم يطوقه بصيغة المفعول وهو مرفوع وفي نسخة بالنصب أي يجعل مطوقا به إلى يوم القيامة أي يكون التكليف بالحفر قبره منتهيا إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس أي ألخ ففيه الإشارة إلى استمرار العذاب وعدم خلاصه من العقاب ويقضي بالبناء للمفعول وفي نسخة بصيغة الفاعل وهو

الله تعالى هذا ما سنح لي من حل الكلام في هذا المقام وقال الطيبي رحمه الله فإن قلت كيف التوفيق بين قوله ثم يطوقه إلى يوم القيامة وحتى يقضي بين الناس فيه قلت إلى تفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فما فيه دليل على الخروج قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة البقرة لأن الإعسار علة الإنظار وبوجود الميسرة تزول العلة وما فيه دليل على الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله كذا في الكشاف وكذا ما نحن فيه الغاية يوم القيامة وهو داخل في الحكم إلى قضاء الحق بين الناس فيكون حتى يقضي كالبيان للغاية ا ه وفيه ما لا يخفى رواه أحمد باب الشفعة بضم أولها في المغرب الشفعة اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم كان وترا فشفعته بآخر أي جعلته زوجا له نظيرها الأكلة واللقمة في أن كل واحدة منهما فعلة بمعنى مفعول هذا أصلها ثم جعل عبارة عن تملك مخصوص أي بما قام على المشتري وقد جمعهما الشعبي في قوله من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب ذلك فلا شفعة له الفصل الأول عن جابر قال قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم فيه بيان ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم أعم من أن يكون يحتمل القسمة كالدور والأراضي أو لا وعند الشافعي رحمه الله لا شفعة فيما لا يحتمل القسمة وهذا الحديث بعمومه حجة عليه كذا ذكره ابن الملك وفيه أيضا أن تخصيص ما لم يقسم بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه فإذا وقعت الحدود أي إذا قسم الملك المشتري ووقعت الحدود أي الحواجز

والنهايات قال ابن الملك أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفزاز وصرفت بصيغة المجهول أي بينت الطرق بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص فلا شفعة أي بعد القسمة فعلى هذا تكون الشفعة للشريك دون الجار وهو مذهب الشافعي وأما من يرى الشفعة للجوار لأحاديث وردت في ذلك وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه يقول إن قوله وقعت الحدود ليس من الحديث بل شيء زاده جابر فأوصله بما حكاه والحمل على ذلك أولى توفيقا بين الأحاديث وأما ما روى عن جابر أنه قال قال رسول الله إذا وقعت الحدود لا حق في المبيع لارتفاعها بصرف الطرق كذا حققه بعض علمائنا من شراح المصابيح قال المالكي معنى صرفت الطرق أي خلصت وبينت واشتقاقه من الصرف وهو الخالص من كل شيء رواه البخاري قال التوربشتي رحمه الله هذا الحديث ما أخرجه البخاري بهذا اللفظ أي بلفظ صاحب المصابيح وهو الشفعة فيما لم يقسم الخ ولم يخرجه مسلم وإنما أخرج حديثه الآخر الذي يتلو هذا الحديث وكان على مؤلف المصابيح لما أورد الحديث في قسم هو مما أخرجه الشيخان أو أحدهما أن لا يعدل في اللفظ عن كتاب البخاري فإن بين الصيغتين بونا بعيدا ولا يكاد يتسامح فيه ذو عناية بعلم الحديث وقد روي هذا أيضا في غير الكتابين عن أبى هريرة على نحو ما رواه البخاري عن جابر قال القاضي هذا الحديث مذكور في مسند الإمام أبي عبدالله محمد الشافعي كذا الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وفي صحيح البخاري كذا قضى رسول الله بالشفعة الخ فاختار الشيخ عبارته إلا أنه بدل قوله قضى بالشفعة فيما لم يقسم بقوله قال الشفعة فيما لم يقسم لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى المعنى وقد صحت الرواية بهذه العبارة وبه اندفع اعتراض من شنع عليه فإن قلت كيف سويت بين العبارتين وما ذكره الشيخ يقتضي الحصر عرفا وما أورده البخاري لا يقتضيه لجواز أن يكون حكاية حال واقعة وقضاء في قضية مخصوصة قلت كفى الدفع هذا الإحتمال ما ذكر عقيبه ورتب عليه بحرف التعقيب ولا يصح أن يقال إنه ليس من الحديث بل شيء زاده الراوي فأوصله بما حكاه لأن ذلك يكون تلبيسا وتدليسا ومنصب هذا الراوي والأئمة الذين دونوه وساقوا الرواية بهذه العبارة إليه أعلى من أن يتصور في شأنهم أمثال ذلك والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا على أن الشفعة في مشترك مشاع لم يقسم بعد فإذا قسم وتميزت الحقوق ولم يبق للشفعة مجال فعلى هذا تكون الشفعة للشريك دون الجار وهو مذهب أكثر أهل العلم كعمر وعثمان وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ابن أبى عبد الرحمان من التابعين والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور رضي الله تعالى عنهم ممن بعدهم وقوم نزر من الصحابة ومن بعدهم مالوا إلى ثبوتها

للجار واحتجوا بما روى البخاري عن أبى رافع الجار أحق بسقبه قال الطيبي رحمه الله قوله لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى الخ لا يرفع الإنكار لأن أهل هذه الصنعة صرحوا بأن القائل إذا قال رواه البخاري أو مسلم مثلا جاز له الرواية بالمعنى وأما إذا قال في كتاب فلان كذا وكذا لم يجز له أن يعدل عن صريح لفظه وقد ذكر الشيخ في خطبة المصابيح وأعني بالصحاح ما أورده الشيخان في جامعيهما أو أحدهما وأما قوله كفى لدفع هذا الإحتمال الخ ففيه بحث لأن الحصر ههنا ليس بالأداة والتقديم وتعريف الخبر بل بحسب المفهوم وقوله الشفعة فيما لم يقسم مفهومه لا شفعة فيما قسم فيكون ما بعده بيانا له وتقريرا ومفهوم قوله قضى رسول الله في كل ما لم يقسم لم يقض فيما قسم فبينهما بون وعنه أي عن جابر قال قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة بكسر فسكون أي ذي شركة بمعنى مشتركة لم تقسم صفتها ربعة بفتح راء فسكون موحدة أي دار ومسكن وضيعة أو حائط أي بستان وهما بدل من شركة وقيل هما مرفوعان على أنهما خبر مبتدأ محذوف هو هي في الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله كالأراضي والدور والبساتين دون ما يمكن كالأمتعة والدواب وهو قول عامة أهل العلم قال الطيبي رحمه الله قالوا الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا واتفقوا على أن لا شفعة في غير العقار من الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة بخلاف الحمام والرحى ونحو ذلك ثم الشركة لا تختص بالمسلم بل تعم المسلم والذمي وبه قال الجمهور وقال الشعبي والحسن وأحمد لا شفعة للذمي على المسلم لا يحل له أي لكل شريك أن يبيع أي حصته حتى يؤذن بسكون الهمز ويبدل أي حتى يعلم شريكه فيه دلالة على وجوب العرض على الشريك إذا أراد البيع فإن شاء أخذ أي أعطاه غيره وإن شاء ترك أي طلب الشفعة قيل الحديث يدل على أن البيع بدون الإعلام باطل وليس كذلك لأنه صحيح ينتقل من جانب المشتري إلى الشفيع وهذا معنى قوله فإذا باع فلم يؤذنه فهو أي الشريك أحق أي من المشترى به أي بأخذ المبيع وأجيب عن الإشكال بأن الحلال هنا بمعنى المباح والبيع المذكور مكروه والمكروه يصدق عليه أنه ليس حلالا بهذا المعنى لأن المباح ما يستوي طرفاه والمكروه راجح الترك قال الطيبي رحمه الله واختلف فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك

وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة قال الثوري وطائفة من أهل الحديث ليس له إلا الأخذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين رواه مسلم وعن أبى رافع قال قال رسول الله الجار أحق بسقبه بفتحتين قال العسقلاني يجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والملاصقة ا ه قيل وروى بالسين والصاد أيضا ومعناهما واحد وهو القرب أي الجار أحق بسبب قربه للشفعة من غير الجار وقيل أراد به الشفعة للخبر الآتي الجار أحق بشفعته احتج به أبو حنيفة على ثبوت الشفعة للجار بالخبر السابق من قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وحمل الحديث على أن يراد بالجار الشريك ويمكن أن يجاب بأن الشفعة للشريك ثابتة بالحديث الآخر اتفاقا ولو حمل هذا الحديث عليه يلزم الإعادة والإفادة خير منها ويحمل حديث الشافعي على أن لا شفعة من جهة القسمة جمعا بين الحديثين وقد سبق الكلام مما يناسب المقام قال الطيبي رحمه الله المعنى أن الجار أحق بالشفعة إذا كان ملاصقا والباء في بسقبه صلة أحق لأنه للتسبب وأريد بالسقب الساقب على معنى ذو سقب من داره أي قريبه ويروى في حديث عمرو بن الشريد أنه لما قال ذلك قيل وما سقبه قال شفعه قال الخطابي يحتمل أن يراد به البر والمعونة وما في معناهما قال التوربشتي رحمه الله ويرحم الله أبا سليمان فإنه لم يكن جدير بهذا التعسف وقد علم أن الحديث قد روى عن الصحابي في قصة صار البيان مقترنا به ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة وأولهم وأفضلهم البخاري ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد إلى آخره ا ه وتحمل الطيبي في الجواب بالتعسف والأطناب والله تعالى أعلم بالصواب رواه البخاري في الجامع الصغير الجار أحق بصقبة بالصاد رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبى رافع والأخيران عن الشريد بن سويد أيضا وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يمنع بالجزم على أنها ناهية

ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم رواه العسقلاني والمعنى لا يمنع مروأة وندبا جار جاره أي إذا احتاج أن يغرز بكسر الراء أي يضع خشبة في جداره أي جدار داره إذا لم يضره قال النووي رحمه الله اختلفوا في معنى هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار ووضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك أصحهما الندب وبه قال أبو حنيفة والثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأصحاب الحديث وهو الظاهر لقول أبى هريرة بعد روايته ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وذلك أنهم توقفوا عن العمل به وفي رواية أبى داود فنكسوا رؤوسهم فقال مالي أراكم أعرضتم أي عن هذه السنة أو الخصلة أو الموعظة أو الكلمات ومعنى قوله لأرمين بها بين أكتافكم أقضى بها وأصرحها وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه وأجاب الأولون بأن إعراضهم إنما كان لأنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الأعراض قال الطيبي ويجوز أن يرجع الضمير في قوله لأرمين بها إلى الخشبة ويكون كناية عن إلزامه بالحجة القاطعة على ما أدعاه أي لا أقول أن الخشبة ترمى على الجدار بل بين أكتافكم لما وصى بالبر والإحسان في حق الجار وحمل أثقاله متفق عليه وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه بصيغة المجهول أي حكم بجعل عرض الطريق فإنه يذكر ويؤنث سبعة أذرع قال النووي رحمه الله في أكثر النسخ سبع أذرع والروايتان صحيحتان لأن الذراع يذكر ويؤنث ا ه قال المطرزي هو من المرافق إلى أطراف الأصابع ثم سمى به الخشبة التي يذرع بها مجازا وهو يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح قال النووي أما قدر الطريق فإن جعل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته فالأفضل توسيعها وليست هذه الصورة مرادة بالحديث فإن كان الطريق بين أرض قوم أرادوا عمارتها فإن اتفقوا على شيء فذاك وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز أن يستولي على شيء منه لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالأحياء بحيث لا يضر المارين في شرح السنة هذا الحديث على معنى الإرفاق فإن كانت السكة غير نافذة

فهي مملوكة لأهلها فلا يبني فيها ولا يضيق ولا يفتح إليها باب إلا بإذن جماعتهم وإن كانت نافذة فحق الممر فيها لعامة المسلمين ويشبه أن يكون معناه إذا بنى أو قعد للبيع في النافذ بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق فلا يمنع لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة وكذا في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتها لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع أما الطريق إلى البيوت التي يقسمونها في دار يكون منها مدخلهم فيقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها كممر السقاء والحمال ومسلك الجنازة ونحوها ا ه والأظهر أن المقدار المقدر إنما هو بناء على الغالب الأكثر وإلا فالأمر مختلف بالنسبة إلى البلدان والسكان والزمان والمكان كما هو مشاهد في أزقة مكة وأسواقها حال موسم الحج وغيره رواه مسلم وفي الجامع الصغير للسيوطي بلفظ إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبى هريرة وأحمد وابن ماجة البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه ولعل المصنف نقل بالمعنى لفظ الكتاب وتحمل الطيبي في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب الفصل الثاني عن سعيد بن حريث بالتصغير قال المصنف هو القرشي المخزومي شهد فتح مكة مع النبي وهو ابن خمس عشرة سنة ثم نزل الكوفة وقبره بها وقال عبد البر بالجزيرة ولا عقب له روى عنه أخوه عمرو قال سمعت رسول الله يقول من باع منكم دارا أو عقارا وهو الضيعة أو كل مال له أصل من دار أو ضيعة كذا في المغرب فأو للتنويع قمن بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق أن لا يبارك بفتح الراء أي لا يجعل البركة ثمن مبيعه له أي للبائع من غير ضرورة إلا أن يجعله أي ثمن مبيعه في مثله أي مثل ما ذكر من دار وعقار قال المظهر يعني ببيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار

رواه ابن ماجة والدرامي روى ابن ماجة والضياء عن حذيفة بلفظ من باع دار ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها وروى الطبراني بإسناد حسن عن معقل بن يسار بلفظ من باع دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه وعن جابر قال قال رسول الله الجار أحق بشفعته أي بشفعة جاره كما في رواية الجامع الصغير ينتظر لصيغة المفعول أي الجار بها أي بشفعته وإن كان غائبا بالواو فإن وصلية وفي نسخ المصابيح بحذف الواو وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة وقال الطيبي بإثبات الواو في الترمذي وأبى داود وابن ماجة والدرامي وجامع الأصول وشرح السنة وبإسقاطها في نسخ المصابيح والأول أوجه إذا كان طريقهما أي طريق الجارين أو الدارين واحد رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي وقال السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير رواه أحمد والأربعة في شرح السنة هذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث وقال الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظا وقال الشيخ احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا الحديث بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والمراد منه الطريق في المشاع فإن الطريق فيه يكون شائعا بين الشركاء وكل واحد يدخل من حيث يشاء فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيء من حق صاحبه فيصير الطريق في القسمة مصروفة قال القاضي وهذا الحديث وإن سلم عن الطعن فلا يعارض ما ذكرنا فضلا عن أن يرجح ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بمقتضى هذا الحديث كما سبق وعن ابن عباس عن النبي قال الشريك شفيع والشفعة في كل شيء أي من

غير المنقولات أو في كل شيء يحتمل الشفعة والمعنى في كل عقار مشترك وقد مضى بحثه وشذ بعض فأثبت الشفعة في العروض والحيوانات أيضا رواه الترمذي قال أي الترمذي وقد روى عن ابن أبى مليكة بالتصغير عن النبي مرسلا وهو أي الإرسال أصح أي من الإتصال وهو لا يضر لأن المرسل حجة عند الجمهور وخلافا للشافعي وإذا اعتضد يكون حجة اتفاقا وابن أبى مليكة هو عبيد الله بن أبى مليكة من مشاهير التابعين وعلمائهم وكان قاضيا على عهد ابن الزبير ذكره المؤلف وعن عبد الله بن حبيش بالتصغير وفي نسخة السيد في هامش الكتاب صوابه حبشي بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وكسر الشين المعجمة فياء النسبة وهو كذلك في الجامع الصغير للسيوطي وكذا في أسماء الرجال للمصنف حيث ذكره في الصحابة وقال هو عبد الله بن حبشي الخثعمي له رواية وعداده في أهل الحجاز سكن مكة شرفها الله روى عنه عبيد بن عمير مصغران وغيره وفي المغنى الحبشي بضم حاء وسكون موحدة منسوب إلى الحبش حي من اليمن قال قال رسول الله من قطع بالتخفيف سدرة بكسر فسكون أي شجرة من شجر النبق بفتح النون وكسر الموحدة صوب الله بتشديد الواو أي نكس وخفض رأسه في النار قيل المراد سدرة مكة لأنها حرم وقيل سدرة المدينة نهى عن قطعها ليستظل بها ولئلا يتوحش من هاجر إلى المدينة ولعل وجه تخصيصها إن ظلها أبرد من ظل غيرها وإلا فالحكم غير مختص بها بل عام في كل شجر يستظل به الناس والبهائم بالجلوس تحته رواه أبو داود وكذا الضياء وقال أي أبو داود هذا الحديث مختصر أي معنى فمعناه موجز أو مؤول ولذا لم يقل مقتصر يعني من قطع سدرة في فلاة بفتح الفاء أي مفازة يستظل بها ابن السبيل أي ملازم الطريق وهو المسافر والبهائم أي في أوقات الإستراحة غشما بفتح فسكون هو الظلم وظلما عطف تفسير وجمع بينهما تأكيدا بغير حق يكون له فيها صفة حق والمراد بالحق النفع لأنه ربما يظلم أحد ظلما ويكون له فيه نفع وهذا بخلافه كما قال تعالى أي ويبغون في الأرض بغير الحق أي صوب الله أي ألقى رأسه أي ابتداء أو رماه برأسه أو المراد به بدنه جميعه في النار

الفصل الثالث عن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها سبق الكلام عليه ولا شفعة في بئر قال الطيبي لما ثبت أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة ولا فحل النخل في النهاية فحل النخل ذكرها تلقح منه وإنما لم تثبت فيه الشفعة لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم ومن ذلك الحائط بحقوقه من الفحل وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحل لأنه لا يمكن قسمته رواه مالك باب المساقاة والزارعة المساقاة هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما بجزء معين وكذا المزارعة في الأراضي الفصل الأول عن عبد الله بن عمران أن رسول الله دفع إلى يهود خيبر موضع قريب المدينة وهو غير منصرف نخيل خيبر وأرضها أي بعد ما ملكها قهرا حيث فتحت خيبر

عنوة فصار أهلها عبيد له وأراد إخراج أهلها اليهود منها والتمسوا منه أن يقرهم على أن يعتملوها أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمنجل وغيرهما من أموالهم نسبة مجازية ولرسول الله شطر ثمرها أي نصفه وكان المراد من الثمر ما يعم الزرع ولذا اكتفى به أو ترك ما يقابله للمقايسة فقال نقركم على ذلك ما أقركم الله عليه فكانوا على ذلك زمن النبي وخلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر إلى أن أجلاهم عمر إلى أريحاء وأذرعات الشام رواه مسلم وفي رواية البخاري أن رسول الله أعطى خيبر اليهود أن يعملوها أي على أن يعملوها ويزرعوها تخصيص بعد تعميم ولهم شطر ما يخرج أي من الثمر والزرع وقيل هذا يدل على أنه لو بين حصة العامل وسكت عن حصة نفسه جاز ولو عكس قيل يجوز قياسا على العكس قال القاضي لم أر أحد من أهل العلم منع من المساقاة مطلقا غير أبى حنيفة رحمه الله والدليل على جوازها في الجملة أنه صح عن رسول الله وشاع عنه حتى تواتر أنه ساقى أهل خيبر بنخيلها على الشطر كما دل عليه الحديث وتأويله بأنه إنما استعملهم في ذلك بدل الجزية وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه ومعونة لهم على ما كلفهم به من العمل بعيدا كما ترى أقول التأويل لايكون بعيد إلا بعيدا حيث يرى وإنما يلجأ إليه جمعا بين الأحاديث المختلفة على ما يروى قال وأما المزارعة وهي أن تسلم الأرض ليزرعها ببذر المالك على أن يكون الربع بينهما مساهمة فهي عندنا جائزة تبعا للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن أو يعسر إفرازها بالعمل كما في خيبر لهذا الحديث ولا يجوز إفرادها لما روى عن ابن عمر أنه قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول أن رسول الله نهى عنها ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله مطلقا وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك رضي الله عنهما ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وطاوس وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى إلى جوازها مطلقا الظاهر هذا الحديث ويؤيده القياس على المساقاة والمضاربة ا ه والفتوى على قولهما قال النووي في الأحاديث جوازا لمساقاة وعليه جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وتأول الأحاديث بأن خيبر فتحت عنوة فما أخذه فهو له واحتج الجمهور بقوله على أن يعتملوها من أموالهم بقوله أقركم ما أقركم الله عليه وهذا صحيح في أنهم لم يكونوا عبيدا ا ه وفي كونه صريحا نظر صريح قال وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة

أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها بجلاء أهلها وهذا أصح الأقوال ا ه فيحتاج إلى إثبات ذلك لبعض الذي وقع فيه المزارعة غير ما أخذوا عنوة ليكون حجة على أبى حنيفة رحمه الله تعالى وإلا فالحديث مع وجود احتمال لا يصلح للاستدلال قال وذهب الشافعي وموافقوه إلى جواز المزارعة إذا كانت للمساقاة ولا تجوز إذا كانت منفردة كما جرى في خيبر وقال مالك لا تجوز المزارعة منفردة ولا تبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر وذهب أبو حنيفة وزفر رحمهما الله إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقا وذهب أكثرهم إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين قال وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جاءت تبعا للمساقاة بل جاءت مستقلة ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة وقياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة وأما الأحاديث الثابتة في النهي عن المخايرة فأجيب عنها بأنها محمولة على ما إذا اشترط لكل واحدة قطعة معينة من الأرض وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن أحاديث النهي ا ه كلامهم والظاهر من كلام محي السنة في شرح السنة أنه مائل إلى جواز المزارعة مطلقا كذا ذكره الطيبي وعنه أي عن ابن عمر قال كنا نخابر أي نزارع أو نقول بجواز المزارعة ونعتقد صحتها حتى زعم أي قال رافع بن خديج شهد أحدا وأكثر المشاهدة بعده أن النبي نهى عنها فتركناها من أجل ذلك أي النهي في شرح السنة لا تجوز المخابرة لأنها ليست في معنى المساقاة لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل فالمزارعة أكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض والمخابرة اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة كما سبق ا ه قال الشمني لا يصح عند أبى حنيفة رحمه الله المزارعة والمساقاة لأنها مخابرة يعني وهي منهية وأما ما أخذه النبي من أهل خيبر فإنما هو خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز بدليل أنه لم يبين لهم المدة والمزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة قال أبو بكر الرازي ومما يدل على أن ما شرط عليهم من بعض التمر والأرض كان على وجه الجزية أنه لم يأخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر إلى أن مات ولا عمر إلى أن أجلاهم ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم حين نزلت آية الجزية رواه مسلم

وعن حنظلة بن قيس أي الزرقي الأنصاري من ثقات أهل المدينة وتابعيهم ذكره المؤلف عن رافع بن خديج قال أخبرني عماي بتشديد الميم تثنية العم مضافا إلى ياء الإضافة أنهم أي الصحابة أو الناس أو أعمامه كانوا يكرون بضم الياء أي يؤجرون الأرض على عهد النبي وفي نسخة رسول الله بما ينبت بضم الموحدة وفي نسخة على بناء المفعول على الأربعاء بفتح همزة وفتح موحدة ممدودا جمع ربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع يقال ربيع وأربعاء وأربعة كنصيب وأنصباء وأنصبة قال القاضي رحمه الله معنى الحديث أنهم كانوا يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره ويكون ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكرى أجرة لأرضه وما عدا ذلك يكون للمكترى في مقابلة بذره وعمله أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض كأن يقول ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكرى وما ينبت في غيرها فهو للمكترى فنهانا النبي عن ذلك ولعل المقتضي للنهي ما فيه من الخطر والغرر إذ ربما تنبت القطعة المسماة لأحدهما دون الآخر فيفز صاحبها بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه وبعضها للعامل في المساقاة فقلت لرافع فكيف هي أي المخابرة بالدراهم والدنانير فقال ليس بها بأس إذ ليس فيه خطر وكأن بالتشديد الذي نهى بصيغة المجهول عن ذلك ما أي هو الذي لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام بواوين وفي نسخة صحيحة بواو واحدة قال الطيبي الرواية بواو واحدة كذا في نسخ المصابيح وقال التوربشتي ذوو الفهم بواوين أريد به الجمع قال الطيبي رحمه الله والذي حمله على ذلك قوله لم يجيزوه ويمكن أن يقال أن ذو الفهم باعتبار الجنسية فيه عموم فيجيز جمع الضمير في لم يجيزوه ا ه وقال العسقلاني في رواية السلفي وابن سيبويه ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقال لم يجزه لما فيه من المخاطرة أي الغرر والتورط فيما لا يحل لكون حصة كل واحد من الشريكين مجهولة والمخاطرة من الخطر الذي هو الإشراف على الهلاك والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع قال التوربشتي هذه زيادة على حديث رافع بن خديج أدرجت في حديثه وعلى هذا السياق رواية البخاري ولم يتبين لي أنها من قول بعض الرواة أم من قول البخاري قال الطيبي رحمه الله اسم كان الموصول مع الصلة وخبره الموصول الثاني والواو حال من خبر ليس

فإن رافعا لما استفتى عن الإكتراء بالدرهم ولم يكن له نص فيه ولم ير العلة فيها جامعة ليقاس بها بين بقوله وكان الذي نهى الخ ولو ذهب إلى أنه من كلام البخاري لم يرتبط ومن ثم قال القاضي والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع ويؤيده الحديث الثاني فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي متفق عليه وعن رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا بفتح مهملة وسكون قاف في المغرب الحقل الزرع والمحاقلة بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل اشتراء الزرع بالحنطة وقيل المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وقيل كراء الأرض بالحنطة كان أحدنا يكرى أرضه فيقول أي أحدنا هذه القطعة أي ما يخرج منها إلى هذه لك أي بعملك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه بسكون الهاء وقيل بإشباعها قال الطيبي رحمه الله إشارة إلى القطعة من الأرض وهي من الأسماء المبهمة التي يشار بها إلى المؤنث يقال وذه والهاء ساكنة هذا قول رافع بيان لعدم بيان الجواز لحصول المخاطرة المنهى عنها يعني فربما تخرج هذه القطعة المستثناة ولم تخرج سواها بالعكس فيفوز صاحب هذه بكل ما حصل ويضيع الآخر بالكلية فنهاهم النبي أي للغرر والمتضمن للضرر متفق عليه وعن عمرو قيل هو ابن دينار قال المؤلف في أسماء رجاله في فصل التابعين عمرو بن دينار يكنى أبا يحيى روى عن سالم بن عبد الله وغيره وعنه الحمادان ومعتمر وعدة ضعفوه وعمرو بن واقد هو الدمشقي روى عن يوسف بن ميسرة وعدة وعنه النفيلي وهشام بن عمار تركوه وعمرو بن ميمون الأودي أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي ولم يلقه هو معدود في كبار التابعين من أهل الكوفة وعمرو بن الشريد الثقفي والله تعالى أعلم قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة أي لكان حسنا أو لو للتمني فإنهم أي

عامة الناس يزعمون أي يقولون ويظنون لا يتيقنون أن النبي نهى عنه الضمير راجع إلى المخابرة على تأويل الزرع في أرض غيره قال أي طاوس أي عمرو أي يا عمرو إني أعطيهم وأعينهم من الإعانة وإن أعلمهم أي أعلم أهل المدينة والصحابة الذين في زمنه وقال الطيبي الضمير في أعلمهم إلى ما يرجع إليه الضمير في يزعمون وهم جماعة ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه طاوس من فعل المخابرة ولذلك أتى بلفظ الزعم والحاصل أن أكثرهم علما أخبرني يعني يعني يريد طاوس بأعلمهم ابن عباس أن النبي لم ينه عنه أي عن كراء الأرض على الوجه المذكور في حديث رافع ولكن قال أي النبي أن يمنح بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية والأول أشهر ذكره العسقلاني والأظهر أن الأول مصدرية محله الرفع على الابتدائية ويمنح بفتحتين وفي نسخة بضم الياء وكسر النون والفاعل قوله أحدكم والمعنى وإعطاء أحدكم أرضه أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا أي أجرا معلوما لاحتمال أن تمسك السماء مطرها أو الأرض ريعها فيذهب ماله بغير شيء متفق عليه قال التوربشتي أحاديث المزارعة التي أوردها المؤلف وما يثبت منها في كتب الحديث في ظواهرها تباين واختلاف وجملة القول في الوجه الجامع بينها أن يقال أن رافع بن خديج سمع أحاديث في النهي وعللها متنوعة فنظم سائرها في سلك واحد فلهذا مرة يقول سمعت رسول الله وتارة يقول حدثني عمومتي وأخرى أخبرني عماي والعلة في بعض تلك الأحاديث أنهم كانوا يشترطون شروطا فاسدة ويتعاملون على أجرة غير معلومة فنهوا عنها وفي البعض أنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقابل فقال النبي إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وقد بين ذلك زيد بن ثابت في حديثه وفي البعض أنه كره أن يأخذ المسلم خرجا معلوما من أخيه على الأرض ثم تمسك السماء قطرها أو تخلف الأرض ريعها فيذهب ماله بغير شيء فيتولد منه التنافر والبغضاء وقد تبين لنا ذلك من حديث ابن عباس من كانت له أرض فليزرعها الحديث وذلك من طريق المرؤة والمواساة وفي البعض أنه كره لهم الإفتتان بالحراثة والحرص عليها والتفرغ لها فتقعدهم عن الجهاد في سبيل الله وتفوتهم الحظ على الغنيمة والفيء ويدل عليه حديث أبى أمامة قال الطيبي رحمه الله وعلى هذا المعنى يجب أن يحمل الإضطراب المروى في شرح السنة عن الإمام أحمد أنه قال لما في حديث رافع بن خديج من الإضطراب مرة يقول سمعت رسول الله ومرة يقول حدثني عمومتي لا على الإضطراب المصطلح عند أهل الحديث فإنه نوع من أنواع الضعف وجل جناب الشيخين أن يوردا في الكتابين من هذا النوع شيئا

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله من كانت له أرض فليزرعها أمر إباحة أي ينبغي له أن ينتفع بها بأن يزرعها أو ليمنحها أي ليعطها مجانا أخاه أي ليزرعها هو لنفسه فإن أبى أي صاحب الأرض عن الأمرين فليمسك أرضه فالأمر للتوبيخ أو التهديد وقيل التقدير فإن أبى أخوه عن قبول العارية فليمسك أرضه فالأمر للإباحة إشارة إلى أنه لا تقصير له فيه قال المظهر يعني ينبغي أن يحصل للإنسان نفع من ماله فمن كانت له أرض فليزرعها حتى يحصل له نفع منها أو ليعطها أخاه ليحصل له ثواب فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه فهذا توبيخ لمن له مال ولم يحصل له منه نفع قال الطيبي رحمه الله بل هو توبيخ على العدول عن هذين الأمرين إلى الثالث من المخابرة والمزارعة ونحوهما قال النووي جوز الشافعي وموافقوه الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهي تأويلين أحدهما إجارتها بما يزرع على الماذيانات وهي بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة فوق وهي مسايل الماء وقيل ما ينبت على حافتي المسيل والسواقي وهي معربة متفق عليه وعن أبى إمامة ورأى سكة الواو للحال والسكة بكسر فتشديد الحديدة التي تشق وتحرث بها الأرض وشيئا أي آخر من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله وفي نسخة صحيحة النبي يقول لا يدخل هذا أي ما ذكر من آلة الحرث بيت قوم إلا أدخله أي الله كما في نسخة صحيحة الذل بضم أوله أي المذلة بإداء الخراج والعشر والمقصود الترغيب والحث على الجهاد قال التوربشتي وإنما جعل آلة الحرث مذلة للذل لأن أصحابها يختارون ذلك إما لجبن في النفس أو قصور في الهمة ثم أن أكثرهم ملزمون بالحقوق السلطانية في أرض الخراج لو آثروا الخراج لدرت عليهم الأرزاق واتسعت عليهم المذاهب وجبي لهم الأموال مكان ما يجبى عنهم وقيل وقريب من هذا المعنى حديث العزفى نواصي الخيل والذل في أذناب البقر وقال بعض علمائنا من الشراح ظاهر هذا الحديث أن الزراعة تورث المذلة وليس كذلك لأن الزراعة مستحبة لأن فيها نفعا للناس ولخبر اطلبوا الأرض من جثاياها بل إنما قال ذلك لئلا يشتغل الصحابة بالعمارات ويترك الجهاد فيغلب عليهم الكفار وأي ذل أشد من ذلك وقيل هذا في حق من بقرب العدو لأنه لو اشتغل

بالحرث وترك الجهاد لأدى إلى الإذلال بغلبة العدو عليه رواه البخاري الفصل الثاني عن رافع بن خديج عن النبي قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم أي أمرهم ورضاهم فليس له من الزرع شيء يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد وقال غيره ما حصل فهو لصاحب البذر وعليه نقصان الأرض كذا ذكره بعض علمائنا وقال ابن الملك عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها وكذا ذكره المظهر وله نفقته أجر عمله وقيل خرجه بعد الحاصل رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث غريب في شرح السنة هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم ويحكى عن أحمد أنه قال زاد أبو إسحاق بغير إذنهم ولم يذكر غيره هذا الحذف وأبو إسحاق هو الذي رواه عن رافع بن خديج وقال أحمد إذا زرع الزرع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة الفصل الثالث عن قيس بن مسلم أي الجدلي بفتحتين الكوفي روى عن سعيد بن جبير وغيره وعنه الثوري وشعبة مات سنة عشرين ومائة ذكره المصنف في فصل التابعين عن أبى جعفر أي محمد الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع سمع إباه زين العابدين وجابر بن عبد الله روى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره قال أي أبو جعفر ما بالمدينة أي ليس بها أهل بيت هجرة إلا يزرعون أي إلا أنهم يزارعون على الثلث بضمتين ويسكن الثاني وكذا

قوله والربع والواو بمعنى أو ثم خص بعضهم بعد التعميم بقوله وزارع علي وسعد ابن مالك لم يذكره المصنف وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز من خيار التابعين والقاسم أي ابن محمد بن أبى بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة بالمدينة من أكابر التابعين وعروة أي ابن الزبير بن العوام وهو من أكابر التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة وآل أبى بكر تعميم بعد تخصيص وآل عمر وآل علي وابن سيرين بالرفع وهو من فضلاء التابعين وقال عبد الرحمان بن الأسود أي القرشي الزهري الحجازي تابعي مشهور من تابعي المدينة وثقاتهم عزيز الحديث كنت أشارك عبد الرحمان بن يزيد أي الأسلمي المدني ضعفوه ذكره المصنف في التابعين في الزرع أي بالمزارعة وعامل عمر الناس أي عاملهم بالمزارعة أيضا على إن بكسر الهمزة جاء عمر بالبذر بفتح الموحدة من عنده فله الشطر أي نصف الحاصل وإن جاؤوا أي الناس بالبذر أي من عندهم فلهم كذا أي الشطر أو نحوه وكذا كناية عن مقدار معروف قال الطيبي رحمه الله قوله على أن جاء حال من فاعل عامل والجملة الشرطية مجرورة المحل على الحكاية أي عاملهم بناء على هذا الشرط رواه البخاري قال ميرك شاه رحمه الله المفهوم من البخاري وشروحه أن كلام أبى جعفر انتهى عند قوله والربع والباقي من كلام البخاري وكل هذه آثار معلقات أوردها البخاري بلا إسناد فالأولى أن يقول رواه البخاري تعليقا باب الإجارة بالكسر وحكى ضمها وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته ذكره العسقلاني وفي المغرب الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعا وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير وقد أجره إذا أعطاه أجرته الفصل الأول عن عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة كذا

ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف ونسب إلى شرح مسلم وقال العسقلاني في تبصرته المسمى بمعقل عدة بمعجمة وفاء على وزن محمد عبد الله بن مغفل المزني الصحابي فرد قلت ولأبيه صحبة وروى عن عبد الله ابنه ا ه ويؤيد الأول أن المصنف لم يذكر في أسماء رجاله إلا المزني وقال كان من أصحاب الشجرة سكن المدينة ثم تحول منها إلى البصرة وكان أحد العشرة الذي بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس ومات بالبصرة سنة ستين روى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري وقال ما نزل البصرة أشرف منه قال زعم ثابت بن الضحاك بتشديد الحاء المهملة أبو يزيد الأنصاري الخزرجي كان ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان وهو صغير ومات في فتنة ابن الزبير ذكره المؤلف أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة يالهمز ويبدل قال الطيبي التعريف فيهما للعهد فالمعنى بالمزارعة ما علم عدم جوازه وبالمؤاجرة عكس ذلك وقال أي ثابت على ما هو الظاهر لا بأس بها أي بالمؤاجرة المعروفة رواه مسلم وروى أحمد الفصل الأول وعن ابن عباس أن النبي احتجم فأعطى الحجام بتشديد الجيم أجره دل على إباحة إجارة الحجامة واستعط بفتح التاء أي أدخل في أنفه الدواء قال الطيبي رحمه الله السعوط بالفتح الدواء يصب في الأنف يقال أسعطت الرجل واستعط هو بنفسه ولا يقال استعط مبنيا للمفعول وفيه صحة الإستئجار وجواز المداواة متفق عليه وعن أبى هريرة عن النبي قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال المظهر علة رعيهم الغنم أنهم إذا خالطوا الغنم زاد لهم الحلم والشفقة فإنهم إذا صبروا على مشقة رعيها ودفعوا عنها السبع الضارية واليد الخاطفة وعلموا اختلاف طباعها وعلى جمعها

مع تفرقها في المرعى والمشرب وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من مرعى إلى مرعى ومن مسرح إلى مراح عرفوا مخالطة الناس مع اختلاف أصنافهم وطباعهم وقلة عقول بعضهم ورزانتها فصبروا على لحوق المشقة من الأمة إليهم فلا تنفر طباعهم ولا تمل نفوسهم بدعوتهم إلى الدين لاعتيادهم الضرر والمشقة على هذا شأن السلطان مع الرعية فقال أصحابه وأنت أي رعيت أيضا فقال نعم كنت أرعى على قراريط جمع قيراط وهو نصف دانق وهو سدس درهم لأهل مكة أي استأجرني أهل مكة على رعي الغنم كل يوم بقيراط وذكر بلفظ الجمع لأنه أراد قسط الشهر من أجرة الرعي والظاهر أن ذلك لم يكن يبلغ الدينار أو لم ير أن يذكر مقدارها استهانة بالحظوظ العاجلة ولأنه نسي الكمية فيها وعلى الأحوال فإنه قال هذا القول تواضعا لله تعالى وتصريحا بمننه عليه ذكره التوربشتي وفي شرح المشارق لابن الملك فيه استئجار الأحرار ومن قال القراريط موضع بمكة وعلى بمعنى في لاستعظامه أن يأخذ النبي أجرة على عمله فقد تعسف لأن الأنبياء إنما يتنزهون عن أخذ الأجرة فيما يعملون لله تعالى لا لأنفسهم على أن هذا الحديث أورده المصنف تبعا للبغوى في باب الإجارة فعلى هذا التوجيه لا يتجه إيراده في هذا الباب والله تعالى أعلم بالصواب رواه البخاري وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله قال الله تعالى ثلاثة أي رجال أو أشخاص أنا خصمهم يوم القيامة قال القاضي رحمه الله الخصم مصدر خصمته أخصمه نعت به للمبالغة كالعدل زاد ابن ماجة ومن كنت خصمه خصمته أي غلبته في الخصومة رجل أعطى بي أي عهد باسمي وحلف بي أو أعطى الأمان باسمي أو بما شرعته من ديني ثم غدر أي نقضه قال الطيبي رحمه الله وهو قرينه لخصوصية الإعطاء بالعهد فقوله بي حال أي موثقا بي لأن العهد مما يوثق به الإيمان بالله قال تعالى أي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي ورجل باع حرا فأكل ثمنه زيد هذا القيد لمزيد التوبيخ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي ما أراد به من العمل أتى به تهجينا للأمر وزيادة للتقريع ولم يعط أجره وفي رواية ابن ماجة لم يوفه أي لم يعطه أجره وافيا رواه البخاري

وعن ابن عباس أن نفرا أي جماعة من أصحاب النبي مروا بماء قال القاضي يريد بالماء أهل الماء بمعنى الحي النازلين عليه فيهم الضمير للمضاف المحذوف لديغ أو سليم شك من الراوي واللديغ الملدوغ وأكثر ما يستعمل فيمن لدغه العقرب والسليم فيمن لسعته الحية تفاؤلا فعرض أي ظهر لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق اسم فاعل من رقى يرقى بالفتح في الماضي والكسر في المضارع من يدعو بالرقية إن في الماء رجلا لديغا أو سليما استئناف تعليل فانطلق أي فذهب رجل منهم قيل هو أبو سعيد الخدري على شياه جمع شاة فبرأ بفتح الراء ويكسر في النهاية برأ المريض يبرأ بالفتح فهو بارىء وأبراه الله وغير أهل الحجاز بريء بالكسر برأ بالضم والحاصل أنه قال ذلك الرجل لهم أنا أرقى هذا اللديغ بشرط أن تعطوني كذا رأسا من الغنم فرضوا فقرأ عليه فاتحة الكتاب بناء على ما ورد فاتحة الكتاب شفاء من السم فبرأ ببركة كلام الله قيل كانت ثلاثين غنما وهم ثلاثون نفرا فجاء بالشاه إلى أصحابه فكرهوا ذلك أي أخذه وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا أي وكانوا ينكرون عليه حتى قدموا قال الطيبي متعلق بقوله قالوا أخذت على كتاب الله ومعناه لا يزالون ينكرون عليه في الطريق حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله فالغاية أيضا داخلة في المعيار كما في مسئلة السمكة أخذ أي الرجل على كتاب الله أجرا فقال رسول الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا أي أيها الأمة كتاب الله قال القاضي فيه دليل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وذهب قوم إلى تحريمه وهو قول الزهري وأبى حنيفة وإسحاق رحمهم الله واحتجوا بالحديث الآتي عن عباد بن الصامت في شرح السنة في الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه لأن القراءة من الأفعال المباحة وبه تمسك من رخص بيع المصاحف وشراءها وأخذ الأجرة على كتابتها وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبى حنيفة رحمهم الله رواه البخاري وفي رواية أي له على ما هو الظاهر أصبتم أي فعلتم صوابا اقسموا بهمز وصل وكسر سين قال النووي رحمه الله وهو من باب المروآت والتبرعات ومواساة

الأصحاب والرفاق وإلا فجميع الشاء ملك للراقي وأضربوا أي اجعلوا لي معكم سهما أي نصيبا منها قاله تطييبا لقوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه الفصل الثاني عن خارجة بن الصلت بفتح فسكون قال المؤلف هو من بني تميم تابعي روى عن ابن مسعود وعن عمه وعنه الشعبي وحديثه عند أهل الكوفة عن عمه لم يذكره المصنف باسمه في أسماء رجاله والظاهر أنه من الصحابة فجهالته لا تضر قال أي عمه أقبلنا من عند رسول الله أي رجعنا من حضرته فأتينا على حي أي قبيلة من العرب أي من أحيائهم وقبائلهم فقالوا أي بعض أهل الحي إنا أنبئنا أي أخبرنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل أي الرسول بخير أي بالقرآن وذكر الله فهل عندكم من دواء أو رقية أو للتنويع أو للشك فإن عندنا معتوها أي مجنونا وفي المغرب هو ناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون في القيود فقلنا نعم فجاؤا وفي نسخة قال أي عمه فجاؤا بمعتوه في القيود فقرأت عليه بفاتحة الكتاب لما ورد فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ثلاثة أيام غدوة وعشية أي أول النهار وآخره أو نهارا وليلا أجمع استئناف بيان بصيغة المتكلم بزاقى بضم الموحدة ماء الفم ثم أتفل بضم الفاء ويكسر أي أبصق كذا في القاموس وفي الاقتطاف التفل شبيه بالبزاق ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفخ وفي النهاية التفل نفخ معه ريق وهو أكثر من النفث قال أي عمه فكأنما أنشط بصيغة المجهول أي أطلق ذلك الرجل من عقال بكسر أوله أي من حبل مشدود به والمراد أنه زال عند ذلك الجنون في الحال قال التوربشتي يقال نشطت الحبل أنشطه نشطا أي عقدته وأنشطته أي حللته وهذا القول أعني أنشط من عقال يستعملونه في خلاص الموثوق وزوال المكروه في أدنى ساعة قال الطيبي رحمه الله الكلام فيه التشبيه شبه سرعة برئه من الجنون

بواسطة قراءة الفاتحة والتفل بجمل معقول برأ من عقال فتراه سريع النهوض فأعطوني جعلا بضم الجيم أي أجرا فقلت لا أي لا آخذ حتى أسأل النبي فقال كل عطف على محذوف أي ذهبت إلى رسول الله فأخبرته الخبر وسألته فقال كل فلعمري بفتح العين أي لحيائي واللام فيه لام الابتداء وفي قوله لمن أكل برقية باطل جواب القسم أي من الناس من يأكل برقية باطل كذكر الكواكب والاستعانة بها وبالجن لقد أكلت برقية حق أي بذكر الله تعالى وكلامه وإنما حلف يعمره لما أقسم الله تعالى به حيث قال أي لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون أي قال المظهر هو بفتح العين وضمها أي حياتي ولا يستعمل في القسم إلا مفتوح العين واللام في لمن أكل جواب القسم أي من الناس من يرقى برقية باطل ويأخذ عليها عوضا أما أنت فقد رقيت برقية حق ا ه وهذا حاصل المعنى فلا يتوهم أن لفظ الحديث فقد بالفاء بل باللام كما سيأتي فإن قيل كيف أقسم بغير اسم الله وصفاته قلنا ليس المراد به القسم بل جرى بهذا اللفظ في كلامه على رسمهم قال الطيبي لعله كان مأذونا بهذا الإقسام وأنه من خصائصه لقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون الحجر قيل أقسم الله تعالى بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له ومن في لمن أكل شرطية واللام موطئة للقسم والثانية جواب للقسم ساد مسد الجزاء أي لعمري لئن كان ناس يأكلون برقية باطل لأنت أكلت برقية حق وإنما أتى بالماضي في قوله أكلت بعد قوله كل دلالة على استحقاقه وإنه حق ثابت وأجرته صحيحة رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله وعن ابن عمر قال قال رسول الله أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف بفتح فكسر فتشديد عرقه بالرفع يقال جف الثوب كضرب يبس والمراد منه المبالغة في إسراع الإعطاء وترك الإمطال في الإيفاء رواه ابن ماجة أي بسند حسن ورواه أبو يعلى عن أبى هريرة والطبراني في الأوسط عن جابر والحكيم الترمذي عن أنس وعن الحسين وفي نسخة الحسن بفتحتين ابن علي رضي الله عنهما

قال قال رسول الله للسائل حق وإن جاء على فرس أي لا ترده وإن جاء على فرس يلتمس منك طعامه وعلف دابته وقال ابن الأثير في النهاية السائل الطالب ومعناه الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرض لك وإن لا تخيبه بالتكذيب والرد مع إمكان الصدق أي لا تخيب السائل وإن رابك منظره وجاء راكبا على فرس فإنه قد يكون له فرس ووراءه عائلة أو دين يجوز معه أخذ صدقة أو يكون من الغزاة أو من الغارمين وله في الصدقة سهم رواه أحمد وأبو داود وكذا الضياء ورواه أبو داود عن علي والطبراني في الكبير عن الهرماس بن زياد ورواه ابن عدي في الكامل عن أبى هريرة ولفظه أعطوا السائل وإن جاء على فرس وذكر السيوطي في تعليقه على أبى داود وروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال للسائل وإن جاء على فرس مطوق بالفضة ا ه قال القاضي رحمه الله أي لا ترد السائل وإن جاءك على حال يدل على غناء وأحسب أنه لو لم يكن له خلة دعته إلى السؤال لما بذل وجهه وفي المصابيح مرسل قال التوربشتي وصف هذا الحديث في المصابيح بالإرسال فلا أدري أثبت ذلك في الأصل أم هو شيء ألحق به وقد وجدته أنه مسندا إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقد أورد بقية الحديث بمعناه أبو داود في كتابه بإسناده عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله للسائل حق قال الطيبي رحمه الله الخبط لازم لأن كلا من الحديثين متصل مستقل وقد جعلهما في المصابيح حديثا واحدا مرسلا وعلى استقلالهما لا يدخل الحديث الثاني في الباب ويمكن أن يقال على طريق التنزل وثبوت الإرسال من صاحب المصابيح أن يروي من طريق آخر مرسلا على أنهما حديث واحد والله أعلم الفصل الثالث عن عقبة بضم فسكون ابن المنذر بصيغة الفاعل من الإنذار بالذال المعجمة وفي نسخة صحيحة بضم النون وفتح الدال المهملة والراء المشددة قال ميرك كذا وقع في بعض النسخ وهو الصواب ا ه ولم يذكره المؤلف وكذا صاحب المغنى قال كنا عند رسول الله فقرأ طسم أي من أول سورة القصص حتى بلغ قصة موسى أي اجتماعه مع شعيب عليهما الصلاة والسلام قال إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثمان سنين

أو عشرا أي بل عشر لما وروى البخاري وغيره أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشرا آخر ثم عزم على الرجوع على عفة فرجه بكسر فتشديد فاء أي لأجل عفاف نفسه وطعام بطنه قال الطيبي كني به عن النكاح تأدبا ونبه على أنه مما ينبغي أن يعد مالا لاكتساب العفة به وفيه خلاف قال أصحاب أبى حنيفة رحمه الله لا يجوز تزوج امرأة بأن يخدمها سنة وجوزوا أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة وقالوا لعل ذلك جائز في تلك الشريعة ويجوز أن يكون المهر شيئا آخر وإنما أراد أن يكون راعي غنمه هذه المدة وأما الشافعي فقد جوز التزوج على إجازته لبعض الأعمال والخدمة إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمرا معلوما رواه أحمد وابن ماجة وعن عبادة بن الصامت بضم العين وتخفيف الباء وقد مر ذكره قال قلت يا رسول الله رجل أهدى إلى قوسا أي أعطانيها هدية وقد عد ابن الحاجب القوس في قصيدته مما لا بد من تأنيثه ممن كنت أعلمه الكتاب أي القرآن ويحتمل الكتابة وليست بمال أي عظيم قال الطيبي الجملة حال ولا يجوز أن يكون من قوسا لأنها نكرة صرفة فيكون حالا من فاعل أهدى أو من ضمير المتكلم يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعد من الأجرة أو ليست بمال أقتنيه للبيع بل هي عدة فأرمي عليها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق بفتح الواو المشددة أي تجعل القوس طوقا أي تطوق أنت بطوق من نار فاقبلها وهذا دليل واضح لأبى حنيفة رحمه الله قال الطيبي رحمه الله ووجهه أن عبادة لم ير أخذ الأجرة لتعليم القرآن فاستفتى أن هذا الذي فعله أهو من أخذ الأجرة أم لا انتهى عنه أو إنه مما لا بأس به فآخذه فأجابه رسول الله أنه ليس من الأجرة في شيء لتأخذه حقا لك بل هو مما يبطل اخلاصك الذي نويته في التعليم فانته عنه ا ه كلامه وهو مما لا يلائم ظاهر الحديث ومرامه رواه أبو داود وابن ماجة وروى أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة

باب إحياء الموات بفتح الميم والشرب بكسر أوله في المغرب الموات الأرض الخراب وخلافه العامر وعن الطحاوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارجة البلد سواء قربت منه أو بعدت والشرب بالكسر النصيب من الماء وفي الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب الفصل الأول عن عائشة عنالنبي من عمر أرضا بتخفيف الميم وفي نسخة بتشديدها وفي بعض نسخ المصابيح بزيادة ألف وليس بشير لأن أعمرت الأرض وجدتها عامرة وما جاء بمعنى عمر وفي كتاب البخاري من عمر وقيل جوابه أنه جاء أعمر الله بك منزلك بمعنى عمر ولذلك كان في جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى عمرتها إذا الأصل في الاستعمال الحقيقة وفي الحقائق اطرادها قال الأشرف وليس كما قال فإن الجوهري بعد أن ذكر أعمر الله بك منزلك وعمر الله بك ذكر أنه لا يقال أعمر الرجل منزله بالألف راويا عن أبى زيد وفي شرح البخاري للعسقلاني قال القاضي عياض من أعمر بفتح الهمزة والميم من الرباعي كذا وقع والصواب عمر ثلاثيا قال الله تعالى أي وعمروها أكثر مما عمروها أي إلا أن يريد أنه جعله أي نفسه فيها عمارا قال ابن بطال ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها وسقطت التاء من الأصل وقال غيره قد سمع فيه الرباعي يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرضا بالأحياء ليست أي تلك الأرض مملوكة لأحد بأن يكون مواتا فهو أي العامر أحق أي بها كما في نسخة يعني بتلك الأرض لكن بشرط إذن الإمام له عند أبى حنيفة لخبر ليس للمرء إلا ما طابت به نفس أمامه فيحمل المطلق عليه فإن القاعدة أن يحمل الساكت على الناطق إذا كانا في مادته ذكره ابن الملك رحمه الله قال العسقلاني وحذف متعلق أحق للعلم به وزاد الإسماعيلي فهو أحق بها أي من غيره ووقع في رواية أبى ذر من أعمر بضم الهمزة أي أعمره غيره وكان المراد بالغير الإمام وذكره

الحميدي في جمعه بلفظ من عمر من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى ابن بكير شيخ البخاري فيه قال القاضي منطوق الحديث يدل على أن العمارة كافية في التمليك لا تفتقر إلى إذن السلطان ومفهومه دليل على أن مجرد التحجر والإعلام لا يملك بل لا بد من العمارة وهي تختلف باختلاف المقاصد قال عروة قضى به أي حكم بذلك عمر في خلافته أي بلا إنكار عليه فلا نسخ لهذا الحديث رواه البخاري وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة قال المصنف هو الليثي كان ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز مات في خلافة أبى بكر قال سمعت رسول الله يقول لا حمى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة بمعنى المحمى وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلؤه ألا الله ورسوله أي لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلا بإذن من الله ورسوله وكان النبي يحمى لخيل الجهاد بل الصدقة قال القاضي كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم فأبطله ومنعه أن يحمى إلا لله ورسوله وفي شرح السنة كان ذلك جائزا لرسول الله لخاصة نفسه لكنه لم يفعله وإنما حمى النقيع لمصالح المسلمين وللخيل المعدة في سبيل الله قال الشافعي وإنما لم يجز في بلد لم يكن واسعا فتضيق على أهل المواشي ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده أن يحمى لخاصة نفسه واختلفوا في أنه هل يحمى للمصالح منهم من لم يجوز للحديث ومنهم من جوزه على نحو ما حمى رسول الله لمصالح المسلمين حيث لا يتبين ضرره قال ابن الملك المعنى لا حمى لأحد على الوجه الخاص بل على الوجه الذي حماه لمصالح المسلمين وفي النهاية قيل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى مد عواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله تعالى ورسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله رواه البخاري وكذا أحمد وأبو داود وعن عروة أي ابن الزبير وسبق ذكره قال خاصم الزبير أي ابن العوام ابن

صفية بنت عبد المطلب عمة النبي قال المؤلف هو أبو عبد الله القرشي أسلم قديما وهو ابن ست عشرة سنة فعذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام فلم يفعل وشهد المشاهد كلها مع النبي وهو أول من سل السيف في سبيل الله وثبت مع النبي يوم أحد وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة قتله عمرو بن جرموز بسفوان بفتح السين والفاء في أرض البصرة سنة ست وثلاثين وله أربع وستون سنة ودفن بوادي السباع ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بها روى عنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهما والمعنى أنه حاكم إلى النبي رجلا من الأنصار في شراج قال النووي هو بكسر الشين المعجمة وبالجيم مسايل الماء أحدها شرجة من الحرة أي أرض ذات الحجارة السود إذ كانا يسقيان من ماء واحد جار فتنازعا في تقديم السقي فتدافعا إليه فقال النبي أسق يا زبير بفتح الهمزة المقطوعة وبكسرها الموصولة ثم أرسل الماء إلى جارك فإن أرض الزبير كانت أعلى من أرض الأنصاري فقال الأنصاري أن بفتح الهمزة أي حكمت بذلك لأجل أن أو بسبب أن كان أي الزبير ابن عمتك قال القاضي وهو مقدر بأن أو لأن وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيرا فإن فيها مع صلتها طولا أي وهذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتك أو بسببه ونحوه قوله تعالى أن كان ذا مال أو بنين القلم أي لا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال ولهذا المقال نسب الرجل إلى النفاق قال التوربشتي رحمه الله وقد اجترأ الجمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق وأخرى إلى اليهودية وكلا القولين زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان أنصاريا ولم يكن الأنصار من جملة اليهود ولو كان مغموصا عليه في دينه لم يصفو بهذا الوصف فإنه وصف مدح والأنصار وإن وجد منهم من يرمى بالنفاق فإن القرن الأول والسلف بعدهم تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق واشتهر به الأنصاري والأولى بالشحيح بدينه أن يقول هذا قول أزله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب وغير مستبدع من الصفات البشرية الإبتلاء بأمثال ذلك قال النووي قال القاضي عياض حكى الداودي أن هذا الرجل كان منافقا وقوله في الحديث أنصاري لا يخالف هذا لأنه يكون من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين وأما قوله في آخر الحديث فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه فلا وربك لا يؤمنون النساء الآية فلهذا قالت طائفة في سبب نزولها لو صدر مثل هذا الكلام من إنسان كان كافرا وجرت على قائله أحكام المرتدين من القتل وأجابوا بأنه إنما تركه النبي لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتلون وجهه أي تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة وقبح كلام هذا الرجل ثم

قال اسق يا زبير ثم احتبس الماء أي أمسكه وامنعه حتى يرجع أي يصل الماء إلى الجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وفي نسخة بكسر الجيم وروى بضمتين على أنه جمع جدار قيل أنه المسناة وهي للأرض كالجدار للدار يعني الحائل بين المشارب وقيل هو الجدار وقيل هو أصل الجدار وقدره العلماء بأن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبلغ كعب رجل الإنسان ثم أرسل الماء إلى جارك أمره بمدى الحكم فاستوعى النبي حقه أي استوفاه مأخوذة من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء كأنه جمعه في وعائه والمعنى أعطى الزبير حقه تاما في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري أي أغضب وكان أي النبي أشار أي أولا لهما بأمر فيه سعة أي منفعة في شرح السنة قوله اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك كان أمرا للزبير بالمعروف وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه فلما رأى الأنصاري بجهل موضع حقه أمر الزبير باستيفاء تمام حقه وفيه دليل على أنه يجوز العفو عن التعزير حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي وقيل كان قوله الآخر عقوبة في ماله وكانت العقوبة إذ ذاك يقع بعضها في الأموال والأول أصح وفيه أنه حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا وفي الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا يملك منابعها ومجاريها على الإباحة والناس شرع وسواء وإن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره وإن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من أسفل منهم لسبقهم إليه وليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعدما أخذ منه حاجته متفق عليه وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لا تمنعوا أفضل الماء لتمنعوا فيه فضل الكلا أي المباح ومضى شرحه في الفصل الأول من باب المنهى عنه من المبيوع متفق عليه

وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أي كلام الرضا دون كلام الملازمة ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة دون نظر نقمة رجل حلف على سلعة بالكسر لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب كلا الفعلين على صيغة المجهول وهذا معنى ما حلف به الرجل ولو حكى قوله لقيل قد أعطيت بها أكثر مما أعطيتها على أن الأول بناء للمفعول والثاني للفاعل أي طلب مني هذا المتاع قبل هذا بأزيد مما طلبته ورجل حلف على يمين كاذبة أي بيمين أو على محلوف عليه غير واقع وهو عالم بعد العصر إنما خص به لأن الإيمان المغلطة تقع فيه وقيل لأنه وقت الرجوع إلى أهله بغير ربح فحلف كاذبا بالربح وقيل ذكره لشرف الوقت فيكون اليمين الكاذبة في تلك الساعة أغلظ وأشنع ولذا كان يقعد للحكومة بعد العصر ليقتطع أي ليأخذ لنفسه بها مال رجل مسلم وكذا حكم مال الذمي ورجل منع فضل ماء وفي رواية فضل مائه وفي رواية لأحمد والبخاري ومسلم والأربعة ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء بالهمز لم تعمل يداك صفة ماء الراجع محذوف أي فيه قال المظهر أي خرج بقدرتي لا بسعيك متفق عليه وذكر حديث جابر رضي الله عنه أي قال نهى رسول الله عن بيع فضل الماء في باب المنهى عنها من البيوع يعني فإنه أنسب بذلك والله تعالى أعلم بالصواب الفصل الثاني عن الحسن أي البصري عن سمرة أي ابن جندب عن النبي قال من أحاط حائطا أي جعل وأدار حائطا أي جدارا على الأرض أ حول أرض موات فهو أي

فصار ذلك المحوط له أي ملكا له أي ما دام فيه كمن سبق إلى مباح قال التوربشتي يستدل به من يرى التمليك بالتحجير ولا يقوم به حجة لأن التمليك إنما هو بالإحياء وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الأحياء في شيء ثم إن في قوله على أرض مفتقر إلى البيان إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء قال الطيبي رحمه الله كفى به بيانا قوله فإنه يدل على أنه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الأشياء نحو أن يبني حائطا لحظيرة غنم أو زريبة للدواب قال النووي رحمه الله إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويط ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء رواه أبو داود وعن أسماء بنت أبى بكر أي زوجة الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله أقطع أي أعطى للزبير نخيلا قال القاضي رحمه الله لا قطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره وفي شرح السنة الإقطاع نوعان بحسب محله إقطاع تملك وهو الذي تملك فيه بالإحياء كما مر وإقطاع إرفاق وهو الذي لا يمكن تملك ذلك المحل بحال كإقطاع الإمام مقعد من مقاعد السوق أحد ليقعد للمعاملة ونحوها وكان إقطاع الزبير من القسم الأول وقال المظهر النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي سهمه وأن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالأحياء رواه أبو داود وعن ابن عمر أن النبي أقطع للزبير حضر فرسه بضم مهملة وسكون معجمة أي عدوها ونصبه على حذف مضاف أي قدر ما تعدو عدوة واحدة فأجرى فرسه حتى قام أي وقف مركوبه ولم يقدر أن يمشي ثم رمى أي الزبير بسوطه الباء زائدة أي حذفه فقال أي النبي أعطوه أمر بالإعطاء من حيث بلغ السوط قال النووي رحمه الله في هذا دليل لجواز إقطاع الإمام الأرض المملوكة لبيت المال لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بما يرى فيه مصلحة فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها وتارة يقطعه منفعتها فيستحق بها الإنتفاع مدة الإقتطاع وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور ا ه وقد سبق في كلام البغوي والمظهر أن إقطاع الزبير إنما يحمل على الموات فهو

دليل لأبى حنيفة رحمه الله والأحاديث المطلقة محمولة عليه رواه أبو داود وعن علقمة بن وائل بهمزة مكسورة عن أبيه قال المؤلف هو وائل بن حجر بضم الحاء بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء الحضرمي كان قيلا من أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم وفد على النبي ويقال إنه بشر به النبي أصحابه قبل قدومه يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعا راغبا في الله عز وجل وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك فلما دخل عليه رحب به وأدناه من نفسه وبسط له رداءه فأجلسه وقال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده واستعمله على الأقيال من حضرموت رواه عنه ابناه علقمة وابن الجبار وغيرهما أن النبي أقطعه أي وائلا أرضا بحضرموت اسم بلد باليمن وهما اسمان جعلا اسما واحدا فهو غير منصرف بالعلمية والتركيب وهو بفتح الحاء المهملة والراء والميم وسكون الضاد المعجمة وفي القاموس بضم الميم بلد وقبيلة ويقال حضرموت ويضاف فيقال هذا حضرت موت بضم الراء وإن شئت لا تنون الثاني قال السيوطي نقل أن صالحا لما هلك قومه جاء مع المؤمنين إليه فلما وصل إليه مات فقيل حضرموت وذكر المبرد أنه لقب عامر جد اليمانية كان لا يحضر حربا إلا كثرت فيه القتلى فقال عنه من رآه حضرموت بتحريك الضاد ثم كثر ذلك فسكنت قال أي وائل فأرسل أي النبي معي معاوية قال أي لمعاوية أعطها إياه أي وائلا والظاهر أن المراد من معاوية هو ابن الحكم السلمي وابن جاهمة السلمي وأما معاوية بن أبى سفيان فهو وأبوه من مسلمة الفتح ثم من المؤلفة قلوبهم على ما ذكر المؤلف فهو غير ملائم للمرام وإن كان مطلق هذا الإسم ينصرف إليه في كل مقام رواه الترمذي والدرامي وعن أبيض بن حمال بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم المأربى المنسوب إلى مأرب بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الراء وقيل بفتحها موضع باليمن وإنما نسب إلى مأرب لنزوله فيه وكان اسمه أسود فسماه رسول الله أبيض وقيل مأرب من بلاد الأزد وقال المؤلف مدينة باليمن من صنعاء أنه وفد إلى رسول الله هو قليل الحديث فاستقطعه أي سأله أن يقطعه إياه الملح أي معدن الملح الذي بمأرب موضع باليمن غير

مصروف فأسعف إلى ملتمسه فأقطعه أي الملح إياه أي لظنه أنه يخرج منه الملح بعمل وكد فلما ولى أي أدبر قال رجل وهو الأقرع بن حابس التميمي على ما ذكره الطيبي وقيل إنه العباس ابن مرداس يا رسول الله إنما أقطعت له الماء العد بكسر العين وتشديد الدال المهملتين أي الدائم الذي لا ينقطع والعد المهيأ قال أي الرجل قال ابن الملك والظاهر أنه أبيض الراوي فرجعه أي فرد الملح منه أي من أبيض أقول الأظهر أن فاعل قال هو الرجل وإلا فكان حقه أن يقوله فرجعه مني والحاصل أنه لما تبين له أنه مثل الماء المهيار رجع فيه ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها بل الناس فيها شرع كالكلأ ومياه الأودية وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه قال أي الراوي وسأله أي الرجل النبي ماذا يحمي على بناء المفعول وإسناده إلى ما استكن فيه من الضمير العائد إلى ذا من الأراك بيان لما هو القطعة من الأرض على ما في القاموس ولعل المراد منه الأرض التي فيها الأراك قال المظهر المراد من الحمى هنا الإحياء إذا الحمى المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه قال أي النبي ما لم تنله بفتح النون أي لم تصله أخفاف الإبل ومعناه كان بمعزل من المراعي والعمارات وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج البلد إليه لرعي مواشيهم وإليه أشار بقوله ما لم تنله أخفاف الإبل أي ليكن الاحياء في موضع بعيد لا تصل إليه الإبل السارحة وفي الفائق قيل الأخفاف مسان الإبل قال الأصمعي الخف الجمل المسن والمعنى أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى وقال الطيبي رحمه الله وقيل يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يحمى ما يناله الأخفاف ولا شيء منها ويناله الأخفاف رواه الترمذي وابن ماجة والدرامي وعن ابن عباس قال قال رسول الله المسلمون شركاء في ثلاث قال القاضي لما كانت الأسماء الثلاثة في معنى الجمع أنتها بهذا الاعتبار وقال في ثلاث في الماء بدل بإعادة الجار والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه كماء القنى والآبار ولم يحرز في إناء أو بركة أو جدول مأخوذ من النهر والكلأ ما ينبت في الموت والنار يراد من

الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها وقيل المراد بالنار الحجارة التي توري النار لا يمنع أخذ شيء منها إذا كانت في موات رواه أبو داود وابن ماجة وكذا أحمد وعن أسمر كأحمد ابن مضرس بتشديد الراء المكسورة وقال المصنف طائي صحابي عداده في أعراب البصرة قال أتيت النبي فبايعته أي بيعة الإسلام فقال من سبق إلى ماء أي مباح وكذا غيره من المباحات كالكلأ أو الحطب وغيرهما وفي رواية إلى ما مقصورة فهي موصولة أي إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له أي ما أخذه صار ملكا له دون ما بقي في ذلك الموضع فإنه لا يملكه رواه أبو داود وكذا الضياء عن أم جندب وعن طاوس كداود مرسلا أي محذوف الصحابي قال المؤلف وهو طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني من أبناء الفرس روى عن جماعة من الصحابة وعنه الزهري وخلق سواه قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا مثل طاوس كان رأسا في العلم والعمل مات بمكة سنة خمس ومائة أن رسول الله قال من أحيا مواتا من الأرض فهو له سبق الكلام عليه وعادى الأرض بتشديد الياء المضمومة أي الأبنية والضياع القديمة التي لا يعرف لها مالك نسبت إلى عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام لتقادم زمانهم للمبالغة يعني الخراب لله ورسوله أي فيتصرف فيه الرسول على ما يراه ويستصوبه ثم هي لكم مني أي بإعطائي إياها لكم بإذن أذنت وجوزت لكم أن تحيوها وتعمروها قال القاضي رحمه الله وفيه إشعار بأن ذكر الله تمهيد لذكر رسوله تعظيما لشأنه وإن حكمه حكم الله ولذلك عدل من لى إلى رسوله وفيه التفات رواه الشافعي وروى على بناء المجهول وقيل بالمعلوم فاضمير إلى البغوى صاحب المصابيح في شرح السنة كتاب مشهور له مسند أن النبي أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة قال القاضي يريد بالدور المنازل والعرصة التي أقطعها رسول الله له ليبني فيها

وقد جاء في حديث آخر أنه أقطع المهاجيرين الدور بالمدينة وتأول بهذا أن العرب تسمى المنزل دار وإن لم يبن فيه بعد وقيل معناه أنه أقطعها له عارية وكذا إقطاعه لسائر المهاجرين دورهم وهو ضعيف لأنه أمر أن يورث دور المهاجرين نساءهم وأن زينب زوجة ابن مسعود ورثته داره بالمدينة ولم يكن له دار سواهما والعارية لا تورث وهي أي تلك الدور أو القطعة بين ظهراني عمارة الأنصار أصله ظهري عمارتهم فزيدت الألف والنون المفتوحة للمبالغة والمعنى بينها وسطها من المنازل والنخل بيان للدور وفيه دليل على أن الموات المحفوفة بالعمارات يجوز إقطاعها للأحياء فقال بنو عبد بن زهرة بضم زاء وسكون هاء وهم حي من قريش كانت منهم أم الرسول وكانوا من المهاجرين نكب بتشديد الكاف المكسورة أي أبعد وأصرف عنا قال تعالى أي إنهم عن الصراط لناكبون أي أي عادلون عن القصد ابن أم عبد أي عبد الله ابن مسعود وإنما ذلك استهانة بقربه سآمة وسألوا الرسول الله أن يسترد منه ما أقطعه له فقال رسول الله فلم أي فلأي شيء ابتعثني الله افتعال من البعث أي أرسلني الله إذا بالتنوين أي إذا لم أسو بين الضعيف والقوى في أخذ الحق من صاحبه وإن ابن مسعود ضعيف قال القاضي وإنما بعثني الله لإقامة العدل والتسوية بين القوي والضعيف فإذا كان قومي يذبون الضعيف عن حقه ويمنعونه فما الفائدة في ابتعاثي إن الله لا يقدس أمة أي لا يطهرها ولا يزكيها من الذنوب والعيون لا يؤخذ للضعيف فيهم أي فيما بينهم حقه وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى أي حكم في السيل المهزور بلام التعريف فيهما وتقديم الزاي على الراء وقال العسقلاني هو واد معروف بالمدينة وفي النهاية المهزور بتقديم الزاي المعجمة على الراء غير المعجمة واد في بني قريظة بالحجاز فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع بسوق المدينة تصدق به رسول الله على المسلمين وكذا في الفائق مع زيادة قوله وأما مهزول باللام فواد إلى أصل جبل يثرب قال التوربشتي رحمه الله هذا اللفظ وجدناه مصروفا عن وجهه ففي بعض النسخ في السيل المهزور وهو الأكثر وفي بعضها في سيل المهزور بالإضافة وكلاهما خطأ وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة إلى علم وقال القاضي لما كان لمهزور علما منقولا من صفة

مشتقة من هزره إذا غمضه جاز إدخال اللام فيه تارة وتجريده عنه أخرى ا ه وحاصله أن أل فيه للمح الأصل وهو الصفة ومع هذا كان الظاهر في سيل المهزور فكان مهزور بدلا من السيل بحذف مضاف أي سيل مهزور أن يمسك بصيغة المجهول أي الماء في أرضه حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل بالنصب وقيل بالرفع أي ينزل الأعلى على الأسفل أي إلى أسفل منه رواه أبو داود وابن ماجة وعن سمرة بن جندي بضمتين وبفتح الثاني أنه كانت له عضد بفتحتين وبضم الثاني ويسكن أي طريقة من نخل قيل معناها أعداد من نخل قصار مصطفة والطريق الطوال من النخل وقيل الطريقة على صف واحد وفي القاموس العضد الطريقة من النخل وبالتحريك الشجر المنضود ا ه فقوله من نخل على سبيل التجريد وفي الفائق قالوا للطريقة من النخل عضد لأنها متناضرة في جهة وروى عضيد قال الأصمعي إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهي العضيد والجمع عضدان وقيل هي الجبارة البالغة غاية الطول في حائط رجل من الأنصار قيل الأنصاري من بني النجار وقيل اسمه مالك بن قيس وقيل لبابة بن قيس وقيل مالك بن أسعد وكان شاعرا ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل عليه أي على الرجل فيتأذى به أي بدخوله قال الطيبي ذكر الأهل والتأذي دالان على تضرر الأنصاري من مروره فأتى النبي فذكر ذلك أي الأمر له فطلب إليه النبي أي سمرة إلى مجلسه الشريف ليبيعه قال الطيبي رحمه الله تعدية طلب بإلي يشعر بأن النبي أنهى إليه طلب البيع شافعا وكذا في الباقي فأبى أي امتنع فطلب أن يناقله أي يبادله بمثله في موضع آخر فأبى قال فهبه له قال التوربشتي لفظ الحديث يدل على أنه كان فرد نخل لتعاقب الضمير بلفظ التذكير في قوله ليبيعه ويناقله فهبه له وأيضا لو كانت طريقة من النخل لم يأمر بقطعها لدخول الضرر عليه أكثر ما يدخل على صاحبه من دخوله وقد ذكر أن صوابه عضيد قال القاضي إفراد الضمير فيها لإفراد اللفظ ولك كذا أي في الجنة من البساتين والحور والقصور والحبور والسرور أمرا رغبة فيه أي في الأمر ونصبه على الاختصاص والتفسير لقوله فهبه له يعني هو أمر على سبيل الترغيب والاستشفاع ويجوز أن

يكون حالا من فاعل قال أي قال أمرا مرغبا فيه وأن يكون نصبا على المصدر لأن الأمر فيه معنى القول أي قال قولا مرغبا فيه وهذه الوجوه جارية في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الدخان كذا حققه الطيبي فأبى أي امتنع من هذا أيضا فقال أنت مضار قال المظهر أي إذا لم تقبل هذه الأشياء فلست تريد إلا إضرار الناس ومن يريد إضرار الناس جاز دفع ضرره ودفع ضررك أن يقطع شجرك فقال للأنصاري اذهب فاقطع نخله ولعله إنما أمر الأنصاري بقطع النخل لما تبين له أن سمرة يضاره لما علم أن غرسها كان بالعارية رواه أبو داود وذكر حديث جابر أي الواقع في المصابيح من أحيا أرضا أي ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق برواية سعيد بن زيد أي في المشكاة وسنذكر حديث أبى صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء من ضار أضر الله به كذا هنا في أصل المشكاة في باب ما ينهى من التهاجر بلفظ ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه والظاهر أن الأول سهو قلم الفصل الثالث وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه المراد بالشيء جنسه قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رشول الله هذا الماء قد عرفناه قال الطيبي الجملة حال وعامله ما في هذا من معنى الإشارة وفي صاحبها خلاف قيل المقدر في اسم الإشارة وهو المجرور وقيل الخبر تعني قد عرفنا حال الماء واحتياج الناس والدواب إليه وتضررها بالمنع فلما بال الملح والنار أي وليس كذلك أمر الملح والنار قال يا حميراء تصغير حمراء يريد البيضاء كذا قاله في النهاية قال ابن حجر نقل عن الإمام جمال الدين يوسف المزني أنه قال كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع والله تعالى أعلم هذه المقالة لا تصح على عمومها لأن مجرد اشتمال الحديث على يا حميراء لا يدل على الوضع نعم إن وجد معه أسباب أخر تدل على الوضع يحكم به وإلا فلا ا ه ولعل مراده كل حديث مصدر بيا حميراء وقد تتبعوا تلك الأحاديث فوجدها موضوعة ونظيره ما

قال السمناني ومن الأحاديث الموضوعة التي تروى في تسميتها يا حميراء من أعطى نارا أي لله تعالى فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار أي طبخته ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح قال الطيبي فأجابها بما أجاب مبينا على الأسلوب الحكيم أي دعى عنك هذا وانظري إلى من يفوت على نفسه هذا الثواب الجزيل عند المنع من هذا الأمر الحقير الذي لا يعبأ به ومن ثم أنث ضمير الملح في قوله طيبت وتلك مرادا بها القلة والندرة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها أي المسلم على تأويل النفس أو النسمة وهو مقتبس من قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا المائدة وإنما أتى بالماء في الجواب على أنه غير مسؤول عنه ردا لها ولادعائها العرفان بشأنه يعني أنك لست تعرفينه بهذا الوجه مفصلا ولهذا أخره أيضا في الذكر رواه ابن ماجة باب العطايا جمع عطية والمراد عطايا الأمراء وصلاتهم قال الغزالي رحمه الله في منهاج العابدين فإن قلت فما تقول في قبول جوائز السلاطين في هذا الزمان فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه فقال قوم كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه وقال الآخرون الأولى أن لا يؤخذ ما لا يتيقن أنه حلال لأن الأغلب في هذا العصر على أموال السلاطين الحرام والحلال في أيديهم معدوم وعزيز وقال قوم إن صلات السلاطين تحل لغني والفقير إذا لم يتحقق أنه حرام وإنما التبعة على المعطي قالوا لأن النبي قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية واستقرض من اليهود مع قوله تعالى أكالون للسحت المائدة قالوا وقد أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أيام الظلمة وأخذوا منهم فمنهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وقال آخرون لا يحل من أموالهم شيء لا لغني ولا لفقير إذ هم موسومون بالظلم والغالب من مالهم السحت والحرام والحكم

للغالب فيلزم الإجتناب وقال آخرون ما لا يتيقن أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغني إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب فليس له أن يأخذه إلا ليرده على مالكه ولا حرج على الفقير أن يأخذ من مال السلطان لأنه إن كان من ملك السلطان فأعطى الفقير فله أخذه بلا ريب وإن كان من مال فيء أو خراج أو عشر فللفقير فيه حق وكذلك لأهل العلم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من دخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا فله في بيت المال كل سنة مائتا درهم وروى مائتا دينار إن لم يأخذها في الدنيا أخذها في العقبى وإذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذ من حقه قالوا وإذا كان المال مختلطا بمال مغصوب لا يمكن تمييزه أو مغصوبا لا يمكن رده على المالك وورثته فلا مخلص للسلطان منه إلا بأن يتصدق به وما كان الله ليأمره بالصدقة على الفقير وينهى الفقير عن قبوله أو يأذن الفقير في القبول وهو حرام عليه فإذا للفقير أن يأخذ إلا من عين الغصب والحرام فليس له أخذه الفصل الأول عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما أصاب أي صادف في نصيبه من الغنيمة أرضا بخيبر أي فيها نخيلا نفيسا فأتى النبي أي فجاءه فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أي قبل هذا أبدا أنفس أي أعز عندي منه ومنه قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم التوبة بفتح الفاء في قراءة شاذة وقال النووي رحمه الله أجود وقد نفس بضم الفاء نفاسة واسم هذا المال ثمغ بالماء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة فما تأمرني به أي فيه فإني أردت أني أجعله لله وما أدري بأي طريق أجعله له قال إن شئت حبست بتشديد الموحدة ويخفف أي وقفت أصلها وتصدقت بها أي بغلتها وحاصلها من حبوبها وثمارها فتصدق بها عمر أنه أي على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها أي وجعل الصدقة الحاصلة من غلتها في الفقراء أي فقراء المدينة أو أهل الصفة وفي القربى تأنيث الأقرب كذا قيل والأظهر أنه بمعنى القرابة والمضاف مقدر ويؤيده قوله تعالى وآت ذا القربى الإسراء والمراد أقارب

الرسول أو أقرباء نفسه والظاهر عموم فقرائهم وأغنيائهم وفي الرقاب بكسر الراء جمع رقبة وهم المكاتبون أي في إداء ديونهم ويحتمل أن يريد به أن يشتري به الأرقاء ويعتقهم وفي سبيل الله أي منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل أي ملازمه وهو المسافر ولو كان غنيا في بلاده والضيف لا جناح أي لا إثم على من وليها أي قام بحفظها وإصلاحها أن يأكل منها بالمعروف بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتا وكسوة أو يطعم أي أهله أو حضره غير متمول أي مدخر حال من فاعل وليها قال ابن سيرين رحمه الله تعالى غير متأثل مالا أي غير مجمع لنفسه منه رأس مال قال النووي وفيه دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية وقد أجمع المسلمون على ذلك وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف وفيه صحة شروط الواقف وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية وفضيلة الإنفاق مما يحب وفضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير وفيه أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستمرت أملاكهم على حصصهم وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم وفي شرح السنة فيه دليل على أن من وقف شيئا ولم ينصب له قيما معينا جاز لأنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها ولم يعين لها قيما وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف ولأنه قال للذي ساق الهدى اركبها وقال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عمر رضي الله عنه ووقف أنس دارا وكان إذا قدمها نزلها متفق عليه أقول الأنسب إيراد هذا الحديث في باب الوقف والله تعالى أعلم وعن أبى هريرة عن النبي العمرى بضم مهملة وسكون ميم وفتح راء بعده ألف مقصورة قال العسقلاني وحكى ضم الميم مع ضم أوله وحكى فتح أوله مع السكون مأخوذة من العمر والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة جائزة قال النووي رحمه الله العمرى قول القائل أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت

أو ما يفيد هذا المعنى قال ابن الملك أي جعل الدار للمعمر له مدة حياته مع شرط أنه إذا مات ترد على الواهب وهذا الشرط باطل كما جاء به الحديث فهي له حال حياته ولورثته بعده قال النووي قال أصحابنا للعمرى ثلاثة أحوال إحداها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فيصح بلا خلاف ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فالدار لورثته وإلا فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال ثانيتها أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحته قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأولى وثالثتها أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي ففي صحته خلاف والأصح عندنا صحته فيكون له حكم الأولى اعتمدوا على الأحاديث المطلقة وعدلوا به عن قياس الشروط وقال أحمد تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة قال مالك العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبتها بحال ومذهب أبى حنيفة كمذهبنا متفق عليه وفي الجامع الصغير للسيوطي العمرى جائزة لأهلها رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن جابر وعن أبى هريرة أيضا رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ العمرى لمن وهبت له قال بعض الشراح من علمائنا أن العمرى اسم من أعمرتك الشيء أي جعلته لك مدة عمرك وهي جائزة بالإتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله على ما ذهب أكثر أهل العلم للحديثين المتعاقبين بعد هذا الحديث خلافا لمالك فإن عنده يرجع إلى العمر وتمسك بما روى عن جابر بعدهما والجواب عن ذلك أنه تأويل حدث به جابر عن رأي واجتهاد وأحاديثه التي رواها عن قول النبي تدل على خلافه وعن جابر عن النبي قال إن العمرى ميراث لأهلها أي لأهل العمرى وفيه أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة ففيه حجة على مالك في قوله العمرى تمليك المنافع دون الرقبة رواه مسلم أي عن جابر وأبى هريرة رضي الله عنهم على ما في الجامع وروى الطبراني بسند صحيح عن زيد بن ثابت ولفظه العمرى والرقبى سبيلها سبيل الميراث وسيأتي معنى الرقبى وحكمها

عنه عن جابر قال قال رسول الله أيما رجل أعمر على بناء المفعول عمرى مفعول مطلق له متعلق بأعمر والضمير للرجل ولعقبة بكسر القاف وقيل بسكونها فإنها أي العمرى للذي أعطيها بصيغة المجهول لا ترجع بصيغة التأنيث وقيل بالتذكير أي لا تصير إلى الذي أعطاها لأنه أعطى بصيغة الفاعل وقيل بالمفعول عطاء وقعت فيه المواريث والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع كما لا يجوز الرجوع في الموهوب وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي سواء ذكر العقب أو لم يذكره وقال مالك يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه قيل الحديث يدل بالمفهوم على أن المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمر والقول المنقول عن جابر مصرح بذلك إلا أنه غير مرفوع متفق عليه عنه أي عن جابر موقوفا قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قيل هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال القاضي رحمه الله العمرى جائزة باتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله سواء أطلق أم أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك وهو مذهب أكثر أهل العلم لما روى عن جابر أنه قال العمرى ميراث لأهلها أي للمعمر له فإنه أطلق ولم يقيد وذهب جمع إلى أنه لو أطلق ولم يقل هو لعقبك من بعدك لم يورث منه بل يعود بموته إلى المعمر ويكون تمليكا للمنفعة له وهو قول الزهري ومالك واحتجوا بما روى ثانيا عن جابر أنه قال أيما رجل أعمر الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى بل يرجع إلى المعطى وبما روى عنه ثالثا أنه قال إنما العمرى التي أجاز الخ والجواب عن الأول أنه مبني على المفهوم والقول بعمومه وجواز تخصيص المنطوق والخلاف ما حق في الكل وعن الثاني أنه تأويل وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده فلا احتجاج فيه متفق عليه

الفصل الثاني فض عن جابر عن النبي قال لا ترقبوا من الأرقاب بمعنى المراقبة والاسم الرقبى وهي أن يقول وهبت لك داري فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك فعلى من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه كذا في تلخيص النهاية ثم الرقبى لا تصح عند أبى حنيفة ومحمد وتصح عند أبى يوسف رحمهم الله تعالى ولا تعمروا من الأعمار قال بعض الشراح من علمائنا هذا نهي إرشاد يعني لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها بل إذا وهبتم شيئا زال عنكم ولا يرجع إليكم سواء كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى والرقبى اسم من أرقب الرجل إذا قال لغيره وهبت لك كذا على أن مت قبلك استقر عليك وإن مت قبلي عاد إلي وأصله المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه فمن أرقب شيئا أو أعمر بصيغة المفعول فيهما فهي أي العمرى أو الرقبى المفهومين من الفعلين وفي نسخة وهي والظاهر فهو أي ذلك الشيء لورثته قال الطيبي رحمه الله الضمير للمعمر له وكذا المراد بأهلها والفاء في فمن أرقب تسبب للنهي وتعليل له يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فيرجع إليكم بعد موته وليس كذلك فإن من أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثة المعمر له فعلى هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له وأنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وتكون لورثته بعده وينصر هذا التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث وفي النهاية كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطله الشارع وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونهم تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث رواه أبو داود وعنه أي عن جابر عن النبي قال العمرى جائزة لأهلها والرقبى

جائزة لأهلها رواه أحمد والترمذي وأبو داود وكذا النسائي وابن ماجة وروى أحمد والنسائي عن ابن عباس بلفظ العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في قيئه الفصل الثالث عن جابر قال قال رسول الله أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها هذا النهي تأكيد للأمر فإنه أي الشأن من أعمر عمرى فهي للذي أعمر بصيغة المفعول حيا دل على أنه يملكها وله بيعها وسائر التصرفات ميتا أي دينا ووصية ووقفا ولقعبة قال النووي رحمه الله أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهب له ملكا تاما لا تعود إلى الواهب أبدا وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها وهذا دليل الشافعي وموافقيه ا ه وحقه أن يقول وهذا دليل لأبى حنيفة ومن تبعه رحمهم الله رواه مسلم الفصل الثاني فض عن جابر عن النبي قال لا ترقبوا من الأرقاب بمعنى المراقبة والاسم الرقبى وهي أن يقول وهبت لك داري فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك فعلى من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه كذا في تلخيص النهاية ثم الرقبى لا تصح عند أبى حنيفة ومحمد وتصح عند أبى يوسف رحمهم الله تعالى ولا تعمروا من الأعمار قال بعض الشراح من علمائنا هذا نهي إرشاد يعني لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها بل إذا وهبتم شيئا زال عنكم ولا يرجع إليكم سواء كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى والرقبى اسم من أرقب الرجل إذا قال لغيره وهبت لك كذا على أن مت قبلك استقر عليك وإن مت قبلي عاد إلي وأصله المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه فمن أرقب شيئا أو أعمر بصيغة المفعول فيهما فهي أي العمرى أو الرقبى المفهومين من الفعلين وفي نسخة وهي والظاهر فهو أي ذلك الشيء لورثته قال الطيبي رحمه الله الضمير للمعمر له وكذا المراد بأهلها والفاء في فمن أرقب تسبب للنهي وتعليل له يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فيرجع إليكم بعد موته وليس كذلك فإن من أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثة المعمر له فعلى هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له وأنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وتكون لورثته بعده وينصر هذا التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث وفي النهاية كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطله الشارع وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونهم تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث رواه أبو داود وعنه أي عن جابر عن النبي قال العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها رواه أحمد والترمذي وأبو داود وكذا النسائي وابن ماجة وروى أحمد والنسائي عن ابن عباس بلفظ العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في قيئه الفصل الثالث عن جابر قال قال رسول الله أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها هذا النهي تأكيد للأمر فإنه أي الشأن من أعمر عمرى فهي للذي أعمر بصيغة المفعول حيا دل على أنه يملكها وله بيعها وسائر التصرفات ميتا أي دينا ووصية ووقفا ولقعبة قال النووي رحمه الله أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهب له ملكا تاما لا تعود إلى الواهب أبدا وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها وهذا دليل الشافعي وموافقيه ا ه وحقه أن يقول وهذا دليل لأبى حنيفة ومن تبعه رحمهم الله رواه مسلم باب بالرفع منونا وبالسكون

الفصل الأول عن أبى هريرة قال قال رسول الله من عرض عليه أي أعطى ريحان وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم وعلى ما في النهاية فلا يرده بضم الدال المشددة وفتحها والأول هو المنقول في النسخ المصححة قال النووي رحمه الله قال عياض رحمه الله رواية المحدثين في هذا الحديث بفتح الدال قال وأنكر محققو شيوخنا من أهل العربية قالوا وهذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه وهذا في المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو والتي توجبها ضمة الهاء بعدها ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر وأما المؤنث مثل ردها وحدها فمفتوح الدال مراعاة للألف هذا آخر كلام القاضي وأما ردها ونظائره من المؤنث ففتحة الدال لازمه بالاتفاق وأما رده ونحوه للمذكر ففية ثلاثة أوجه أفصحها وجوب الضم كما ذكره القاضي والثاني الكسر وهو ضعيف والثالث الفتح وهو أضعف ا ه كلامه وقال التفتازاني رحمه الله في شرح الزنجاني إذا اتصل بالمجزوم حال الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروى رده بالكسر وهو ضعيف ا ه والظاهر أن الفتح هو الفصيح المقابل بالأفصح لكنه يخالف ما في الشافية من أن الكسر لغة وغلط ثعلب في جواز الفتح ا ه ولعل المحققين إنما نسبوا الفتح إلى الغلط مع أنه وجه في العربية صيانة لحمل كلامه على غير الأفصح وقد قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ويمكن أن يعتذر عن اختيار المحدثين مع قطع النظر أنه أخف ليكون نصا على النهي فإن الضم يحتمل النفي والنهي بل الأظهر هو الأول فتأمل ومع هذا فالرفع أرفع عند المحققين أما على تقدير النهي العربية وأما على تقدير النفي فللطريقة الأبلغية لأن النفي من الشارع آكد في النهي من النهي صريحا فإنه أي الريحان أو إعطاؤه أو قبضه وأخذه خفيف المحمل أي قليل المنة طيب الريح فإنه يشم منه ريح الجنة فإنه ورد أنه خرج من

الجنة كما سيجيء في حديث قال الطيبي علة للنهي عن رد الهدية والمعنى أن الهدية إذا كانت قليلة وتتضمن نفعا ما فلا تردوها لئلا يتأذى المهدي ا ه وفيه إشارة إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم وقد ورد تهادوا تحابوا رواه مسلم وكذا أبو داود وعن أنس أن النبي كان لا يرد الطيب بكسر الطاء رواه البخاري وكذا أحمد والترمذي والنسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه شبهه بالقبيح الطبعي الحسي ليس لنا مثل السوء بفتح أوله وضمه وقيل أي ليس لأهل ملتنا أن يفعل بما يمثل به مثل السوء وقال القاضي رحمه الله أي لا ينبغي لنا يريد به نفسه والمؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشان سواء كان صفة مدح أو ذم قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى النحل واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد ما قبض الموهب قال النووي رحمه الله هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي لا ما وهب لولده أو ولد ولده كما صرح به في حديث النعمان بن بشير وهذا مذهب الشافعي ومالك والأوزاعي وقال أبو حنيفة رحمه الله وآخرون يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم وقال التوربشتي محمل هذا الحديث عند من يرى الرجوع في الهبة من الأجنبي أنه على التنزيه وكراهة الرجوع لا على التحريم ويستدل بحديث عمر رضي الله عنه حين أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله فسأل عن ذلك رسول الله فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه قال فلما لم يكن هذا القول موجبا حرمة ابتياع ما تصدق به فكذلك هذا الحديث لم يكن موجبا حرمة الرجوع في الهبة ا ه وتعقبه الطيبي بما فيه التعجب رواه البخاري وفي الجامع

الصغير العائد في هبته كالعائد في قيئه رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن النعمان بن بشير بضم النون قال المؤلف هو أول مولود ولد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة قيل مات النبي وله ثمان سنين وسبعة أشهر ولأبويه صحبة أن أباه أتى به إلى رسول الله فقال إني نحلت بفتح النون والحاء المهملة أي وهبت وأعطيت ابني هذا غلاما أي عبدا قال في النهاية النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق فقال أكل ولدك بنصب كل نحلت مثله أي مثل هذا الولد دل على استحباب التسوية بين الذكور والإناث في العطية قال لا قال فارجعه أي الغلام أورده إليك وقال ابن الملك أي استرد الغلام وهذا للإرشاد والتنبيه على الأولى وفي رواية أي لهما أو لأحدهما أنه قال أيسرك أي أيعجبك ويجعلك مسرورا أن يكونوا أي أولادك جميعا إليك في البر سواء أي مستوين في الإحسان إليك وفي ترك العقوق عليك وفي الأدب والحرمة والتعظيم لديك قال بلى قال فلا أي فلا تعط أي الغلام له وحده أو فلا تعط بعضهم أكثر من بعض إذا بالتنوين أي إذا كنت تريد ذلك وفي رواية أنه قال أي النعمان أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة بفتح أولهما وهي أمه لا أرضى أي بهذه العطية لولدي حتى تشهد رسول الله أي تجعله شاهدا على القضية فأتى رسول الله أي فجاءه أبى فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا أي باقي أولادك مثل هذا الإعطاء وهو بحذف الاستفهام مع أنه يمكن أن يقرأ بهمزة ممدودة قال لا قال فاتقوا الله أي حق تقواه أي ما استطعتم واعدلوا بين أولادكم وفي خطاب العام إشارة إلى عموم الحكم قال أي

النعمان فرجع أي فانصرف أبي من عنده عليه الصلاة والسلام فرد عطيته أي إلى نفسه أو فرجع في هبته وقوله فرد تفسير له وفيه جواز رجوع الوالد في هبة ولده وفي رواية أنه أي النبي قال لا أشهد على جور أي ظلم أو ميل فمن لا يجوز التفضيل بين الأولاد يفسره بالأول ومن يجوزه على الكراهة يفسره بالثاني قال النووي فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا قال بعض أصحابنا ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين والصحيح الأول لظاهر الحديث فو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبى حنيفة رحمهم الله تعالى أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال أحمد والثوري وإسحاق رحمهم الله وغيرهم هو حرام واحتجوا بقوله لا أشهد على جور وبقوله واعدلوا بين أولادكم واحتج الأولون بما جاء في رواية فاشهد على ذلك غيري ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا وبقوله فارجعه ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل خلافه ويحمل عند الإطلاق صيغة أفعل على الوجوب أو الندب وإن تعذر ذلك فعلى الإباحة وأما معنى الجور فليس فيه إنه حرام لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها وفي شرح السنة في الحديث استحباب بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبلة ولو فعل خلاف ذلك نفذ وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بأحد وعشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاصما في عطائه وفضل عبد الرحمان ابن عوف ولد أم كلثوم وقال القاضي رحمه الله وقرر ذلك ولم ينكر عليهم فيكون إجماعا متفق عليه الفصل الثاني عن عبد الله بن عمرو بالواو قال قال رسول الله لا يرجع بالرفع على أنه نفي معناه نهى كذا قيل والأظهر أن معناه لا ينبغي أن يرجع أحد في هبته بكسر الهاء أصلها وهبة إلا الوالد من ولده قيل دل على حرمة الرجوع وإنما جاز في الولد لأنه وماله له وبه أخذ الشافعي حيث قال لا يصح الرجوع في الهبة إلا للوالد وفيه أنه يجوز أن يكون المراد نفي الإنفراد أي لا ينفرد ولا يستقل أحد بالرجوع في هبته من غير قضاء ولا تراض إلا الوالد فإنه ينفرد إذا احتاج رواه النسائي وابن ماجة

وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية يم يرجع الظاهر النصب لكن وقع في أصل سماعنا بالرفع ذكره شيخ مشايخنا ميرك شاه ولعل وجه الرفع تقدير هو الضمير للرجل فيها أي في عطيته إلا الوالد بالنصب على الاستثناء فإن المراد بالرجل الجنس فكأنه قال لا يحل لرجل الخ وبظاهره أخذ الشافعي ومن تبعه وفيه أنه يجوز أن يكون المراد لا يحل له ديانة ومرؤة فيكون مكروها لا أنه لا يحل له قضاء وحكما كما في خبر لا يحل لرجل يؤمن بالله والسوء الآخر أن يبيت شبعان وجاره طاويا أي خالي البطن جائعا أي لا يليق له ذلك ديانة ومرؤة وإن كان جائزا قضاء وحكما ومثل الذي يعطي العطية أي لغيره ولده ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل أي استمر على أكل شيء حتى إذا شبع بكسر الموحدة قاء ثم عاد في قيئه قال القاضي رحمه الله الحديث كما ترى نص صريح على أن الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده وإليه ذهب الشافعي وعكس الثوري وأصحاب أبى حنيفة وقالوا لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه ولأحد الزوجين فيما وهب للآخر وله الرجوع فيما وهب للأجانب وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله لا يحل معناه التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنه كما في قولك لا يحل للواجد رد السائل وقوله إلا الوالد لولده معناه أن يأخذ ما وهب لولده ويتصرف في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاع لما وهب ونقضا للهبة وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل أقول المجتهد أسير الدليل وما لم يكن له دليل لم يحتج إلى التأويل قال وما تمسكوا به من قول عمر رضي الله عنه من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها مع أنه ليس بدليل أقبل تأويلا وأولى بأن يؤول مع أن الظاهر بين الفرق بين الهبة من المحارم والأجانب في اقتضاء الثواب وإن من وهب لأجنبي طمعا في ثواب فلم يثبه كان له الرجوع وقد روى ذلك عنه صريحا وللشافعي قول قديم يقرب منه وأبو حنيفة لا يرى لزوم الثواب أصلا فكيف يحتج به قلت لا بد أن يقول بعدم جواز الرجوع عند حصول الثواب مع أنه لا يرى لزومه قال الطيبي رحمه الله لما تقرر في حديث ابن عباس أن

الرجوع عن الهبة مذموم وأنه لا يصح أو لا يستقيم للمؤمنين أن يتصفوا بهذا المثل اليوم وسبق أن حديث عمر رضي الله تعالى عنه مؤكدا له كان ينبغي أن لا يرجع من الأولاد أيضا وإنما جوز لأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الولد منه وماله له يدل عليه قوله تعالى وعلى المولود رزقهن البقرة أي الذي ولد له وكأنه مملوكه وقوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديبا وسياسة للولد لما يرى منه لا يرضاه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والأحضر رواه الأربعة وصححه الترمذي أي حكم بأن إسناده صحيح وعن أبى هريرة أن أعرابيا أي بدويا أهدى لرسول الله بكرة البكر بفتح موحدة فسكون كاف فتى من الإبل بمنزلة غلام من الناس والأنثى بكرة كذا في النهاية فعوضه منها ست بكرات بفتحتين فسخط أي أظهر الأعرابي السخط والغضب واستقل إعطاءه لأن طعمه في الجزاء كان أكثر لما سمع من جوده وفيض وجوده فبلغ ذلك أي سخطه النبي فحمد الله أي بالشكر الجزيل وأثنى عليه أي بالثناء الجميل ثم قال إن فلانا كناية عن اسمه ولعل التصريح به للإحتراز عن قبول هديته أهدى إلى ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل أي أصبح أو صار ساخطا لقد هممت جواب قسم مقدر أي والله لقد قصدت أن لا أقبل هدية أي من أحد إلا من قرشي نسبة إلى قريش بحذف الزوائد أو أنصاري أي منسوب إلى قوم مسمى بالأنصار والأظهر أن المراد به واحد منهم أو ثقفي بفتح المثلثة والقاف نسبة إلى ثقيف قبيلة مشهورة أو دوسى بفتح الدال المهملة وسكون الواو نسبة إلى دوسي بطن من الأزد أي إلا من قوم طبائعهم الكرم قال التوربشتي رحمه الله كره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار وإنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض قال الطيبي اعلم أن هذه الخصلة من رذائل الأخلاق وأخسها ولذلك عرض رسول الله بالقبائل وحسن أخلاقها أن قبيلة هذا الأعرابي على خلافها ونهى الله حبيبة عنها في قوله ولا تمنن تستكثر المدثر أي

لا تعط طالبا للتكثير نهى عن الاستعرار وهو أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز ومنه المستعرر ثياب مني هبته وهذا النهي إما نهى تحريم فهو مختص برسول الله أو نهى تنزيه فله ولأمته في شرح السنة اختلفوا في الهبة المطلقة التي لا يشترط فيها الثواب فذهب قوم من الفقهاء أنها تقتضي الثواب لهذا الحديث ومنهم من جعل الناس في الهبات على ثلاث طبقات هبة الرجل ممن هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب وكذلك هبة النظير من النظير وأما هبة الأدنى من الأعلى فتقتضي الثواب لأن المعطى يقصد به الرفد والثواب ثم قدر الثواب على العرف والعادة وقيل قدر قيمة الموهوب وقيل حتى يرضى الواهب وظاهر مذهب الشافعي أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب سواء وهب لنظيره أو لمن دونه أو فوقه وكل من أوجب الثواب فإذا لم يثب كان للواهب الرجوع في هبته رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وعن جابر عن النبي قال من أعطى بصيغة المجهول عطاء مفعول مطلق أو عطية وفي رواية شيئا فهو مفعول ثان فوجد أي سعة مالية فليجز بسكون الجيم أي فليكافىء به أي بالعطاء ومن لم يجد أي سعة من المال فليثن بضم الياء أي عليه وفي رواية به أي فليمدحه أو فليدع له فإن من أثنى وفي رواية فإن أثنى به فقد شكر وفي رواية شكره أي جازاه في الجملة ومن كتم أي النعمة بعدم المكافأة بالعطاء أو المجازاة بالثناء فقد كفر أي النعمة من الكفران أي ترك أداء حقه وفي رواية وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى أي تزين وتلبس بما لم يعط بفتح الطاء كان كلابس ثوبي زور وفي رواية فإنه كلابس ثوبي زور أي كمن كذب كذبين أو أظهر شيئين كاذبين قاله لمن قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع بما لم يعطني زوجي أي أظهر الشبع فأحد الكذبين قولها أعطاني زوجي والثاني إظهارها أن زوجي يحبني أشد من ضرتي فقال الخطابي كان رجل في العرب يلبس ثوبين من ثياب المعاريف ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم لأن المعاريف لا يكذبون فإذا رآه الناس على هذه الهيئة يعتمدون على قوله وشهادته على الزور لأجل تشبيه نفسه بالصادقين وكان ثوباه سبب زوره فسميا ثوبي زور أو لأنهما لبسا لأجله وثنى باعتبار الرداء والأزار فشبه هذه المرأة بذلك الرجل وفي النهاية الحلى اسم لكل ما يتزين به قال أبو عبيدة هو المرائي يلبس ثياب

الزهاد ويرى أنه زاهد وقال غيره هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين يرى أنه لابس قميصين فكأنه يسخر من نفسه ومعنها أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن وقيل إنما شبه بالثوبين لأن المتحلي كذب كذبين فوصف نفسه بصفة ليست فيه ووصف غيره بأنه خصه بصلة فجمع بهذا القول بين كذبين أقول وبهذا القول تظهر المناسبة بين الفصلين في هذا الحديث مع موافقته لسبب وروده فكأنه قال ومن لم يعط وأظهر أنه قد أعطى كان مزورا مرتين رواه الترمذي وأبو داود ورواه البخاري في الأدب وابن حبان في صحيحه وعن أسامة بن زيد بضم الهمزة حب الرسول الله قال قال رسول الله من صنع إليه بصيغة المجهول أي أحسن إليه معروف وفي نسخة معروفا بالنصب أي أعطى عطاء فقال لفاعله أي بعد عجزه عن إثابته أو مطلقا جزاك الله خيرا أي خبر الجزاء أو أعطاك خيرا من خيري الدنيا والآخرة فقد أبلغ في الثناء أي بالغ في أداء شكره وذلك أنه اعترف بالتقصير وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه ففوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأوفى رواه الترمذي وكذا النسائي وابن حبان وقال الترمذي حسن غريب وعن أبى هريرة قال قال رسول الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله قال القاضي رحمه الله وهذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره وإن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤديا شكر نعمه أو لأن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماء وتأذيه بالإعراض والكفران كان أولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عنده الشكر والكفران رواه أحمد الترمذي وفي الجامع الصغير رواه أحمد والترمذي والضياء عن أبى سعيد

وعن أنس قال لما قدم رسول الله المدينة أي حين جاءها أول قدومه أتاه المهاجرون أي بعد ما قام الأنصار بخدمتهم وإعطائهم أنصاف دورهم وبساتينهم إلى أن بعضهم طلق أحسن نسائه ليتزوجها بعض المهاجرين كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الحشر فقالوا أي المهاجرون يا رسول الله ما رأينا ما أبذل من كثير أي من مال ولا أحسن مواساة من قليل أي من مال قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم أي عندهم وفيما بينهم والمعنى أنهم أحسنوا إلينا سواء كانوا كثيري المال أو فقيري الحال قال الطيبي رحمه الله الجاران أعني قوله من قليل ومن كثير متعلقان بالبذل والمواساة وقوله من قوم صلة لا لبذل وأحسن على سبيل التنازع وقوم هو المفضل والمراد بالقوم الأنصار وإنما عدل عنه إليه ليدل التنكير على التفخيم فيتمكن من إجراء الأوصاف التالية عليه بعد الإبهام ليكون أوقع لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس وأبلغ لقد كفونا من الكفاية المؤنة أي تحملوا عنا مؤنة الخدمة في عمارة الدور والنخيل وغيرهما وأشركونا أي مثل الإخوان في المهنأ بفتح الميم والنون وهمز في آخره ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة وقيل ما يأتيك بلا تعب قال ابن الملك والمعنى أشركونا في ثمار نخيلهم وكفونا مؤنة سقيها وإصلاحها وأعطونا نصف ثمارهم وقال القاضي يريدون به ما أشركوهم فيه من زرعهم وثمارهم لقد وفي نسخة صحيحة حتى لقد خفنا أن يذهبوا أي الأنصار بالأجر كله أي بأن يعطيهم الله أجر هجرتنا من مكة إلى المدينة وأجر عبادتنا كلها من كثرة إحسانهم إلينا فقال لا أي لا يذهبون بكل الأجر فإن فضل الله واسع فلكم ثواب العبادة ولهم أجر المساعدة ما دعوتم الله لهم وأتيتم عليهم أي ما دمتم تدعون لهم بخير فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع عليكم وقال الطيبي رحمه الله يعني إذا حملوا المشقة والتعب على أنفسهم وأشركونا في الراحة والمهنأ فقد أحرزوا المثوبات فكيف نجازيهم فأجاب لا أي ليس الأمر كما زعمتم فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكرا لصنيعهم ودمتم عليه فقد جازيتموه رواه الترمذي وصححه وعن عائشة عن النبي قال تهادوا بفتح الدال أمر من التهادي بمعنى المهاداة أي ليعط الهدية ويرسلها بعضكم لبعض فإن الهدية تذهب الضغائن جمع ضغينة وهي الحقد أي تزيل البغض والعداوة وتحصل الألفة والمحبة كما ورد تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم على ما رواه ابن عساكر عن أبى هريرة وفي رواية له عن

عائشة تهادوا تزداد واجبا قال الطيبي وذلك لأن السخط جالب للضغينة ولحقد والهدية جالبة للرضا فإذا جاء سبب الرضا ذهب سبب السخط رواه هنا بياض في الأصل وألحق به الترمذي قال ميرك كذا قاله الجزري وفي حاشيته وصحح الجزري إسناده وعن أبى هريرة عن النبي قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر بفتح الواو والحاء المهملة أي غشه ووسوسته وقيل هو الحقد والغضب وقيل أشد الغضب وقيل العداوة كذا في النهاية ولا تحقرن جارة لجارتها متعلق بمحذوف وهو مفعول تحقرن جارة هدية مهداة لجارتها وهو تتميم للكلام السابق ذكره الطيبي رحمه الله وفي النهاية الجارة الضرة من المجاورة بينهما ومنه حديث أم زرع وغيظ جارتها أي أنها ترى حسنها فيغيظها ذلك ولو شق فرسن بشاة بكسر الشين المعجمة أي نصيفه أو بعضه كقوله اتقوا النار ولو بشق ثمرة والفرسن بكسر الفاء والسين المهملة عظم قليل اللحم وهو خف البعير والشاة قال القاضي رحمه الله الفرسن من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة والمعنى لا تحقرن جارة هدية جارتها ولو كانت فرسن شاة وقد جاء في بعض الروايات ولو بشق فرسن شاة بزيادة حرف الجر فالتقدير ولو أن بتعث إليها أو تفتقدها ونحو ذلك قال الطيبي رحمه الله الحديث من رواية الترمذي بغير باء وكذا في جامع الأصول أرشد صلوات الله وسلامه عليه الناس إلى أن التهادي يزيل الضغائن ثم بالغ فيه حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حمل الجارة على الضرة وهو الظاهر لمعنى التتميم قال ابن الملك أي لتبعث جارة إلى جارتها مما عندها من الطعام وإن كان شيئا قليلا أقول ويؤيده ما روى ابن عدي في الكامل عن ابن عباس تهادوا الطعام بينكم فإن ذلك توسعه في أرزاقكم رواه الترمذي وكذا الإمام أحمد وروى البيهقي عن أنس تهادوا فإن الهدية تذهب السخيمة أي الحقد وروى الطبراني عن أم حكيم تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر أي وساوسه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ثلاث من الهدايا

لا ترد أي لا ينبغي أن ترد لقلة منتها وتأذى المهدى إياها الوسائد والدهن واللبن قال الطيبي رحمه الله يريد أن يكرم الضيف بالوسادة والطيب واللبن وهي هدية قليلة المنة فلا ينبغي أن ترد ا ه فكأنه حمل الدهن على الطيب وعبر عنه بالطيب والأظهر أن المراد به مطلق الدهن لأن العرب تستعمله في شعور رؤوسهم وأما قول ابن الملك المراد بالوسائد التي حشوها ليف أو صوف لأنها كانت منهما غالبا فمدفوع لأن العبرة بعموم اللفظ رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب قيل أراد بالدهن الطيب ووجهه سبق ولعل مراد القائل به الجمع بينه وبين ما سبق في أول الباب وما يليه من هذا الفصل والله تعالى أعلم بالصواب وعن أبى عثمان النهدي بفتح النون وسكون الهاء قال المؤلف وعبد الرحمان بن مل بضم الميم وكسرها وتشديد اللام النهدي البصري أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي ولم يلقه ويقال إنه عاش في الجاهلية أكثر من ستين سنة ومثلها في الإسلام ومات سنة خمس وتسعين وله مائة وثلاثون سمع عمرو ابن مسعود وأبا موسى روى عنه قتادة وغيره قال قال رسول الله إذا أعطى أحدكم بصيغة المجهول الريحان منصوب على أنه مفعول ثان فلا يرده بضم الدال المشددة ويفتح فإنه خرج أي أصله من الجنة يعني ويأتي منه روحها وهو مع ذلك خفيف المحمل كما سبق أي قليل المؤنة والمنة فلا يرد أن كثيرا من الأشياء خرج أصله من الجنة رواه الترمذي مرسلا حال من المفعول ومعناه محذوف الصحابي ورواه أبو داود في مراسيله أيضا الفصل الثالث عن جابر قال قالت امرأة بشير أي بنت رواحة لزوجها انحل بهمزة وصل وسكون نون وفتح حاء مهملة أي أعط ابني غلامك مفعول لأنحل في القاموس أنحله ماء أعطاه ومالا خصه بشيء منه كنحله فيهما وأشهد لي رسول الله أأ اجعله شاهدا لي

فأتى رسول الله أي فجاءه فقال إن ابنه فلان سألتني أن أنحل ضبط بأن المصدرية وصيغة المضارع وفي نسخة بأن المفسرة وصيغة الأمر أي أعطى أو اعط ابنها غلامي وهذا يؤيد الضبط الأول وكان عكس ذلك وفي نسخة السيد فعدلت عنه فتأمل ويؤيده أيضا قوله وقالت بالعطف على سألتني وقالت لي أيضا أشهد لي رسول الله فقال أله أخوة جمع أخ قال نعم قال أفكلهم بالنصب وفي نسخة بالرفع أي فجميع أخوته أعطيهم مثل ما أعطيته والاستفهام منصب على الفعل الأول ومثل منصوب على المفعول الثاني قال لا قال فليس يصلح أي ينبغي أو يصح هذا أي الأمر أو العطاء أو الإشهاد وإني لا أشهد إلا على حق أي خالص لا كراهة فيه أو على حق دون باطل وقد سبق تمام الكلام فيما يتعلق بالمقام رواه مسلم وعن أبى هريرة قال رأيت رسول الله إذا أتى أي جيء بناكورة الفاكهة في النهاية أول كل شيء باكورته وضعها على عينيه تعظيما لنعمة الله عليه وعلى شفتيه شكرا لما أسداه الله عليه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره أي في الدنيا فيكون دعاء بطول بقاء أو في العقبى فيكون إيماء إلى أنه لا عيش إلا عيش الآخرة وأن نعيم الدنيا زائل وأنه أنموذج من النعيم الآجل ثم يعطيها من يكون عنده أي حاضرا من الصبيان لأن ميلهم إليها أعظم والملاءمة بينهما أتم وقال الطيبي رحمه الله إنما ناول باكورة الثمار الصبيان لمناسبة بينهما من أن الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان رواه البيهقي في الدعوات الكبير وذكر الجزري في الحصن وإذا رأى باكورة ثمر قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في منابتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا فإذا أتى بشيء منها دعا أصغر وليد حاضر فيعطيه ذلك رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنهم باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف ويسكن في المغرب اللقطة الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه قال الأزهري ولم أسمع اللقطة بالسكون لغير الليث وقال بعض الشراح من علمائنا هي

بفتح القاف المال الملقوط من لقط الشيء والتقطه أخذه من الأرض وعليه الأكثرون وقال الخليل اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط قياسا على نظائرها من أسماء الفاعلين كهمزة ولمزة وأما اسم الملقوط فبسكون القاف الفصل الأول عن زيد بن خالد لم يذكره المؤلف قال جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة أي عن حكمها إذا وجدها فقال اعرف عفاصها بكسر أوله أي وعاءها ووكاها بكسر الواو أي ما تشد به في الفائق العفاص الوعاء الذي يكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك وفي النهاية الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما قال ابن الملك وإنما أمر بمعرفتها ليعلم صدق وكذب من يدعيها في شرح السنة اختلفوا في تأويل قوله اعرف عفاصها في أنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة إذ هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء وقال الشافعي وأصحاب أبى حنيفة رحمهم الله إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه وإلا فبينة لأنه قد يصيب في الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها فعلى هذا تأويل قوله اعرف عفاصها ووكاءها لئلا تختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها ثم عرفها بكسر الراء المشددة سنة قال ابن الهمام ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضي تكرير التعريف عرفا وعادة وإن كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة لكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت ويكرر ذلك كلما وجد مظنة وقال ابن الملك ففي الأسبوع الأول يعرفها في كل يوم مرتين مرة في أول النهار ومرة في آخره وفي الأسبوع الثاني في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة وقدر محمد في الأصل مدة التعريف بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير أخذا بهذا الحديث وهو قول مالك والشافعي وأحمد والصحيح إن شيئا من هذه التقادير ليس بلازم وإن تفويض التقدير إلى رأي الآخذ لإطلاق

خبره مسلم قال رسول الله في اللقطة عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطه إياها وإلا فاستمتع بها والتقييد بالسنة لعله لكون اللقطة المسؤول عنها كانت تقتضي ذلك ولأن الغالب أن تكون اللقطة كذلك فإن جاء صاحبها شرط حذف جزاؤه للعلم به أي فردها إليه أو فيها ونعمت أو أخذها وإلا أي وإن لم يجيء صاحبها فشأنك بها بهمزة ساكنة وتبدل الفاء وهو منصوب على المصدرية يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده وشأن شأنك أي اعمل بما تحسنه ذكره الطيبي رحمه الله وقيل على المفعولية أي خذ شأنك أي فاصنع ما شئت من صدقة أو بيع أو أكل ونحوها والحاصل إن كنت محتاجا فانتفع بها وإلا فتصدق بها قال القاضي فيه دليل على أن من التقط لقطة وعرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكها سواء كان غنيا أو فقيرا وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتصدق بها الغني ولا ينتفع بها ولا يتملكها وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب أبى حنيفة رحمه الله ويؤيد الأول ما روى عن أبي بن كعب أنه قال وجدت صرة إلى قوله فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وكان أبي من مياسير الأنصار قال أي الرجل فضالة الغنم بتشديد اللام أي غاويتها أو متروكتها مبتدأ اخبره محذوف أي ما حكمها قال هي لك أي إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها فإن لك أن تملكها أو لأخيك يريد به صاحبها والمعنى إن أخذتها فظهر مالكها فهو له أو تركتها فاتفق أن صادفها فهو أيضا له وقيل معناه إن لم تلتقطها يلتقطها غيرك أو للذئب بالهمزة وإبداله أي إن تركت أخذها أخذها الذئب وفيه تحريض على التقاطها قال الطيبي رحمه الله أي إن تركتها ولم يتفق أن يأخذها غيرك يأكله الذئب غالبا نبه بذلك على جواز التقاطها وتملكها وعلى ما هو العلة لها وهي كونها معرضة للضياع ليدل على اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعي بغير راع قال أي الرجل فضالة الإبل قال مالك أي أي شيء لك ولها قيل ما شأنك معها أي اتركها ولا تأخذها معها سقاؤها بكسر السين أي معدتها فتقع موقع السقاء في الري لأنها إذا وردت الماء شربت ما يكون فيه ريها لظمئها أياماف وحذاؤها بكسر الحاء المهملة أي إخفافها والظاهر أن الجملة استئناف مبين للعة وقال بعض الشراح أي والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشها أي يؤمن عليها من أن تموت عطشا لاصطبارها على الظمأ واقتدارها على المسير إلى المرعى والسقاء يكون للبن ويكون للماء وأريد به هنا ما تحويه في كرشها من الماء فتقع موقع السقاء في الري أو أراد به صبرها على الظمأ فإنها أصبر الدواب على ذلك ترد الماء أي تجيئه وتشرب منه ومنه قوله تعالى أي ولما ورد ماء مدين أي وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي مالكها قال الطيبي رحمه الله أراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء شربت ما

يكون فيه ريها لظمئها وهي من أطول البهائم ظمأ وقيل أراد به أنها ترد عند احتياجها إليه فجعل النبي صبرها على الماء أو ورودها إليه بمثابة سقائها وبالحذاء خفافها وأنها تقوى بها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود المياه النائية شبهها النبي بمن كان معه حذاء وسقاء في سعة وإنما أضاف الرب إليها لأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكها إليها وجعلهم أربابا لها قال القاضي وأشار بالتقييد بقوله معها سقاؤها أن المانع من التقاطها والفارق بينها وبين الغنم ونحوها استقلالها بالتعيش وذلك إنما يتحقق فيما توجد في الصحراء فأما ما توجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب وهو كونها معرضة للتلف مطمحة للطمع وذهب قوم إلى أنه لا فرق في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار بين أن يؤخذ في الصحراء أو عمران لإطلاق المنع قال ابن الملك مذهب أبى حنيفة رحمه الله أنه لا فرق بين الغنم وغيره في فضيلة الالتقاط إذا خاف الضياع وأشهد على نفسه أنه أخذها ليردها إلى صاحبها وأجيب عن حديث زيد بأن ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة لا تصل إليها خائنة إذا تركها وحدها وأما في زماننا فلا أمن ففي أخذها إحياء وحفظها على صاحبها فهو أولى متفق عليه وفي رواية لمسلم فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها الظاهر أن المراد بثم مجرد العطف ليطابق ما سبق ومنه قوله تعالى أي ثم آتينا موسى الكتاب أي والله تعالى أعلم بالصواب قال ابن حجر رحمه الله أخر المعرفة عن التعريف على خلاف ما تقدم إيذانا بكون الملتقط مأمورا بمعرفتين يعرف عفاصها أولا فإذا عرفها سنة وأراد تملكها ندب له أن يعرفها مرة أخرى تعرفا ثانيا ليظهر صدق صاحبها إذا وصفها ا ه وبعده لا يخفى ثم استنفق أي فإذا لم تعرف صاحبها تملكها وأنفقها على نفسك والأمر للإباحة ثم إذا تصرف الآخذ لنفسه فقيرا أو تصدق بها على فقيرنا فالصاحب يخير في تضمين أيهما شاء ولا رجوع لأحد على الآخر وهذا معنى قوله فإن جاء ربها فأداها إليه أي إن بقي عينها وإلا فقيمتها وعنه أي عن زيد قال قال رسول الله من آوي بالمد ويقصر أي ضم وجمع ضالة قيل هي ما ضل من البهيمة ذكرا أو أنثى واللقطة تعم لكن كثر استعمالها في غير الحيوان فهو ضال أي مائل عن الحق مالم يعرفها بتشديد الراء والمعنى أن من أخذها ليذهب بها فهو ضال وأما من أخذها ليردها أو ليعرفها فلا بأس به قال ابن الملك ومعنى التعريف التشهير وطلب صاحبها قال شمس الأئمة الحلواني أدنى التعريف أن يشهد على الأخذ ويقول آخذها لأردها فإن فعل ذلك ولم يعرفها كفى قال الطيبي رحمه الله فهو

ضال أي الواجد غير راشد إن لم يعرفها أو ما وجد ضال كما كان قال النووي رحمه الله يجوز أن يراد بالضال ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنما يلتقط للحفظ فهو ضال أن حفظها ولم يعرفها رواه مسلم وكذا الأمام أحمد وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمى أي القرشي وهو ابن أخي طلحة بن عبد الله صحابي وقيل إنه أدرك وليس له رواية روى عنه جماعة ذكره المؤلف فيكون حديثه هذا من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الكل أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج أي تملك لقطتهم أو أخذها مطلقا أو في الحرم قال القاضي هذا الحديث يحمتل أن يكون المراد به النهى عن أخذ لقطتهم في الحرم وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيره وأن يكون المراد النهى عن أخذها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها الإن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها فأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى ا ه وتبعه بعض علمائنا وقال ابن الملك أراد لقطة حرم مكة أي لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها وبه قال الشافعي وعندنا فرق بين لقطة الحرم وغيره وفي شرح الهداية لابن الهمام قال ابن وهب يعنى يتركها حتى يجىء صاحبها ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفسو السرقة بمكة من حوالى الكعبة فضلا عن المتروك والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضدة متضمنا مفسدة لتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها بسبب إذا علم انتفاؤه ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة رواه مسلم وكذا أحمد وأبو داود الفصل الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبية أي عبدالله بن عمرو بن العاص عن جدة سبق

الكلام فيه عن رسول الله أنه سئل عن الثمر بفتحتين المعلق أي المدلى من الشجر فقال من أصاب منه أي من الثمر من ذي حاجة بيان لمن أي فقير أو مضطر أي من أصاب للحاجة والضرورة الداعية اليه غير متخذ بالنصب على أنه حال من أصاب وفي نسخة بالجر على أنه صفة ذي حاجة خبنة بضم معجمة وسكون موحدة أي ذخيرة محمولة فلا شىء عليه وقد تقدم الكلام عليه في باب الغصب وقال ابن الملك أي فلا إثم عليه لكن عليه ضمانه أو كان ذلك في أول الاسلام ثم نسخ وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة ومن خرج منه بشىء فعليه غرامة مثلية أي غغرامة قيمة مثليه والعقوبة بالرفع أي التعزير قال ابن الملك وهذا على سبيل الزجر والوعيد والإ فالمتلف لا يضمن باكثر من قيمة مثلة وكان عمر رضى الله عنه يحكم به عملا بظاهر الحديث وبه قال أحمد وقيل كان في صدر الاسلام ثم نسخ في شرح السنة هذا ايجاب للغرامة والتعزير فيما يخرجه لأنه ليس من الضرورة المرخص فيها ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر أولانه كان كذلك تغليظا في أوائل الاسلام ثم نسخ وإنما لم يوجب القطع فيه أوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر بقوله ومن سرق منه أي من الثمر المعلق شيئا إلى آخرة لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة ولذا قيده بعد أن يؤوية بضم الياء في جميع النسخ الحاضرة وقال التوربشتى آوي وآوي بمعنى واحد والمقصور منهما لازم ومتعد ومن المتعدي هذا الحديث والمعنى يضمه ويجمعة الجرين بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة وهو حرز عادة فأن الجرين للثمار كالمراح للشياة وحرز الأشياء على حسب العادات فبلغ أي قيمة ذلك الشىء ثمن المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون أي الترس المسى بالدرقة والمراد بثمنه نصاب السرقة لأنه كان يساوي في ذلك الزمان ربع دينار وقيل هو عشرة دراهم وهو نصاب السرقة عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه القطع وفي شرح السنة المراد بثمن المجن ثلاثة دراهم ويشهد له ما روي ابن عمر أنه قطع في مجن ثلاثة دراهم وذكر أي جد عمرو في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره أي من الرواة قال أي جد عمرو وسئل أي النبي عن اللفطة فقال ما كان أي وجد منها في الطريق الميتاء كذا في جامع الاصول وقد أوقع في نسخ المصابيح وبعض نسخ المشكاة في طريق الميتاء بالاضافة والميتاء بكسر الميم وسكون التحتية ممدودة أي العامة المسماة بالجادة قال التوربشتى رحمه الله الميتاء الطريق

العام ومجتمع الطريق أيضا ميتاء والجادة التى تسلكها السابلة وهو مفعال من الأتيان أي يأتية الناس ويسلكة ا ه فالياء في ميتاء أصله همز أبدل ياء جوازا والهمز فيه أصله ياء أبدل همزا وجوبا فتأمل والقرية الجامعة أي لسكانها فعرفها سنة فأن جاء صاحبها فادفعها اليه وان لم يأت أي صاحبها وفيه تفنن فهو أي الملقوط لك أي ملك لك أو خاص لك تتصرف فيه والحاصل أن ما يوجد من اللقطة في العمران والطرق المسلوكة غالبا يجب تعريفها أذ الغالب أنها ملك مسلم وما كان أي وجد في الخراب العادي بتشديد الياء أي القديم والمراد منه ما يوجد في قرية خربة والأراضى العادية التى لم يجر عليها عمارة اسلامية ولم تدخل في ملك مسلم سواء كان الموجود منه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأواني والاقمشة فقية وفي الركاز بكسر الراء أي دفين الجاهلية كأنه ركز في الأرض الخمس بضمتين ويسكن الثاني فأعطى لها حكم الركاز إذا الظاهر إنه لا مالك لها رواه النسائى وروى أبو داود عنه أي عن عمرو من قوله وسئل عن اللقطة إلى آخرة وعن أبى سعيد الخدري أن علي بن أبى طالب رضى الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضى الله تعالى عنها فسأل أي علي عنه أي عن حكم الدينار رسول الله فقال رسول الله هذا رزق الله أي مال الله يؤتية من يشاء فأكل منه رسول الله وأكل علي كرر العامل مبالغة أو تعظيما وفاطمة أي أيضا رضى الله عنهما بصيغة التثنية وليس فيه ما يدل على عدم التعريف ولا على عدم التوقف قدر ما يغلب على الظن أن صاحبة لا يطلبة فإن الفاء قد تأتى لمجرد البعدية فتفيد الترتيب وعلى تقدير أن تكون للتعقيب فهو في كل شىء بحسبه ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد له أذا لم يكن بينهما الامدة الحمل وان كانت مدة متطاولة وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة الحج فما في شرح السنة من قوله فيه دليل على أن القليل لا يعرف محل بحث وكذا قول ابن الملك ولم يأمره بامساكة وتعريفه لأن اللقطة اذا كانت شيئا قليلا لا يجب تعريفة وهو خلاف المحفوظ من المذهب لأن الدينار مما لا يسمى شيئأ قليلا لا يجب تعريفة على ما صرح به قاضيحان وغيره رحمهم الله وقال الأشرف فيه دليل على أن الغني له التملك كالفقير وعلى أن اللقطة تحل عليه لصدقة فأن النبي كان غنيا بما أفاء الله عليه وكان هو وعلي وفاطمة ممن لا يحل عليهم الصدقة ا ه وتبعة ابن الملك وأخطأ فإنه

خلاف مذهبه من أن الغنى لا يتملك اللقطة على أن في كون النبي غنيا بالفيء محل بحث لأن المراد بالغني هذا أن يكون مالكا النصاب من ذهب وفضة ونحوهم فلما كان بعد ذلك أي مدة أتت امرأة تنشد الدينار بضم الشين أي تطلبة فقال يا علي أد الدينار أي أعطه أياه فيه وجوب بذل البدل على الملتقط إلى مالكه متى ظهر قاله الأشرف وكذا إن لم يرض بثواب التصدق إن تصدق بها رواه أبو داود وعن الجارود بالجيم وضم الراء أي ابن المعلى قال المؤلف قدم على النبي سنة تسع مع وفد عبد القيس قال قال رسول الله ضالة المسلم في النهاية هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره ضل الشيء إذا ضاع وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والجمع ويجمع على ضوال حرق النار بفتح الحاء والراء وقد يسكن والمراد هنا لهبها يريد أن أخذ اللقطة يؤدي إلى حرق النار لمن لم يعرفها وقصد الخيانة فيها رواه الدرامي ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عنه عن عبد الله بن الشخير والطبراني عن عصمة بن مالك وعن عياض بكسر العين وتخفيف الياء بن حمار بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن ناجية بن عقال كان صديقا لرسول الله قديما ذكره ميرك زاد المصنف وهو التميمي المجاشعي يعد في البصريين روى عنه جماعة ا ه وما ضبط في بعض نسخ من فتح الحاء وتشديد الميم تصحيف أشار إليه المغنى حيث قال عياض بن حمار بلفظ حيوان ناهق ا ه قال قال رسول الله من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أي ليجعله شاهدا أو ذوي عدل شك من الراوي أو أو بمعنى بل أو للتنويع في شرح السنة وهذا أمر تأديب وإرشاد

لمعنين أحدهما أن يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها وترك أداء الأمانة فيها والثاني إلا من من أن يحوزها في جملة التركة عند اخترام المنية إياه وقد قيل بوجوب الإشهاد الظاهر هذا الحديث ولا يكتم أي لا يخفيه ولا يغيب بفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية أي لا يجعله غائبا بأن يرسله إلى مكان آخر أو الكتمان متعلق باللقطة والتغييب بالضالة فإن وجد صاحبها فليردها عليه بفتح الدال المشددة وإلا أي وإن لم يجد صاحبها فهو مال الله أي رزقه يؤتيه أي يعطيه من يشاء أي على وجه يشاؤه وفي شرح الطيبي رحمه الله قوله فهو مال الله وقال في الحديث السابق رزق الله وهما عبارتان عن الحلال وليس للمعتزلة أن يتمسكوا بأن الحرام ليس برزق لأن المقام مقام مدح اللقطة لا بيان الحلال والحرام والفاء في قوله فهو مال الله جواب للشرط ويجوز إسقاطها كما في رواية البخاري وإلااستمتع بها قال المالكي حذف الفاء والمبتدأ في الحديث معا من جواب الشرط رواه أحمد وأبو داود والدرامي وعن جابر قال رخص لنا رسول الله في العصا بالقصر والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل صفة أوحال ينتفع به أي الحكم فيها أن ينتفع الملتقط به إذا كان فقيرا من غير تعريف سنة أو مطلقا في شرح السنة فيه دليل على أن القليل لا يعرف ثم منهم من قال ما دون عشرة دراهم قليل وقال بعضهم الدينار فما دونه قليل لحديث علي رضي الله عنه وقال قوم القليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها وفي فتاوى قاضيخان رفع اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامة العلماء وقال بعضهم يحل رفعها وتركها أفضل وقال المتعسفة لا يحل رفعها والصحيح قول علمائنا خصوصا في زماننا والحمار والفرس والإبل الترك أفضل وهذا إذا كان في الصحراء وإن كان في القرية فترك الدابة أفضل وإذا رفع اللقطة يعرفها ويقول التقطت لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيء فمن سمعتموه يطلب فدلوه على واختلف الروايات في هذا التعريف قال محمد رحمه الله في الكتاب يعرفها حولا ولم يفصل فيما إذا كانت اللقطة قليلة أو كثيرة وعن أبى حنيفة رحمه الله روايتان في رواية وإن كانت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا وإن

كانت أقل من مائتي درهم عشرة فما فوقها يعرفها شهر وإن كانت أقل من عشرة يعرفها ثلاثة أيام وقال بعضهم إلى خمسة يحفظها يوما واحدا وفي الخمسة إلى العشرة يحفظها أياما وفي عشرة إلى خمسين يحفظها جمعة وفي الخمسين إلى المائة يعرفها شهرا وفي المائة إلى المائتين يحفظها ستة أشهر وفي المائتين إلى الألف أو أكثر يحفظها حولا وقال بعضهم في الدرهم الواحد يحفظ ثلاثة أيام وفي الدانق فصاعدا يحفظه يوما ويعرفه وإن كان دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق وقال الإمام الأجل أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي ليس في هذا تقدير لازم بل يفوض إلى رأي الملتقط يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطالبه بعد ذلك فبعد ذلك إن جاء صاحبها دفعها إليه وإن لم يجىء فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتى يجىء صاحبها وإن شاء تصدق بها وإن تصدق ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار إن شاء أجاز الصدقة ويكون الثواب له وإن لم يجز الصدقة فإن كانت اللقطة في يد الفقير يأخذها من الفقير وإن لم تكن قائمة كان له الخيار إن شاء ضمن الفقير وإن شاء ضمن الملتقط وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه بشيء وينبغي للملتقط أن يشهد عند رفع اللقطة أنه يرفعها لصاحبها فإن أشهد كانت اللقطة أمانة في يده وإن لم يشهد كان عاصيا في قول أبى حنيفة ومحمد وعلى قول أبى يوسف رحمهم الله هي أمانة على كل حال إذا لم يكن من قصده الحفظ لنفسه ولا يضمن الملتقط إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب وهذا إذا أمكنه أن يشهد وإن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذ منه الظالم فترك الإشهاد لا يكون ضامنا رواه أبو داود وذكر حديث المقدام بكسر الميم بن معدي كرب بلا انصراف ألا لا يحل أي لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب منالسباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها في باب الإعتصام أي في ضمن حديث طويل أكثره مناسب لذلك الباب والله تعالى أعلم بالصواب وهذا الباب خال عن الفصل الثالث

باب الفرائض بالهمز جمع فريضة أي المقدرات الشرعية في المتروكات المالية في شرح السنة الفرض أصله القطع يقال فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئا وفي المغرب الفريضة اسم ما يفرض على المكلف وقد يسمى بها كل مقدر فقيل لأنصباء المواريث فرائض لأنها مقدرة لأصحابها ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض وللعالم به فرضي وفارض وفي الحديث أفرضكم زيد أي أعلمكم بهذا النوع الفصل الأول عن أبى هريرة عن النبي قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي في كل شيء من أمور الدنيا والدين وشفقتي عليهم أكثر من شفقتهم على أنفسهم فأكون أولى بقضاء ديونهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته أي بعد قضاء ديونه ووصيته ومنه أخذ التركة في الفائق التركة اسم للمتروك كما أن الطلبة اسم للمطلوب ومنه تركة الميت وفي رواية من ترك دينا أو ضياعا بفتح الضاد ويكسر أي عيالا فليأتني فأنا مولاه أي وليه وكافل أمره قال القاضي رحمه الله ضياعا بالفتح يريد به العيال العالة مصدرا أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم وروى بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع في جمع جائع في شرح السنة الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والزمنى الذين لا يقومون بأمر أنفسهم ومن يدخل في معناهم وفي

رواية من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا قال تعالى وهو كل على مولاه النحل وهو يشمل الدين والعيال فإلينا أي مرجعه ومأواه أو فليأت إلينا وأنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا فإن تركوا شيئا من المال فأدب المستأكلة من الظلمة أن يحوموا حوله فيخلص لورثته وإن لم يتركوا وتركوا ضياعا وكلا من الأولاد فأنا كافلهم وإلينا ملجأهم وإن تركوا دينا فعلى أداؤه ولهذا وصفه الله تعالى في قوله عز من قائل بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة وقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الأحزاب وهكذا ينبغي أن تفسر الآية أيضا ولأن قوله وأزواجه أمهاتهم الأحزاب إنما يلتئم إذا قلنا أنه كالأب المشفق بل هو أرأف وأرحم بهم متفق عليه ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وعن ابن عباس قال قال رسول الله ألحقوا بفتح همزة وكسر حاء أي أوصلوا الفرائض أي الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت بأهلها أي المبينة في الكتاب والسنة فما بقي بكسر القاف أي فما فضل بينهم من المال فهو لأولى أي أقرب رجل أي من الميت ذكرن تأكيد أو احتراز زمن الخنثى وقيل أي صغير أو كبير وفي شرح الطيبي رحمه الله قال العلماء المراد بالأولى والأقرب مأخوذ من الولي وهو القرب ووصف الرجل بالذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة في القيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك وقال ابن حجر رحمه الله ليس أولى هنا بمعنى أحق لأنا لا ندري من هو أحق بل هو بمعنى أقرب وفيه أن الأقرب هو أحق لقوله تعالى بعد تعيين أرباب الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا النساى يعني وإنما نحن نعلم وقد تولينا أمر الوراثة وحكمنا عليكم وما فوضناه إليكم قال والمراد قرب النسب وإنما ذكر ذكرا أبعد الرجل للتأكيد لأن الرجل في المشهور هو الدذكر البالغ من بني آدم وقيل للإحتراز من الخنثى المشكل فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزما بل له القدر المتيقن وهو الأقل على تقدير الذكورة والأنوثة وقيل بيان أن العصبة يورث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة الجاهلية فإنهم كانوا لا يعطون الميراث الأمن بلغ حد الرجولية وقيل ذكر لنفي المجاز إذ

المرأة القوية قد تسمى رجلا قال الطيبي رحمه الله وقع الموصوف مع الصفة موقع العصبة كأنه قيل فما بقي فهو لأقرب عصبة وسموا عصبة لأنهم يعصبونه ويعتصب به أي يحيطون به ويشتد بهم والعصبة أقارب من جهة الأب قال النووي رحمه الله قد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفرائض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهما ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد ثم الأخوة لأبوين أو لأب وهم في درجة في شرح السنة فيه دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان متفق عليه ورواه أحمد والترمذي وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف فالجمهور من الصحابة والتابعين من بعدهم على أنه لا يرث أيضا وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق رحمهم الله وغيرهم إلى أنه يرث من الكافر واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام على غيره وليس فيه تعرض للميراث فلا يترك النص الصريح وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع وأما المسلم من المرتد ففيه أيضا الخلاف فعند مالك والشافعي وربيعة وابن أبى ليلى وغيرهم أن المسلم لا يرث منه وقال أبو حنيفة رحمه الله ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين قال الإمام محمد رحمه الله في موطئه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا متفق عليه ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وعن أنس عن النبي قال مولى القوم أي معتقهم بالكسر من أنفسهم أي

يرثه المعتق بالعصوبة إذا لم يكن له عصبة نسبية وقيل مولى أي معتقهم بالفتح منهم كمولى القرشي لا يحل له أخذ الصدقة كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا وقال ابن الملك فيه دليل لمن حرم الصدقة على مولى بني هاشم وعبد المطلب ولمن قال الوصية لبني فلان يدخل فيهم مواليهم وقال المظهر المولى يقع في اللغة على المعتق وعلى العتيق وفسر العلماء المولى هنا بالمعتق أي يرث من التعيق إذا لم يكن له أحد من عصبانه النسبية ولا يرث العتيق المعتق إلا عند طاوس رواه البخاري وعنه أي عن أنس قال قال رسول الله ابن أخت القوم منهم قال المظهر ابن الأخت من ذوي الأرحام ولا يرث ذوو الأرحام إلا عند أبى حنيفة وأحمد رحمهم الله وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو فرض وذوو الأرحام عشرة أصناف ولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم وبنت العمة والخال والخالة وأبو الأم م والعم للأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم وأولادهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العمة للأم والعمات والأخوال والخالات وإذا استوى اثنان منهم في درجة فأولاهم بالميراث من هو أقرب إلى صاحب فرض أو عصبة وأبو الأم أولى من ولد الأخ من الأم من بنات الأخ وأولاد الأخت قال الطيبي رحمه الله من في قوله منهم اتصالية أي ابن الأخت متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به من التولي والنصر والتوريث وما أشبه ذلك وهو نحو قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأحزاب أي في أحكامه وفرائضه والكتاب كثيرا ما يجيء بمعنى الفريضة واستدل به أصحاب أبى حنيفة رحمه الله على توريث ذوي الأرحام وينصره حديث المقدام في الفصل الثاني والخال وارث من لا وارث له متفق عليه ورواه أحمد والترمذي والنسائي عنه وأبو داود عن أبى موسى والطبراني عن جبير بن مطعم عن ابن عباس وعن أبى مالك الأشعري وذكر حديث عائشة إنما الولاء بفتح الواو أي لمن أعتق في أثناء حديث طويل في باب أي غير معنون به قيل باب السلم بفتحتين قال ابن الملك فيه في حديث أنس قيل دليل على ثبوت الإرث بالولاء للمعتق لكن إذا لم يكن للعتيق أحد من عصباته النسبية وسنذكر حديث البراء بفتحتين أي ابن عازب الخالة بمنزلة الأم أي في الميراث فلو اجتمعت مع العمة فالثلثان للعمة والثلث للخالة في باب بلوغ الصغير وحضانته

بفتح أوله وكسره أي تربيته في الصغر إن شاء الله تعالى وإنما حوله إليه مع مناسبته لهذا الباب فإنه وقع في ضمن حديث طويل هو أولى بذلك الباب والله تعالى أعلم بالصواب نعم ذكر السيوطي هذه الجملة في الجامع الصغير وقال رواه الشيخان والترمذي عن البراء وأبو داود عن علي الفصل الثاني عن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص قال قال رسول الله لا يتوارث أهل ملتين شتى بفتح فتشديد صفة أهل أي متفرقون ذكره ابن الملك وقال الطيبي رحمه الله حال من فاعل لا يتوارث أي متفرقين مختلفين وقيل يجوز أن يكون صفة الملتين أي ملتين متفرقتين قال ابن الملك يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وإليه ذهب الشافعي قلته المراد هنا الإسلام والكفر فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون وقال الطيبي رحمه الله توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي مع النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه قال به الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي وكذا لو كانا حربيين في بلدتين متحاربتين قال أصحابنا لم يتوارثا كذا في شرح مسلم رواه أبو داود وابن ماجة أي عنه ورواه الترمذي عن جابر وعن أبى هريرة قال قال رسول الله القاتل لا يرث أي من المقتول قال

ابن الملك هذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا قال المظهر العمل على هذا الحديث عند العلماء سواء كان القتل عمدا أو خطأ من صبي أو مجنون أو غيرهما وقال مالك إذا كان القتل خطأ لا يمنع الميراث وقال أبو حنيفة رحمه الله قتل الصبي لا يمنع ا ه وكذا المجنون لأنهما ليسا بمكلفين ففعلهما كلا فعل قال الطيبي رحمه الله إذ جعل العلة نفس القتل المنصوص عليه فيعم وإذا ذهب إلى المعنى وما يعطيه من قطع الوصلة فالتعريف في القاتل على الأول للجنس وعلى الثاني للعهد وعليه يتفرع ما ذكره النووي في الروضة إذا قتل الإمام مورثه حدا ففي منع التوريث أوجه ثالثها أن ثبت بالبينة منع وإن ثبت بالإقرار فلا لعدم التهمة والأصح المنع مطلقا لأنه قاتل وفي شرح الفرائض للسيد الشريف عندنا يحرم القاتل عن الميراث إذا لم يكن القتل بحق وأما إذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم أصلا وكذا قتل العادل مورثه الباغي وفي عكسه خلاف أبى يوسف رواه الترمذي وابن ماجة وفي لفظ للترمذي ليس للقاتل شيء وروى البيهقي عن ابن عمرو ولفظه ليس للقاتل من الميراث شيء وروى أبو داود عن أبن عمرو أيضا بسند حسن ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس ولا يرث القاتل شيئا وعن بريدة بالتصغير أي ابن الحصيب بالتصغير قال المؤلف هو الأسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم خرج منها إلى خراسان غازيا فمات بمرر زمن يزيد بن معاوية سنة اثنين وستين روى عنه جماعة أن النبي جعل للجدة أي لأب وأم السدس بضم الدال ويسكن إذا لم تكن دونها أي قدامها أم يعني إن لم يكن هناك أم الميت فإن كانت هناك أم الميت لا ترث الجدة لا أم الأم ولا أم الأب ذكره ابن الملك وقال الطيبي دون هنا بمعنى قدام لأن الحاجب كالحاجز بين الوارث والميراث رواه أبو داود وقد عد السيوطي في النقابة الجدة من الوارثات بالإجماع قال ولأنه أعطى الجدة السدس رواه أبو داود عن المغيرة وروى الحاكم عن عبادة وصحح أنه قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما إلى ص مريم مشكاة مصابيح شرح من ص

وعن جابر قال قال رسول الله إذا استهل الصبي أي رفع صوته يعني علم حياته صلى عليه أي بعد غسله وتكفينه ثم دفن كسائر أموات المسلمين وورث بضم فتشديد راء مكسورة أي جعل وارثا أي جعل وارثا في شرح السنة لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث فإن خرج حيا كان له وإن خرج ميتا فلا يورث منه بل لسائر ورثة الأول فإن خرج حيا ثم مات يورث منه سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجدت فيه إمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق وهو الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبى حنيفة رحمهم الله تعالى وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل واحتجوا بهذا الحديث والاستهلال رفع الصوت والمراد منه عند الآخرين وجودا أمارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب وبه يعرف حياته وقال الزهري أرى العطاس استهلالا رواه ابن ماجة والدرامي وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال المؤلف في فصل التابعين هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المديني سمع أباه وروى عنه مروان بن معاوية وغيره قال قال رسول الله مولى القوم منهم سبق شرحه وحليف القوم منهم قال ابن الملك أي عهيدهم وأريد به مولى الموالاة فإنه يرث عندنا إذا لم يكن للميت وارث سواه قال الطيبي رحمه الله وأما الحليف فإنهم كانوا يتحالفون ويقولون دمي دمك وهدمي هدمك وسلمي سلمك وحربي حربك أرث منك ترث مني فنسخ بآية المواريث قال البيضاوي عليه رحمة الباري في تفسير قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم أي موالي الموالاة فآتوهم نصيبهم النساء كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الأحزاب ا ه وفيه نظر لأنه لا دلالة على نفي ارث الحليف لا سيما والقائلون به إنما يورثونه عند عدم العصبات وأولي الأرحام قال البيضاوى وعن أبى حنيفة رحمه الله لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث قال السيد الشريف رحمه الله في شرح الفرائض صورة مولى الموالاة شخص مجهول النسب قال الآخر أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت

وقال الآخر قبلت فعندنا يصح هذا العقد ويصير القائل وارثا عاقلا ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه وكان إبراهيم النخعي يقول إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم أولاه صح وقال شمس الأئمة السرخسي ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة وإنما ذكر فيه على سبيل العادة وكان الشعبي يقول لا ولاء إلا ولاء العتاقة وبه أخذ الشافعي رحمه الله وهو مذهب زيد بن ثابت وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين وابن أخت القوم منهم أي من أنفسهم كما في رواية البخاري ومر بيانه رواه الدرامي وروى الطبراني عن عمرو بن عوف ولفظه حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم وعن المقدام بكسر أوله أي ابن معدي كرب قال قال رسول الله أنا أولى بكل مؤمن من نفسه هو معنى الحديث السابق أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومعنى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومر شرحه فمن ترك دينا أو ضيعة أي عيالا فإلينا أي رجوعهم أو مفوض أمرهم إلينا ومن ترك مالا فلورثته أي بعد أداء دينه وقضاء وصيته وأنا مولى من لا مولى له أي وارث من لا وارث له إرث ماله قال القاضي رحمه الله يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه لله ولرسوله وأفك عانه أي أخلص أسيره بالفداء عنه وأصله عانيه حذف الياء تخفيفا كما في يده يقال عنا يعنو إذا خضع وذل والمراد به من تعلقت به الحقوق بسبب الجنايات والخال وارث من لا وارث له يرث ماله أي إن مات ابن أخته ولم يخلف غير خاله فهو يرثه دل على إرث ذوي الأرحام عند فقد الورثة وأول من يورثهم قوله الخال وارث من لا وارث له بمثل قولهم الجوع زاد من لا زاد له وحملوا قوله يرث ماله كالتقرير لقوله والخال وارث والتكرير إنما يؤتى به لدفع ما عسى أن يتوهم في المعنى السابق التجوز فكيف يجعل تقريرا للتجوز رحم الله من أذعن للحق وأنصف وترك التعصب ولم يتعسف واعلم أن ذا الرحم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فأكثر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وأبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في رواية عنه مشهورة وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام وتابعهم في ذلك من التابعين علقمة والنخعي وشريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وبه قال أصحابنا أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف ومحمد وزفر ومن تابعهم وقال

زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال وتابعهما في ذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وبه قال مالك والشافعي واحتج النافون بأنه تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب ذي الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا ولم كان حقا لبينة أي وما كان ربك نسيا أي وبأنه عليه الصلاة والسلام لما استخبر عن ميراث العمة والخالة قال أخبرني جبريل أن لا شيء لهما ولنا قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأحزاب إذ معناه أولى بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به لأن هذه الآية نسخت التوارث بالموالاة كما كان في ابتداء قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة فما كان لمولى الموالاة والمؤاخاة في ذلك الزمان صار مصروفا إلى ذوي الرحم وما بقي منه من إرث مولى الموالاة صار متأخرا عن إرث ذوي الأرحام فقد شرع لهم الميراث بل فصل بين ذي رحم له فرض أو تعصيب وذي رحم ليس له شيء منهما فيكون ثابتا للكل بهذه الآية فلا يجب تفصيلهم كلهم في آيات المواريث وأيضا روي أن رجلا رمى سهما إلى سهل بن حنيف فقتله ولم يكن له وارث إلا خاله فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فأجابه بأن النبي قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له لا يقال المقصود بمثل هذا الكلام النفي دون الاثبات كقوله الصبر حيلة من لا حيلة له والصبر ليس بحيلة فكأنه قيل من كان وارثه الخال فلا وارث له لأنا نقول صدر الحديث يأبى هذا المعنى بل نقول بيان الشرع بلفظ الإثبات وإرادة النفي تؤدي إلى الإلباس فلا يجوز من صاحب الشريعة الكاشف عنها وأيضا لما مات ثابت بن الدحداح قال عليه الصلاة والسلام لقيس بن عاصم هل تعرفون له نسبا فيكم فقال إنه كان غريبا فينا فلا نعرف له إلا ابن أخت هو أبو لبابة ابن عبد المنذر فجعل رسول الله ميراثه له والتوفيق بين ما رويناه موافقا للقرآن وبين ما رويتموه مخالفا له أن يحمل ما رويتموه على ما قبل نزول الآية الكريمة أو يحمل على أن العمة والخالة لا ترثان مع عصبة ولا مع ذي فرض يرد عليه فإن الرد على ذوي الفروض مقدم على توريث ذوي الأرحام وإن كانوا يرثون مع من لا يرد عليه كالزوج والزوجة كذا ذكره المحقق السيد الشريف الجرجاني رحمه الله في شرح الفرائض ويفك أي الخال عانة أي بإداء الدية عنه أو يفاديه عند أسره وفي رواية وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة وفي نسخ المصابيح أعقله يقال عقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية ولا معنى له في الحديث وقيل معناه أعطى له وأقضى عنه وارثه أي من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة ويرثه أي الخال إياه رواه أبو داود وروى

الترمذي عن عائشة رضي الله عنها الخال وارث من لا وارث له وعن واثلة بن الأسقع أي الليثي أسلم والنبي يجهز إلى تبوك ويقال إنه خدم النبي ثلاث سنين وكان من أهل الصفة مات ببيت المقدس وهو ابن مائة سنة روي عنه نفر ذكره المؤلف قال قال رسول الله تحوز المرأة أي تجمع وتحيط ثلاث مواريث جمع ميراث عتيقها أي ميراث عتيقها فإنه إذا اعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ولقيطها أي ملقوطها فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه خصه بالمعتق بقوله لا ولاء إلا ولاء العتاقة فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم وولدها الذي لاعنت عنه أي عن قتله ومن أجله في شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان قال القاضي رحمه الله حيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين فإن تركته لهم لا أنها ترثه وارثة المعتقة من معتقها وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي ابن عمرو بن العاص كما صرح به السيوطي في الجامع الصغير أن النبي قال أيما رجل عاهر أي زنى بحرة أو أمة في النهاية العاهر الزاني وقد عهر إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزاني مطلقا فالولد ولد زنا وفي نسخة ولد الزنا لا يرث أي من الأب ولا يورث بفتح الراء وقيل بكسرها قال ابن الملك أي لا يرث ذلك الولد من الواطىء ولا من أقاربه إذ الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني ولا يرث الواطىء ولا أقاربه من ذلك الولد رواه الترمذي

وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى أي عتيقا لررسول الله مات وترك شيئا أي قليلا أو كثيرا ولم يدع حميما ولا ولدا أي لم يترك قريبا يهتم لأمره فقال رسول الله أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته أي فإنه أولى من آحاد المسلمين قال القاضي رحمه الله إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا أولأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم وقال بعض الشراح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها وقوله في الحديث الذي تقدم أنا مولى من لا مولى له أرث ماله فإنه لم يرد به حقيقة الميراث وإنما أراد أن الأمر فيه إلي في التصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين أو تمليك غيره رواه أبو داود والترمذي وروى الديلمي عن ابن عباس أنه ورد أن مولى رسول الله وقع من غدق نخلة فمات فأتى رسول الله فقال انظروا له ذا قرابة قالوا ماله ذو قرابة قال انظروا همشريا له فاعطوه ميراثه يعني بلديا له كذا في الجامع الكبير للسيوطي وعن بريدة قال مات رجل من خزاعة بضم أوله قبيلة عظيمة من الأزد فأتى النبي أي جيء بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم أي قريبا ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله اعطوه الكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أي الأكبر من خزاعة قال بعض الشراح من علمائنا أراد سيد القوم ورئيسهم وهذا منه عليه الصلاة والسلام على سبيل التفضل لا بطريق الإرث وقيل المراد كبيرهم وهو أقربهم إلى الجد الأعلى وهذا أيضا تفضل منه لا على سبيل التوريث رواه أبو داود وفي رواية له أي لأبى داود انظروا أكبر رجل من خزاعة أي فاعطوه إياه في النهاية فلان كبر قومه بالضم إذا كان أبعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عدد من باقي عشيرته وقوله أكبر رجل أي كبيرهم وهو أقربهم إلى الجد الأعلى ا ه والحاصل أنه ليس المراد به الأسن مطلقا

وعن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤن هذه الآية أي من بعد وصية توصون بها أو دين أي وإن بكسر إن والواو للحال رسول الله قضى بالدين قبل الوصية وأن بفتح أن والواو للعطف أي وقضى بأن أعيان بني الأم أي الأخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة من عين الشيء وهو النفيس منه يتوارثون دون بني العلات وهم الأخوة لأب وأمهات شتى وقال بعض المحققين من أصحابنا أعيان القوم أشرافهم والأعيان الأخوات من أب وأم فهذه الأخوة تسمى المعاينة وذكر الأم هنا لبيان ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات وهم أولاد الرجل من نسبة شتى سميت علات لأن الزوج قد على من المتأخرة بعدما نهل من الأولى والمعنى أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وازدواج الوصلة ا ه وإن كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف قال الطيبي رحمه الله قوله إنكم تقرؤن إخبار فيه معنى الاستفهام يعني أنكم أتقرؤون هذه الآية هل تدرون معناها فالوصية مقدمة على الدين في القراءة متأخرة عنه في القضاء والأخوة فيها مطلق يوهم التسوية فقضى رسول الله بتقديم الدين عليها وقضى في الأخوة بالفرق وقوله وإن أعيان بالفتح على حذف الجار عطف على بالدين بدليل رواية المصابيح وقضى رسول الله أن أعيان بني الأم وقوله الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه استئناف كالتفسير لما قبله فإن قلت إذا كان الدين مقدما على الوصية فلم قدمت عليه في التنزيل قلت اهتماما بشأنها الكشاف لما كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظم ولا تطيب أنفسهم بها كان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين ولذلك جيء بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب رواه الترمذي وابن ماجة وفي رواية الدرامي قال الأخوة أي الأعيان من الأم يتوارثون دون بني العلات إلى آخره

وعن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة أي الأنصاري الخزرجي وكان آخى النبي بينه وبين عبد الرحمان بن عوف ودفن هو خارجة بن زيد في قبر واحد ذكره المؤلف بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله فقالت يا رسول الله هاتان أي البيناتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك أي مصاحبا لك يوم أحد قال الطيبي رحمه الله لا يجوز أن يتعلق معك بقتل الكشاف في قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان يوسف مع يدل على معنى الصحبة واستحداثها كقوله خرجت مع الأمير يريد مصاحبا له فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له وفي قوله تعالى فلما بلغ معه السعي الصافات لا يصح تعلق معه ببلغ لاقتضائهما بلوغهما معا فهو بيان كأنه لما قال فلما بلغ السعي أي الحد الذي يقدر فيه على السعي قيل مع من قيل مع أبيه كذلك التقدير فلما قيل قتل يوم أحد قيل مع من قيل معك وقوله شهيدا تمييز ويجوز أن يكون حالا مؤكدة لأن السابق في معنى الشهادة وإن عمهما أخذ مالهما أي على طريق الجاهلية في حرمان النساء من الميراث ولم يدع لهما مالا أي ولم يترك عمهما لهما مالا ينفق عليهما أو تجهزان به للزواج ولا تنكحان أي لا تزوجان عادة أو غالبا أو مع العزة إلاولهما مال قال يقضي الله في ذلك أي يحكم به في القرآن فنزلت آية الميراث أي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم النساء وكلمه فوق صلة كما في قوله تعالى فاضروا فوق الأعناق الأنفال فبعث رسول الله إلى عمهما فقال اعط لابنتي سعد الثلثين بضمتين ويسكن الثاني واعط أمهما الثمن وذلك لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم النساء وما بقي فهو لك أي بالعصوبة وهذا أول ميراث في الإسلام قال البيضاوي رحمه الله واختلف في البنتين فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة أي لا حكم الجماعة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الواهم بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها وإن البنتين أمس

رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله فلهما الثلثان مما ترك النساء ا ه والحديث يوافق الجمهور ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنده رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب وعن هزيل تصغير هزل بالزاي ضد الجد ابن شرحبيل بضم معجمة وفتح راء وسكون مهملة وكسر موحدة وترك صرف كذا في المغنى وفي تهذيب الأسماء بضم الشين المعجمة عجمي لا ينصرف وقد تصحف بهذيل بالذال وهو غلط صريح قال المألف هو الأزدي الكوفي الأعمى سمع عبد الله بن مسعود وروى عنه جماعة قال سئل أبو موسى أي الأشعري عن ابنة بنت ابن وأخت فقال للبنت النصف أي لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف النساء وللأخت النصف لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك النساء وفيه أن الولد يشمل البنت فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكر أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب وائت ابن مسعود أي فإنه أعلم مني أو لما قيل علمان خير من علم واحد فسيتابعني أو يوافقني فسئل ابن مسعود أي عن المسئلة وأخبر بقول أبى موسى أي في جوابها فقال لقد ضللت إذا أي إن وافقته في هذا الجواب وما أنا من المهتدين أي حينئذ إلى الصواب قال السيوطي وهذا من أدلة جواز الاقتباس أقضي فيها أي في المسئلة بما قضى النبي أي في مثلها للبنت النصف أي لما سبق ولابنة الابن السدس بضمتين ويسكن الثاني تكملة الثلثين بالإضافة في جميع النسخ الحاضرة ونصبه على المفعول له أي لتكميل الثلثين قال الطيبي رحمه الله أما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين ويجوز أن يكون حالا مؤكدة وما بقي فللأخت أي لكونها عصبة مع البنات وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم وقد أخذت الصلبية الواحدة النصف لقوة القرابة فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعدة وما بقي من التركة فلأولى عصبة فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات كذا ذكره السيد في شرح الفرائض فأتينا

أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني بتخفيف النون لا غير لأن لا ناهية ما دام هذا الحبر أي العالم فيكم يعني ابن مسعود ذهب أكثر الصحابة إلى تعصيب الأخوات مع البنات وهو قول جمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة وقال ابن عباس لا تعصيب لهن مع البنات وحكم فيها إذا اجتمعت بنت وأخت بأن النصف للبنت ولا شيء للأخت فقيل له أن عمر رضي الله عنه كان يقول للأخت ما بقي فغضب وقال أنتم أعلم أم الله يريد أنه تعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك النساء فقد جعل الولد حاجبا للأخت ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى والجواب أن المراد بالولد هنا هو الذكر بدليل قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد النساء أي ابن بالاتفاق لأن الأخ يرث مع الابنة وقد تأيد ذلك بحديث هزيل فإنه دل على أنه جعل الأخت مع البنت عصبة رواه البخاري وعن عمران بن حصين أسلم هو وأبوه ذكره المؤلف في الصحابة قال جاء رجل إلى رسول الله فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه أي وله بنتان ولهما الثلثان وكان معلوما عندهم قال لك السدس أي بالفرضية فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر أي بالعصوبة فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر بكسر الخاء وفي نسخة بالفتح والمراد به الآخر بالكسر طعمه أي لك كما في نسخة يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك قال الطيبي رحمه الله صورة هذه المسئلة إن الميت ترك ابنتين وهذا السائل فلهما الثلثان وبقي الثلث فدفع إلى السائل سدسا بالفرض لأنه جد الميت وتركه حتى ذهب فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كيلا يظن أن الثلث ومعنى الطعمة هنا التعصيب أي رزق لك ليس بفرض وإنما قال في السدس الآخر طعمة دون الأول لأنه فرض والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب فلما لم يكن التعصيب شيئا مستقرا ثابتا سماه طعمة رواه أحمد والترمذي وأبو

داود وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن قبيصة بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة ابن ذؤيب بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة ويجوز إبداله واوا تصغير الذئب قال المؤلف خزاعى ولد في أول سنة من الهجرة ويقال أنه أتى به إلى النبي ودعا له فكان ذا علم وفقه وكان يعد فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم أجمعين هذا قول ابن عبد البر في كتابه جعله في الصحابة وغيره لم يثبته في الصحابة بل جعله في الطبقة الثانية من التابعين الشاميين قال جاءت الجدة أي أم الأم كما في رواية إلى أبى بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها وفي رواية اعطني ميراث ولد ابنتي فقال لها مالك في كتاب الله أي في كلامه شيء ومالك في سنة رسول الله أي في حديثه شيء أي فيما أعلم فارجعي حتى أسأل الناس أي العلماء من الصحابة عن ذلك فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ فسأل أي الناس وفي رواية فقال اصبري حتى أشاور أصحابي فإني لم أجد لك في كتاب الله نصا ولم أسمع فيك من رسول الله شيئا ثم سألهم فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك أي احتياطا فقال محمد بن مسلمة بفتح فسكون مثل ما قال المغيرة فانفذه لها فانفذ الحكم بالسدس للجدة وأعطاه إياها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى أي لهذا الميت أما من جهة الأب إذا كانت الأولى من الأم وبالعكس كذا قاله الطيبي رحمه الله وفي رواية السيد الشريف ثم جاءت أم الأب إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال هو ذلك بكسر الكاف وفي نسخة بالفتح على خطاب العام السدس صفة ذلك أو عطف بيان له أي ميراثك ذلك السدس بعينه تقسمانه بينكما فإن

اجتمعتما وهذا تصريح بما علم ضمنا وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهوما والخطاب للجدة من طرف الأب والجدة من طرف الأم فهو بينكما وأيتكما خلت به أي انفردت بالسدس فهو لها وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا قال الطيبي رحمه الله فإن اجتمعتما الخ بيان للمسئلة والخطاب في فإن اجتمعتما وأيتكما للجنس لا يختص بهاتين الجدتين فالصديق إنما حكم بالسدس لها لأنه ما وقف على الشركة والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالإشتراك والله تعالى أعلم رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدرامي وابن ماجه وفي رواية أخرى أن أم الأب جاءت إلى عمر رضي الله عنه وقالت أنا أولى بالميراث من أم الأم إذ لو ماتت لم يرثها ولد ولدها ولو مت ورثني ولد ولدي فقال هو ذلك السدس الخ وقوله ولد ولدها أي ابنتها بالفرضية والتعصيب فقد أجمع الشيخان على أن الجدات الصحيحات المتحاديات يتشاركن في السدس بالسوية وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الجدة أم الأم تقوم مقام الأم مع عدمها فتأخذ الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا أخوة والسدس إذا كان له أحدهما وعن ابن مسعود أي موقوفا قال في الجدة مع ابنها أنها بكسر أولها أول جدة أطعمها أي أعطاها تبرعا رسول الله سدسا مع ابنها أي مع وجوده وابنها حي قال الطيبي رحمه الله قوله أنها أول جدة مقول القول والضمير راجع إلى الجدة المذكورة في المسئلة أي قال ابن مسعود في مسئلة الجدة مع الابن هذا القول قال المظهر يعني أعطى رسول الله أم أبى الميت سدسا مع وجود أبى الميت أنه لا ميراث لها معه في شرح السنة قال ابن مسعود الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها أقربهن وأبعدهن سواء وفي شرح ابن الملك قال ابن مسعود إنما أعطاها تفضلا عليها لا بطريق الميراث ومذهبه عدم توريث الجدة للأب والأم كان معهما من هو أقرب من الميت أم لا وفي شرح الفرائض للسيد وتسقط الجدة بالأب وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم ونقل عن عمرو وابن مسعود وأبى موسى الأشعري إن أم الأب ترث مع الأب واختار شريح والحسن وابن سيرين رضي الله عنهم لما رواه ابن مسعود من أنه أعطى أم الأب السدس مع وجود الأب وأول بأنه يحتمل أن يكون أبو ذلك الميت رقيقا أو كافرا

رواه الترمذي والدرامي والترمذي ضعفه وعن الضحاك بتشديد الحاء المهملة ابن سفيان بالتثليث والضم أشهر قال المصنف ويقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي بالسيف وولاه النبي على من أسلم من قومه أن رسول الله كتب إليه أن مصدرية أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ورث بتشديد الراء المكسورة أي اعط الميراث امرأة أشيم بفتح الهمزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة وكان قتل خطأ الضبابي بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي ذكره ابن عبد البر وغيره من الصحابة من دية زوجها في شرح السنة دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه وهذا أكثر أهل العلم وروي عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يورث الأخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح إلى ص مريم مشكاة مصابيح شرح من ص وعن تميم الداري قال المؤلف هو تميم بن أوس الداري كان نصرانيا أسلم سنة وكان يختم القرآن في ركعة وربما ردد الآية الواحدة الليلة كلها إلى الصباح قال محمد بن المنكدر إن تميما الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان وأقام بها إلى أن مات وهو أول من أسرج السراج في المسجد روى عنه النبي قصة الدجال والجساسة وروى عنه أيضا جماعة قال سألت رسول الله ما السنة في الرجل أي ما حكم الشرع

في شأن الرجل من أهل الشرك أي الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين أي أيصير مولى أم لا فقال هو أي الرجل من المسلمين أولى الناس بمحياه ومماته أي بمن أسلم في حياته ومماته يعني يصير مولى له قال المظهر فعند أبى حنيفة والشافعي ومالك والثوري رحمهم الله لا يصير مولى ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث ودليل الشافعي وأتباعه قوله الولاء لمن أعتق وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام لأنهم كانوا يتورثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك ويحتمل أن يكون قوله وأولى الناس بمحياه ومماته يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة ا ه وجعل أبي حنيفة ومالك من أتباع الشافعي غريب وعجيب رواه الترمذي وابن ماجة والدرامي وعن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا أي لم يترك أحدا يرثه إلا غلاما استثناء منقطع أي لكن ترك عبدا أعتقه فقال النبي هل له أحد أي يرثه قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل النبي ميراثه له أي للغلام وهذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال قال المظهر قال شريح وطاوس يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وتقدم رواية الدرامي في الشرح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي ابن عمرو بن العاص أن النبي قال يرث الولاء بفتح الواو أي مال العتيق من يرث المال أي من العصابات الذكور والمراد العصبة بنفسه قال المظهر هذا مخصوص أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث

ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال ولا يرث النساء بالولاء إلا إذا اعتقن أو أعتق عتيقهن أحدا رواه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وفي نسخة ليس بقوي الفصل الثالث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال ما كان من ميراث قسم بالتخفيف في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام رواه ابن ماجة وعن محمد بن أبى بكر بن جزم بفتح مهملة فسكون زاي إنه سمع أباه كثيرا أي سماعا كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث قال الطيبي رحمه الله هذا التعجب من حيث القياس ورأي العقل وإذا نظر إلى التعبد وإن الحكم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فلا عجب رواه مالك وعن عمر رضي الله عنه قال أي موقوفا تعلموا الفرائض وزاد بن مسعود والطلاق والحج قالا أي عمر وابن مسعود فإنه أي هذا العلم وفي نسخة فإنها أي الفرائض أو المذكورات من دينكم أي من مهماته رواه الترمذي قال الطيبي رحمه الله ومنه ما روي تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وإنما سماه نصف

العلم إما توسعا في الكلام أو استكثار للبعض أو اعتبارا لحالتي الحياة والممات والله تعالى أعلم قال السيد الشريف هكذا رواية الفقهاء فالفرائض جمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث وإنما جعل العلم بها نصف العلم إما لاختصاصها بإحدى حالتي الإنسان وهي الممات دون سائر العلوم الدينية فإنها مختصة بالحياة وإما لاختصاصها بإحدى سببي الملك أعني الضروري دون الإختياري كالشراء وقبول الهبة والوصية وغيرها وإما للترغيب في تعلمها لكونها أمورا مهمة وإن رواية الدرامي والدارقطني تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس وعلى هذه الرواية فالفرائض إما محمولة على ما ذكر أو على ما فرضه الله على عباده من التكاليف وخص ذكرها بعد التعميم لمزيد الاهتمام ا ه ويؤيد الأول آخر الحديث المذكور وهو تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا أحدا يفصل بينهما فإن قيل لا يجوز أن يكون تقديره تعلموا الفروض المقدرة في الكتاب وعلموها الناس فإنها نصف لعلم المواريث إذ علم المواريث نوعان علم بالفروض وعلم بالعصبات فلا حاجة إلى التكلف قلنا لا يجوز هذا لمانع وهو قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه أول قضية تنسى وأول قضية تنسى لا يكون الفروض لأن نسيانها موقوف على نسيان الكتاب وهو باق إلى انقراض العالم فلا يكون أول قضية تنسى اللهم إلا أن يقال تنسى معرفتها أو يترك العمل بها كما هو مشاهد في زماننا هذا والله ولي دينه جل جلاله باب الوصايا جمع الوصية اسم في معنى المصدر قال الأزهري هي مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ويقال وصى وأوصى أيضا قلت وبهما قرىء قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بينه ويعقوب البقرة وقد تستعمل الوصية بمعنى النصيحة ومنه قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله النساء

الفصل الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله ما أي ليس حق امرىء مسلم له من صفته أن له شيء يوصى فيه بفتح الصاد وكسرها يبيت ليلتين في حذف تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق الروم الآية ذكره العسقلاني إلا ووصيته مكتوبة أي مثبتة عنده وخلاصة معناه أنه ليس حقه من جهة الحزم والاحتياط والانتباه للموت أن يترك الوصية قال الطيبي رحمه الله ما بمعنى ليس ويبيت صفة ثالثة لامرىء ويوصى فيه صفة شيء والمستثنى خبر أي لليس ثم قيد ليلتين على ما قاله المظهر تأكيد وليس بتحديد والمعنى لا يتبغى له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت قال الطيبي رحمه الله وفي تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت لصلة وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه قلت وفي تخصيص ليلة تسامح في إرادة المبالغة أيضا إذ يتصور الموت في كل لحظة على غفلة قال النووي فيه دليل على وجوب الوصية والجمهور على أنها مندوبة وبه قال الشافعي رحمه الله معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة بهذا الحديث ولا دلالة فيه على الوجوب لكن إن كان على الانسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك ويستحب تعجيلها وإن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها وأن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها و إنما قلنا يشهد عليه فيها لأنه لم تنفعه الوصية إذ لم يشهد عليها قال ابن الملك ذهب بعض إلى وجوبها لظاهر الحديث والجمهور على ندبها لأنه جعلها حقا للمسلم لا عليه ولو وجبت لكانت عليه وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ قيل هذا في الوصية المتبرع بها وأما الوصية بإداء الدين ورد الأمانات الواجبة عليه فواجبة عليه ثم ظاهر الحديث مشعر بأن مجرد الكتابة بلا إشهاد عليه

كاف وليس كذلك لا بد من الشاهدين عند عامة العلماء لأن حق الغير تعلق به فلا بد لإزالته من حجة شرعية ولا يكفي أن يشهدهما على ما في الكتاب من غير أن يطلعهما عليه ا ه ومما يؤيد أن هذا في الوصية المتبرع بها قوله له شيء يوصى فيه حيث لم يقل عليه شيء وفي رواية له شيء يريد أن يوصي فيه متفق عليه ورواه مالك وأحمد وابن ماجة وفي شرح الصدور للسيوطي أخرج ابن عساكر من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال ذكرت حديثا رواه ابن عمر عن النبي ما حق امرىء مسلم يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فدعوت بدواة وقرطاس لا كتب وصيتي وغلبني النوم فنمت ولم أكتبها فبينا أنا نائم إذ دخل داخل أبيض الثياب وحسن الوجه وطيب الرئحة فقلت ما هذا من أدخلك داري قال أدخلنيها ربها قلت من أنت قال ملك الموت فرعبت منه فقال لا ترع إني لم أومر بقبض روحك قلت فاكتب لي إذا براءة من النار قال هات دواة وقرطاسا فمددت يدي إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عليه وهو عند رأسي فناولته فكتب بسم الله الرحمان الرحيم استغفر الله استغفر الله حتى ملأ ظهر الكاغد وبطنه ثم ناولنيه وقال هذا براءتك رحمك الله وانتبهت فزعا ودعوت بالسراج فنظرت فإذا القرطاس الذي نمت وهو عند رأسي مكتوب ظهره وبطنه استغفر الله ا ه ولعله إشارة إلى ما ورد أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الأستغفار رواه الطبراني في الأوسط عن الزبير بن العوام مرفوعا وعن سعد بن أبى وقاص قال مرضت عام الفتح وفي هامش نسخة ميرك شاه صوابه عام حجة الوداع مرضا أشفيت أي أشرفت على الموت يقال أشفى على كذا أي قاربه وصار على شفاه ولا يكاد يستعمل إلا في الشر فأتاني رسول الله يعودني حال فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني أي من أصحاب الفروض إلا ابنتي لأنه كان له عصبة كثيرة ذكره المظهر قال الطيبي ويؤيد هذا التأويل قوله ورثتك ولعل تخصيص البنت بالذكر لعجزها والمعنى ليس يرثني ممن أخاف عليه إلا ابنتي أفأوصى بالتخفيف والتشديد بما لي أي بتصدقه كله للفقراء قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر بالجر أي فبالنصف وفي نسخة بالنصف وفي أخرى بالرفع قال ابن الملك يجوز نصبه عطفا على الجار والمجرور ورفعه أي فالشطر كاف وجره عطفا على

مجرور الباء قال لا قلت فالثلث بالجر وجوز النصب والرفع على ما سبق قال الثلث بالنصب وفي نسخة صحيحة بالرفع قال النووي رحمه الله يجوز نصب الثلث الأول ورفعه فالنصب على الإغراء أو على تقدير اعط الثلث وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه والثلث بالرفع لا غير على الابتداء خبره كثير وهو بالمثلثة في جميع النسخ الحاضرة وقال السيوطي روى بالمثلثة والموحدة وكلاهما صحيح قال ابن الملك فيه بيان أن الإيصاء بالثلث جائز له وأن النقص منه أولى إنك استئناف تعليل أن تذر بفتح الهمزة والراء وفي نسخة صحيحة بكسر الهمزة وسكون الراء أي إن تترك ورثتك أغنياء أي مستغنين عن الناس خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألونهم بالأكف ومدها إليهم وفيه إشارة إلى أن ورثته كانوا فقراء وهم أولى بالخير من غيرهم قال النووي إن تذر بفتح الهمزة وكسرها روايتان صحيحتان وفي الفائق أن تذر مرفوع المحل على الابتداء أي تركك أولادك أغنياء خير والجملة بأسرها خبر أنك قال الأشرف لا يجوز أن يجعل إن حرف الشرط لأنه يبقى الشرط حينئذ بلا جزاء فإنه لا يجوز جعل قوله خير جزاء له وكثيرا ما تصحف فيه أهل الزمان قال الطيبي رحمه الله إذا صحت الرواية فلا التفات إلى من لا يجوز حذف الفاء من الجملة إذا كانت إسمية بل هو دليل عليه ثم إني وجدت بعد برهة من الزمان نقلا من جانب الإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح أنه أتى في الحديث بالشرط وقال الأصل إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير فحذف الفاء والمبتدأ إلا نظيره قوله لأبي بن كعب فإن جاء صاحبها وإلا اسمتع بها وقوله الهلال بن أمية البينة واحد في ظهرك وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة وليس مخصوصا بها بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق وضيق حيث لا يضيق وإنك لن تنفق نفقة مفعول به أو مطلق تبتغي فيها وجه الله أي رضاه إلا أجرت بها بصيغة المجهول أي صرت مأجورا بسبب تلك النفقة حتى اللقمة بالنصب وفي نسخة بالجر وحكى بالرفع ترفعها إلي في امرأتك وفي رواية حتى ما تجعل في امرأتك أي في فمها والمعنى أن المنفق لابتغاء رضاه تعالى يؤجر وإن كان محل الإنفاق محل الشهوة وحظ النفس لأن الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله قال الطيبي رحمه الله قوله وإنك لن تنفق عطف على قوله أنك إن تذر وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث كأنه قيل لا تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء خير من ن تذرهم فقراء وإن عشت وتصدقت بما بقي من الثلث وأنفقت على عيالك يكن خيرا لك قال النووي رحمه الله فيه جواز ذكر المريض ما يجده من الوجع لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية ونحو ذلك وإنما يكره ذلك إذا كان على

سبيل السخط فإنه قادح في أجر مرضه ا ه وفيه أنه ليس في الحديث إلا حكاية أنه مرض مرضا مخوفا قال ودليل على إباحة جمع المال ومراعاة العدل بين الورثة والوصية وأجمعوا على أن من له وارث لا تنفذ وصيته فيما زاد على الثلث وجووه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة فإن صلة القريب والإحسان إليه أفضل من الأبعد وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير وإنه إنما يثاب على عمله بنيته وإن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة فإن زوجة الإنسان من أحظ حظوظه الدنيوية وشهواتها وملاذها المباحة ووضع اللقمة في فيها إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة وهي أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع هذا فأخبر النبي أنه إذا قصد به وجه الله تعالى حصل له الأجر فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر ا ه وقوله أبعد الأشياء عن الطاعة فيه مسامحة ولعله أراد بالطاعة العبادة وإلا فالطاعة المقابلة بالمعصية لا يصح إيرادها هنا كما لا يخفى متفق عليه ورواه مالك وأحمد والأربعة الفصل الثاني عن سعد بن أبى وقاص قال عادني رسول الله أي زارني ففيه تجريد لقوله وأنا مريض حال فقال أوصيت أي أردت الوصية قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك بفتحتين وفي نسخة بضم فسكون وفيه دليل على أن الولد يطلق على البنت لما تقدم قلت هم فيه تغليب للعصبة على البنت أغنياء أي باعتبار المجموع لا الجميع فلا ينافي ما سبق بخير أي بمال وهو خبر ثان أو صفة أي ملتبسون بخير فقال أوص بالعشر بالضم ويسكن فما زلت أناقصه بالصاد المهملة وفي نسخة بالمعجمة حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال ابن الملك أي قال سعد فما زلت أناقض النبي من المناقضة أي ينقض عليه قولي وأنقض قوله

أراد به المراجعة حرصا على الزيادة وروى بالصاد المهملة من النقصان وقال الطيبي رحمه الله أي لم أزل أراجعه في النقصان أي أعد ما ذكر ناقصا حتى قال بالثلث ولو روى بالضاد المعجمة لكان من المناقضة في النهاية في حديث صوم التطوع فناقضني وناقضته أي ينقض قولي وأنقض قوله من نقض البناء وأراد به المراجعة والمرادة رواه الترمذي وتقدم من وافقه من أصحاب السنن وروى ابن ماجة عن أبى هريرة ولفظه إن الله يصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم وعن أبى أمامة قال سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع بفتح الواو ويكسر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أي بين حظه ونصيبه الذي فرض له فلا وصية لوارث قال المظهر كانت الوصية للأقارب فرضا قبل نزول آية الميراث فلما نزلت بطلت الوصية فإن أوصى وأجاز باقي الورثة صحت رواه أبو داود وابن ماجة وزاد الترمذي الولد للفراش بفتح الفاء أي للام في النهاية وتسمى المرأة فراشا لأن الرجل يفترشها أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش سواء كان زوجا أو سيدا أو واطىء شبهة وليس للزاني في نسبه حظ إنما الذي جعل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله وللعاهر الحجر قال التوربشتي يريد أن له الخيبة وهو كقولك له التراب والذي ذهب إلى الرجم فقد أخطأ لأن الرجم لا يشرع في سائر وكل ذي حق حقه يدل على أن لا نصيب لأحد بعدما بين الله الأنصباء إلا للأجنبي إذا أوصى في حقه فإن الناس إما منسوب إلى الميت أولا والأول إما حقيقة أو إدعاء فلاحظ للأول فكيف بالثاني وكان من حق الظاهر أن يقول لا حق للعاهر ثم له التراب فوضع الحجر موضعه ليدل بإشارة النص على الحد وبعبارته على الخيبة فكان أجمع من لو قيل التراب وحسابهم على الله قال المظهر يعني نحن نقيم الحد على الزناة وحسابهم على الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم وهذا مفهوم الحديث وقد جاء من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب بذلك الذنب في القيامة فإن الله تعالى أكرم من أن يثنى العقوبة على من أقيم عليه الحد ويحتمل أن يراد به من زنى أو أذنب ذنبا آخر ولم يقم عليه الحد فحسابه على الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه أقول ويمكن أن يقال ونحن نجري أحكام الشرع بالظاهر والله تعالى أعلم بالسرائر فحسابهم على الله وجزاؤهم عند الله أو بقية محاسبتهم ومجازاتهم من

الإصرار على ذلك الذنب ومباشرة سائر الذنوب تحت مشيئة الله قال الطيبي رحمه الله الضمير في حسابهم إذا رجع إلى العاهر بحسب الجنسية جاز إذا أريد بالحجر الحد وإذا أريد مجرد الحرمان فلا ويمكن أن يقال أنه راجع إلى ما يفهم من الحديث من الورثة والعاهر وكان المعنى إن الله تعالى هو الذي قسم أنصباء الورثة بنفسه فأعطى بعضنا الكثير وبعضنا القليل وحجب البعض وحرم البعض ولا يعرف حساب ذلك وحكمته إلا هو فلا تبدلوا النص بالوصية للوارث وللعاهر وعلى هذا قوله وحسابهم على الله حال من مفعول أعطى وعلى الأول من الضمير المستقر في الخبر في قوله وللعاهر الحجر وفي الجامع الصغير للسيوطي الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود وعن ابن الزبير وابن ماجة عن عمر وعن أبى أمامة رحمه الله تعالى وقد عد من المتواتر ويروى عن ابن عباس عن النبي قال لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة بتذكير الفعل وتأنيثه أي يريدوها ويجيزوها منقطع أي هذا الحديث منقطع قال الطيبي رحمه الله المنقطع هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما غير مذكور ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما ا ه لأن المجهول في حكم العدم والله تعالى أعلم هذا أي الذي ذكر من لفظ الحديث لفظ المصابيح وفي رواية الدارقطني قال لا يجوز بالياء والتاء أي لا يصح وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة قلت روى الدارقطني عن جابر بلفظ لا وصية لوارث أيضا على ما في الجامع الصغير وعن أبى هريرة عن النبي قال إن الرجل ليعمل أي ليعبد الله بالعلم

والعمل والمرأة بالنصب عطفا على اسم إن وخبر المعطوف محذوف بدلالة خبر المعطوف عليه ويجوز الرفع وخبره كذلك وقد تنازع في قوله بطاعة الله المحذوف المذكور ستين سنة أي مثلا أو المراد منه التكثير ثم يحضرهما الموت أي علامته فيضاران في الوصية من المضارة أي يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئا فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى ذكره ابن الملك وفيه أنه لا يحصل بهما ضرر لأحد اللهم إلا أن يقال معناه فيقصدان الضرر وقال بعضهم كأن يوصي لغير أهل الوصية أو يوصي بعدم إمضاء ما أوصى به حقا بأن ندم من وصيته أو ينقض بعض الوصية فتجب لهما النار أي فتثبت والمعنى يستحقان العقوبة ولكنهما تحت المشيئة ثم قرأ أبو هريرة أي استشهادا واعتضادا من بعد وصية متعلق بما تقدم من قسمة المواريث يوصى بها أو دين ببناء المعلوم غير مضار أي غير موصل الضرر إلى ورثته بسبب الوصية فغير حال من فاعل يوصى وفي نسخة صحيحة وهي قراءة متواترة يوصي مجهولا فهو حال عن يوصى مقدر لأنه لما قيل يوصى علم أن ثم موصيا إلى قوله وذلك الفوز العظيم يعني وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها النساء إلى آخر الآية والشاهد إنما هو الآية الأولى وإنما قرأ الآية الثانية ولأنها تؤكد الأولى وكذا ما بعدها من الثالثة وكأنه اكتفى بالثانية عن الثالثة رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والله أعلم الفصل الثالث عن جابر قال قال رسول الله من مات على وصية مات على سبيل أي طريق مستقيم ودليل قويم قال الطيبي رحمه الله وأبهمه ليدل على ضرب بليغ من الفخامة

أي على سبيل أي سبيل ثم فسره بقوله وسنة أي طريقة مرضية أو وسنة حسنة قال الطيبي رحمه الله والتنكير للتكثير ولكونه تفسيرا لم يعد الجار ومات على تقى بضم التاء والتنوين على وزن هدى أي على تقوى من الله من امتثال الطاعة واجتناب المعصية إشارة إلى حسن خاتمته علما وعملا وشهادة أي حكمية أو على حضور مع الله وغيبة عما سواه ومات مغفورا له قال الطيبي رحمه الله كرر الموت وأعاده ليفيد استقلال صفة التقوى والشهادة ثم ثلث بالغفران ترقيا لأن الغفران غاية المطلب ونهاية المقصد ومن ثم أمر الله تعالى رسوله بالاستغفار قبل إتمام النعمة في قوله إذا جاء نصر الله والفتح النصر وإنما لم يعد الجار في القرينة الثانية لأن الحالات السابقة هيآت صادرة عن العبد والأخيرة عن الله تعالى وهو الوجه في الفرق بينها رواه ابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عمرو بن العاص إن العاص بن وائل يعني أباه وهو سهمي قرشي أدرك زمن الإسلام ولم يسلم أوصى بأن يعتق عنه مائة رقبة بصيغة المجهول أي يعتق ورثته عن قبله ومن أجله بعد موته مائة عبد أو جارية فأعتق ابنه هشام كان قديم الإسلام أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة حين بلغه مهاجرة النبي فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى قدم على النبي بعد الخندق كان خبرا فاضلا روى عنه عبد الله بن أخيه وقتل باليرموك سنة ثلاث عشرة ذكره المؤلف خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو قال المؤلف أسلم سنة خمس من الهجرة وقيل سنة ثمان قدم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة فأسلموا جميعا وولاه النبي على عمان فلم يزل عليها حتى قبض النبي وعمل لعمر وعثمان ومعاوية وهو الذي افتتح مصر لعمر بن الخطاب ولم يزل عاملا له عليها إلى آخر وفاته وأقره عثمان عليها نحوا من أربع سنين وعزله ثم أقطعه إياها معاوية لما صار الأمر إليه فمات بها سنة ثلاث وأربعين وله تسع وتسعون سنة وولى مصر بعده ابنه عبد الله ثم عزله معاوية روى عنه ابنه عبد الله وابن عمر وقيس بن أبى حازم والمعنى أنه قصد أن يعتق عنه أي عن أبيه الخمسين الباقية فقال أي في نفسه أو لأخيه أو لأصحابه حتى أي لا أعتق حتى أسأل رسول الله أي من أنه هل يجوز الإعتاق عنه أم لا فأتى النبي فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن

هشاما أعتق عنه خمسين أي رقبة كما في نسخة وبقيت عليه أي على وصيته خمسون رقبة أفأعتق أي أتجيزه فأعتق فقال رسول الله أنه يعني لا فاكتفى بالدليل على المدلول أي بدليل أنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أي أيها الورثة أو أيها المؤمنون فالعدول عن المفرد إلى الجمع لإفادة العموم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك أي وحيث لم يسلم لم يبلغه ثوابه لفقد الشرط وهو الإسلام لكن ثوابه إلى من أعتق عنه وهو مسلم وهذه النكتة باعثة على أنه لم يقل لا في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب رواه أبو داود وعن أنس قال قال رسول الله من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة قال الراغب الوراثة انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد وما يجري مجراه وسمى بذلك المنتقل عن الميت ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب فقد ورث كذا ويقال لمن خول شيئا مهنأ أورث قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها الزخرف يوم القيامة قال الطيبي رحمه الله تخصيص ذكر القيامة وقطعه ميراث الجنة للدلالة على مزيد الخيبة والخسران ووجه المناسبة أن الوارث كما انتظر فترقب وصول الميراث من مورثه في العاقبة فقطعه كذلك يخيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها ا ه وختم الله لنا بالحسنى وبلغنا المقام الأسنى رواه ابن ماجة أي عنه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبى هريرة

كتاب النكاح قيل هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا وقيل حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل بقلبه وعليه مشايخنا ثم قال بعضهم هو واجب بالإجماع لأنه يغلب على الظن أو يخاف الوقوع في الحرام وفي النهاية إن كان له خوف وقوع الزنا بحيث لا يتمكن من التحرز إلا به كان فرضا وعند خوف الجور مكروه وأما في حالة الاعتدال فدواد وأتباعه من أهل الظاهر على أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق تمسكا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء واختلف مشليخنا فقيل فرض كفاية وقيل واجب على الكفاية وقيل مستحب وقيل سنة مؤكدة وهو الأصح وهو أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه مباح وأن التجرد للعبادة أفضل منه وحقيقة الفضل تنفي كونه مباحا إذ لا فضل في المباح والحق أنه إن اقترن بنية كان ذا فضل وتفصيل هذه المباحث أدلة وأجوبة في شرح الهدية للإمام ابن الهمام وقال النووي رحمه الله إن وجد المؤن والأسباب فيستحب له النكاح ولو تاقت إليه نفسه ثم الأولى له ترك النكاح والتخلي للعبادة عند الجمهور ومذهب أبى حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي ومالك النكاح له أفضل وإن لم يجد فيكره له النكاح الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يا معشر الشباب بفتح الشين وتخفيف الموحدة جمع شاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيخوخة والبنوة من استطاع منكم الباءة بالمد والهاء وهي

اللغة الفصيحة الشهيرة الصحيحة والثانية بلا مد والثالثة بالمد بلا هاء والرابعة بهاءين بلا مد وهي الباهة ومعناها الجماع مشتق من الباء المنزل ثم قيل لعقد النكاح باه لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا وفيه حذف مضاف أي مؤنة الباءة من المهر والنفقة قال النووي رحمه الله ولا بد منهذا التأويل لأن قوله ومن لم يستطع عطف على من استطاع ولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله فإن الصوم له وجاء لأنه لا يقال للعاجز هذا وإنما يستقيم إذا قيل أيها القادر المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تزوج وإلا فصم ولهذا السر خص النداء بالشبان فليتزوج قيل الأمر فيه للوجوب لأنه محمل على حالة التوقان بإشارة قوله يا معشر الشباب فإنهم ذوو التوقان على الجبلة السليمة فإنه أي التزوج أغض للبصر أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي خفضه وكفه وأحصن أي احفظ للفرج أي عن الوقوع في الحرام ومن لم يستطع أي مؤن الباءة فعليه بالصوم قيل هو من إغراء الغائب وبتقديم قوله من استطاع منكم صار كالحاضر وقيل الباء زائدة أي فعليه الصوم فالحديث بمعنى الخبر لا الأمر وقيل من إغراء المخاطب أي أشيروا عليه بالصوم فإنه أي الصوم له أي لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره وجاء بالكسر بالمد أي كسر لشهوته وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء قال الطيبي رحمه الله تعالى وكان الظاهر أن يقول فعليه بالجوع وقلة ما يزيد في الشهوة وطغيان الماء من الطعام فعدل إلى الصوم إذ ما جاء لمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة وليؤذن بأن المطلوب من نفس الصوم الجوع وكسر الشهوة وكم من صائم يمتلىء معي ا ه ويحتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر والنفع لهذا المرض ولو أكل وشرب كثيرا إذا كانت له نية صحيحة ولأن الجوع في بعض الأوقات والشبع في بعضها ليس كالشبع المستمر في تقوية الجماع والله تعالى أعلم متفق عليه وعن سعد بن أبى وقاص رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل أي الانقطاع عن النساء وكان ذلك من شريعة النصارى فنهى

النبي عنه أمته ليكثر النسل ويدوم الجهاد قال الرواي ولو أذن له أي لعثمان في ذلك لاختصينا ي لجعل كل منا نفسه خصيا كيلا يحتاج إلى النساء قال الطيبي كان من حق الظاهر أن يقال لو أذن لتبتلنا فعدل إلى قوله اختصينا إرادة للمبالغة أي لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى بالاختصاء ولم يرد به حقيقته لأنه غير جائز قال النووي رحمه الله كان ذلك ظنا منهم جواز الاختصاء ولم يكن هذا الظن موافقا فإن الإختصاء في الآدمي حرام صغيرا أو كبيرا وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل وأما المأكول فيجوز في صغره يحرم في كبره متفق عليه قال ابن الهمام التجرد عند الشافعي أفضل لقوله تعالى وسيدا وحصورا آل عمران يمدح عليه الصلاة والسلام بعدم إتيان النساء مع القدرة لأن هذا معنى الحصور وحينئذ فإذا استدل عليه بمثل قوله أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وبقوله أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد أحدهما جيد له أن يقول في الجواب لا أنكر الفضيلة مع حسن النية وإنما أقول التخلي للعبادة أفضل فالأولى في جوابه التمسك بحاله ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة فإنه صريح في عين المتنازع فيه وهو ما في الصحيحين أن نفرأ من أصحاب النبي سألوا أزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فرد هذا الحال ردا مؤكدا حتى تبرأ منه وبالجملة فالأفضلية في الإتباع لا فيما تخيل لنفس أنه أفضل نظرا إلى ظاهر عبادة وتوجه ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال وكان حاله إلى الوقاءة النكاح فيستحيل أن يقره على ترك الأفضل مدة حياته وحال يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام كان أفضل في تلك الشريعة وقد نسخت الرهبانية في ملتنا ولو تعارضا قدم التمسك بحال النبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقة على الأقارب والمستضعفين وإعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه

وعنهن ودفع التعبير عنهن بحبسهن لكفايتهن مؤنة سبب الخروج ثم الاشتغال بتأديب النفس وتأهيله للعبودية ولتكون هي أيضا سببا لتأهيل غيرها وأمرها بالصلاة فإن هذه فرائض كثيرة لم يكد يقف على الجزم بأنه أفضل من التخلي بخلاف ما إذا عارضه خوف الجور إذ الكلام ليس فيه بل في الاعتدال مع أداء الفرائض والسنن وذكرنا أنه إذا لم يقترن به نية كان مباحا عنده لأن المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهوة ومبنى العبادة على خلافه وأقول بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنا من قضائها بغير الطريق المشروع فالعدول إليه مع ما يعلمهم من أنه يستلزم أثقالا فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب ووعد العون من الله تعالى لاستحسان حالته وعن أبى هريرة قال قال رسول الله تنكح المرأة لأربع أي لخصالها الأربع في غالب العادة لمالها ولحسبها بفتحتين وهو ما يكون في الشخص وآبائه من الخصال الحميدة شرعا أو عرفا مأخوذا من الحساب لأنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه ولجمالها أي لصورتها ولدينها أي سيرتها قال الطيبي رحمه الله بما لها الخ بدل من أربع بإعادة العامل وقد جاء مكررا في الخصال الأربع في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري اللام في جمالها ا ه وما في الكتاب موافق لمسلم فاظفر بذات الدين أي فز بنكاحها قال القاضي رحمه الله من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها واللائق بذوي المروآت وأرباب الديانات أن يكون الدين من مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره تربت يداك يقال ترب الرجل أي افتقر كأنه قال تلصق بالتراب ولا يراد به ههنا الدعاء بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به قيل معناه صرت محروما من الخير إن لم تفعل ما أمرتك به وتعديت ذات الدين إلى ذات الجمال وغيرها ويراد بالدين الإسلام والتقوى وهذا يدل على مراعاة الكفاءة وإن الدين أولى ما اعتبر فيها متفق عليه ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة قال ابن الهمام إذا لم يتزوج المرأة إلا لعزها أو مالها أو حسبها فهوممنوع شرعا قال من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه رواه الطبراني في الأوسط وقال لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى أموالهن تطغيهن

ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرما ء سوداء ذات دين أفضل رواه ابن ماجة والخرماء بفتح الخاء المعجمة ما قطع من اذنها أو من أنفها شيء وفي شرح السنة روي أن رجلا جاء إلى الحسن وقال إن لي بنتا وقد خطبها غير واحد فمن تشير علي أن أزوجها قال زوجها رجلا يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وعن عبد الله بن عمرو بالواو قال قال رسول الله الدنيا كلها متاع أي تمتع قليل ونفع زائل عن قريب قال تعالى قل متاع الدنيا قليل النساء وقال عليه الصلا والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وخير متاع الدنيا أي خير ما يتمتع به في الدنيا المرأة الصالحة لأنها معينة على أمور الآخرة ولذا فسر علي رضي الله عنه قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة البقرة بالمرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة بالحور العين وقنا عذاب النار بالمرأة السليطة قال الطيبي رحمه الله وقيد الصالحة إيذان بأنها شر لو لم تكن على هذه الصفة رواه مسلم وأحمد والنسائي وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله خير نساء ركبن الإبل مبتدأ أو صفة والمراد نساء العرب لأن ركوب الإبل مختص بهن فلا يشكل ببنت عمران أو التقدير ومن خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش خبر خير وتذكيره إجراء على لفظه ى حناء بالحاء المهملة أفعل من الحنو بمعنى الشفقة والعطف استئناف جواب لما يقال ما سبب كونهن خيرا أي أعطف وأشفق جنس النساء وحد الضمير ذهابا إلى المعنى أي أحق من خلق قال الطيبي رحمه الله تذكير الضمير على تأويل أحنى هذا الصنف أو من يركب الإبل أو يتزوج ونحوها ثم قال وفي رواية البخاري وبعض نسخ المصابيح صالح نساء قريش فعلى هذا لا حاجة إلى التكلف لأن الضمير في أحناه عائد إلى المضاف ا ه وكان في أصله لفظ صالح كان متروكا وإلا فهو موجود في جميع نسخ المشكاة وسائر الأصول

ولعله ساقط في بعض روايات مسلم وبعض نسخ المصابيح والله تعالى أعلم على ولد في صغره تنكيره يفيد أنها تحنو على أي ولد كان ولو ولد زوجها من غيرها قال الطيبي رحمه الله وفي وصف الولد بالصغر إشعار بأن حنوها معلل بالصغر وأن الصغر هو الباعث على الشفقة فأينما وجد هذا الوصف وجد حنوهن قيل الحانية من تقوم على ولدها بعد كونه يتيما فلا تتزوج وإن تزوجت فليست بحانية وأرعاه أي أحفظ جنسهن على زوج في ذات يده أي في أمواله التي في يدها وذكر الضمير إجراء على لفظ أرعى أو في الأموال التي في ملك الزوج وتصرفه وقيل كناية عما يملك من مال غيره أي إنهن أحفظ النساء لأموال أزواجهن وأكثرهن اعتناء بتخفيف الكلف عنهم وقيل كناية عن بضع هو ملكه أي أنها تحفظ لزوجها فرجها فعلى الأول تمدح بأمانتها وعلى الثاني بعفتها وعليهما بكمال ديانتها متفق عليه ورواه أحمد وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله ما تركت بعدي أي ما أترك وعبر بالماضي لتحقق الموت فتنة أي امتحانا وبلية أضر على الرجال من النساء لأن الطباع كثيرا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا وأي فساد أضر من هذا وحب الدنيا رأس كل خطيئة وإنما قال بعدي لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعده متفق عليه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله الدنيا حلوة بضم المهملة خضرة بفتح المعجمة وكسر الضاد وفي رواية رطبة أي طيبة مزينة في عيونكم وقلوبكم وإنما وصفها بالخضرة لأن العرب تسمى الشيء الناعم خضرا أو لتشبهها بالخضروات في سرعة زوالها وإن الله مستخلفكم فيها أي جاعلكم خلفاء في الدنيا أي أنتم بمنزلة الوكلاء في التصرف فيها وإنما هي في الحقيقة لله تعالى فينظر كيف

تعملون أي تصرفون أو معناه جاعلكم خلفاء من كان قبلكم وقد أعطى ما في أيديهم إياكم فينظر كيف تعتبرون بحالهم وتتدبرون في مآلهم وقال الطيبي رحمه الله الاستخلاف إقامة الغير مقام مفسه أي جعل الله الدنيا مزينة لكم ابتلاء هل تتصرفون فيها كما يحب ويرضى أو تسخطونه وتتصرفون فيها بغير ما يحب ويرضى فاتقوا الدنيا أي احذروا من الاغترار بما فيها من الجاه والمال فإنها في وشك الزوال واقنعوا فيها بما يعينكم على حسن المآل فإنه لحلالها حساب ولحرامها عذاب واتقوا النساء أي احذروهن بأن تميلوا إلى المنهيات بسببهن وتقعوا في فتنة الدين لأجل الافتتان بهن فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أي في شأنهن وأمرهن وقال الطيبي رحمه الله احذروا أن تميلوا إلى النساء بالحرام وتقبلوا أقوالهن فإنهن ناقصات عقل لا خير في كلامهن غالبا ا ه وهو تخصيص بعد تعميم إشارة إلى أنها أضر ما في الدنيا من البلايا وفي رواية الديلمي عن معاذ اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن إبليس طلاع رصاد وما هو بشيء من فخوخه أوثق لصيده في الانقياد من النساء روى أن رجلا من بني إسرائيل طلب منه ابن أخيه أو ابن عمه أن يزوجه ابنته فأبى فقتله لينكحها أو لينكح زوجته وهو الذي نزلت فيه قصة البقرة ذكره ابن الملك تبعا للطيبي رحمه الله والمشهور في قصة البقرة ما ذكره البغوي في معالم التنزيل من أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه فلما طال عليه موته قتله ليرثه ا ه ويمكن الجمع بينهما كما لا يخفى لكن حمل الحديث عليه يحتاج إلى صحة نقل وثبوت رواية نعم ذكر البغوي في تفسير قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الأعراف الآيات أن قصته على ما ذكر ابن عباس وابن إسحاق والسدى وغيرهم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إلى بلعام وكان عنده اسم الله الأعظم فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاء يخرجنا ويقتلنا ويحلها لبني إسرائيل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله أن يردهم عنا فقال لهم ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي فراجعوه وألحوا عليه فقال حتى أوامر ربي وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في المنام فوامر في الدعاء عليهم فقيل له في المنام لا تدع عليهم فقال لقومه إني قد وامرت ربي وإني قد نهيت فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقال لقومه حتى أوامر فوامر فلم يجىء إليه شيء فقال قد وامرت ولم يجيء إلى شيء فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له حسبان فلما سار عليها غير كثير ربضت به أي جلست فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها أي أقلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت فضربها حتى أذلقها أذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه فقالت ويحك يا بلعام أين تذهب ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أتذهب إلى نبي الله

والمؤمنين لتدعو عليهم فلم ينزع فخلى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف به لسانه إلى بني إسرائيل فقال له قومه أتدري ما تصنع إنما تدعو لهم وعلينا قال فهذا مالا أملك هذا شيء قد غلب الله عليه واندلع لسانه أي خرج فوقع على صدره فقال لهم قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه ومروهن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنه إن زنى رجل واحد منهم كفيتموهم ففعلوا فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين برجل من عظماء بني إسرائيل فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبته ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى فقال إني لأظنك ستقول هذه حرام عليك قال أجل هي حرام عليك لا تقربها قال فوالله لا نطيعك في هذا ثم دخل بها قبته فوقع بها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت رواه مسلم وعن ابن عمر قال قال رسول الله الشؤم بإبدال الهمزة واوا وهو ضد اليمن بمعنى البركة في النهاية يقال تشاءمت وتيمنت والواو في الشؤم همزة لكنها خففت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها همزة في المرأة بأن لا تلد وقيل غلاء مهرها وسوء خلقها والدار بضيقها وسوء جيرانها والفرس بأن لا يغزى عليها وقيل صعوبتها وسوء خلقها وقيل هذا إرشاد منه لأمته فمن كان له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا تعجبه بأن يفارق بالانتقال عن الدار وتطليق المرأة وبيع الفرس فلا يكون هذا من باب الطيرة المنهى عنها وهذا كما روى أنه قال ذروها ذميمة قال الطيبي رحمه الله ومن ثمة جعلها من باب الطيرة على سبيل الفرض في قوله إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار قال الخطابي هذه الأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها وطباعها فعل وتأثير وإنما ذلك كله بمشيئة الله وقضائه وخصت بالذكر لأنها أعم الأشياء التي يعتنيها الناس ولما كان الإنسان لا يخلو عن العارض فيها أضيف إليها اليمن والشؤم إضافة مكان ومحل ا ه ويمكن أن يقال إن هذه الأشياء غالبا تكون أسبابا لسوء الخلق

وهو شؤم فلذا نسب إليها وقد روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنهما بلفظ الشؤم وسوء الخلق متفق عليه وروى مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه عن سهل بن سعد ولفظه إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس وفي رواية الشؤم في ثلاثة أي أشياء في المرأة بدل بإعادة الجار والمسكن أعم من الدار والدابة تعم الفرس وغيرها وعن جابر قال كنا مع النبي في غزوة فلما قفلنا أي رجعنا ومنه القافلة تفاؤلا كنا أي وقد كنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس أي قريب الزمان بالزواج قال تزوجت أي تحقق زواجك قلت نعم قال أبكر أي أهي بكر أم ثيب وفي نسخة بالنصب فيهما أي أتزوجت بكرا أم ثيبا قلت بل ثيب بالرفع والنصب قال أي للتوبيخ التنديم فهلا بكرا أي تزوجت بكرا ثم علله بقوله تلاعبها وتلاعبك فيه أن تزوج البكر أولى وأن الملاعبة مع الزوج مندوب إليها قال الطيبي وهو عبارة عن الألفة التامة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر وعليه ما ورد عليكم بالأبكار فإنهن أشد حبا وأقل خبا فلما قدمناأي قاربنا القدوم والدخول في المدينة ذهبنا أي شرعنا وتهيأنا لندخل فقال امهلوا أي أهليكم حتى تدخل ليلا أي عشاء تفسير من جابر أو ممن بعده لكى تمتشط الشعثة بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة أي المتفرقة شعر الرأس وتستحد المغيبة بضم الميم وكسر الغين وهي التي غاب زوجها أي تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة وقيل هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال النورة لأنهن لا تستعملن الحديد والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ لاستمتاع الزوج بها فالسنة أن لا يدخل المسافر على أهله حتى يبلغ خبر قدومه وخبر نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا محمول على أنه من غير إعلام متفق عليه

الفصل الثاني عن أبى هريرة أن رسول الله قال ثلاثة حق على الله عونهم أي ثابت عنده إعانتهم أو واجب عليه بمقتضى وعده معاونتهم المكاتب الذي يريد الأداء أي بدل الكتابة والناكح الذي يريد العفاف أي العفة عن الزنا والمجاهد في سبيل الله قال الطيبي رحمه الله إنما آثر هذه الصيغة إيذانا بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان وتقصم ظهره لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم بها وأصعبها العفاف لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى ترقى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وكذا أحمد والحاكم قال ابن الهمام وصححه الترمذي والحاكم وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله إذا خطب إليكم أي طلب منكم أن تزوجوه امرأة من أولادكم وأقاربكم من ترضون أي تستحسنون دينه أي ديانته وخلقه أي معاشرته فزوجوه أي إياها إن لا تفعلوه أي لا تزوجوه تكن أي تقع فتنة في الأرض وفساد عريض أي ذو عرض أي كثير لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج وأكثر رجالكم بلا نساء فيكثر الافتتان بالزنا وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة قال الطيبي وفي الحديث دليل لمالك فإنه يقول لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده ومذهب الجمهور أنه يراعى أربعة أشياء الدين والحرية والنسب والصنعة فلا تزوج المسلمة من كافر ولا الصالحة من فاسق ولا

الحرة من عبد ولا المشهورة النسب من الخامل ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرف خبيثة أو مكروهة فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفؤ صح النكاح رواه الترمذي وعن معقل بن يسار أي المزني وهو ممن بايع تحت الشجرة قال قال رسول الله تزوجوا الودود أي التي تحب زوجها الولود أي التي تكثر ولادتها وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب الزوج فيها والودود إذا لم تكن ولود لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض ويحتمل والله تعالى أعلم أن يكون معنى تزوجوا اثبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة بهذين الوصفين فإني مكاثر بكم الأمم أي مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي رواه أبو داود والنسائي قال ابن الهمام وصححه الحاكم ولفظه عن معقل قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه فأتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وعن عبد الرحمان بن سالم بن عتبة بن عويم تصغير عام ابن ساعدة الأنصاري قال المؤلف عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي شهد العقبتين وبدرا والمشاهد كلها ومات في حياة رسول الله وقيل مات في خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة عن أبيه أي سالم عن جده أي جد عبد الرحمان وهو عتبة بدليل قوله مرسلا أو جده الكبير أو جد أبيه وهو عويم على ما سيأتي قال قال رسول الله عليكم بالأبكار فيه حث على تزوجهن فإنهن أعذب قال الطيبي رحمه الله أفرد الخبر وذكر على تقديرهن كقوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هود أفواها جمع فاه وهو كناية عن طيب قبلتهن أو طيب كلامهن وكونه ألد وعن قلة الفحش وعدم سلاطتها على زوجها لبقاء حيائها وقيل

المراد عذوبة ريقها وأنتق أرحاما أي أكثر أولادا وإطلاق الأرحام على الأولاد بمناسبة بينهما والمعنى أرحامهن أكثر قبولا للنطفة لقوة حرارة أرحامهن أو لشدة شهوتهن ولكن الأسباب ليست مؤثرة إلا بإذن الله تعالى قال الطيبي رحمه الله يقال نتقت المرأة أي أكثر ولدها فهي ناتق ترمي بالأولاد رميا وأرضى باليسير قيل أي القليل من الجماع لاستحيائها من الزوج وقيل من الطعام والكسوة والتنعم وفي بعض الروايات وأقل خبا بكسر الخاء المعجمة وتشديد المحدة أي مكرا وخديعة وفي رواية وأسخن أقبالا وأرضى باليسير من العمل وفي الإحياء من فوائد البكارة أن تحب الزوج وتألفه فتؤثر في معنى الود والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلى الزوج وكذلك الزوج يحبها فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج نفرة وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع في هذا أشد نفورا رواه ابن ماجة مرسلا ذكر السيوطي رحمه الله هذا الحديث في الجامع الصغير وقال رواه ابن ماجة والبيهقي عن عويم بن ساعدة فالحديث متصل الفصل الثالث عن ابن عباس قال قال رسول الله لم تر للمتحابين بصيغة التثنية والخطاب عام ومفعوله الأول محذوف أي لم تر أيها السامع ما تزيد به المحبة للمتحابين مثل النكاح أي إذا جرى بين المتحابين وصلة خارجية ازدادت الوصلة الباطنية وقيل إذا نظر إلى الأجنبية وأخذت بمجامع قلبه فنكاحها يورث مزيد المحبة وسفاحها البغض والعداوة وقد ذكر السيوطي الحديث في جامعه ولفظه ولم ير بصيغة المجهول المذكر ومثل النكاح بالرفع وقال رواه ابن ماجة والحاكم وعن أنس قال قال رسول الله من أراد أن يلقى الله طاهرا أي من دنس الزنا مطهرا مبالغة في تطهيره وهو مفعول من التفعيل وفي نسخة متطهرا بصيغة الفاعل

من التفعل فيلتزوج الحرائر خص الحرائر لأن الإماء مبتذلة غير مؤدبة ولذا ورد الحرائر صلاح البيت والإماء فساد البيت كما في مسند الفردوس عن أبى هريرة مرفوعا قال التوربشتي إنما خصهن بالذكر لأن الإماء خراجه ولاجة غير لازمة للخدر وإذا لم تكن مؤدبة لم يحسن تأديب أولادها وتربيتها بخلاف الحرائر ويمكن أن يحمل الحرائر على المعنى قال الحماسي ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها قال الراغب الحرية ضربان الأول ما لم يجر عليهم حكم السبي والثاني من لم يتملكه قواه الذميمة فيصير عبدا لها كما ورد تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وقال الشاعر ورق ذوي الأطماع رق مخلد وقيل عبد الشهوة أذل من عبد الرق ا ه وقيل الحر من لم يرقه هواه ولم تستعبده دنياه الشاعر أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حر وعن أبى أمامة عن النبي أنه يقول ما استفاد المؤمن من بعد تقوى الله وهي ارتكاب الأوامر واجتناب الزواجر خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته أي فيما لا معصية فيه إذ ورد لا طاعة المخلوق في معصية الخلق على ما رواه أحمد وإن نظر إليها سرته أي جعلته مسرورا بحسن صورتها أوسيرتها ولطف معاشرته ومباشرته وإن أقسم عليها أي في أمر هي تكره فعله أو تركه وهو يريده أبرته أي جعلته بارا أو قسمة مبرورا بالموافقة وترك المخالفة إيثارا المرضاته وإن غاب عنها نصحته أي بالأمانة في نفسها وماله روى الأحاديث الثلاثة ابن ماجة وعن أنس قال قال رسول الله إذا تزوج العبد أي المرء فقد استكمل

نصف الدين أي أكمل نصف دينه ويجوز رفعه أي تكمل نصفا وهو عطف على الشرط وجزاؤه قوله فليتق الله في النصف الباقي أي في بقية أمور دينه وجعل التزوج نصفه مبالغة للحث عليه وقال الغزالي الغالب في إفساد الدين الفرج والبطن وقد كفى بالتزوج أحدهما ولأن في التزوج التحصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي إن أعظم النكتح بركة أي أفراده وأنواعه أيسره أي أقله أو أسهله مؤنة أي من المهر والنفقة للدلالة على القناعة التي هي كنز لا ينفد ولا يفنى رواهما البيهقي في شعب الإيمان باب النظر أي جوازه إلى المخطوبة وبيان العورات بسكون الواو أي ما يجب ستره عن الأعين قال الطيبي رحمه الله العورة سوأة الأنسان وأصلها من العار وذلك كناية لما يلحق في ظهوره من عار المذمة ويستحى منه إذا ظهر ولذلك سمى النساء عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة الفصل الأول عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبي فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار أي أردت أن أتزوجها أو طلبت زواجها قال فانظر إليها قال ابن الملك فيه جواز

النظر إلى المخطوبة إلى وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما قلت في دلالته على جواز النظر إلى الكفين نظر ويأبى عنه أيضا تعليله بقوله فإن في أعين الأنصار أي بعضهم شيئا أي مما ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه لأنه رآه في الرجال فقاس النساء عليهم لأنهن شقائق لرجال ولذلك أطلق الأنصار أو لتحديث الناس به أو أنه علم بالوحي قال القاضي رحمه الله لعل المراد بقوله تزوجت خطبت ليفيد الأمر بالنظر إليها وللعلماء خلاف في جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله مطلقا أذنت المرأة أم لم تأذن لحديثي جابر والمغيرة المذكورين في أول الحسان وجوزه مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقا قال النووي رحمه الله قيل المراد بقوله شيئا صفره أو زرقه وفي هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب لأنهما ليسا بعورة في حقه فيستدل بالوجه على الجمال وضده وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة ا ه وظاهره جواز إمساسها فإن به يتبين اللين وضده وهو لا يستفاد من الحديث رواه سلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله لا تباشر المرأة المرأة قيل لا نافية بمعنى الناهية وقيل ناهية المباشرة بمعنى المخالطة والملامسة وأصله من لمس البشرة البشرة والبشرة ظاهر جلد الإنسان أي لا تمس بشرة امرأة بشرة أخرى فتنعتها بالرفع والنصب أي فتصف نعومة بدنها ولينة جسدها لزوجها كأنه ينظر إليها فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة والمنهى في الحقيقة هو الوصف المذكور قال الطيبي رحمه الله المعنى به في الحديث النظر مع المس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنها فتنعتها عطف على تباشر فالنفي منصب عليهما فتجوز المباشرة بغير التوصيف في شرح الأكمل قد استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان لأنه أخبر أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة فكان مما يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره كالمحسوس المشاهد حال البيع وما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه بالاتفاق وأقول إن أخبار النبي يدل على أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة فيما هو منظور بدليل قوله كأنه ينظر إليها وعدم جواز السلم في الحيوان عند أبى حنيفة ليس من تلك

الجهة بل من حيث أن الحيوان يشتمل على أوصاف باطنية لا يطلع عليها بالنظر إليه فكان مما لا يمكن ضبط صفته وما لا يمكن ضبط صفته لا يجوز السلم فيه متفق عليه وقال السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ا ه ولعل مسلما رواه بلفظ آخر يوافقه في معناه والله تعالى أعلم وعن أبى سعيد قال قال رسول الله لا ينظر الرجل خبر بمعنى النهي إلى عورة الرجل ولا المرأة أي ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى بضم أوله أي لا يصل الرجل إلى الرجل في ثوب واحد أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد قال ابن الملك أي لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر في ثوب واحد في المضجع لخوف ظهور فاحشة بينهما قال المظهر ومن فعل يعزر ولا يحد وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوز وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك عورة المرأة في حق المرأة وفي حق محارمها وأما المرأة في حق الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاجة كسماع إقرار أو خطبة كما مر قال النووي رحمه الله نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنها وكذلك نظر المرأة إلى الرجل سواء كان بشهوة أو بغيرها وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد وإذا كان حسن الصورة أمن من الفتنة أم لا هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه وذلك لأنه في معنى المرأة فإنه يشتهي وصورته في الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء بل هم بالتحريم أولى لما يتمكن في حقهم من طرق الشر مالا يتمكن من مثله في حق المرأة ا ه ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه إنما يحرم النظر إذا كان على وجه الشهوة والذي ذكره إنما هو من باب الاحتياط في الدين فإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه رواه مسلم عن جابر قال قال رسول الله لا يتبين رجل عند امرأة ثيب أي في

مسكن ثمة ثيب والمراد من البيتوتة هنا التخلي ليلا كان أو نهارا و تخصيص الثيب لأن البكر تكون أغض وأخوف على نفسها ولأنها مصونة في العادة وقيل المراد بالثيب من لا زوج لها إلا أن يكون أي ذلك الرجل ناكحا أي زوجا أو ذا محرم أي من حرم عليه نكاحها على التأبيد ولو بالرضاع ولذا لم يقل ذا رحم محرم رواه مسلم وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله إياكم والدخول على النساء أي غير المحرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمأ بفتح الحاء وسكون الميم بعدها واو وهمز قال ابن الملك أي أخبرني عن دخول الحمو عليهن وهو بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم واحد الأحماء وهم أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه قال القاضي الحمو قريب الزوج كابنه وأخيه وفيه لغات حما كعصا وحمو على الأصل وحمو بضم الميم وسكون الواو وحم كأب وحمء بالهمز وسكون الميم والجمع أحماه قال الحمء الموت أي دخوله كالموت مهلك يعني الفتنة منه أكثر لمساهلة الناس في ذلك وهذا على حد الأسد الموت والسلطان النار أي قربهما كالموت والنار أي فليحذر عنه كما يحذر عن الموت قال أبو عبيدة معناه فليمت ولا يفعل ذلك أو معناه خلو فالرجل مع الحمومة يؤدي إلى زناها على وجه الإحصان فيؤدي ذلك إلى الرجم وفي شرح السنة وهذه الوجوه إنما تصح إذا فسر الحمو بأخ الزوج ومن أشبهه من أقاربه كعمه وابن أخيه ومن فسر بأبى الزوج حمله على المبالغة فإن رؤيته وهو محرم إذا كان بهذه المثابة فكيف بغيره أو أول الدخول بالخلوة وقيل لما ذكر السائل لفظا مجملا محتملا للمحرم وغيره رد عليه سؤاله بتعميمه رد المغضب المنكر عليه قلت أو وقع الحكم تغليبا أو لأن بعضهم مستثنى شرعا معلوم عندهم قال النووي رحمه الله والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه لأن الخوف من الأقارب أكثر والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها والخلوة بها من غير نكير عليهم بخلاف غيرهم وعادة الناس المساهلة فيه وتخلى الأخ بامرأة أخيه فهذا هو الموت وفي العائق معناه ى ي حماها الغاية في الشر والفساد فشبه بالموت لأنه قصارى كل بلاء ويحتمل أن يكون دعاء عليها أي كان الموت منها بمنزلة الحم الداخل عليها أن رضيت بذك قلت ويؤيد الأول قول العامة الحما حمى قال

الطيبي رحمه الله فإن قلت أي فرق بين الأخبار والدعاء قلت في الأخبار أداة التشبيه وجهه مضمر أي الحمو كالموت في الشر والضرر وفي الدعاء ادعاء إن الحمو نوعان متعارف وهو القريب وغير متعارف وهو الموت فطلب لها غير المتعارف لما استفتى الرجل عن المتعارف مبالغة وهذا المعنى قول القائل رد المغضب المنكر عليه أو معناه خلوة المرأة مع الحمو قد تؤدي إلى زناها على وجه الإحصان فيؤدي ذلك إلى الرجم متفق عليه وعن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة بكسر أولها فأمر أبا طيبة أن يحجمها بضم الجيم وكسرها قال أي جابر حسبت أي ظننت أنه أي أبا طيبة كان أخاها من الرضاعة بفتح الراء ويكسر أو غلاما لم يحتلم قد صرح علماؤنا بأن غير المحرم أيضا عند الضرورة يحجم ويقصد ويختن وقال الطيبي رحمه الله يجوز للأجنبي النظر إلى جميع بدنها للضرورة وللمعالجة رواه مسلم وعن جرير بن عبد الله أي البجلي قال سألت رسول الله عن نظر الفجاءة بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد كذا في النهاية أي البغتة قال زين العرب فجأة الأمر بالضم والمد وفاجأة إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب وقيده بعضهم بصيغة المرة فأمرني أن أصرف بصري أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها فإن أدام النظر أثم وعليه قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال القاضي عياض رحمه الله قالوا فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي رواه مسلم وعن جابر قال قال رسول الله إن المرأة تقبل من الإقبال في صورة

شيطان وتدبر من الإدبار في صورة شيطان شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد إذا أحدكم بالنصب على المختار ويجوز رفعه أعجبته المرأة أي إذا أعجبت أحدكم المرأة والفعل المذكور تفسيره والمعنى استحسنها لأن غاية رؤية المتعجب منه تعظيمه واستحسانه فوقعت أي محبتها أو شهوتها في قلبه فليعمد بكسر الميم أي ليقصد إلى امأته فليواقعها أي ليجامعها فإن ذلك أي الجماع يرد ما في نفسه بمثناة تحتية من الرد قال صاحب النهاية بالموحدة أي يرد من البرد ذكره السيوطي وقال ابن الملك رحمه الله قوله يرد بياء المضارعة من الرد وروى بالباء الموحدة على صيغة الماضي من التبريد والمشهور هو الرواية الأولى رواه مسلم وكذا أحمد وأبو داود بلفظ فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ويستنبط من هذا أنه وينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورة ولا تلبس ثيابا فاخرة ينبغي للرجل أن لا ينظر إليها ولا إلى ثيابها وفيه أنه لا بأس بالرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع في النهار وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو قلبه الفصل الثاني عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا خطيب أحدكم المرأة أي أراد خطبتها وهي بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر النكاح على الخطبة بالضم وهي العقد فإن استطاع أن ينظر إلى ما أي عضو يدعوه أي يحمله ويبعثه إلى نكاحها فليفعل فإنه مندوب لأنه سبب تحصيل النكاح وهو سنة مؤكدة والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة والنهي أن يكون المقصود الجمال فقط كذا ذكره ابن الملك وفيه إن قصد الجمال مباح والنهي لأنه خلاف الأولى لأن الأولى أن يقصد بالمباح نية حسنة ليصير

عبادة قال الطيبي رحمه الله قد مر أن الداعي إلى النكاح إما المال أو الحسب أو الجمال أو الدين فمن غرضه الجمال فليتحر في النظر إلى ما قصده بأن ينظرها اكتفاء بنفسه أو بأن يبعث من ينعتها له وهذا معنى الاستطاعة ويمكن أن يحمل الداعي على كسر الشهوة وغض البصر عن غير المحارم فحينئذ يكون الجمال مطلوبه إذ به يتحصل التحصين والطبع لا يكتفي بالذميمة غالبا كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان وأن ما روي أن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجرا عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين رواه أبو داود وروى أحمد والطبراني بسند حسن عن أبى حميد الساعدي بلفظ إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم وعن المغيرة بن شعبة قال خطبت امراة فقال لي رسول الله هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أي النظر إليها أحرى أي أقرب وأولى وأنسب أن يؤدم أي بأن يؤلف بينكما قال ابن الملك يقال أدم الله بينكما يأدم ادما بالسكون أي أصلح وألف وكذا آدم في الفائق الادم والإيدام الإصلاح والتوفيق من ادم الطعام وهو إصلاحه بالادام وجعله موافقا للطاعم والتقدير يؤدم به فالجار والمجرور أقيم مقام الفاعل ثم حذف ونزل المتعدي منزلة اللازم أي يوقع الادم بينكما يعني يكون بينكما يعني يكون بينكما الألفة والمحبة لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالبا ندامة وقيل بينكما نائب الفاعل كقوله تعالى تقطع بينكما بلرفع رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدرامي وعن ابن مسعود قال رأى رسول الله امرأة فأعجبته فأتى سودة أي بيتها وهي تصنع طيبا وعندها نساء جملتان حاليتان فاخلينه أي انفردن عنه فقضى حاجته أي

من الجماع ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله أي فليجامع امرأته ليكسر شهوته ويذهب وسوسته فإن معها أي مع امرأته مثل الذي الذي معها أي فرجا مثل فرجها يسد مسدها قال الطيبي يريدان غاية ذلك النظر هذا الفعل ولكن التفاوت في تلك الغاية سخطا من الله وهذه بخلافه وكانت تلك الفعلة بمحضر من النساء إرشادا لهن ولأزواجهن إلى ما ينبغي أن يفعل رواه الترمذي وعنه أي عن ابن مسعود عن النبي قال المرأة عورة فإذا أخرجت أي من خدرها استشرفها الشيطان أي زينها في نظر الرجال وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها والأصل في الاستشراق رفع البصر للنظر إلى شيء وبسط الكف فوق الحاجب والعورة السوأة وكل ما يستحل منه إذا ظهر وقيل إنها ذات عورة والمعنى أن المرأة يستقبح برروزها وظهورها فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها يغيرها ويغوي غيرها بها فيوقعها أو أحدهما في الفتنة أو يريد بالشيطان شيطان الأنس من أهل الفسق أي إذا رأوها بارزة استشرفوها بمثابة الشيطان في نفوسهم من الشر ويحتمل أنه رآها الشيطان فصارت من الخبيثات بعد إن كانت من الطيبات رواه الترمذي وعن بريدة قال قال رسول الله لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة من الأتباع أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى فإن لك الأولى أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد وليست لك الآخرة أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك قال الطيبي رحمه الله دل على أن الأولى نافعة كما أن الثانية ضارة لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع الثانية أجر رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدرامي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال إذا زوج أحدكم

عبده وغيره بالطريق الأولى أمتة أي مملوكته فلا ينظرن إلى عورتها فضلا عن مسها لأنها حرمت عليه وفي رواية فلا ينظرن إلى ما دون السرة فوق الركبة وهو تفسير العورة وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة لكن ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي أنها منها وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها رواه أبو داود وعن جرهد بفتح الجيم والهاء ابن خويلد كان من أصحاب الصفة أن النبي قال أما علمت بهمزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي إشعارا بأن هذا مما يجب أن يعلم فإنه ضروريات الدين أن الفخذ عورة فيه حجة على من قال أنه ليس بعورة وهو رواية عن مالك وأحمد رواه الترمذي وأبو داود وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله قال يا علي لا تبرز فخذك من الإبراز أي لا تظهره ولا تكشفه ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وابن ماجة وكذا الحاكم وعن محمد بن جحش بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة قال مر رسول الله على معمر بفتح الميمين قال المؤلف هو معمر بن عبد الله القرشي العدوي أسلم

قديما وفخذاه مكشوفتان الجملة حالية قال يا معمر غط أي استر فخذيك فإن الفخذين عورة رواه أي البغوي في شرح السنة أي بإسناده وعن ابن عمر قال قال رسول الله إياكم والتعري أي احذروا من كشف العورة فإن معكم أي من الملائكة من لا يفارقكم إلا عند الغائط قال الطيبي رحمه الله وهم الحفظة الكرام الكاتبون وحين يفضي أي يصل الرجل إلى أهله فاستحيوهم أي منهم وأكرموهم أي بالتغطي وغيره مما يوجب تعظيمهم وتكريمهم قال ابن الملك فيه أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة وغير ذلك رواه الترمذي وعن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله وميمونة بالرفع عطفا على المستتر في كانت وسوغه الفصل وتروى منصوبة عطفا على اسم إن ومجرورة عطفا على رسول الله ذكره القاضي وقال الطيبي الأوجه العطف على اسم إن ليشعر بأنه كان في بيت أم سلمة وميمونة داخلة عليها لأن تأخير المعطوف وإيقاع الفصل بدل على أصالة الأولى وتبعية الثانية كقوله تعالى أي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أي أوقع الفصل ليدل على أن إسماعيل تابع له في الرفع ولو عطف من غير فصل أو هم الشركة إذا أقبل ابن أم مكتوم وهو الذي نزل فيه أي أن جاءه الأعمى أي فدخل عليه أي على رسول الله فقال رسول الله احتجبنا منه قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال رسول الله أفعمياوان تثنية عمياء تأنيث أعمى أنتما لستما تبصرانه قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي مطلقا وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ومن أطلق التحريم قال

ذلك قبل آية الحجاب والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى قال السيوطي رحمه الله كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل ا ه وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب قال الطيبي وروى أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ويعشو بالأخرى ماشي عندي أخوف من النساء رواه أحمد والترمذي وأبو داود قال العسقلاني هو حديث مختلف في صحته وعن بهز بن حكيم بفتح الموحدة وسكون الهاء بعده زاي عن أبيه أي حكيم عن جده أي جد بهز معاوية بن حيدة قال قال رسول الله أي له احفظ عورتك أي من التكشف أو من الجماع والأول أبلغ إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك أي من الإماء وهذا يدل على أن الملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين والحديث مقتبس من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنون قلت يا رسول الله أفرأيت أي أخبرني إذا كان الرجل خاليا كيف الحكم قال فالله أو ملائكته أحق أن يستحي منه وهذا يدل على وجوب الستر في الخلوة إلا عند الضرورة كما سبق رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وفي الجامع الصغير رواه أحمد والأربعة والبيهقي والحاكم لفظه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحي منه من الناس وعن عمر رضي الله عنه عن النبي وفي نسخة صحيحة أن النبي قال لا

يخلون أي البتة البتة رجل بامرأة أي أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان برفع الأول ونصب الثاني ويجوز العكس والاستثناء مفرغ والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا قال الطيبي رحمه الله لا يخلون جواب القسم ويشهد له الاستثناء لأنه يمنعه أن يكون نهيا إذ التقدير لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة وفيه تحذير عظيم في الباب رواه الترمذي وعن جابر عن النبي قال لا تلجوا من الولوج أي لا تدخلوا على المغيبات أي الأجنبيات التي غاب عنهن أزواجهن فإن الشيطان يجري من أحدكم أي أيها الرجال والنساء مجرى الدم بفتح الميم أي مثل جريانه في بدنكم من حيث لا ترونه قلنا ومنك أي يا رسول الله على ما في نسخة صحيحة قال ومني أي ومني أيضا ولكن الله بالتشديد ويخفف أعانني عليه أي بالعصمة فأسلم بصيغة الماضي والمضارع المتكلم روايتان صحيحتان وقد مضى شرحه في باب الوسوسة رواه الترمذي وعن أنس أن النبي أتى فاطمة بعبد أي مصاحبا به قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب أي قصير إذا قنعت أي سترت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى أي أبصر أو علم رسول الله ما تلقى أي ما تلقاه فاطمة من التحير والخجل وتحمل المشقة من التستر من جر الثوب من رجلها إلى رأسها ومن رأسها إلى رجلها حياء أو تنزها قال أنه الضمير للشان ليس عليك بأس بأن لا تستري وجهك إنما هو أي من استحييت منه أبوك وغلامك أي الآتي أحدهما أبوك والآخر غلامك ومملوكك قيل هذا صريح في أنه يجوز النظر إلى ما فوق السرة من نساء محارمه وبأن عبد المرأة محرمها وبه قال الشافعي خلافا لأبى حنيفة قلت كونه دليلا غير صحيح فضلا عن أنه

صريح ولعله يحمل على أن العبد كان غير محتلم أو على أنه لم يكن من مظنة الشهوة وفي فتاوى قاضيخان والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي الحر ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما لا ينظر الأجنبي الحر من الأجنبية الحرة سواء كان العبد خصيا أو فحلا إذا بلغ مبلغ الرجال وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع وللعبد أن يدخل على مولاته بغير إذنها إجماعا وفي أحد قولي الشافعي يباح للعبد من سيدته ما يباح للمحرم من ذوات المحارم ا ه ولعل مأخذ الشافعي غير هذا الحديث والله تعالى أعلم رواه أبو داود رحمه الله الفصل الثالث عن أم سلمة أن النبي كان عندها وفي البيت مخنث بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشهر كذا في تهذيب الأسماء وهو الذي يتشبه بالنساء في أخلاقه وكلامه وحركاته وسكناته فتارة يكون هذا خلقة ولا ذم له ولا إثم عليه ولذا لم ينكر النبي أولا دخوله على النساء وتارة يكون بتكلف وهو ملعون قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وأما دخول المخنث على أمهات المؤمنين فلأنهن اعتقدن أنه من غير أولى الأربة فلما سمع عليه الصلاة والسلام منه الكلام الآتي علم أنه من أولى الأربة فمنع أو لأنه يترتب الفساد على دخوله على النساء لوصفه إياهنن للأجانب فقال أي المخنث لعبد الله بن أبى أمية أخى أم سلمة يدل أو عطف بيان لعبد الله يا عبد الله إن فتح الله لكم هذا أي في زمن الاستقبال الطائف أي حصنه فإني أدلك على ابنة غيلان بفتح المعجمة فإنها تقبل بأربع أي بأربع عكن في البطن من قدامها لأجل السمن فإذا قبلت رؤيت مواضعها شاخصة من كثرة الغضون وأراد بالثمان في قوله وتدبر بثمان أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين وقال الأكمل وذلك أن العكن جمع عكنة وهي الطي الذي في البطن من السمن فهي تقبل بهن من كل ناحية ثنتان

ولكل واحد طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية وإنما قال بأربع وثمان دون أربعة وثمانية وإن كان الطرف يذكر لأن الأطراف غير مذكورة فهو كقولهم هذا الثوب سبع وثمانون يريدون الأشبار وكقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ثم قيل اسم هذا المخنث هيت بكسر الهاء وسكون المثناة التحتية وبمثناة فوقية وقيل هبن بالنون والموحدة فقال لا يدخلن نهى مؤكد بالثقيلة هؤلاء أي المخنثون عليكم قال الطيبي رحمه الله وهذا يدل على منع المخنث والخصي والممجبوب من الدخول على النساء فقوله هؤلاء إشارة إلى جنس الحاضر الواحد ومن في معناه وقيل على حذف المضاف أي صنف هؤلاء والخطاب بالجمع المذكر تعظيما لأمهات المؤمنين متفق عليه وعن المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء قال المؤلف يكنى أبا عبد عبد الرحمان الزهري القرشي وهو ابن أخت عبد الرحمان بن عوف ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين وقدم به إلى المدينة في ذي الحجة سنة ثمان وقبض النبي وله ثمان سنين وسمع منه وحفظ عنه وكان فقيها من أهل الفضل والدين لم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتى مات معاوية وكره بيعة يزيد فتم مقيما بمكة إلى أن بعث يزيد عسكره وحاصر مكة وبها ابن الزبير فأصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين وروى عنه خلق كثير قال حملت حجرا ثقيلا فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي أي فانكشفت عورتي فلم استطع أخذه أي أخذ الثوب ورده إلى مكانه فرآني رسول الله أي عريانا فقال لي خذ عليك ثوبك أي ساترا عليك ولا تمشوا عراة جمع عار كقضاة جمع قاض عم الخطاب ثانيا إيذانا بأن الحكم عام وقيد المشي واقعي أو إيماء إلى أنه أقبح رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أي حياء منها أو ما رأيت أي

حياء منه وكذا ذكره الترمذي في باب حيائه فرج رسول الله قط رواه ابن ماجة ورواه الترمذي في الشمائل ولفظه ما نظرت إلى فرج رسول الله أو قالت ما رأيت فرج رسول الله المشكوك فيه نظرت أو رأيت لا قط بل الظاهر ذكرها في الروايتين وفي رواية ما رأيت منه ولا رأى مني تعني الفرج وعن أبى أمامة عن النبي قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة جمع حسن أو جمع محسن هو موضع الحسن أول مرة أي من غير اختيار ثم يغض بصره أي يغمضه أو يصرفه عنه إلا أحدث الله أي جدد له عبادة أي توفيق طاعة يجد حلاوتها أي في قلبه لموافقة أمر ربه حيث تحمل مرارة مخالفة نفسه وطبعه قال الطيبي لوح بهذا إلى معنى قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم النور فإن الزكاء إما التنمية أو الطهارة والطهارة منتمية إلى النمو أيضا ولا نمو في الانسان أكمل وأفضل أن يفتح الله عليه باب ما خلق لأجله من العبادة وكمالها أن يجد العابد حلاوتها ويزول عنه تعب الطاعة وتكاليفها الشاقة عليه وهذا المقام هو الذي أشار إليه صلوات الله عليه وسلامه بقوله وقرة عيني في الصلاة وأراحنا يا بلال رواه أحمد وكذا الطبراني ولفظه ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه وعن الحسن أي البصري مرسلا قال بلغني أي عن الصحابة أن رسول الله قال لعن الله الناظر أي بالقصد والاختيار والمنظور إليه أي من غير عذر واضطرار وحذف المفعول ليعم جميع ما لا يجوز النظر إليه تفخيما لشأنه رواه البيهقي في شعب الإيمان

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة عطف على الولي في النهاية ولي المرأة متولي أمرها قال ابن الهمام الولي هو العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة والولاية في النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيبا وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا كذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة الفصل الأول وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لا تنكح بصيغة المجهول نفيا للمبالغة أو نهيا الأيم بتشديد الياء المكسورة امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة قاله ابن الملك والظاهر أن المراد به هنا الثيب البالغة لقوله حتى تستأمر على البناء للمفعول أي حتى تستأذن صريحا إذ الاستثمار طلب الأمر والأمر لا يكون إلا بالنطق قيل هذا يقتضي اشتراط نطق البكر الزائل بكارتها بزنا أو وثبة أو نحوهما لأنها ثيب والمراد بالأيم الثيب وليس كذلك عند أبى حنيفة فإن حكمها حكم البكر عنده في أن سكوتها إذن أجيب بأنه عام خص منه المجنونة والصغيرة والأمة فتخص منه أيضا هذه وقيل هذا بإطلاقه حجة للشافعي في عدم تجويزه إجبار الولي الثيب الصغيرة على النكاح ومعنى الإجبار أن يباشر العقد فينفذ عليها

شاءت أو أبت ومدارا إجبار الولي عند أبى حنيفة رحمه الله على الصغر بكرا أو ثيبا وعند الشافعية على البكارة صغيرة أو كبيرة ولا تنكح البكر أي البالغة حتى تستأذن أي يطلب منها الإذن لقوله وإذنها صماتها وقيل الاستئذان الإعلام وهذا بإطلاقه حجة لأبى حنيفة في عدم تجويزه إجبار البكر البالغة قالوا يا رسول الله وكيف إذنها أي البكر وهي كثيرة الحياء قال أن تسكت أي إذنها سكوتها اختلف في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء وفي حق الأب والجد دون غيرهما وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث متفق عليه قال القاضي وظاهر الحديث يدل على أنه ليس للولي أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف وإطلاع على أنها راضية بصريح إذن من الثيب أو سكوت من البكر لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة النكاح حياء وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف فذهبوا جميعا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة وخصوا هذا الحديث فيه بما صح أن أبا بكر زوج عائشة من رسول الله ولم تكن بعد بالغة واختلفوا في غيرهما وعن ابن عباس أن النبي قال الأيم أي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ذكره ابن الهمام ومع هذا لا بد من قيد البلوغ والعقل بدليل قوله أحق بنفسها من وليها قال النووي قال الكوفيون وزفر الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة وكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها بالنكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهري قالوا وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه وقوله أحق بنفسها يحتمل أن يراد به من وليها في كل شيء من العقد وغيره كما قال أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق بالرضا حتى لا تزوج إلا أن تأذن بالنطق بخلاف البكر ولكن لما صح قوله لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني فإذا تقرر هذا فمعنى أحق وهو يقتضي المشاركة أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها آكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا وامتنع الولي أجبر ولو أصر زوجها القاضي والبكر أي البالغة

العاقلة تستأذن في نفسها وإذنها صماتها بضم الصاد أي سكوتها يعني لا تحتاج إلى إذن صريح منها بل يكتفي بسكوتها لكثرة حيائها لكن يعتبر في كون السكوت رضا في الاستثمار تسمية الزوج على وجه يقع به المعرفة لها كأزوجك من فلان أو في ضمن العام لا كل عام نحو من جيراني أو بني عمي وهم محصورون معروفون لها لأن عند ذلك لا يعارض كون سكوتها رضا معارض بخلافه من بني تميم أو من رجل لأنه لعدم تسميته يضعف الظن وفي رواية قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر أي تستأذن بدليل قوله وإذنها سكوتها وفي رواية قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها أي ونحوه من سائر أوليائها وهو يفهم بالطريق الأولى في نفسها أي في أمر نكاحها وإذنها صماتها قال ابن الهمام وأما ما استدلوا به من قوله أحق بنفسها من وليها البكر يستأمرها أبوها في نفسها باعتبار أنه خص الثيب بأنها أحق فأفاد أن البكر ليست أحق بنفسها منه فاستفادة ذلك بالمفهوم وهو ليس حجة عندنا ولو سلم فلا يعارض المفهوم الصريح الذي سيأتي من رده ولو سلم فنفس نظم باقي الحديث يخالف المفهوم وهو قوله والبكر يستأمرها الخ إذ وجوب الاستئمار على ما يفيده لفظ الخبر مناف للإجبار كأنه طلب الأمر أو الإذن وفائدته الظاهرة ليست إلا ليستعلم رضاها أو عدمه فيعمل على وفقه هذا هو الظاهر من طلب الاستئذان فيجب البقاء معه وتقديمه على المفهوم لو عارضه والحاصل حينئذ من اللفظ إثبات الأحقية للثيب بنفسها مطلقا ثم إثبات مثله للبكر حيث أثبت لها حق أن تستأمر وغاية الأمر أنه نص على أحقية كل من الثيب والبكر بلفظ يخصها كأنه قال الثيب أحق بنفسها والبكر أحق بنفسها أيضاف غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه في ضمن إثبات حق الاستئمار لها وسببه أن البكر لا تخطب إلى نفسها عادة بل إلى وليها بخلاف الثيب فلما كان الحال أنها أحق بنفسها وخطبتها تقع للولي صرح بإيجاب استئماره إياها فلا يفتات عليها بتزويجها قبل أن يظهر رضاها بالخاطب رواه مسلم ورواه مالك وأحمد والألابعة وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس ولفظه ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها وعن خنساء بفتح الخاء المعجمة والنون والسين المهملة على وزن حمراء

بنت خذام بكسر الخاء وخفة الذال المعجمتين كذا في النسخ الصحيحة وهي مطابقة لما في الأسماء للمؤلف وفي نسخة صحيحة بالدال المهملة قال ميرك صحح في جامع الأصول وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة أن أباها زوجها وهي ثيب أي ولم يستأذنها وهي بالغة فكرهت ذلك أي العقد أو ذلك الرجل فأتت رسول الله فرد نكاحه أي تزويج الأب أو تزوج الزوج قال الطيبي رحمه الله قوله نكاحه كذا في البخاري والحميدي والدرامي وجامع الأصول ومسند الشافعي ووقع في نسخ المصابيح نكاحها أي عقدها وفيه دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها رواه البخاري وفي رواية ابن ماجة نكاح أبيها قال الطيبي للأب والجد تزويج البكر الصغيرة إجماعا ولا خيار لها إلا عند بعض العراقيين وأما غيرهما من الأولياء فليس له تزويجها عند الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة رحمه الله له ذلك ولها الخيار وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي تزوجها وهي بنت سبع سنين قال النووي كذا في رواية وفي أكثر الروايات بنت ست سنين قال والجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على الست وفي أخرى عدت السنة التي دخلت فيها وزفت إليه بصيغة المجهول من الزفاف أي أرسلت إلى بيته عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع سنين ولعبها معها بضم اللام وفتح العين جمع لعبة وهي ما يعلب به قال التوربشتي اللعب جمع لعبة كركب أرادت ما كانت تلعب به وكل ملعوب فهو لعبة وإذا فتح اللام فهو المرة الواحدة من اللعب وإذا كسرت فهي الحالة التي عليها اللاعب وقال النووي المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار ومعناه التنبيه على صغر سنها قال القاضي رحمه الله وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة الجواري بهن وقد جاء أنه رأى ذلك ولم ينكره قالوا وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن ا ه ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون قضية عائشة رضي الله عنها هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصورة قال ابن الهمام ويجوز تزويج الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي لقوله تعالى واللائي لم يحضن فأثبت العدة للصغيرة وهي فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن شبرمة وأبو بكر الأصم منه وتزويج أبى بكر عائشة وهي بنت ست نص قريب من المتواتر وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم

ولدت مع علم الصحابة نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة رضي الله عنها قال النووي أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخة عند مالك والشافعي والحجازيين وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجوها عند الشافعي ومالك والثوري وغيرهم وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون يجوز لجميع الأولياء ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها ومات أي النبي عنها أي تجاوزا وهي بنت ثماني بالياء المفتوحة عشرة بإسكان الشين ويكسر وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين رواه مسلم الفصل الثاني عن أبى موسى أي الأشعري رضي الله عنه عن النبي قال لا نكاح إلا بولي قال ابن الملك عمل به الشافعي وأحمد وقالا لا ينعقد بعبارة النساء أصلا بعبارة النساء أصلا سواء أكانت أصلية أو وكيلة قلت المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي يالإجماع كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة وقال السيوطي رحمه الله في شرح الترمذي حمله الجمهور على نفي الصحة وأبو حنيفة رحمه الله على نفي الكمال وقال زين العرب قال مالك إن كانت المرأة دنيئة جاز أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها وإن كانت شريفة لا بد من وليها وقال ابن الهمام حاصل ما في الولي من علمائنا رحمهم الله سبع روايات عن أبى حنيفة رحمه الله أحدهما تجوز مباشرة العاقلة البالغة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفؤ جاز ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى لما ذكر من أن كم من واقع لا يرفع كل ولي يحسن المرافقة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفقة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعاله وينبغي تقييد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها أولياء أحياء لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم وأما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير

الكفؤ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي وفي الجامع الصغير رواه أحمد والأربعة وابن حبان عن أبى موسى وابن ماجة عن ابن عباس قال ابن الهمام الحديث المذكور ونحوه معارض بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث وما رووا حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الإختلاف في صحته بخلاف حديث لا نكاح إلا بولي فإنه ضعيف مضطرب وفي إسناده وفي وصله وانقطاعه وإرساله وكذا حديث عائشة رضي الله عنها الآتي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد أنكره الزهري قال الطحاوي وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن أبى عمران حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك وعلى الثاني وهو إعمال طريقة الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص وذلك شائع وهذا يخص حديث أبى موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنة وهو محمل قولها فإن النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضاف لأن النكاح في الحديث عام غير مقيد ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفؤ أو حكمه على قول من يصحح ويثبت للولي حق الخصومة في فسخة وكل ذلك شائع في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما على أنه يخالف مذهبهم فإن مفهومه إذا نكحت نفسها بإذن وليها كان صحيحا وهو خلاف مذهبهم فثبت مع المنقول الوجه المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها وهو نفسها وهي من أهله كالمال فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال أيما امرأة نكحت أي نفسها كما في نسخة وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون

بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فهو معارض لحديث الايم أحق بنفسها من وليها فخص بمن نكحت غير الكفؤ كما سبق شرحه وفي شرح جمع الجوامع حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة فنكاحها باطل قال ابن الملك أي على صدد البطلان ومصيره إلى البطلان إن اعترض الولي عليها إذا زوجت نفسها من غير كفؤ فنكاحها باطل كرر مرات للتأكيد والمبالغة فإن دخل بها فلها المهر بما استحل أي استمتع من فرجها فإن اشتجروا أي اختلفوا وتنازعوا أي الأولياء اختلافا للفصل كانوا كالمعدومين فالسلطان ولي من لا ولي له لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي وكذا النسائي والحاكم ورواه الطبراني عن ابن عمرو ولفظه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له وعن ابن عباس أن النبي قال البغايا أي الزواني جمع بغي وهي الزانية من البغاء وهو الزنا مبتدأ خبره اللاتي ينكحن بضم أوله أي يزوجن أنفسهن بغير بينة قال الطيبي المراد بالبينة أما الشاهد فبدونه زنا عند الشافعي وأبى حنيفة رحمه الله وأما الولي إذ به يتبين النكاح فالتسمية بالبغايا تشديد لأنه شبهه ا ه ولا يخفى أن الأول هو الظاهر إذ لم يعهد إطلاق البينة على الولي شرعا وعرفا وفي شرح السنة في الحديث السابق فإن دخل بها فلها المهر دليل على أن وطء الشبهة يوجب المهر ولا يجب به الحد ويثبت النسب فمن فعله عامدا عزر وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين كأبى ثور والأصح أنه موقوف على ابن عباس رواه الترمذي وعن أبى هريرة قال قال رسول الله اليتيمة هي صغيرة لا أب لها

والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم النساء وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لآبائها فكأنه شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر تستأمر أي تستأذن في نفسها فإن صمتت فهو أذنها وإن أبت فلا جواز بفتح الجيم أي فلا تعدي عليها ولا إجبار في شرح السنة اختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح وأجازته وهو قول أصحاب أبى حنيفة رحمه الله وذهب قوم إلى أن النكاح باطل وهو قول الشافعي واحتج بظاهر الحديث والأكثر على أن الوصي لا ولاية له على بنات الموصى وإن فوض إليه ذلك وقال حماد بن أبى سليمان للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ وحكى ذلك عن أبى شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهة الأولياء وأجاز مالك إن فوضه الأب إليه رواه الترمذي وأبو داود والنسائي أي عن أبى هريرة ورواه الدرامي عن أبى موسى وعن جابر عن النبي قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده أي مالكه فهو عاهر أي زان قال المظهر لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد وبه قال الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده وقال أبو حنيفة ومالك إن أجاز بعد العقد صح رواه الترمذي وأبو داود والدرامي ورواه ابن ماجة عن ابن عمر ولفظه أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان

الفصل الثالث عن ابن عباس قال إن جارية أي بنتا بكرا أي وهي بالغة أتت رسول الله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فيه أنه لا إجبار للولي على البالغة ولو كانت بكرا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله قال الطيبي قيدها بالبكارة دون الصغر لاعتبار كراهتها ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها فإن قوله وهي كارهة حال بيان لهيئة المفعول عند التزويج فخيرها النبي أي بين أن تختار نفسها أو زوجها رواه أبو داود وكذا أحمد والنسائي وابن ماجة قال ابن القطان هذا صحيح وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها أبوها وهي ثيب فكرهته فرد النبي نكاحه فإن هذه بكر وتلك ثيب ا ه على أنه روى أن خنساء أيضا كانت بكرا أخرج النسائي في سننه حديثها وفيه أنها كانت بكرا لكن رواية البخاري تترجح قال ابن القطان والدليل على أنهما ثنتان ما أخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تزوج المرأة المرأة نفي بمعنى النهي وقيل نهى وهو نهي تنزيه عندنا فإنه يستحب أن يكون زواج المرأة على يد الولي ومن لم يكن له ولي فوليه القاضي لا تزوج المرأة أي أحدا نفسها أي بلا بينة أو بغير كفؤ عندنا وبلا ولي عند الشافعي رحمه الله تعالى فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وروى الخطيب عن معاذ مرفوعا أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية وعن أبى سعيد وابن عباس قالا قال رسول الله من ولد له ولد أي ذكرا

أو أنثى فليحسن بالتخفيف والتشديد اسمه وأدبه أي معرفة أدبه الشرعي وإذا بلغ وفي نسخة صحيحة بالفاء فليزوجه وفي معناه التسري فإن بلغ أي وهو فقير ولم يزوجه أي الأب وهو قادر فأصاب أي الولد إثما أي من الزنا ومقدماته فإنما إثمه على أبيه أي جزاء إثمه عليه لتقصيره وهو محمول على الزجر والتهديد للمبالغة والتأكيد قال الطيبي رحمه الله أي جزاء الاثم عليه حقيقة ودل هذا الحصر على أن إثم على الولد مبالغة لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من إصابة الاثم وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته ثنتي عشرة سنة ولم يزوجها أي ووجد لها كفؤا فأصابت إثما أي ما إثم به من الفواحش فإثم ذلك أي إصابتها عليه أي على أبيها رواهما البيهقي في شعب الإيمان باب إعلان النكاح أي عقده والخطبة روى بضم الخاء فيكون معطوفا على النكاح أو على الإعلان بكسر الخاء فيكون معطوفا على الإعلان والشرط عطف على الإعلان الفصل الأول عن الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة بنت معوذ بكسر الواو ابن عفراء اسم الأم قالت أي الربيع جاء النبي فدخل أي في بيتي حين بني علي بصيغة المجهول أي سلمت وزففت إلى زوجي فجلس أي النبي على فراشي

كمجلسك مني خطاب لمن يروي الحديث عنها وهو خالد بن ذكوان قيل كان ذلك قبل الحجاب وقال الشيخ ابن حجر والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه جوازا الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كذا ذكره السيوطي في حاشية البخاري وهذا غريب فإن الحديث لا دلالة فيه على كشف وجهها ولا على الخلوة بها بل ينافيها مقام الزفاف وكذا قولها فجعلت أي شرعت جويريات لنا بالتصغير قيل المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات يضربن بالدف قيل تلك البنات لم يكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل قال أكمل الدين الدف بضم الدال أشهر وأفصح ويروى بالفتح أيضا وفيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان وألحق بعضهم الختان والعيدين والقدوم من السفر ومجتمع الأحباب للسرور وقال المراد به الدف الذي كان في زمن المتقدمين وأما ما عليه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروها بالاتفاق ويندبن بضم الدال من الندب وهو عد خصال الميت ومحاسنه أي يقلن مرثية من قتل من آبائي وشجاعتهم فإن معوذا وأخاه قتلا يوم بدر إذ قالت إحداهن أي إحدى الجويريات وفينا نبي يعلم ما في غد بالتنوين وقيل بإشباع الدال أي فينا نبي يخبر عن المستقبل ويقع على وفقه فقال دعي هذه أي اتركي هذه الحكاية أو القصة أو المقالة وقولي بالذي كنت تقولين وفي رواية وقولي ما كنت تقولين أي من ذكر المقتولين ونحوه وهذا دليل على جواز إنشاد شعر ليس فيه فحش وكذب وإنما منع القائلة مقولها وفينا نبي الخ لكراهة نسبة علم الغيب إليه لا يعلم الغيب إلا الله وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره أو لكراهة أن يذكر في أثناء ضرب الدف وأثناء مرثية القتلى لعلو منصبه عن ذلك رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت زفت امرأة إلى رجل من الأنصار أي نقلت إلى بيته فقال نبي الله ما كان معكم لهو ما نافية وهمزة الإنكار مقدرة أي ألم يكن معكم ضرب دف وقراءة شعر ليس فيه إثم فإن الأنصار يعجبهم اللهو وهذا رخصة عند العرس كذا قيل والأظهر ما قال الطيبي فيه معنى التخصيص كما في حديث عائشة رضي الله عنها ألا أرسلتم معهم من يقول آتيناكم الحديث رواه البخاري

وعنها أي عن عائشة قالت تزوجني رسول الله في شوال وبنى بي أي دخل معي وزف بي في شوال قال الجوهري يقال بنى على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها فقيل لكل داخل بأهله بان وعليه كلام الشيخ التوربشتي والقاضي وبالغا في التخطئة حتى تجاوزا إلى تخطئة الراوي وقال الطيبي إن استعمال بنى عليها بمعنى زفها في بدء الأمر كناية فلما كثر استعماله في الزفاف فهم منه معنى الزفاف وإن لم يكن ثمة بناء فأي بعد في أن ينقل من المعنى الثاني إلى ثالث فيكون بمعنى أعرس بي ويوضح هذا ما قال صاحب المغرب وأصله أن المعرس كان يبني على أهله ليلة الزفاف خباء ثم كثر حتى كنى به عن الوطء ا ه وفيه أن كلام الشراح إنما هو في صحة تعدية البناء بالباء وهم لا ينفون تعدية مرادفة لها فالأولى أن يقال بالتضمين نعم ما نقل عن ابن دريد بنى بامرأته بالباء كأعرس بها لو صح من غير المولدين ففيه لغتان ويؤيده ما في القاموس بنى الرجل على أهله وبها زفها وفي مختصر النهاية للسيوطي بعد قول الجوهري وفيه نظر فقد تكرر في الحديث وغيره واستعمله هو أيضا فأي نساء رسول الله كان أحظى أي أقرب إليه وأسعد به أو أكثر نصيبا عنده منى في شرح السنة كان أحظى مني نظرا إلى لفظ أي ومن حق الظاهر أن يقال أية امرأة فاعتبر في الإضافة الجمع وذكره ليؤذن كثرة نسائه المفضلات عليهن وهي أحظى عنده من كل واحدة منهن قيل إنما قالت هذا ردا على أهل الجاهلية فإنهم كانوا لا يرون يمنا في التزوج والعرس في أشهر الحج وقيل لأنها سمعت بعض الناس يتطيرون ببناء الرجل على أهله في شوال لتوهم اشتقاق شوال من أشال بمعنى أزال فحكت ما حكت ردا لذلك وأزاحه للوهم وفي شرح النقاية لأبى المكارم كره بعض الروافض النكاح بين العيدين وقال السيوطي في حاشيته على مسلم روى ابن سعد في طبقاته عن أبى حاتم قال إنما كره الناس أن يتزوجوا في شوال الطاعون وقع في الزمن الأول ا ه قال النووي فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص أصحابنا عليه واستدلوا بهذا الحديث حيث قصدت عائشة بهذا رد ما كانت عليه الجاهلية وما يتخيله بعض العوام اليوم رواه مسلم

وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله أحق الشروط مبتدأ أن توفوا بالتخفيف ويجوز التشديد بدل من الشروط والخير ما استحللتم به الفروج قال القاضي المراد بالشروط ههنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطتت فيه وقيل كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا قال النووي رحمه الله قال الشافعي أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يكون اغواف ويصح النكاح بمهر المثل وقال أحمد يجب الوفاء بكل شرط قال الطيبي رحمه الله فعلى هذا الخطاب في قوله ما استحللتم للتغييب فيدخل فيه الرجال والنساء ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحلت به الفروج متفق عليه وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يخطب الرجل بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على أنها ناهية قال السيوطي الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن والفتح لأنها أخف الحركات وأما الرفع فعلى كونه نفيا ا ه والفتح غير معروف رواية ودراية على خطبة أخيه أي المسلم وهي بكسر الخاء أي

فوقها أو بعدها حتى ينكح أي كي أو إلى أن يتزوجها أو يترك أي نكاحها قيل الخطبة منهية إذا كانا راضيين وتعين الصداق لكن إن تزوج الثاني تلك المرأة بغير إذن الأول صح النكاح ولكن يأثم متفق عليه وعنه أي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تسأل المرأة بالجزم والرفع طلاق أختها أي ضرتها يعني أختها في الدين أو لكونهما من بنات آدم وحواء وسماها أختا لتميل إليها وتحن عليها واستقباحا للخصلة المنهى عنها لما ورد من قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومفهومه أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه يعني لا تسأل المخطوبة الخاطب أن يطلق زوجته لتكون منفردة بالحظ منه وهذا معنى قوله لتستفرغ صحفتها أي لتجعل قصعة أختها فارغة عما فيها من الطعام وهذا مثل ضربة لحيازة الضرة حق صاحبتها لنفسها وقال الطيبي أي لتفوز بحظها ولتنكح بصيغة المعلوم منصوب بالعطف على لتستفرغ أي ولتنكح زوجها ليكون جميع مال ذلك الرجل للطالبة كذا قيل والمعنى لتنكح هذا المرأة الزوج خاصة وإسناد النكاح إلى المرأة شائع قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره البقرة أي لتنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة وإن كانت المطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني ولتنكح ضرتها زوجا آخر فلا تشترك معها فيه أو مجزوم بالعطف على تسأل أي ولتنكح زوجا غيره وقيل بصيغة المجهول أي لتجعل منكوحة له وقال ابن الملك في شرحه للمشارق ولتنكح بصيغة الأمر المعلوم أو المجهول عطفا على قوله لا تسأل يعني لتثبت المرأة المنكوحة على نكاحها الكائن على الضرة قانعة بما يحصل لها فيه أو معناه لتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة زوجا غير زوج أختها ولتترك ذلك الزوج أو معناه لتنكح تلك المخطوبة زوج أختها ولتكن ضرة عليها إذا كانت صالحة للجمع معها من غير أن تسأل طلاق أختها فإن لها ما قدر لها أي لن تعدو بذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئا وفي المصابيح فإن مالها ما قدر لها قال ابن الملك ما في مالها موصولة والجملة الظرفية صلتها ويحتمل أن يكون مال اسم جنس مضافا إلى الهاء وفي بعض النسخ فإنما متصل فتكون ما كافة متفق عليه

عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار بالكسر والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال لا شغار في الإسلام قال صاحب الهداية رحمه الله وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر أي صداقا فيه قال ابن الهمام وإنما قيد به لأنه لو لم يقل على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أو معناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقبل جاز النكاح اتفاقا ولا يكون شغارا ولو زاد قوله على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه ابنته ولم يجعل لها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على الخلاف ثم حكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب مهر المثل وقال الشافي بطل العقد لحديث ابن عمر أخرجه السته أن رسول الله نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق والنهي يقتضي فساد المنهى عنه والفاسد في هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا وعنه أنه قال لا شغار في الإسلام والنفي لوجوده في الشرع وعرف منه التعدي أي كل ولي يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته كسيد الأمة يزوج أمته على تزويج الآخر موليته كذلك والجواب أن متعلق النهي والنفي مسمى الشغار ومأخوذ في مفهومه خلوه من الصداق وكون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى نكاحا سمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمرا أو خنزيرا فما هو متعلق النهي لم نثبته وما ثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته أعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسميته المهر وتسمية ما لا يصلح مهرا فظهران قائلون بموجب المنقول حيث نفيناه

وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن متعة النساء المتعة أن تقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال يوم خيبر بغير الصرف وقيل منصرف قال النووي المختار إن الحل والحرمة كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أو طاس لاتصالهما ثم حرمت بعد ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة ا ه يعني أن يوم الفتح وعام أوطاس واحد لأنه بعد الفتح بيسير وسيأتي زيادة بيان له في الحديث الآتي وعن أكل لحوم الحمر بضمهما جمع حمار الانسية بكسر الهمزة وسكون النون وفي نسخة بفتحهما وفي أخرى بضم أوله وسكون ثانيه أي الأهلية ضد الوحشية قال العسقلاني روى ابن أوس بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه والانس بالكسر الناس ا ه وفي القاموس الانس بالضم وبالتحريك والانسة محركة ضد الوحشة قال صاحب النهاية الانسية التي تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة نسبة إلى الانس وهم بنو آدم والواحد أنسي وقيل بضم الهمزة نسبة إلى الانس ضد الوحشة وروى بفتح الهمزة والنون نسبة إلى الانس مصدر أنست به متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله عام أوطاس موضع بالطائف يصرف ولا يصرف وقيل اسم واد من ديار هوازن قسم فيه رسول الله غنائم حنين في المتعة ثلاثا قال بعض الشراح أي رخص في المتعة في هذا الغزو ثلاث ليال ثم نهى عنها واختلاف الرواة في وقت النهي لتفاوتهم في بلوغ الخبر إليهم والتوفيق بين هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه إنه رخص عام أوطاس بعدما نهى عنه لضرورة دعت إليها ثم نهى عنها ثانيا ويدل عليه قوله ورخص في المتعة ثلاثا رواه مسلم وفي الهداية قال مالك هو جائز قال ابن الهمام ونسبته إلى مالك غلط وقوله لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر النسخ هذا متمسك من يقول بها كابن عباس قلنا قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة هذه عبارة المصنف وليست الباء سببية فيها فإن المختار أن الإجماع لا يكون ناسخا اللهم إلا أن

يقدر محذوف أي بسبب العلم بإجماعهم أي لما عرف إجماعهم على المنع علم أنه نسخ بدليل النسخ أو هي للمصاحبة أي لما ثبت إجماعهم على المنع علم معه النسخ وأما دليل النسخ بعينه فما في صحيح مسلم أنه حرمها يوم الفتح وفي الصحيحين أنه حرمها يوم خيبر والتوفيق أنها حرمت مرتين قيل ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة ولحوم الحمر الاهلية والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة وقيل لا يحتاج إلى الناسخ لأنه إنما كان أباحها ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة وذلك لما قال محمد بن الحسن في الأصل بلغنا عن رسول الله أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وهذا لا يفيد أن الإباحة حين صدرت كانت مقيدة بثلاثة أيام ولذا قال ثم نهى عنها وهو يشبه ما أخرجه مسلم عن شبرمة بن معبد الجهني قال أذن لنا رسول الله بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عبطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت رداء لي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشبه فإذا نظرت إلى رهداء صاحهبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها وفي صحيح مسلم عنه كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة وابن عباس صح رجوعه بعدما اشتهر عنه من إباحتها وحكى عنه أنه إنما أباحه حالة الاضطرار والعنت في الأسفار ولهذا قال الحازمي أنه لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وأباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر سنة في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ا ه قال القاضي عياض أحاديث إباحة المتعة وردت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهما أجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما قال زفر من نكح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح ا ه وفيه أن زفر فرق بين النكاح المؤقت وبين المتعة فالمتعة باطل بالإتفاق وهي أن يكون بلفظ المتعة والتمتيع سواء يكون مؤقتا أو لا والمؤقت هو أن يكون بلفظ النكاح والزواج مقيدا بزمان معين قال القاضي عياض رحمه الله وأجمعوا على أن من نكح مطلقا ونيته أنه لا يمكث معها إلا مدة فنكاحه صحيح

الفصل الثاني عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة أي من النكاح وغيره والتشهد إظهار الشهادة بالإيقان أو طلب التشهد وهو حلاوة الإيمان أو طلب الشهود وهو الحضور والعرفان في مقام الإحسان قال أي ابن مسعود التشهد في الصلاة أي في آخرها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وسوله وقد تقدم شرحه والتشهد في الحاجة أن الحمد لله بتخفيف إن ورفع الحمد وفي نسخة بالتشديد والنصب قال الجزري في تصحيح المصابيح يجوز تخفيف إن وتشديدها ومع التشديد يجوز رفع الحمد ونصبه ورويناه بذلك ا ه ورفع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية وقال الطيبي التشهد مبتدأ خبره أن الحمد لله وأن مخففة من المثقلة كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يونس فالحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل من نعمة أو غيرها من أوصاف الكمال والجلال والجمال والإكرام والأفعال العظام والتعريف على استغراق الجنس فيفيد أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه وكل صفة من صفات الكمال وفضائل الأعمال له ومنه وإليه ليترتب عليه الأفعال المتناسقة من الإستعانة والإستغفار والإستعاذة نستعينه أي في حمده وغيره وهو ما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين ونستغفره أي في تقصير عبادته وتأخير طاعته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية من يهده الله بإثبات الضمير أي من يوفقه للهداية فلا مضل له أي من شيطان ونفس وغيرهما ومن يضلل بخلق الضلالة فيه فلا هادي له أي لا من جهة العقل ولا

من جهة النقل ولا من ولي ولا نبي قال الطيبي رحمه الله أضاف الشر إلى الأنفس أولا كسبا والإضلال إلى الله تعالى ثانيا خلقا وتقديرا وأشهد أي بإعانته وهدايته أن لا إله إلا الله أي المستحق للعبودية والثابت الألوهية في توحيد ذاته وتفريد صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد مخلوقاته وسند موجوداته ويقرأ ثلاث آيات قال الطيبي رحمه الله هذا في رواية النسائي وهو يقتضي معطوفا عليه فالتقدير يقول الحمد لله ويقرأ أي النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في المعالم قال ابن مسعود وابن عباس هو أن يطاع فلا يعصى قيل وأن يذكر فلا ينسى قال أهل التفسير لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التغابن فنسخت هذه الآية وقيل إنها ثابتة والآية الثانية مبينة ولا تموتن آلا وأنتم مسلمون أي مؤمنون أو مخلصون أو مفوضون أو محسنون الظن بالله تعالى وقيل متزوجون والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي هكذا في نسخ المشكاة والاذكار وتيسير الوصول إلى جامع الأصول بعض نسخ الحصن قال الطيبي رحمه الله ولعله هكذا في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن المثبت في أول سورة النساء واتقوا الله الذي بدون يا أيها الذين آمنوا قيل يحتمل أن يكون تأويلا لما في الإمام فيكون إشارة إلى أن اللام في يا أيها الناس للعهد والمراد المؤمنون قلت لا يصح هذا الاحتمال لأنه لو كان كذلك لقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية مع أن الموصولين لا يلائمان التخصيص تساءلون بحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان به أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله كما تقولون أسألك بالله والأرحام بالنصب عند عامة القراء أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام كما في قراءة شاذة عن ابن مسعود يقال سألتك بالله وبالرحم والعطف على الضمير والمجرور من غيره إعادة الجار فصيح على الصحيح وطعن من طعن فيه وقيل الجر للجوار وقيل الواو للقسم وقيل على نزع الخافض إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي مخالفته ومعاقبته وقولوا قولا سديدا أي صوابا

وقيل عدلا وقيل صدقا وقيل مستقيما وقيل هو قول لا إله إلا الله أي دوموا على هذا القول يصلح لكم أعمالكم أي يتقبل حسناتكم ويغفر لكم ذنوبكم أي يمحو سيئاتكم ومن يطع الله ورسوله أي بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر فقد فاز فوزا عظيما أي ظفر خيرا كثيرا وأدرك ملكا كبيرا رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدرامي ورواه الحاكم في مستدركه وأبو عوانة وقال الترمذي حسن وفي جامع الترمذي فسر الآيات الثلاث سفيان الثوري أقول فيمكن الغلط سهوا منه فالأولى أن تقرأ الآية على القراءة المتواترة كما في نسخة من الحصن وهو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله النساء الآية فهو في غاية المناسبة لحال النكاح وغيره من كل حاجة وزاد ابن ماجة بعد قوله أن الحمد لله نحمده مفعول زاد وبعد قوله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أيضا مفعول زاد والدرامي عطف على ابن ماجة أي وزاد الدرامي بعد قوله عظيما ثم يتكلم بحاجته مفعول زاد المقدر وروى أي البغوي في شرح السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره والمفهوم من الحصن أن بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أي قدامها من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وقال صاحب السلاح بعد حديث ابن مسعود زاد أبو داود عن الزهري مرسلا ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أي به موجودون وله منقادون وعن أبى هريرة قال قال رسول الله كل خطبة بكسر الخاء وهي التزوج ليس فيها تشهد أي حمد وثناء على الله فهي كاليد الجذماء أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها والجدم سرعة القطع وقيل الجذماء من الجذام وهو داء معروف تنفر عنه الطباع قال التوربشتي وأصل التشهد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول

الله ويعبر به عن الثناء وفي غير هذه الرواية كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء والشهادة الخبر المقطوع به والثناء على الله أصدق الشهادات وأعظمها قلت الرواية المذكورة رواها أبو داود عن أبى هريرة وذكر السيد جمال الدين في حاشيته قال المظهر وزين العرب في أثناء شرح هذا الحديث والخطبة بالكسر طلب التزوج ا ه وهذا يدل على أنها هنا بالكسر لكن في شرح ابن حجر ما يدل على أنه بالضم فإن الشيخ استمسك بهذا الحديث في الاستشكال على صنيع البخاري حيث ترك في ألاول كتابة الشهادة قلت فيندفع الإشكال بأن يقال إنه ثبت عند البخاري بالكسر أو الحديث من أصله غير صحيح عنده رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله كل أمر ذي بال أي ذي شأن واعتبار يرجى منه حسن مآل في النهاية البال الحال والشأن وأمر ذو بال أي شريف يحتفل به ويهتم والبال في غير هذا القلب وقال غيره إنما قال ذو بال لأنه من حيث أنه يشغل القلب كأنه ملكه وكأنه صاحب بال لا يبدأ وفي رواية لم يبدأ بالحمد لله بإسقاط همزة الوصل وبإثباتها حكاية فهو أي ذلك الأمر أقطع أي مقطوع البركة على وجه المبالغة أي أقطع من كل مقطوع رواه ابن ماجة وكذا أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والبيهقي في شعب الإيمان وفي رواية فهو أبتر أي ذاهب البركة رواه الخطيب في الجامع وفي رواية فهو أجذم وفي رواية لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم رواها ابن حبان من طريقين وحسنه ابن الصلاح وتقدم الجمع بين الحديثين في أول الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب إلى ص مريم مشكاة مصابيح شرح من ص وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله اعلنوا هذا النكاح أي بالبينة فالأمر للوجوب أو بالإظهار الاشتهار فالأمر للاستحباب كما في قوله واجعلوه في المساجد وهو إما لأنه أدعى إلى الإعلان أو لحصول بركة المكان وينبغي أن يراعى فيه أيضا فضيلة الزمان ليكون نورا على نور وسرورا على سرور قال ابن الهمام ويستحب مباشرة عقد

النكاح في المسجد لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة ا ه وهو إما تفاؤلا للإجتماع أو توقع زيادة الثواب أو لأنه يحصل به كمال الإعلان واضربوا عليه أي على النكاح بالدفوف لكن خارج المسجد وأغرب ابن الملك حيث قال فيه جواز الدف في المسجد للنكاح ا ه ولا دلالة للحديث على جوازه كما لا يخفى وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له كذا ذكره ابن الهمام رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ونقل ابن الهمام عنه أنه قال حسن غريب والله تعالى أعلم أقول هذا إنما هو في الحديث بكماله وأما صدره وهو قوله اعلنوا هذا النكاح فقد رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه عن ابن الزبير مرفوعا ثم قال ابن الهمام أما اشترط الشهادة فلقوله لا نكاح إلا بشهود قال صاحب الهداية وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الإشهاد وظاهره أنه حجة عليه في الأمرين اشتراط الإعلان وعدم اشتراط الإشهاد ولكن المقصود أنه حجة في أصل المسألة وهو اشتراط الإشهاد وإنما زاد ذكر الإعلان تتميما لنقل مذهبه ونفى اشتراط الشهادة قول ابن أبى ليلى وعثمان البناء وأبى ثور وأصحاب الظواهر قيل وزوج ابن عمر بغير شهود وكذا فعل الحسن وهم محجوجون بقوله لا نكاح إلا بشهود رواه الدارقني وروى الترمذي من حديث ابن عباس البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة ولم يرفعه غير عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق لكن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وقال ابن حبان لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا ولشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام أن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به أعني قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء فيندفع به الإيراد المعروف وهو لزوم الزيادة على الكتاب أو تخصيصه بخبر الواحد واعلم أن المشليخ رحمهم الله نصبوا الخلاف في الموضعين في الشهادة على ما ذكرنا وفي الإعلان واستدلوا لمالك في إثباته بحديث عائشة رضي الله عنها هذا والذي يظهر أن هذا نصب في غير محل النزاع يظهر ذلك عن أجوبتهم عن هذا الاستدلال وغيره وذلك أن كلمتهم قاطعة فيه على القول بموجب دلائل الإعلان وإدعاء العمل بها باشتراط الإشهاد إذ به يحصل الإعلان وقول الكرخي نكاح السر ما لم يحضره شهود فإذا حضروا فقد أعلن قال وسرك ما كان عند امرىء وسر الثلاثة غير الخفي صريح فيما ذكرنا فالتحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشروط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضره بعده توصيته للشهود بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر فقلنا نعم وقالوا لا ولو أعلن بدون الإشهاد لا يصح لتخلف شرط آخر وهو الإشهاد وعنده يصح فالحاصل أن شرط الإشهاد يحمل في ضمنه الشرط الآخر فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد

وعن محمد بن حاطب بالحاء وكسر الطاء المهملتين الجمحى بضم الجيم وفتح الميم والحاء المهملة هاجر مع أخيه خطاب بن الحارث بن معمر إلى الحبشة عن النبي فصل ما بين الحلال والحرام أي فرق ما بينهما الصوت أي الذكر والتشهير بين الناس والدف أي ضربه في النكاح فإنه يتم به الإعلان قال ابن الملك ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أوالنعمة في إنشاد الشعر المباح وفي شرح السنة معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس وبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ يعني السماع المتعارف بين الناس الآن رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا الحاكم بلفظ فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي جارية أي بنت من أقاربها كما سيأتي أو يتيمة تكفلت بها من الأنصار وزوجتها أي من أحد من الأنصار أو غيرهم فقال رسول الله ألا تغنين يحتمل خطاب الجماعة والأفراد من باب التفعيل أو التفعل فإن غنى وتغنى بمعنى ففي القاموس غناه الشعر وبه تغنيه تغنى به وبالمرأة تغزل قال التوربشتي يحتمل أن يكون على خطاب الغيبة بجماعة النساء والمراد منهن من تبعها في ذلك من الإماء والسفلة فإن الحرائر يستنكفن من ذلك وأن يكون على خطاب الحضور لهن ويكون من إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه قلت ويؤيده الرواية الآتية أرسلتم معها من تغني قال ولا يحسن تفريد الخطاب ههنا لما فيه من الاحتمال وقد جل منصب الصديقات من معاناة ذلك بأنفسهن فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء بكسر المعجمة والمد أي التغني وقال الطيبي ويمكن أن يقال أن تفعل بمعنى استفعل غير عزيز ومنه قوله تعالى فمن تعجل البقرة أي استعجل فإذا الاحاجة إلى التكلف ويؤيده قوله في

الحديث الآتي فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم فإن التمني فيه معنى الطلب رواه في الأصل بياض هنا والحق به في الحاشية ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله فقال أهديتم بفتح الهاء الفتاة أي الجارية والمراد بها البنت والمهدى إليه محذوف أي إلى بعلها قال الطيبي الهداء مصدر هديت المرأة إلى زوجها فهي مهدية وهدى أيضا في القاموس هدى كغنى العروس كالهدية وهداها إلى بعلها وأهداها واهتداها ا ه فيصح أيضا ما في بعض النسخ المصححة من ضبطها أهديتم بالسكون قالوا أي بعضهم نعم وفي إيراد المذكر إما تغليب لما هناك من أقاربها أو خدامها أو تنزيلا لهن منزلة الرجال في القيام بحقها قال أرسلتم معها من تغنى بضم التاء وكسر النون وفي نسخة بفتحهما على حذف إحدى التاءين قالت لا تصدت للجواب لأنها الرئيسة فقال رسول الله إن الأنصار قوم فيهم غزل بفتحتين أي ميل إلى الغناء وقال الجوهري مغازلة النساء في في محادثتهن ومراودتهن والاسم الغزل فلو بعثتم معها لو للتمني وجوابه محذوف أي لكان حسنا من يقول أتيناكم أتيناكم أي هذا ونحوه فحيانا وحياكم أي الله تعالى أبقانا وأبقاكم وسلمنا وإياكم خبر معناه الدعاء قال ابن الملك أي سلام علينا وعليكم قيل لولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم أي بناتكم البكر والسمراء أي الحمراء والسمرة بياض حمرة رواه ابن ماجة وعن سمرة أن رسول الله قال أيما امرأة زوجها وليان أي مستويان وأحدهما سابق فهي للأول أي عقدا إلا دخولا منهما وبطل عقد الثاني دخل الثاني بها أولا

وبه قال عامة العلماء وقال عطاء إن دخل بها الثاني فهي له وعند الشافعي في قول لا يصح النكاح أصلا نقله ابن الملك ومن باع بيعا من رجلين فهو أي المبيع للأول منهما أي من المشتريين وأما إذا كان العقدان معا فالنكاح باطل بالإتفاق والبيع صح بالإشتراك قال ابن الهمام ولو زوجها وليان مستويان كل من واحد فسكتت فعن محمد رحمه الله بطلا كما لو أجازتهما معا وهو القياس وظاهر الجواب أنهما يتوقفان حتى تجيز أحدهما بالقول أو الفعل رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدرامي وكذا الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم الفصل الثالث عن ابن مسعود قال كنا نغزو أي نجاهد الكفار ونقاتلهم مع رسول الله ليس معنا نساء أي ونحن نشتهيهن وهذا يدل على كمال شجاعتهم ورجوليتهم وقوة قلوبهم وتوكلهم على ربهم فقلنا ألا نختصي أي حتى نتخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان فنهانا عن ذلك أي الاختصاء ثم رخص لنا أن نستمتع أي نفعل المتعة بالنساء فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل أي مسمى والظاهر أنه أراد بقوله ينكح يتمتع لأن الفقهاء فرقوا بين المتعة والنكاح المؤقت فالأول اتفقوا على بطلانه وكذا الثاني عند الجمهور وقال زفر من أصحابنا إن النكاح صحيح والشرط باطل قال ابن الهمام أما لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها فلا بأس ولا بأس يتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل ا ه والليليات بالجواز أولى كما لا يخفى ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قال الطيبي فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كابن عباس إلا أنه رجع لقول سعيد بن جبير كما سيأتي وأما ابن مسعود فلعله رجع بعد ذلك أو استمر لأنه لم يبلغه النص ا ه أو يقول بأنها رخصة عند الضرورة كما يدل عليه حديثه وهو اختيارابن عباس رضي الله عنهما في الآخر كما سبق عنه وكما سيأتي أيضا والله تعالى أعلم متفق عليه

وعن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة أي بالناس يعزبونه فيتزوج المرأة بقدر ما يرى بضم الياء أي يظن أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه بفتح المعجمة وتشديد التحتية أي طبيخة في القاموس شوي اللحم شيا فاشتوى وقيل أي أسبابه فكأنه صحفه وجعله مفر د الأشياء حتى إذا نزلت الآية على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال الطيبي يريد الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظون فروجهم عن جميع الفروج إلا عن الأزواج والسراري والمستمتعة ليست زوجة لانتفاء التوارث إجماعا ولا مملوكة بل هي مستأجرة نفسها أياما معدودة فلا تدخل تحت الحكم قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره أن المستمتعة ليست زوجة له فوجب أن لا تحل وإنما قلنا أنها ليست زوجة لأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء وإذا ثبت أنها ليست زوجة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام قال ابن الهمام وهذا يحمل على أن ابن عباس اطلع على أن الأمر على هذا الوجه فرجع إليه وحكاه والظاهر من أحاديثه أنه رجع عن الجواز المطلق وقيد جوازه بحال الرخصة والعجب من الشيعة أنهم أخذوا بقوله وتركوا مذهب علي رضي الله عنه ففي صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية قال ابن الهمام ويدل على أنه لم يرجع حين قال له على ذلك ما في صحيح عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك الحديث ورواه النسائي أيضا ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان قد كف بصره فلذا قال ابن الزبير كما أعمى أبصارهم وهذا إنما كان في حال خلافة عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة على كرم الله وجهه فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها ولم يرجع

إلى قول علي رضي الله عنه وأسند الحازمي من طريق الخطابي إلى المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدرالناس فقال سبحان الله ما بهذا أفتيت وما إلا هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل إلا للمضطر رواه الترمذي وعن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بفتح القاف والراء والظاء معجمة ابن كعب أنصاري خزرجي وأبى مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار جمع جارية أي بنات صغيرات أو مملوكات يغنين فقلت أي صاحبي رسول الله بنصب التثنية على النداء وحذف النون للإضافة وأهل بدر بالعطف على المنادى يفعل هذا أي التغني عندكم فيه تغليب أو على أن أقل الجمع إثنان قال الطيبي خصهم به لأن أهل بدر هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأنه قيل كيف يفعل هذا بين أيديكم وأنتم من أجلة الصحابة ولم تنكروا فهو بعيد منكم ومناف لحالكم فقالا اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس أي وإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه رواه النسائي

باب المحرمات الحرام ممنوع منه في المغرب المحرم الحرام والحرمة أيضا وحقيقته موضع الحرمة ومنه هي له محرم وهو لها محرم وقد ضبطها ابن الهمام ضبطا حسنا فأحببت أن أذكره فقال انتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب الأول النسب فيحرم على الانسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون ووقع في النسخ وأبنائه بعد قوله وآباءه وهو سهو من النساخ كما لا يخفى وفروع أبو يه وإن نزلن فيحرم الأخوة ولأخوات وبنات أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثاني المصاهرة يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوآت آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح وموطوآت أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح الثالث الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله الرابع الجمع بين المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة الخامس حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب السادس عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة السابع التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها الفصل الأول عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يجمع أي في النكاح وكذا في الوطء بملك اليمين بين المرأة وعمتها سواء كانت سفلى كأخت الأب أو عليا أخت الجد

مثلا ولا بين المرأة وخالتها أي كذلك لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم قال النووي أي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية أو مجازية وهي أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكلهن حرام بالإجماع ويحرم الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين وأما في الأقارب كبنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز وكذا بين زوجة الرجل وبنته من غيرها متفق عليه قيل هذا الحديث مشهور ويجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء وفي الهداية ولا يجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها قال ابن الهمام تكرار لغير داع إلا أن تكون المبالغة في نفي الجمع بخلاف ما في الحديث من قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي فإنه لا يستلزم منع نكاح المرأة على عمتها أوخالتها منع القلب لجواز تخصيص العمة والخالة بمنع نكاح ابنة الأخ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمتهما على الابنة قال الخالة بمنزلة الأم في الصحيحين ويؤنسه نكاح الأمة على الحرة مع جواز القلب فكان التكرار لدفع توهم ذلك بخلاف المذكور في الكتاب فإنه لم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك الوهم وغير هذا الحديث ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ثم في الهداية ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى قال ابن الهمام تنى بعد ذكر ذلك النوع بأصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين وذلك أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرى أو يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينهما والدليل على اعتبار الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة فأوجب تعدي الحكم المذكور وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهي ما تضمنه الأصل المذكور وبه تثبت الحجة على الروافض والخوارج وعثمان البناء على ما نقل عنه وداود الظاهري في إباحة الجمع بين غير الأختين وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيره فهو جائز ذكره البخاري تعليقا وقال جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وتعليقاته صحيحة ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون وهو دليل ظاهر على الجواز

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يحرم من مدة الرضاع بفتح الراء ويكسر وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها وهو في اللغة مص اللبن من الثدي ومنه قولهم لئيم مراضع أي يرضع غنمه ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الأدمية في وقت مخصوص في الهداية إذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها ما يحرم من الولادة بكسر الواو أي النسب واستثنى بعض المسائلل وقد جمعت في قوله يفارق النسب الرضاع في صور كأم نافلة وجدة الولد وأم عم وأخت ابن وأم أخ وأم خال عمة ابن اعتمد ثم قال طائفة هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل والمحققون على أنه ليس تخصيصا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فما كان من مسمي هذه الألفاظ متحقا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك فكيف تكون نخصوصة وهي متناولة في شرح السنة في الحديث دليل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح فإذا أرضعت المرأة رضيعا يرحم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ولا تحرم المرضعة على أبى الرضيع ولا على أخيه ولا يحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أمالك ولا زوجة أبيك و يتصور هذا في الرضاع ولا يتصور هذا في النسب أم أخت إلا وهي أم لك وزوجة لأبيك وكذلك لا يحرم عليك نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك قال وفيه دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه كما لا يثبت به النسب قال النووي فيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة لكن لا

يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحدة منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام رواه البخاري قال ابن الهمام نقل أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أفتى في بخار بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة فاجتمع علماؤها عليه وكان سبب خروجه منها والله سبحانه وتعالى أعلم ومن لم يدق نظره في مناط الأحكام وحكمها كثر خطؤه وكان ذلك في زمن الشيخ أبى جعفر والشيخ أبى حفص الكبير ومولدة الشافعي فإنهما معا ولدا في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة وهو عام خمسين ومائة وفي الجامع الصغير للسيوطي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنه وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين ا ه فكان حق المصنف أن يقول متفق عليه وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس بقاف وعين وسين مهملتين مصغرا كذا في شرح البخاري قال الطيبي وهذا يوهم أن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت أباها لكن قولها إنما أرضعتني المرأة يبين أن الرجل بمنزلة أبيها فدعته العم هذا ما يعطيه ظاهر اللفظ وفي شرح مسلم فيه اختلاف وذكر أن المعروف أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبى القعيس وكنيته أفلح أبو الجعد وفي شرح السنة فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جانب صاحب اللبن كما تثبت من جهة المرضعة فإن النبي أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب فاستأذن علي فأبيت أن آذن له بالمد حتى أسأل رسول الله أي عن جواز دخوله على فجاء رسول الله فسألته فقال إنه عمك فاذنى له أي بالدخول عليك قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل أي حصلت لي الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرجل فكأنها ظنت أن الرضاعة لا تسري إلى الرجال والله تعالى أعلم بالحال فقال رسول

الله إنه عمك فليلج أي فليدخل عليك ذكره تأكيد وتأييد وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب أي بعدما أمرنا معشر النساء بضرب الحجاب ووضع النقاب عند الأجانب دون الأقارب متفق عليه وعن علي أنه قال يا رسول الله هل لك أي رغبة في بنت عمك حمزة قال الطيبي رحمه الله لك خبر مبتدأ محذوف وفي متعلق به أي هل لك رغبة فيها فإنها أجمل فتاة أي أحسن بنات وأكمل شواب في قريش فضلا عن بني هاشم فقال له أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة أرضعتهما ثويبة في زمانين وكان أسن منه وثويبة مصغرا مولاة لأبى لهب قال السيوطي رحمه الله نقلا عن بعضهم ولم ترضعه امرأة إلا أسلمت قال ومرضعاته أربع أمه وقد ورد أحياؤها وإيمانها في حديث وحليمة وثويبة وأم أيمن وإن الله روى بفتح الهمزة وكسرها حرم من الرضاعة ما حرم من النسب رواه مسلم وعن أم الفضل أي امرأة العباس بن عبد المطلب وهي أخت ميمونة أم المؤمنين يقال أنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة قالت أن نبي الله قال لا تحرم بتشديد الراء المكسورة الرضعة أو الرضعتان وفي نسخة ولا الرضعتان وقال الطيبي رحمه الله قوله لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان في نسخ المصابيح أو الرضعتان قال أبو عبيد وأبو ثور وداود إن الثلاث محرمة بناء على مفهوم هذا الحديث ومفهوم العدد ضعيف عند من يقول بالمفهوم أيضا وفي رواية عائشة قال لا تحرم المصة والمصتان

وفي أخرى لأم الفضل قال لا تحرم الاملاجة والاملاجتان الملج المص يقال ملج الصبي أمه وأملجت المرأة صبيها والاملاجة المرة الواحدة منه هذه أي الثلاث روايات المسلم والرواية الوسطى نسبها السيوطي إلى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها وإلى النسائي وابن حبان عن ابن الزبير قال بعض الشراح من أئمتنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره في مدة الرضاع وهو حولان عند الأكثر وحولان ونصف عند أبى حنيفة رحمه الله سواء في التحريم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم النساء وخبر الواحد لا يصلح أن يقيد إطلاق الكتاب ولاطلاق حديث عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال الشافعي لا يحرم أقل من خمس رضعات لحديث عائشة وهو قوله وعن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات بسكون الشين وفتح الضاد معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات أي مشبعات في خمس أوقات متفاصلة عرفا فتوفي رسول الله وهي أي آية خمس رضعات فيما يقرأ بصيغة المجهول من القرآن تعني أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرؤه على الرسم الأول لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي فكيف بعد وفاة النبي أرادت بذلك قرب زمان الوحي قال التوربشتي ولا يجوز أن يقال أن تلاوتها قد كانت باقية فتركوها فإن الله تعالى رفع هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان وتولى حفظه وضمن صيانته فقال عز من قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحجر فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية ولا أن ينخرم حرف كان يتلى في زمان الرسالة إلا ما نسخ منه قال الأشرف المفهوم من كلام الشيخ في شرح السنة أن الضمير في قول عائشة وهو فيما يقرأ من القرآن عائد إلى عشر رضعات وحينئذ احتاج الشيخ في هذا الحديث إلى ما ذكره ويقوم هذا الحديث دليلا لمن قال أن

التحريم لا يحصل بأقل من عشر رضعات ولو جعل الضمير المذكور عائدا إلى خمس معلومات مع قربه لقام دليلا للشافعي ولاستغنى عن جميع ما ذكره ويكون المعنى حينئذ أن العشر نسخن بخمس معلومات واستقر النسخ وتقرر في زمان النبي وهذا هو المراد من قولها فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن أي توفي النبي بعد نسخ العشرة بالخمس في حالة استقرار الخمس وكونه مقروأ في القرآن رواه مسلم قال الطيبي رحمه الله ويؤيد قول النووي في شرح مسلم أي أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه توفي بعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى قال الطيبي والنسخ ثلاثة أنواع منها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات وما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر قال المحقق ابن الهمام هذا لا يستقيم إلا على إرادة الكل وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسج فيثبت قول الروافض ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله لم يثبته الصحابة فلا تمسك بالحديث وإن كان إسناده صحيحا لانقطاعه باطنا وما قيل ليكن نسخ الكل ويكون نسخ التلاوة مع بقاء الحكم إن هذا مما لا جواب له فليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخة يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه وما نظر به الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فلولا ما علم بالسنة والإجماع لم يثبت به وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها رجل الجملة حالية فكأنه أي النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك أي ذلك الدخول أو ذلك الرجل فقالت إنه أخي أي من الرضاعة فقال انظرن أي تفكرن واعرفن من أخوانكن خشية أن يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر قال ابن الهمام الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه وليكتبنه احتياطا فإنما الرضاعة من المجاعة بفتح الميم يريد أن الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة يقوم من الرضيع مقام الطعام وذلك أن يكون في الصغر فدل على أنها لا تؤثر في الكبر بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الخبز وما في معناه فلا يثبت به الحرمة كذا في شرح السنة قال واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع فذهب جماعة إلى أنها حولان

لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة البقرة فدل على أن حولين تمام مدتها فإذا انقطعت انقطع حكمها يروى معناه عن ابن مسعود وأبى هريرة وأم سلمة وبه قال الشافعي وحكي عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين حكم لحولين وقال أبو حنيفة الرضاعة ثلاثون شهرا لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاق وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع متفق عليه وعن عقبة بن الحرث أنه تزوج ابنة لأبى إهاب بن عزيز بكسر الهمزة فأتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها أي للمرضعة عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني أي قبل ذلك فأرسل إلى آل أبى إهاب أي أهل بيته وأقاربه فسألهم أي عن هذه القضية فقالوا ما علمنا أرضعت أي هي صاحبتنا فركب إلى النبي بالمدينة فسأله أي عن هذه المسئلة فقال رسول الله كيف وقد قيل قال الطيبي رحمه الله كيف سؤال عن الحال وقد قيل حال وهما ييستدعيان عاملا يعمل فيهما أي كيف تباشرها وتفضي إليها والحال أنه قد قيل أنك أخوها إن ذلك بعيد عن ذي الموأة والورع وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم والريبة وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وأنشد قد قيل ذلك أن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من شيءإذا قليلا قال القاضي وهذا محمول عند الأكثرين على الأخذ بالاحتياط إذ ليس هنا إلا أخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم والزوج مكذب لها فلايقبل لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه غير مقبولة شرعا وعند بعض الفقهاء محمول على فساد النكاح بمجرد شهادة النساء فقال مالك وابن أبى ليلى وابن شبرمة يثبت الرضاع بشهادة امرأتين وقيل بشهادة أربع وقال ابن عباس بشهادة المرضعة وحلفها وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق ذكره الطيبي رحمه الله وقال ابن الهمام استدل بهذا الحديث من قال شهادة الواحدة المرضعة وفي فتاوى قاضيخان رجل تزوج امرأة فأخبره رجل مسلم ثقة أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة قال في الكتاب أحب إلي أن يتنزه فيطلقها ويعطيها نصف المهر إن

لم يدخل بها ولا تثبت الحرمة بخبر الواحدة عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان وعلى قول للشافعي تثبت حرمة الرضاع بشهادة أربع من النساء ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري قال ابن الهمام حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك لرسول الله قال فاعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت إن قد أرضعتكما وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس يصرف أو لا يصرف اسم موضع أو بقعة في الطائف فلقوا عدوا أي من الكفار فقاتلوهم فظهروا أي غلبوا عليهم وأصابوا لهم سبايا جمع سبية فعيلة بمعنى مفعولة ولهم حال من سبايا قدم لكون ذي الحال نكرة فكأن ناسا من أصحاب النبي تحرجوا أي تجنبوا وتحرزوا من غشيانهن بكسر الغين أي من مجامعتهن خروجا على الحرج والإثم من أجل أزواجهن أي من أجل إن لهن أزواجا من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات بفتح الصاد باتفاق القراء في هذا المقام من النساء أي وهو معطوف على أمهاتكم أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج ولأنهن أحصن فروجهن بالتزويج إلا ما ملكت إيمانكم أي إلا ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة تتباين الدارين فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن أي بحيضة أو شهر وهذا تفسير من أحد رواة الحديث قال الطيبي رحمه الله قوله إلا ما ملكت أيمانكم أي من اللواتي لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة وإن كن مزوجات وفي معناه قول الفرزدق وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق

قال النووي رحمه الله مذهب الشافعي وموافقيه أم المسبية من عبدة الأوثان والذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فهي محرمة ما دامت على دينها وهؤلاء المسببات من مشركي العرب فتأويل الحديث عندهم إنهن أسلمن بعد السبي وانقضى استبراؤهن بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائض ا ه وفي التحفة أن هذا قول ضعيف عنه والمعتمد أنه يسترق الوثني والعربي ثم قال الطيبي وذهب ابن عباس إلى أن الأمة المزوجة إذا بيعت انفسخ النكاح وحل للمشتري وطؤها بالاستبراء لعموم الآية وسائر العلماء إلى أنه لا ينفسخ والآية مخصوصة بالمسبيات رواه مسلم الفصل الثاني عن أبى هريرة أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة بصيغة المجهول أي تتزوج على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها تقدم البحث عليه لا تنكح نفي المجهول وقيل نهى الصغرى أي بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت على الكبرى أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم فلذا ترك العاطف ولا الكبرى على الصغرى كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها الخ ولذا لم يجىء بينهن بالعاطف ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة قيل وعلة تحريم الجمع بينهما وبين الأختين إنهن من ذوات الرحم فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم وفي تعديته بعلى إيماء إلى الإضرار رواه الترمذي وأبو داود والدرامي والنسائي وفي روايته أي النسائي إلى قوله بنت أختها أي بالتاء المنقوطة من فوق

وعن البراء بن عازب قال مر بي خالي قيل وفي نسخ المصابيح مر بي عمي وهو تحريف الصواب الأول أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتية خفيفة حليف الأنصار ومعه لواء بكسر اللام أي علم قال المظهر وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثا من جهة النبي في ذلك الأمر فقلت أين تذهب أي تريد كما في رواية قال بعثني بفتح الباء وسكونها أي أرسلني النبي إلى رجل تزوج وفي رواية نكح امرأة أبيه آتية أي آتى النبي برأسه أي برأس ذلك الرجل رواه الترمذي وقال حديث حسن ذكره ابن الهمام قال وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه وأبو داود وفي رواية له أي لأبى داود وللنسائي أي بإعادة اللام مراعاة للأفصح وابن ماجة والدرامي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المتزوج كان مستحلا له على ما يعتقده أهل الجاهلية فصار بذلك مرتدا محاربا بالله ولرسوله فلذلك أمر بقتله وأخذ ماله وكان ذلك الرجل يعتقد حل هذا النكاح فمن اعتقد حل شيء محرم كفر وجاز قتله وأخذ ماله ومن جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر ومن علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزر هذا إذا لم يجر بينهما دخول وإلا فإن علم تحريمها فهو زان يجري عليه أحكام الزنا وإن جهل فهو والىء بالشبهة يجب عليه مهر المثل ويثبت النسب قال صاحب الهداية ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه بنسب كأمه أو ابنته فواطئها لم يجب عليه الحد عند أبى حنيفة وسفيان الثوري وزفر رحمهم الله وإن قال علمت أنها علي حرام ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون التعزيز سياسة لا حدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك وإذا لم يكن عالما لا حد ولا عقوبة تعزيز قالا والشافعي ومالك وأحمد يجب حده إذا كان عالما قال ابن الهمام وفي مسئلة المحارم رواية عن جابر أنه يضرب عنقه ونقل عن أحمد وإسحاق وأهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت امرأة أبيه قصرا لحديث البراء على مورده لأحمد يضرب عنقه وفي رواية أخرى ويؤخذ ماله لبيت المال وأجيب بأن معناه أنه عقد مستحلا فارتد بذلك وهذا لأن الحد ليس ضرب العنق وأخذ المال بل ذلك لازم للكفر وفي بعض طرقه

عن معاوية بن مرة عن أبيه أن النبي بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدل على أنه استحل ذلك فارتد به ثم قال وقالوا جاز فيه أحد الأمرين إما أنه للاستحلال أو أمر بذلك سياسة وتعزيزا وفي هذه الرواية أي الأخيرة قال عمي بدل خالي ولعل أحدهما من النسب والآخر من الرضاعة وعن أم سلمة قالت قال رسول الله لا يحرم بتشديد الراء المكسورة من الرضاع بالفتح والكسر إلا ما فتق الأمعاء بالنصب على أنه مفعول به أي الذي شق أمعاء الصبي كالطعام ووقع منه موقع الغداء وذلك إنما يكون في أوان الرضاع والأمعاء جمع معي وهو موضع الطعام من البطن كذا قيل وقوله وقع موقع الغذاء احتراز من أن تقيأ الولد اللبن قبل وصوله إلى الجوف فإنه لا يحصل به التحريم في الثدي حال من فاعل فتق كقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا الشعراء أي كائنا في الثدي فائضا منه سواء كان بالارتضاع أو بالإيجار ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي قال الطيبي رحمه الله وذكر الفتق والمعي والثدي مزيد لإرادة الرضاع المؤثر تأثيرا يعتد به كما سبق في الحديث السابق وكان أي الرضاع قبل الفطام بكسر الفاء أي زمن الفطام الشرعي رواه الترمذي في الهداية ولا يعتبر الفطام قبل المدة حتى لو فطم قبل المدة ثم أرضع فيها ثبت التحريم إلا في رواية عن أبى حنيفة إنه إذا فطم قبل المدة وصار بحيث يكتفي بغير اللبن لا تثبت الحرمة إذا رضع فيها قال ابن الهمام وفي واقعات الناطفي الفتوى على ظاهر الرواية وهل يباح الارتضاع بعد المدة قيل لا لأنه جزء آدمي فلا يباح الانتفاع به إلا بالضرورة وقد اندفعت وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا للعين واختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع ثم إذا مضت الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم فطم أو لم يفطم خلافا لمن قال بالتحريم أبدا للإطلاقات الدالة على ثبوت التحريم به وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم

أو بعض أختها أن ترضعه خمسا ولحديث سهلة أخرجه مسلم وغيره عن عائشة قالت جاءت سهلة امرأة أبى حذيفة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبى حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال رسول الله ارضعي سالما خمسا تحرمين بها عليه إلا أن مسلما لم يذكر عددا وكذا السنن المشهورة والجواب على تقدير صحته أن التقدير مطلقا منسوخ صرح بنسخه ابن عباس رضي الله عنه حين قيل له أن الناس يقولون أن الرضعة لا تحرم فقال كان ذلك ثم نسخ وعن ابن مسعود قال آل أمر الرضاعة إلى أن قليله وكثيره يحرم ثم الذي نجزم به في حديث سهلة أنه لم يرد أن تشبع سالما خمس رضعات في خمس أوقات متفاصلات جائعا لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فأين تجد آدمية في ثديها قدر ما يشبعه وهذا محال عادة فالظاهر أن معدود خمس فيه المصات ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيئا مقدار خمس مصات فيشربه وإلا فهو مشكل إذا عرفت هذا فالجواب ان هذا كان ثم نسخ بآثار كثيرة عن النبي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين تفيد اتفاقهم عليه منه قوله لا رضاع إلا ما كان في حولين روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس وعلي وابن عمر وابن مسعود ومنها حديث الترمذي هذا وقال حديث صحيح ومنها ما في سنن أبى داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم يروى بالراء المهملة أي أحياه بالزاي أي رفعه وبزيادة الحجم يرتفع وفي الموطأ وسنن أبى داود عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها ابنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله ابن مسعود انظر ما تفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله لا رضاعة إلا ما كان في حولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم هذه رواية الموطأ فرجوعه إليه بعد ظهور النصوص المطلقة عما أفتاه بالحرمة لا يكون إلا لذكره الناسخ له أو لتذكره وغير عائشة رضي الله عنها من نساء النبي يأبين ذلك ويقلن لا نرى هذا من رسول الله إلا رخصة لسهلة خاصة ولعل سببه ما تضمنه مما خالف أصول الشرع حيث يستلزم مسه عورتها بشفتيه فحكمن بأن ذلك خصوصية وقيل يشبه أن عائشة رجعت في الموطأ عن ابن عمر جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك قد والله أرضعتها قال عمر أوجعها واتت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر رح وعن الحجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه وهو غير الحجاج المشهور فإنه

ثقفي إنه قال يا رسول الله ما يذهب عني أي يزيل مذمة الرضاع أي حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع في الفائق المذمة والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها يقال رعيت ذمام فلان ومذمته وعن أبى زيد المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم قال القاضي والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بإدائه مؤديا حق المرضعة بكماله وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسؤل عنه فقال غرة أي مملوك عبد أو أمة بالرفع والتنوين بدل من غرة وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق وقيل هي أنفس شيء يملك قال الطيبي الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمى غرة ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها ا ه ولذا قيل من خدم خدم رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدرامي وعن أبى الطفيل مصغرا قال المؤلف هو عامر بن واثلة الليثي الكناني غلبت عليه كنيته أدرك من حياة النبي ثمان سنين ومات سنة مائة واثنتين بمكة وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض روى عنه جماعة الغنوى بفتحهما قال كنت جالسا مع النبي إذ بلا ألف أقبلت امرأة فبسط النبي رداءه أي تعظيما لها وانبساطا بها حتى قعدت عليه فلما ذهبت أي وتعجب الناس من إكرامه إياها وقبولها القعود على ردائه المبارك قيل هذه أرضعت النبي في المواهب أن حليمة جاءته عليه الصلاة والسلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها وجلست رواه أبو داود وعن ابن عمر أن غيلان بفتح الغين ابن سلمة وفي نسخة سلامة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي امسك أربعا وفارق سائرهن أي اترك باقيهن قال المظهر وفيه أن أنكحه الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمر بتجديد النكاح

إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة وإنه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن قال الطيبي رحمه الله ويكفي أن يقول اخترت فلانة مثلا قال محمد في موطئه بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول إبراهيم النخعي رحمه الله قال ابن الهمام والأوجه قول محمد وفي الهداية وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك قال ابن الهمام اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين أما الجواري فله ما شاء منهن وفي الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر وقالوا إذا ترك أن يتزوج كيلا يدخل الغم على زوجته التي عنده كان مأجورا وأجاز الروافض تسعا من الحرائر ونقل عن النخعي وابن أبى ليلى وأجاز الخوارج ثماني عشرة وحكى عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر ووجوه هذه الأقاويل مبسوطة في شرح الهداية وهذا الحديث نص على التخصيص رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن نوفل بن معاوية أي الديلي بكسر الدال وسكون الياء قيل أنه عمر في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين وقيل بل عاش مائة سنة وأول مشاهدة فتح مكة وكان أسلم قبل ذلك قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت بفتح الميم أي قصدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر بالجر صفة أقدمهن وقال الطيبي رحمه الله بدل منه على رأي من يذهب إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة واستدل صاحب اللباب بقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا البقرة وقولهم مررت برجل أفضل الناس أي من الناس على إثبات من أي غير ولود منذ ستين سنة ففارقتها رواه أي البغوي في شرح السنة وعن الضحاك بتشديد الحاء ابن فيروز بفتح فائه غير منصرف للعجمة

والعلمية الديلمي تابعي عن أبيه قال المؤلف هو فيروز الديلمي ويقال له الحميري لنزوله بحير ومن أبناء فارس من فرس صنعاء وكان ممن وفد على الرسول الله وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي أدعى النبوة باليمن قتل في آخر أيام رسول الله ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه روى عنه إبناه الضحاك وعبد الله وغيرهما مات في خلافة عثمان قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت قال المظهر ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا وقال أبو حنيفة رحمه الله أن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وعن ابن عباس قال أسلمت امرأة فتزووجت فجاء زوجها أي الأول إلى النبي فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي أي ومع هذا تزوجت فانتزعها رسول الله من زوجها الآخر بكسر الخاء وردها إلى زوجها الأول في شرح السنة فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعدما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج أن القول قول الزوج مع يمينه سواء نكحت آخر أم لا وكذلك لو أسلم الزوجات قبل الدخول فاختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح بيننا باق وقالت با أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بيننا فالقول قول الزوج وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ثم بعد انقضاء عدتها ادعى أنه قبل إسلامه كان القول قول الزوج وفي رواية أنه قال أنها أسلمت معي فردها عليه وسيأتي تحقيق هذا الحكم رواه أبو داود وروي بصيغة المجهول وروي بصيغة المعلوم أي صاحب المصابيح في شرح السنة أن جماعة من النساء ردهن النبي بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع

الإسلامين أي إسلامي الزوجين بعد اختلاف الدين والدار قال المظهر يعني إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو أحدهما كان على دين والآخر على دين وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو أحدهما في أحدهما الآخر في الآخر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده وفي شرح السنة الدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روى عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله ابنته زينب على أبى العاص بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا وكان قد افترق بينهما الدار قال ابن الهمام اختلف في أن تباين الدارين حقيقة وحكما بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما قلت نعم وقال الشافعي لا وفي أن السبي هل يوجب الفرقة أم لا فقلنا لا وقال نعم وقوله قول مالك وأحمد فيتفرع أربع صور وفاقيتان وهما لو خرج الزوجان إلينا معا ذميين أو مسلمين أو مستأمنين ثم أسلما أو صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقا ولو سبى أحدهما تقع الفرقة اتفاقا عنده للسبي وعندنا للتباين وخلافيتان إحداهما ما إذا خرج أحدهما إلينا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم أسلم أو صار ذميا عندنا تقع فإن كان الرجل حل له التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب إلا في المرأة تخرج مراغمة لزوجها أي بقصد الاستيلاء على حقه فتبين عنده بالراغمة والأخرى ما إذا سبى الزوجان معا فعنده تقع الفرقة فللسابي أن يطأها بعد الاستبراء وعندنا لا تقع لعدم تباين داريهما ا ه والأدلة والأجوبة من الجانبين مبسوطة في شرحه للهدية فعليك بها أن ترد النهاية منهن أي من الأزواج التي رهن النبي على أزواجهن بالنكاح الأول بنت الوليد بن مغيرة وفي نسخة المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية بالتصغير فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام أي ممتنعا عنه فبعث أي النبي إليه ابن عمه وهب بن عمير بالتصغير برداء رسول الله الظاهر بردائه فوضع الظاهر موضع المضمر وفي نسخة فبعث على بناء المجهول ورفع ما بعده فلا إشكال قال الطيبي الظاهر أن يقال بردائه وليس المقام مقام وضع المظهر ومقام المضمر لأن الباعث رسول الله والمبعوث وهب بن عمير ذكر في الاستيعاب كان عمير بن وهب استأمن لصفوان رسول الله حين هرب هو وابنه وهب بن عمير فأمنه وبعث إليه وهب بن عمير بردائه أمانا لصفوان أي من قتله وتعرضه فلما قدم أي صفوان جعل له رسول الله تسيير أربعة أشهر قال الطيبي رحمه

الله إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع كقوله يا سارق الليلة ا ه وهو تفعيل من السير بمعنى الإخراج من بلد إلى بلد قال التوربشتي سيره من بلده أي أخرجه وأجلاه والمعنى في الحديث تمكينه من السير في الأرض آمنا أربعة أشهر بين المسلمين لينظر في سيرتهم إشارة إلى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر التوبة حتى يأخذوا حذرهم ويسيحوا في أرض الله حيث شاؤا فينظروا في حال المسلمين فلبث فيهم زمانا فرزقه الله الإسلام حتى أسلم قال الطيبي رحمه الله بعد إسلام زوجته بشهرين فاستقرت عنده يحتمل أن يكون بالنكاح الأول أو بنكاح مجدد فلا يصلح للاستدلال مع عدم الدلالة على حصول تباين الدارين وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من الإسلام أي من قوة أهله وشوكتهم مخافة على نفسه حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم أي سافرت وراءه حتى قدمت عليه اليمن أي فيها فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما قال ابن الهمام وأما عكرمة فإنما هرب إلى الساحل وهو من حدود مكة فلم تتباين دارهم وأما ما استدل به من قصة أبى سفيان أنه أسلم في معسكر رسول الله بمر الظهران حين أتى به العباس وزوجته هند بمكة وهي دار حرب إذ ذاك ولم يأمرهما بتجديد نكاحهما فالحق أن أبا سفيان لم يكن حسن الإسلام يومئذ ولا بعد الفتح وهو شاهد حنينا على ما تفيده السير الصحيحة من قوله حين انهزم المسلمون لا ترجع هزيمتهم إلى البحر وما نقل أن الأزلام كانت معه وغير ذلك مما يشهد بما ذكرنا مما نقل من كلامه بمكة قبل الخروج إلى هوازن بحنين وإنما حسن إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه والذي كان إسلامه حسنا حين أسلم هو أبو سفيان بن الحرث وأما ما استدل به من تباين الدارين بين أبى العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله فإنها هاجرت إلى المدينة وتركته بمكة على شركة ثم جاء وأسلم بعد سنين قيل ثلاث وقيل ست وقيل ثمان فردها عليه بالنكاح الأول فالجواب أنه إنما رده عليه بنكاح جديد روى ذلك الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والجمع إذا أمكن أولى من إهدار أحدهما وهو أن يحمل قوله على النكاح الأول على معنى بسبب سبقه مراعاة لحرمته وقيل قوله ردها على النكاح الأول لم يحدث شيئا معناه على مثله لم يحدث زيادة في الصداق ونحوه وهو تأويل حسن هذا وما ذكرناه مثبت وعلى النكاح الأول ناف لأنه مبقى على الأصل وأيضا نقطع بأن الفرقة وقعت بين زينب وبين أبى العاص بمدة تزيد على عشر سنين فإنها أسلمت بمكة في ابتداء الدعوة وحين دعا خديجة وبناته فقد انقضت المدة التي تبين بها في دار الحرب مرارا وولدت وروى أنها كانت حاملا فأسقطت حين خرجت مهاجرة إلى المدينة وروعها هبار ابن الأسود بالرمح واستمر أبو الربيع على شركة إلى ما قبيل الفتح فخرج تاجرا إلى الشام فأخذت سرية المسلمين ماله وأعجزهم هربا ثم دخل بليل على زينب فأجارته ثم كلم رسول الله

السرية فردوا ماله فاحتمل إلى مكة فأدى الودائع وما كان أهل مكة يضعونه معه وكان رجلا أمينا كريما فلما لم يبق لأحد عليه علقة قال يا أهل مكة هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله وما ذكر في الروايات من قولهم وذلك بعد ست سنين أو ثمان سنين أو ثلاث سنين فإنما ذاك من وقت فارقته بالأبدان وذلك بعد غزوة بدر وأما البينونة فقيل ذلك بكثير لأنها إن وقعت من حين آمنت فهي قريب من عشرين سنة إلى إسلامه وإن وقعت من حين نزلت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا البقرة وهي مكية فأكثر من عشر هذا غير أنه كان حابسها قبل ذلك إلى أن أسر فيمن أسر ببدر وهو كان معلوما على ذلك قبل ذلك فلما أرسل أهل مكة في فداء الأسرى أرسلت زينب في فدائه قلادة كانت خديجة أعطتها إياها فلما رآها رسول الله رق لها فردها عليها أو أطلقه لها فلما وصل جهزها إليه لأنه كان شرط عليه ذلك عند إطلاقه واتفق في مخرجها ما اتفق من هبار بن الأسود وهذا أمر لا يكاد أن يختلف فيه اثنان وبه نقطع بأن الرد كان على نكاح جديد كما هو في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ووجب تأويل رواية على النكاح الأول كما ذكرنا واعلم أن بنات رسول الله لم تتصف واحدة منهن قبل البعثة بكفر ليقال آمنت بعد أن لم تكن مؤمنة فقد اتفق علماء المسلمين إن الله لم يبعث قط نبيا أشرك بالله طرفة عين والولد يتبع المؤمن من الأبوين فلزم أنهن لم تكن إحداهن قط إلا مسلمة نعم قبل البعثة كان الإسلام اتباع ملة إبراهيم ومن حيث وقع البعثة لا يثبت الكفر إلا بإنكار المنكر بعد بلوغ الدعوة ومن أول ذكره لأولاده لم تتوقف واحدة منهن وأما سبايا أوطاس فقد روى أن النساء سبين وحدهن ورواية الترمذي تفيد ذلك عن أبى سعيد قال أصبنا سبايا أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النساء وأما قياسه على الحربى المستأمن فالجواب منع وجود التباين لأن المدعى عليه منه هو التباين حقيقة وحكما وهو يصيرالكائن في دار الحرب في حكم الميت حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ميراثه والكائن في دار نا ممنوع من الرجوع وهذا منتف في المستأمن فإذا كان فاذا كافأنا ما ذكر بقي ما ذكرنا من المعنى اللازم للتباين الموجب للفرقة سالما من المعارض فوجب اعتباره ودليل السمع أيضا وهو قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة وقد أفاد من ثلاث نصوص على وقوع

الفرقة ومن وجه اقتضائي وهو أي فلا ترجعوهن أي رواه مالك الظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما ذكر مما روي في شرح السنة لكن دأب المصنف أنه إنما ينسب الحديث إلى شرح السنة إذا لم يجد أحدا من المخرجين أسنده فالأظهر على هذا أن مرجع الضمير قوله منهن الخ أو قوله وأسلمت أم حكيم الخ وهذا أقرب والله تعالى أعلم عن ابن شهاب أي الزهري مرسلا أي بحذف الصحابي قيل فلما رأى عكرمة ووثب إليه فرحا وما عليه رداء على أن بايعه وفي شرح الشمائل لميرك شاه قد قام لبعض أصحابه كعكرمة بن أبى جهل وعدي بن حاتم وزيد بن ثابت وجعفر بن أبى طالب رضي الله عنهم أجمعين الفصل الثالث عن ابن عباس قال حرم بتشديد الراء مجهول أي جعل حراما من النسب سبع أي نسوة هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ومن الصهر سبع في النهاية صهره وأصهره إذا قربه وأدناه والصهر حرمة التزويج والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان من خلطة يشبه القرابة يحدثها التزوج قال النووي المحرم على التأبيد من الصهر أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن والابنة وإن سفل وزوجة الأب والجد وإن علا وبنت الزوجة المدخول بها ولا على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها ا ه وفيه أن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية أو كذا زوجة الأب منها بل من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء فلا يحسن الاستشهاد بها بقوله ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية فاظاهر أنه مراد من النسب سبع لكن ذكر بلفظ الصهر تغليبا ولذا قال صاحب المدارك في الآية ذكر المحرمات الباقيات وهي سبع من النسب وسبع من السبب ا ه فعلى هذا كل من الأربعة عشر مفهوم من الآية إلى قوله ما ملكت أيمانكم النساء والسبع السبي هي الأم

والأخت الرضاعيتان وأم الزوجة وبنتها وامرأة الابن وأخت الزوجة والمرأة المزوجة رواه البخاري أي موقوفا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي ابن عمرو إن رسول الله قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أي جامعها فلا يحل له نكاح ابنتها قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن النساء وأسقط قيد كونها في حجره لأنه خرج مخرج غالب العادة فإن لم يدخل بها أي الرجل بامرأته وفي رواية فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها أي بعد طلاق أمها قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم النساء وهذا تصريح في الحكم بأنه لا عبرة بالمفهوم في الدليل كما هو مذهبنا أو تأكيد بما علم مفهوما على مذهب الشافعي ومن تبعه وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل لا طلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم النساء وفي رواية دخل بها أو لم يدخل مقدم على الجزاء رواه الترمذي وقال هذا حديث لا يصح من قبل إسناده أي من جهة رجاله ون كان صحيحا باعتبار معناه لمطابقته الآية إنما رواه ابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء قيل وثقة أحمد وأثنى عليه والمثنى بن الصباح بتشديد الموحدة عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان بتشديد العين أي ينسبان إلى الضعف في الحديث أي في التحديث أو في فن الحديث عند بعض أرباب الحديث فيكون الحديث ضعيفا عندهم والله تعالى أعلم باب المباشرة أي المجامعة قال الراغب البشرة ظاهر الجلد وجمعها بشر وأبشار ويعبر عن الانسان بالبشر اعتبار الظهور جلده من الششعر بخلاف الحيوانات والمباشرة الافضاء بالبشرتين وكني بها عن الجماع في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد البقرة

الفصل الأول عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها قال ابن الملك كان يقف خلفها ويولج في قبلها فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان كان الولد أي الحاصل بذلك الجماع أحول لتحول الواطىء عن حال الجماع المتعارف وهو الإقبال من القدام إلى القبل وبهذا سمي قبلا إلى حال خلاف ذلك من الدبر فكأنه راعى الجانبين ورأى الجهتين فأنتج إن جاء الولد أحول فزلت أي ردا عليهم فيما تخايل لهم نساؤكم أيي منكوحاتكم ومملوكاتكم حرث لكم أي مواضع زراعة أولادكم يعني هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة ومحله القبل فإن الدبر موضع الفرث لا محل الحرث ولكن الأنجاس بموجب علية الأخباس يميلون إليه ويقبلون عليه فأتوا حرثكم أنى شئتم أي كيف شئتم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو من الدبر في فرجها والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم ولا يترتب منها ضرر عليكم في شرح السنة اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة كانت وعليه دل قوله تعالى نساؤكم حرثكم أنى شئتم البقءة أي هن لكم بمنزلة أرض تزرع ومحل الحرث هو القبل الكشاف حرث لكم مواضع حرث لكم شبهن بالمحارث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذرو وقوله فأتوا حرثكم معناه فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يحظر عليكم جهة دون جهة وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة قال الطيبي رحمه الله وذلك أنه أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاؤا كالأراضي المملوكة وقيد بالحرث ليشير أن لا يتجاوز البتة موضع البذور يتجانب عن مجرد الشهوة متفق عليه

وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل العزل هو إخراج الرجل ذكره من الفرج قبل أن ينزل والقرآن ينزل جملة حالية يعني ولم يمنعنا والله تعالى عالم بأحوالنا فيكون كالتقرير لأفعالنا متفق عليه وزاد مسلم فبلغ ذلك أي العزل النبي فلم ينهنا أي النبي وقال الطيبي رحمه الله فلم ينهنا عن ذلك الوحي ولا السنة قال ابن الهمام العزل جائز عند عامة العلماء وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم والصحيح الجواز قال النووي العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا ورد العزل الوأد الخفي قال أصحابنا لا يحرم في المملوكة ولا في زوجته الأمة سواء رضيا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكتة بأن يصيرها أم ولد ولا يجوز بيعها وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه فلا يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم وعنه أي عن جابر قال أن رجلا أتى رسول الله فقال إن لي جارية هي خادمتنا احتراز من أن تكون الجارية بمعنى البنت وأنا أطوف عليها أي أجامعها وأكره أن تحمل أي تحبل مني فقال اعزل عنها إن شئت قال ابن الملك فيه جواز العزل وإنه في الامة بمشيئة الواطىء ا ه وإطلاقه غير صحيح قال ابن الهمام في بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعضها عدمه ثم على الجواز في أمته لا يفتقر إلى إذنها وفي زوجته الحرة يفتقر إلى رضاها وفي منكوحته الأمة يفتقر إلى الإذن والخلاف في أنه للسيد كما قال أبو حنيفة وهو ظاهر الرواية أولها كقولهما أو كرواية عنهما وقال الطيبي رحمه الله إن شئت أن لا تحبل وذلك لا ينفعك ثم علله بقوله فإنه أي الشأن سيأتيها ما قدر لها أي من الحمل وغيره سواء عزلت أولا وفيه مؤكدات أن وضمير الشأن وسين الاستقبال فلبث الرجل ثم أتاه

أي النبي فقال إن الجارية قد حبلت كفرح على ما في القاموس وغيره فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها قال النووي فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل ا ه لأن الماء قد يسبق قال ابن الهمام ثم إذا عزل بإذن أو بغير إذن وظهر بها حبل هل يحل نفيه قالوا إن لم يعد إليها أو عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه وإن لم يبل لا يحل كذا روي عن علي رضي الله عنه لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها وكذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول ثم بال فخرج المني وجب إعادة الغسل وفي فتاوى قاضي خان رجل له جارية غير محصنة وتخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد وأكبر ظنه أنه ليس منه كان في سعة من نفيه وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل رواه مسلم ولفظه عند ابن الهمام عن جابر قال سأل رجل النبي فقال إن عندي جارية وأنا أعزل عنها فقال إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت فقال أنا عبد الله ورسوله قال فهذه الأحاديث ظاهرة في جواز العزل وعن أبى سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق بكسر اللام قبيلة من بني خزاعة من العرب وفي القاموس صلق صات صوتا شديدا والمصطلق ولقب خزيمة ابن سعد بن عمرو وسمى لحسن صوته وكان أول من غنى من خزاعة فأصبنا سبيا من سبى العرب قال النووي فيه دليل على أن العرب يجري عليهم الرق إذا كانوا مشركين لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة وهو مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم فاشتهينا النساء أي مجامعتهن واشتدت علينا العزبة بضم العين أي قلة الجماع وأحببنا العزل أي من السبايا مخافة الحبل فأردنا أن نعزل أي بالفعل وقلنا وفي نسخة فقلنا أي في أنفسنا أو بعضنا لبعض نعزل أي بحذف الاستفهام ورسول الله بين ى ظهرنا جملة حالية معترضة قبل أن نسأله أي عن العزل هل يجوز أم لا فسألنا عن ذلك أي العزل أو جوازه فقال ما عليكم أي بأس أن لا تفعلوا بفتح الهمزة وكسرها وقيل الرواية بالكسر أي ليس عليكم ضررا إن

لا تفعلوا العزل وقيل بزيادة لا ومعناه لا بأس عليكم أن تفعلوا ومن ثم يجوز العزلل وروى لا عليكم فيحتمل أن يقال لا نفي لما سألوه وعليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف مؤكد له وعلى هذا ينبغي أن تكون أن مفتوحة قال القاضي روى بما وروى لا والمعنى لا بأس عليكم في أن تفعلوا ولا مزيدة ومن منع العزل قال لا نفى لما سألوه وعليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف مؤكد له وعلى هذا ينبغي أن تكون أن مفتوحة وللعلماء فيه خلاف قال الشافعي يجوز العزل عن الامة سواء كانت منكوحة أو ملك يمين وعن الحرة بإذنها ما من نسمة كائنة صفة نسمة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة أي ليست نسمة كائنة في علم الله تعالى ومن حدوث المحدثات إلى يوم القيامة في حال من الأحوال إلا كائنة ثابتة في وقت من الأوقات لا يمنعها عزل ولا غيره والحاصل أن كل إنسان قدره الله أن سيوجد ولا يمنعه العزل قال النووي رحمه الله معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان الله قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق وفيه دلالة على أن العزل لا يمنع الإيلاد فلو استفرش أمة وعزل عنها فأتت بولد لحقه إلا أن يدعي عدم الاستبراء متفق عليه وعنه أي عن أبى سعيد قال سئل رسول الله عن العزل قال الطيبي رحمه الله إنما استأذنوا النبي في العزل مخافة الولد زعما منهم بأن صب الماء سبب الولد والعزل لعدمه فقال ما من كل الماء يكون الولد أي يحصل فكم من صب لا يحدث منه الولد ومن عزل محدث له فقدم خبر كان ليدل على الاختصاص وأن تكوين الولد بمشيئة الله تعالى لا بالماء وكذا عدمه بها لا بالعزل وهذا معنى قوله وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء أي من العزل وغيره رواه مسلم وعن سعد بن أبى وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال إني أعزل أي المني عن امرأتي أي برضاها أو نفسي عنها بأن لا أجامعها فقال رسول الله لم تفعل

ذلك أي لأي شيء وبأي سبب تفعل ذلك العزل أو ذلك الفعل وهو الكف فقال الرجل أشفق أي أخاف على ولدها أي الذي في البطن لئلا يصير توأمين فيضعف كل منهما أو على ولدها الذي ترضعه لما سيأتي أن الجماع يضره وقيل أي أخاف إن لم أعزل عنها لحملت وحينئذ يضر الولد الارضاع في حال الحمل فقال رسول الله لو كان ذلك أي الجماع حال الإرضاع أو الحبل ضارا ضر فارس والروم أي أولادهما يعني ترضع نساء الفرس والروم أولادهن في حال الحمل فلو كان الإرضاع في حال الحمل مضرا الاضر أولادهن رواه مسلم وعن جدامة بضم الجيم والدال المهملة ويروى بالذال المعجمة قال الدارقطني هو تصحيف ذكره المؤلف بنت وهب أي أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله في أناس أي مع جماعة من الناس وهو يقول لقد هممت أي قصدت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة أي الارضاع حال الحمل والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن كذا قيل وفي النهاية الغيلة بالكسر الاسم من الغيل وبالفتح هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعة وكذلك إذا حملت وهي مرضع وقيل كلاهما بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف التاء ا ه قال يحيى قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع ا ه تابعه الأصمعي وغيره من أهل اللغة وقال ابن السكيت إن ترضع وهي حامل فنظرت في الروم وفارس بكسر الراء وعدم الصرف فإذا هم يغيلون بضم أوله أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك أي الغيل شيئاف من الضرر قال العلماء وسبب همه عليه الصلاة والسلام بالنهي أنه خاف معه ضرر الولد الرضيع لأن الأطباء يقولون أن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه ذكره السيوطي قال القاضي كان العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون أنها تضر الولد وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم فأراد النبي أن ينهى عنها لذلك فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يبالون به ثم أنه لا يعود على أولادهم

بضرر فلم ينه ثم سألوه عن العزل أي عن جوازه مطلقا أو حين الإرضاع أو حال الحبل فقال رسول الله ذلك أي العزل الوأد الخفي قال النووي الوأد دفن البنت حية وكانت العرب تفعل ذلك خشية الإملاق والعار ا ه شبه إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله وهذا دليل لمن لم يجوز العزل ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى وهي الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى وإذا الموؤدة أي البنت المدفونة حية سئلت أي يوم القيامة بأي ذنب قتلت قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على كراهته إذ ليس في معنى الوأد الخفي لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه رواه مسلم قال ابن الهمام وصح عن ابن مسعود أنه قال هي الموؤدة الصغرى وصح عن أبى أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت مسلما يفعله وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل ا ه والظاهر أن النهي محمول على التنزيه قال القاضي وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله لأن تكون ولد شبه إهلاك الولد ودفنه حيا لكن لا شك في أنه دونه فلذلك جعله خفيا واستدل به من حرم العزل وهو ضعيف إذ لا يلزم من حرمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة وهي إزهاق الروح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكنه يدل على الكراهة ويؤيده ما ذكره ابن الهمام أن عمر وعليا إتفقا على أنها لا تكون موؤدة حتى تمر عليه التارآت السبع أسند أبو يعلى وغيره عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من صحاب رسول الله فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به فقال رجل منهم أنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى فقال علي لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارآت السبع حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك قال وهل يباح الإسقاط بعد الحبل قال يباح ما لم يتخلق شيء منه ثم في غيره موضع قالوا ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة

وعن أبى سعيد قال قال رسول الله إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة وفي رواية إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة وفي بعض النسخ المصححة إن من شر الناس بدون الألف قال الجوهري أشر لا يقال إلا في لغة ردية قال القاضي الرواية وقعت بالألف وهي تدل على عدم رداءته لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ سيما حفاظ علماء الحديث فإنهم مقدمون على حفظة اللغة الرجل هو مرفوع على الرواية الأولى ومنصوب على الثانية قال الطيبي في معنى الرواية الأولى أي أعظم أمانة عند الله خان فيها الرجل أمانة الرجل وقال الأشرف أي أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة رجل يفضي أي يصل إلى امرأته ويباشرها وتفضي أي تصل هي أيضا إليه قال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض النساء ثم ينشر بفتح الياء وضم الشين أي يظهر سرها بأن يتكلم للناس ما جرى بينه وبينها قولا و فعلا ويفشى عيبا من عيوبها أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعا أو عرفا سترها قال ابن الملك أي أفعال كل من الزوجين وأقوالهما أمانة مودعة عند الآخر فمن أفشى منهما ما كرهه الآخر وأشاعه فقد خانه قال بعض الأدباء أريد طلاق امرأتي فقيل له لم فقال كيف أذكر عيب زوجتي فلما طلقها قيل له لم طلقتها قال كيف أذكر عيب امرأة أجنبية ثم قيل يكره هذا إذ لم يترتب عليه فائدة أما إذا ترتب بأن تدعى عليه العجز عن الجماع أو إعراضه عنها أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم النساء رواه مسلم الفصل الثاني عن ابن عباس قال أوحى إلى رسول الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم الآية أقبل أي جامع من جانب القبل وأدبر ى ي أولج في القبل من

جانب الدبر واتق الدبر أي إيلاجه فيه قال الطيبي رحمه الله تفسير لقوله تعالى جل جلاله فأتوا حرثكم أنى شئتم فإن الحرث يدل على اتقاء الدبر وأنى شئتم على إباحة الإقبال والإدبار والخطاب في التفسير خطاب عام وإن كل من يتأتى منه الإقبال والإدبار فهو مأمور بهما والحيضة بكسر الحاء اسم من الحيض والحال التي يلزمها الحائض من التجنب كذا في النهاية والمعنى اتق المجامعة في زمانها ذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر وفي النوادر عن محمد لا يكفر وهو الصحيح كذا في شرح العقائد للتفتازاني قيل لأن النص الدال على حرمته وهو قوله تعالى جل جلاله ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة ظني الدلالة مع أن حرمته لغيره قال الفاضل لعل هذا مبني على الخلاف فيمن استحل حراما لغيره هل يكفر أم لا فإن حرمة وطء الحائض لمجاورة الأذى ا ه وفيه أنه لو كان كذلك يحرم وطء المستحاضة ويحل وطء الحائض في الطهر المتخلل والله تعالى أعلم رواه الترمذي أي موقوفا وفي نسخة ابن ماجة والدرامي وعن خزيمة مصغرا ابن ثابت يكنى أبا عمارة الأنصاري الأوسي يعرف بذي الشهادتين وشهد بدرا وما بعدها كان مع علي يوم صفين فلما قتل عمار بن ياسر جرد سيفه وقاتل حتى قتل أن النبي قال إن الله لا يستحي من الحق والحياء تغير يعتري الإنسان من لحوق ما يعاب به ويذم والتغير على الله تعالى محال فهو مجاز عن الترك الذي هو غاية الحياء أي أن الله لا يترك من قول الحق أو إظهاره وفي جعل هذا مقدمة للنهي الوارد بعده إشعار بشناعة هذا الفعل واستهجانه قال الطيبي وكان من الظاهر أن يقول إني لا أستحي فأسنهد إلى الله تعالى مزيدا للمبالغة لا تأتوا النساء في أدبارهن وهذا في شأن النساء فكيف بالرجال قال في شرح العقائد وفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح قيل لأنه مجتهد فيه وفي تفسير المدارك عند قوله تعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم الشعراء من تبين لما خلق أو تبعيض والمراد بما خلق العضو المباح وكانوا يفعلون ذلك بنسائهم وفيه دليل تحريم أدبار الزوجات و المملوكات ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظيما قال الطيبي هذا أن فعله بأجنبية حكمه حكم الزنا وإن فعله بامرأته أو بأمته فهو محرم لكن لا يرجم ولا يحد لكن يعزر قال النووي رحمه الله ولو لاط بعبده فهو كلواطه بأجنبية وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والدرامي

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله ملعون من أتى امرأته وفي نسخة امرأة والأول أبلغ في دبرها رواه أحمد وأبو داود وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه أي نظر رحمة رواه أي البغوي في شرح السنة أي بإسناده وعن ابن عباس قال قال رسول الله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر رواه الترمذي وعن أسماء أصله وسماء على وزن فعلاء ولذا لم يصرف كذا قيل ويمكن أن يكون أسماء جمع اسم أطلق عليها وعدم صرفه العلمية والتأنيث بنت يزيد احتراز من أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت سمعت رسول الله يقول لا تقتلوا أولادكم سرا أي إغالة والنهي للتنزيه ويحمل قوله السابق لقد هممت أن أنهى على التحريم فلا منافاة فإن الغيل وهو لبن يحصل عند الإغالة أي ضرره وأثره يدرك الفارس أي راكب الفرس الذي تربى بلبن الغيل فيدعثره أي يصرعه ويسقطه عن فرسه فيموت فيكون موته هذا مسببا عن تلك الغيلة وهي المغيل له أي المهلك غير أنه سر لا يظهر وتوضيحه أن المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنها وإذا اغتذى به الطفل بقي سوء أثره في بدنه وأفسد مزاجه فإذا صار رجلا وركب الفرس فركضها ربما أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه وكان ذلك كالقتل فنهى

النبي عن الإرضاع حال الحمل ويحتمل أن يكون النهي للرجال أي لا تجامعوا في حال الإرضاع كيلا تحبل نساؤكم فيهلك الإرضاع في حال الحمل أولادكم وهذا نهي تنزيه لا تحريم قال الطيبي رحمه الله نفيه لأثر الغيل في الحديثين السابقين كان إبطالا لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثرا وإثباته له هنا لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى رواه أبو داود الفصل الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لتعلق حقها إما بلذة الجماع وإما بحصول الولد والاستمتاع روه ابن ماجة باب بالتنوين أو بالسكون أي نوع آخر من متعلق بالكتاب مناسب للباب الفصل الأول عن عروة عن عائشة أن رسول الله قال لها في بريرة أي في شأنها وأمر شرائها خذيها أي من مواليها باشترائها فاعتقيها وكان زوجها عبدا فخيرها أي بريرة رسول

الله أي بين فسخ النكاح وإمضائه فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخبرها الظاهر أنه من كلام عروة إذ أخرج أبو داودو عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه فإنه قال لي كذا وكذا ا ه وأشار إلى هذا المصنف حيث ذكر عن عروة ولم يقل عن عائشة رضي الله عنها قال المظهر إذا أعتقت أمة فإن كان زوجها مملوكا فلها الخيار بالاتفاق وإن كان زوجها حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد ولها الخيار عند أبى حنيفة رحمه الله وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار أو الزوج فلا خيار له سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة وسيأتي زيادة تحقيق في كلام المحقق ابن الهمام آخر الباب والله تعالى أعلم بالصواب متفق عليه وعن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبد أسود أي كعبد أسود في قبح الصورة أو كان عبدا فأعتق فصار حرا فلا ينافي ما تقدم عن أبى داود عن عائشة إنه كان حرا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف أي يدور خلفها في سكك المدينة أي في طرقها يبكي ودموعه تسيل على لحيته حالان فقال النبي للعباس قال السيوطي رحمه الله المفهوم من الروايات أن قصة بريرة في آخر الأمر سنة تسع أو عشر لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من الطائف وابنه إنما أتاها مع أبويه وقد أخبر بمشاهدة ذلك وأما ذكرها في قصة الإفك مع تقدمها فوجه بأنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها ذكره السبكي وقواه الشيخ ابن حجر يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة أي من كثرة محبته إياها ومن بغض بريرة مغيثا قيل إنما كان التعجب لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوبا وبالعكس فقال النبي لو راجعتيه الرواية بإثبات الياء لإشباع الكسرة ولو للتمني أو الشرط محذوف الجزاء أي لكان لك ثوابا ولكان أولى وفيه معنى الأمر فقالت يا رسول الله تأمرني بحذف الاستفهام أي أتأمرني بمراجعته وجوبا قال إنما أشفع أي آمرك استحبابا قالت لا حاجة أي لا غرض ولا صلاح لي فيه أي في مراجعته وفيه إيماء إلى عذرها في

عدم قبول شفاعته حيث قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البقرة قال ابن الملك فيه دلالة على أن بريرة فرقت بين أمر النبي وشفاعته وعلمت أنه للوجوب دونها ا ه وفي الحديث شفاعة الإمام إلى الرعية وهي من مكارم الأخلاق السنية وعدم وجوب قبولها وعدم مؤاخذة الإمام على امتناعها وإن العداوة ولسوء الخلق وخبث المعاشرة جائزة وأنه لا بأس بالنظر إلى المرأة التي يريد خطبتها واتباعه إياها رواه البخاري الفصل الثاني وعن عائشة أنها ترجيح أرادت أن تعتق مملوكين لها أي كائنين ثابتين لعائشة زوج أي هما زوج أي رجل وامرأة لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج وقد يطلق على فرد منهما وفي نسخة زوجين حفصة لمملوكين قال الطيبي قوله لها زوج كذا في سنن أبى داود وفي إعرابه إشكال إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما ازدواج وفي أكثر النسخ للمصابيح وفي شرح السنة زوجين على أنه صفة مملوكين والضمير في لها لعائشة وفي بعض نسخ المصابيح مملوكة لها زوج فالضمير للجارية فسألت أي عائشة النبي فأمرها أن تبدأ بالرجل أي بإعتاق الرجل قبل المرأة لأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح وإعتاق المرأة يوجبه فالأول أولى بالابتداء لئلا ينفسخ النكاح إن بدىء به هذا حاصل كلام المظهر والأظهر أنه إنما بدىء به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبد بخلاف العكس والله تعالى أعلم رواه أبو داود والنسائي وعنها أي عن عائشة أن بريرة عتقت بفتحات وهي عند مغيث أي زوجها فخيرها رسول الله أي بين اختيار الزوج واختيار الفسخ وقال لها أي لبريرة إن قربك بكسر الراء أي جامعك زوجك وفي نسخة بالضم أي دنا منك بالجماع بعد العتق فلا خيار لك رواه أبو داود في شرح السنة متى صح هذا الحديث فالمصير إليه هو الواجب وقد

قال الشافعي رحمه الله كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق ولا أعلم في تأخير الخيار شيئا يتبع إلا قول صفة زوج النبي قال صاحب الهداية وإذا تزوجت أمة بإذن مولاها أو زوجها هو برضاها أو بغير رضاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا أما إذا زوجت نفسها بغير إذنه ثم أعتقها ينفذ النكاح بالاعتاق ولا خيار لها والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها وهو قول مالك قال ابن الهمام ومنشأ الخلاف والاختلاف في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة أكان حين أعتقت حرا أو عبدا فثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي خيرها وكان زوجها عبدا رواها القاسم ولم تختلف الروايات عن ابن عباس أنه كان عبدا وثبت في الصحيحين أنه كان حرا حين أعتقت وهكذا روى في السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والترجيح يقتضي في رواية عائشة أنه كان حرا وذلك أن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة الأسود وعروة والقاسم فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرا وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والأخرى أنه كان عبدا وأما عبد الرحمان بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والأخرى الشك ووجه آخر من الترجيح مطلقا لا يختص بالمروي فيه عن عائشة وهو أن رواية خيرها وكان زوجها عبدا يحتمل كون الواو للعطف فيه لا للحال وحاصله أنه إخبار بالأمرين وكونه اتصف بالرق لا يستلزم كون ذلك كان حال عتقها هذا بعد احتمال أن يراد بالعبد العتيق مجازا باعتبار ما كان وهو شائع في العرف والذي لا مرد له من الترجيح أن رواية كان حرا أنص من كان عبدا وتثبت زيادة فهي أولى وأيضا فهي مبتتة وتلك نافية للعلم بأنه كان حالته الأصلية الرق والنافي هو المبقيها والمثبت هو المخرج عنها وأما المعنى المعلل به فقد اختلف فيه وذكره ابن الهمام مبسوطا فعليك به أن ترد أن تكون محيطا وهذا الباب خال عن الفصل الثالث باب الصداق الصداق ككتاب وسحاب المهر والكسر فيه أفصح وأكثر والفتح أخف وأشهر وسمي به لأنه يظهر به صدق ميل الرجل إلى المرأة

الفصل الأول عن سهل بن سعد أي الساعدي والأنصاري وكان اسمه حزنا فسماه رسول الله سهلا وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة إن رسول الله جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي منك فسكت رسول الله احترازا عن خجالتها فقامت طويلا أي زمانا كثيرا وهذا دليل على عدم رضاه بتزوجها وفي الحديث إيماء إلى قوله تعالى جل جلاله وامرأة مؤمنة إون وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها الأحزاب قال صاحب المدارك أي وأحللنا لك من وقع لك أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك ولذلك نكرها قال ابن عباس هو بيان حكم في المستقبل ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة وقيل الواهبة نفسها ميمونة بنت الحارث أو زينب بنت خزيمة وأم شريك بنت جابر أو خولة بنت حكيم خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب بل يجب المهر لغيرك وإن لم يسمه أو نفاه قال النووي هذا من خواص النبي ولا يجب مهرها عليه ولو بعد الدخول بخلاف غيره وفي انعقاد نكاح النبي بلفظ الهبة وجهان أصحهما ينعقد لظاهر الآية والحديث والثاني لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو النكاح كغيره من الأمة فإنه ما ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد نكاح كل واحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد ولمالك روايتان إحداهمامثل مذهبنا والأخرى ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الصلحاء لتزوجها وإنه يستحب لمن طلب منه حاجة لا يمكنه قضاؤه أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها أي في نكاحها حاجة أي رغبة فقال هل عندك من شيء تصدقها من باب الأفعال أي تجعله صداقها قال ما عندي إلا إزاري هذا علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما

عليه قال فالتمس أي فاطلب شيئا آخر ولو خاتما بكسر التاء وفتحا من حديد قال النووي فيه جواز المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا وفيه استحباب تسمية الصداق في النكاح لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول إذا تراضيا لأن خاتم الحديث في غاية القلة وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء وقال مالك أقله ربع دينار كنصاب السرقة وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم ومذهب الجمهور هو الصحيح لهذا الحديث الصحيح الصريح قال ابن الهمام للشافعي وأحمد حديثا عبد الرحمان بن عوف وجابر كما سيأتيان جملة معترضة ولنا قوله من حديث جابر ألا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وله شاهد يعضده وهو عن علي رضي الله عنه قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي أيضا فيحمل كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم كان تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها نقل عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة تمسكا بمنعه عليا فيما رواه ابن عباس أن عليا رضي الله عنه لما تزوج بنت رسول الله أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها لفظ أبى داود رواه النسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وكذا يحمل أمره بالتماسه خاتما من حديد على أنه تقديم شيء تألفا ولما عجز قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك رواه أبو داود وهو محمل رواية الصحيح زوجتكها بما معك من القرآن فإنه لا ينافيه وبه تجتمع الروايات فالتمس أي الرجل فلم يجد شيئاف أي ولا خاتما من حديد قال النووي وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف للسلف ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها فقال رسول الله هل معك أي عندك من القرآن شيء أي محفوظ أو معلوم قال نعم سورة كذا وسورة كذا زاد مالك لسور سماها ولأبى داود من حديث أبى هريرة سورة البقرة التي تليها زاد الدارقطني وسور المفصل ولأبى الشيخ إنا أعطيناك الكوثر قال النووي فيه دليل على جواز كون الصداق تعليم

القرآن وجواز الاستئجار لتعليمه وهو مذهب الشافعي ومنعه جماعة منهم الزبير وأبوحنيفة رحمه الله في شرح السنة فيه دليل على أن الصداق لا تقدير له لأنه قال التمس الخ وهذا يدل على جواز أي شيء من المال وعلى أن المال غير معتبر في الكفاءة فإن النبي لم يسأل هل هو كفؤ لها أم لا وقد علم من حاله أنه لا مال له فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن قال الأشرف الباء للسببية عند الحنفية وليست للبدلية والمقابلة أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن والمعنى إن ما معك من القرآن سبب الإجتماع بينكما كما في تزوج أبى طلحة أم سليم على إسلامه فإن الإسلام صار سببا لاتصاله وحينئذ يكون المهر دينا قيل ولعلها وهبت صداقها لذلك الرجل قيل وهو خلاف الظاهر قلت أما هبتها قبل العقد فلا تصح اتفاقا وأما بعده فلا خلاف في جوازه وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها أي بما معك من القرآن فعلمها من القرآن أي ما معك وهذا أمر استحباب ولا دلالة فيه على أن التعليم مهر قال الخطابي الباء للتعويض كما يقال بعت هذا الثوب بدينار ولو كان معناه ما أولوه ولم يرد بها معنى المهر لم يكن لسؤاله إياه هل معك من القرآن شيء معنى قلت معناه حيث تعذر البدل الحقيقي أجاز العوض السببي صورة والبدل الحقيقي ذمة قال ابن الهمام والحاصل أن ما هو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها ومالا لا يجوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة وحر آخر في خدمة تستدعي خلوة للفتنة وتعليم القرآن لعدم استحقاق الأجرة على ذلك كالآذان والإمامة والحج وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها واختلفت الرواية في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام من غير بيان نفبه في شرعنا إنما يلزم أن لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف متفق عليه وعن أبى سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها وفي نسخة سئلت عائشة كم كان صداق النبي قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة بسكون الشين ويكسر أوقية وهي أربعون درهما ونش بالرفع لا غير أي معها نش أو يزاد نش قال ابن الأعرابي النش النصف من كل شيء ونش الرغيف نصفه قالت أتدري ما النش قلت

لا قالت نصف أوقية هي أفعولة والهمزة زائدة من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة في النهاية وقد يجيى في الحديث وقية وليست بالعالية فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول قال الطيبي رحمه الله في بعض نسخ المصابيح ونشا بالنصب عطفا على ثنتي عشرة وليس برواية وقال النووي رحمه الله استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائة درهم فإن قيل صداق أم حبيبة زوج النبي كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي الفصل الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألا للتنبيه لا تغالوا بضم التاء واللام صدقة النساء بفتح الصاد وضم الدال جمع الصداق قال القاضي المغالاة التكثير لا تكثروا مهورهن فإنها أي القصة أو المغالاة يعني كثرة الأصدقة لو كانت مكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم أي مما تحمد في الدنيا وتقوى أي زيادة تقوى عند الله أي مكرمة في الآخرة لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات وهي غير منونة وفي نسخة بالتنوين وقد قرىء شاذ في قوله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله التوبة لكان أولاكم بها أي بمغالاة المهور نبي الله بالرفع والنصب ما علمت رسول الله نكح شيئا أي تزوج أحدا من نسائه ولا أنكح أي زوج شيئا من بناته على أكثر أي مقدارا أكثر من اثنتي عشرة أوقية وهي أربعمائة وثمانون درهما وأما ما روي من الحديث الآتي إن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فإنه مستثنى من قول عمر رضي الله عنه لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله أربعة آلاف

درهم من غير تعيين من النبي وما روته عائشة فيما سبق من ثنتي عشرة ونشا فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر ولعله أراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسور مع أنه نفى الزيادة في علمه ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي روتها عائشة فإن قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا النساء قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه لكن ورد في بعض الروايات أنه قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة ما ذاك لك قال ولم قلت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ ثم ذكر السيد جمال الدين المحدث في روضة الأحباب أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربعمائة مثقال فضة وكذا ذكره صاحب المواهب ولفظه أن النبي قال لعلي إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة والجمع أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل مع عدم اعتبار الكسور لكن يشكل نقل ابن الهمام أن صداق فاطمة كان أربعمائة درهم وعلى كا فما اشتهر بين أهل مكة من أن مهرها تسعة عشر مثقالا من الذهب فلا أصل له اللهم إلا أن يقال أن هذا المبلغ قيمة درع علي رضي الله تعالى عنه حيث دفعها إليها مهرا معجلا والله تعالى أعلم رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدرامي وعن جابر أن نبي الله قال من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا وهو دقيق مقلي مختلط بشيء حامضا كان أو حلوا أو تمرا أوللتنويع فقه استحل استدل به الشافعي وقال بعض أئمتنا ومن لم يجوز المهر بما دون العشرة فله أن يقول في هذا الحديث إجازة النكاح بهذه التسمية وليس فيه دلالة على أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة وعلى هذا حمل قوله فالتمس ولو خاتما من حديد أقول لو صح الحديث ينبغي أن تحمل على المعجل الذي يسمى الدفعة في عرف أهل الزمان رواه أبو داود قيل فيه مبشرين عبيد والحجاج بن أرطأة وهما ضعيفان عند المحدثين وقال ابن الهمام فيه إسحاق بن جبريل قال في الميزان لا يعرف وضعفه الأزدي ومسلم بن رومان مجهول أيضا وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة بفتح الفاء تزوجت على نعلين

قيل محمول على المعجل دفعا للتعارض فقال لها رسول الله أرضيت همزة الاستفهام لرستعلام من نفسك ومالك بكسر اللام أي بدل نفسك وجود مالك بنعلين قالت نعم فأجازه الظاهر من الحديث أنها لما تزوجت على نعلين صح نكاحها وكان لها المطالبة بمهر مثلها فلما رضيت بالنعلين وأسقطت حقها الزائد عليهما بعد العقد أجازه وهذا مما لا خلاف في جوازه فلا يصلح مستدلا للشافعي وغيره رواه الترمذي وكذا ابن ماجة وصححه الترمذي قال ابن الهمام وحديث النعلين وإن صححه الترمذي فليس بصحيح فإنه فيه عاصم بن عبيد الله قال ابن الجوزي قال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان فاحش الخطأ فترك ثم قال مع احتمال كون تينك النعلين تساوي عشرة والحق أن وجود ما ينفي بحسب الظاهر تقدير المهر بعشرة في السنة كثير إلا أنها كلها مضعفة ما سوى حديث التمس واحتمال التمس خاتما في المعجل فإن قيل أنه خلاف الظاهر لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله بعد عد المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين النساء فقيد الأحلال بابتغاء الأموال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل ما لم يبلغ رتبة التواتر وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض بفتح الياء و كسر الراء أي لم يقدر ولم يعين لها شيئا أي من المهر وفي معناه ما لا يصلح أن يكون مهرا ولم يدخل بها أي لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة حتى مات فقال وفي نسخة صحيحة قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها ولا وكس بفتح فسكون أي لا نقص ولا شططا بفتحتين أي ولا زيادة وعليها العدة أي للوفاة ولها الميراث فلما قضى به قال أقول فيه بنفسي فإن يك صوابا فمن الله ورسوله وإن يكن خطأ فمن ابن أم عبد فقام معقل بفتح الميم وكسر

القاف ابن سنان بكسر السين الأشجعي بالرفع صفة معقل فقال قضى رسول الله في بروع بكسر الباء وبفتح الواو غير منصرف بنت واشق بكسر الشين المعجمة والقاف في جامع الأصول لها ذكر في الصداق وأهل الحديث يرونها بكسر الباء وفتح الواو بالعين المهملة وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون أنه ليس في العربية فعول إلا خروع لهذا النبت وعقود اسم واد ا ه قلت فليكن هذا من قبيلهما ونقل المحدثين احفظ من اللغويين امرأة منا أي من بني الأشجع بمثل ما قضيت ففرح بها أي بالقضية أو بالفتيا ابن مسعود لكون اجتهاده موافقا لحكمه ففيه تقدير المهر ولم يسمه وثبوت التوريث بين الزوجين ولو قيل الدخول ووجوب العدة بالموت على الزوجة ولو قبله وقال علي وجماعة من الصحابة لا مهر لها لعدم الدخول ولها الميراث وعليها العدة وللشافعي قولان يوافقان قولهما ومذهب أبى حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود ذكره المظهر قال ابن الهمام ولنا أن سائلا سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنها في صورة موت الرجل فقال بعد شهر أقول فيه بنفسي فإن يك صوابا فمن الله ورسوله وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد وفي رواية فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان أرى لها مهر مثلها مثل نسائها لا وكس ولا شطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان وأبو الجراح حامل راية الأشجعيين فقالا نشهد أن رسول الله قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا فسر ابن مسعود سرورا لم يسر مثله قط بعد إسلامه وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروى بفتحها هكذا رواه أصحابنا قال المظهر وهذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخول فأما إذا دخل بها قبل الفرض وجب لها مهرا المثل بلا خلاف ومهر المثل وهو مهر نساء من نسائها في المال والجمال والبكارة والثيوبة في نساء عصباتها كأخواتها من الأب والأم أو من الأب أو عمتها أو بنت عمتها فإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة وهي شيء قدره الحاكم باجتهاده على الموسع قدره على المقتر قدره مثل أن يعطيها ثوبا أو خمارا أو خاتما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدرامي قال ابن الهمام ولأبى داود روايات أخر بألفاظ قال البيهقي جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها إصحاح والذي روي من رد علي رضي الله عنه له فمذهب تفرد به وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرد هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عند ذلك وممن أنكر ثيوبها عنه الحافظ المنذري

الفصل الثالث عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش بفتح الجيم وسكون الحاء قال السيد أصيل الدين وقع في نسخ المشكاة التي وقفت عليها عبد الله بن جحش وهو غلط والصواب عبيد الله بن جحش يعني بالتصغير كما في سنن أبى داود وجامع الأصول والمنتقى أقول ويؤيده ما في تهذيب الأسماء وكان زوجها قبل النبي عبيد الله بن جحش تنصر بالحبشة ومات نصرانيا وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل استشهد يوم أحد فمات أي زوجها بالحبشة فزوجها النجاشي بفتح النون ويكسر وتخفيف الجيم والشين المعجمة والياء المخففة ويشدد لقب ملك الحبشة واسم الذي آمن أصحمة وقد يعد في الصحابة والأولى أن لا يعد لأنه لم يدرك الصحبة أي أنكحها النبي أي بأمره إياه وأمهرها عنه أي أصدقها النجاشي عن النبي أربعة آلاف من الدراهم وفي رواية أربعة آلاف درهم أي بزيادة التمييز وبعث إليها أي أرسل بأم حبيبة إلى رسول الله مع شرحبيل بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة غير منصرف على ما في المغنى ولعل فيه العجمة مع العلمية وفي نسخة بالانصراف وهو من مهاجرة الحبشة ابن حسنة بفتحات أم شرحبيل رواه أبو داود والنسائي وفي المواهب وأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب وقيل اسمها هند والأول أصح وأمها صفية بنت أبى العاص فكانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم تنصر وارتد عن الإسلام ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام واختلف في وقت نكاح رسول الله إياها وموضع العقد فقيل أنه عقد عليها بأرض الحبشة سنة ست فروى أنه بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه فزوجها إياه وأصدقها عنه أربعمائة دينار وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة وروى أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة فقالت أن الملك يقول لك أن رسول الله كتب إلي أن أزوجك وإنها إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين وخاتم فضة سرورا بما بشرتها به فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبى طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أصدقتها أربعمائة دينار ذهبا ثم صب الدنانير بين يدي القوم فتكلم خالد بن

سعيد فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا رسول الله وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فبارك الله لرسول الله ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا أخرجه صاحب الصفوة كما قاله الطبري وكان ذلك في سنة سبع من الهجرة وخالد هذا هو ابن عم أبيها وكان أبو سفيان أبوها حال نكاحها مشركا محاربا الرسول الله وقد قيل ان عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة والمشهور الأول ا ه ومن كلام النجاشي ما أحب أن لي دبرا ذهبا أي جبلا وأنى آذيت رجلا من المسلمين وعن أنس قال تزوج أبو طلحة قال المؤلف هوزيد بن سهل الأنصاري النجاري وهو مشهور بكنيته وهو زوج أم أنس بن مالك وكان من الرماة المذكورين قال النبي لصوت أبى طلحة في الجيش خير من فيئه أم سليم بالتصغير قال المؤلف هي بنت ملحان وفي اسمها خلاف تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك فولدت له أنسا ثم قتل عنها مشركا وأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم فقالت إني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا لإسلامك فتزوجها أبو طلحة فكان صداق ما بينهما الإسلام برفعه أو نصبه أسلمت أم سليم قبل أبى طلحة فخطبها فقالت إني وقد أسلمت فإن أسلمت فقد نكحتك أي تزوجتك ولم آخذ منك مهرا فأسلم فكان وفي نسخة وكان أي الإسلام صداق ما بينهما أي فوقع النكاح بصداقها ووهبته إياه بسبب إسلامه على مقتضى وعدها فكان الإسلام صداق ما بينهما من النكاح فيه إشعار بأن المنفعة الدينية يجوز أن تكون عوضا للبضع وأن تعليم القرآن يجوز أن يحمل على هذا المعنى قلت هذا حمل بعيد فإن المنفعة الدينية مالا يكون فيه المنفعة الدنيوية مع أنه مخالف لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم النساء وبالإجماع لا يطلق على المنفعة الدينية اسم المال والله تعالى أعلم بالحال رواه النسائي باب الوليمة وهي الطعام الذي يصنع عند العرس

الفصل الأول عن أنس أن النبي رأى على عبد الرحمان بن عوف أي على بدنه أو ثيابه أثر صفرة أي من الزعفران فقال ما هذا أي ما سببه أو ما هذا الصفار قال إني تزووجت امرأة قال الطيبي سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب ويحتمل الإنكار بأنه كان نهى عن التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه ليس تضمخاا بل شيء علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع على وزن نواة من ذهب وفي رواية قال كم سقت إليها قال على وزن نواة من ذهب قال القاضي النواة اسم لخمسة دراهم كما أن النش اسم لعشرين درهما والأقية اسم لأربعين درهما وقيل معناه على ذهب يساوي قيمته خمسة دراهم وهو لا يساعده اللفظ وقيل المراد بالنواة نواة التمر ا ه والأخير هو الظاهر المتبادر أي مقدارها من الذهب وهو سدس مثقال تقريبا وقد يوجد بعض النوى أن يكون ربع مثقال أو أقل وقيمته تساوي عشرة دراهم ويمكن أن يحمل على المعنى الأول فمعناه على مقدار خمسة دراهم وزنا من الذهب يعني ثلاثة مثاقيل ونصفا ذهبا قال بارك الله لك أي في زواجك فيه ندب الدعاء للزوج أولم ولو بشاة أي اتخذ وليمة قال ابن الملك تمسك بظاهره من ذهب إلى إيجابها والأكثر على أن الأمر للندب قيل أنها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار أنه على قدر حال الزوج متفق عليه في الجامع الصغير أولم ولو بشاة رواه مالك والشيخان والأربعة عن أنس والبخاري عن عبد الرحمان بن عوف وعنه أي عن أنس قال ما أولم رسول الله ما أولم على زينب أي مثل

ما أو قدر ما أولم وما إما مصدرية أو موصولة وما الأولى نافية والمعنى أولم على زينب أكثر مما أولم على نسائه أولم بشاة استئناف بيان أو فيه معنى التعليل متفق عليه وفي المواهب وأما أم المؤمنين زينب بنت جحش وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فكان رسول الله زوجها من زيد بن حارثة فمكثت عنده مدة ثم طلقها فلما انقضت عدتها منه قال لزيد بن حارثة اذهب فاذكرني لها قال فذهبت فجعلت ظهري إلى الباب فقلت يا زينب بعث رسول الله يذكرك فقالت ما كنت لأحدث شيئا حتى أو أمر ربي فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله تعالى ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الأحزاب فجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن رواه مسلم قال المنافقون حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأحزاب وكانت زينب تفخر على أزواج النبي تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سموات رواه الترمذي وكان اسمها برة فسماها عليه الصلاة والسلام زينب وعن أنس لما تزوج زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس ثم أنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي أنه انطلقوا فجاء حين دخل فذهبت لأدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الأحزاب الآية ا ه وقصتها طويلة محل بسطها كتب التفاسير والسير وعنه أي عن أنس قال أولم رسول الله حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس أي الذين حضروا خبزا ولحما وهو يحتمل أن يكون ثريدا أو غيره رواه البخاري وعنه أي عن أنس قال إن رسول الله أعتق صفية قال ابن حجر كانت

من نسل هارون أخى موسى عليهما الصلاة والسلام وتزوجها وجعل عتقها صداقها قال بعض أئمتنا هذا من خواص النبي ولعله أراد تزويجها بمهر قال في شرح السنة اختلف أهل العلم فيما لو أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها فذهب جماعة من أصحاب النبي وغيرهم إلى جوازه لظاهر الحديث ولم يجوزه جماعة وتأولوا هذا الحديث إن هذا كان من خواصه كما كان النكاح بنفي المهر من خواصه وكانت هذه في معنى الموهبة وفي الحديث دليل على أن لا كراهة فيمن يعتق أمة ثم ينكحها وفي شرح الهداية إذا أعتق أمة وجعل عتقها صداقها كأن يقول أعتقتك على أن تزوجيني نفسك بعوض العتق فقبلت صح العتق وهي بالخيار في تزوجه فإن تزوجته فلها مهر مثلها خلافا لأبى يوسف له الحديث الصحيح تزوج صفية وجعل عتقها صداقها قلنا نص كتاب الله تعالى بعين المال فإنه بعد عد المحرمات أحل ما وراءهن مقيدا بالابتغاء بالمال قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم النساء الآية وقول الراوي ذلك كناية عن عدم المهر يعني أعتقها وتزوجها ولم يكن شيء غير العتق والتزوج بلا مهر جائز للنبي دون غيره وغاية ما فيه أن ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي فيجب حمله عليه دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب وإن أبت أن تتزوجه ألزمنا بقيمتها ا ه كلام المحقق ويحتمل أن يحمل الصداق على الدفع المعجل الموضوع للألفة وزيادة المحبة وهو مقدمة الصداق فأطلق عليها مجازا وأولم عليها بحيس بفتح الحاء وسكون الياء طعام يتخذ من التمر والإقط والسمن قال الطيبي رحمه الله من التمر والسويق والسمن والصواب ما ذكرناه لما سيأتي مصرحا به في الحديث الآتي متفق عليه وعنه أي عن أنس قال أقام النبي بين خيبر والمدينة وهو حصن مشهور قرب المدينة وهو غير منصرف لتأنيث البقعة أو القلعة وللعلمية ثلاث ليال يبنى عليه على بناء المفعوف قال الطيبي كان الظاهر أن يقال بنى على صفية أو بنى بصفية فلعل المعنى يبنى على رسول الله خباء جديد مع صفية أو بسببها ا ه والأظهر أن الجار الأول هو نائب الفاعل والباء للسببية أو المصاحبة ثم التعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية وإدعاء كمال استحضار القضية كأنه نصب عين الراوي روى أنه بنى بها بالصهباء فدعوت المسلمين إلى وليمتة أي بأمره وما كان فيها من خبز ولا لحم من لاستغراق النفي ولا

مزيدة وما كان فيها إلا أن أمر أي النبي بالانطاع جمع النطع وهو المتخذ من الأديم أراد بها السفر فبسطت فألقى عليها التمر والاقط والسمن أي المركب منها وهو المسمى بالحيس قال الطيبي رحمه الله قوله وما كان فيها إلا أن أمر بعد قوله وما كان فيها من خبز ولحم إعلام بأنهما كان فيها من طعام أهل التنعم والتترف بل من طعام أهل التقشف من التمر والاقط والسمن ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس قلت يتعين هذا المعنى لما سبق من الحديث وفي بسط الانطاع إيذان بكثرة هذا الجنس من الطعام رواه البخاري وفي المواهب أما أم المؤمنين صفية بنت حي بن أخطب فكانت تحت كنانة بن أبى الحقيق فقتل يوم خيبر في المحرم سنة سبع من الهجرة قال أنس لما افتتح خيبر وجمع السبي جاءه دحية فقال يا رسول الله اعطني جارية فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حي فجاء رجل النبي فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حي سيدة قريظة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعوه فجاء بها قال فلما نظر إليها النبي قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا فقال من كان عنده شيء فليجىء به قال فبسط نطعا فجعل الرجل يجىء بالاقط وجعل الرجل يجىء بالتمر وجعل الرجل يجىء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله وفي رواية فقال الناس لا ندري أتزوجها أو اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها وفي رواية فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطايانا ورفع رسول الله مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها قال فعثرت مطية رسول الله فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه وإليها حتى قام رسول الله فسترها قال فدخلنا المدينة فخرجت جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها ورواه الشيخان وهذا لفظ مسلم وروى عن جابر أنه أتى بصفية يوم خيبر وأنه قتل أباها وأخاها وأن بلالا لأمر بها يوم المقتولين وأنه خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من أهلها أو تسلم فيتخذها لنفسه فقالت اختار الله ورسوله خرجه في الصفوة وأخرج تمام في فوائد من حديث أنس إن رسول الله قال لها هل لك في قالت يا رسول الله لقد كنت أتمنى ذلك في الشرك فكيف إذا أمكنني الله في الإسلام وأخرج أبو حاتم من طريق ابن عمر رأى رسول الله بعين صفية خضرة فقال ما هذه الخضرة فقالت كان رأسي في حجر ابن أبى الحقيق وأنا نائمة فرأيت قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنين ملك يثرب

وعن صفية بنت شيبة أي الحجبى وقد اختلف في رؤيتها النبي فقيل أنها لم تره ذكره المؤلف قالت أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شعير أي سويقا قال السيوطي رحمه الله لعلها أم سلمة رواه البخاري وفي المواهب أما أم المؤمنين أم سلمة هند وقيل رملة فكانت قبل رسول الله تحت أبى سلمة بن عبد الأسد وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة وكانت أم سلمة سمعته عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبى سلمة ثم أني قلتها فأخلف الله لي رسول الله فأرسل إلى حاطب بن أبى بلتعة يخطبني له وفي رواية فخطبها أبو بكر فأبت وخطبها عمر فأبت ثم أرسل إليها رسول الله فقالت مرحبا برسول الله إن في خلالا ثلاثا أنا امرأة شديدة الغيرة وأنا امرأة مصبية وأنا امرأة ليس لي ههنا أحد من أوليائي فيزوجني فغضب عمر لرسول الله أشد غضب مما غضب لنفسه حين ردته فأتاها رسول الله فقال أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني فقالت لابنها زوج رسول الله فزوجه قال صاحب السمط الثمين رواه بهذا السياق هدبة بن خالد وصاحب الصفوة وخرج أحمد والنسائي طرقا منه ومعناه في الصحيح ا ه وفيه دلالة على أن الابن يلي العقد على أمه خلافا للشافعي وأولوه بأنه إنما زوجها بالعصوبة لأنه ابن ابن عمها وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن رسول الله قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه وفي رواية لمسلم فليجب عرسا كان أو نحوه أي كالعقيقة والختان والظاهر أن عرسا كان أو نحوه مدرج من كلام الراوي أو نقل بالمعنى فتأمل ففي

الجامع الصغير إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب رواه مسلم وابن ماجة وفي رواية لمسلم ومن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب قيل إجابة الوليمة واجبة فيأثم التارك بلا عذر لقوله من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقيل مستحبة هذا في الحضور وأما الأكل فندب إذا لم يكن صائما وأما إجابة غير الوليمة فندب لقوله لو دعيت إلى كراع لأجبت كذا ذكره الطيبي وابن الملك قالا ومن الأعذار المسقطة للوجوب أو الندب أن يكون في الطعام شبهة أو يختص بها الأغنياء أو هناك من يتأذى بحضوره أو لا تليق به مجالسته أو يدعى لدفع شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو هناك منهى كالخمر أو الهو أو فرش الحرير وغير ذلك ا ه ولا يخفى أن في هذا الزمان لا يخلو من هذه الأعذار إن لم تكن كلها موجودة ولهذا قالت الصوفية حلت العزلة بل ينبغي أن يقال وجبت فإن من اختار العزلة اختار العزلة وعن جابر قال قال رسول الله إذا دعي أحدكم إلى الطعام أي عرسا كان أو نحوه فليجب أي فليحضره قال ابن الملك قيل الأمر للوجوب وهذا فيمن ليس له عذر وأما من كان معذورا بأن كان الطريق بعيدا يلحقه به مشقة فلا بأس بالتخلف عن الإجابة قيل ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه والجمهور على أنه للندب فإن شاء طعم بكسر العين أي أكل وإن شاء ترك أي الأكل والطعام غير مأكول رواه مسلم وكذا أبو داود وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبى هريرة بلفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل ورواه الطبراني عن ابن مسعود لفظه فليدع بالبركة بدل قوله فليصل وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم ا ه والجمع بين الحديثين أنه يعتذر أولا فإن أبى فليحضر وليدع له بالبركة وعن أبى هريرة قال قال رسول الله شر الطعام قال القاضي أي من شر

الطعام فإن من الطعام ما يكون شرا منه ونظيره شر الناس منأكل وحده طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء الجملة صفة الوليمة قال القاضي وإنما سماه شرا لما ذكر عقيبة فإنه الغالب فيها فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هنا فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكره عقيبة وكيف يريد به الاطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة إجابة الداعي إليها ورتب العصيان على تركها قال الطيبي التعريف في الوليمة للعهد الخارجي وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم وتطييب الطعام لهم ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم وقوله يدعى الخ استئناف بيان لكونها شر الطعام وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير من لأن الرياء شرك خفي ومن ترك الدعوة حال والعامل يدعى يعني يدعى لها الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام ا ه والحاصل أنه ليس شر الطعام لذاته بل لما يعرض له غالبا من سوء حالاته وصفاته ومن ترك الدعوة أي إجابتها من غير معذرة فقد عصى الله ورسوله وإنما عصى الله لأن من خالف أمر رسول الله فقد خالف أمر الله تعالى واستدل به من قال بوجوب الإجابة والجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب متفق عليه وفي رواية لمسلم عنه بلفظ شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباهاومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وعن أبى مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يكنى بالتخفيف والتشديد في القاموس كني به كنيته بالكسر والضم سماه كأكناه وكناه فقوله أبا شعيب منصوب على المفعول الثاني كان له غلام لحام بتشديد الحاء أي بائع اللحم كتمار وهو مبالغة لاحم فاعل للنسبة كلابن وتامر فقال اصنع لي أي لأجل أمرى طعاما يكفي خمسة أي خمسة رجال لعلي أدعو النبي لمعرفته أثر الجوع في وجهه خامس خمسة حال من

النبي أي واحدا من خمسة من باب ثاني اثنين فصنع له أي عبده له أو للنبي أو هو للنبي على النسبة المجازية طعيما بالتصغير أي طعاما لطيفا ثم أتاه أي جاء إلى النبي فدعاه أي وأصحابه الأربعة فتبعهم رجل فقال النبي أي عند الوصول إلى بيته يا أبا شعيب أن رجلا تبعنا أي في الطريق فإن شئت أذنت له أي في الدخول وإن شئت تركته أي علي الباب منغير أن يدخل بترك الإذن قال لا أي لا أتركه بل أذنت له فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها ولا يجوز للضيف أن يأذن لأحد في الإتيان معه إلا بأمر صريح أو إذن عام أوعلم يرضاه في شرح السنة فيه دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع إليها وذهب قوم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام وخلى بينه وبينه فإنه يتخير إن شاء أكل وإن شاء أطعم غيره وإن شاء حمله إلى منزله فأما إذا جلس على مائدة كان له أن يأكل بالمعروف ولا يحمل شيئا ولا يطعم غيره منها وقد استحسن بعض أهل العلم أن يناول أهل المائدة بعضهم بعضا شيئا فإن كانوا على مائدتين لم يجز وذهب بعضهم إلى أن من قدم إلى رجل طعاما ما ليأكله فإنه لا يجري مجرى التمليك وإن له أن يحول بينه وبينه إن شاء قال المظهر وهذا تصريح منه على أنه لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره إلا بإذنه ولا للضيف أن يدعوأحد بغير إذن المضيف قال النووي ويستحب للضيف أن يستأذن له ويستحب للمضيف أن لا يرده إلا أن ترتب على حضوره مفسدة منتأذي الحاضرين وإذا رده ينبغي أن يتلطف به ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا متفق عليه الفصل الثاني عن أنس أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر تقدم أنه أولم على صفية بحيس وجمع بأنه كان في الوليمة كلاهما فاخبر كل راو بما كان عنده رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة

وعن سفينة هو مولى أم سلمة أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب أي صار ضيفا له يقال ضافه ضيف أي نزل به ضيف فصنع أي على له أي للضيف طعاما وقال المظهر أي صنع طعاما وأهدى أي على لا أنه دعا عليا إلى بيته ذكره الطيبي ولم يتعقبه فكان المظهر وهم أن ضاف بمعنى أضاف أو كان كذا في نسخته وإلا ففي اللغة فرق بينهما يقال ضاف الرجل إذا نزل به ضيفا وأضاف الرجل وضيفه إذا نزلته ضيفا لك وفي المصباح ضافه ضيفا كباعه إذا نزل عنده وأضفته إذا أنزلته وقربته وفي القاموس ضفته أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا وفي النهاية ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته وأضفته إذا أنزلته فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله أي لكان أحسن وأبرك وأيمن أو لو للتمني فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب بكسر العين وهما الخشبتان المنصوبتان على جنبتيه فرأى القرام بكسر القاف وهو ثوب رقيق من صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشى به الأقمشة والهوادج قد ضرب أي نصب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك أي عن الدخول علينا والنزول عندنا قال إنه أي الشان ليس لي أي بالخصوص أولى وأمثالي أو لنبي أي على العموم أن يدخل بيا مزوقا بتشديد الواو المفتوحة أي مزينا بالنقوش وأصل التزويق التمويه قال الخطابي وتبعه ابن الملك كان ذلك مزينا منقشا وقيل لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكرا ا ه وفيه أنه لو كان منكر لأنكر عليها ولكن نبه بالرجوع إلى أنه ترك الأولى فإنه من زينة الدنيا وهي موجبة لنقصان الأخرى ويدل على ما قلنا تخصيص النفي رواه أحمد وابن ماجة وروى أحمد والطبراني عنه بلفظ ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله من دعى أي إلى طعام فلم يجب الفاء تقيد المبادرة فقد عصى الله ورسوله أي إذا كان بغير عذر ومن دخل على غير

دعوة أي للمضيف إياه دخل سارقا لأنه دخل بغير إذنه فيأثم كما يأثم السارق في دخول بيت غيره وخرج مغيرا أي ناهبا غاصبا يعني وأن أكل من تلك الضيافة فهو كالذي يغير أي يأخذ مال أحد غصبا والحاصل أنه علم أمته مكارم الأخلاق البهية ونهاهم عن الشمائل الدنية فإن عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبر النفس والرعونة وعدم الألفة والمودة والدخول من غير دعوة يشير إلى حرص النفس ودناءة الهمة وحصول المذلة والمهانة فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين رواه أبو داود وعن رجل من أصحاب رسول الله ولكون الصحابة كلهم عدول لا تضر جهالة الراوي منهم أن رسول الله قال إذا اجتمع الداعيان أي معا فأجب أقربهما بابا لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب النساء وأن سبق أحدهما فاجب الذي سبق أي لسبق تعلق حقه ويؤخذ منه أن الأسبق بسبق أخذ العلم أليق وبجواب الفتوى أحق رواه أحمد وأبو داود وعن ابن مسعود قال قال رسول الله طعام أول يوم أي في العرس حق أي ثابت ولازم فعله وإجابته أو واجب وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب حيث يسيء بتركها ويترتب عتاب وإن لم يجب عقاب وطعام يوم الثاني سنة يمكن أن يكون اليومان بعد العقد أو الأول منهما قبل العقد والثاني بعده وطعام يوم الثالث سمعة بضم السين أي سمعة ورياء ليسمع الناس وليرائيهم ففيه تغليب السمعة على الرياء أو اكتفاء إذ في التحقيق فرق بينهما دقيق ومن سمع سمع الله به بتشديد الميم فيهما أي من شهر نفسه بكرم أو غيره فخرا أو رياء شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراء كذاب بأن أعلم الله الناس بريائه وسمعته وقرع باب أسماع خلقه فيفتضح بين الناس قال الطيبي إذا أحدث الله تعالى لعبد نعمة حق له أن يحدث شكرا واستحب ذلك في الثاني جبرا لما يقع من النقصان في اليوم الأول فإن السنة مكملة للواجب وأما اليوم الثالث

فليس إلا رياء وسمعة والمدعو يجب عليه الإجابة في الأول ويستحب في الثاني ويكره بل يحرم في الثالث ا ه وفيه رد صريح على أصحاب مالك رحمه الله حيث قالوا باستحباب سبعة أيام لذلك رواه الترمذي وروى الطبراني عن ابن عباس طعام يوم في العرس سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي نهى عن طعام المتباريين بياء مفتوحة أي المتفاخرين أن يؤكل بهمز ويبدل في النهاية المتباريان هما المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلبه صاحبه وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء وقد دعى بعض العلماء فلم يجب فقيل له أن السلف كانوا يدعون فيجيبون قال كان ذلك منهم للموافاة والمواساة وهذا منكم للمكافاة والمباهاة وروى أن عمر وعثمان رضي الله عنهما دعيا إلى طعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهد قال ما ذاك قال حشيت أن يكون جعل مباهاة رواه أبو داود أي موصولا وكذا رواه الحاكم وقال محي السنة رحمه الله أي صاحب المصابيح والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي مرسلا وفي نسخة مرسل أي هو مرسل أي الصحيح لم يذكر عن ابن عباس في مسنده الفصل الثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله المتباريان أي المتفاخران في الضيافة لا يجابان أي لا أولهما ولا آخرهما لفساد غرضهما وسوء قصدهما ولا يؤكل طعامهما أي لو اتفق الحضور عندهما أي ولو أرسلاه إلى بيت أحد زجرا لهما قال الإمام أحمد يعني أي يريد النبي بقوله المتباريان المتعارضين أي المتجاوبين والمتعارضين بالضيافة فخرا

ورياء أي لا إحسانا ابتداء ولا مكافأة انتهاء وعن عمران بن حصين بالتصغير قال نهى رسول الله عن إجابة طعام الفاسقين أي مطلقا وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل أي من أين هذا الطعام ليتبين أنه حلال أم حرام ويشرب بالجزم من شرابه ولا يسأل فإنه قد يتأذى بالسؤال وذلك إذا لم يعلم فسقه كما ينبىء عنه قوله على أخيه المسلم قال الطيبي رحمه الله إن قلت كيف الجمع بين الحديثين قلت الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف عن الطريق المستقيم فالغالب أن لا يجتنب من الحرام فنهى الحازم عن أكل طعامه وأن يحسن الظن به لأن الحزم سوء الظن وخص في حديث أبي هريرة بلفظ أخيه ووصفه بالإسلام والظاهر من حال المسلم أن يجتنب الحرام فأمر بحسن الظن به وسلوك طريق التحاب والتواد فيجتنب عن إيذائه بسؤاله وأيضا أن الإجتناب عن طعامه زجرا له عن ارتكاب الفسق فيكون لطفا له في الحقيقة كما ورد انصر أخاك ظالما أومظلوما روى الأحاديث الثلاثة أي مجموع أحاديث الفصل الثالث البيهقي في شعب الإيمان وقال أي البيهقي هذا أي الحديث الأخير إن صح فلان الظاهر أن المسلم أي الكامل وهو غير الفاسق لا يطعمه أي أخاه المسلم ولا يسقيه بفتح الياء الأولى وضمها إلا ما هو حلال عنده إذ قد ورد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

باب القسم وهو بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرق بينهم وعن أنصباءهم ومنه القسم بين النساء كذا في المغرب والمراد به المبيت عند الزوجات قال ابن الهمام المراد التسوية بين الزوجات ويسمى أيضا العدل بينهن وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة النساء وقال تعالى جل جلاله إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم النساء بعد إحلال الأربع بقوله تعالى جل شأنه فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النساء فاستقدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه فعلم إيجابه عند تعددهن وأما قوله استوصوا بالنساء خيرا فلا يخص حالة تعددهن ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسؤول عن رعيته وأنه في أمر مبهم يحتاج إلى البيان لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع فعلم أن الواجب منه شيء معين وكذا السنة جاءت مجملة فيه لكن لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة الفصل الأول عن ابن عباس أن رسول الله قبض أي توفى ضمن معنى التجافي والتجاوز أو قوله عن تسع نسوة حال وهي عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وزينب وجويرية وكان يقسم أي وجوبا أو استحبابا منهن لثمان أي يبيت عند ثمان منهن لأن

التاسعة وهي سودة وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها في المواهب وكان يدور على نسائه ويختم بعائشة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة أي بنت زمعة لما كبرت بكسر الباء فإن كبر في القدر من كرم وفي السن من علم قالت يا رسول الله قد جعلت يومي أي نوبتي ووقت بيتوتتي منك حال من يومي وقوله لعائشة المفعول الثاني فكان رسول الله يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة قيل لا يفهم منه توالي اليومين بل يوم سودة باق على ما كان عليه من الترتيب لها بين نسائه ألا أن يكون يومها يلي يوم عائشة متفق عليه في الهداية وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز قال ابن الهمام هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو تزوجها بشرط أن يتزوج أخرى فيقيم عندها يومين وعند المخاطبة يوما فإن الشرط باطل ولا يحل لها المال في الصورة الأولى فله أن يرجع فيه وأما إذا دفعت إليه أو حطت عنه مالا فظاهر أنه لا يلزم ولا يحل لهما ولها أن ترجع في مالها قال النووي للواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي فيما لم يقبض منها ولا تجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات ولا يجوز أن يأخذ على هذه الهبة عوضا ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء وعنها أي عن عائشة أن رسول الله كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا أي أكون غدا أين أنا غدا والتكرير لتأكيد إرادة البيان يريد أي بهذا السؤال يوم عائشة أي لزيادة محبتها قال الطيبي رحمه الله قوله يريد يوم عائشة تفسير لقوله أين أنا غدا فكان الاستفهام استئذان منهن لأن يأذن له أن يكون عند عائشة ويدل عليه قوله فأذن

بالتخفيف وفي نسخة بالتشديد له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قال المظهر دل الحديث على وجوب القسم عليه وإلا لم يحتج إلى الإذن وفيه أيضا أن الاستئذان كان على سبيل الاستحباب تطييبا لخاطرهن ومراعاة لحسن معاشرتهن وقيل لم يكن واجبا عليه فإنه كان يطوف في ليلة على نسائه كلها وأجيب بأنه كان قبل وجوب القسم أو كان بإذن منهن رواه البخاري وعنها أي عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج أي النبي بها معه الباء للتعدية في شرح لسنة إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحتمل بعض نسائه مع نفسه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ثم إذا خرج بواحدة بالقرعة فقول الأكثر إنه لا يقضي للباقيات مدة غيبته سواء كان في السفر أو في بلد بشرط أن لا يزيد مكثه فيه على مدة المسافرين فإن زاد قضى لهن مقدار الزيادة وذهب بعضهم إلى أنه يقضي مدة الغيبة مطلقا وليس بشيء لأن المصاحبة وإن حصلت بصحبته لكنها تعبت بالسفر وإذا خرج بواحدة بلا قرعة يقضي للبواقي وهو بهذا الفعل عاص متفق عليه ورواه الأربعة وفي الهداية لاحق لها في القسم حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وقال الشافعي القرعة مستحقة لما رواه الجماعة عن عائشة قلنا كان ذلك استحبابا بالتطبيب قلوبهن وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل على الاستحباب قال ابن الهمام وذلك أنه لم يكن القسم واجبا عليه قال تعالى جل جلاله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الأحزاب وممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة رضي الله تعالى عنهن ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري وممن أوى عائشة والباقيات رضي الله عنهن ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة أو تمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج

وعن أبي قلابة بكسر القاف عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام قال الطيبي قوله من السنة يجوز أن يكون خبرا وما بعده في تأويل المبتدأ أي من السنة إقامة الرجل عندها أي عند البكر سبعا أي سبع ليال وقسم أي وسوى بين الحديثة والقديمة ومن يرى التفضيل للجديدة يقول وقسم أي بعد الفراغ من السبع كذا ذكره بعض أئمتنا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم أخذ بظاهره الشافعي وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني وإطلاق قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا النساء الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي يعني لم يرفع أنس الحديث إلى النبي بل قال من السنة وذكرت ذلك على قصور الرواية عنه ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي ولعله قال ذلك لاعتقاد أن أنسا لا يحدث بذلك عن اجتهاد بل سمعه عن النبي أو علمه من فعله قال الطيبي فيه إشارة ءلى قوله من السنة يدل إلى رفعه إليه كما هو مذهب المحدثين وجمهور السلف أي لو قلت رفعه كنت صادقا ناقلا للمعنى وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء وقال ابن حجر قول الصحابة من السنة كذا من قبيل المسند لأنه لا يعني بالسنة إلا سنة النبي وقد رفعه غير واحد عن أنس متفق عليه وأخرج الدارقطني عن أنس قال سمعت رسول الله يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث ثم يعود إلى أهله وروى البزار من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس أن النبي جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله حين تزوج أم سلمة وأصبحت

أي هي عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان أي احتقار والمراد بالأهل قبيلتها والباء للسببية أي لا يلحق أهلك بسببك هوان وقيل أراد بالأهل نفسه وكل من الزوجين أهل والباء متعلقة بهوان أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكن لأنه الحكم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك في النهاية اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة فمعنى سبع أقام عندها سبعا وثلث أقام عندها ثلاثا ودرت أي بالثلاث بين البقية في الهداية مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقها إن شاء يوما يوما وإن شاء يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا قال ابن الهمام وأظن أن أكثر من جمعة مضاررة إلا أن يرضيا به وقيل خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه وقيل الأكثر على أن معناه سبعت لك بعد التثليث ويرده قوله قالت ثلاث وإنما اختارت الثلاث لقرب رجوعه إليها لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها قال الطيبي رحمه الله اختلفوا فقيل لا شركة لبقية الأزواج في المدة المذكورة أعني السبع أو الثلاث فيستأنف القسم بعده وقيل لبقية الأزواج استيفاء هذه المدة واحتجوا بهذا الحديث فإنه لو كان الثلاث للثيب لم يكن لباقي الأزواج التسبيع بل التربيع لأن الثلاث حق أم سلمة وأجيب بأن اختيارها وطلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما هو حقها ويوضحه ما قاله التوربشتي قال السنة في البكر التسبيع وفي الثيب التثليث والنظر فيه إلى حصول الإلفة ووقوع المؤانسة بلزوم الصحبة وفضلت البكر بالزيادة لينفي نفارها ويسكن روعها إذ هي حديثة العهد بالرجل حقيقة بالأباء والاستقصاء ولما أراد إكرام أم سلمة أخبر أن لا هوان بها على أهلها يعني نفسه فأنزلها منزلة الابكار وقيل معناه ليس بسببك على أهلك هوان أي ذل إذ ليس اقتصاري على الثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة في مصاحبتك ليكون ذلك سببا للإهانة على أهلك فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل على عدم المبالاة بأهلها بل لأن حقك مقصور عليه فمن يرى التسوية بين الجديدة والقديمة يستدل بقوله لأم سلمة إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ويقول لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك لكان من حقه أن يدور عليهن أربعا أربعا لكون الثلاثة حقا لها فلما كان الأمر في السبع على ما ذكر علم أنه في الثلاث كذلك ومن يرى تفضيل الثيب بالثلاث والبكر بالسبع يقول فيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب ولكن بشرط القضاء ولما كان طلبها أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقا مخصوصا بها وفي رواية قال وفي نسخة صحيحة أنه قال لها أي لأم سلمة للبكر سبع وللثيب ثلاث قال ابن عبد البر واختلفوا في اختصاصه بمن له

زوجات غير الجديدة أم لا وجمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم الحديث رواه مسلم الفصل الثاني عن عائشة أن النبي كان يقسم بين نسائه أي تفضلا وقيل وجوبا فيعدل أي فيسوي بينهن في البيتوتة ويقول أي مع هذا اللهم هذا أي هذا العدل قسمي بفتح القاف وفي نسخة قسمتي فيما أملك أي أقدر عليه فلا تلمني أي لا تعاتبني أو لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك أي من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب قال ابن الهمام ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وكذا أحمد والحاكم وعن أبي هريرة عن النبي قال إذا كانت وفي نسخة إذا كان عند الرجل وفي نسخة عند رجل امرأتان أي مثلا فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه أي أحد جنبيه وطرفه ساقط قال الطيبي أي نصفه مائل قيل بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة له في التعذيب وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتا واحتمل أن يكون نصفه ساقطا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت

ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر ثم إن كانت الزوجتان أحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم واللأمة الثلث بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ثم التسوية المستحقة في البيتوتة لا المجامعة لأنها تبنى على النشاط ولا خلاف فيه قال بعض أهل العلم أن تركه لعدم الداعية والإنتشار عذر وإن تركه مع الداعي إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فإن أدى الواجب منه عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكنه لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به هذا والمستحب أن يسوى بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة ولا يجب شيء لأنه تعالى جل جلاله قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم النساء فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا هذا فأما إذا لم تكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت والذي يقتضيه الحديث أن التسوية في المكث أيضا بعد البيتوتة ففي السنن عن عائشة كان النبي لا يفضل بعضا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قل يوم ألا يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ على التي هو في يومها فيثبت عندها فعلم من هذا أن النوبة لا تمنع أنه يذهب إلى الأخرى لينظر في حاجتها ويمهد أمرها وفي صحيح مسلم انهن كن يجتمعن في بيت التي يأتيها والذي يظهر أن هذا جائز برضا صاحبة النوبة إذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له كذا ذكره المحقق والله الموفق رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي قال ابن الهمام روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مفلوج ولفظ أبي داود والنسائي فمال إلى إحداهما على الأخرى ا ه وهذه الألفاظ أنسب إلى قوله تعالى جل جلاله فلا تميلوا كل الميل النساء فيكون جزاء وفاقا والله تعالى أعلم

الفصل الثالث عن عطاء تابعي جليل قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بفتح الجيم ويكسر هي بنت الحرث الهلالية قال ابن إسحاق ويقال أنها وهبت نفسها النبي وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها فقالت البعير وما عليه لله ورسوله وقيل الواهبة نفسها غيرها أقول أي ابتداء فلا منافاة ثم في معنى قولها ما اشتهر على الألسنة العبد وما في يده كان لمولاه بسرف بكسر الراء غير منصرف وقد يصرف موضع قريب من التنعيم بنى بها النبي فيه وتوفيت ودفنت فيه وهذا من عجائب التواريخ وقع الهناء والعزاء في مكان واحد من الطريق فقال أي ابن عباس هذه زوجة رسول الله فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها بضم التاء فيهما أي لا تعجلوها ولا تحركوها بقوة وارفقوا بها بضم الفاء أي الطفوا بها وعظموا شأنها فإنه أي الشأن كان عند رسول الله تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة أي لرضاها بإسقاط حقها قال الطيبي تعليل للنهي أي من اللواتي كان يهتم بشأنهن فيقسم بينهن بالتسوية قال أي عطاء التي كان رسول الله لا يقسم لها بلغنا أنها صفية قال الخطابي هذا وهم بل إنما هي سودة لأنها كانت وهبت يومها والغلط فيه من ابن جريح راوي الحديث وقال عياض لعل روايته صحيحة فإنه لما نزل ترجي من تشاء الأحزاب قيل إن التي أرجاها سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة والتي أوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وتوفي وقد أوى إلى جميعهن إلا صفية أرجاها ولم يقسم لها فأخبره عطاء عن آخر الأمر وكانت أي صفية آخرهن موتا ماتت بالمدينة أي في رمضان سنة خمسين في زمن معاوية وقيل غير ذلك ودفنت بالبقيع وماتت ميمونة سنة إحدى وخمسين وقيل ست وستين وقيل ثلاث وستين وماتت عائشة بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وماتت سودة سنة أربع وخمسين وماتت حفصة سنة خمس وأربعين وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين وماتت زينب سنة عشرين وماتت جويرية سنة خمسين

كذا ذكره صاحب المواهب ومن المعلوم أن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة فإذا كان الأمر كذلك فكون صفية آخرهن موتا غير صحيح وإن جعل ضمير كانت راجعا إلى ميمونة فلا يلائمه قوله ماتت بالمدينة فلا يخلوا الكلام عن إلاشكال والله تعالى أعلم بالحال متفق عليه وقال رزين قال غير عطاء وهي أي التي كان لا يقسم لها سودة وهو أي هذا القول أصح أي من قول عطاء هي صفية وهبت أي سودة يومها لعائشة استئناف بيان حين أراد رسول الله طلاقها فقالت له امسكني وقد وهبت يومي لعائشة لعلى أن أكون من نسائك في الجنة هذا يدل على أنه لم يطلقها بخلاف ما قال الإمام محمد رحمه الله بلغنا عن رسول الله أنه قال لسودة بنت زمعة اعتدى فسألته بوجه الله أن يراجعها ويجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه والذي في الصحيحين لا يتعرض له بل إنها جعلت يومها لعائشة والذي في المستدرك يفيد عدمه وهو ما عن عائشة قالت سودة حين استنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها قالت عائشة ففيها وفي أشباهها أنزل الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا النساء الآية وقال صحيح الإسناد ويوافق قول محمد ما رواه البيهقي عن عروة أن رسول الله طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت والله مالي إلى الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال فراجعها وجعل يومها لعائشة ا ه وهو مرسل ويمكن الجمع بأنه كان طلقها رجعية فإن الفرقة فيها لا تقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة فمعنى قول عائشة فرقت أن يفارقها رسول الله خافت أن يستمر الحال إلى انقضاء العدة فتقع الفرقة فيفارقها ولا ينافيه بلاغ محمد بن الحسن فإنه إنما ذكر في الكنايات اعتدى والواقع بهذه الرجعى لا البائن باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق العشرة بالكسر اسم من المعاشرة بمعنى المخالطة والمصاحبة قال تعالى جل جلاله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعس أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

النساء وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف البقرة الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله استوصوا بالنساء خيرا قال الطيبي السين للطلب أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير كما في قوله تعالى جل جلاله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا البقرة فنقل باء بخير منه إلى النساء وقال القاضي الاستيصاء قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن ا ه والمقصود المداراة معهن وقطع الطمع عن استقامتهن والثبات مع اعوجاجهن كما قيل الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن والصبر عليهن أهون من الصبر على النار قال تعالى جل جلاله وإن تصبروا خيرا لكم النساء أي عليهن أو عنهن فإنهن خلقن من ضلع بكسر الضاد وفتح اللام واحد الأضلاع وهو عظم معوج استعير للمعوج صورة أو معنى أي خلقن خلقا فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج وقيل ذلك لأن أمهن أول النساء وهي حواء خلقت من أعوج ضلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام وهو الضلع الأعلى فلا يستطيع أحد أن يغيرهن مما جبلت عليه أمهن فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن ما لا إثم في معاشرتهن وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إشارة إلى أن أمهن خلقت منه فإن ذهبت أي شرعت وأردت تقيمه أي إقامته واستقامته كسرته وإن تركته أي من غير كسر لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء كرر للمبالغة وإشارة إلى النتيجة والفذلكة قال النووي فيه الحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وإنه لا مطمع في استقامتهن متفق عليه وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن المرأة أي أصلها أو

جنسها أو أمها خلقت من ضلع أي من أضلاع آدم أو من عوج ونظيره قوله تعالى خلق الإنسان من عجل الأنبياء لن تستقيم أي أن تستمر ولن تدوم على طريقة أي على حالة واحدة مستقيمة بل تنقلب عن حالها من الشكر إلى الكفران ومن الإطاعة إلى العصيان ومن القناعة إلى الطغيان فإن استمتعت بها أي أردت أن تستمع بها استمتعت بها وبها أي حاصل وثابت عوج بكسر العين ويفتح لا انفكاك لها عنه وإن ذهبت تقيمها أي تردها إلى إقامة الاستقامة وبالغت فيها وما سامحتها في أمورها وما تغافلت عن بعض أفعالها كسرتها كما هو مشاهد في المعوج الشديد اليابس في الحس وكسرها أي المعنوي طلاقها فإنه انفصال شرعي وانقطاع عرفي قال الطيبي فيه إشعار باستحالة تقويمها أي إن كان لا بد من الكسر فكسرها طلاقها ثم العوج بكسر العين وفتحها وقيل الفتح في الأجسام والكسر في المعاني ففي الكشاف عند قوله تعالى ولم يجعل له عوجا الكهف العوج في المعاني كالعوج في الأعيان وفي القاموس عوج كفرح والإسم كعنب أو يقال في كل منتصب كالحائط والعصا فيه عوج محركة وفي نحو الأرض والدين كالعنب ا ه ومنه قوله تعالى لا ترى فيها عوجا طه وفي النهاية العوج بفتح العين مختص بكل شخص مرئي كالأجسام وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول وقيل الكسر يقال فيهما معا والأول أكثر رواه مسلم وكذا الترمذي وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يفرك بفتح الراء مجزوما أو مرفوعا من الفرك بالكسر بغض أحد الزوجين الآخر من باب علم وكنصر شاذ قال القضي عياض هو خبر لا نهي وقال النووي المعروف في الروايات بإسكان الكاف ولو روي مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر أي لا يبغض مؤمن مؤمنة أي من جميع الوجوه إن كره منها خلقا بضمتين ويسكن الثاني رضي منها آخر أي خلقا آخر قال القاضي قوله لا يفرك نفي في معنى النهي أي لا ينبغي للرجل أن يبغضها لما يرى منها فيكرهه لأنه كره شيئا رضي شيئا آخر فليقابل هذا بذاك ا ه وفيه إشارة إلى أن الصاحب لا يوجد بدون عيب فإن أراد الشخص بريئا من العيب يبقى بلا صاحب ولا يخلو الإنسان سيما المؤمن عن بعض خصال حميدة فينبغي أن يراعيها ويستر ما بقيها رواه مسلم

وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله لولا بنوا إسرائيل أي في زمن موسى عليه الصلاة والسلام لم يخنز اللحم بفتح النون من خنز اللحم بالكسر تغير وأنتن يشير إلى أن خنز اللحم شيء عوقب به بنو إسرائيل حيث كفروا نعمة الله تعالى حيث ادخروا السلوى وقد نهاهم الله تعالى جل جلاله عن الإدخار ولم يكن اللحم يخنز قبل ذلك فحدث التغير لسوء صنيعهم وهو الإدخار الناشىء من عدم الثقة بالله قال الله تعالى جل شأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الرعد ثم استمر النتن من ذلك الوقت لأن البادىء للشيء كالحامل للغير على الإتيان به أو لأن يعتبر غيرهم بهم فيتركوا المخالفة قال تعالى جل جلاله فاعتبروا يا أولي الأبصار قال القاضي والمعنى لولا أن بني إسرائيل سنوا إدخار اللحم حتى خنز لما ادخر فلم يخنز ولولا حواء بالمد أي لولا خيانتها في مخالفتها لم تخن أنثى زوجها أي لم تخالفه الدهر أي أبدأ وكان الخيانة تحصل من العوج الذي في طينتها أو جباتها قال القاضي أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها ا ه وقيل إن خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم وكان قد نهاها ففوته حتى أكل منها وقيل خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة فقطعت سنبلتين وأدته واحدة وأخفته أخرى والله تعالى أعلم متفق عليه ورواه أحمد ولفظه لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم وعن عبد الله بن زمعة بفتحتين ويسكن قال ابن الهمام بفتحتين وفي جامع الأصول بفتح الزاي وفتح الميم وقد يسكن وبالعين المهملة وقال المغني أكثر الفقهاء والمحدثين يسكنون الميم قال قال رسول الله لا يجلد أحدكم أي لا يضرب امرأته جلد العبد بفتح الجيم أي ضربا شديدا ثم يجامعها بالسكون للعطف على المجزوم في آخر يومه قال الطيبي ثم للاستبعاد أي مستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة ا ه ولذا ورد أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هوناما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وهذا معنى التدبر في الأمر أي

النظر في عاقبته وفي رواية يعمد بكسر الميم أي يقصد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها أي يرجع إلى قضاء شهوته منها في آخر يومه أي يوم جلده فلا تطاوعه قيل النهي عن ضربهن كان قبل أمره به كما يأتي والأظهر أن النهي مقيد بالضرب الشديد فلا ينافيه أمره بالضرب المطلق بل يخصه قال الطيبي وهذا يدل على جواز ضرب الإماء والعبيد للتأديب إذا لم يتأدبوا بالكلام الغليظ لكن العفو أولى وفيه حسن المعاشرة مع النساء والرفق بهن ثم وعظهم هي للتراخي في الزمان أي بعدما تكلم بالكلام السابق بزمان رآهم يضحكون من الفعلة المذكورة فوعظهم أي نصحهم في ضحكهم بكسر فسكون في القاموس الضحك بالفتح وبالكسر وبكسرتين وككتف وفيه إشارة إلى أن القهقهة أولى بالمنع وإن التبسم لا بأس به والأظهر أن المراد به المعنى الأعم من الضرطة فقال عطف على وعظ لم يضحك أحدكم مما يفعل وفي نسخة مما يفعله أي هو بنفسه لأن الضحك لا يحسن إلا من أمر غريب وشأن عجيب لا يوجد عادة ففيه ندب التغافل عن ضرطة الغير لئلا يتأذى فاعلها وقد بلغنا أن حاتما لم يكن أصم وإنما سألته امرأة عن مسألة وفي أثناء المسألة حصل منها ضرطة فقال ارفعي صوتك دفعا لجحالتها فحسبت أنه أصم ففرحت ثم أنه نم بذلك الحال تنميما لدفع المقال قال الطيبي رحمه الله فيه تنبيه على أنه ينبغي للرجل العاقل إذا أراد أن يعيب على أخيه المسلم شيئا أن ينظر في نفسه أولا هل هو بريء منه أو ملتبس به فإن لم يكن بريئا فلان يمسك عنه خير من أن يعيبه ولقد أحسن من قال أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه متفق عليه وروى الطبراني في الأوسط عن جابر نهى عن الضحك من الضرطة وعن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات جمع البنت والمراد بها اللعب التي تلعب بها الصبية قاله القاضي فالباء للتعدية أو الجواري فهو بمعنى مع والأول أظهر عند النبي وفي نسخة عند رسول الله المقصود إفادة التقرير وكان وفي نسخة فكان لي صواحب جمع صاحبه أي بنات صغار يلعبن معي أي بأنواع اللعبات أو بلعب البنات وكان رسول الله إذا دخل ينقمعن أي يتغيبن ويستترن حياء والانقماع الدخول في كن فيسربهن من التسريب أي يرسلهن إلى ويسرحهن من سرب إذا ذهب قال تعالى وسارب بالنهار الرعد أو من السرب وهي جماعة النساء أي يرسلهن إلى سربا سربا فيلعبن معي

فيه حسن المعاشرة مع الأهل متفق عليه وعنها أي عن عائشة قالت والله لقد رأيت النبي يقوم أي قائما وعدل لحكاية الحال الماضية على باب حجرتي الإضافة لأدنى ملابسة أو بمعنى اللام للاختصاص ويحتمل الملك والحبشة يلعبون الجملة حالية بالحراب بكسر الحاء جمع الحرية وهي رمح قصير في المسجد أي في رحبة المسجد المتصلة به وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة وذلك من داخل المسجد فقالت في المسجد لاتصال الرحبة به أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم وإنما سومحوا فيه لأن لعبهم بالحراب كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله تعالى فصار عبادة بالقصد كالرمي قال تعالى جل جلاله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفقال أما النظر إليهم فالظاهر أنه كان قبل نزول الحجاب كذا ذكره التوربشتي ورسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بفتح اللام وكسر العين وبكسر أوله وسكون ثانية في المصباح لعب يلعب لعبا بفتح اللامة وكسر العين ويجوز تخفيفه بكسر العين وبكسر أوله وسكون ثانية في المصباح لعب يلعب لعبا بفتح اللام وكسر العين ويجوز تخفيفه بكسر اللام وسكون العين قال ابن قتيبة ولم يسمع في التخفيف فتح اللام مع السكون ا ه كلامه لكن في القاموس لعب كفرح لعبا ولعبا ولعبا بين إذنه وعاتقه أي لأ تفرج عليهم مما بينهما من الفرجة ثم يقوم من أجلي أي بعد فراغهم من لعبهم كان يقف كالساترلي حتى أكون أنا التي أنصرف والمعنى أنه لم يكن يعجل علي بالرجوع إلى داخل حجرتي بل كان يخليني على مهلتي فاقدروا بضم الدال من قدرت الشيء إذا نظرت فيه ودبرته أي انظروا وتأملوا أو من المقدار أي فاقدروا من الزمان قدر الجارية أي مقدار وقفة الجارية الحديثة السن أي الصغيرة في العمر الحريصة على اللهو أي على ما تتلهى به من اللعب وغيره كم يكون قدر مكثها في النظر إلى اللعب فإني مكثت ذلك القدر تريد طول مكثها ومصابرة النبي معها وكمال رعايته لحالها ونهاية محبته لجمالها المظهر لكمالها متفق عليه

وعنها أي عن عائشة قالت قال لي رسول الله إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى قال السيوطي استدل به ابن مالك على وقوع إذا مفعولا وأجاب الجمهور بأنها ظرف لمحذوف هو المفعول أي شانك ونحوه فقلت من أين تعرف ذلك أي ما ذكرت أمن وحي أو مكاشفة أو فراسة وعلامة فقال إذا كنت عني راضية أي في غاية من الرضا فإنك تقولين لا أي مثلا ورب محمد فتذكرين اسمي في قسمك وإذا كنت علي وفي نسخة عني غضبى أي من وجه من الوجوه الدنيوية المتعلقة بالمعاشرة الزوجية قلت لا وفي نسخة ولا ورب إبراهيم فتعدلين عن اسمي إلى إسم إبراهيم قالت قلت أجل أي نعم والله يا رسول الله ما أهجر وفي نسخة لا أهجر أي ما أترك إلا اسمك أي ذكره عن لساني مدة غضبي ولكن المحبة ثابتة دائما في قلبي قيل أي هجراني مقصور على ترك اسمك حالة الغضب الذي يسلب الإختيار لا أتعدى منه إلى ذاتك الشريف المختار والمراد هنا بالإسم التسمية وإنما عبرت عن الترك بالهجران دلالة على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه وإنها في طلب الوصال على طريق الكمال وهو التشرف بمرتبة الجمع بين حصول الإسم والمسمى واقتران اللسان والجنان في ميدان المحبة الذي يعبر عنه بالجنان ثابتة بعون الله الملك المنان متفق عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى جل جلاله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن البقرة وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع فأبت أي امتنعت من غير عذر شرعي فبات أي زوجها غضبان أي عليها كما في رواية لعنتها الملائكة لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل والحيض ليس بعذر في الإمتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج

عند جماعة حتى تصبح أي المرأة والملائكة قيل إنما غيا اللعن بالإصباح لأن الزوج يستغنى عنها بحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالبا والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الإكتفاء متفق عليه وكذا أحمد وأبو داود وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم وفيه إشعار بأنه إذا قال في رواية وأطلق تكون الرواية لأحدهما قال والذي نفسي بيده أي في قبضته وتصرفه وإرادته ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء أي أمر وحكمه أو ملكه وملكوته أو الذي هو معبود فيها وهو الله تعالى قال تعالى جل جلاله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الزحرف ويكون الاقتصار في هذا الحديث من باب الاكتفاء بذكر الاشرف ويحتمل أن يراد سكان السموات والأفراد للجنس ويلتئم حينئذ الروايتان وأن كان على الأول أيضا بينهما تلازم ساخطا عليها حتى يرضى أي الزوج عنها فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وهذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين وعن أسماء إن إمرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة أي امرأة أخرى لزوجي وسميت ضرة إما لأنها تضرها أو تريد ضررها أو أريد المبالغة كرجل عدل فإن وجودها ضرر عندها وأهل مكة يسمونها طبنة ولعلها من طبن كفرح فطن فإنها فطينة بعيب صاحبتها فهل علي جناح أي إثم أو بأس إن تشبعت وفي نسخة بفتح الهمزة أي من أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني أي تزينت وتكثرت بأكثر مما عندي وأظهرت لضرتي أنه يعطيني أكثر مما يعطيها إدخالا للغيظ عليها وتحصيلا للضرر بها فقال المتشبع بمالم يعط أي الذي يظهر الشبع وليس بشبعان كلابس ثوبي زور قيل هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه أو هو الرجل يلبس الثياب المشتبهة كثياب الزهاد يوهم أنه منهم وأتى بالتثنية لا رادة الرداء والإزار إذ هما متلازمان للإشارة إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه وقيل للإشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان فقدان ما يشبع به وإظهار الباطل وقيل كان شاهد الزور يلبس ثوبين ويشهد فيقبل لحسن ثوبيه متفق عليه وكذا أحمد وأبو داود عنها ورواه مسلم عن عائشة

وعن أنس قال آلي بالمد أي حلف رسول الله من نسائه أي على أزواجه من أن لا يدخل عليهن شهرا وعداه بمن لتضمينه إياه معنى الامتناع من الدخول قال في الأزهار وليس هو من الإيلاء المشهور قال الطيبي رحمه الله للإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يسمى إيلاء دونها وكانت انفكت رجله أي انفرجت وزالت من المفصل والإنفكاك الزوال والإنفساخ قيل كأنها انفرجت من طول القيام وقيل كان سقط عن فرسه فخرج عظم رجله من موضعه قال الطيبي والإنفكاك ضرب من الوهن والخلع وهوأن ينفك بعض أجزائها عن بعض فأقام في مشربة بفتح الميم وضم الراء ويفتح أي في غرفة قال الطيبي المشربة بالضم والفتح الغرفة وبالفتح الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل أي من الغرفة إليهن فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون أي قد يكون تسعا وعشرين ولعل ذلك الشهر كان تسعا وعشرين ولذلك اقتصر عليه ثم نزل بعده في شرح السنة هذا إذا عين شهرا فقال لله علي أن أصوم شهر كذا فحرج ناقصا لا يلزمه سوى ذلك فإن لم يعين فقال لله علي صوم شهر يلزمه صوم ثلاثين يوما رواه البخاري قال البغوي في قوله تعالى جل شأنه يا أيها النبي قل لأزواجك الآية إن نساء النبي سألنه من عرض الدنيا شيئا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن رسول الله وآلى أن لا يقربهن شهرا ولم يخرج إلى أصحابه فقالوا ما شأنه وكانوا يقولون طلق رسول الله نساءه فقال عمر لأ علمن لكم شأنه قال فدخلت على رسول الله فقلت يا رسول الله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق رسول الله نساءه فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن شئت فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله نساءه وأنزل الله آية التخيير ثم ذكر البغوي يإسناده في المعالم عن الزهري أن النبي أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما مضت تسع وعشرون أعدهن دخل على رسول الله فقالت بدأبي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون يوما

وعن جابر قال دخل أبو بكر أي أراد الدخول يستأذن على رسول الله حال أو استئناف بيان فوجد أي أبو بكر الناس أي عمومهم جلوسا أي جالسين أو ذوي جلوس ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال أي جابر فأذن بضم الهمزة ويفتح لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد أي عمر النبي جالسا حوله نساؤه لعل هدا قبل نزول الحجاب واجما أي حزينا مهتما ساكتا في النهاية الواجم من أسكته الهم وعلته الكآبة فقال أي عمر في نفسه وفي نسخة فقلت لأقولن شيئا أضحك النبي بضم الهمزة وكسر الحاء وفي رواية يضحك النبي وهو يحتمل أن يكون من الإضحاك والنسبة مجازية وأن يكون من الضحك فالتقدير يضحك به النبي والمراد حصول السرور والإنشراح ورفع الكدورة بالمزاح قال النووي في شرح مسلم قوله يضحك في نسخة أضحك فيه ندب مثل هذا وإن الإنسان إذا رأى صاحبه حزينا أن يحدثه حتى يضحك أو يشغله ويطيب نفسه ا ه وفي آداب المريدين للسهروردي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما بالمداعبة فقال أي عمر يا رسول الله لو رأيت أي لو عملت بنت خارجة يعني بها زوجته ولو للتمني سألتني النفقة أي الزيادة على العادة أو فوق الحاجة فقمت إليها فوجأت بالهمز أي ضربت عنقها بكفي في المغرب الوجا الضرب باليد يقال وجاه في عنقه من باب منع وقال الطيبي رحمه الله الوجا الضرب والعرب تحترز عن لفظ الضرب فلذلك عدل إلى الوجا وفي القاموس وجاه باليد والسكين كوضعه ضربه ا ه وجاء الوجأ بمعنى الدق على ما في النهاية والله تعالى أعلم فضحك رسول الله وقال هن أي نسائي حولي كما ترى يسألنني النفقة أي زيادتها عن عادتها فقام أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها يجأ أي بدق عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول خطابا لبنته تسألين رسول الله ما ليس عنده فقلن أي كلهن أو هما على أن التثنية أقل الجمع والله لا نسأل رسول الله أي بعد هذا شيئا أي من الأشياء أبدا تأكيد للإنسأل ليس عنده أي ذلك الشيء ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين بناء على

يمينه السابق والصحيح الثاني ولعله لم يبلغه متردد فيه ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما وهو أي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد أي الخ قال أي جابر فبدأ أي في التخيير بعائشة رضي الله عنها فإنها أعقلهن وأفضلهن فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه أو في جوابه من تلقاء نفسك حتى تستشيري أبويك خوفا عليها من صغر سنها المقتضى إرداة زينة الدنيا أن لا تختار الأخرى وفي رواية عنها وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قال النووي رحمه الله إنما قال لا تعجلي شفقة عليها وعلى أبويها ونصيحة لهم في بقائها عنده فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق فتضرر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء بها قالت وما هو أي ذلك الأمر يا رسول الله فتلا عليها الآية أي المذكورة قالت أفيك أي في فراقك أو في وصالك أو في حقك يا رسول الله أستشير أبوي لأن الاستشارة فرع التردد في القضية المختارة بل أي لا أستشير أحدا اختار الله ورسوله والدار الآخرة وفي الكلام إيماء إلى أن إرادة زينة الحياة الدنيا وطلب الدار الأخرى لا يجتمعان على وجه الكمال ولذا قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت أما إنها أرادت اختيارهن الدنيا ليخلص لها الوصال في الدنيا والكمال في العقبى قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها لاعينها به على اختيار المختار تقليدا أو تحقيقا إن الله لم يبعثني معنتا بالتشديد أي موقعا أحدا في أمر شديد والعنة المشقة والأثم أيضا ولا متعنتا أي طالبا لزلة أحد ولكن بعثني معلما أي للخير ميسرا أي مسهلا للأمر وفي نسخة مبشرا أي لمن آمن بالجنة والنعيم ولمن اختار الله ورسوله والدار الآخرة بالأجر العظيم قال قتادة فلما اخترن الله ورسوله شكرهن على ذلك وقصره عليهن فقال لا يحل لك النساء من بعده كذا ذكره البغوي رواه مسلم قال النووي فيه جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة والغالب من عادة النبي أن لا يتخذ حاجبا فاتخاذه في ذلك

اليوم ضرورة وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزلة وفيه أنه لا فرق بين الخليل وغيره في احتياج الاستئذان وفيه تأديب الرجل ولده وإن كبر فاستقل وفيه ما كان عليه من التقلل من الدنيا والزهادة فيها وفيه جواز سكنى الغرفة لذات الزوج واتخاذ الخزانة وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وفيه للزوج تخيير زوجته واعتزاله عنها في بيت آخر وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء ان من خير زوجته واختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة وروى عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث أنه يقع الطلاق بنفس التخيير طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا ولعل القائلين به لم يبلغهم هذا الحديث ا ه وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان وبرهان والله المستعان وعن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيبي رحمه الله أي أعيب عليهن لأن من غار عاب لئلا يهبن أنفسهن فلا يكثر النساء وبقصر رسول الله على من تحته ا ه والأظهر أنها إنما كانت تعيب عليهن للاشعار على حرصهن وللدلالة على قلة حيائهن حيث خالفن طبيعة جنس النساء من تعززهن وإظهار قلة ميلهن وإنما هبة النفس كانت محمودة منهن لمكانه ويدل على ما قلنا قولها فقلت أي بطريرق الإنكار أتهب المرأة نفسها وفي رواية أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما أنزل الله تعالى ترجى بالهمزة والياء قراآتان متواتران من أرجاء مهموزا أو منقوصا أي تؤخر أو تترك وتبعد من تشاء أي مضاجعة من تشاء منهن وتؤوى أي تضم إليك وتضاجع من تشاء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء أو معنى الآية تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت قال النووي في شرح مسلم الأصح أنه ناسخ لقوله تعالى جل شأنه لا يحل لك النساء من بعد الأحزاب فإن الأصح أنه ما توفى حتى أبيح له النساء مع أزواجه وقال البغوي أشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبا عليه فلما نزلت ههذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن ومن ابتغيت أي طلبت وأردت أن تؤوى إليك امرأة ممن عزلت عن القسمة فلا جناح عليك أي فلا إثم فأباح الله تعالى له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من يشاء في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال قالت ما أرى بفتح الهمزة أي وضمها أي ما أظن ربك

ألا يسارع استثناء من أعم الأحوال في هواك أي يوصل إليك ما تتمناه سريعا وقال النووي أي يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولذا خيرك ا ه ثم الواهبة نفسها للنبي قيل ميمونة وقيل أم شريك وقيل زينب بنت خزيمة وقيل خولة بنت حكيم والذي يظهر من هذا الحديث أن الهبة وقعت من جماعة منهن وهو لا ينافي قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الأحزاب لأن النكرة قد يراد بها العموم والله أعلم متفق عليه وحديث جابر اتقوا الله أي مخالفته أو معاقبته في النساء أي في حقهن والتخصيص لضعفهن وحبسهن ذكر في قصة حجة الوداع أي في ضمن حديث طويل فيكون ذكره هنا مكرر ولذا أسقطه ونبه عليه الفصل الثاني عن عائشة أنها كانت مع رسول الله في سفر قالت فسابقته أي غالبته في السبق أي في العدو والجري فسبقته أي غلبته وتقدمت عليه على رجلي أي لا على دابة قال الطيبي قوله على رجلي حال من الفاعل في سابقته أي عدوا على رجلي وفائدته زيادة بيان المداعبة كما يقال أخذت بيدي ومشيت برجلي ونظرت بعيني وفيه بيان حسن خلقه وتلطفه بنسائه ليقتدي به فلما حملت اللحم أي سمنت سابقته أي مرة أخرى فسبقني قال هذه أي السبقة بتلك السبقة بفتح الكاف وكسرها أي تقدمي عليك في هذه النوبة في مقابلة تقدمك في النوبة الأولى والمراد حسن المعاشرة قال قاضيخان يجوز السباق في أربعة أشياء في الخف يعني البعير وفي الحافر يعني الفرس وفي النضل يعني الرمي والمشي بالأقدام يعني به العدو ويجوز إذا كان البدل من جانب واحد بأن قال إن سبقتك فلي كذا وإن سبقتي فلا شيء لك وإن شرط البدل من الجانبين فهو حرام لأنه قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق الثالث فلا شيء له فهو جائز وحلال والمراد من الجواز الطيب والحل دون الاستحقاق فإنه لا يصير مستحقا وما يفعله الأمراء فهو جائز أيضا بأن يقول لإثنين أيكما سبق فله كذا وإنما جوز السبق في هذه الأشياء الأربعة لوجود الآثار فيها ولا أثر في غيرها رواه أبو داود

وعنها أي عن عائشة قالت قال رسول الله خيركم خيركم لأهله لدلالته على حسن الخلق والأهل يشمل الزوجات والأقارب بل الأجانب أيضا فإنهم من أهل زمانه وأنا خيركم لأهلي فإنه على خلق عظيم وإذا مات صاحبكم أي واحد منكم ومن جملة أهاليكم فدعوه أي اتركوا ذكر مساويه فإن تركه من محاسن الأخلاق دلهم على المجاملة وحسن المعاملة مع الأحياء والأموات ويؤيده حديث اذكروا موتاكم بالخير وقيل إذا مات فاتركوا محبته والبكاء عليه والتعلق به والأحسن أن يقال فاتركوه إلى رحمة الله تعالى فإن ما عند الله خير للأبرار والخير أجمع فيما اختار خالقه وقيل أراد به نفسه أي دعوا التحسر والتلهف على فان في الله خلفا عن كل فائت وقيل معناه إذا مت فدعوني ولا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي وصحابتي وأتباع ملتي رواه الترمذي والدارمي أي عنها ورواه ابن ماجة عن ابن عباس إلى قوله لأهلي وهذا يدل على أنها جمعت بين حديثين مستقلين فلا تطلب المناسبة بينهما ويؤيده أن السيوطي ذكر هذا المقدار وقال روى الترمذي عن عائشة وابن ماجة عن ابن عباس والطبراني عن معاوية وفي رواية الحاكم عن ابن عباس خيركم خيركم للنساء وعن أبي هريرة خيركم خيركم لأهلي من بعدي وعن أنس قال قال رسول الله المرأة إذا صلت خمسها أي خمس صلواتها في أوقات طهارتها والإضافة لأدنى ملابسة وصامت شهرها أي شهر رمضان أداء وقضاء وأحصنت فرجها أي منعت نفسها عن الفواحش وأطاعت بعلها أي زوجها فيما تجب فيه الطاعة فلتدخل أي الجنة من أي أبواب الجنة شاءت إشارة إلى عدم المانع من دخولها وإيماء إلى سرعة وصولها وحصولها رواه أبو نعيم في الحلية أي حلية الأبرار

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد والسجود كمال الانقياد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله قال قاضيخان إن سجد للسلطان إن كان قصده التعظيم والتحية دون العبادة لا يكون ذلك كفرا وأصله أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود أخوة يوسف عليهما الصلاة والسلام رواه الترمذي وعن أم سلمة قالت قال رسول الله أيما امرأة ماتت وزوجها أي العالم المتقى عنها راض دخلت الجنة لمراعاتها حق الله وحق عبادة رواه الترمذي وعن طلق بن علي قال قال رسول الله إذا الرجل دعا زوجته هذا التركيب من قبيل إذا الشمس كورت لحاجته أي المختصة به كناية عن الجماع فلتأته أي لتجب دعوته وإن كانت على التنور أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه قال ابن الملك وهذا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا رواه الترمذي وكذا النسائي وروى البزار عن زيد بن أرقم ولفظه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب وعن معاذ عن النبي قال لا تؤذي بصيغة النفي امرأة زوجها في الدنيا إلا

قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه نهى مخاطبة قاتلك الله أي لعنك عن رحمته وأبعدك عن جنته فإنما هو أي الزوج عندك دخيل أي ضيف ونزيل يوشك أن يفارقك إلينا أي واصلا إلينا ونازلا علينا وفي هذا الحديث وحديث لعن الملائكة لعاصية الزوج دلالة على أن الملأ الاعلى يطلعون على أعمال أهل الدنيا رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب رح وعن حكيم بن معاوية القشيري قال المؤلف قال البخاري في صحبته نظر روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم وقتادة رضي الله عنهم عن أبيه لم يذكره المؤلف في أسمائه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال إن تطعمها إذا طعمت وتكسوها بالنصب إذا اكتسيت قال الطيبي رحمه الله التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماما بثبات ما قصد من الاطعام والكسوة يعني كان القياس أن يقول أن يطعمها إذا طعم فالمراد بالخطاب عام لكل زوج أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك قال بعض الشراح قوله إذا طعمت بتاء الخطاب بلا تأنيث وكذا إذا اكتسيت وبتاء التأنيث فيهما غلط أي رواية ودراية ولا تضرب أي وإن لا تضرب الوجه فإنه أعظم الأعضاء وأظهرها ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة يجوز ضرب غير الوجه إذا ظهر منها فاحشة أو تركت فريضة في شرح السنة فيه دلالة على جواز ضربها غير الوجه قلت فكان الحديث مبين لما في القرآن فاضربوهن النساء قال وقد نهى النبي عن ضرب الوجه نهيا عاما يعني في حديث آخر أو العموم المستفاد من هذا الحديث حيث قال الوجه ولم يقل وجهها ومن فتاوى قاضيخان للزوج أن يضرب المرأة على أربعة منها ترك الزينة إذا أراد الزوج الزينة إذا أراد الزوج الزينة والثانية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة والثالثة ترك الصلاة في بعض الروايات وعن محمد ليس له أن يضربها على ترك الصلاة وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة والرابعة الخروج عن منزله بغير إذنه ولا تقبح بتشديد الباء أي لا تقل لها قولا قبيحا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه ولا تهجر إلى في البيت أي لا تتحول عنها أو لاتحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى أي واهجروهن في المضاجع أي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة

وعن لقيط ابن صبرة بكسر الباء وفي أسماء المصنف لقيط بن عامر بن صبرة صحابي مشهور قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء بالمد وفتح الباء أي الفحش والإيذاء قال طلقها أي إن لم تصبر عليها والأمر للإباحة قلت إن لي منها ولدا بفتحتين يحتمل الأفراد والجمع ولها صحبة أي معاشرة قديمة قال فمرها أي بالمعاشرة الجميلة مطلقا أو عن قبلي وعلى لساني يقول هذا من كلام الراوي مستأنف مبين للمراد من قوله مرها يعني عظها أمر من الوعظ بمعنى النصيحة لقوله تعالى أي فعظوهن أي فإن يك فيها خير أي شيء من الخير فستقبل أي وعظك ولا تضربن ظغينتك أي زوجتك ضربك أميتك بالتصغير أي جويريتك أي لا تضرب الحرة مثل ضربك للأمة وفيه إيماء لطيف إلى الأمر بالضرب بعد عدم قبول الوعظ لكن يكون ضربا غير مبرح ثم الظعينة في الأصل المرأة التي تكون في الهودج كني بها عن الكريمة وقيل هي الزوجة لأنه تظعن إلى بيت زوجها من الظعن وهو الذهاب والأمة أصله أموة حذفت الواو ثم ردت في التصغيرة وقلبت ياء وأدغمت وإنما صغر الأمة مبالغة في حقارتها أو إشارة إلى أن التصغير تحتاج إلى الضرب والتأديب رواه أبو داود وعن أياس بن عبد الله أي الدوسي المدني قد اختلف في صحبته قال البخاري لا نعرف له صحبة له حديث واحد في ضرب النساء روى عنه عبد الله بن عمر ذكره المؤلف قال قال رسول الله لا تضربوا إماء الله أي زوجاتكم فإنهن جوار لله كما أن الرجال عبيد له تعالى فجاء وفي نسخة فأتى عمر إلى رسول الله فقال ذئرن النساء من باب اكلوني البراغيث ومن وادي قوله تعالى جل جلاله وأسروا النجوى الأنبياء أي اجترأن ونشزن وغلبن على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف هذا بالهمز يقال أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ونزل بآل رسول الله أي بأزواجه الطاهرات نساء كثير يشكون أزواجهن أي من ضربهم إياهن فقال رسول الله لقد طاف هذا بلا همز

قال الطيبي رحمه الله قوله لقد طاف صح بغير همزة والأول بهمز وفي نسخ المصابيح كلاهما بالهمز ا ه فهو من طاف حول الشيء أي دار بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن دل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين ليس أولئك أي الرجال الذين يضربون نساءهم ضربا مبرحا أومطلقا بخياركم أي بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن في شرح السنة فيه من الفقه إن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهى النبي عن ضربهن قبل نزول الآية ثم لما ذئر النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له ثم لما بالغوا في الضرب أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل ويحكى عن الشافعي هذا المعنى رواه أبو داود وابن ماجة والدرامي في الجامع الكبير لا تضربوا إماء الله رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب وعن أبى هريرة قال قال رسول الله ليس منا أي من أتباعنا من خبب بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي خدع وأفسد امرأة على زوجها بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها أو عبدا أي أفسده على سيده بأي نوع من الإفساد وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها رواه أبو داود وكذا الحاكم وروى أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن بريدة ولفظه ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرىء زوجته ومملوكه فليس منا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بضم اللام ويسكن لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى

كافة الإنسان وألطفهم بأهله أي على الخصوص رواه الترمذي وعن أبى هريرة قال قال رسول الله أكمل المؤمنين إيمانا أي من خياركم أحسنهم خلقا أي من أكملهم وخياركم أي مع عموم الخلق خياركم لنسائهم لأنهن محل الرحمة لضعفهن رواه الترمذي أي الحديث بكماله وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه أبو داود إلى قوله خلقا وعن عائشة قالت قدم رسول الله من غزوة تبوك مكان معروف وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق الشام وهي غزوة العسرة وكانت سنة تسع من الهجرة بلا خلاف وذكر البخاري لها بعد حجة الوداع لعله خطأ من النساخ أو حنين شك من الراوي عنها وهو بالتصغير واد بقرب ذي المجاز وقيل ماء بينه وبين مكة ثلاث ليال قرب الطائف سنة ثمان حين فتح مكة وفي سهوتها بفتح السين المهملة أي صفتها قدم البيت وقيل بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء كذا في النهاية وقال بعض شراح المصابيح قوله وفي بهوتها البهوة لبيت المقدم أمام البيوت وروى سهوتها بالسين المهملة ستر بكسر السين فهبت ريح فكشفت أي بينت وأظهرت ناحية الستر أي طرفه المكشوف بالريح عن بنات لعائشة لعب بضم ففتح بدل أو بيان فقال ما هذا أي الذي رأيناه خلف الستر يا عائشة قالت بناتي ورأى أي وقد رأى النبي بينهن أي بين البنات فرسا له أي الفرس جناحان من رقاع بكسر الراء جمع رقعة وهي الخرقة وما يكتب عليه فقال ما هذا الذي أرى أي أبصره وسطهن بالسكون قال في المصباح الوسط بالسكون بمعنى بين نحو جلست وسط القوم أي بينهم وقال الجوهري يقال ووسط القوم بالتسكين وسط الدار بالتحريك وقال كل موضع يصلح فيه بين فهو بالتسكين وكل موضع لا يصلح فيه فهو بالتحريك قالت فرس قال

وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان بحذف الاستفهام قالت أما سمعت أي من الناس أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه أي أواخر أسنانه قال ابن الملك قيل عدم إنكاره على لعبها بالصورة وإبقائها في بيتها دال على أن ذلك قبل التحريم إياها أو يقال لعب الصغار مظنة الاستخفاف ا ه والثاني غير صحيح لأنه تزوجها بمكة في عشر من شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين والغزوتان المذكورتان إحداهما سنة ثمان والأخرى سنة تسع من الهجرة فباليقين تجاوزت عائشة حينئذ حد البلوغ رواه أبو داود الفصل الثالث عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة بكسر المهملة بلدة قديمة بظهر الكوفة فرأيتهم أي أهلها يسجدون لمرزبان لهم وهو بفتح الميم وضم الزاي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وهو معرب كذا في النهاية وقيل أهل اللغة يضمون ميمه ثم أنه منصرف وقد لا ينصرف فقلت رسول الله وفي نسخة لرسول الله بلام الابتداء أحق أن يسجد له أي لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات فأتيت رسول الله فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم أي تعظيما له وتكريما فأنت أحق أي أولى وأليق منه بأن وفي نسخة أن يسجد لك فقال لي إظهارا لعظمة الربوبية وإشعارا لمذلة العبودية أرأيت أي أخبرني لو مررت بقبري أكنت تسجد له أي للقبر أو لمن في القبر فقلت لا فقال لا تفعلوا خطاب عام له ولغيره أي في الحياة كذلك لا تسجدوا قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فصلت قال الطيبي رحمه الله أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالا فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه لو كنت

آمر بصيغة المتكلم وفي رواية بصيغة الفاعل أي لو صح لي أن آمر أو لو فرض إني كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي بعد الأنبياء لعموم حقهم على الآباء والأبناء بالأنباء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق وفي رواية من الحق فالتنوين للتكثير والتعريف للجنس وفيه إيماء إلى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم النساء رواه أبو داود أي عن قيس وكذا الحاكم ورواه أحمد عن معاذ بن جبل في الجامع الصغير لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي عن أبى هريرة وأحمد عن معاذ والحاكم عن بريدة وعن عمر رضي الله عنه عن النبي قال لا يسئل الرجل نفى مجهول فيما ضرب امرأته عليه أي إذا راعى شروط الضرب وحدوده قال الطيبي رحمه الله الضمير المجرور راجع إلى ما وهو عبارة عن النشوز المنصوص عليه في قوله تعالى جل شأنه واللاتي تخافون نشوزهن إلى قوله واضربوهن النساء وقوله لا يسئل عبارة عن عدم التحرج والتأثم لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي أزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن رواه أبو داود وابن ماجة وعن أبى سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله ونحن عنده فقالت زوجي صفوان بن المعطل بتشديد الطاء المفتوحة يضربني إذا صليت ويفطرني بالتشديد أي

يأمرني بالإفطار أو يبطل صومي إذا صمت ولا يصلي الفجر أي هو بنفسه حتى تطلع الشمس أي حقيقة أو يقرب طلوعها قال أي أبو سعيد وصفوان عنده أي عند النبي قال أي أبو سعيد فسأله أي صفوان عما قالت أي امرأته فقال أي صفوان يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين أي طويلتين في ركعة أو ركعتين وقد نهيتها أي عن تطويل القراءة أو إطالة الصلاة قال أي أبو سعيد فقال له أي تصديقا لأجله رسول الله لو كانت اسمه يعود إلى مصدر تقرأ أي لو كانت القراءة بعد الفاتحة سورة واحدة أي أي سورة كانت ولو أقصرها وقال الطيبي لو كانت القراءة سورة واحدة وهي الفاتحة لكفت الناس أي لأجزأتهم كافتهم جمعا وإفرادا قال أي صفوان وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق أي تذهب تصوم أي نفلا وأنا رجل شاب فلا أصبر وفي نسخة لا أصبر أي عن جماع النهار وسيأتي أنه كان مشتغلا بالليل فقال رسول الله لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها أي في غير الفرائض وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت أي أنا أهل صنعة لا ننام الليل قد عرف لنا ذلك أي عادتنا ذلك وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي لا نكاد نستيقظ أي إذا رقدنا آخر الليل حتى تطلع الشمس حقيقة أو مجاز مشارفه قال فإذا استيقظت يا صفوان فصل أي أداء أو قضاء قال الطيبي وإنما قبل عذره مع تقصيره ولم يقبل منها وإن لم تقصر إيذانا بحق الرجال على النساء ا ه وفي إثبات التقصير له ونفيه عنها محل بحث وقد قال بعض شراح الحديث في تركه التعنيف أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ولطف نبيه ورفقه بأمته ويشبه أن يكون ذلك منه على ملكه الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذره فيه ولم يثرب عليه ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده ا ه فكأنه كان إذا سقى الماء طول الليل ينام في مكانه وليس هناك من يوقظه فيكون معذورا والله تعالى أعلم رواه أبو داود وابن ماجة وليس ابن ماجة في نسخة عفيف الدين

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان في نفر أي مع جماعة من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له أي لرسول الله فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر أي مع قلة فهمها وعدم تكليفها بتعظيمك فنحن أحق أي منها أن نسجد لك أي بالسجود لك شكرا النعمة التربية النبوية التي هي أولى من التربية الأبوية فقال اعبدوا ربكم أي بتخصيص السجدة له فإنها غاية العبودية ونهاية العبادة وأكرموا أخاكم أي عظموه تعظيما يليق له بالمحبة القلبية والإكرام المشتمل على الإطاعة الظاهرية والباطنية وفيه إشارة إلى قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين آل عمران وإيماء إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم المائدة أما سجدة البعير فخرق للعادة واقع بتسخير الله تعالى وأمره فلا مدخل له في فعله والبعير معذور حيث أنه من ربه مأمور كأمر الله تعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم والله سبحانه وتعالى أعلم قال الطيبي رحمه الله قاله تواضعا وهضمها لنفسه يعني أكرموا من هو بشر مثلكم ومفرع من صلب أبيكم آدم وأكرموه لما أكرمه الله واختاره وأوحى إليه كقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الكهف ولو كنت آمر وفي رواية آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي بأمره تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مبالغة في وجوب انقيادها ولو أمرها أي زوجها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود أي أحجار هذا إلى ذاك مع أنه عبث مطلق ومن جبل أسود هو ذاك أو غيره إلى جبل أبيض قال الطيبي رحمه الله كناية عن الأمر الشاق لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال وتخصيص اللونين تتميم للمبالغة لأنه لا يكاد يوجد أحدهما بقرب الآخر كان ينبغي لها أن تفعله بناء على حسن المعاشرة والقيام بشكر النعمة فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله رواه أحمد وذكره في المواهب أبسط من ذلك وقال روى أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسقون عليه أي يستقون وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاؤا إلى رسول الله فقالوا إنه كان لنا جمل نستقي عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش النخل والزرع فقال رسول الله لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط يعني البستان والجمل في ناحية فمشى رسول الله نحوه فقالت

الأنصار يا رسول الله قد صار مثل الكلب الكلب وأنا نخاف عليك صولته فقال رسول الله ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إلى رسول الله أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال رسول الله لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وعن جابر قال قال رسول الله ثلاثة أي أشخاص لا يقبل بالتذكير والتأنيث لهم صلاة أي قبولا كاملا ولا تصعد بفتح حرف المضارعة وضمها لهم حسنة أي إليه تعالى قال تعالى جل شأنه أي إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه أي وفي رواية ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه والجمع على تقدير اشتراك جماعة أو لمقابلة الجمع بالجمع فإن اللام في العبد للجنس وهو في معنى الجمع أو المراد مولاه ومن قام مقامه فيضع بالنصب ويرفع يده في أيديهم كناية عن الإطاعة والإنقياد والمرأة الساخط عليها زوجها وفي رواية حتى يرضى عنها وتركه للظهور أو المراد حتى يرضى عنها أو يطلقها فتركه لإفادة العموم أو للمبالغة في الزجر والتهديد والسكران حتى يصحو أي من غفلته ومعصيته برجوعه وتوبته رواه البيهقي في شعب الإيمان وكذا ابن خزيمة وابن حبان وعن أبى هريرة قال قيل لرسول الله أي النساء خير أي أحسن وأيمن قال التي تسره أي زوجها والمعنى تجعله مسرورا إذا نظر أي إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرور على سرور ونور على نور وتطيعه إذا أمر أي في غير معصية الخالق ولا تخالفه في نفسها ولا مالها أي ماله الذي بيدها كقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم النساء ويؤيده الحديث الثاني بما يكره أي من الجناية والخيانة وقال الطيبي رحمه الله يحتمل الحقيقة بأن يكون الرجل معسرا والمجاز أي ماله الذي بيدها ا ه فعلى الأول يحمل على حسن المعاشرة رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان

وعن ابن عباس أن رسول الله قال أربع أي خصال من أعطيهن أي بإعطاء الله وتوفيقه إياه فقد أعطى خير الدنيا والآخرة قلب شاكر أي على النعماء ولسان ذاكر أي في السراء والضراء وبدن على البلاء أي على المحن التكليفية والمصائب الكونية صابر وزوجة لا تبغيه بفتح التاء ويضم أي لا تطلب له خونا أي خيانة في نفسها وماله أي ولا خيانة في ماله قال تعالى يبغونكم الفتنة التوبة أي يطلبون لكم ما تفتتنون به وفي القاموس بغيته أي طلبته وإبغاء الشيء طلبه له وإعانه عليه وفي النهاية ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي وبهمز القطع أي أعني على الطلب رواه البيهقي في شعب الإيمان وكذا الطبراني بسند حسن باب الخلع والطلاق في المغرب خلع الملبوس نزعه وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا افتدت بمالها فإذا أجابها الرجل فطلقها قيل خلعها والاسم الخلع بالضم وإنما قيل ذلك لأن كلا منهما لباس صاحبه فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن البقرة وفي العناية شرح الهداية الخلع في الشرع عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع قال المظهر اختلف في أنه لو قال خالعتك على كذا وقالت قبلت وحصلت الفرقة بينهما هل هي طلاق أم فسخ فمذهب أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن كما لو قال طلقتك أي على كذا ومذهب أحمد واحد قولي الشافعي أنه فسخ ثم الطلاق اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم والتركيب يدل على الحل والإنحلال ومنه أطلقت الأسير إذا حللت أساره وخليت سبيله وأطلقت الناقة من العقال الفصل الأول عن أبي عباس أن امرأة ثابت بن قيس أي ابن شماس واختلف في اسمها و الراجح أنها حبيبة بنت سهل قال العسقلاني في التقريب هي صحابية وهي التي اختلعت من

ثابت بن قيس فتزوجها أبي بن كعب بعده أتت النبي قيل وقد ضربها زوجها ضرب تأديب فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب بكسر التاء ويضم أي ما أغضب وما أعيب عليه في خلق بضمتين ولادين أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه وإساءة معاشرته ولا لنقصان في ديانته ولكني أكره الكفر في الإسلام عرضت عما في نفسها من كراهة الصحبة وطلب الخلاص بقولها ولكني أكره الكفر أي كفران النعمة أو بمعنى العصيان تعني ليس بيني وبينه محبة وأكرهه طبعا فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من بغض ونشوز وغير ذلك مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجها فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسه فقال رسول الله أتردين عليه حديقته أي التي أعطاك بالمهر وهي أرض ذات شجر مثمر قالت نعم قال رسول الله أي لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقة أمر إستصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب لا إيجاب وإلزام بالطلاق وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر على طلقة واحدة ليتأتى له العودة إليها إن أتفق بداء قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق وفيه دليل على أن الخلع طلاق لا فسخ قال عبد الرزاق ثنا جريج عن داود عن ابن أبي العاص عن سعيد بن المسيب أن النبي جعل الخلع تطليقة ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين وكبار التابعين قل أن يرسلوا عن رسول الله إلا عن صحابي وإن اتفق غيره نادرا فعن ثقة هكذا تتبعت مراسيله قال ابن الهمام وبه يقوى ظن حجية ما رواه المصنف يعني صاحب الهداية عنه الخلع تطليقة بائنة وكذا ما أخرجه الدارقطني وسكت عليه وابن عدي ا ه ويتعلق بهذا الحديث زيادة تأتي في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض الجملة حالية أي طلقها في حال حيضها فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله أي ما وقع منه فتغيظ فيه أي

غضب في شأنه رسول الله وفيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه لا يغضب بغير حرام ثم قال ليراجعها أي ليقل راجعتها إلى نكاحي مثلا لتدارك المعصية وفيه دليل على وقوع الطلاق مع كونه حراما وعلى استحباب المراجعة ثم يمسكها حتى تطهر قال ابن الهمام وظهر من لفظ الحديث حيث قال يمسكها حتى تطهر أن استحباب الرجعة أو إيجابها مقيد بذلك الحيض الذي أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل فعلى هذا إذا لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية ثم تحيض فتطهر قال النووي فإن قيل ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني فالجواب من أوجه أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له طلاقها وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة وهذا جواب أصحابنا الثاني أنه عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته والثالث أن لظهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كما مر واحد فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في حيض والرابع أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها ا ه والأخير هو الأولى لكن الأظهر أن يقال أمر بإمساكها في الطهر الخ في الهداية وإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها قال ابن الهمام هذا لفظ القدوري وهكذا ذكر في الأصل ولفظ محمد رحمه الله تعالى فإذا طهرت في حيضة أخرى راجها وذكر الطحاوي أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها قال الشيخ أبو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة رحمه الله وما ذكره في الأصل قولهما والظاهر أن ما في الأصل قول الكل لأنه موضوع لإثبات مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا أن يحكي الخلاف ولم يحك خلافا فيه فلذا قال في الكافي إنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد وما ذكره الطحاوي رواية عن أبي حنيفة وهو وجه للشافعية وجه المذكور في الأصل وهو ظاهر المذهب لأبي حنيفة من السنة ما في الصحيحين من قوله لعمر مرة فليراجعها ثم ليمسكها الحديث وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ووجه ما ذكره الطحاوي من رواية سالم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم وأصحاب السنن والأولى لأنها أكثر تفسيرا بالنسبة إلى هذه الرواية وأقوى صحة فإن بدا بالألف أي ظهر له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها أي يجامعها فيه إشارة إلى قوله تعالى جل شأنه فطلقوهن لعدتهن الطلاق فتلك العدة المشار إليها عندنا حالة الحيض وعند الشافعية حالة الطهر التي أمر الله أن تطلق لها النساء قيل اللام التي في لها بمعنى في فتكون حجة لما ذهب إليه الشافعي من أن العدة

بالأطهار إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطلاق مأمورا به فيه وليس كذلك وأجيب بأنا لا نسلم أن اللام هنا بمعنى في بل للعاقبة كما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن الطلاق وفي رواية مرة الخطاب لعمر والضمير لابنه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال النووي فيه دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها قلت وجه الدلالة خفي كما لا يخفى والأظهر الاستدلال بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البقرة قال الطيبي دل على اجتماع الحيض والحبل وقيل الحامل إذا كانت حائضة حل طلاقها إذ لا تطويل للعدة في حقها لأن عدتها بوضع الحمل ا ه وعندنا أن الحامل لا تحيض وما رأته من الدم فهو استحاضة ثم اعلم أن الأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله ولم يطلقها والحسن أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال مالك هذا بدعة ولا يباح إلا واحدة فإن الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت ولنا قوله فيما رواه الدراقطني عن ابن عمر أنة طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخيرتين عند القرائن فبلغ ذلك رسول الله فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني فراجعتها فقال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها فقال لا كانت تبين منك وكان معصية كذا ذكره ابن الهمام متفق عليه وعن عائشة قالت خيرنا أي معشر أمهات المؤمنين رسول الله فاخترنا الله ورسوله أي والدار الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها فلم يعد أي النبي ذلك أي الاختيار علينا شيئا أي من الطلاق لا ثلاثا ولا واحدة ولا بائنة ولا رجعية وبه قال أكثر الصحابة وذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وفيه رد لمن قال إن المرأة إذا خيرت فاختارت زوجها تقع طلقة واحدة رجعية وبه قال علي وزيد بن ثابت ومالك قال القاضي كان علي رضي الله عنه يقول إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها بانت بواحدة وإن اختارت زوجها طلقت بتخييره إياها طلقة رجعية وكان زيد بن ثابت يقول في الصورة الأولى طلقت ثلاثا

وفي الثانية واحدة بائنة فأنكرت عائشة قولهما بذلك وقال المظهر لو قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو إياي فقالت اخترت إياي أو اخترت نفسي وقع به طلاق رجعي عند الشافعي وطلاق بائن عند أبي حنيفة وثلاث تطليقات عند مالك وقال البغوي في تفسير الآية اختلفت العلماء في هذا الخيار هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا فمذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم أنه لم يكن تفويض الطلاق وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله أي أمتعكن أي بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور فإنه قال لعائشة لا تعجلي حتى تستشيري أبويك وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور وذهب قوم إلى أنه كان تفويض طلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقا ا ه قال ابن الهمام المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة وأما التمسك بقوله لا تعجلي الخ فضعيف لأنه لم يكن تخييره ذلك هذا التخيير المتكلم فيه وهو أن توقع نفسها بل على أنها إن اختارت نفسها طلقها ألا ترى إلى قوله تعالى في الآية التي هي سبب التخيير منه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الأحزاب متفق عليه وعن ابن عباس قال في الحرام أي في التحريم يكفر لأنه بمنزلة اليمين أي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي بضم الهمزة وفتحها أي متابعة وقيل الأسوة هي الحالة يكون عليها الإنسان من اتباع غيره حسنا كان أو قبيحا ولذا وصفها في الآية بالحسنة قال التوربشتي أراد ابن عباس أن من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له يلزمه كفارة يمين فإن نبي الله لما حرم على نفسه أمر بالكفارة بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم كما سيأتي في الحديث الآتي فعليكم متابعته قال أبو حنيفة رحمه الله لفظ التحريم يمين ومن حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه فقد كفر فإذا قال لامرأته أو لجاريته أنت على حرام ونوى به التحريم وأحرمتك فهو كما لو قال والله لا وطئتك فلو وطئها لزم كفارة يمين قال البرجندي شارح النقاية إذا قال أنت على حرام إن نوى الظهار أو الثلاث أو الكذب فما نوى فإن نوى التحريم فإيلاء لأن الأصل في تحريم الحلال أنه يمين قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم الآية وإن نوى الطلاق أو لم ينو شيئا فبائنة وقال الشافعي إذا قال لامرأته أنت على حرام أو حرمتك ولم ينوبه طلاقا ولا ظهارا فعليه

كفارة اليمين ولو قال لأمته هكذا فإن نوى العتق عتقت وإن لم ينو شيئا ونوى تحريم ذاتها لم تحرم عليه ويجب عليه كفارة اليمين ولو قال لطعام هذا حرام على أو حرمته على نفسي لم يحرم عليه ولم يجب عليه شيء متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش أي حين يدور على نسائه لا عند نوبتها وشرب أي مرة عندها عسلا أي وكان يحب العسل فتواصيت أنا وحفصة بالرفع لا غير أن أيتنا أي هذه الشرطية دخل عليها النبي فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير بفتح الميم المعجمة جمع مغفور بضم الميم وقيل جمع مغفر بكسر الميم وهو نمر العضاه كالعرفط والقشر والمراد هنا ما يجتنى به من العرفط إذ قد ورد في الحديث جرست نحلته العرفط والجرس اللحس والعرفط بالضم شجر من العضاء على ما في القاموس وما ينضحه العرفط حلو وله رائحة كريهة وقيل هو صمغ شجر العضاه وقيل هو نبت له رائحة كريهة فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس أي على أو عليك شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له أي لشرب العسل وقد حلفت أي على أن لا أعود لا تخبري بذلك بكسر الكاف أحدا قال ابن الملك لئلا يعرف أزواجه أنه أكل شيئا له رائحة كريهة والأظهر أنه لئلا ينكسر خاطر زينب من امتناعه من عسلها يبتغي أي يطلب بالتحريم مرضات أزواجه أي رضا بعضهن قال الطيبي وقد حلفت حال من ضمير لن أعود والجملة جواب قسم محذوف والحال قول دال عليه وقوله يبتغي حال من فاعل قوله فقال لا بأس أي قال ذلك القول مبتغيا وقال ابن الملك أي قال الراوي ويبتغي أي يطلب بذلك مرضات أزواجه وكان التحريم زلة منه ا ه وهذا زلة منه لأنه عليه الصلاة والسلام ما نهى عن التحريم قبل ذلك نعم قد يقال أنه وقع منه خلاف الأولى فعوتب عليه بقوله لم تحرم نحو قوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم التوبة وحسنات الأبرار سيئات المقربين ولذا قال تعالى جل شأنه والله غفور رحيم فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا

أزواجك متفق عليه هذا ظاهر في أن الآية نزلت في ترك العسل وجاء في رواية صحيحة أنه أكل العسل عند حفصة وتواصت عائشة وصفية وسودة على ما ذكره البغوي ثم قال قال المفسرون كان رسول الله يقسم بين نسائه فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله في زيارة أبيها فأذن لها فلما خرجت أرسل رسول الله إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال ما يبكيك فقالت إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة ومقاما ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن فقال رسول الله أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي اسكتي فهي حرام علي التمس بذلك رضاك فلا تخبري بذلك امرأة منهن فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يعني العسل ومارية والله تعالى أعلم الفصل الثاني عن ثوبان قال قال رسول الله أيما امرأة سألت زوجها طلاقا وفي رواية الطلاق أو لها أو لغيرها في غير ما بأس وفي رواية من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة وما زائدة للتأكيد فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلا وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك قاله القاضي ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي وكذا ابن حبان والحاكم

وعن ابن عمر عن النبي وفي نسخة أن النبي قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق قيل كون الطلاق مبغوضا مناف لكونه حلالا فإن كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله وكونه حلالا فإن كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله وأجيب بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل أعم فإن بعض الحلال مشروع وهو عند الله مبغوض كأداء الصلاة في البيت لا لعذر وكالصلاة في الأرض المغصوبة وكالبيع في وقت النداء ليوم الجمعة وكالأكل والشرب في المسجد لغير المعتكف ونحوها ولما كان أحب الأشياء عند الشيطان هو التفريق بين الزوجين كما سبق كان أبغض الأشياء عند الله هو الطلاق هذا حاصل ما ذكره الطيبي وغيره وقال الشمني أجيب بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه ا ه وقد يقال الطلاق حلال لذاته والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية أو يقال أبغض الحلال عند الحاجة إلى الله أي عنده أو في حكمه الطلاق من غير الضرورة والله تعالى أعلم وقول الطيبي فيه أن بعض الحلال مشروع وهو عند الله مبغوض كأداء الصلاة في البيوت لا لعذر والصلاة في الأرض المغصوبة وكالبيع في وقت النداء يوم الجمعة في كل ما ذكر بحث إذا الصلاة في البيوت ولو بعذر محبوب عند الله لكن في المسجد مع الجماعة أحب وإنما المبغوض ترك الأحب لا نفس أداء الصلاة ثم الصلاة في الأرض المغصوبة ليس من الحلال المشروع لأن الدخول فيها والمكث بها ممنوع شرعا وكذا البيع في وقت النداء حرام وإن كان جنس البيع حلالا فتأمل نعم لو أراد بقوله مشروع أي صحيح في الشرع وقوعه وانعقاده تم له الكلام رواه أبو داود وكذا ابن ماجه والحاكم قال ابن الهمام رواه أبو داود وابن ماجه عنه أنه قال إن أبغض المباحات إلى الله عند الله الطلاق فنص على إباحته وكونه مبغوضا وهو لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحي ولا يلزم ذلك من وصفه بالبغض إلا لو لم يصفه بالإباحة لكنه وصفه بها لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه سبحانه ولم يترتب عليه ما رتب على المكروه ودليل نفي الكراهة قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن البقرة وطلاقه حفصة ثم أمره سبحانه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة وبه يبطل قول القائلين ولا يباح إلا لكبر كطلاق سودة أو ريبة فإن طلاقه حفصة لم يقرن بواحدة منهما وأما ما روى لعن الله كل ذواق مطلاق فمحمله الطلاق لغير حاجة بدليل ما روى من قوله أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يخفى أن

كلامهم فيما سيأتي من التعاليل يصرح بأنه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما وإنما أبيح للحاجة والحاجة هي الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله فشرعه رحمة منه سبحانه فبين الحكمين تدافع والأصح حظره إلا لحاجة الأدلة المذكورة ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبي داود ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وإن الفعل لا عموم له في الزمان غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر والريبة فمن الحاجة المبيحة أن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه على جماعها فهذا إذا وقع فإن كان قادرا على طول غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم فيكره طلاقه كما كان بين رسول الله وسودة وإن لم يكن قادرا على طولها أو لم ترض هي بترك حقها فهو مباح لأن مقلب القلوب رب العالمين وأما ما روي عن الحسن وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه فقال أحب الغنى قال الله تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته النساء فهو رأي منه إن كان على ظاهره وكل ما نقل عن طلاق الصحابة كطلاق عمر ابنة عاصم وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دفعة واحدة فقال لهن أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطراف طويلات الأعناق أذهبن فأنتن طلاق فمحمله وجود الحاجة مما ذكرنا وأما إذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء أدب فيكره والله سبحانه وتعالى أعلم وعن علي رضي الله عنه عن النبي قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق بفتح العين قال الطيبي رحمه الله النفي وإن جرى على لفظ الطلاق والعتاق وغيرهما لكن المنفي محذوف أي لا وقوع للطلاق قبل نكاح ولا تقرر عتاق إلا بعد ملك وسيأتي الكلام عليهما في الحديث الآتي ولا وصال أي لا جواز له ولا حل في صيام تقدم في كتاب الصوم ولا يتم بضم التحتانية وسكون الفوقانية بعد احتلام أي بلوغ ولا رضاع بعد فطام أي لا أثر للرضاع ولا حكم له بعد أوان الفطام على خلاف فيه ولا صمت يوم أي سكوته إلى الليل أي لا عبرة به ولا فضيلة له وليس هو مشروعا عندنا شرعه في الأمم التي قبلنا وقيل يريد به النهي عنه لما فيه من التشبه بالنصرانية قيل فإن السكوت عن كلام لا إثم فيه ليس بقربة وكان ذلك الصمت من سبيل الجاهلية حين اعتكافهم فرد عليهم ذلك قال طاوس من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله كذا في شرح السنة ويؤيده

قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه في شرح السنة قال ابن الهمام وأخرجه ابن ماجة من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وعنده طريق آخر عن علي يرفعه لا طلاق قبل النكاح وفيه جويبر وهو ضعيف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك أي لا صحة له فلو قال لله على أن أعتق هذا العبد ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه الترمذي وزاد أبو داود ولا بيع إلا فيما يملك وفي شرح ابن الهمام قال الترمذي حسن وهو أحسن شيء روى في هذا الباب وهو متمسك الشافعي وبه قال أحمد وهو منقول عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ومذهبنا أنه إذا أضاف الطلاق إلى سببية الملك صح كما إذا قال لاجنبية إن نكحتك فأنت طالق فإذا وقع النكاح وقع الطلاق وكذا إذا أضاف العتق إلى الملك نحو إن ملكت عبدا فهو حر لأن هذا تعليق لما يصح تعليقه وهو الطلاق كالعتق والوكالة والإبراء وقال مالك إن خص بلدا أو قبيلة أو صنفا أو امرأة صح وإن عمم مطلقا لا يجوز إذ فيه سد باب النكاح وبه قال ربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى وعندنا لا فرق بين العموم وذلك الخصوص إلا أن صحته في العموم مطلق يعني لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه وفي المعينة يشترط أن يكون بصريح الشرط فلو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة أعني أتزوجها بل الصفة فيها لغو فكأنه قال هذه طلاق بخلاف قوله إن تزوجت هذه فإنه يصح ولا بد من التصريح بالسبب في المحيط لو قال كل امرأة اجتمع معها في فراشي فهي طالق فتزوج امرأة لا تطلق وكذا كل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لا تعتق لأن العتق لم يضف إلى الملك ومذهبنا يروى عن عمرو ابن مسعود وابن عمر والجواب عن الأحاديث المذكورة أنها محمولة على نفي التنجيز لأنه هو الطلاق أما المعلق به فليس به بل عرضية أن يصير طلاقا

وذلك عند الشرط والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري قال عبد الرزاق في مصنفه أنا معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة هو كما قال فقال له معمر أوليس قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد ملك قال إنما ذلك أن يقول امرأة فلان طالق وعبد فلان حر وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سالم بن محمد وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر بن عمرو بن خرم وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول الشامي في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا هو كما قال وفي لفظ يجوز عليه ذلك وقد نقل مذهبنا أيضا عن سعيد بن المسبب وعطاء وحماد بن أبي سليمان وشريح رحمهم الله أجمعين وأما ما خرج الدارقطني عن ابن عمر أن النبي سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا قال طلق ما لا يملك وما أخرج أيضا عن أبي ثعلبة الخشني قال قال عمر لي اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت رسول الله فسألته فقال لي تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح قال فتزوجتها فولدت لي سعد أو سعيد فلا شك في ضعفهما قال صاحب تنقيح التحقيق أنهما باطلان ففي الأول أبو خالد الواسطي وهو عمرو بن خالد قال وضاع وقال أحمد وابن معين كذاب وفي الأخير علي بن قرين كذبه ابن معين وغيره وقال ابن عدي يسرق الحديث بل ضعف أحمد وأبو بكر بن العربي القاضي شيخ السهيلي جميع الأحاديث وقال ليس لها أصل في الصحة وكذا ما عمل بها مالك وربيعة والأوزاعي فما قيل لم يرد ما يعارضها حتى يترك العمل بها ساقط لأن الترجيح فرع صحة الدليل أولا كيف ومع تقدير الصحة لا دلالة على نفي تعليقه بل على نفي تنجيزه فإن قيل لا معنى لحمله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حمله على التعليق فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيز أو يعدون ذلك طلاقا إذا وجد النكاح فنفي ذلك في الشرع ومما يؤيد ذلك ما في موطأ مالك أن سعيد بن عمر بن سليم الزرقي سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها فقال القاسم إن رجلا جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمر عمر ان هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر فقد صرح عمر رضي الله عنه بصحة تعليق الظهار بالملك ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا والكل واحد والخلاف فيه أيضا وكذا في الإيلاء إذا قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك أربعة أشهر يصح فمتى تزوجها يصير موليا

وعن ركانة بضم الراء ابن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة بالتصغير البتة بهمزة وصل أي قال أنت طلاق البتة من البت القطع قيل المراد بالبتة الطلقة المنجزة يقال عين باتة وبتة أي منقطعة عن علائق التعويق ثم طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى وعند أبي حنيفة واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وعند مالك ثلاث فأخبر بذلك النبي المختار بناؤه للفاعل بناء على الأصل المؤيد برواية الأصل الأصيل المغني عن التقدير الذي هو خلاف الأصل وقال والله ما أردت إلا واحدة عطف على فأخبر وفي عبارة المصابيح فأتى النبي وقال إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة وهذا يقتضي أن أخبر يكون مجهولا وقال في عبارة المشكاة معطوفا على مقدر أي فأتى النبي وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة في شرح السنة استدل الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة لأن النبي سأله ما أردت بها ولم ينه أن يريد أكثر من واحدة وهو قول الشافعي رحمه الله وفيه بحث فإنه إنما يدل على وقوع الثلاث وأما على كونه مباحا أو حراما فلا والله تعالى أعلم قال القاضي رحمه الله وفي الحديث فوائد منها الدلالة على أن الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ ومنها أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق إذا لو لم يكن لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة وإن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه إذا لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيا ومنها أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع فردها إليه رسول الله أي مكنه من الرد بتجديد النكاح عند أبي حنيفة فإن عنده يقع بهذا القول تطليقة بائنة سواء نوى واحدة أو ثنتين أو لم ينو شيئا وإن نوى ثلاثا فثلاث وبالأمر بالرجعة عند الشافعي بأن يقول راجعتها إلى نكاحي في شرح السنة وفيه أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها وأنها رجعية وروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يجعل الخلية والبرية والباتة والبتة والحرام ثلاثا فطلقها الثانية أي الطلقة الثانية إما الرجعية وإما البائنة في زمان عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي إلا أنهم أي الترمذي وابن ماجه والدارمي لم يذكروا الثانية والثالثة قال

ابن الهمام وأما ما روى ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رحمهم الله تعالى قال طلق ركانة ابن عبد يزيد زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال إنما تملك طلقة واحدة فارتجعها فحديث منكر والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه إن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه وطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما قال أبو داود وهذا أصح ا ه فيحمل قول المصنف لم يذكروا الخ على رواية لهم وعن أبي هريرة إن رسول الله قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازا الطلاق والنكاح والرجعة بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته وفي المشارق للقاضي عياض ورجعة المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثر وأنكر ابن مكي الكسر ولم يصب يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعبا وهازلا لا ينفعه وكذا البيع والهبة وجميع التصرفات وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم وأتم قال القاضي اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح أني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج رواه الترمذي وأبو داود وكذا ابن ماجه على ما في الجامع الصغير بتقديم النكاح على الطلاق وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب قال أبو بكر الغفاري وروى والعتق ولم يصح شيء منه قال المنذري إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح فكلامه صحيح وأنه أراد به أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال الترمذي ذكره ميرك وعن عائشة قالت سمعت رسسول الله يقول لا طلاق ولا

عتاق في إغلاق بكسر الهمزة أي اكراه به أخذ من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك والشافعي وأحمد وعندنا يصح طلاقه وإعتاقه ونكاحه قياسا على صحتها مع الهزل كذا في شرح الوقاية رواه أبو داود وابن ماجة ورواه أحمد والحاكم قيل معنى الإغلاق الإكراه قال الطيبي وقيل معناه إرسال التطليقات دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء ولكن يطلق طلاق السنة ا ه وفيه أن هذا التفسير لا يستقيم في عتاق قال ميرك وعند أبى داود في غلاق وقال الغلاق أظنه الغضب قال المنذري المحفوظ الإغلاق وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره ويضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان وقيل كان يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق حتى يطلق وقيل الإغلاق ههنا كما فسره أبو داود وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة طلاق بدعة وهومذهب أبى حنيفة وجماعة قال الشافعي ليس ببدعة كذا ذكره ميرك قال ابن الهمام وطلاق المكره واقع وبه قال الشعبي والنخعي والثوري خلافا للشافعي وبقوله قال مالك وأحمد فيما إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح طلاقه ولا خلعه وهو مروى عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز لقوله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه والأن الإكراه لا يجامع الإختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لأنه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه قلنا وكذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب إلا أنه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه غير أنه محمول على اختياره ذلك ولا تأثير لهذا في نفي الحكم يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهما نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فبين أن اليمين طوعا وكرها سواء فعلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع لأن حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا وهو منتف بالإكراه وحديث رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه من باب المقتضى ولا عموم له ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة بل إما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة والإجماع على أن حكم الآخرة وهو المؤاخذة مراد فلا يرد الآخر معه والأعمم وروى محمد رحمه الله بأسناده عن صفوان بن عمر الطائي أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فأخذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته وقالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا ثم جاء رسول الله فسأله عن ذلك فقال رسول الله لا قيلولة في الطلاق ا ه وقال الشمني رواه العقيلي في كتابه قال ابن الهمام وجميع ما يثبت مع الإكراه أحكامه عشرة تصرفات النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والفيء والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وجمعتها ليسهل حفظها في قوله

يصح مع الإكراه عتق ورجعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفي ظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب عنه مفارق وهذا في الإكراه على غير الإسلام وإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أحد عشر لأن الإسلام يصح معه وعن أبى هريرة قال قال رسول الله كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قيل هو المجنون المصاب في عقله وقيل ناقص العقل والمغلوب على عقله كأنه عطف تفسيري ويؤيده رواية المغلوب بلا واو وقيل المراد بالمغلوب السكران في شرح السنة اختلف في طلاق السكران فذهب عثمان وابن عباس إلى أن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له كالمجنون وقال علي وغيره يقع وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وظاهر مذهب الشافعي وأبى حنيفة لأنه عاص لم يزل عنه الخطاب ولا الإثم بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ويأثم بإخراجها عن وقتها وقال زين العرب المعتوه ناقص العقل وقد عته والعتهة التجنن والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض والمغمى عليه فإنهم كلهم لا يقطع طلاقهم وكذا الصبي ا ه وفي التحفة المكره على شرب الخمر أو المضطر إذا شرب فسكر لا يقع طلاقه لأن هذا ليس بمعصية وفي الإيضاح يقع لأن السكر حصل بفعل محظور في الأصل وهو الصحيح ذكره الشمني قال قاضيخان والصحيح هو الأول وفي الهداية ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم والمعتوه كالمجنون قال ابن الهمام قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد والأول أولى وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانا والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف ذاهب الحديث أي غير حافظ له قال ابن الهمام وروى ابن أبى شيبة بسنده عن ابن عباس لا يجوز طلاق الصبي

وروى أيضا عن علي رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وعلقه البخاري أيضا عن علي والمراد بالجواز هنا النفاذ وروى البخاري أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق وفي الهداية وطلاق السكران واقع وكذا عتاقه وخلعه وهو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض ولو كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي قال ابن الهمام وفي المسألة خلاف عال بين التابعين ومن بعدهم فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي في الأصح وأحمد في رواية وقال بعدم وقوعه القاسم بن محمد وطاوس وربيعة بن عبد الرحمان والليث وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وزفر رحمهم الله تعالى أجمعين وقد ذكرناه عن عثمان وروى عن ابن عباس وهو مختار الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلمة من مشايخنا واتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها فأفتى المزنى بحرمتها وأفتى أسد بن عمرو بحلها لأن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم فلما ظهر من أمرها الفساد كثيرا وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها وعدم الوقوع بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوي غالبا فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو وإدخال الآفة ينبغي أن نقول يقع ثم لو شربها مكرها أولا ساغه لقمة ثم سكر لا يقع عند الأئمة الثلاث وبه قال بعض مشايخنا وفخر الإسلام وكثير منهم على أنه يقع لأن عقله زال عند كمال التلذذ وعند ذلك لم يبق مكرها والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف والحاصل أن السكر بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمر والأشربة الأربعة المحرمة أو اضطر لا يقع طلاقه وعتاقه ومن سكر منها مختارا اعتبرت عباراته وأما من شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافا لمحمد ويفتى بقول محمد لأن السكر من كل شراب محرم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل رواه الترمذي وأبو داود أي عن علي

ورواه الدرامي عن عائشة وابن ماجة عنهما أي عن علي وعائشة رضي الله عنهما وفي الجامع الصغير رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن عائشة ورواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال ميرك ورواه النسائي من طريق الحسن البصري عن علي قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن النبي ولا نعرف للحسن سماعا من علي وإن كان قد أدركه وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن علي يرفعه وذكره البخاري في صحيحه تعليقا موقوفا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة ووأن لا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدا كما هو مذهبنا ودل على أن العدة بالحيض دون الأطهار وأن المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء البقرة الحيض لا الأطهار ورحم الله من أنصف ولم يتعسف وقال المظهر بهذا الحديث قال أبو حنيفة الطلاق يتعلق بالمرأة فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين سواء كان زوجها حرا أو عبدا قال الشافعي ومالك وأحمد الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاث ولا نظر إلى الزوجة وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي قال ابن الهمام نقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثا كيف يطلقها للسنة قال يوقع عليها واحدة فإذا حاضت وطهرت أوقع أخرى فلما أراد أن يقول فإذا حاضت وطهرت قال له حسبك قد انقضت عدتها فلما تحير رجع فقال ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة وبقول الشافعي قال مالك وأحمد وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبقولنا قال الثوري وهو

مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما له ما روى عنه الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قابل بينهما واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد فكذا ما قوبل به تحقيقا للمقابلة فإنه حينئذ أنسب من أن يراد به الإيقاع بالرجال ولأنه معلوم من قوله تعالى فطلقوهن وفي موطأ مالك نقيعا مكاتبا لام سلمة زوج النبي أو عبدا كان تحته حرة فطلقها ثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذ بيد زيد بن ثابت فسألها فابتدآه جميعا فقالا لا حرمت عليك ولنا قوله طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة ترفعه وهو الراجح الثابت بخلاف ما رواه وما مهده من معنى المقابلة لأنه فرع صحة الحديث أو حسنه ولا وجود له حديثا عن رسول الله بطريق يعرف وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله موقوف على ابن عباس وقيل من كلام زيد بن ثابت وحديث الموطأ موقوف عليه وعلى عثمان وهو لا يرى تقليد الصحابي والإلزام إنما يكون بعد الاستدلال فإن قلت قد ضعف أيضا ما رويتم بأنه من رواية مظاهر ولم يعرف له سوى هذا الحديث قلت أولا تضعيف بعضهم ليس كعدمه بالكلية كما هو فيما رويتم وثانيا بأن ذلك التضعيف ضعيف قال ابن عدي أخرج له حديثا آخر عن المقبرى عن أبى هريرة عنه كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران وكذا رواه الطبراني وأخرج الحاكم حديثه هذا عنه عن القاسم عن ابن عباس قال ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا إن لم يكن الحديث صحيحا كان حسنا ومما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه قال الترمذي عقيب روايته حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم وفي الدارقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وقال مالك شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده ثم قال ولو تم أمر ما رواه كان المراد به أن قيام الطلاق بالرجال لأنه لو كان احتمالا للفظ مساويا لتأيد بما رويناه فكيف وهو المتبادر إلى الفهم من ذلك اللفظ كما في قولهم الملك بالرجال وفي سنن ابن ماجة من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس جاء النبي رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فصعد النبي المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ورواه الدارقطني أيضا من غيرها الفصل الثالث وعن أبى هريرة أن النبي قال المنتزعات بكسر الزاي أي الناشزات التي

ينتزعن أنفسهن عن أزواجهن والمختلعات بكسر اللام أي التي يطلبن الخلع أو الطلاق عن أزواجهن من غير بأس هن المنافقات أي العاصيات باطنا والمطيعات ظاهرا قال الطيبي رحمه الله مبالغة في الزجر رواه النسائي وقال ابن الهمام روى الترمذي قوله المختلعات هن المنافقات ا ه وروايته عن ثوبان ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود ولفظه المختلعات والمتبرجات هن المنافقات وعن نافع عن مولاة لصفية أي أخت المختار بن أبى عبيدة الثقفية زوجة عبد الله بن عمر أدركت النبي وسمعت منه ولم ترو عنه وروت عن عائشة وحفصة بنت أبى عبيد أنها أي صفية اختلعت من زوجها أي ابن عمر بكل شيء لها أي من مالها أو بكل حق لها حصل بإعطائه فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رواه مالك قال ابن الهمام ذهب المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلا وقيدت الظاهرية صحته بما إذا كرهته وخاف أن لا يوفيها حقها وأن لا توفيه حقه ومنعته إذا كرهها هو وقال قوم لا يجوز إلا أن يأذن السلطان كذا روى عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن وجه قول المزني أن قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة نسخ حكمه بقوله تعالى وإن أردتم استبدل زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا النساء أجيب بأنه متوقف على العلم بتأخر هذه وعدم إمكان الجمع والأول منتف وكذا الثاني لأن هذا النهي متعلق بماإذا أراد الزوج استبدال غيرها مكانها والآية الأخرى مطلقة فكيف تكون هذه ناسخة لها مطلقا وفي الهداية وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا النساء نهى عن الأخذ منها عند عدم نشوزها وكونه من قبله وثبوت الكراهة دون التحريم للمعارضة وفيه بحث ذكره ابن الهمام ولقوله في امرأة ثابت من نفي الزيادة قال ابن الهمام تقدم ذكر الحديث من رواية البخاري وليس فيه ذكر الزيادة وقد رويت مرسلة ومسندة فروى أبو داود في مراسيله وابن أبى شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء وأقرب المسانيد مسند عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء جاءت امرأة إلى رسول الله لتشكو زوجها فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا وأخرجه الدارقطني كذلك وقد أسنده الوليد عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس والمراسيل أصح وأخرج عن ابن الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت

عنده زينب بنت عبد الله ابن أبى ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذها ثم أخرج عن عطاء أن النبي قال لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها وروى ابن ماجة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغض فقال أتردين عليه حديقته فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ورواه من طريق آخر وسماها فيه حبيبة بنت سهل ولم يذكر الزيادة وكذا رواه الإمام أحمد وسماها حبيبة بنت سهل الأنصارية وزاد فيه وكان ذلك أول خلع في الإسلام فقد علمت أنه لا شك في ثبوت هذه الزيادة لأن المرسل حجة عندنا بانفراده وعند غيرنا إذا اعتضد بمرسل آخر يرسل من روى غير رجال الأول أو بمسند كان حجة وقد اعتضد هنا بهما جميعا وظهر لك الخلاف في اسم المرأة جميلة أو حبيبة أوزينب وفي اسم أبيها عبد الله بن سلول أو سلول أو سهل والمسئلة مختلفة بين الصحابة فذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن معقل بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه وذكر أيضا عن ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لأمرأته أنه اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب حتى نفقتها وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم عن عقبة عن علي بن أبى طالب لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ورواه وكيع عن أبى حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال طاوس لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وعن محمود بن لبيد قال المؤلف هو الأنصاري الأشهلي ولد على عهد رسول الله وحدث عنه أحاديث قال البخاري له صحبة وقال أبو حاتم لا يعرف له صحبة وذكره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية منهم قال ابن عبد البر الصواب قول البخاري فأثبت له صحبة وكان محمود أحد العلماء روى عن ابن عباس وعتبان بن مالك مات سنة ست وتسعين قال أخبر بصيغة المجهول رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بضم الياء وفي نسخة بفتحها بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم أي أيستهزأ به يريد قوله تعالى أي الطلاق مرتان أي إلى قوله لا تتخذوا آيات الله هزوا البقرة أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق

دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين تبارك أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ومعنى قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة تخيير لهم بعدما علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم كذا ذكره الطيبي والأظهر أن معناه فليكن إمساك بمعروف بعد كل تطليقة أو تسريح بإحسان أي تطليقة أخرى بالوجه السنى ولذا أنكر على المطلق بالثلاث دفعة واحدة لأنه لا يتصور بعده الإمساك والتسريح المذكوران ثم الحديث يدل على أن التطليق بالثلاث حرام لأنه لا يصير غضبان إلا بمعصية ولإنكاره بقوله أيلعب بكتاب الله وهو أعظم إنكار بل أتم إكفار وقوله أنا بين أظهركم إشارة إلى عدم عذره في ارتكاب المنكر حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله اما لكمال غضبه أو لما يترتب على لعبه قال الطيبي والحكمة في التفريق دون الجمع ما ثبت في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق فإن الزوج إذا فرق يقلب الله قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها قال النووي اختلفوا فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من السلف والخلف يقع ثلاثا وقال طاوس وبعض أهل الظاهر لا يقع إلا واحدة وقال ابن مقاتل وفي رواية عن ابن إسحاق أنه لا يقع شيء واحتج الجمهور بقوله تعالى جل جلاله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق يعني أن المطلق ثلاثا قد يحدث له ندم فلا يمكنه التدارك لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع إلا رجعيا فلا يتوجه هذا التهديد وبحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي والله ما أردت إلا واحدة قال والله ما أردت إلا واحدة فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا فلم يكن لتحليفه معنى وأما الجمع بين التطليقات الثلاث بدفعة فليس بحرام عندنا لكن الأولى تفريقها وبه قال أحمد وأبو ثور وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هو بدعة أقول قوله فلا يتوجه هذا التهديد هو قوله تعالى جل جلاله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق حجة عليه حيث لم يقل بالتحريم والآية والحديث دالان عليه رواه النسائي قال ابن الهمام وأما ما في بعض الشروح من نسبة الطلاق المذكور إلى محمود بن لبيد فغير معروف وعن مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله ابن عباس إني طلقت

امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى على من الرأي وهو الحكم بوقوع الطلاق أو عدمه فقال ابن عباس طلقت بفتح الطاء وضم اللام أي المرأة منك بثلاث وسبع بالرفع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا رواه أي مالك في الموطأ في عبارة المؤلف مسامحة لمناقشة سبق توضيحها وفي الهداية وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنة وذلك بأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو اثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه هو فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا قال ابن الهمام وفي كل من وقوعه وعدده وكونه معصية خلاف فعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي أمره أن يراجعها حين طلقها وهي حائض دليل على بطلان قولهم في الحيض وأما بطلانه في الثلاث فينظمه ما سيأتي من دفع كلام الإمامية وقال قوم يقع به واحدة وهو مروي عن ابن ابن عباس وبه قال ابن إسحاق ونقل عن طاوس وعكرمة يقولون خالف السنة فيرد إلى السنة وفي الصحيحين أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر قال نعم وفي رواية لمسلم أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه إناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وروى أبو داود عن ابن عباس قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ومنهم من قال في المدخول بها تقع ثلاثة وفي غيرها واحدة لما في مسلم وأبى داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة الحديث قال ابن عباس بل كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها فجعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيز وهن عليهم وهذا لفظ أبى داود وذهب جمعور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ومن الأدلة في ذلك ما في مصنف ابن أبى شيبة والدارقطني من حديث ابن عمر المتقدم قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذا قد عصيت ربك بانت منك امرأتك وفي سنن أبى داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس وإن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا الطلاق عصيت ربك وبانت منك امرأتك وفي الموطأ ما تقدم وفيه أيضا بلغه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات فقال ما قيل لك فقال قيل لي بانت منك قال صدقوا هو مثل ما

يقولون وظاهره الإجماع على هذا الجواب وفي سنن أبى داود وموطأ مالك عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قب أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت بين يديك ما كان لك فضل وهذا يعارض ما تقدم من أن غير المدخول بها إنما تطلق بالثلاث واحدة وجميعها يعارض ما عن ابن عباس وفي موطأ مالك مثله عن ابن عمر رضي الله عنه وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم فلا يمكن مع عدم مخالفة الصحابة له مع علمه بأنها كانت واحدة إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ هذا إن كان على ظاهره أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر فإنا نرى الصحابة تتابعوا على هذا ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك أبدا فمن ذلك ما أوجدناك عن عمر وابن عباس وأبى هريرة وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث تبينها وسائرهن عدوان وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إني طلقت امرأتي ألفا فقال له علي بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على نسائك وروى وكيع أيضا عن معاوية بن أبى يحيى قال جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث وأسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق عبادة فسأله فقال رسول الله بانت بثلاث في معصية الله تعالى وبقي تسعمائة وسبع وتسعون عدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عن هؤلاء أو عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل أما أولا فا جماعهم ظاهر فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة نفس أن يسمى كل ليلزم في مجلد كبير حكم على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فإن العبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين لا العوام والمائة الذي توفي عنهم لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن هذا وإن حمل الحديث على خلاف ظاهره دفعا لمعارضة إجماع الصحابة على ما أوجدناك من النقل عنهم واحدا واحدا وعدم المخالف لعمر في

إمضائه فتأويله أن قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فألزمهم عمر ذلك لعلمه بقصدهم وأما المقام الثلاث وهو كون الثلاث بكلمة واحدة معصية أولا فحكى فيه خلاف الشافعي استدل بالإطلاقات من نحو قوله تعالى جل شأنه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن البقرة وما روي أن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ولم ينكر عليه وطلق عبد الرحمان بن عوف تماظر ثلاثا في مرضه وطلق الحسن بن على امرأته شهباء ثلاثا لما هنأنه بالخلافة بعد موت علي ولنا قوله تعالى جل جلاله الطلاق مرتان أي إلى أن قال أي فإن طلقها البقرة فلزم أن لا طلاق شرعا إلا كذلك لأنه ليس وراء الجنس شيء وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلاثا بمرة واحدة وكان يتبادر أن لا يقع شيء كما قالت الإمامية لكن لما علمت أن عدم مشروعيته كذلك لمعنى في غيره وهو تفويت معنى شرعيته سبحانه له كذلك وإمكان التدارك عند الندم وقد يعود ضرره على نفسه وقد لا ولنا أيضا ما قدمناه من قول ابن عباس للذي طلق ثلاثا أو جاء يسأل عصيت ربك وما قدمناه من مسند عبد الرزاق في حديث عبادة بن الصامت حيث قال بانت بثلاث في معصية وكذا ما حدث الطحاوي عن مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأثم وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا وما روى النسائي عن محمود بن لبيد الحديث كما سبق ا ه وأما ما وقع في بعض كتب الفقه مستندا إلى بعض علمائنا أن البكر إذا طلقت ثلاثا لا يقع إلا واحدة فخطأ فاحش نبه عليه ابن الهمام وعن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله يا معاذ ما خلق الله شيئا أي موجودا على وجه الأرض أي من المستحبات أحب إليه من العتاق فإنه سبب لخلاص العبد من عبودية مخلوق مثله ولتجرده إلى قيام حق الربوبية لخالقه وباعث على تخليص سيده وعتقه من النار جزاء وقاقا لمن خلص عبده وأعتقه من خدمة الخلق الذي هو العار وفيه تخلق بأخلاق الله تعالى وتعظيم لأمره وشفقته ورحمته على خلقه ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أي من الحلالات أبغض إليه من الطلاق أي من غير حاجة وبدون ضرورة قال ابن الهمام بل قد يكون مستحبا في التي لا تصلي والفاجرة وفي فتاوي قاضي خان رجل له

امرأة لا تصلي كان له أن يطلقها وإن لم يكن له مال يوفيها مهرها وحكى عن أبي حفص البخاري أنه قال إن لقي الله ومهرها في عنقه أحب إلي من أن يطأ امرأة لا تصلي أو اللام للعهد أي من طلاق الثلاث لأنه قد يجر إلى معصية الزوجين فيما بينهما أو بالنسبة إلى غيرهما ولهذا كان أحب الأشياء إلى الشيطان كما ورد في تعظيمه لبعض الأعوان وفيه دلالة على أن النكاح أفضل من التجرد للعبادة وعلى أن أفعال الخلق من العتاق والطلاق مخلوقة لله تعالى رواه الدارقطني باب المطلقة ثلاثا أي حكمها في أنه لا تحل للزوج الأول بلا جماع الزوج الثاني وكان حقه أن يقول والإيلاء والظهار لذكر أحاديثهما فيه الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة بكسر الراء القرظي بضم القاف وفتح الراء بعده ظاء معجمة نسبة إلى قريظة قبيلة من اليهود إلى رسول الله فقالت إني كنت عند رفاعة أي تحته فطلقني فبت طلاقي أي قطعه فلم يبق من الثلاث شيئا وقيل طلقني ثلاثا وهو يحتمل الجمع والتفريق فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير الرواية بفتح الزاي وكسر الباء ذكره الطيبي وفي بعض الشروح عن أكثر أهل النقل وروى بضم الزاي وفتح الباء وقال ابن الهمام رحمه الله بفتح الزاي لا غير ولم يذكره المؤلف في أسمائه وما معه أي ليس مع عبد الرحمن من آلة الذكورة إلا مثل هدية الثوب

بضم الهاء وسكون الدال بعدها موحدة أي طرفه وهو طرف الثوب الغير المنسوج كناية عن عنته وضعف آلته شبهت به ذكره في الإرخاء والإنكسار وعدم القيام والانتشار في النهاية أرادت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا وفي رواية وإن ما معه مثل هدية الثوب فتبسم رسول الله فقال أي النبي أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا وفي نسخة قالت نعم قال لا ترجعي إليه حتى تذوقي عسيلته بضم وفتح أي لذة جماع عبد الرحمن ويذوق عسيلتك كناية عن حلاوة الجماع والعسيل تصغير العسل والتاء فيها على نية اللذة أو النطفة أي حتى تجدي منه لذة ويجد منك لذة بتغيب الحشفة ولا يشترط إنزال المني خلافا للحسن البصري فإنه لا يحل عنده حتى ينزل الثاني حملا للعسيلة عليه ومنعنا بأنها تصدق معه مع الإيلاج وإنما هو كمال وفي مسند أحمد أنه قال العسيلة هي الجماع قال الطيبي شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل وقيل على إعطائها معنى النطفة وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل وفي شرح السنة العمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقالوا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها الزوج الثاني فإن فارقها أو مات عنها قبل إصابتها فلا تحل ولا تحل بإصابة شبهة ولازنا ولا ملك يمين وكان ابن المنذر يقول في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة إنها لا تحل للزوج الأول لأن الذوق أن يحس باللذة وعامة أهل العلم على أنها تحل أقول فكأنهم أرادوا أنه يكفي أنها لو أحست اللذة أو يقال إن الواو بمعنى أو لأنه جواب وهو الأشبه بالغرض من النفي ويدل عليه ما ورد في بعض الروايات من الاقتصار على قوله حتى تذوق عسيلتها أو لأنه قد يتصور جماعها من غير لذة لها بخلاف الرجل فإنه لا يتصور جماعة من غير لذة له قال النووي اتفقوا على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير انزال وشرط الحسن الإنزال لقوله حتى تذوقي عسيلته وهي النطفة قلت يرد عليه قوله يذوق عسيلتك بل وفي ذكر الذوق إشارة إلى أن الإنزال ليس بشرط لأنه شبع وأيضا الجماع اختياري بخلاف الإنزال وأيضا لفظ الآية حتى تنكح والنكاح يطلق على العقد والوطء المطلق بالإجماع وفي الهداية لا خلاف لأحد في شرط الدخول قال ابن الهمام أي من أهل السنة والمراد الخلاف العالي سوى سعيد بن المسيب فلا يقدح فيه كون بشر المريسي وداود الظاهري والشيعة قائلين بقوله واستغرب ذلك من سعيد حتى قبل لعل الحديث لم يبلغه ولو حكم حاكم بخلافه لا ينفذ لمخالفته الحديث المشهور قال الصدر الشهيد ومن أفتى بهذا القول فعليه لعنة الله والناس أجمعين ا ه وهذا لأن شرعية ذاك لإغاظة الزوج حتى لا يسرع في

كثرة الطلاق عومل بما يبغض حين عمل أبغض ما يباح متفق عليه قال ابن الهمام رواه الجماعة إلا أبا داود وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات وفي لفظ للبخاري كذبت والله يا رسول الله إني لا أنفضها نفض الأديم ولكن ناشزة تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال رسول الله وإن كان كذلك لم تحلى له حتى يذوق عسيلتك وروى الجماعة من حديث عائشة أنه سأل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول الفصل الثاني عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله المحلل بكسر اللام أي الزوج الثاني بقصد الطلاق أو على شرطه والمحلل له بفتح اللام أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثا قال القاضي المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل المطلق نكاحها وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح الوطء والمحلل له هو الزوج وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه يطؤها ليعرضها الوطء المحلل له ولذلك مثله بالتيس المستعار وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل بل يستدل به على صحته من حيث أنه سمى العاقد محللا وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا فإن الفاسد لا يحلل وهذا إذا أطلق العقد فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول ففيه خلاف وبطلانه قال الشمني فإن قلت ما معنى لعنهم قلت معنى اللعن على المحلل لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصار كالتيس المستعار واللعن على المحلل له لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن لأنه ما بعث لعانا ا ه وأعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول فقالوا إذا تزوحها بشرط التحليل بأن يقول تزوجتك على أن أحلك له أو تقول هي فمكروه كراهة تحريم المنتهضة سببا للعقاب للحديث المذكور وقالوا ولو نويا اشتراط التحليل ولم

يقولاه يكون الرجل مأجور لقصد الإصلاح فيحمل قوله على قصد الفراق الخ على ما إذا اشترطاه بالقول أما إذا نوياه فلم يستوجبا اللعن على أن بعضهم قال أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح ويؤول اللعن بما إذا شرط الأجر على ذلك في الهداية والمحلل الشارط هو محمل الحديث لأن عمومه وهو المحلل مطلقا غير مراد إجماعا وإلا شمل المتزوج تزويج رغبة قال ابن الهمام وعلى المختار لفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفؤ ودخل بها لا تحل للأول قالوا ينبغي أن تحفظ هذه المسألة فإن المحلل في الغالب أن يكون غير كفؤ وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول رواه الدارمي أي عن ابن مسعود ورواه ابن ماجة عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر قال ميرك حديث ابن مسعود رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث علي ورواه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر كذا قاله الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح وهو خلاف ما يفهم من كلام المصنف فتأمل فيه ا ه وذكر السيوطي الحديث في الجامع الصغير ثم قال رواه أحمد والأربعة عن علي والترمذي والنسائي عن ابن مسعود والترمذي عن جابر فكان على المصنف أن يصدر الحديث بقوله عن علي ثم يذكر مخرجه قال ابن الهمام الحديث المذكور روي من حديث علي وجابر وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عباس والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه الترمذي والنسائي من غير وجه قال لعن رسول الله المحلل والمحلل له وصححه الترمذي وحديث عقبة هكذا قال ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجة قال ابن عبد الحق إسناده حسن قال الزيلعي في التخريج استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره التحريم كما هو مذهب أحمد لكن يقال لما سماه محللا دل على صحة النكاح لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسد لما سماه محللا ا ه وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه أما الاعتراض فمنشؤه عدم معرفة اصطلاح أصحابنا وذلك أنهم لا يطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعي فإذا ثبت بظني سموه مكروها وهو مع ذلك سبب للعقاب وأما الجواب فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك إذ قد

يحكم بالصحة مع لزوم الإثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا على ما يعطي كلامه من تسمية المانع الثابت بظني حراما وعن سليمان بن يسار هو من كبار التابعين أحد الفقهاء السبعة قال أدركت بضعة عشر أي رجلا أو شخصا من أصحاب رسول الله كلهم يقول أفرد الضمير للفظ الكل يوقف المؤلى بهمز ويبدل اسم فاعل من الإيلاء في شرح السنة الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر فإذا مضت فاختلفوا فيه فذهب أكثر الصحابة إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الشافعي فإن طلقها وإلا طلق عليه السلطان واحدة وقال بعض أهل العلم إذا مضت أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة وهو قول الثوري وأصحاب أبي حنيفة وأما على قول من قال بالوقف فلا يكون موليا لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين وقد ارتفعت ههنا بمضي أربعة أشهر أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فلا يثبت حكم الإيلاء بل هو حالف قال التوربشتي ذهب بعض الصحابة وبعض من بعدهم من أهل العلم أن المولى عن امرأته إذا مضى عليه مدة الإيلاء وهي عند بعضهم أكثر من أربعة أشهر وقف فإما أن يفىء وإما أن يطلق وإن أبى طلق عليه الحاكم وذلك شيء استنبط من الآية رأيا واجتهاد أو خالفهم آخرون فقالوا الإيلاء أربعة أشهر فإذا انقضت بانت منه تطليقة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الذي تقتضيه الآية قال الله تعالى جل جلاله للذين يؤولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم البقرة فإن فاؤا يعني في الأشهر وفي حرف ابن مسعود فإن فاؤوا فيهن والتربص الانتظار أي ينتظر بهم إلى مضي الأشهر تلك وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة أي عزموا الطلاق بتربصهم إلى مضي تلك المدة وتركهم الفيئة وتأويله عند من يرى أنه يوقف فإن فاؤا وإن عزموا الطلاق بعد مضي المدة ا ه وتعقبه الطيبي بأن الفاء في فإن فاؤا للتعقيب وأجاب عنه قبله صاحب الكشاف بأنه للتفصيل وهذا مجمل ما فيهما من التطويل وسيأتي لهذا تذييل للتكميل رواه في شرح السنة ورواه الشافعي عن سفيان ابن عيينة عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يسار والدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن ابن عيينة كذا نقله ميرك عن التصحيح قال ابن الهمام واحتج الشافعي أيضا بما روى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فإذا مضت الأربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء وما روى البخاري عن ابن عمر بسنده أنه كان يقول في الإيلاء الذي سمى

الله تعالى لا يحل بعد ذلك الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى وقال أي البخاري قال لي إسماعيل بن أوس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ا ه قلنا الآثار معارضة بما روى عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء إذا انقضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة وأخرج نحو مذهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول وأخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهذا ترجيح عام وهو أن كل من قال من الصحابة رضي الله عنهم بالوقوع بمجرد المضي يترجح على قول مخالفه لأنه لم يكن بد من كونه محمولا على السماع لأنه خلاف ظاهر الآية فلولا أنه مسموع لم يقولوا به على خلافه ا ه والآية هي قوله تعالى جل شأنه للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أن لا يجامعوهن أربعة أشهر فصاعدا ولو حلف على أقل منها لا يكون إيلاء وقول البيضاوي قال أبو حنيفة في أربعة أشهر فما دونها خطأ ثم قوله

تربص أربعة أشهر مبتدأ ما قبله خبره والتربص الانتظار وأضيف إلى الظرف على الاتساع أي استقر للمولين ترقب أربعة أشهر فإن فاؤوا أي في الأشهر لقراءة عبد الله فإن فاؤوا فيهن أي رجعوا إلى الوطء عن الإضرار بتركه فإن الله غفور رحيم حيث شرع الكفارة وإن عزموا الطلاق أي بترك الفيء فتربصوا إلى مضي المدة فإن الله سميع لإيلائه عليم بنية وهو وعيد على إضرارهم وتركهم الفيئة وعند الشافعي رحمه الله معناه فإن فاؤا وإن عزموا بعد مضي المدة لأن الفاء للتعقيب وقلنا قوله فإن فاؤوا وإن عزموا تفصيل لقوله للذين يؤلون من نسائهم والتفصيل يعقب المفصل كذا ذكره صاحب المدارك قال السيد معين الدين في تفسيره عند كثير من السلف أنه يقع تطليقة بمجرد مضي أربعة أشهر إما بائنة أو رجعية وفي الآية دلالة على أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا وعليه كثير من السلف ا ه وفي موطأ محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفىء فقد بانت بتطليقة قال ابن عباس في تفسير هذه الآية الفيء الجماع في الأربعة أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها وكان ابن عباس أعلم بتفسير القرآن وعن أبي سلمة يقال اسمه كنيته وهو كثير الحديث سمع ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وغيرهم وروى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير والشعبي وغيرهم مات سنة سبع وتسعين وله ثنتان وسبعون سنة أن سلمان وفي نسخة بالتصغير ابن صخر ويقال له سلمة بن صخر البياضي بفتح الموحدة وتخفيف التحتية قال ميرك ناقلا عن التصحيح سلمة بن صخر بن سلمان بن حارثة الأنصاري البياضي ويقال اسمه سليمان والظاهر أنه لقب له وهو أحد البكائين روى عنه أبو سلمة وابن المسيب وسليمان بن يسار جعل امرأته عليه كظهر أمه قال الطيبي شبه زوجته بلأم والظهر مقحم لبيان قوة التناسب كقوله أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وكان هذا من أيمان الجاهلية فأنكر الله عليهم بقوله ما هن أمهاتهم أن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا المجادلة وفي قوله ما هن أمهاتهم إشعار بأن الظهر مقحم في شرح السنة إذا ظاهر الرجل من امرأته يلزمه الكفارة ولا يجوز له قربائها ما لم يخرج الكفارة واختلفوا في العود فقيل المراد به هو إعادة لفظ الظهار وتكرره وقيل هو الوطء وقيل هو العزم على الوطء وقال الشافعي هو أن يمسك عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل فإن طلقها عقيب الظهار أو مات أحدهما عقيبة فلا كفارة لأن العود للقول هو المخالفة وقصده بالظهار التحريم فإذا أمسكها على النكاح بعد

الظهار فقد خالف قوله فيلزمه الكفارة قال ابن الهمام الظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض وفي الشرع هو تشبيه للزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية ولا فرق بين كون ذلك العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه وإنما خص باسم الظهار تغليبا للظهر لأنه كان الأصل في استعماله يعني قولهم أنت علي كظهر أمي وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة به ثم قيل سبب وجوبها العود لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا المجادلة وكثير من مشايخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف في الآية وهذا بناء على عدم صحة إرادة ظاهرها وهو تكرار نفس الظهار كما قال داود للحديث فإن ظاهره عدم تعلقها بتكرره وعند الشافعي هو سكوته بعد الظهار قدر ما يمكنه طلاقها ا ه والمعنى أنه جعل ظهارها حتى يمضي رمضان قال الطيبي رحمه الله فيه دليل على صحة ظهار المؤقت وقال قاضي خان لو ظاهر مؤقتا مظاهرا في الحال وإذا مضى ذلك الوقت بطل لو ظاهر واسثتنى يوم الجمعة مثلا لم يجز ولو ظاهر يوما أو شهرا صح تقييده ولا يبقى بعد مضي العدة فلما مضى وفي نسخة مرة نصف من رمضان وقع عليها ليلا أي جامعها في ليل من الليالي فأتى رسول الله فذكر له ذلك أي ما ذكر من المظاهرة والمجامعة فقال له رسول الله أعتق رقبة قال لا أجدها أي عينها أو قيمها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع لعله لكبر سن أو ضعف بدن أو قوة جماع وقد قال تعالى جل جلاله من قبل أن يتماسا قال اطعم ستين مسكينا أي كلا قدر الفطرة أو قيمته قبل المسيس كأخوته لما سيأتي في الحديث اعتزلها حتى تكفر مطلقا من غير تفصيل فيجب اجراؤه على إطلاقه قال لا أجد فقال رسول لله لفروة بن عمرو أي البياضي الأنصاري شهد بدرا وما بعدها من المشاهد روى عنه أبو حازم التمار قال الطيبي رحمه الله فروة بالفاء المفتوحة في جامع الترمذي وبعضها نسخ المصابيح وفي بعضه عروة بالعين المضمومة وهو تصحيف أعطه وفي نسخة بهاء السكت ذلك العرق بفتح العين والراء ويسكن وهو مكتل بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا وفي النهاية العرق بفتح الراء زنبيل منسوج من خوص وفي القاموس عرق التمر الشقيقة

المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبيل أو الزنبيل نفسه ويسكن ا ه وهو تفسير من الراوي والجملة معترضة بين المتعلق وهو اعطه وبين المتعلق وهو قوله ليطعم أي هو ستين مسكينا أي من ذلك العرق والمعنى أنه يستعين به ولا يلزم الاستيفاء منه لما في رواية فاطعم وسقا وهو ستون صاعا قال الطيبي فيه دليل على أن كفارة الظهار مرتبة رواه الترمذي عن أبي سلمة وروى أبو داود وابن ماجة والدارمي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر لكن قال البخاري سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر وفي رواية عنه أنه قال لم يدرك سلمة وروايته عنه مرسلة نحوه أي يعني الحديث السابق قال أي سلمة كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري يعني إلى آخره والإصابة كناية عن المجامعة وفي روايتهما أعني أبا داود والدارمي هذا تقرير غريب وتفسير عجيب لأنه لا يخلو من أن قوله وفي روايتهما قول المصنف وهو الظاهر من قوله أعني أو قول غيره وعلى الأول كان حقه أن يقول وفي رواية أبي داود الدارمي الخ لئلا يرجع الضمير إلى غير معلوم ويحتاج إلى تفسير غير مفهوم وعلى الثاني كان حقه أن يقول بمعنى ويكون كالاعتراض على قائل فاطعم أي اقسم وسقا بفتح فسكون أي ستين صاعا من تمر بين ستين مسكينا أي لكل مسكين صاع قال الطيبي رحمه الله قوله بين ستين إما متعلق بإطعم على تضمين أي اقسم طعاما بين ستين أو حال أي اطعم قاسما بين ستين أو مقسوما وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي في المظاهر أي في شأنه بواقع أي يجامع قبل أن يكفر قال تعلق به الجار المتقدم كفارة واحدة في شرح مسلم هو قول أكثر أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقيل إذا واقعها قبل أن

يكفر وجب عليه كفاراتان ا ه ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه الكفارة الأولى ولكن لا يعود حتى يكفر وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك أحسن ما سمعت ا ه وفيه رد على ما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة من أنه يجب كفارتان وما عن الحسن البصري والنخعي من أنه يجب ثلاث كفارات ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهر منهن جميعا بلا خلاف لأنه أضاف الظهار إليهن فكان كإضافة الطلاق إليهن فطلقهن جميعا وإنما الخلاف في تعدد الكفارة فعندنا وعند الشافعي يتعدد بتعددهن أي كل من أراد وطأها وجب عليه تقديم كفارة وبه قال الحسن والزهري والثوري وغيرهم وقال مالك وأحمد كفارة واحدة وروى عن عمر وعلي وعروة وطاوس وعطاء اعتبروه باليمين بالله تعالى في الإيلاء قلنا الكفارة لرفع الحرمة وهي متعددة بتعددهن وكفارة اليمين لهتك حرمة الإسم العظيم ولم يتعدد ذكره رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن غريب الفصل الثالث عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها بكسر الشين المعجمة أي جامعها قبل أن يكفر فأتى النبي فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال رأيت بياض حجلها بكسر الحاء ويفتح أي خلخالها في القمر أي في ضوئه قال صاحب المغرب الحجل بالكسر الخلخال والقيد والفتح لغة وفي القاموس الحجل بالكسر والفتح الخلخال فلم أملك نفسي أن وقعت عليها بتقدير من أي لم أستطع أن أحبس نفسي من أن وقعت عليها أو يكون بدلا من نفسي أي لم أملك وقوع نفسي عليها فضحك رسول الله وأمره أن لا يقربها بفتح الراء أي لا يجامعها ثانيا حتى يكفر رواه ابن ماجة أي بهذا اللفظ وروى الترمذي نحوه أي بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وروى أبو داود والنسائي نحوه أي بمعناه أيضا

مسندا أي تارة ومرسلا أي أخرى حالان من المفعول وقال النسائي المرسل أولى أي أقرب بالصواب من المسند ولعله أراد بالمرسل مرسل الصحابي فكان ابن عباس روى في بعض الروايات هذا الحديث بإسناده إلى صحابي وفي بعضها أرسله وحذف ذكر الصحابي أو أراد أن عكرمة تارة ذكر ابن عباس وأخرى حذفه والله تعالى أعلم قال ابن الهمام روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا قال رأيت خلخالها في ضوء القمر وفي لفظ بياض ساقيها قال فاعتزلها حتى تكفر ولفظ ابن ماجة فضحك رسول الله وأمره أن لا يقربها حتى يكفر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ونفى كون هذا الحديث صحيحا رده المنذري في مختصره لأنه صححه ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض وسبب نزول شرعية الكفارة في الظهار قصة خولة أو خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت فجئت رسول لله أشكو إليه رسول الله يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلكم في زوجها وتشتكي إلى الله المجادلة فقال يعتق رقبة فقلت لا يجد فقال يصوم شهريم متتابعين قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت ما عنده شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله فإني سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي به فاطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلي ابن عمك قال والفرق ستون صاعا روه أبو داود وقد قيل هو مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح وفي الحديث ألفاظ أخرى ورواه ابن ماجه وغيره ثم أعلم أنه يحرم الدواعي فيه عند أبي حنيفة ومالك وهو قول الزهيري والأوزاعي والنخعي وقول للشافعي ورواية عن أحمد قال ابن الهمام والتحقيق أن الدواعي منصوص على منعها في الظهار فإن قوله تعالى من قبل أن يتماسا المجادلة لا موجب فيه للحمل على المجاز لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص فظهر فساد قول المخالف في الهداية ولو ظاهر من أمته موطوأة كانت أو غيره موطوأة لا يصح وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين خلافا لمالك والثوري في الأمة مطلقا ولسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وقتادة والزهري في الموطوأة ولا يصح ظهار الذمي وبه قال مالك خلافا للشافعي وأحمد والأدلة في شرح ابن الهمام مذكورة وأجوبتها أيضا مسطورة

باب يحتمل الرفع والسكون أي باب كون الرقبة في الكفارة مؤمنة وأراد المصنف به الاستظهار بأن الرقبة في كفارة الظهار يشترط أن تكون مؤمنة وقال في شرح الوقاية وجاز فيها المسلم والكافر وفيه خلاف الشافعي وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق على المقيد ا ه فالتقييدفي الحديث الآتي بالإيمان إما المواد مخصوصة لا يجوز فيها إلا المؤمنة ككفارة القتل خطأ و أما بيانا للأفضل والأكمل والله تعالى أعلم بالحال الفصل الأول عن معاوية بن الحكم أي السلمي كان نزل المدينة وعداده في أهل الحجاز روى عنه ابن كثير وعطاء بن يسار وغيرهما مات سنة سبع عشرة ومائة قال أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله إن جارية أي أمة كانت لي أي مملوكة ترعى غنما لي أي لا لغيري فجئتها وقد فقدت بصيغة المعلوم المتكلم وفي نسخة بصيغة المجهول الغائبة شاة بالنصب على الأول وبالرفع على الثاني والجملة حالية من الغنم أي من قطيعه ومن تبعيضية فسألتها أي الجارية عنها أي عن الشاة فقالت أكلها الذئب بالهمز ويبدل أو الياء لغة فاسقت بكسر السين عليها أي غضبت على الجارية أو حزنت على الشاة وكنت من بني آدم عذر لغضبه وحزنه السابق ولطمه اللاحق فلطمت أي ضربت ببطن الكف وجهها فإن الإنسان مجبول على نحو ذلك وعلي رقبة أي إعتاق رقبة من وجه آخر غير هذا السبب أقأعتقها أي عنه أو عنهما لما روي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه كما سيجيء في الفصل الأول من باب النفقات فقال لها أي للجارية رسول الله أين الله وفي رواية أين ربك أي

أين مكان حكمه وأمره وظهور ملكه وقدرته فقالت في السماء قال القاضي هو على معنى الذي جاء أمره ونهيه من قبل السماء لم يرد به السؤال عن المكان فإنه منزه عنه كما هو منزه عن الزمان بل مراده من سؤاله إياها أن يعلم أنها موحدة أو مشركة لأن كفار العرب كانوا يعبدون الأصنام وكان لكل قوم منهم صنم مخصوص يكون فيما بينهم يعبدونه ويعظمونه ولعل سفهاءهم وجهلتهم كانوا لا يعرفون معبودا غيره فأراد أن يتعرف أنها ما تعبد فلما قالت في السماء وفي رواية أشارت إلى السماء فهم أنها موحدة يريد بذلك نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات السماء مكانا له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولأنه لما كان مأمورا بأن يكلم الناس على قدر عقولهم ويهديهم إلى الحق على حسب فهمهم ووجدها تعتقد أن المستحق للعبودية إله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا الآلهة التي يعبدها المشركون قنع منها بذلك ولم يكلفها اعتقاد ما هو صرف التوحيد وحقيقة التنزيه وقيل معناه أن أمره ونهيه ورحمته ووحيه جاءت من السماء فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء تبارك قيل وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذه الجارية كانت خرساء ولهذا جوز الشافعي الأخرس في العتق فقوله فقالت في السماء بمعنى أشارت إلى السماء كما في رواية قال شارح الوقاية وجاز الأصم أي من يكون في أذنه وقرأ أما من لم يسمع أصلا فينبغي أن لا يجوز لأنه فائت جنس المنفعة فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله أعتقها أمر إجازة رواه مالك وفي رواية مسلم قال أي معاوية كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد بكسر القاف وفتح الباء أي جانبه وأحد بضمتين جبل معروف في المدينة والجوانية بتشديد الواو وموضع قريب أحد فأطلعت بتشديد الطاء أي أشرفت على الغنم ذات يوم أي يوما من الأيام أو نهارا وذات زائدة فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمنا إذا للمفاجأة واللام في الذئب للعهدية الذهنية نحو قوله تعالى إذ هما في الغار التوبة وأنا رجل من بني آدم آسف بهمزة ممدودة وفتح سين أي أغضب كما يأسفون لكن أي وأردت أن أضربها ضربا شديدا على ما هو مقتضى الغضب لكن صككتها صكة أي لطمتها لطمة فأتيت رسول الله فعظم بالتشديد والفتح ذلك على أي كبر النبي ذلك الأمر أو الضرب علي وفي نسخة بالتخفيف والضم قلت وفي نسخة فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال الطيبي رحمه الله فإن قلت كيف التوفيق بين الروايتين قلت الرواية الأولى متضمنة لسؤالين صريحا لأن التقدير كان على عتق رقبة كفارة وقد لزمني

من هذه اللطمة إعتاقها أفيكفيني إعتاقها للأمرين جميعا والرواية الثانية مطلقة تحتمل الأمرين والمطلق محمول على المقيد ومما يدل على أن السؤال ليس عن مجرد اللطمة سؤال النبي الجارية عن إيمانها ا ه والظاهر أن الإعتاق عن اللطمة مستحب فيندرج في ضمن الإعتاق الواجب فليس من باب تداخل الكفارة كما توهم قال آتيني بها الباء للتعدية أي احضر بها إلي فأتيته بها فقال لها أين الله أي أين المعبود المستحق الموصوف بصفات الكمال قالت في السماء أي كما في الأرض والإقتصار من باب الإكتفاء قال تعالى جل جلاله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الزخرف وقال الله عز وجل وهو الله في السموات وفي الأرض الأنعام ويمكن أن يكون الاقتصار لدفع توهم الشركة في العبودية ردا على عبدة الأصنام الأرضية قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة أي بالله وبرسوله وبما جاء من عندهما وهذا يدل على قبول الإيمان الإجمالي ونفي التكليف الإستدلالي باب اللعان في المغرب لعنه لعنا ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضا وأصله الطرد قال النووي رحمه الله إنما سمى لعانا لأن كلا من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد واللعان عند جمهور أصحابنا يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها شوب شهادة وينبغي أن يكون بحضرة الإمام أو القاضي جمع من المسلمين وهو أحد أنواع التغليظ فإنه يغلظ بالزمان والمكان والجمع قال المحقق ابن الهمام هو مصدر لاعن سماعي لا قياسي والقياس الملاعنة وكثيرا من النحاة يجعلون الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لفاعل واللعن في اللغة الطرد والإبعاد وفي الفقه اسم يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعلومات سمى بذلك لوجود لفظ اللعن في الخامسة تسمية للكل باسم الجزء ولم يسم باسم من الغضب وهو أيضا موجود فيها لأنه في كلامها وذاك في كلامه وهو أسبق والسبق من أسباب الترجيح وشرطه قيام النكاح وسببه قذفه زوجته بما يوجب الحد في الأجنبية وحكمه حرمتها بعد التلاعن وأهله من كان أهلا للشهادة فإن اللعان شهادات مؤكدات بالإيمان عندنا وأما عند الشافعي فأيمان مؤكدات بالشهادات وهو الظاهر من قول مالك وأحمد وتمام تحقيقه في شرحه للهداية

الفصل الأول عن سهل بن سعد الساعدي تقدم أن اسمه كان حزنا فسماه النبي سهلا قال أن عويمرا تصغير العجلاني بفتح فسكون نسبة إلى عجلان بن زيد الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت أي أخبرني وعبر بالأبصار عن الأخبار لأن الرؤية سبب العلم وبه يحصل الإعلام فالمعنى أعلمت فأعلمني رجلا وجد أي صادف مع امرأته رجلا أي وجزم أنه زنى رجلا بها أيقتله أي أيجوز قتله فيقتلونه بالياء المثناة من تحت أي يقتل أهل القتيل ذلك الرجل القاتل وفي بعض نسخ المصابيح فتقتلونه بتاء الخطاب قال زين العرب الخطاب لمحمد وإن كان بلفظ الجمع ا ه ويعني به تعظيما ويمكن أن يكون الخطاب له ولأصحابه أو للمسلمين جميعا قال النووي اختلفوا فيمن قتل رجلا قد جزم أنه زنى بامرأته فقال جمهورهم يقتل إلا أن يقوم بذلك بينة أو يعترف له ورثة القتيل ويكون القتيل محصنا والبينة أربعة من العدول من الرجال يشهدون على يقين الزنا أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا فلا شيء عليه أم كيف يفعل قال الطيبي رحمه الله أم يحتمل أن تكون متصلة يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر والأمر الفظيع وثارت عليه الحمية أيقتله فتقتلونه أم يصبر على ذلك الشنآن والعار وأن تكون منقطعة فسأل أولا عن القتل مع القصاص ثم أضرب عنه إلى سؤاله لأن أم المنقطعة متضمنة لبل والهمز قيل لضرب الكلام السابق والهمزة تستأنف كلاما آخر والمعنى كيف يفعل أي أيصبر على العار أم يحدث له أمر آخر فقال رسول الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك والمنزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم النور إلي آخر الآيات قيل نزلت في شعبان سنة تسع من الهجرة قال ابن الملك ظاهره أن آية اللعان نزلت في عويمر وأنه أول لعان كان في الإسلام وقال بعض العلماء إنها نزلت في هلال بن أمية وأنه أول رجل لاعن في الإسلام

فقال معنى قوله أنزل فيك أي في شأنك لأن ذلك حكم شامل لجميع الناس وقيل يحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متغايرين فنزلت فيهما وسبق هلال باللعان فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله فلام فرغا أي عن التلاعن قال عويمر كذبت بضم التاء على المتكلم كذا ضبطه ابن الهمام عليها يا رسول الله إن أمسكتها أي في نكاحي وهو كلام مستقل فطلقها ثلاثا كلام مبتدأ منقطع عما قبله تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها وفي رواية فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله قال ابن شهاب فكانت أي الفرقة سنة المتلاعنين ورواه أبو داود قال فطلقها ثلاث تطليقات فأنقذه رسول الله وكان ما صنع عند رسول الله سنته قال سهل حضرت هذا عند رسول الله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا قال البيهقي قال الشافعي عويمر حين طلقها ثلاثا كان جاهلا بأن اللعان فرقة عليه وظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق واستدل بعض الشافعية بالحديث على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس بحرام لأنه لم ينكر عليه ذلك ورد بأنه لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا وقال بعض أصحاب مالك إنما طلقها ثلاثا بعد اللعان لأنه يستحب إظهار الطلاق مع أنه حصلت الفرقة بنفس اللعان قال الطيبي رحمه الله وهذا فاسد لأنه كيف يستحب الطلاق للأجنبية واستدل به بعض المالكية على أن اللعان لا يوجب الفرقة بل يحتاج إلى طلاق والجمهور منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن الفرقة تقع بينهما بنفس اللعان ويحرم عليه نكاحها على التأبيد لكن قال الشافعي تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده قال ابن الهمام لا نعلم له دليلا مستلزما لوقوع الفرقة بمجرد لعانه قيل وينبغي على هذا أن لا تلاعن المرأة أصلا لأنها ليست زوجته وقال أبو حنيفة لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن لما سيأتي من قوله ثم فرق بينهما واحتج غيره بأنه لا يفتقر إلى قضاء القاضي بقوله على ما سيأتي لا سبيل لك عليها قلت يمكن أن يكون هذا من قضاء القاضي وقال ابن الهمام إنما هو إنكار طلب مالها منه على ما يدل له عليه تمام الحديث هو قوله قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ثم دل تفريقه عليه الصلاة والسلام على وقوع الطلاق ولا يعارضه ما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية ولعانه وقال وقضى رسول الله أن ليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما مفترقان بغير طلاق فإنه من قوله وأجيب أيضا بأنه لو وقع الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه رسول الله وقد يقال ليس هذا مما يكون ترك الإنكار فيه حجة لأنا لم ندع فيه أنه محرم حتى يكون ترك الإنكار حجة علينا إنما

ادعينا أنه وقع لغوا فالسكوت لعدم الالتفات إليه ويجاب بأنه يستلزم مفسدة حينئذ لأن السكوت يفيد تقريره وأنه الواقع فلو كان الواقع بوقوع الفرقة قبله كان السكوت مفضيا إلى الفاسد لأنه يفيد تكرير وقوعه والواقع أن الفرقة وقعت قبله فلا يجوز السكوت مع الإفضاء إلى مثل هذا والغرض أن بمجرد الفراغ عندنا يأمره القاضي أن يطلق فإن أبى طلق هو ويدل عليه حديث ابن عمر فإنه قال فيه فأنقذه رسول الله يعني أمضى ذلك الطلاق وهو حجة على من قال أن الطلاق الثلاث لا يقع أو يقع واحدة ثم هو أولى من حديث ابن عباس لأنه وقع إمضاؤه عليه الصلاة والسلام للطلاق وذلك إنما يكون اعتبار ذلك منه عليه الصلاة والسلام وقال أبو يوسف إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبدا فيثبت بينهما حرمة كحرمة الرضاع وبه قال الثلاثة وإذا كانت حرمته مؤبدة لا تكون طلاقا بل فسخا ويلزم على قول أبى يوسف أن لا يتوقف تفريق القاضي لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقا قال ابن الهمام وروى الدارقطني بسنده من حديث ابن عمر عن النبي قال المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا وقد طعن الشيخ أبو بكر الرازى في ثبوته عن رسول الله لكن قال صاحب التنقيح إسناده جيد ومفهومه بشرطه يستلزم أنهما لا يفترقان بمجرد اللعان فهو حجة على الشافعي على مقتضى رأيه وأخرجه الدارقطني أيضا موقوفا على علي وابن مسعود قالا مضت السنة وروى عبد الرزاق عن عمر وابن مسعود المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على عمر وابن عمر وابن مسعود ثم قال رسول الله انظروا من النظر بمعنى الانتظار أو الفكر والاعتبار أي تأملوا فإن جاءت به أي بالحمل والولد لدلالة السباق عليه كقوله تعالى جل جلاله إن ترك خيرا البقرة أي الميت أسحم أي أسود أدعج العينين في النهاية الدعج السواد في العين وغيرهما وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها عظيم الاليتين بفتح الهمزة خدلج الساقين بتشديد اللام المفتوحة أي عظيمهما وكان الرجل الذي نسب إليه الزنا موصوفا بهذه الصفات وفيه جواز الاستدلال بالشبه بناء على الأمر الغالب العادي ولذا قال فلا أحسب بكسر السين وضمها أي لا أظن عويمر إلا قد صدق بتخفيف الدال أي تكلم بالصدق عليها في نسبة الزنا إليها وإن جاءت به أحيمر تصغير أحمر كأنه وحرة بفتحات دويبة حمراء تلتزق بالأرض فلا أحسب عويمر إلا قد كذب بالتخفيف أي تكلم بالكذب عليها فإن عويمرا كان أحمر فجاءت به على النعت الذي

نعت رسول الله من تصديق عويمر فكان بعد أي بعد ذلك ينسب أي الولد إلى أمه لقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي لاعن بين رجل وامرأته فانتفى أي الرجل من ولدها قال الطيبي رحمه الله الفاء سببية أي الملاعنة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها ففرق بتشديد الراء المفتوحة أي حكم النبي بالفرقة بينهما وفيه دليل على أن الفرقة بينهما بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لزفر والشافعي لأنه لو وقعت بنفس اللعان لم يكن للتطليقات الثلاث معنى كذا ذكره الأكمل وغيره من علمائنا في شرح الحديث والحق الولد بالمرأة أي لانتفاء الرجل من ولدها بالملاعنة بينهما والحاكم بتفريقهما وفي حديثه أي ابن عمر لهما أي الشيخين أن رسول الله وعظه أي نصح الرجل وذكره بالتشديد أي خوفه من عذاب الله تعالى وأخبره أن عذاب الدنيا وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة والعاقل يختار الأيسر على الأعسر ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو الرجم والعار أهون من عذاب الآخرة وهو الفضيحة والنار وعنه أي عن ابن عمر أن النبي قال للمتلاعنين حسابكما أي محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته على الله أحدكما أي لا على التعيين عندنا كاذب أي في نفس الأمر ونحن نحكم بحسب الظاهر لا سبيل لك عليها أي لا يجوز لك أن تكون معها بل حرمت عليك أبدا قيل فيه وقوع الفرقة بمجرد اللعان من غير احتياج إلى تفريق الحاكم وبه قال الشافعي قال الأكمل وفيه أنه ليس بواضح لأنه يجوز أن يكون معنا لا سبيل لك

عليها بعد التفريق ا ه وقد سبق الكلام قال يا رسول الله مالي هو فاعل فعل محذوف أي أيذهب مالي أو أين يذهب مالي الذي أعطيتها مهرا قال لا مال لك أي باق عندها لأن الأمر لا يخلو عن أحد شيئين إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها أي فما لك في مقابلة وطئك إياها وفيه أن الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل عليها وعليه اتفاق العلماء وأما إن لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لها نصف المهر وقيل لها الكل وقيل لا صداق لها وإن كنت كذبت عليها فذاك أي عود المهر إليك أبعد لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب أولى ثم أكده بقوله وأبعد لك منها أي من المطالبة عنها قال الطيبي رحمه الله فذلك إشارة إلى قوله مالي أي إن صدقت فهذا الطلب بعيد لأنه بدل البضع وإن كذبت فأبعد وأبعد لك واللام في لك للبيان متعلق بأبعد الأول كما في قوله تعالى هيت لك يوسف وأبعد الثاني مقحم للتأكيد قال النووي رحمه الله فيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب أحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام وفيه دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها وفيه أيضا أنه لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها متفق عليه وعن ابن عباس أن هلال بن أمية بضم همز وفتح ميم وتشديد تحتية قذف امرأته أي نسبها إلى الزنا عند النبي أي في حضوره بشريك بن سمحاء بفتح أوله قال التوربشتي هذا أول لعان كان في الإسلام وفيه نزلت الآية وتقدم الكلام عليه فقال النبي البينة بالنصب لا غير قال التوربشتي أي أقم البينة وقوله أوحدا نصب على المصدر أي تحد حدا أقول أو تقديره فتثبت حدا وقيل أي حد حدا في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته أي فوقها رجلا ينطلق جواب إذا بتقدير الاستفهام على سبيل الاستبعاد أي يذهب حال كونه يلتمس أي يطلب البينة فجعل النبي يقول البينة بالنصب وفي بعض النسخ بالرفع أي البينة مقررة ومقدمة وإلا وإن لم تقم البينة أو لم تكن البينة حد مصدر مرفوع أي فيثبت عندي حد في ظهرك وفي رواية ابن الهمام وإلا فحد في ظهرك قال وأخرجه أبو يعلى في مسنده بسنده عن أنس بن مالك

قال لأول لعان وقع في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعه إلى رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك فالمسئلة وهي اشتراط الأربع قطعية مجمع عليها والحكمة تحقيق معنى الستر المندوب إليه فقال هلال والذي بعثك بالحق إني الصادق أي في قذفي إياها فلينزلن الله بسكون اللام وضم التحتية وكسر الزاي المخففة وفي آخره نون مشددة للتأكيد وهو أمر بمعنى الدعاء ما يبرىء بتشديد الراء وتخفيفها أي ما يدفع ويمنع ظهري من الحد أي حد القذف فنزل جبريل وأنزل أي جبريل عليه الصلاة والسلام أي على النبي والذين يرمون أزواجهم أي يقذفون زوجاتهم فقرأ أي ما بعده من الآيات حتى بلغ إن كان من الصادقين فجاء هلال فشهد أي لاعن والنبي يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب الأظهر أنه قال هذا القول بعد فراغهما من اللعان والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة وقيل قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه ثم قامت فشهدت أي لاعنت فلما كانت عند الخامسة أي من شهادتها وقفوها بالتخفيف أي حبشوها ومنعوها عن المضي فيها وهددوها وقالوا أي لها إنها أي الخامسة موجبة وقيل معنى وقفوها اطلعوها على حكم الخامسة وهو أن اللعان إنما يتم به ويترتب عليه آثاره وأنها موجبة للعن مؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة قال ابن عباس فتلكأت بتشديد الكاف أي توقفت يقال تلكأ في الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه ونكصت أي رجعت وتأخرت وفي القرآن نكص على عقبيه الأنفال والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة حتى ظننا أنها ترجع أي عن مقالها في تكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم أي في جميع الأيام وأبد الدهر أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج وأريد باليوم الجنس ولذلك أجراه مجرى العام والسائر كما يطلق للباقي يطلق للجميع فمضت أي في الخامسة وأتمت اللعان بها وقال النبي أبصروها أمر من الأبصار أي انظروا وتأملوا فيما نأتي به من ولدها فجاءت به أكحل العينين أي الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال سابغ الإليتين أي عظيمهما من السبوغ بالموحدة يقال

للشيء إذا كان تاما وافيا وافرا أنه سابغ خدلج الساقين أي سمينهما فهو أي ذلك الولد الشريك بن سمحاء أي في باطن الأمر لظهور الشبه فجاءت به كذلك قال الطيبي رحمه الله وفي إتيان الولد على الوصف الذي ذكره صلوات الله عليه هنا وفي قصة عويمر بأحد الوصفين المذكورين مع جواز أن يكون على خلاف ذلك معجزة وإخبار بالغيب فقال النبي لولا ما مضى من كتاب الله من بيان لما أي لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها لكان لي ولها شأن أي في إقامة الحد عليها أو المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزيز لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين قال الطيبي وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها لتضاعف ذنبها وفي الحديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والإمارات وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والأيمان وأن لعان الرجل مقدم على لعان المرأة لأنه مثبت وهذا دارىء والدرء إنما يحتاج إليه بعد الإثبات رواه البخاري قال ابن الهمام الحديث في البخاري وأبى داود يختلف ألفاظهما ويتفق عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى ذلك بعينه وسمع بإذنه فلم يهجر حتى أصبح ثم غدا إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بإذني فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم النور الآية فسرني رسول الله فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا قال هلال كنت أرجو ذلك من ربي تعالى قال رسول الله أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليها رسول الله وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذبت فقال رسول الله لاعنوا بينهما فشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كان الخامسة قيل له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب فقال والله لا يعذبني الله عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قال لها اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب العقاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله بينهما أو قضى أن لا يدعى ولدها إلى الأب ولا يرمي ولدها من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا يثبت لها عليه قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ثم قال إن جاءت به أصهب نضج ناتىء الإليتين خمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي زنت به فجاءت به أورق إلى آخر الأوصاف الثانية فقال عليه الصلاة والسلام

لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لاب هذه لفظة لأبى داود وفي رواية أخرى سائر الأيام لا أفضح قومي وفي مسلم والنسائي عن أنس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء وكان أخا البراء ابن مالك وكان أول رجل لاعن في الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا وضىء العين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا خمش الساقين فهو لشريك بن سمحاء وفي سنن النسائي أيضا عن ابن عباس أن رسول الله لاعن بين العجلاني وامرأته كانت حبلى وأخرجه عبد الرزاق هكذا أيضا وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر عن عبد الله بن جعفر قال شهدت عويمر بن الحارث العجلاني وقد رمى امرأته بشريك بن سمحاء فلاعن بينهما رسول الله وهي حامل فرأيتهما يتلاعنان قائمين عند المنبر ثم ولدت فألحق الولد بالمرأة وجاءت به أشبه الناس بشريك بن سمحاء وكان عويمر قد لامه قومه وقالوا امرأة لا نعلم عليها إلا خيرا فلما جاء الشبه بشريك عذره الناس وعاش المولود سنتين ثم مات وعاشت أمه بعده يسيرا وصار شريك بعد ذلك بحالة سوء قال الواقدي وحدثني الضحاك بن عثمان أن عويمرا فساق الحديث إلى أن قال ولم يجد رسول الله عويمرا في قذفه بشريك بن سمحاء وشهد عويمر بن الحارث وشريك بن السمحاء أحدا مع رسول الله ففي هذا أن الولد عاش سنتين ومات ونسبه في قصه هلال إلى شريك أيضا ونسب إلى شريك في قصة عويمر قيل ويجمع بينهما بأنهما واقعتان وفي النفس منه شيء وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس في قصة هلال فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجد عند أهله فلاعن رسول الله وفي هذا أن اللعان بينهما كان بعد الوضع فما تقدم خلافه وهذا تعارض والله تعالى أعلم ثم اعلم أن لا لعان بنفي الحمل وإن ولدت لأقل من ستة أشهر وهذا قول أبى حنيفة وزفر وبه قال أحمد والثوري والحسن والشعبي وابن أبى ليلى وأبو ثور وعند أبى يوسف ومحمد يجب اللعان إذا ولدت لأقل من ستة أشهر للتيقن لقيام الحمل عند القذف وبه قال مالك وأبو حنيفة أولا وذكر الطحاوي عن أبى يوسف أنه يلاعن قبل الولادة كقول الشافعي لحديث هلال بن أمية وعن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة لو وجدت أي صادفت مع أهلي رجلا أي أجنبيا لم أمسه بحذف الاستفهام الاستبعادي أي لم أضربه ولم أقتله حتى آتى بهمزة ممدودة وكسر الفوقية أي حتى أجيء بأربعة شهداء قال نعم قال أي سعد كلا

والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك أي من غير إتيان بهم وإن مخففة من المثقلة واللام هي الفارقة وضمير الشأن محذوف وفي الكلام تأكيد قال النووي ليس قوله كلا ردا لقوله ومخالفة لأمره وإنما معناه الإخبار عن حالة نفسه عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعالجه بالسيف قال رسول الله اسمعوا إلى ما يقول عدى السمع بإلي لتضمنه معنى الإصغاء أي استمعوا إلى ما يذكر سيدكم قال ميرك كذا وقع في بعض الرويات الصحيحة المشهورة ونقل صاحب الكشاف أنه وقع في أكثر الرويات سيدنا ثم قال وإضافته لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه إما أنه يضاف إلى من ساده وليس بالوجه ههنا وإما أنه يريد أنه السيد عندنا والمشهود له بالسيادة بين أظهرنا أو الذي سودناه على قومه كما يقول السلطان فلان أميرنا قال وروى إلى سيدكم قال والسيد فيعل من ساد يسود قلبت واوه ياء لموافقتها الياء وسبقها بالسكون وقول أم الدرداء حدثني سيدي أبو الدراء أرادت معنى السيادة تعظيما له أو أرادت ملك الزوجية من قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب يوسف إنه لغيور فيه اعتذار منه لسعد وأن ما قاله سعد قاله لغيرته وفي ذكر السيد هنا إشارة إلى أن الغيرة من شيمة كرام الناس وساداتهم ولذلك اتبعه بقوله وأنا أغير منه والله أغير مني قال المظهر يشبه أن مراجعة سعد النبي كان طمعا في الرخصة لا ردا لقوله فلما أبى ذلك رسول الله سكت وانقاد وفي النهاية الغيرة الحمية والأنفة وغيور بناء مبالغة كشكور وكفور وفي شرح السنة الغيرة من الله تعالى الزجر والله غيور أي زجور يزجر عن المعاصي لأن الغيرة تغير يعتري الإنسان عند رؤية ما يكرهه على الأهل وهو على الله تعالى محال رواه مسلم وعن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح بكسر الفاء المخففة وفي نسخة بفتحها قال النووي هو بكسر الفاء أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل بحدة ا ه وفي نسخة بتشديد الفاء المفتوحة في فتح الباري قال عياض هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة قال وروى أيضا بفتح الفاء فمن فتح جعله وصفا للسيف حالا منه ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالا عنه وزعم ابن التين

أنه وقع في سائر الأمهات تشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه وحده فبلغ ذلك أي وصل قوله رسول الله فقال أي لأصحابه أتعجبون من غيرة سعد أي كمالها والله لأنا أغير منه والله أغير مني برفع الجلالة عطف على المقسم عليه وهو قوله لأنا أغير منه ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش هذا تفسير لغيرة الله تعالى بمعنى أنه منع الناس عن المحرمات ورتب عليها العقوبات إذا الغيرة في الأصل أن يكره ويغضب الرجل أن يتصرف غيره في ملكه والمشهور عند الناس أن يغضب الرجل على من فعل بامرأته أو نظر إليها ففي حق الله تعالى أن يغضب على من فعل منهيا قال الطيبي رحمه الله يعني أن الله تعالى لما غار على عباده وإمائه الفواحش شرع تحريمها ورتب على مرتكبها العقاب في الدنيا والآخرة لينزجروا عنها ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر وقيل ما عمل وما نوى وقيل ظاهرها الزنا في الحوانيت وباطنها الصديقة في السر ولا أحد بالفتح وفي نسخة بالرفع وقوله أحب إليه بالرفع وفي نسخة بالنصب قال العسقلاني يجوز في أحد الرفع والنصب قال ابن الملك في شرح المشارق في قوله لا أحد أغير من الله قوله أغير بالرفع وهو أفعل تفضيل من الغيرة ويجوز أن يكون صفة أحد والخبر محذوف وقال الطيبي رحمه الله لا هنا بمعنى ليس وقد ذكر الاسم والخبر معها وكان النحويين غفلوا عن هذا الحديث حيث اكتفوا بقوله أنا ابن قيس لا براح وقوله العذر من الله فاعل لأحب والمسئلة كحلية قال النووي رحمه الله العذر هنا بمعنى الأعذار أي إزالة العذر من أجل ذلك أي ما ذكر من محبة العذر بعث المبشرين والمنذرين يعني أن الله تعالى بعث المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء ولا أحد أحب إليه المدحة بكسر الميم بمعنى المدح من الله ولذا مدح نفسه ومدح أولياءه قال الطيبي رحمه الله معناه أنه تعالى لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه وقال بعضهم اعلم أن الحب فينا والغضب والفرح والحزن وما أشبه ذلك عبارة عن تغير القلب ويريد واحد منا بأن يمدحه أحد وربما ينقص قدره بترك المدح والله منزه عن صفات المخلوقات بل الحب فيه معناه الرضا بالشيء وإيصال الرحمة والخير إلى من أحبه والغضب إيصال العذاب إلى من غضب عليه ومن أجل ذلك أي كون المدح محبوبا له وعد الله الجنة أي لمن مدحه وأطاعه ولهذا كان آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين متفق عليه وروى أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر لا شيء أغير من الله تعالى جل عظيم الشأن

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الله يغار بفتح أوله وإن المؤمن يغار أي تخلقا بأخلاقه تعالى وغيرة الله مبتدأ خبره أن لا يأتي المؤمن أي لا يقرب ولا يفعل ما حرم الله أي عليه كما في رواية متفق عليه ورواه أحمد والترمذي وعنه أي عن أبي هريرة أن أعرابيا أي واحدا من أهل البادية أتى رسول الله فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته أي لسواد الولد مخالفا للون أبويه وأراد نفيه عنه فقال له رسول الله هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها أي ألوان تلك الإبل وقوبل الجمع بالجمع قال حمر بضم فسكون جمع أحمر وجمع للمطابقة والإطلاق غالبي قال هل فيها من أورق أي أسمر وهو ما فيه بياض إلى السواد يشبه لون الرماد وقال الأصمعي هو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله قال إن فيها لورقا بضم فسكون جمع أورق وعدل عنه إلى جمعه مبالغة في وجوده قال فأني ترى بضم أوله أي فمن أين تظن ذلك جاءها أي فمن أين جاءها هذا اللون وأبواها بهذا اللون قال عرق بكسر أوله نزعها أي قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها وفي المثل العرق نزاع والعرق في الأصل مأخوذ من عرق الشجر ويقال فلان له عرق الشجر ويقال فلان له عرق في الكرم قال فلعل هذا عرق نزعه والمعنى أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا اللون أو بألوان تحصل الفرقة من اختلاطها فإن

أمزجة الأصول قد تورث ولذلك تورث الأمراض والألوان تتبعها ولم يرخص أي النبي له أي للرجل في الانتفاء أي انتفاء الولد منه أي من أبيه قال الطيبي وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الإمارات الضعيفة بل لا بد من تحقق وظهور دليل قوي كأن لم وطئها أوأتت بولد قبل ستة أشهر من مبتدأ وطئها وإنما لم يعتبر وصف اللون ههنا لدفع التهمة لأن الأصل براءة المسلمين بخلاف ما سبق من اعتبار الأوصاف في حديث شريك فإنه لم يكن هناك لدفع التهمة بل لينبه على أن تلك الحلية الظاهرة مضمحلة عند وجود نص كتاب الله فكيف بالآثار الخفية قال النووي فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن التعريض بالقذف ليس قذفا وهو مذهب الشافعي وموافقيه وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال وفيه الإحتياط للأنساب في إلحاق الولد بمجرد الإمكان والإحتمال متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بضم أوله وسكون فوقية ابن أبي وقاص وهو الذي كسر رباعية النبي يوم أحد ومات كافرا عهد أي أوصى إلى أخيه سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرة أن ابن وليدة زمعة بالإضافة أي ابن جاريته مني وهي جارية زانية كانت في الجاهلية لزمعة وهو بفتح الزاي والميم وقد تسكن الميم كذا في جامع الأصول واقتصر ابن الهمام على الفتحتين وفي المعنى أكثر الفقهاء والمحدثين يسكنون الميم فاقبضه بكسر الموحدة أي امسك ابنها إليك أي منضما إلى حجر تربيتك يعني كان عتبة وطىء الوليدة وولدت ابنا فظن أن نسب ولد الزنا ثابت للزاني فأوصى لأخيه وأمره أن يقبض ذلك الابن إلى نفسه وينفق عليه ويربيه فلما كان عام الفتح أخذه أي سعد ابن الوليدة فقال إنه ابن أخي وقال عبد بن زمعة أخي أي هو أخي لأن أبي كان

يطؤها بملك اليمين وقد ولدت ولدها على فراشه فهو أولى به وأنا أحق به فتساوقا تفاعل من السوق أي فذهبا إلى رسول الله أي للمرافعة فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه أي في ابن الوليدة وقال عبد ابن زمعة أخي وابن الوليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش يعني الولد يتبع الأم إذا كان الوطء زنا وهذا هو المراد ههنا وإذا كان والده وأمه رقيقين أو أحدهما رقيقا فالولد يتبع أمه أيضا وللعاهر الحجر أي وللزاني الحجارة بأن يرجم إن كان محصنا ويحد إن كان غير محصن ويحتمل أن يكون معناه الحرمان عن الميراث والنسب والحجر على هذا التأويل كناية عن الحرمات كما يقال للمحروم في يده التراب والحجر قال القاضي رحمه الله الوليدة الأمة وكانت العرب في جاهليتهم يتخذون الولائد ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور وكانت السادة أيضا لا يحتمونهن فيأتونهن فإذا أتت وليدة بولد وقد استفرشها السيد وزنى بها غيره أيضا فإن استلحقه أحدهما ألحق به ونسب إليه وإن استحلقه كل واحد منهما وتنازعا فيه عرض على القافة وكان عتبة قد صنع هذا الصنع في جاهليته بوليدة زمعة وحسب أن الولد له فعهد إلى أخيه بأن يضمه إلى نفسه وينسبه إلى أخيه حينما احتضر وكان كافرا فلما كان عام الفتح أزمع سعد على أن ينفذ وصيته وينزعه فأبى ذلك عبد بن زمعة وترافعا إلى رسول الله فحكم أن الولد للسيد الذي ولد على فراشه وليس للزاني من فعله سوى الوبال والنكال وأبطل ما كانوا عليه من جاهليتهم من إثبات النسب للزاني وفي هذا الحديث أن الدعوى تجري في النسب كما تجري في الأموال وأن الأمة تصير فراشا بالوطء وأن السيد إذا أقر بالوطء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه وإن وطئها غيره وأن إقرار الوارث فيه كإقراره قال النووي رحمه الله ما تصير به المرأة فراشا إن كانت زوجة فمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا له إمكان الوطء فإن لم يمكن بأن نكح المشرقي مغربية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحق هذا قول مالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة لم يشترط الإمكان حتى لو طلق عقب الولد وأتت بولد لستة أشهر لحقه الولد وهذا ضعيف ظاهر الفساد ا ه لأن مبناه على ظهور فساده وغفلته عن تحقيق معناه وظهور صلاحه فإن أبا حنيفة شرط الإمكان لكن لم يقتصر على الإمكان العادي وجوز اجتماعهما بطريق خرق العادة حملا للمؤمن بحسب الإمكان على الصلاح والإحسان والله المستعان قال وإن كانت أمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا للواطىء بمجرد الملك فإذا أتت بعد الوطء بولد لمدة الإمكان لحقه وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ثم قال لسودة بنت زمعة أي زوجة النبي احتجبي منه أي من الولد لما رأى بكسر اللارم وتخفيف الميم من شبهه بعتبة بيان لما يعني أن ظاهر الشرع أن هذا الابن أخوك

ولكن التقوى أن تحتجبي منه لأنه يشبه عتبة قال النووي واحتج بعض الحنفية بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة وقال الشافعي رحمه الله ومالك وغيرهم لا أثر لوطء الزنا بل للزاني أن يتزوج أم المزنى بها وبنتها وزاد الشافعي وجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا قالوا ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب وهذا احتجاج ضعيف لأن هذا على تقدير كونه من الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور له سواء ألحق بالزاني أم لا ولا تعلق له بالمسئلة المذكورة وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم للمحكوم له لأنه حكم به لعبد بن زمعة أنه أخ له ولسودة بالاحتجاب ا ه وفيه أن حكمه لها بالاحتجاب إنما كان من باب الاحتياط كما يدل عليه دليله وعلته من رؤية الشبه فإنها إنما تورث الشبه فحكمه نفذ ظاهرا و باطنا والله تعالى أعلم بالصواب فما رآها أي ذلك الولد حتى لقي الله أي مات وفيه إيماء إلى أنه مات قبلها وفي رواية قال هو أخوك يا عبد بن زمعة أي بدل قوله هو لك الخ من أجل أنه أي الولد ولد على فراش أبيه تعليل من قول الراوي ولذا لم يقل على فراش أبيك متفق عليه قال ابن الهمام إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يثبت نسبة منه إلا أن يعترف به وإن اعترف بوطئها وهو قول الثوري والبصري والشعبي وهارون وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت مع العزل وقال مالك والشافعي وأحمد يثبت إذا أقر بوطئها وإن عزل عنها ولو وطىء في دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن أحمد وهو وجه مضعف للشافعية وأصل دليلهم فيه ما رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله تعني في ابن وليدة زمعة فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سود فلم تره سودة قط وأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام إنما قضى به لعبد بن زمعة على أنه عبد له ورثه لا على أنه أخوه ولذا قال هو لك ولم يقل هو أخوك وقال احتجبي منه يا سودة ولو كان أخا لها بالشرع لم يجب احتجابها منه فهذا دفع بانتفاء لازم الأخوة شرعا والأول باللفظ نفسه ويدفع الأول بأن في رواية أخرى هو أخوك يا عبد وأما الأمر بالاحتجاب فلما رأى من الشبه البين بعتبة ويدفع الأول أيضا بأن هذه الرواية حينئذ معارضة لرواية هو لك وهو أرجح لأنها المشهورة المعروفة فلا تعارضها الشاذة والشبه لا يوجب احتجاب اخته شرعا منه وإلا لوجب الآن وجوبا مستمرا أن كل من أشبه غير أبيه الثابت نسبه منه يجب حكما للشبه احتجاب أخته وعمته

وجدته لأبيه منه وهو منتف شرعا وقوله الولد للفراش انتفى به نسبه عن سعد بأنه ابن أخيه وعن عبد بأنه أخوه يعني الولد للفراش ولا فراش لواحد من عتبة وزمعة وبه يقوي معارضة رواية هو أخوك ويمكن أن يجعل هذا ليس حكما مستمرا على ما ذكرنا خاصا بأزواج النبي لأن حجبانهن منيع وقد قال تعالى جل جلاله لستن كأحد من النساء الأحزاب وعلى هذا يجب حمل الوليدة على أنها كانت ولدت لزمعة قبل ذلك ويكون قوله الولد للفراش يعني أم الولد وحينئذ فقوله هو لك أي مقضي لك ويكون المراد أنه أخوك كما هو في الرواية الأخرى وأما ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فاعتزلوا بعد ذلك أو اتركوا رواه الشافعي فمعارض بما روى عن عمر أنه كان يعزل عن جاريته فجاءت بولد أسود فشق عليه فقال ممن هو فقالت من راعى الإبل فحمد الله وأثنى عليه ولم يلتزمه وأسند الطحاوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان له جارية فحملت فقال ليس مني أني أتيتها لم أرد به الولد وعن زيد بن ثابت أنه كان يطأ جارية فراسية ويعزل عنها فجاءت بولد فأعتق الولد وجلدها وعنه أنه قال لها ممن حملت فقالت منك فقال كذبت ما وصل إليك ما يكون منه الحمل ولم يلتزمه مع اعترافه بوطئها والمروي عن عمر من قوله أنه يحلق الواطىء مطلقا جاز لكونه علم من بعضهم إنكارا ممن يجب عليه استحقاقه وذلك أنا بينا أن الواطىء إذا لم يعزل وحصنها وجب الاعتراف به فقد يكون علم من الناس إنكار أولأد الإماء مطلقا فقال لهم إني ملحق بكم إياهم مطلقا وأما من علم منه الإعتزال في الأمة فإنه لا يتعرض له قال وهذا الذي ذكرناه من عدم لزومه الولد وإن اعترف بالوطء ما لم يدعه حكم في القضاء يعني لا يقضي عليه ثبوت نسبه منه بلا دعوة وأما الديانة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فالمروى عن أبي حنيفة أنه إذا كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع لأن الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل بالظاهر واجب وفي المبسوط وعن أبي يوسف إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصتها أو لم يحصنها تحسينا للظن بها وحملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه وهذا كمذهب الشافعي والجمهور لأن ما ظهر سببه يكون محالا عليه حتى يتبين خلافه وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولد وفي الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب فقال قال أبو يوسف أحب أن يدعيه وقال محمد أحب أن يعتق الولد وعبارة المبسوط تفيد الوجوب

وعنها أي عن عائشة قالت دخل علي أي عندي رسول الله ذات يوم أي يوما من الأيام أو نهارا وهو مسرور جملة حالية فقال أي عائشة أي يا عائشة إلى مدلج بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام فجيم أي نداء للقريب ألم ترى بحذف النون أي ألم تعلمي يعني هذا مما يتعين أن تعلمي فاعلمي أن مجززا بكسر الزاي الأولى مشددة بعد الجيم وكانت نسخة بفتحها المدلجي نسبة وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد يعترف لهم العرب دخل أي في المسجد فلما رأى أسامة وزيدا أي ابنه وعليهما قطيفة أي كساء غليظا قد غطيا أي بها رؤوسهما قال الطيبي فيه دليل على أن أقل الجمع اثنان وليس هو من وادي قوله تعالى فقد صغت قلوبكما التحريم لأنه قد يقال لشخص له قلوب باعتبار دواعيه لأن القلب مكان الوداعي ا ه وقد تقدم تحقيق هذا المبحث وبدت أي ظهرت وكشفت أقدامهما فقال أي المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال النووي رحمه الله وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد مع إلحاق الشرع إياه به لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي لكونه زاجرا لهم عن الطعن في نسبة وكانت أم أسامة حبشية سوادء اسمها بركة وكنيتها أم أيمن واختلفوا في العمل بقول القائف واتفق القائلون به على أنه يشترط فيه العدالة وهل يشترط العدد أم يكتفي بواحد والأصح الاكتفاء بواحد لهذا الحديث ا ه وقيل فيه جواز الحكم بفعل القيافة وبه قال الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة أقول ليس في هذا الحديث ثبوت النسب بعلم القيافة وإنما هو تقوية ودفع تهمة ورفع مظنه كما إذا شهد عدل برؤية هلال ووافقه منجم فإن قول المنجم لا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لا نفيا ولا إثباتا ويصح أن يكون مقويا للدليل الشرعي فتأمل قال القاضي فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب وأنه له مدخلا في إثباتها وإلا لما استبشر به ولا أنكر عليه إذ لا يجوز أن يقال رجما بالغيب ما يحتمل أن يوافق الحق في بعض الصورة وفاقا وخصوصا ما يكون صوابه غير معتبر وخطؤه قذف محصنة ولا الاستدلال بما ليس بدليل وإليه ذهب عمرو ابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث وقالوا إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ولم يكن له بينة أو اشتركوا في وطء امرأة بالشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه حكم القائف فبايهم ألحقه لحقه ولم يعتبره أصحاب أبي

حنيفة بل قالوا يلحق الولد بهم جميعا وقال أبو يوسف يلحق برجلين وثلاث ولا يلحق بأكثر ولا بامرأتين وقال أبو حنيفة يلحق بهما أيضا وكل ذلك ضعيف قال ابن الهمام وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه سواء كانت في المرض أو الصحة وصارت أم ولد له اتفاقا إلا أنه يضمن نصيب شريكه في اليسار والإعسار قال وإن ادعياه معا يثبت نسبه منهما وكانت الأم أم لد لهما فتخدم كلا منهما يوما وإذا مات أحدهما عتقت ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحد وإذ مات أحدهما كان كل من ميراث الابن للباقي منهما وقال وبقولنا فإن الثوري وإسحاق بن راهوية وكان الشافعي بقوله في القديم ورجح عليه أحمد حديث القيافة وقيل يعمل به إذا فقدت القافية وقال الشافعي رحمه الله يرجع إلى قول القائف فإن لم يوجد القائف وقف حتى يبلغ الولد فينسب إلى أيهما شاء فإن لم ينسب إلى واحد منهما كان نسبه موقوفا لا يثبت له نسب من غير أمه والقائف هو الذي يتبع آثار الآباء في الأبناء وغيرها من الآثار من قاف أثره يفوقه مقلوب قفا أثره مثل أرى مقلوب رأي والقيافة مشهورة في بني مدلج فإن لم يكن مدلجي فغيره وهو قول أحمد وقال به مالك في الآمالي وهذا لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا بأن الولد لا يتخلق من ماءين لأنها كما تعلق من رجل انسد فم الرحم متعذر فقلنا بالشبه وهذا يفيد أن القافة لو ألحقته بهما لا يلحق وهو قول الشافعي أنه يبطل قولهم إذا ألحقوا بهما وقد ثبت العمل بالشبه بقول القائف حيث سر رسول الله على ما أخرج الستة في كتبهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن يزيد وزيد عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها فقال هذه الأقدام بعضها من بعض وقال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض قال صاحب الهداية ولنا كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى شريح في هذه الحادثة ذكر أن شريحا كتاب إلى عمر بن الخطاب في جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه فكتب إليه عمر أنهما لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع قال ابن الهمام والله تعالى أعلم بذلك والمعروف في قصة عمر هو قال سعد بن منصور حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فية جميعا فجعله بينهما وقال الشعبي وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثانه ويرثهما ذكره سعد أيضا وروى الاثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهرا امرأة أو وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فية جميعا فحملت فولدت غلاما يشبههما فرفعا ذلك إلى عمر فدعا القافة فنظروه فقالوا نراه يشبههما فألحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عامر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين ثم ذكر أيضا عبد الرزاق بعد ذلك عن

معمر عن أيوب عن ابن سيرين قل لما دعا عمر القافة فرأوا شبهة فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت علمت أن الكلبة لا تلد إلا كلبا فيكون كل جرو لأبيه وما كنت أرى أن ماءين يجتمعان في ولد واحد وأسند عبد الرزاق أيضا عن معمر عن قتادة قال رأى القافة وعمر وهو جميعا شبهه فيهما فقال هو بينكما يرثكما وترثانه قال فذكرت ذلك لابن المسيب فقال نعم هو الآخر منهما قال وقول المصنف يعني صاحب الهداية وعن علي مثل ذلك يشير إلى ما أخرج الطحاوي في شرح الآثار عن سماك عن مولى مخزومي قال وقع رجلان في طهر واحدة فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو فأتيا عليا فقال هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما ورواه عبد الرزاق أخبرنا عن سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما وضعفه البيهقي فقال يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه وعن قابوس وهو غير محتج به عن أبي ظبيان عن علي قال وقد روى عن علي مرفوعا بخلاف ذلك ثم أخرج من طريق أبي داود ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتى علي كرم الله وجهه وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران بهذا الولد قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي فضحك حتى بدت نواجده واعلم أن أبا داود رواه أيضا موقوفا وكذا النسائي عن علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع وكذا رواه الحميدي في مسنده وقال فيه فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه وهو حسن بين المراد بالدية فيما قبله وحاصل ما تحصل من هذا أنه سر بقول وأن عمر قضى على وفق قولهم وأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر إثبات على النسب بالقرعة ولا شك أن المعول على ما ينسب إلى رسول الله وذلك هو مروره بقول القافة فأجاب المصنف أي صاحب الهداية عنه بأن سروره كان لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة لما تقدم عن أبي داود أنه كان أسود وزيد أبيض فكانوا لذلك يطعنون في ثبوت نسبه منه وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة فكان قول القافة مقطعا لطعنهم فسروره لا شك أنه لما يلزمه من قطع طعنهم استراحة مسلم من التأذي بنفي نسبه وظهور خطئهم والرد عليهم ثم يحتمل ذلك كون القيافة حقا في نفسها فيكون متعلق سروره أيضا وليست حقا فيختص سروره بما قلنا فيلزم أن يكون حكمنا بكون سروره بها نفسها فرع حكمنا بأنها حق فيتوقف على ثبوت حقيتها ولم تثبت بعد وطعن يطعن بضم عين المضارع في الرمح والنسب قال ابن الهمام وأعلم أنه استدل على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال عليه الصلاة السلام فيه إن جاءت به أصهب اسحم خمش الشاقين فهو لزوجها وإن جاءت به أورق جعدا حماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به وهذه هي القيافة والحكم بالشبه

وأجاب أصحابنا بأن معرفته ذلك من طريق الوحي لا القيافة وقد يقال الظاهر عند إراءة تعريقه أن يعرف أنه ابن فلان والحق أنه ينقلب عليهم لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان تختص بما إذا لم يشبه المزنى به شبه الزوج أولا لحصول الحكم الشرعي حينئذ لأنه ليس ابنا للنافي وهو مستلزم للحكم بكذبها في نسبة الولد وأجيب أيضا بأنه لا يلزم من حقيقة قيافته حقيقة قيافة غيره وفيه نظر فإن القيافة ليست إلا باعتبار أمور ظاهرة يستوي الناس في معرفتها ثم أنه عليه الصلاة والسلام سر بفعل علي رضي الله عنه وهو إلحاقه بالقرعة وقد نقل ذلك عن بعض العلماء وطريقه صحيحة لتقريره عليه الصلاة والسلام إياه بل سر به لأن الضحك دليله مع عدم الإنكار وإذا لم يقل به يلزمه الحكم بنسخة غير أنه يبقي ما ثبت عن عمر من العمل بقول القافة فإنه من القوة بكثرة الطرق بحيث لا يعارضه المروي عنه من قصة شريح لخلفائها وعدم تبينها وإن كانت قصة مرسلة فإن سليمان بن يسار عن عمر مرسل وكذا عروة عنه وهما إمامان لا يرويان إلا عن قوى مع حجية المرسل عندنا فكيف به من هذين على أن قول سعيد بن المسيب نعم في إسناد عبد الرزاق وبما يكون كالموصول بعمر لأن سعيدا روى عن عمر بالجملة فلا خلاف في ثبوت هذا وإذا ثبت عمل عمر بالقيافة لزم أن ذلك الاحتمال في سروره عليه الصلاة السلام هو كون الحقبة من متعلقاته ثابت والشافعي لما يقل بنسبة الولد إلى اثنين يلزمه اعتقادان فعل عمر كان عن رأيه لا بقول القافة فيلزمه القول بثبوت النسب من اثنين إذ حل محل الإجماع من الصحابة وهو ملزوم لأحد الأمرين أما سروره عليه الصلاة والسلام لم يكن متعلقا إلا برد طعنهم أو ثبوت نسخه وبه نقول إلا أنا نقول أنه من مائهما كما يفهم من بعض الروايات لأن الماءين لا يجتمعان في الرحم إلا متعاقبين فإذا فرض أنه خلق من الأول لم يتصور خلقه من الثاني بل إنه يريد الأول في سمعه قوة وفي بصره وأعضائه وأما التعليل بأنه ينسد فم الرحم فقاصر علي قولنا أن الحامل لا تحيض فأما من يقول تحيض لا يمكنه القول بالإنسداد فيثبت النسب مع الحكم بأنه في نفس الأمر من ماء أحدهما متفق عليه ورواه الأربعة وعن سعد بن أبى وقاص وأبى بكرة قالا قال رسول الله من ادعى بتشديد الدال أي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أي والحال أنه يعلم أنه غير أبيه فالجنة

عليه حرام أي إن اعتقد حله أو قبل أن يعذب بقد ذنبه أو محمول على الزجر عنه لأنه يؤدي إلى فساد عريض وفي بعض النسخ فالجنة حرام عليه وهو مخالف للأصول المعتمدة متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عنهما وروى أبو داود عن أنس بلفظ من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة وعن أبى هريرة قال قال رسول الله لا ترغبوا أي لا تعرضوا عن آبائكم أي عن الانتماء إليهم فمن رغب عن أبيه أي وانتسب إلى غيره فقد كفر أي قارب الكفر أو يخشى عليه الكفر في النهاية الدعوة بالكسر في النسب وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير وعشيرته وكانوا يفعلونه فنهوا عنه والإدعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع ومن لم يعتقد إباحته فمعنى كفر وجهان أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار والثاني أنه كافر نعمة الإسلام قال الطيبي ومعنى قوله فالجنة عليه حرام على الأول ظاهر وعلى الثاني تغليظ متفق عليه ولفظ ابن الهمام من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وأما لفظ الكتاب فمطابق لما في الجامع الصغير وذكر وفي نسخة صحيحة وقد ذكر حديث عائشة ما من أحد أغير من الله قال السيوطي بالنصب حجازية والرفع تميمية وتمامه أن يزني عبده أو تزنى أمته في باب صلاة الخسوف أي ذكر في أثناء حديث من ذلك الباب وحذف ههنا لتكراره والله تعالى أعلم بالصواب الفصل الثاني عن أبى هريرة أنه سمع النبي يقول لما نزلت آية الملاعنة أي حين نزولها

أيما امرأة أدخلت على قوم أي بالانتساب الباطل من ليس منهم فليست أي المرأة من الله أي من دينه أو رحمته في شيء أي شيء يعتد به ولن يدخلها الله جنته قال التوربشتي أي من يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود وأيما رجل جحد ولده أي أنكره ونفاه وهو أي الولد ينظر إليه أي إلى الرجل ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وكثرة قساوة قلبه وغلظته أو والحال أن الرجل ينظر إلى ولده وهو أظهر ويؤيده قول التوربشتي وذكر النظر تحقيق لسوء صنيعه وتعظيم الذنب الذي ارتكبه حيث لم يرض بالفرقة حتى أماط جلباب الحياء عن وجهه قال الطيبي يريد أن قوله وهو ينظر إليه تتميم للمعنى ومبالغة فيه ا ه قيل معنى وهو ينظر إليه أي وهو يعلم أنه ولده فيكون قيدا احترازيا احتجب الله منه أي حجبه وأبعده من رحمته جزاء وفاقا والله منزه عن الاحتجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب وفضحه أي أخزاه على رؤس الخلائق أي عندهم وهو كناية عن تشهيره في الأولين والآخرين أي في مجمعهم قال الطيبي رحمه الله يحتمل أن يكون ظرفا لفضحه وعلى رؤوس الخلائق حالا من الضمير المنصوب ويحتمل أن يكون حالا مؤكدة من الخلائق أي على رؤوس الخلائق أجمعين رواه أبو داود والنسائي والدرامي ورواه ابن ماجة في صحيحه والحاكم في مستدركه وزاد في آخره يوم القيامة وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال إن لي بفتح الياء وسكونها امرأة بالنصب على اسم أن ترديد لامس أي لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة فقال النبي طلقها فقال إني أحبها قال فامسكها إذا أي فاحفظها لئلا تفعل فاحشة وهذا الحديث يدل على أن تطليق مثل هذه المرأة أولى لأنه عليه الصلاة والسلام قدم الطلاق على الإمساك فلو لم يتيسر تطليقها بأن يكون يحبها أو يكون له منها ولد يشق مفارقة الولد الأم أو يكون لها عليه دين ولم يتيسر له قضاؤه فحينئذ يجوز أن لا يطلقها ولكن بشرط أن يمنعها عن الفاحشة فإذا لم يمكنه أن يمنعها عن الفاحشة يعصى بترك تطليقها قال ميرك ناقلا عن التصحيح للجزري اختلفوا في معنى الحديث فقال ابن الأعرابي من الفجور وقال الخطابي معناه أنها مطاوعة لمن أرادها وبوب عليه النسائي في سننه فقال باب تزوج الزانية

وقال الإمام أحمد تعطى من ماله يعني أنها سفيهة لا ترد من أراد الأخذ منه وهذا أولى لوجهين أحدهما أنه لو أراد زانية لكان قذفا ولم يكن النبي ليقره عليه والثاني أنه لو كان كذلك لم يكن النبي ليأذن في إمساكها وفي شرح السنة معناه أنها مطاوعة لمن أرادها لا ترده قال التوربشتي هذا وإن كان اللفظ يقتضيه احتمالا فإن قوله فأمسكها إذا يأباه ومعاذ الله أن يأذن رسول الله في إمساك من لا تماسك لها عن الفاحشة فضلا عن أن يأمر به وإنما الوجه فيه أن الرجل شكا إليه خرقها وتهاونها بحفظ ما في البيت والتسارع إلى بذل ذلك لمن أراده قال القاضي هذا التوجيه ضعيف لأن إمساك الفاجرة غير محرم حتى لا يؤذن فيه سيما إذا كان الرجل مولعا بها فإنه ربما يخاف على نفسه أن لا يصطبر عنها لو طلقها فيقع هو أيضا في الفجور بل الواجب عليه أن يؤدبها ويجتهد في حفظها في شرح السنة فيه دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك وهو قول أكثر أهل العلم رواه أبو داود والنسائي وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس واحدهم لم يرفعه وقال أي النسائي وهذا الحديث ليس بثابت أي وصله قال الشيخ الجزري حديث ابن عباس رواه أبو داود وسكت عليه قال المنذري ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والإنفراد ا ه ورواه الشافعي في المسند عن سفيان يبن عيينة عن هارون بن زيات عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال أتى رجل رسول الله وساقه بلفظه مرسلا ورواه النسائي عن عبد الله ابن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس مسندا وقال إنه ليس بثابت ا ه كلام الشيخ يفهم منه إن وصل هذا الحديث ليس بثابت والمرسل أصح لا أن أصل الحديث ليس بثابت كما يفهم من كلام المصنف تأمل ذكره ميرك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قضى أي أراد أن يقضي إن كل مستلحق هو بفتح الحاء الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه وقوله استلحق بصيغة المجهول صفة لقوله مستلحق بعد أبيه أي بعد موت أبى المستلحق الذي يدعى بالتخفيف أي المستلحق له أي لأبيه يعني ينسبه إليه الناس بعد موت سيد تلك الأمة ولم ينكر أبوه حتى مات قال الطيبي وقوله ادعاه ورثته خبر إن والفاء في قوله فقضى تفصيلية أي أراد رسول الله أن يقضي فقضى كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم البقرة ا ه وقيل قوله ادعاه صفة

ثانية لمستلحق وخبر ان محذوف أي من كان دل عليه ما بعده أعني قوله فقضى إن من كان من أمة أي كل ولد حصل من جارية يملكها أي سيدها يوم أصابها أي في وقت جامعها فقد لحق بمن استلحقه يعني إن لم ينكر نسبه منه في حياته وهو معنى قوله وليس له أي للولد مما قسم بصيغة المجهول أي الجاهلية بين ورثته قبله أي قبل الاستلحاق من الميراث شيء لأن ذلك الميراث وقعت قسمته في الجاهلية والإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية وما أدرك أي الولد من ميراث لم يقسم فله نصيبه أي فللولد حصته ولا يلحق بفتح أوله وفي نسخة بضمة أي لا يلحق الولد إذا كان أبوه الذي يدعى له أي نتسب إليه أنكره أي أبوه لأن الولد انتفى عنه بإنكاره وهذا إنما يكون إذا ادعى الاستبراء بأن يقول مضى عليها حيض بعدما أصابها وما وطىء بعد مضي الحيض حتى ولدت وحلف على الاستبراء فحينئذ ينتفي عنه الولد فإن كان أي الولد من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر أي زنى بها فإنه أي الولد لا يلحق بصيغة المعلوم أو المجهول ولا يرث أي ولا يأخذ الإرث وإن كان الذي يدعى له وصلية تأكيد ومبالغة لما قبله هو ادعاء وفي نسخة هو الذي ادعاه بتشديد الدال أي انتسبه فهو ولد زنية بكسر فسكون من حرة كان أي الولد أو أمة أي من جارية قال الخطابي هذه أحكام قضى بها رسول الله في أوائل الإسلام ومبادىء الشرع وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا فإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به ولم يرث منه وإن لم يكن أنكره فإن كان من أمته لحقه وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة أو من حرة زنى بها لا يلحق به ولا يرث لو استلحقه الواطىء لم يلحق به فإن الزنا لا يثبت النسب قال النووي معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان لحقه وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أو مخالفا له نقله السيوطي رحمه الله رواه أبو داود وعن جابر بن عتيك بفتح العين المهملة وكسر الفوقية بعدها تحتية ساكنة قال المؤلف كنيته أبو عبد الله الأنصاري شهد بدرا وجميع المشاهد بعدها أن نبي الله

قال من الغيرة بفتح أوله أي على أهله ما يحب الله أي يرضاه ويستحسنه ومنها ما يبغض الله أي يكرهه ويستقبحه فأما التي يحبها الله تفصيل على طريق اللف والنشر المرتب فالغيرة في الريبة بالكسر أي في موضع التهمة والشك ما تتردد فيه النفس فتظهر فائدة الغيرة وهي الرهبة والإنزجار وإن لم تكن في موقعها فتورث البغض والشنآن والفتن وهذا معنى قوله وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وفي نسخة من غير ريبة بأن يقع في خاطره ظن سوء من غير أمارة كخروج من باب أو ظهور من شباك أو تكشف على أجنبي أو مكالمة معه من غير ضرورة وإن من الخيلاء بضم ففتح في النهاية الخيلاء بالضم والكسر الكبر والعجب ما يبغض الله ومنها ما يحب الله في تقديم المبغوض ههنا بخلاف إشارة إلى أن الأصل والغالب في الخيلاء أنه مبغوض وفي الغيرة عكسه فأما الخيلاء التي يحب الله تفصيل على طريق اللف والنشر المشوش نحو قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم آل عمران فاختيال الرجل عند القتال أي المقاتلة مع أعداء الله بأن يتقدم فيها بنشاط وجراءة وإظهار شجاعة وقوة وتبختر في المعركة واستهانة بالعدو وجلادة كما قال النبي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب واختياله عند الصدقة بأن تهزه الأريحة والسخاء فيعطيها طيبة بها نفسه فلا يستكثر كثيرا ولا يعطي منها شيئا إلا وهو بعده قليلا وقال بعظهم بأن يقول مع نفسه أن أعطى صدقة كثيرة إني غني ولي ثقة وتوكل على الله فالتكبر عند المجاهدتين مجاهدة البدن ومجاهدة المال محمود وأما التي يبغض الله فاختياله أي الرجل في الفخر أي الفخر في النسب بأن يقول أنا أشرف نسبا وأكرم أبا وقد قال تعالى جل جلاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات وقال تعالى سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يونس أي بالإيمان والقرآن وفي نسخة في الفقر أي تكبره في حال فقره فإنه أقبح منه في حال غناه وإنما يكون مذموما إذا كان تكبره على الفقراء أما إذا كان تكبره على الأغنياء فهو محمود إذا التكبر على المتكبر صدقة وفي رواية البغى أي في الظلم وقيل في الحسد والمراد بغيرالحق الاستحقاق وأنواعه كثيرة رواه أحمد وأبو داود والنسائي

الفصل الثالث وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله أن فلانا ابني خبر إن وقوله عاهرات أي زينت بامة في الجاهلية مستأنف لإثبات الدعوة فقال رسول الله لا دعوة بكسر الدال أي لا دعوى نسب في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش أي تبع للمرأة وللعاهر أي الزاني الحجر أي الرجم أو الحرمان رواه أبو داود وتقدم أن قوله الولد للفراش الخ أخرجه الشيخان والأربعة من طرق وعنه أي عن عمرو بن شعيب أن النبي قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن أي وبين أزواجهن كما في نسخة عفيف قال الطيبي رحمه الله ولا بد من هذا التقدير لأن قوله النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر تفصيل له ففي شرح الوقاية فإن كان أي الزوج القاذف عبدا أو كافرا أو محدود في قذف حد أي ولا لعان وإن صلح هو شاهد وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان رواه ابن ماجة أي في سننه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وأخرجه الدارقطني عن شمس بن عبد الرحمان الرقاشي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله ولم يرفعه ثم أخرجه كذلك موقوفا ثم أخرجه عن عمار بن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله فذكر نحوه وضعف رواته وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كانت حجة وهذا كذلك خصوصا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على جد عمرو بن شعيب كذا ذكره ابن الهمام

وعن عباس أن النبي أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أي الرجل والمرأة اللذين يريدان التلاعن أن يتلاعنا متعلق بأمر الثاني أن يضع يده متعلق بأمر الأول عند الخامسة أي من الشهادات على فيه أي في الرجل أي فمه وقال أي النبي أنها أي الخامسة موجبة بالكسر أي مثبتة للحكم والظاهر أنه تلقين لذلك الرجل أن يقول عند وضع يده على فيه ويمكن أن يرجع ضمير قال إليه والجملة حال بتقدير قد رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله خرج من عندها ليلا أي ساعة من الليل قالت تغرت عليه بكسر أي فجاءتني الغيرة على خروجه من عندي فاضطرب أفعالي وتغير أحوالي فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرت فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك أي كيف لا يغار من هو على صفتي من المحبة ولها ضرائر على من هو على صفتك من النبوة والمنزلة من الله تعالى وقد خرج في مثل هذا الوقت من عندها قال الطيبي لا يغار حال من المجرور ومثل وضع موضع الضمير الراجع إلى ذي الحال وهو كقولهم مثلك يجود أي أنت تجود فقال رسول الله لقد جاءك شيطانك إشارة إلى ما في حديث جابر بن عتيك من قوله أما التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة يعني كيف تغارين علي وترين أني أحيف عليك أي ليس هذا موضع ريبة قالت يا رسول الله أمعي شيطان أي مع أني في ظل حمايتك وكنف رعايتك قال نعم قلت ومعك أي شيطان يا رسول الله أي مع أنك سلطان الأصفياء قال نعم ولكن أعانني الله عليه أي بالعصمة حيث قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الحجر حتى أسلم متكلم من المضارع أي أسلم أنا من وسوسته أو ماض والضمير للشيطان أي انقاد هو ولم يتعرض لي رواه مسلم

باب العدة هي في اللغة الإحصاء يقال عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء ويطلق أيضا على المعدود وفي الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت قال ابن الهمام وينبغي أن يزاد وشبهته بالجر عطفا على النكاح قلت فكأنهم أرادوا بالنكاح حقيقته وحكمه ومن المعلوم أن الطلاق قبل الدخول لا تجب فيه العدة لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب الفصل الأول عن أبي سلمة قال المؤلف هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول ومن مشاهير التابعين وأعلامهم عن فاطمة بنت قيس أي البقرشية أخت الضحاك كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل وكمال إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة بهمزة وصل وفتح موحدة وتشديد فوقية قال القاضي أي الطلقات الثلاث أو الطلقة الثالثة فإنها بتة من حيث إنها قاطعة لعلقة النكاح ا ه والمراد هنا الأول لما سيأتي أن زوجها طلقها ثلاثا وهو أي أبو عمرو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير أي للنفقة وفي رواية بشعير فسخطته بكسر الخاء وفي نسخة فتسخطته من باب التفعل أي استقلته يقال سخط عطاه أي استقله ولم يرض به ذكره الطيبي وفي المفاتيح أي ما رضيت به لكونه شعيرا أو لكونه قليلا انتهى ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال والضمير يرجع إلى الوكيل أي وغضبت على الوكيل بإرساله الشعير قليلا أو كثيرا فقال أي الوكيل والله مالك علينا من شيء أي لأنك بائنة أو من شيء غير الشعير فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة أي عليه لكونه غير مأمور وقيل المراد نفي النفقة التي

تريدها منه وهو الأجود فأمرها وفي رواية وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك قال النووي رحمه الله اختلفوا في المطلقة البائن الحائل هل لها السكني والنفقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأبو حنيفة رحمه الله وآخرون لها السكنى والنفقة لقوله تعالى جل شأنه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه وقد قال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة أقول وفي المدارك لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي يقول لها السكنى والنفقة قال ابن الملك وكان ذلك بمحضر من الصحابة يعني فيكون ذلك بمنزلة الإجماع وقال ابن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة لهذا الحديث وقال مالك والشافعي وآخرون لها السكنى لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن الطلاق فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفقن عليهم أقول المفهوم لا عبرة له عندنا مع أنه مقيد بالغاية وهو قوله عز وجل حتى يضعن حملهن الطلاق وليس قيد المطلق الإنفقاق ولذا قال صاحب المدارك وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل فنفي ذلك الوهم قال النووي رحمه الله وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط السكنى بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على إحمائها فأمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك ثم قال تلك بكسر الكاف أي هي امرأة يغشاها أي يدخل عليها أصحابي أي من أقاربها وأولادها فلا يصلح بيتها للمعتدة اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك استئناف أو حال من فاعل اعتدى والمعنى لا تلبسي ثياب الزينة في حال العدة ويحتمل أن يكون كناية عن عدم جواز الخروج في أيام العدة أو يكون كناية عن كونها غير محتاجة إلى الحجاب قال النووي فأمرها بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك حتى إذا وضعت ثيابها للتبرز ونظروا إليها قد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهو ضعيف والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور الآية والحديث أم سلمة أفعميا وإن أنتما على ما سبق وأيضا ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه بل فيه أنها آمنة عنده من نظر غيره وهي مأمورة بغض بصرها عنه ا ه وعندنا إنما يحرم النظر إلى الوجه إذا كان على وجه الشهوة فإذا حللت أي خرجت من العدة فآذنيني بالمد وكسر الذال أي فاعلميني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان أي ابن حرب الأموي وأباحهم بفتح فسكون قال المصنف هو عامر بن حذيفة العدوي القرشي وهو مشهور بكنيته وهو الذي طلب النبي انبجانيته في الصلاة قال النووي وهو غير أبي جهم المذكور في التميم وفي المرور بين يدي المصلى خطبائي قال

النووي رحمه الله وفيه جواز التعريض بخطبة البائن أقول ليس في هذا الحديث دلالة على ذلك بل الظاهر أن الخطبة وقعت صريحا بعد العدة فقال أما بتشديد الميم للتفصيل أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقة بكسر الفوقية أي منكبه وهو كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب وهو الأصح بدليل الرواية الأخرى أنه ضراب للنساء ذكره النووي رحمه الله ويمكن الجمع بينهما قال وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة وأما معاوية فصعلوك بالضم أي فقير لا مال له صفة كاشفة وهذا يدل على أنه كان في غاية من الفقر والفاقة حتى قال في حقه أنه صعلوك وفيه إيماء إلى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله النور وهذا إشارة إلى أن المستشار مؤتمن على ما ورد في الحديث وفيه تصريح منه على جواز ذكر عيب في الزوج لتحترز الزوجة منه لئلا تقع الزوجة في المشقة وكذلك إذا كان في المرأة عيب جاز ذكره لئلا يقع الزوج في مشقة قيل فقره ذلك الوقت لأن أباه كان كافرا ولم يسلم بعد ولم يعط ابنه شيئا بعدما أسلم وهذا مردود إذ صرح في المواهب أن معاوية وأباه من مسلمة الفتح فالأظهر أنه لشح والده كما سيجيء أنه كان شحيحا على أمر أنه وولده في الإسلام فكيف حال الكفر انكحي بهمز وصل وكسر الكاف أي تزوجي أسامة بن زيد فكرهته أي ابتداء لكونه مولى أسود جدا وإنما أشار بنكاح أسامة لما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك ثم قال وفي رواية فقال انكحي أسامة فنكحته وإنما كرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ولذا قالت فجعل الله فيه أي فقدر في أسامة وصحبته خيرا أي كثيرا واغتبطت أي به كما في رواية وهو بفتح التاء والباء أي صرت ذات غبطة بحيث اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه قال النووي في شرح مسلم وفي بعض النسخ اغتبطت به يقال غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء فاغتبط هو كمنعه فامتنع وحبسه فاحتبس وفي القاموس الغبطة بلاكسر حسن الحال والمسرة وقد اغتبط والحسد كالغبطة وقد غبطه كضر به وسمعه تمني نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها والاغتباط التحجج بالحال الحسن وفي شرح السنة فيه دليل على أن المال معتبر في الكفاءة وعلى أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت المرأة فراقه فرق بينهما قلت ليس في الحديث دليل على ذلك قال وعلى جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يأذن ولم تركن إليه قلت هذا يحتاج إلى العلم بخطبة الغير قال وعلى جواز تزويج المرأة من غير كفؤ برضاها فإن فاطمة هذه كانت قرشية وأسامة من الموالي وفيه أنه لم يعرف عدم رضا الأولياء بل الظاهر أنهم رضوا بذلك لأجل أمره وهو نظير ما نزل في حق زيد بن أسامة لنكاح زينب بنت جحش من قوله تعالى

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب وفي رواية عنها أي عن فاطمة المذكورة فأما أبوجهم فرجل ضراب أي كثير الضرب للنساء تعني ولا كل أحد من النساء تصبر عليه رواه مسلم وفي رواية أي لمسلم إن زوجها طلقها ثلاثا وهو يحتمل أنه طلقها ثلاثا ابتداء أو أنه جعل طلاقها ثلاثا بطلقة ثالثة والأول هو الأظهر والله تعالى أعلم فأتت النبي فقال لا نفقة لك أي زيادة على أيام العدة ألا أن تكوني حاملا أي فإن النفقة حيث جارية إلى وضع الحمل وعن عائشة قالت أن فاطمة أي بنت قيس كانت في مكان وحش بكسر الحاء وسكونها أيضا أي مخوف ذكره ميرك والمعنى في مكان لا ساكن به فخيف على ناحيتها أي جانبها وفي نفسها فخيف على بناء المفعول أسند الجار والمجرور فلذلك أي لكون مكانها مخوفا لا لأنها لا سكنى لها رخص لها النبي تعني أي تريد عائشة بالمفعول الثاني لرخص قولها في النقلة بضم فسكون أي الانتقال من بيتها إلى بيت أم شريك ثم إلى بين ابن أم مكتوم وفي رواية أي للبخاري قالت أي عائشة ما لفاطمة المذكورة ألا تتقي الله تعني أي عائشة في قولها لا سكنى ولا نفقة أي في نسبة قولها لا سكنى ولا نفقة إلى رسول الله وما قال لها رسول الله ذلك بل تجب النفقة والسكنى وهذا مذهب عائشة وبه أخذ أبو حنيفة قال الطيبي رحمه الله يعني ألا تخاف الله فاطمة في هذا القول أن لا سكنى للبائن ولا نفقة لها كيف تفتي بذلك وهو مثل قول عمر لا ندع كتاب ربنا بقول امدأة وهو يحتمل وجهين أحدهما ماذهب إليه عمر بن الخطاب أنه لها السكن والنفقة وثانيهما ماذهب إليه الشافعي ومالك أنه لها السكنى ولا نفقة قال ميرك نقلا عن التصحيح كرهت عائشة أنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرت أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت رواه البخاري وعن سعيد بن المسيب بفتح التحتية المشددة وقد تكسر وهو من أكابر

التابعين بل أفضلهم قال إنما نقلت فاطمة أي عن بيت زوجها لطول لسانها أي بأذيتها على إحمائها أي أقارب زوجها رواه أي صاحب المصابيح في شرح السنة أي بإسناد في شرح الهداية لابن الهمام قال الشافعي لا نفقة للمبتوتة وهي المطلقة ثلاثا والمختلعة إذ لا بينونة عنده بغير ذلك الا أن تكون حاملا فإن في بطنها ولده وحديث فاطمة بنت قيس رواه في صحيح مسلم إلى آخره قال وأخرجه مسلم أيضا وقال فيه لا نفقة لك ولا سكنى ورواه أيضا وقال فيه أن أبا حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقها وعلى هذا فيحمل رواية الثلاث على أنه أوقع واحدة هي تمام الثلاث وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن ربيعة بنفقة فسخطتها فقالا والله ليس لك نفقه إلا أن تكوني حاملا فاتت البني فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك زاد أبو داود في هذا باسناد مسلم عقيب قول عياس بن ربيعة والحارث بن هشام ولا نفقة لك لا أن تكوني وفي شرح الكنز نسبه إلى مسلم لكن الحق ما عملت فيه وفي رواية لمسلم أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله في بيت ميمونة الحديث والجواب أن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الأمور أما طعن السلف فقد طعن فيه أكابر الصحابة مما سنذكره مع أنه ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الراوي امرأة ولا كون الراوي إعرابيا فقد قبلوا حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها مع إنها لا تعرف إلا في هذا الخبر بخلاف فاطمة بنت قيس فإنها تعرف بذلك الخبر وتخبر الرجال أنها حفظته مع طوله ووعته وأدته ثم ظهر لها من الفقه ما أفاد علما وجلالة قدر وهو ما روي في صحيح مسلم من أن مروان أرسل إليها قبيصة بن أبي ذؤيب ليسألها عن الحديث فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق قالت هذا لمن كانت له مراجعته فأي أمر يحدث بعد ذلك فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها وقيل عمر خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو إعرابي فجزمنا أن رد عمر وغيره لخبرها ليس إلا لما عملوه عن رسول الله مخالفا له وقد استمر الحال عليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بين السلف إلى أن روت فاطمة هذا الخبر مع أن عمر لما رده صرح بالرواية بخلافه في صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصباء فحصبه به

وقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة الطلاق فقد أخبر أن سنة رسول الله أن لها السكنى والنفقة ولا ريب في أن قول الصحابي من السنة كذل رفع فكيف إذا كان قائله عمر رضي لله تعالى عنه وفيما رواه الطحاوي والدارقطني زيادة قوله سمعت رسول الله بقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وقصارى ما هنا أن تعارض روايتها روايته فأي الروايتين يجب تقديمها وقال سعيد بن منصور حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا ذكر عنده حديث فاطمة قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة فهذا شاهد على أنه كان الدين المعروف المشهور وجوب النفقة والسكنى فينزل حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة إذ شذ لا يقبل ما شذ فيه ويصرح بهذا في مسلم من قول مروان سنأخذ بالعصمة التي وجد عليها الناس والناس إذ ذاك هم الصحابة فهذا في المعنى حكاية إجماع الصحابة ووصفه بالعصمة وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة ألا ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما أنه لا خير لها في ذلك فهذا غاية الإنكار حيث نفت الخبر بالكلية وكانت عائشة رضي الله عنها أعلم بأحوال النساء فقد كن يأتين منزلها ويستفتين منه عليه الصلاة والسلام وكثر وتكرر وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت لفاطمة ألا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة وقال القاضي إسماعيل نصر بن علي حدثنا أبو هريرة عن محمد بن إسحاق قال احسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان تعني أنها استطالت على أحمائها فأخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك ويؤيد ثبوته عن عائشة رضي الله عنها أن سعيد ابن المسيب احتج به وهو معاصر عائشة وكذا هو مستند سليمان بن يسار حيث قال خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق رواه أبو داود في سننه عنه وممن رده زوجها أسامة بن زيد حب رسول الله روى عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما في يده ا ه هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول الله وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله حين بنى بها فهذا لم يكن قطعا إلا لعلمه بأن ذلك غلط منها أو لعلمه بخصوص سبب جوز انتقالها من اللسان أو ضيق المكان فقد جاء ذلك أيضا ولم يظفر المخرج رحمه الله بحديث أسامة فاستغر به والله الميسر وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكرت حديث فاطمة قال فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث وخروجها قبل أن تحل وفي معجم الطبراني بسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهم قالا المطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وأخرج الدارقطني والطبراني عن حر

بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وقد تم بيان المعارض والطعن وأما بيان الاضطراب فقد سمعت في بعض الروايات أنه طلقها وهو غائب وفي بعضها طلقها ثم سافر وفي بعض الروايات أنها ذهبت إلى رسول الله فسألته وفي بعضها أن خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه عليه الصلاة والسلام وفي بعض الرويات سمى الزوج أبا عمرو بن حفص وفي بعضها أبا جعفر بن المغيرة والاضطراب موجب لضعف الحديث على ما عرف في علم الحديث وممن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن الحكم ومن التابعين مع ابن المسيب شريح والشعبي والحسن والأسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري وأحمد ابن حنبل وخلق كثير ممن تبعهم فإن قيل لها لا نفقة ولا سكنى قلنا ليس علينا أولا أن نشتغل ببيان العذر عما روت بل يكفي ما ذكرنا من أنه شاذ مخالف لما كان عليه الناس وروى عمر كائنا هو نفسه ما كان إلا أن الاشتغال بذلك حسن حملا لمرويها على الصحة ونقول فيه أن عدم السكنى كان لما سمعت وأما عدم النفقة فلأن زوجها كان غائبا ولم يترك مالا عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليها فطالبت هي أهله على ما في مسلم من طريق أنه طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك نفقة الحديث فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لها لا نفقة لك ولا سكنى على تقدير صحته لأنه لم يخلف مالا عند أحد وليس يجب لك على أهله شيء فلا نفقة لك على أحد بالضرورة فلم تفهم هي الغرض عنه عليه الصلاة والسلام فجعلت تروي نفي النفقة مطلقا فوقع إنكار الناس عليها ثم إن في كتاب الله تعالى من غير ما نظرت به فاطمة بنت قيس ما يفيد وجوب النفقة والسكنى لها وهو قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الطلاق وقد علم أن المراد وأنفقوا عليهم من وجدكم وبه جاءت قراءة ابن مسعود المروية عن رسول الله عليه وسلم مفسرة له وهذه الآية إنما هي في البوائن بدليل المعطوف وهو قوله تعالى عقيبة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الطلاق ولو كانت في غير المطلقات أو في المراجعات كان التقدير اسكنوا الزوجات أو الرجعيات من حيث سكنتم من وجدكم وإن كن أولات حمل وأنفقوا عليهن معلوم أنه لا معنى حينئذ لجعل غاية إيجاب الإنفاق عليهما إلى الوضع فإن النفقة واجبة لهما مطلقا حماملا كانت أولا وضعت حملها أولا بخلاف ما إذا كانت في البوائن فأفاد التقييد بالغاية دفع توهم عدم النفقة على المعتدة الحامل في تمام عدة الحمل لطولها والاقتصار على قدر ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وكذا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق فإنه عام في المطلقات وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الطلاق إلى الرجعيات منهن وذكر حكم خاص ببعض ما تناوله الصدر لا يبطل عموم الصدر يتم كلام المحقق والله الموفق

وعن جابر قال طلقت بضم الطاء وتشديد اللام وفي نسخة بفتح أوله وضم لامه المخففة خالتي ثلاثا أي ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات فأرادت أن تجد نخلها كتمد أي تقطع تمر نخلها فزجرها رجل أي منعها أن تخرج فأتت النبي فقال بلى تقرير للنفي أي أتت النبي وسألته أليس يسوغ لي الخروج للجدادة فقال بلى اخرجي فجدي نخلك وقوله فإنه عسى أن تصدقي أي تتصدقي تعليل للخروج ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج وأوفى قوله أو تفعلي معروفا أي من التطوع والهدية والإحسان إلى الجيران ونحوها للتنويع يعني أن يبلغ مالك نصابا فتؤدي زكاته وإلا فافعلي معروفا من التصدق والتقرب والتهادي وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص قال النووي رحمه الله تعالى في عدة الوفاة رواه مسلم وعن المسور بن مخرمة مر ذكره أن سبيعة بضم السين وفتح الموحدة هي بنت الحارث الأسلمية نسبة إلى بني أسلم نفست يقال بالضم إذا ولدت وبالفتح إذا حاضت قال النووي وهو بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وهما لغتان للولادة فالمعنى أنها ولدت بعد وفاة زوجها أي سعد بن خولة توفي عنها بمكة في حجة الوداع وكان قد شهد بدرا بليال أي قليلة فجاءت النبي فاستأذنته أن تنكح بفتح التاء وكسر الكاف أي تتزوج فأذن لها فنكحت بفتحات أي فتزوجت والحاصل أنها كانت حاملا حين مات زوجها فولدت بعد موته بزمن يسير فأذن رسول الله لها في النكاح وهذا مجمع عليه لقوله تعالى جل جلاله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن الطلاق قال بعض الشراح يعني إذا ولدت المرأة بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق فقد انقضت العدة وجاز لها التزوج بزوج آخر وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة قال ابن الهمام وفي الخلاصة كل من حبلت في

عدتها فعدتها أن تضع حملها والمتوفى عنها زوجها إذ حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالأشهر رواه البخاري وعن أم سلمة أي أم المؤمنين قالت جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله أن ابنتي توفى بضمتين وتشديد الفاء أي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها بالرفع وفي نسخة بالنصب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف قال الزركشي في التنقيح يجوز ضم النون على أنها هي المشتكية وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأول بما وقع في رواية عيناها أفنكحلها بالنون المفتوحة وضم الحاء وفي نسخة بتاء التأنيث والضمير البارز إليها أو إلى عينها فقال رسول الله أي لا تكحلنها أو لا تكحل عينها مرتين أو ثلاثا شك من الراوي كل ذلك بالنصب وفي نسخة بالرفع يقول لا قال الطيبي صفة مؤكدة لقوله ثلاثا قال ابن الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز إلا كتحال بالأثمد للمتوفى عنها زوجها لا في رمد ولا في غيره وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارا ا ه وقال بعض علمائنا من الشراح يحتمل أنها أرادت التزين فلبست وقد علم النبي ذلك فنهاها ثم قال إنما هي أي عدتكن في الدين الآن أربعة أشهر وعشر بالرفع عطفا على أربعة كذا في نسخ المشكاة الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة وقال السيوطي رحمه الله وعشرا بالنصب على حكاية لفظ القرآن ولبعضهم بالرفع وقال العسقلاني قوله عشرا كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن ولبعضهم بالرفع وهو واضح وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة بسكون العين وفي نسخة بفتحها وهي روث البعير في القاموس البعر ويحرك واحدته بهاء وضبطه السيوطي بسكون المهملة وفي التنقح بفتح العين وإسكانها على رأس الحول أي في أول السنة بعد موت زوجها قال القاضي كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر ثيابها ولم

تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها ثم تخرج من البيت فتعطي بعرة فترمي بها وتنقطع بذلك عدتها فأشار النبي بذلك أن ما شرع الإسلام للمتوفى عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية ا ه ونقله ابن الهمام عن زينب بعينه إلا أنها قالت دخلت حفشا بكسر الحاء المهملة ثم فاء ثم شين معجمة البيت الصغير قريب السقف حقير وقالت ثم تؤتى بدابة فتقبل به فقل ما تفتض شيئا إلا مات وهو بفاء ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة قيل أي تكسر ما هي فيه من العدة بظفر أو نحوه تمسح بها قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به فهو من فض الله فاك في شرح السنة كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر قال ابن الهمام وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولا بها أولا مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها حر أو عبد حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حملها وعن بعض السلف عدتها عزيمة عام ورخصة الأربعة الأشهر والعشرة أيام لقوله تعالى وللذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا البقرة الآية والجمهور على نسخها بآية الأشهر أعني ما كان من وجوب الإيصاء وقال الأوزاعي أربعة أشهر وعشر ليال فلو تزوجت في اليوم العاشر جاز أخذا من تذكير العدد أعني العشر في الكتاب والسنة فيجب كون العدد الليالي وإلا لأنثه قلنا الاستعمال في مثله أنها من الأيام على ما عرف في التاريخ حيث تكتب الليالي فيقول لسبع خلون مثلا وأراد كون عدة الأيام كذلك قال صاحب المدارك أي وعشر ليال والأيام داخلة معها ولا يستعمل التذكير فيه ذهابا إلى الأيام تقول صمت عشرا ولو ذكرت لخرجت من كلامهم وقال البيضاوي رحمه الله وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام حتى أنهم يقولون صمت عشرا ويشهد له قوله أن لبثتم إلا عشرا ثم أن لبثتم إلا يوما قال وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصم والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والإجماع خص الحامل عنه لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق وعن على وابن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا قال ابن الهمام وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام على وزان ما تقدم ثم ابتداء المدة من الموت وعن علي كرم الله وجهه من وقت علمها حتى لو مات في سفر فلم يبلغها حتى مضت أربعة أشهر وعشرا انقضت العدة بذلك عند الجمهور وعند علي لا تنقضي حتى تمر عدتها من حين عملت إلا حداد ولا يمكنها إقامته إلا بالعلم قلنا قضاراه أن تكون كالعالمة ولم تجد حتى مضت المدة فإنها تخرج اتفاقا عن العدة على أن المقصود الأصلي منها عدم التزوج وقد وجد ومعنى العبادة تابع قال البيضاوي ولعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين

في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه عشرا استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها قال ابن الهمام وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أن تضع حرة أو أمة كالمطلقة والمتاركة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة إذا كانت حاملا كذلك لإطلاق قوله تعالى جل شأنه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق وكان علي رضي الله عنه يقول لا بد من الوضع والأربعة الأشهر وعشرا وهو قول ابن عباس لأن هذه الآية توجب العدة عليها بوضع الحمل وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة يوجبها عليها فتجمع احتياطا وفي موطأ مالك عن سليمان بن يسار إن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها حلت فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي يسألها عن ذلك فأخبر هو أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي قال قد حللت أنكحي من شئت وفي الترمذي إلا أنها وضعت بعد وفاته بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصري بعد الأربعة الأشهر وعشر وأخرجه البزار بلفظ من شاء حالفته وأسند عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب قلت للنبي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاث والمتوفى عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها وفيه المثنى بن صباح وهو متروك متفق عليه وعن أم حبيبة وزينب بنت حجش بفتح جيم فسكون مهملة كلتاهما من أمهات المؤمنين وعن رسول الله قال لا يحل بالتذكير والرفع وفي بعض النسخ بالتأنيث ولا وجه له وهو نفي لفظا ومعنى وقول الطيبي نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد فيه نوع مسامحة والمعنى لا يجوز لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر اكتفى بذكر طرفي المؤمن به عن بقيته اختصارا وإشارة إلى أن مدار الإيمان عليهما لا سيما في مقام التخويف قال الطيبي رحمه الله

الوصف بالإيمان إشعارا بالتعليل وإن من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظام والسياق بعبارته وإن دل على اختصاص المؤمن به دل بإشارته وكونه من عظائم الشؤون من مخالفة أمر الله ورسوله على غيره أن تحد بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة وفتح الدال المشددة من أحد يحد كأعد يعد وفي نسخة بفتح أوله وضم ثانية وقيل بكسره من حد يحد كفر يفر ومد يمد ذكره الشمني وقال ابن الهمام من باب ضرب نصر ومن باب ضرب ومن باب الأفعال وفي النهاية أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد فهي حادة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة وفي المشارق لعياض هو بضم التاء وكسر الحاء وفتحها مع ضم الحاء يقال حدت وأحدت حدادا وإحدادا إذا امتنعت من الزينة والطيب وأصله المنع فالمعنى أن تمنع نفسها من الزينة وتترك الطيب على ميت أي من ولد أو والد وغيرهما فوق ثلاث ليال أي زيادة عليها قال ابن الهمام وفي لفظ البخاري فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أي حر أربعة أشهر وعشرا قال النووي رحمه الله جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشرا للاحتياط ا ه وتقدم في كلام البيضاوي ما يوضحه متفق عليه قال ابن الهمام وفي الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بطيب فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول لله يقول لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا والحميم القرابة وقد روى بلفظ آخر ووقع فيه مفسرا هكذا لما توفى أبوها أو سفيان ولا يخفى أنه لا دليل فيه على إيجاب إلا حداد لأن حاصله استثناؤه من نفي الحل فيفيد ثبوت الحل ولا كلام فيه وعلى هذا ذهب الشعبي والحسن البصري إلى أنه لا يجب ولكن يحل ويدل عليه ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عمرو ابن شعيب أن رسول الله رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها وعلى من سواه ثلاثة أيام والحق الاستدلال بنحو حديث حفصة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا فإن فيه تصريحا بالأخبار وعن أم عطية قال المؤلف هي نسيبة بنت كعب بايعت النبي وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى إن رسول الله قال لا تحد بصيغة النفي ومعناه النهي وفي نسخة بالنهي امرأة على ميت أي من الأقارب والأجانب فوق

ثلاث أي ليال أو أيام إلا على زوج أي حر أربعة أشهر وعشرا قال الطيبي رحمه الله الاستثناء في قوله إلا على زوج متصل إذا جعل قوله أربعة أشهر منصوبا بمقدر بيانا لقوله فوق ثلاث أي أعني أو أذكر فهو من باب قولك ما احتقرت إلا منكم رقيقا لكون ما بعد إلا شيئين فتقدم المفسر أعني أربعة أشهر على الاستثناء وتقديره لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أعني أربعة أشهر إلا على زوج وإذا جعل معمولا لتحد مضمرا كانت منقطعا فالتقدير لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ولكن تحد على زوج أربعة أشهر ا ه والثاين أظهر بدليل ما ورد في بعض الروايات إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا أو لا تلبس بالرفع وقيل بالجزم ويؤيده قول ابن الهمام فصرح بالنهي في تفصيل معنى ترك الإحداد ثوبا مصبوغا أي بالعصفر أو المغرة وفي الكافي إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة لكن لا بقصد الزينة إلا ثوب عصب بسكون الصاد المهملة نوع من البرود ويعصب غزله أي يجمع ويشد ثم يصبغ ثم ينسخ فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسخ كذا قاله بعض الشراح من علمائنا وتبعه الطيبي وقال ابن الهمام ولا تلبس العصب عندنا وأجاز الشافعي رقيقه وغليظه ومنع مالك رقيقه دون غليظه واختلف الحنابلة فيه وفي تفسيره في الصحاح العصب برد من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك وفي المعنى الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب وفسرت في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد قال ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة وجعله الظاهرية كالأخضر والأحمر ولا تكتحل بالوجهين قال ابن الهمام إلا من عذر لأن فيه ضرورة هذا مذهب جمهور الأئمة وذهب الظاهرية إلى أنها لا تكتحل ولو من وجع وعذر لما تقدم من الحديث الصحيح حيث نهى نهيا مؤكدا عن الكحل التي اشتكت عينها ولجمهور حملوه على أنه لم يتحقق الخوف علي عينها ولا تمس بضم السين وقيل بفتحها طيبا إلا إذا طهرت بفتح وضم أي من الحيض نبذة بضم النون أي شيئا يسيرا وهو نصب على الاستثناء تقدم عليه الظرف من قسط بضم القاف ضرب من الطيب وقيل هو عود يحمل من الهند ويجعل في الأدوية قال الطيبي رحمه الله القسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح ينجر به النفساء والأطفال أو إظفار بفتح أوله جنس من الطيب لا واحد له وقيل واحده ظفر وقيل يشبه الظفر المقلوم من أصله وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر قال النووي القسط والأظفار نوعان من العود وليس المقصود بهما الطيب ورخص فيهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة يتبع به أثر الدم لا للتطيب وفي الحديث دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله فذهب الشافعي والجمهور إلى التسوية بين المدخول بها وغيرها وسواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا حرة أو أمة مسلمة أو

كتابيه وقال أبو حنيفة والكوفيون وبعض المالكية أنه لا يجب على الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتأول الجمهور بأن الاختصاص إنما هو لأن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه وينتفع به وينقاد له وقال أبو حنيفة لا إحداد أيضا على الصغيرة ولا على الأمة وجوابه أن الصغيرة إنما دخلت في الحكم لكونها نادرة فسلكت في الحكم على سبيل الغلبة والتقييد بقوله أربعة أشهر وعشرا خرج على غالب المعتدات اللاتي تعتد بالأشهر أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد حتى تضع سواء قصرت المدة أو طالت وقالوا الحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يستدعيان النكاح فنهيت عنه زجرا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته من النكاح بخلاف المطلق الحي فإنه يستغني بوجوده عن زاجر آخر وقال ابن الهمام ويجب بسبب التزوج على المبتوتة وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة ابتداء ولا نعلم خلافا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج من الأقارب وهل يباح قال محمد في النوادر ولا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها وإنما هو في الزوج خاصة قيل أراد بذلك فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة والتقييد بالمبتوتة يفيد نفي وجوبه على الرجعية وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام ولها زوج له أن يمنعها لأن الزينة حقه حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها وهذا الإحداد مباح لها لا واجب عليها وبه يفوت حقه وقال الشافعي لا إحداد على المبتوتة لأنه لإظهار التأسف وهو في الموت لصبره عليها إلى الموت قلنا في محل النزاع نص وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال الحناء طيب ذكره السروجي حديثا واحدا أو عزاه للنسائي هكذا ولفظه نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب والله تعالى أعلم به ويجوز كونه في بعض كتبه ولو سلم أن المراد بها المعتدة بالوفاة ثبت المطلوب بالقياس على عدة المتوفى عنها بجامع إظهار التأسف على فوات نعمة النكاح التي هي من أسباب النجاة في المعاد والدنيا فإنه ضابط للحكمة المقصودة لفوات الزوج وكون الزينة والطيب من المهيجات للشهوة وهي ممنوعة عن النكاح شرعا في هذه المدة فتمتنع عن دواعيه دفعا لما تدافع عن أداء الواجب وأما قوله تعالى لكيلا تأسوا على ما فاتكم الآية فالمراد منه الأسف مع الصياح والفرح مع الصياح نقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا متفق عليه وزاد أبو داود ولا تختضب أي بالحناء وهو نفي وقيل نهي

الفصل الثاني عن زينب بنت كعب أي بنت عجرة الأنصارية من بني سالم بن عوف تابعية أن الفريعة بضم فاء وفتح راء بنت مالك بن سنان بكسر أوله وهي أي الفريعة أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان أخبرتها أي الفريعة زينب أنها أي الفريعة جاءت إلى رسول الله تسأله حال أو استئناف تعليل ويؤيده ما في نسخة لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة فإن زوجها خريج في طلب أعبد بفتح فسكون فضم جمع عبد له أي مملوكين له ابقوا بفتح الموحدة أي هربوا فقتلوه أي العبيد وفي رواية ابن الهمام حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة بالجر أي ولا في نفقة وفي نسخة صحيحة بالفتح أي ولا نفقة لي قال رسول الله نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أي الحجرة الشريفة أو في المسجد أي النبوي وهو مسجد المدينة دعاني أي ناداني رسول الله أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي كذا ذكره ابن الهمام فقل امكثي بضم الكاف أي توقفي واثبتي في بيتك أي التي كنت فيه حتى يبلغ الكتاب أي العدة المكتوب عليها أي المفروضة أجله أي مدته والمعنى حتى تنقضي العدة وسميت العدة كتابا لأنها فريضة من الله تعالى قال تعالى كتب عليكم أي فرض فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا زاد ابن الهمام قالت عن الوفاة وللشافعي فيه قولان فعلى الأصح لها السكنى وبه قال عمر وعثمان وعبد الله بن عم

وعبد الله بن مسعود وقالوا أذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله امكثي في بيتك الخ وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل والقول الثاني أن لا سكنى لها بل تعتد حيث شاءت وهو قول علي وابن عباس وعائشة لأن النبي أذن للفريعة أن ترجع إلى أهلها وقوله لها آخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أمر استحباب رواه مالك أي في الموطأ وابن حبان في صحيحه وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه وقال الذهبي هو حديث صحيح محفوظ والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي قال ابن القطان الحديث صحيح وقال ابن عبد البرانة حديث مشهور فوجب اعتباره والعمل به وأما ما رواه الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام أمر المتوفى عنها زوجها أن تغتسل حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرز أيضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط وأبو بكر بن مالك أضعفهم فلذلك أعله الدارقطني وذكر الجمع أصوب لاحتمال أن تكون الجنابة من غيره ا ه كلامه وذكره ابن الهمام وعن أم سلمة أي أم المؤمنين قالت دخل علي بتشديد الياء أي عندي وفي بيتي رسول الله حين توفي بضمتين وتشديد الفاء ويجوز فتحها أي مات أبو سلمة أي زوجها الأول وقبل النبي وقد جعلت علي أي على وجهي صبرا بفتح صاد وكسر موحدة وفي نسخة بسكونها وفي القاموس بكسر الباء ككتف ولا يسكن إلا لضرورة الشعر ا ه وقيل يجوز كلاهما على السوية ككتف وكتف وقال الجعبري الصبر معروف بفتح الصاد وكسر الباء كقوله لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا وجاء ءسكانها مع كسر الصاد وفتحها وفي المصباح الصبر بكسر الباء في المشهور دواء مر وسكون الباء للتخفيف لغة وروى مع فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثلاث لغات فقال ما هذا أي التلطخ وأنت في العدة يا أم سلمة قلت إنما هو صبر ليس فيه طيب بالكسر أي عطر

فقال أنه أي الشأن أو الصبر يشب بفتح فضم فتشديد موحدة أي يوقد الوجه ويزيد في لونه وعلل المنع به لأن فيه تزيينا للوجه وتحسينا له فلا تجعليه أي فإن كان لا بد منه أو إذا كان الأمر كذلك فلا تفعليه إلا بالليل لأنه أبعد من قصد الزينة وتنزعيه بكسر الزاي عطف على قوله فلا تجعليه على معنى فاجعليه بالليل وانزعيه بالنهار لأن إلا في الاستثناء المفرغ لغو والكلام مثبت وحذف النون في تنزعيه للتخفيف وهو خبر في معنى الأمر وفي رواية ابن الهمام بلفظ وانزعيه بالنهار ولا تتمشطي بالطيب الباء حال من المشط أي لا تستحلي المشط مطيبا ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر أي امتشطي بالسدر وقال الطيبي باؤه للحال أيضا تغلفين به رأسك بحذف إحدى التاءين من تغلف الرجل بالغالية أي تلطخ بها أي تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافا له فتغطيه كتغطية الغلاف المغلوف وروى بضم التاء وكسر اللام من التغليف وهو جعل الشيء غلافا لشيء فالباء زائدة ويقال غلف بها لحيته غلفا من قولك غلفت الغارة أي جعلتها في غلاف وكان الماسح بها رأسه اتخذه غلافا له وغلف به قال الطيبي قوله تغلفين أيضا من فاعل امتشطي أو استئناف وتغلفين مفتوحة التاء على ما في جامع الأصول وفي بعض نسخ المصابيح من التغلف فالتاء مضمومة والفرق أن التفعل فيه التكلف رواه أبو داود والنسائي وكذا أحمد لكن في مسنده مجهول وفي المبسوط تمتشط بالأسنان الواسعة لا الضيقة قال ابن الهمام وأطلقه الأئمة الثلاثة وقد ورد في الحديث مطلقا وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة وهي ممنوعة منها وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع بل قد يحتاج لإخراج الهوام إلى الضيقة نعم كلما أرادت به معنى الزينة لم يحل وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج والسمن فمعناه نحن والشافعي إلا لضرورة لحصول الزينة به وأجازه الإمامان والظاهرية وعنها أي عن أم سلمة عن النبي قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر أي المصبوغ بالعصفر بالضم من الثياب ولا الممشقة بضم الميم الأولى وفتح

الشين المعجمة المشددة أي المصبوغة بالمشو بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار الحلة أو الثياب ولا الحلي بضم أوله ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره ولا تختضب أي بالحناء ولا تكتحل أي إلا لضرورة رواه أبو داود والنسائي قال ابن الهمام ورواه مالك أيضا ولفظ أبي داود ولا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر الحديث وفي الهداية يجوز لها لبس الحرير لعذر كالحكمة والقمل والمرض وقال مالك يباح لها الحرير الأسود والحلي قال ابن الهمام والمعنى المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه وقد صرح بمنع الحلي من الحديث ولم يستثن من المصبوغ إلا المعصب فيشمل منع الأسود الفصل الثالث وعن سليمان بن يسار قال المؤلف هو مولى ميمونة زوج رسول الله وأخوه عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين أن الأحوص هو ابن جواب الضيء من أهل الكوفة ذكره المصنف في التابعين هلك أي مات بالشام أي سنة احدى وعشرين و مائتين حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة بفتح الحاء وفي نسخة بكسرها في القاموس الحيضة المرة وبالكسر الإسم قال في المشارق أي الحالة التي عليها الثالثة وقد كان أي الأحوص طلقها أي قبيل موته فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت أي منهيا إليه حال كونه يسأله عن ذلك أي عما ذكره من المسئلة وما يترتب عليها من أن المرأة هل ترثه أم لا وإنما كتب إليه لتردده في الحكم وإنصافه بالاعتراف أو لما وقع بين أصحابه فيه من الخلاف والاختلاف فكتب إليه زيد أنها أي المرأة إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه أي من الزوج وبرىء منها أي من المرأة لا يرثها ولا ترثه بيان لما قبله قال الطيبي فيه تصريح بأن المراد بالإقراء الثلاثة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الإطهار قلت هذا مذهب صحابي نقل عنه خلافه ولم نعلم أن معاوية عم

بقوله أم لا قال ابن الهمام والإقراء الحيض عندنا وقال الشافعي رحمه الله الإطهار وقول الشافعي قول مالك ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وقولنا قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وزاد أبو داود النسائي معبدا الجهني وما ذكرناه أنه قول العبادلة بناء على أنه ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل وممن رواه عنه الطحاوي وثبته بعض الحفاظ من الحنابلة وأسند الطحاوي أن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول عدة الأمة حيضتان فتعارض روايتهم عن زيد أيضا وبه قال سعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسنان بن حي والبصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة السدي وأبو عبيدة وإسحاق رحمهم الله تعالى وإليه رجع أحمد وقال محمد بن الحسن في موطئة حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المدني عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي كلهم قال الرجل أحق بإمرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وهذا الإطلاق منهم إنما يصح إذا كانت الإقراء للحيض لا للطهر إذا طلقها في الحيض وأما الطهر فيحسب منها فيلزم انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة والطلاق في الطهر هو المعروف عندهم فعليه يبنى قولهم رواه مالك وعن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت بصيغة المجهول من التطليق فحاضت حيضة بالفتح ويكسر أو حيضتين ثم رفعتها بصيغة المفعول أي رفعت عنها حيضتها قال الطيبي رحمه الله هكذا وجدناه في الموطأ وجامع الأصول فحيضتها فاعل رفعتها والضمير في رفعتها منصوب بنزع الخافض أي رفعت حيضتها عنها أي انقطعت فإنها تنتظر تسعة أشهر جواب للشرط فإن بان بها حمل أي ظهر بالمرأة حبل فذلك مبتدأ خبره محذوف أي فذلك ظاهر حكمه إذ عدتها بوضع الحمل وإلا أن شرطية مدغمة في لا أي إن لم يبن اعتدت أي فاعتدت بعد التسعة الأشهر أدخل لام التعريف على التسعة المضافة وهو موافق لمذهب الكوفيين نحو الثلاثة الأثواب أو الثاني بدل ثلاثة أشهر ثم حلت أي من العدة قال الطيبي صورة المسئلة أن الواجب على ذوات الأقراء أن يتربصن ثلاثة قروء وعلى ذوات الإحمال وضع الحمل فظهر من انقطاع الدم عنها بعد الحيضتين إنها ليست من ذوات الإقراء ومن مضى

مدة وضع الحمل أنها ليست من ذوات الإحمال أيضا فظهر حينئذ أنها من اللائي يئسن من المحيض فوجب التربص بالأشهر قال النووي من انقطع دمها أن انقطع لعارض يعرف كرضاع أو نفاس أو داء باطن صبرت حتى تحيض فتعتد بالإقراء وتبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر ولا يبالي بطول مدة الانتظار وأن انقطع لا لعلة تعرف فالقول الجديد أنه كالإنقاع بعارض والقديم أنها تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين وفي قول مخرج ستة أشهر ثم بعد التربص تعتد بثلاثة أشهر قال ابن الهمام ترث المطلقة في المرض بأن طلقها بغير رضاها بحيث صار فارا ومات في العدة فعدتها أبعد الأجلين أسي الأبعد من الأربعة الأشهر وعشر وثلاث حيض فلو تر بصت حتى مضت ثلاث حيض ولم تستكمل أربعة أشهر وعشرا لم تنقض عدتها حتى يمضي وإن مكثت سنين ما لم تدخل سن اليأس فتعتد بالأشهر ويقدر سن اليأس بخمس وخمسين وفي رواية بستين وفي رواية بسبعين وهو رواية الحسن وعليه أكثر المشايخ وفي المنافع وعليه أبو الليث قال ثم المراد بذلك الطلاق الطلاق البائن واحدة أو ثلاثا وأما إذا طلقها رجعيا فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في مرضه أو صحته ودخلت في عدة الطلاق ثم مات الزوج فإنها تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة وترث بخلاف ما لو طلقها بائنا في صحته ثم مات فإنها لا تنتقل ولا ترث بالاتفاق قال ولو حاضت حيضتين ثم بلغت سن اليأس عند الحيضتين تستأنف العدة بالشهور رواه مالك باب الاستبراء في المغرب بريء من الدين والعيب براءة ومنه استبرأ الجارية براءة رحمها من الحمل الفصل الأول عن أبي الدرداء قال مر النبي بإمرأة محجج بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشددة أي حامل تقرب ودلاتها فسأل عنها أي أنها مملوكة أو حرة فقالوا أمة

أي هذه جارية مملوكة لفلان كانت مسببة قال أيلم بها أي أيجامعها والإلمام من كنايات الوطء قالوا نعم أي بناء على ما سمعوا منه قال لقد هممت أي عزمت وقصدت أن ألعنه أي ادعوا عليه بالبعد عن الرحمة هنا يدخل معه في قبره أي يستمر إلى ما بعد موته وإنما هم بلعنه لأنه إذا ألم بأمته التي يملكها وهي حامل كان تاركا للاستبراء وقد فرض عليه كيف يستخدمه أي الولد وهو أي استخدامه لا يحل له إشارة إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعن أم كيف يورثه بتشديد الراء أي كيف يدخل الولد في مال على ورثته وهو أي وريثه لا يحل له أم منقطعة إضراب عن إنكار إلى أبلغ منه وبيانه أنه إذا لم يستبرىء وألم بها فأتت بولد لزمان وهو ستة أشهر أن يمكن منه بأن يكون الحمل الظاهر نفخا ثم يخرج منها فتعلق منه وأن يكون ممن ألم بها قبله فإن استخدامه استخدام العبيد بأن لم يقر به فلعله كان منه فيكون مستبعدا لولده قاطعا لنسبه عن نفسه فيستحق اللعن وإن استلحقه وادعاه لنفسه فلعله لم يكن فيكون مورثه ولبس له أن يورثه فيستحق اللعن فلا بد من الاستبراء ليتحقق الحال رواه مسلم الفصل الثاني عن أبي سعيد الخدري رفعه أي الحديث إلى النبي قال في سبايا أوطاس بالصرف وقد لا يصرف موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة فيها وقعة للنبي لا توطأ بهمز في آخره أي لا تجامع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل أي ولا توطأ حائل حتى تحيض حيضة بالفتح ويكسر وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ولا حائلا ذات أقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول وفيه دليل على أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء وبظاهرة قال الأئمة الأربعة نقله ميرك وفي شرح السنة فيه أنواع من الفقه منها أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع بينهما النكاح ولم يختلف

العلماء في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح لأن النبي أباح وطأهن بعد وضع الحمل أو مرور حيضلا بها من غير فصل بين ذات زوج وغيرها وبين من سبيت منهن مع الزوج أو وحسدها وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع فدل أن الحكم في جميع ذلك واحد وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة إذا سبيا معا فهما على نكاحهما ومنها أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز ومنها بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل واستبراء غير الحامل ممن كانت تحيض بحيضة بخلاف العدة فإنها تكون بالإطهار لأن النبي قال في حديث ابن عمر فطلقها طاهرا قبل أن تمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء فجعل العدة بالإطهار والاستبراء بالحيض ومنها بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك حتى لو اشتراها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة وقال الحسن إذا اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء وإن كانت الأمة ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر وقال الزهري بثلاثة أشهر وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا وإن كان في حينه وعلى وصفه لأن النبي جعل الحيض دليل براءة الرحم وفيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء سواء كانت بكرا أو ثيبا يملكها من رجل أو امرأة وكذلك المكاتبة إذا عجزت والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بإقالة أورد بعيب فلا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء واتفق أهل العلم على تحريم الوطء على الملك في زمان الاستبراء واختلفوا في المباشرة سوى الوطء فذهب قوم إلى ترحيمها كالوطء وهو قول الشافعي وله قول آخر أنها تحرم في المشتراة ولا تحرم في المسبية لأن المشتراة ربما تكون حاملا ولدا لغيره فلم يملكها المشتري والحمل في المسبية لا يمنع الملك والله تعالى أعلم رواه أحمد وأبو داود الدارمي وعن رويفع بالتصغير ابن ثابت الأنصاري قال المؤلف أمره معاوية على طرابلس المغرب قال قال رسول الله يوم حنين بالتصغير وأد بالطائف لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي بفتح أوله أي يدخل ماءه أي نطفته زرع غيره أي في محل زرع لغيره يعني هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي بهذا الكلام إتيان الحبالى بفتح أوله أي جماعهن ولا يحل لامرىء يؤمن يالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي أي يجامعها حتى يستبرئها أي بحيضة أو شهر ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن

بيع مغنما أي شيئا من الغنيمة حتى يضم أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس رواه أي الحديث بكماله أبو داود رواه وفي نسخة وروي الترمذي أي الحديث إلى قوله زرع غيره الفصل الثالث عن مالك قال بلغني أي عن التابعين مرسلا أو عن الصحابة بواسطتهم مسندا إن رسول الله كان يأمر باستبراء الإماء بكسر أوله جمع الأمة بمعنى الجارية المملوكة بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض والظاهر أن قوله بحيضة الخ مدرج قال النووي إن كانت المستبرأة من ذوات الأشهر فهل تستبرأ بشهر أم ثلاثة قولان أظهرهما عند الجمهور بشهر لأنه بدل قرء ورجع صاحب المهذب وجماعة الثلاثة وينهى عطف على يأمر أي وكان ينهى عن سقي ماء الغير أي إدخال مائه على ماء غيره في زرعه على ما سبق وعن ابن عمر أنه قال إذا وهبت بصيغة المجهول أي أعطيت بطريق الهبة لأحد الوليدة أي الجارية التي توطأ أي بالفعل أو بيعت أو أعتقت قال صاحب الهداية وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض فإن لم تحض فثلاثة أشهر قال ابن الهمام يعني إذا لم تكن حاملا ولا تحت زوج ولا في عدة فإذا كانت كذلك فعدتها بوضع الحمل في الأول وفي الثاني والثالث لا يجب عليها العدة للمولى لعدم ظهور الفراش من المولى وهذا عندنا وقال الشافعي حيضة واحدة وهو قول مالك ومحمد وقولهم قول ابن عمر وعائشة وعن سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري والأوزاعي وإسحاق رحمهم الله تعالى إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر وقولنا قول عمر وعلي وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وعند الظاهرية لا استبراء على أم الولد وتتزوج إن شاءت إذا لم تكن حاملا وهذا بناء على عدم اعتبارهم القياس إلا القياس الجلي وهو المسمى عندنا بدلالة النص وعند غيرنا بمفهوم الموافقة وهذه المسئلة قياسية ولا شك أنه يتحقق بموت المولى وعتقه كل من أمرين زوال ملك اليمين وزوال الفراش فقاسوا على الأول وقالوا هذا تربص يجب بزوال ملك اليمين فيقدر بحيضة كالاستبراء وقلنا تربص يجب بزوال الفراش فيقدر بثلاث حيض كالتربص

في الطلاق وهذا أرجح لأن العدة مما يحتاط في إثباتها فالقياس الموجب للأكثر واجب الاعتبار قال صاحب الهداية فأما منافيه عمر رضي الله عنه قال ابن الهمام روى ابن أبي شيبة في مصنفه حديث عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب بحسن رأيه فأما أنه قال في الوفاة كذلك فالله أعلم به وليس يلزم من القول بثلاث حيض في العتق من شخص قوله به في الوفاة وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن قبيصة عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نعدها عدة أم الولد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر لكن قال الدارقطني قببيصة لم يسمع عن عمرو فهو منقطع وهو عندنا غير ضائر إذا كان قبيصة تقة وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحارث عن علي وعن عبد الله قالا ثلاث حيض إذا مات عنها يعني أم الولد وأخرجه عن إبراهيم النخعي وابن سيرين والحسن البصري وعطار فعلى هذا تعارض النقل عن ابن سيرين والحارث ضعيف إلا أن غالب نقل المذاهب قل ما يخلو عن مثله والمتحقق أنها مختلفة بين السلف وهو راجع إلى اختلاف الرأي وقد بينا ترجيح ما يوافق رأينا فلتستبرىء أي هي رحمها بحيضة أو بشهر ولا تستبرىء بالضم على أنه نفى وبالجزم والكسر للالتقاء على أنه نهي والأول أظهر أي لا تحتاج إلى الاستبراء العذراء أي البكر قال النووي سبب الاستبراء حصول الملك فمن ملك جارية بإرث أو هبة أو غيرهما لزمه استبراؤها سواء كان الانتقال إليه ممن يتصور اشتغال الرحم بمائة أو ممن لا يتصور كامرأة وصبي ونحوهما وسواء كانت الأمة صغيرة أو آيسة أو غيرهما بكرا أو ثيبا وسواء استبرأها البائع قبل البيع أم لا وعن ابن سريج في البكر أنه لا يجب وعن المزني أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوأة قال الروياني وأنا أميل إلى هذا واحتج الشافعي بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس مع العلم بأن فيهن الصغار والإبكار والآيسات رواهما أي الحديثين رزين باب النفقات وحق المملوك قال الراغب نفق الشيء مضى ونفذ وتفقت الدراهم تنفق والنفقة اسم لما ينفق قال تعالى جل جلاله وما أنفقتم من نفقة البقرة قال ابن الهمام النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك نفقت الدابة نفوقا هلكت أو من النفاق وهو الرواج نفقت السلعة نفاقا راجت وذكر محمد الزمخشري إن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفر ونفخ ونفس ونفى ونفذ وفي الشرع الإدرار على الشيء بما به بقاؤه ثم نفقة الغير تجب على الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملكية

الفصل الأول عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة بضم فسكون أي ابن ربيعة قال المؤلف هي أم معاوية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما رسول الله قالت يا رسول الله إن أبا سفيان تعني زوجها رجل شحيح أي بخيل قال الطيبي رحمه الله هو فعل من الشح ومعناه البخل مع حرص وذلك فيما كان عادة لا عارضا قال تعالى جل شأنه وأحضرت إلا نفس الشح النساء وليس أي أبو سفيان يعطيني أي من النفقة كما في رواية ما يكفيني أي مقدار ما يسدني وولدي أي أولادي منه وفي رواية ويكفي بني إلا ما أخذت استثناء منقطع أي لكن يكفيني مع ما يعطيني ما أخذت منه أي من ماله أو من بيته وهو لا يعلم جملة حالية وفي رواية إلا ما أخذته من غير عمله فقال خذي أي بحكم الفتوى ما يكفيك وولدك بالنصب عطفا على الضمير المنصوب بالمعروف وفي رواية خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أي ما يعرفه به الشرع ويأمر به وهو الوسط العدل وفيه أن النفقة بقدر الحاجة واجبة قال تعالى جل جلاله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الطلاق قال ابن الهمام والأحاديث كثيرة في الباب وعليه إجماع العلماء وما نقل عن الشعبي من قوله ما رأيت أحدا أجبر على نفقة أحد يجب تأويله والله تعالى أعلم بصحته قال النووي فيه فائد منها وجوبه نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الافتاء والحكم وكذا ما في معناه ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء ومنها أن من له حق على غيره وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ومنعه مالك وأبو حنيفة ومنها جواز إطلاق الفتوى والمراد تعليقها ولا يفتقر أن يقول المفتي إذا ثبت ما ذكرت يكون كذا كما أطلق النبي ولو علق فلا بأس ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم ومنها الاعتماد على العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي ومنها جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها أو علمت رضاه به واستدل به جماعة على جواز القضاء على الغائب وليس بذلك لأن هذه القضية كانت افتاى لا

قضاء على الأصح وفي شرح السنة ومنها أن القاضي له أن تفضي بعلمه لأن النبي لم يكلفها البينة ومنها أن يجوز أن يبيع ما ليس من جنس حقه فيستوفي حقه من ثمنه وذلك لأن من المعلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه بهم وهذا قول الشافعي وفيه دليل على أنه يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين لأنه إذا وجب عليه نفقه ولده فوجوب نفقة والده عليه مع عظم حرمته أولى ولا يجب نفقة من كان منهم موسرا أو قويا سويا يمكنه تحصيل نفقته وإذا احتاج الأب المعسر إلى النكاح فعلى الولد إعفاءه بأن يعطيه مهر امرأة أو ثمن جارية ثم عليه نفقتها ولا يجب على الأب اعفاف ولده متفق عليه وعن جابر بن سمرة صحابيان قال قال رسول الله إذ أعطى الله أحدكم خيرا أي مالا ومنه قوله تعالى جل شأنه إن ترك خيرا البقرة وإنه لحب الخير لشديد العاديات فليبدأ بنفسه أي في الإنفاق وأهل بيته أي من زوجته وأولاده رواه مسلم وكذا الإمام أحمد وروى النسائي عن جابر مرفوعا ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلا هلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا قال ابن الهمام في سنن النسائي عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة ما ترك غنى وفي لفظ ما كان عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني هكذا في جميع نسخ النسائي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله للمملوك أي يجب على سيده له طعامه وكسوته أي قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد وكسوتهم قال الطيبي رحمه الله يجوز أن تكون الإضافة فيهما إلى المفعول وعليه كلام الظهر حيث قال يجب على السيد نفقة رقيقة خبزا وإذا ما قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك ذلك البلد وغالب الأدام والكسوة وأن تكون إلى الفاعل وعليه ظاهر الحديث الآتي وأوله محي السنة بقوله هذا خطاب مع

العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة يأكلون الخشن ويلبسون الخشن والخشن هو الغليظ الخشن من الطعام ولا يكلف بصيغة المجهول أي لا يؤمر الملوك من العمل إلا ما يطيق أي الدوام عليه لا ما يطبق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز وجملة ما لا يضر ببدنه الضر البين كذا في شرح السنة رواه مسلم ورواه أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا للملوك على سيده ثلاث خصال لا يعجله عن صلاته ولا يقيمه عن طعامه ويشبعه كل الإشباع وعن أبي ذر قال قال رسول الله إخوانكم أي خولكم كما في رواية هم إخوانكم والمعنى هم ماليككم جعلهم الله أي فتنة كما في رواية تحت أيديكم أي تصرفكم وأمركم وحكمكم وفيه إيماء إلى أنه لو شاء لجعل الأمر بالعكس قال الطيبي رحمه الله قوله إخوانكم فيه وجهان أحدهما أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي مماليككم إخوانكم واعتبار الأخوة من جهة آدم أي إنكم متفرعون من أصل واحد أو من جهة الدين قال تعالى جل جلاله إنما المؤمنون إخوة الحجرات فيكون قوله جعلهم الله حالا لما في الكلام من معنى التشبيه ويجوز أن يكون مبتدأ وجعلهم الله خبره فعلى هذا إخوانكم مستعار لطى ذكر المشبه وفي تخصيص الذكر بالإخوة إشعار بعلة المساواة في الإنفاق وإن ذلك مستحب لأنه وارد على سبيل التعطف عليهم وهو غير واجب وناسب لهذا أن يقال فليعنه لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم وهذا معنى قوله فمن جعل الله أخاه تحت يديه وفي رواية فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل أي من طعامه كما في رواية وليلبسه بضم أوله وكسر الموحدة مما يلبسه بفتح أوله وفتح الموحدة أي من لباسه كما في رواية قال النووي الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وكذا لباسهم محمول على الاستحباب ويجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقد السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله أما زهدا وأما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه قال ابن الهمام المراد من جنس ما يأكلون ويلبسون لا مثله فإذا لبس من الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفائق كفى بخلاف الباسه نحو الخرائق ولم يتوارث عن الصحابة أنهم كانوا يلبسون مثلهم إلا الأفراد قال صاحب الهداية وعلى المولى أن

ينفق على عبده وأمته قال ابن الهمام وعليه إجماع العلماء إلا الشعبي والأولى أن يحمل قوله على ما إذا كانوا يقدرون على الاكتساب فإنه لا يجب على المولى حينئذ ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه أي على ذلك العمل بنفسه أو بغيره متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال ابن الهمام الحديث في الصحيحين ورواه أبو داود بسند صحيح وزاد فيه ومن لا يلائمكم منهم فيبعوهم ولا تعذبوا خلق الله وعن عبد الله بن عمرو بالواو أي ابن العاص وقرأ بعضهم عمر بضم العين قالوا وحال جاء قهرمان له بفتح القاف والراء أي وكيل فارسي معرب في النهاية هو الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس فقال أي عبد الله له أعطيت الرقيق أي المماليك قوتهم بحذف حرف الاستفهام قال لا قال فانطلق أي اذهب فاعطهم فإن رسول الله قال كفى بالرجل إثما أن يحبس أي يمنع عن يملك وفي معناه ما يملك قوته مفعول يحبس وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يضيع بتشديد الياء وتخفيفها من التضييع أو الإضاعة من يقوت أي قوت من يلزمه قوته من أهله وعياله وعبيده من قاته يقوته إذا أعطاه قوته ويقال أقاته يقيته ومنه قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا النساء قال ابن الملك وهذا يدل على أنه لا يتصدق بما لا يفضل عن قوت الأهل يلتمس به الثواب لأنه ينقلب إثما ويحتمل أن يراد به تضييع أمر من يقوته وهو الباري تعالى الذي يقوت الخلائق رواه مسلم قال ميرك الرواية الأولى من هذا الحديث أخرجها مسلم وأبو داود معناها وكذلك النسائي والرواية الثانية أخرجها أبو داود النسائي وليست في الصحيحين ولا في أحدهما وإيراد المصنف في الصحاح يوهم ذلك كذا أفاده الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح فتأمل في قول صاحب المشكاة في آخرها رواه مسلم ا ه وفي الجامع الصغير نسب الرواية الثانية إلى أحمد وأبي داود والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو بالواو والرواية الأولى إلى مسلم عن عمرو بالواو بلفظ كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته بصيغة الخطاب والله تعالى أعلم بالصواب

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا صنع أي طبخ لأحدكم خادمه أي عبده أو أمته أو مطلقا طعامه طعاما له وفي نسخة طعاما ثم جاء أي جاءه كما في نسخة صحيحة به أي بطعامه وقد ولى بكسر اللام المخففة أي والحال أنه قد تولى أو قرب حره أي ناره أو تعبه ودخانه تخصيص بعد تعميم أو الأول مخصوص ببعض الجوارح والثاني ببعض آخر فليقعد معه أمر من الإقعاد للاستحباب فليأكل أي معه لا يستنكفه كما هو دأب الجبابرة فإنه أخوه وأيضا أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي على ما ورد قال التوربشتي قوله ولى يجوز أن يكون من الولاية أي تولى ذلك وأن يكون من الولى وهو القرب والدنو والمعنى أنه قاسي كلفة اتخاذه وحملها عنك فينبغي أن تشاركه في الحظ منه فإن كان الطعام مشفوها أي كثيرا آكلوه فقوله قليلا حال وقيل المشفوه القليل من قولهم رجل مشفوه إذا كثر سؤال الناس إياه حتى نفد ما عنده وماء مشفوه إذا كثر نازلوه فاشتقاقه من الشفة فقليلا بدل منه أو تفسير له كذا حققه بعض الشارحين من أئمتنا وفي الفائق المشفوه القليل وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل وقيل أراد أنه كان مكثورا عليه أي كثرت أكلته قال التوربشتي على قول من يفسر المشفوه بالقليل فقليلا بدل منه ويحتمل أن يكون تفسيرا له فليضع أي المخدوم في يده أي في يد الخادم منه أي من الطعام أكلة أو أكلتين أو للتنويع أو بمعنى بل وسببه أن لا يصبر محروما فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله وإلا كلة بضم الهمزة ما يؤكل دفعة وهو اللقمة في القاموس والنهاية إلا كلة بالضم اللقمة المأكولة وبالفتح المرة من الأكل وفي الفائق إلا كلة بالفتح اللقمة قال النووي رحمه الله إلا كلة فيهما بضم الهمزة وفيه الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله لأنه ولى حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته وهذا كله محمول على الاستحباب رواه مسلم وفي الجامع الصغير بلفظ إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أخرجه الشيخان وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال إن العبد إذا نصح لسيده أي أخلص الخدمة أو طلب الخير له من النصيحية وهي طلب الخير للمنصوح له قال الطيبي رحمه الله تعالى يقال نصحته ونصحت له واللام مزيدة للمبالغة ونصيحة العبد للسيد امتثال أمره والقيام على ما عليه من حقوق سيده وأحسن عبادة الله وفي رواية أحسن عبادة ربه أي طاعته الشاملة للمأمورات والمنهيات والترتيب الذكرى أما للترقي وأما للاهتمام بحق المخلوق لاحتياجه بخلاف الخالق لاستغنائه فله أجره مرتين وفي رواية كان له أجره مرتين أي مضاعف فإن الأجر على قدر المشقة وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين وفي الحقيقة طاعة مالكه من طاعة ربه والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحر فيثاب عليه ومن هذه الحثيثية يفضل على الحر متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود وقد جمع بعض الحفاظ الأحاديث فيمن يؤتى أجره مرتين وعن أبي هريرة قال قال رسول الله نعما بكسر أولهما وتشديد الميم ويجوز اختلاس عينه وفي نسخة بفتح النون وقرىء بالثلاث قوله تعالى فنعما هي البقرة قال الطيبي رحمه الله فيه ثلاث لغات إحداها كسر النون مع إسكان العين والثانية كسرها والثالثة فتح النون مع كسر العين ا ه وقوله مع إسكان العين فيه مسامحة لأنه يراد به الاختلاس ويعبر عنه بالاخفاء إذ يتعسر بل يتعذر الإسكان مع تشديد الميم كما لا يخفى وما في نعما نكرة غير موصولة ولا موصوفة بمعنى شيء أي نعم شيئا للملوك وقوله أن يتوفاه الله مخصوص بالمدح والتقدير توفية الله إياه يحسن عبادة ربه وطاعة سيده والمعنى نعم شيئا لهه وفاته في طاعة الله ثم في طاعة سيده نعما له كرره للمبالغة في تحسين أمره فكأنه قال نعما له فنعما له ويمكن أن يكون أحدهما بالنسبة لي حال الدنيا والآخر بالنسبة إلى الأخرى حكى أن بعض الأغنياء أعتق عبدا صالحا له فقال له بئس ما فعلت نقصت أجري من عند ربي متفق عليه

وعن جرير أي ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله إذا أبق العبد أي هرب من مالكه لم تقبل الصلاة أي كاملة وقال الطيبي رحمه الله أي لا تكون عند الله مقبولة وإن كانت مجزئة في الشرع وفي رواية أي عنه كما في نسخة صحيحة قال أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة أي ذمة الإسلام وعهده قال بعضهم أي لا يجب على سيده حالة الإباق أرش جنايته ولا تجب عليه نفقته وقال المظهر يعني إذا أبق إلى ديار الكفار وارتد فقد برىء منه عهد الإسلام ويجوز قتله وإن أبق إلى بلد من بلد الإسلام لا على نية الإرتداد لا يجوز قتله بل هو وارد على سبيل التهديد والمبالغة في جواز ضربه وفي رواية عنه قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر أي قارب الكفر أو يخشى عليه من الكفر أو عمل عمل الكافر أو المراد منه الزجر وقال المظهر أي ستر نعمة السيد عليه حتى يرجع إليهم يحتمل أن يكون متعلقا بالرواية الأخيرة وأن يكون متعلقا بكل من الروايات والأول هو المستفاد من الجامع الصغير هذا وقد قال بعض المعربين أيما مبتدأ وما زائدة للتأكيد أي أي عبد وأبق خيره لأن الشرطية لا بد أن تكون جملة لا صفة عبد لأن المضاف إليه لا يوصف وفيه بحث ولأن المبتدأ أيبقى بلا خبر وما بعده جواب الشرط وأبق ماض لفظا ومستقبل مجزوم معنى رواه مسلم وعن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم يقلو من قذف مملوكه أي بالزنا وهو أي والحال أن مملوكه بريء أي في نفس الأمر مما قال أي سيده في حقه جلد بصيغة المجهول أي ضرب بالجلد على جلده يوم القيامة أي حدا كما في رواية يعني على رؤوس الإشهاد وقت فضيحة العباد إلا أن يكون أي العبد كما قال أي كما قاله السيد في الواقع ولم يكن بريئا فإنه لا يجلد لكونه صادقا في نفس الأمر وهو تصريح بما علم ضمنا وهو استثناء منقطع قال الطيبي رحمه الله الاستثناء مشكل لأن قوله وهو بريء يأباه اللهم إلا أن يؤول قوله وهو بريء أي يعتقد أو يظن براءته ويكون العبد كما قال في قدفه لا ما اعتقده فحينئذ لا يجلد لكونه صادقا فيه وفيه أن مرجع الصدق والكذب إلى مطابقة الواقع لا اعتقاد

المخبر ليرتب عليه الجلد قال النووي فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه ولكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن سواء فيه من هو كامل الرق أو فيه شائبة الحرية والمدبر والمكاتب وأم الولد متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وروى الحاكم في مستدركه عن عمرو بن العاص مرفوعا أيما عبد أو وليدة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول من ضرب غلاما أي مملوكا له حدا أي ضرب حد فهو مفعول مطلق أو للحد فهو مفعول له ويحتمل أن يكون تمييزا لم يأته أي لم يأت وجبة قال الطيبي رحمه الله قوله لم يأته صفة حدا والضمير المنصوب راجع إليه أي لم يأت موجبه فحذف المضاف وهو تقييد لما أطلق في الحديث الآتي لأبي مسعود أو لطمه عطف على مجموع ضرب غلامه حدا والمراد أنه ما ضربه تأديبا فإن كفارته أي مكفر فعله ومسقط إثمه أن يعتقه أي ليقاوم فرحه بحزنه ورضي به عنه رواه مسلم وروى الطبراني بسند حسن عن عمار مرفوعا من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة وعن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا أي كلاما لقائل يقول اعلم أبا مسعود أي يا أبا مسعود لله بفتح اللام أقدر عليك منك عليه أي أتم وأبلغ من قدرتك على عبدك قال الطيبي علق عمل اعلم باللام الابتدائية ولله مبتدأ أو أقدر خبره وعليك صلة أقدر ومنك متعلق أفعل وقوله عليه لا يجوز أن يتعلق بقوله أقدر لأنه أخذ ماله ولا بمصدر مقدر عند قوله منك أي من قدرتك كما ذهب إليه المظهر لأن المعنى يأباه بل هو حال من الكاف أي أقدر منك حال كونك قادرا عليه فالتفت أي نظرت إلى خلفي فإذا هو أي من خلفي الذي سمعت صوته من خلفي رسول الله فقلت أي

ببركة نظره إلا كسير ونصحه الأثير يا رسول الله هو حر لوجه الله أي لابتغاء مرضاته فقال أما بالتخفيف للتنبيه لو لم تفعل أي لو ما فعلت ما فعلت من الاعتاق للفحتك النار أي أحرقتك أو لمستك النار أي أصابتك إن ضربته ظلما ولم يعف عنك قال النووي فيه الحث على الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وإنما هو مندوب وجاء كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم ظلمه عنه رواه مسلم الفصل الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي عمرو بن العاص على ما أشار إليه الطيبي أن رجلا أتى النبي فقال إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال أنت ومالك بضم اللام لوالدك وروى ابن ماجه عن جابر والطبراني عن سمرة وابن مسعود أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم أفعل تفضيل من الطيب وهو الحلال يعني أولادكم من أحل أكسابكم وأفضلها فما كسبت أولادكم فإنه حلال لكم وإنما سمى الولد أطيب كسب وأحله لأنه أصله قال القاضي أي من أطيب ما وجد بسببكم وبتوسط سعيكم أو إكساب أولادكم من أطيب كسبكم فحذف المضاف كلوا من كسب أولادكم في الحديث دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده وأنه لو سرق شيئا من ماله أو ألم بأمته فلا حد عليه لشبهة الملك قال الطيبي رحمه الله لا حاجة إلى التقدير لأن قوله إن أولادكم من أطيب كسبكم خطاب عام وتعليل لقوله أنت ومالك لوالدك وإذا كان الولد كسبا للوالد بمعنى أنه طلبه وسعى في تحصيله لأن الكسب معناه الطلب والسعي في تحصيل الرزق والمعيشة والمال تبع له كان الولد نفس الكسب مبالغة وقد أشار إليه التنزيل بقوله تعالى جل جلاله وعلى المولد له رزقهن البقرة سماه مولودا إيذانا بأن الوالدات إنما ولدن لهم ولذلك ينسبون إليهم وأنشد للمأمون بن الرشيد فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء

فإن قلت الانتقال من قوله أنت ومالك لوالدك إلى قوله لأن أولادكم من أطيب كسبكم هل يسمى التفاتا قلت لا لأنه ليس انتقالا من إحدى الصيغ الثلاث إلى الأخرى أعني الحكاية والخطاب والغيبة لمفهوم واحد بل هو انتقال من الخاص إلى العام فيكون تلوينا للخطاب رواه أبو داود وابن ماجه قال ابن الهمام رواه عن النبي جماعة من الصحابة وقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وحسنه الترمذي فإن قبل هذا يقتضي أن له ملكا ناجزا في ماله قلنا نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي عنها مرفوعا إن أولادكم هبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ومما يقطع بأن الحديث الأول مؤول أنه تعالى ورث الأب من ابنه السدس مع ولد ولده فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده قال والنفقة لكل ذي رحم محرم واجبة يجبر عليها وقال أحمد على كل وارث محرما كان أو لا وهو قول ابن أبي ليلى وقال الشافعي لإيجاب لغير الوالدين والمولدين كالأخوة والأعمام وجهه أنه يجعل الإشارة في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لنفي المضارة لا يجاب النفقة فلا يبقى دليلا على إيجاب النفقة فيبقى على العدم لعدم دليلها الشرعي قلنا نفيها لا يختص بالوارث ثم هو مخالف للظاهر من الإشارة المقرونة بالكاف فإنها بحسب الوضع للبعيد دون القريب ووجه قول أحمد أنه تعالى علقها بالوارث فقيد المحرمية زيادة قلنا في قراءة ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك فيكون بيانا للقراءة المتواترة فإن قيل القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد ولا يجوز تقييد مطلق القاطع به فلا يجوز تقييده بهذه القراءة أجيب بإدعاء شهرتها واستدل على الاطلاق بما في النسائي من حديث طارق قال قدمت المدينة فإذا رسول الله قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك واختك وأخاك ثم أدناك أدناك وما وراه أحمد وأبو داود والترمذي عن معاوية بن حيدة القشيري قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب قال الترمذي حسن وفي صحيح مسلم فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك فهذه تفيد وجوب النفقة بلا تقييد بالإرث ولا يخفى أن الباقي لا يفيد وجوب النفقة أصلا لأنه جواب قول السائل من أبر وهو لا يستلزم سؤالا عن البر المفروض لجواز كونه سؤالا عن الأفضل منه فيكون الجواب عنه بخلاف الأول وليس معارضا للنص لأن الإيجاب على الوارث بالنص لا ينفي أن يجب على غيره فيثبت على غيره بالحديث عند من لا يقول بمفهوم الصفة على أن القائل ألزمهم أن الوارث أريد به القريب عبر به خصوصا على رأيكم وهو أن كل قريب وارث لتوريثكم ذوي الأرحام مع قولكم أن المراد به أهلية الإرث في الجملة قالوا إذا كان له خال وابن عم إن نفقته على خاله وميراثه لابن عمه

وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي فقال إني فقير ليس لي بشيء أي شيء استغنى به إذ الفقير عندنا من لا يملك نصابا أو ليس له شيء مطلقا فالمراد بالفقر معناه اللغوي أو الاصطلاحي على قواعد الشافعي قال الطيبي رحمه الله قوله ليس لي شيء صفة مؤكدة لفقير على تفسير الشافعي للفقير ومميزة على نفسير أبي حنيفة رحمه الله ولي يتيم أراد أنه قيم له ولذا أضاف اليتيم إلى نفسه ولذلك رخص له أن يأكل من ماله بالمعروف فقال كل من مال يتيمك غير مسرف أي غيره مفرط ومتصرف فوق الحاجة ولا مبادر بالدال المهملة في جميع نسخ المشكاة الحاضرة المصححة أي مستعجل في الأخذ من ماله قبل حضور الحاجة ذكره ابن الملك والأظهر أن المراد به غير مبادر بلوغه وكبره لقوله تعالى جل شأنه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا النساء وقال القاضي أي لا يسرف في الأكل فيأكل منه أكثر مما يحتاج إليه ولا يبذر فيتخذ منه أطعمة لا تليق بالفقراء ويعد ذلك تبذيرا منهم وروى ولا مبادر بالدال غير المعجمة أي من غير استعجال ومبادرة إلى أخذ قبل أن يفتقر إليه مخافة أن يبلغ الصبي فينزع ماله من يده ولا متاثل بتشديد المثلثة المسكورة أي غير جامع مالا من مال اليتيم مثل أن يتخذ من ماله رأس مال فيتجر فيه ا ه وهو صريح أن أصل الحديث في المصابيح بالذال المعجمة في قوله مبادر ولذا قال الطيبي رحمه الله الرواية الصحيحة بالدال المهملة وهي موافقة لما في التنزيل من قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا فإن قلت أين الموافقة فإن قوله ولا متأثل ليس في التنزيل قلت لعله كالتفسير لقوله ولا مبادر أي يبادر في تصرف مال اليتيم ويجعله رأس مال ليربح به مخافة أن يبلغ فينزع ماله من يده فإذا بلغ أعطاه رأس ماله وأخذ الربح لنفسه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أم سلمة عن النبي أنه كان يقول في مرضه الصلاة بالنصب على تقدير فعل أي ألزموا الصلاة أو أقيموا أو احفظوا الصلاة بالمواظبة عليها والمداومة على حقوقها وما ملكت أيمانكم بحسن الملكة والقيام بما يحتاجون إليه وقال بعضهم أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي كأنه عليه السلام علم بما يكون من أهل الردة

وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم عن أدائها إلى القائم بعده فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة فقرنهما والظاهر هو الأول وإنما قرن بين الوصية بالصلاة والوصية بالإرقاء إعلاما بأنه لا سعة في ترك حقوقهم من نفقة وكسوة وغير ذلك مما يجب أن يعلموهم من أمر دينهم كما لا سعة في ترك الصلاة كذا نقله ميرك عن التصحيح للجزري زاد في النهاية فعقل أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى أي المعنى الثاني وقال لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال المظهر وإنما قال أراد له الزكاة لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب أن تذكر الزكاة قال القاضي رحمه الله وفي حذف الفعل وهو إما احفظوا أي احفظوها بالمواظبة عليها وما ملكت أيمانكم بحسن الملكية والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعام أو احذروا أي احذروا تضييعهما وخافوا ما رتب عليه من العذاب تفخيم لأمره وتعظيم لشأنه قال التوربشتي الأظهر أنه أراد لما ملكت أيمانكم المماليك وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها وقد ضم بعض العلماء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى المماليك وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى الأيدي لتصرف المالك فيها وتمكنه من تحصيلها باليد واصنافتها إلى اليمين أبلغ وأنفذ من اصنافتها إلى اليد والأكساب والأملاك تضاف إلى اليد لكون اليمين أبلغ في القوة والتصرف وأولى بتناول ما كرم وطاب وأرى فيه وجها آخر وهو أن المماليك خصوا بالإضافة إلى الإيمان تنبيها على شرف الإنسان وكرامته وتبيينا لفضله على سائر أنواع ما يقع عليه اسم الملك وتمييزا بلفظ اليمين عن جميع ما احتوته الأيدي واشتملت عليه الأملاك قال الطيبي رحمه الله والذي يقتضيه ضيق المكان من توصيته أمنه في آخر عهده أن يقدر احذروا كقولهم أهلك والليل ورأسك والسيف وأن يكون الحديث من جوامع الكلم فناب بالصلاة عن جميع المأمورات والمنهيات إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبما ملكت أيمانكم عن جميع ما يتصرف فيه ملكا وقهرا ولهذا خص اليمين كما في قول الشاعر وكنا الأيمنين إذا التقيناوكان الأيسرين بنو أبينا فنبه بالصلاة على تعظيم أمر الله وبما ملكت أيمانكم على الشفقة على خلق الله ولأن ما عام في ذوي العلم وغيره وإذا خص بذوي العلم يراد به الصفة وهي تحتمل التعظيم والتحقير فحمله على المماليك يقتضي تحقير شأنهم وكونهم مسخرين لمواليهم والوجه الأول أوجه لعمومه فيدخل المماليك فيه أيضا قال ابن الهمام ظاهر الرواية أنه لا يجبر القاضي على الإنفاق على سائر الحيوانات لأن الإجبار نوع قضاء والقضاء يعتمد المقضي له ويعتمد أهلية الاستحقاق في المقضى له وليس فليس ويؤمر به ديانه فيما بينه وبين الله تعالى ويكون آثما معاقبا بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق وفي الحديث امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها وقد قال علماؤنا خصومة الذمي والدابة يوم

القيامة أشد من خصومة المسلم وذكر صاحب الهداية أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان يعني ما تقدم من رواية أبي داود ولا تعذبوا خلق الله ونهى عن إضاعة المال وهو ما في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن إضاعة المال وكثرة السؤال رواه البيهقي في شعب الإيمان وروى أحمد وأبو داود عن علي نحوه وفي الجامع الصغير الصلاة وما ملكت أيمانكم مرتين أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أنس وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة والطبراني عن ابن عمر وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي قال لا يدخل الجنة ي ابتداء مع الناجين سيء الملكة أي سيء الصنيع إلى مماليكه والملكة محرك المملكة في النهاية أي الذي يسيء صحبة المماليك قال الطيبي رحمه الله يعني سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو مشؤوم وهو يورث الخذلان ودخول النار ولذلك قوبل في الحديث الآتي سوء الخلق بحسن الملكة رواه الترمذي وابن ماجه وعن رافع بن مكيث بفتح الميم وكسر الكاف وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة كذا ضبطه المؤلف وقال جهني شهد الحديبية روى عنه أبناه هلال والحارث إن النبي قال حسن الملكة بضم الحاء المهملة أي حسن الصنيع إليهم يمن بضم أوله يعني إذا أحسن الصنيع بالماليك يحسنون خدمته وذلك يؤدي إلى اليمن والبركة كما أن سوء الملكة يؤدي إلى الشؤم والهلكة وهذا معنى قوله وسوء الخلق بضمتين وسكون الثاني أي الذي ينشأ

منه سوء الملكة شؤم بضم فسكون وأو وفي نسخة بسكون همز ففي القاموس الشؤم بضم الشين المعجمة وسكون الهمزة ضد اليمن وفي النهاية الشؤم ضد اليمن وأصله الهمز فخفف واو وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطو بها مهموزة قال القاضي رحمه الله أي حسن الملكة يوجب اليمن إذ الغالب أنهم إذا رأوا السيد أحسن إليهم كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى في حقه وكل ذلك يؤدي إلى اليمن والبركة وسوء الخلق يورث البغض والنفرة ويثير اللجاج والعناد وقصد الأنفس والأموال رواه أبو داود قال المنذري ورواه أحمد أيضا كلاهما عن بعض بني رافع بن مكيث ولم يسم عنه ورواه أبو داود أيضا عن الحارث بن رافع بن مكيث عن رسول الله مرسلا ذكره ميرك قال صاحب المشكاة ولم أر في غير المصابيح ما مفعول لم أر أي الذي زاد أي المصابيح والمراد صاحب المصابيح عليه أي على الحديث المذكور في أصل المشكاة فيه أي في المصابيح من قوله بيان لما زاد أي وهو قوله والصدقة تمنع ميتة السوء بكسر الميم وفتح السين وضمها وهي نوع من الموت أي الصدقة تمنع موت الفجأة فأنه موت سيء لإتيانه بغتة لا يقدر المرء فيه على التوبة وكذا قوله والبر أي الإحسان إلى الخلق أو طاعة الخالق زيادة في العمر بضمتين ويسكن الثاني أي يزيد في العمر وهو يحتمل أن تكون الزيادة محسوسة بأن علقها الله تعالى أن عمر فلان كذا سنة ولو أحسن في طاعة الله تعالى أو إلى خلقه زيد عليه كذا سنة كما أنه قدر إذا مرض وداوى يشفي ويحتمل أن تكون الزيادة معنوية بحصول البركة والخير في العمر أو الثناء الجميل بعده فإنه زيادة عمر حكما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير فاطر قال التوربشتي رحمه الله الميتة بكسر الميم الحالة التي يكون عليها الإنسان من موته كالجلسة والركية يقال فلان مات ميتة حسنة أو ميتة سيئة وقوله البر زيادة في العمر يحتمل أنه أراد بالزيادة البركة فيه فإن الذي بورك في عمره يتدارك في اليوم الواحد من فضل الله ورحمته مالا يتداركه غيره في السنة من سني عمره أو أراد أن الله جعل ما علم منه من البر سببا للزيادة في العمر وسماه زيادة باعتبار طوله وذلك كما جعل التداوي سببا للسلامة والطاعة سببا لنيل الدرجات وكل ذلك كان مقدرا كالعمر قال ميرك يفهم من كلام الشيخ الجزري أن الحديث على ما في المصابيح أخرجه أحمد بتمامه والله تعالى أعلم ا ه فاعتراض صاحب المشكاة غير صحيح على صاحب المصابيح فمن حفظ حجة على من لم يحفض ويؤيده ما الجامع الصغير حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤوم رواه أبو داود عن رافع بن مكيث وروى أحمد والطبراني عنه بلفظ حسن الملكة لماء وسوء الخلق شؤوم والبر زيادة في العمر والصدقة تمنع ميتة السوء وروى ابن عساكر عن جابر ولفظه حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤوم وطاعة المرأة ندامة والصدقة تدفع القضاء السوء

وعن أبي سعيد أي الخدري قال قال رسول الله إذا ضرب أحدكم خادمه أي مثلا فذكر الله عطف على الشرط وجوابه قوله فارفعوا أيدكم أي امنعوها عن ضربه تعظيما لذكره تعالى قال الطيبي رحمه الله هذا إذا كان الضرب لتأديبه وأما إذا كان حدا فلا وكذا إذا استغاث مكرا رواه الترمذي أي في سننه والببيهقي في شعب الإيمان لكن عنده أي لكن لفظ الحديث عند البيهقي فليمسك أي يده عن الضرب بدل فارفعوا أيديكم وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ووجهه أنه أشرف الأعضاء وفيه خطر لبعض الأجزاء وعن أبي أيوب أي الأنصاري قال سمعت رسول الله يقول من فرق بتشديد الراء أي قطع وفصل بين والدة وولدها أي ببيع أو هبة أو خديعة بقطيعة وأمثالها وفي معنى الوالدة الولد بل وكل ذي رحم محرم كما سيأتي بيانه وقال الطيبي رحمه الله تعالى أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما وفي شرح السنة وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم وقال الشافعي إنما كره التفريق بين السبايا في البيع وأما المولدة لا بأس ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين ومنع بعضهم الحديث على أي الآتي واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق قال الشافعي هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيا وقال الأوزاعي حتى يستغنى عن أبيه وقال مالك حتى يثغر وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله حتى يحتلم وقال أحمد لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغير لا يجوز فرق الله بينه وبين أحبته أي من أولاده ووالديه وغيرهما يوم القيامة أي في موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب فلا يرد عليه قوله تعالى جل شأنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه عبس قال الأشرف لم يفرق النبي في الحديث بين الوالدة وولدها بلفظة بين وفرق في جزأيه حيث كرر بين في الثاني ليدل على عظم هذا الأمر وإنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبين فكيف التفريق بين ذواتهما قال الطيبي رحمه الله قال الحريري في درة الغواص ومن أوهام

الخواص أن يدخلوا بين المظهرين وهو وهم وإنما اعتادوا بين المضمر والمظهر قياسا على المجرور بالحرف كقوله تعالى جل جلاله تساءلون به والأرحام النساء لأن المضمر المتصل كاسمه فلا يجوز العطف على جزء الكلمة بخلاف المظهر لاستقلاله رواه الترمذي والدارمي وكذا أحمد والحاكم في مستدركه وروى الطبراني عن معقل بن يسار من فرق فليس منا وعن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله يا علي ما فعل بالفتح أي صنع غلامك أي الغائب فأخبرته أي أعملت النبي ببيعه فقال رده أي البيع رده تكرير تأكيد يشير به إلى أن الأمر للوجوب وأن البيع مكروه كراهة تحريم قال في الكافي وفي رواية أدرك أدرك واعلم أنه كره تفريق صغير ببيع ونحوه لا بعتق عن ذي رحم محرم منه وهما في ملكه بلا حق مستحق وهذ عند أبي حنيفة ومحمد وأما عند أبي يوسف إذا كانت القرابة قرابة الولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر فإنه قال أدرك أدرك ولو كان البيع نافذا لا يمكنه الاستدراك ولو كان بحق مستحق كدفع أحدهما بالجناية إلى ولي الجناية والرد بالعيب لا يكره رواه الترمذي وابن ماجه وعنه أي عن علي كرم الله وجهه أنه فرق بين جارية وولدها أي بيع أحدهما فنهاه النبي عن ذلك أي التفريق فرد أي على البيع أي العقد أو المبيع رواه أبو داود منقطعا أي محذوفا فيه بعض رجال إسناده وعن جابر عن النبي قال ثلاث أي خصال من كن أي تلك الخصال

الثلاث فيه أي مجتمعة يسر الله حتفه بفتح فسكون أي سهل موته وأزال سكرته وفي الجامع الصغير بدله نشر الله تعالى عليه كنفه ونسبه إلى الترمذي عن جابر فهما روايتان أو أحدهما تصحيف عن الآخر وفي النهاية الكنف بفتح الكاف والنون هو الجانب والناحية ويضع كنفه عليه أي يستره وقيل يرحمه ويلطف به قال الطيبي رحمه الله في النهاية يقال مات حتف أنفه وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فمات والحتف الهلاك كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه فإن جرح خرجت من جراحته وأدخله وفي نسخة وأدخل جنته أي مع الناجين ابتداء رفق أي لطف بالضعيف أي جسما أو حالا أو عقلا وشفقة أي مرحمة مقرونة بالخوف على الوالدين وإحسان أي إيصال خير زائد على ما يجب على السيد إلى المملوك رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب أي تفرد به بعض رواته وعن أبي إمامة أي الباهلي أن رسول الله وهب لعلي غلاما فقال لا تضر به فإني نهيت بصيغة المجهول أي نهاني ربي عن ضرب أهل الصلاة أي في غير الحد وما في معناه وقد رأيته يصلي ولعل مراده أنه لا يحتاج إلى ضرب التأديب حيث تأدب مع مولاه الحقيقي بالقيام بحق عبوديته على ما ينبغي وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأما غيرهما فما ينبغي أن يعفي ويسامح ثم رأيت الطيبي رحمه الله قال وذلك لأن المصلي غالبا لا يأتي بما يستحق الضرب لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا كان الله رفع عنه الضرب في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه أن لا يخزيه في الآخرة بدخول النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته هذا أي المذكور في المشكاة لفظ المصابيح وفي المجتبي للدارقطني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله عن ضرب المصلين قال الجزري في تصحيح المصابيح حديث أبي أمامة رواه أحمد في مسنده ولفظه أن النبي أقبل من خيبر ومعه غلامان وهب أحدهما لعلي وقال لا تضربه وساق الحديث وإسناده صحيح وفيه أبو غالب البصري صاحب أبي أمامة حسن الحديث روى

له أبو داود والترمذي وصحح حديثه كذا نقله ميرك وعن عبد الله بن عمر بلاواو قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله كم تعفو عن الخادم فسكت هو هكذا ثابت في نسخ المشكاة المصححة المعتمدة خلافا لما يفهم من كلام الطيبي رحمه الله بعد قوله ثم أعاد عليه الكلام فصمت حيث قال ثم فيه يدل على التراخي بين السؤالين وذلك يدل على الأهتمام بشانة ومن ثم عقبة بقوله فصمت بالفاء السبيية ولم يأت به في النوبة الأولى بناء على عدم الأعتناء بشانة يعنى لما رأى ذلك الأهتمام والأعتناء صمت أما للتكفر وأما لأنزال الوحى فلما كانت الثالثة أي المرة الثالثة من إعادة المسألة قال أعفو عنه كل يوم سبعين مرة المراد به ولعل الحديث مقتبس من عموم قوله تعالى جل جلالة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله الشورى ولذا ورد أغفر فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب واتق الوجة ورواه الطبرانى وأبو نعيم في المعرفعة عن جزء قال الطيبي رحمه الله هو مبني على أحد الأمرين وهو التكثير والتخديد ونصبه على المصدر رأى سبعين عفوة رواه أبو داود أي عن ابن عمر بلاواو رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو أي بالواو قال ميرك وقال الترمذي حسن غريب وفي بعض النسخ حسن صحيح ورواه أبو يعلى باسناد جيد كذا ذكره المنذرى ثم قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقع في أصل سماعنا من أبي داود والترمذي عبد الله بن عمرو أي بالواو وقد أخرجه البخاري في تاريخه من حديث عباس بن خليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديثة أيصا عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وقال الترمذي روي بعضهم هذا الحديث بهذا الأسناد وقال عن عبد الله بن عمر وأي بالواو وذكر الأمير أبو نصر أن عباس بن خليد يروي عنهما كما ذكره البخاري ولم يذكر ابن يونس في لتاريخ مصر ولا ابن أبي حاتم روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص والله تعالى أعلم ا ه كلام المنذري وظاهره يقتضى أنه وقع في الترمذي عبد الله بن عمر بلاواو وهذا خلاف ما تقتضيه عبارة المؤلف فتأمل والله العاصم وقال الشيخ الجزري رواه أبو داود والترمذي من طريق العباس بن خليد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال حسن غريب وقال وروي بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الحارث ابن جزء وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريجة من طريق العباس بن خليد عنهما وقال وهو حديث فيه اضطراب والله تعالى أعلم

وعن أبي ذر قال قال رسول الله من لاءمكم بالهمز في جميع نسخ المشكاة المعتمدة الحاضرة من الملاءمة وفي النهاية أي وافقكم وساعدكم وقد يخفف الهمز فيصير ياء وفي الحديث يروي بالياء منقلبة عن الهمز ذكره الطيبي وفيه أن هذا التخفيف غير ملائم للقياس ومخالف للرسم أيضا ولعل محل التخفيف قوله الآتى ومن لا يلائمكم فأنه موافق للرسم والقياس فيه والله تعالى أعلم والمعنى من ناسبكم من مملوكيكم فاطعموه مما تأكلون أي من جنسه أو بعضة واكسوه بهمز وصل وضم سين أي البسوه مما تكسون أي أنفسكم يعنى مما تلبسون أنتم أو مما تكسون مماليككم عرفا وعادة أسوة لامثالهم ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله أي ولا تعذبوهم وأنما عدل عنه افادة للعموم فيشملهم وسائر الحيوانات والبهائم وفيه ايماء إلى إنكم لا تعذبوا أنفسكم أيضا وقد قال بعض مشايخنا من أراد أن يحسن أدب مملوكه فيسىء أدبه وكذا بالعكس فلا بد من احتمال أحدهما وفي الملاءمه اشارة إلى عدم حصول الموافقة الكاملة وقال الطيبي رحمه الله يعنى أنتم وهم سواء في كونكم خلق الله ولكم فضل عليهم بأن ملكنهم ايمانكم فأن وافقوكم فاحسنوا اليهم وإلا فاتركوهم إلى غيركم وهو من قوله تعالى جل شأنه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء النحل أي جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أكثر مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم واخوانكم وكان ينبغى أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى يتساووا معكم في الملبس والمطعم ا ه والتحقيق في معنى الآية ما ذكره البيضاوي حيث قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمنكم غني ومنكم فقير موال يتولون رزقهم ورزق غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك فما الذين فضلوا برادى رزقهم أي بمعطى رزقهم أي رزق أنفسهم على ما ملكت ايمانهم فات ما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم فهم فيه سواء فالموالى والمماليك سواء في أن الله رزقهم فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لها ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب كأنه قيل فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا في الرزق على أنه رد وانكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية ولا يرضون أن يشاركهم فيما أنعم الله عليهم فيساووهم فيه رواه أحمد وأبو داود وعن سهل ابن الحنظلية قال المؤلف هي أم جد سهل وقيل أمه واليها ينسب

وبها يعرف واسم أبيه الربيع بن عمرو وكان سهل ممن بايع تحت الشجرة قال مر رسول الله ببعير قد لحق بكسر الحاء أي لصق ظهره ببطنه أي من شدة الجوع والعطش فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة قال القاضى المعجمة التى لا تقدر على النطق فإنها لا تطيق أن تفصح عن حالها وتتضرع إلى صاحبها من جوعها وعطشها وفيه دليل على وجوب علف الدواب وأن الحاكم يجبر المالك عليها ا ه ولا دلالة على الاجبار وتقدم دليل نفيه على مقتضى مذهبنا فاركبوها صالحة أي قويه للركوب واتركوها أي عن الركوب قيل الأعياء صالحة أي لأن تركب بعد ذلك قال الطيبي رحمه الله فيه ترغيب إلى تعهدوها بالعلف لتكون مهيأة لائقة لما تريدون منها فأن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهى صالحة للركوب قوية على المشى وأن أردتم أن تتركوها للأكل فتعدوها لتكون سمينة صالحة للأكل رواه أبو داود وروي أحمد وأبو يعلى في مسندة والطبرانى والحاكم عن معاذ بن أنس أركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لاحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير راكبها وأكثر ذكر الله منه الفصل الثالث عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن أي بالنهي عن قربانه مبالغة وزجرا عن أخذة وأكلة وقوله تعالى أن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما الآية يعنى حيث ذكر الوعيد الشديد بقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق أي شرع وذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه أي أفرز طعام اليتيم أو طعام نفسة وفي قوله من طعامه بالعكس وشرابه من شرابه فاذا فضل بفتح العين أي زاد من طعام اليتيم وشرابه شىء حبس بصيغة الفاعل وفي نسخة بصيغ

المفعول أي أمسك له حتى يأكله أو يفسد أي حتى يفسد أو إلى أن يفسد بعضه فاشتد ذلك أي صعب ما ذكر من العزل والفساد عليهم للتعب في الاول والتضييع في الثانى فذكروا ذلك أي الاشتداد عليهم لرسول الله فأنزل الله تعالى ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح أي بالافراز الهم أي لليتامى خير أي من المخالطة وأن تخالطوهم فاخوانكم وتنمتة والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم أي لا وقعكم في العنت وهو المشقة والحرج فحصل لهم رخصة فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم قال ابن الهمام رحمه الله قالوا في رفقة في سفر أغمى على أحدهم أو مات فانفقوا عليه أو جهزوه من ماله لا يضمنون استحسانا ومات شخص من جماعة من أصحاب محمد ابن الحسن خرجوا إلى الحج فمات واحد فباعوا ما كان له معهم فلما وصلوا سألوا محمدا فذكروا له ذلك فقال لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وكذا باع محمد مرة كتب تلميذ له مات فانفق في تجهيزة فقيل له أنه لم يوص بذلك فتلا قوله تعالى والله يعلم المفسدي من المصلح البقرة رواه أبو داود والنسائي وعن أبي موسى أي الاشعري قال لعن رسول الله من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وبين أخيه فيه دليل على جواز إدخال بين بين المظهرين ورد على من قال فيما سبق أنه وهم وتصريح بأن التفريق غير مختص بالولاد بل يشمل كل ذي رحم محرم كما هو مذهبنا رواه ابن ماجه والدارقطي وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي إذا أتى أي جيء بالسبي بفتح فسكون أي الاساري أعطى أهل البيت مفعول ثان وقوله جميعا حال مؤكدة والمفعول الاول وهو المعطى له متروك منسى لأن الكلام سيق للمعطى وكأنه قال ينبغى أن يفرق بين الأهالي ولذلك أكده ونظيره قوله تعالى فعززنا بثالث يس صلى الله عليه وسلم الكشاف وأنما ترك ذكر

المفعول به لأن الغرض ذكر العزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التدبير حتى عز الحق وذل الباطل وأذا كان الكلام منصبا إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهة اليه كان ما سواه مرفوض مطروح كراهية أن يفرق بينهم بتشديد الراء المكسورة والكراهية مخففة الياء منصوبة على العلة وأن مصدرية رواه ابن ماجة وكذا الأمام أحمد وعن أبى هريرة أن رسول الله قال الا بالتخفيف للتنبية أنبئكم بتشديد الموحدة في أكثر النسخ المصححة وفي النسخة الأصلية بتخفيفها من الأنباء ألا أخبركم بشراركم يكسر أوله جمع شر الذي أي الفريق أو الجمع الذي يأكل وحدة أفرد باعتبار معنى مرجعة ونصبة على الحال مذهب كوفي أو بتأويل منفردا أي بخلا وتكبرا ويجلد عبده أي يضربة بغير حق ويمنع رفدة بكسر أوله أي عطيتة عن مستحقها وحاصل معناه أن شرار الناس من جمع بين البخل وسوء الخلق رواه رزين وفي الجامع الصغير روى ابن عساكر عن معاذ ألا أنبئك بشر الناس من أكل وحده ومنع رفده وسافر وحده وضرب عبده ألا أنبئك بشر من هذا من أكل الدنيا بالدين وقال ميرك يفهم من كلام الحافظ المنذرى في الترغيب أن هذا الحديث رواه الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ من بعض الناس يبغضونه قال ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى أن شئت يا رسول الله قال أن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده أفلا أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى قال الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى يا رسول الله قال من لا يرجى خبره ولا يؤمن شره وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله لا يدخل الجنة سيء لملكة أي المالك الذي يسيء إلى مملوكه قالوا أي بعض أصحابه يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الامة أكثر الامم مملوكين ويتامى ذكر اليتامى مستطرد قال نعم أي أنتم أكثر الامم مماليك فإن كنتم تريدون أن تدخلوا الجنة فاكرموهم ككرامة أولادكم أي من الشفقة بهم والرحمة عليهم فلا تحملوهم ما لا يطيقون واطعموهم مما تأكلون وترك ذكر الكسوة

اكتفاء أو مقايسة وقال الطيبى رحمه الله توجيهه أنك يا رسول الله ذكرت أن سيء الملكة لا يدخل الجنة وأمتك أذا أكثر والمماليك لا يسعهم مداراتهم فسيئون معهم فما حالهم وما مالهم فأجاب جواب الحكيم بقوله نعم فأكرموهم الخ قالوا فما ينفعنا ما استفهامية أي شىء يفيدنا الدنيا أي منها أوفيها قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله استئناف فيه معنى التعليل ولا شك أن ارتباط الفرس فيه نفع أخروي وكذا فيه نفع دنيوي من حصول الغنيمة والامن من العدو وغيرهما كما قال تعالى هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين التوبة فلا يتوجة قول الطيبى رحمه الله وكذا الجواب الثاني وارد على أسلوب الحكيم لأن المرابطة والجهاد مع الكفار ليس من الدنيا ومملوك يكفيك أي أمورك الدنيوية الشاغلة عن الأمور الأخروية فإذا صلى أي المملوك فهو أخوك أي المؤمن أو كأخيك فهو من التشبية البليغ رواه ابن ماجة باب بلوغ الصغير أي بالسن وحضانتة بكسر أولة وفتحة أي تربيته في الصغر قال بعض الشراح الحضانة القيام بأمر من لا يستقل بنفسة ولا يهتدي لمصالحه وفي المغرب الحصن ما دون الأبط والحاضنة المرأة توكل بالصبي فترفعه وتربيه وقد حضنت ولدها حضانة وفي القاموس حضن الصبى حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباء كاحتضنه وفي النهاية الحاضن المربي والكافل والانثى حاضنة والحضانة بالفتح فعلها الفصل الاول عن ابن عمر رضى الله عنهما قال عرضت بصيغة المجهول أي للذهاب إلى الغزو على رسول الله من باب عرض العسكر على الأمير عام أحد أي في واقعة أحد

وكانت في السنة الثالثة من الهجرة وأنا ابن أربع عشرة بفتح العينين وسكون الشين وبكسر سنة والجملة حالية فردني أي من الرواح إلى الحرب لصغري ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني أي في المقاتلة أو المبايعة وقيل كتب الجائزة لي وهي رزق الغزاة فقال عمر بن عبد العزيز أي لما سمع هذا الحديث هذا أي السن المذكور فرق ما بين المقاتلة بكسر التاء والذرية يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه وإذا لم يبلغها عد من الذرية في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغاوية قال الشافعي وأحمد وغيرهما وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع وفي الهداية بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطىء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله ا ه وأول وقت بلوغ الغلام عندنا استكمال اثني عشرة سنة وتسع سنين للجارية متفق عليه وعن البراء ابن عازب صحابيان قال صالح النبي يوم الحديبية بتخفيف الياء الثانية مصغرا وفي بعض النسخ بتشديدها والأول أصح على ما ذكره النووي والزركشي وغيرهما في النهاية هي بئر قرب مكة قلت هي قرب حدة بالحاء المهملة بينها وبين مكة والآن مشهورة ببئر شميس وهي من أواخر أرض الحرم والمراد حولها وقال الواقدي بعض الحديبية من الحرم والمعنى صالح كفار مكة برجوعه إلى المدينة وعدم مقاتلته ذلك العام على ثلاثة أشياء أي أمور وأحكام على أن من أتاه أي النبي من المشركين بيان لمن رده إليهم ومن أتاهم أي المشركين من المسلمين لم يردوه أي إلى المسلمين وعلى أن يدخلها أي يجيء النبي من المدينة إلى مكة ويدخلها من قابل أي عام آن ويقضي بها عمرته ويقيم بها ثلاثة أيام أي للطاعة والاستراحة فلما دخلها ومضي الأجل أي المدة المضروبة المعينة

وهي ثلاثة أيام خرج أي أراد أن يخرج النبي من مكة أو شرع في الخروج منها فتبعته ابنة حمزة أي ابن عبد المطلب وكان قد استشهد بأحد وهي يتيمة تنادي يا عم يا عم مكررا للتأكيد وأصله يا عمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة وإنما قالت هذا مع أنه كان ابن أخي أبيها وأبوها هو عمه لأنه وحمزة وزيدا ارتضعوا فهو عمها رضاعا فتناولها علي أي فقصد تناولها فأخذ بيدها فاختصم فيها أي في حضانتها علي وزيد أي ابن حارثة مولى رسول الله أعتقه وزوجه زينب وجعفر أي ابن أبي طالب يكنى أبا عبد الله وكان أكبر من علي بعشرة سنين فقال وفي نسخة العفيف قال علي أنا أخذتها أي سبقتها في الأخذ فكأنه جعلها في معنى اللقطة واللقيط وهي بنت عمي حال وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي أي فأنا أحق بها وقال زيد بنت أخي أي رضاعا وفي جامع الأصول وكان النبي قد آخى بينه وبين حمزة فقضى بها النبي لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي بفتح أوله وخلقي بضمتين ويسكن الثاني وقال لزيد أنت أخونا أي في الإسلام ومولانا أي ولينا وحبيبنا وهذه الكلمات اللطيفة والبشارات الشريفة استطابة لقلوبهم وتسلية لحزنهم في تقديم الخالة عليهم وفي الفائق لما قال لزيد أنت أخونا ومولانا حجل أي رفع رجلا وقفز أي وتب على الأخرى من الفرح قال الطيبي رحمه الله لعل المراد بقوله أخونا هذه المؤاخاة بقوله مولانا روى أنه كان يدعى بحب رسول الله ا ه والمشهور أن المدعو بحبه إنما كان أسامة بن زيد والله تعالى أعلم وفي شرح الهداية لابن الهمام وإن لم يكن للولد أم تستحق الحضانة فأم الأم أولى من كل أحد وإن علت وعن أحمد أم اوب أولى وعن زفر الأخت الشقيقة والخالة أولى منها وعن مالك الخالة أولى من الجدة لهذا الحديث ورواه أبو داود وقال فيه الخالة أم ورواه إسحاق بن راهويه وقال بعد قوله وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة قال ابن الهمام هذا كله تشبيه فيحتمل كونه في ثبوت الحضانة أو كونها أحق به من كل ما سواها ولا دلالة على الثاني والأول متيقن فيثبت فلا يقيد الحكم بأنها أحق من أحد بخصوصه أصلا ممن له حق الحضانة فيبقى المعنى الذي عيناه بلا معارض وهو أن الجدة أم ولهذا تحرز ميراث الأم من السدس وعليه الشفقة تتبع الولادة ظاهرا فكانت مقدمة على الأخوات أولى من العمات والخالات فإن لم تكن جدة

سفلى ولا عليا فالأخوات أولى من العمات والخالات متفق عليه الفصل الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء بكسر أوله أي ظرفا حال حمله وثدي له سقاء بكسر أوله أي حال رضاعه وحجري بكسر أوله وفتحه ذكره النووي وابن الهمام له أي لابني حال فصاله وفطامه حواء بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه قال ابن الهمام الحواء بالكسر بيت من الوبر ا ه فالكلام مبني على الاستعارة أو التشبيه البليغ وفي القاموس الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان وفي المشارق أجلسته في حجري بفتح الحاء وكسرها وهو الثوب والحضن وإذا أريد به المصدر فالفتح لا غير وأن أريد به الإسم فالكسر لا غير ا ه ويؤيده أنه في أكثر النسخ المعتمدة بالكسر في هذا الموضع قال وقوله رببتي في حجري وفي حجري ميمونة وما كان مثله بالفتح لا غير ومعناه الحضانة والتربية وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه بكسر الزاي أي يأخذه مني فقال رسول الله أنت أحق به أي بولدك ما لم تنكحي بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي قال الطيبي رحمه الله ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز فقدم الأم بحضانته والذي في حديث أبي هريرة يعني الآتي كان مميزا فخبره ا ه وسيأتي الكلام عليه رواه أحمد وأبو داود قال ابن الهمام ورواه الحاكم وصححه وعمر وهذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإذا أراد بجده محمدا كان الحديث مرسلا وإذا أراد به عبد الله كان متصلا فما لم ينص عليه يصير محتملا للأرسال والاتصال وهنا نص على جده عبد الله يعني فتعين الاتصال وارتفع الاشكال ثم ظاهر هذا الحديث بإطلاقه دليل لنا ولأن الأم أشفق عليه أبد الحكمة خصوص هذا الشرع وأقدر على الحضانة لقيامها بمصالحة كما أشار إليه الصديق على ما في موطأ مالك حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد رحمه الله قال كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له

عاصما ثم فارقها عمر فركب يوما إلى قباء فمر فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر رضي الله عنه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينه وبينها فما راجعه عمر الكلام وكذا رواه عبد الرزاق ورواه البيهقي وزاد ثم قال أبو بكر سمعت رسول الله يقول لا تولد والدة عن ولدها وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي ليلى فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته شموس ابنه عاصم الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر فقال خل بينها وبين ابنها فأخذته ولابن أبي شيبة عن عمر أنه طلق أم عاصم ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم فأراد أن يأخذه فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه وعن أبي هريرة أن رسول الله خير غلاما أي ولدا بلغ سن البلوغ وتسميته غلاما باعتبار ما كان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم النساء وقيل غلاما مميزا بين أبيه وأمه وهو مذهب الشافعي وأما عندنا فالولد إذا صار مستغنيا بأن يأكل وحه ويشرب وحده ويلبس وحده قيل ويستنجي وحده ويتوضأ وحده فالأب أحق به والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين وعليخ الفتوى وكذا في الكافي وغيره لا ما قيل أنه يقدر بتسع لأن الأب مأمور بأمره بالصلاة إذا بلغها وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده قال ابن الهمام إذا بلغ الغلام السن الذي يكون الأب أحق به كسبع مثلا أخذه الأب ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك وعند الشافعي يخير الغلام في سبع أو ثمان وعند أحمد وإسحاق يخير في سبع لهذا الحديث رواه الترمذي وعنه أي عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بإبني وقد سقاني ونفعني تريد أن ابنها بلغ مبلغا تنتفع بخدمته فقال له النبي وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أبو داود والنسائي والدارمي

الفصل الثالث عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان بالتصغير كذا وقع في جميع نسخ المشكاة وفي هامش أصل السيد صوابه سلمان أي بالفتح والسكون مولى لأهل المدينة قال في التقريب أبو ميمونة الفارسي المدني الأوبار قيل اسمه سليم أو سلمان أو سلمى وقيل أسامة ثقة من الثامنة ومنهم من فرق بين الفارسي والأوبار وكل منهما مدني يروى عن أبي هريرة قال وفي نسخة صحيحة عن هلال بن أبي ميمونة أن أباه قال المؤلف هو هلال بن علي بم أسامة منسوب إلى جده وهو هلال بن أبي ميمونة الفهري ذكره في التابعين ا ه وفي عبارة أبي داود عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمان مولى من أهل المدينة قال وفي جامع الأصول عن هلال ابن أبي ميمونة وقيل أسامة وستأتي عبارة النسائي والحاصل أن أبا ميمونة قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية بكسر الراء أي عجمية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعياه أي ادعى كل منهما الابن فرطنت في النهاية الرطانة بفتح الراء وكسرها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بالرطانة غالب كلام العجم وفي الصحاح رطنت له إذا كلمته بالعجمية فالمعنى تكلمت بالفارسية له أي لأبي هريرة تقول أي المرأة ما معناه بالعربية يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني أي يأخذه مني ويصحبه فقال أبو هريرة استهما عليه أي على الابن والمعنى اقترعي أنت وأبوه ففيه تغليب الحاضر على الغائب رطن أي أبو هريرة أو متجرمة لها أي للمرأة بذلك أي بما قاله أبو هريرة فجاء زوجها أي فتقدم للخصومة وقال من يحاقني بالحاء المهملة والقاف المشددة أي من ينازعني في ابني أي في حقه فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا أي هذا القول وهذا الحكم إلا أني بفتح الهمزة أي لأني كنت قاعدا مع رسول الله فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة بعين

مهملة مكسورة فنون مفتوحة فموحدة وعند النسائي أي في رواية عنده من عذب الماء من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الماء العذب وهو الحلو فقال رسول الله استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال رسول الله أي للولد هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه رواه أبو دود والنسائي والدرامي وفي نسخة بدل والدارمي لكنه أي النسائي ذكر المسند أي دون الموقوف فإن عبارة النسائي هكذا أخبرنا محمد بن الأعلى حدثن خالد حدثنا ابن جريج أخبرنا زياد عن هلال ابن أسامة عن أبي وأمي زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها فقال من يقاسمني في ابني فقال يا غلام هذ أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به قال ابن الهمام أخرج حديث أبي هريرة الأربعة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولأبي داود النسائي فيه قصة ولأبي هريرة قبل أن يروي الحديث حاصلها أنه خير غلاما في واقعة رفعت إليه ثم روى الحديث ولفظ سمعت امرأة جاءت إلى النبي وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال عليه الصلاة والسلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت فاستدل المصنف يعني صاحب الهداية بالمعنى على عدم التخيير وهو ظاهر وأجاب عن الحديث بوجهين أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام دعا أن يوفق لاختيار الأنظر على ما رواه أبو داود في الطلاق والنسائي في الفرائض عند عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته فجاءهما ابن له صغير لم يبلغ فأجلس النبي الأب هنا والأم هنا ثم خيره وقال اللهم اهده لأبيه وفي لفظ آخر أنه أسلم وأبت أمه أن تسلم فأتت النبي فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فأقعد النبي الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي ناحية وقال لهما ادعواه فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي اللهم اهدها فمالت إلى أبيها أخذها وأخرجه الدارقطني وسمى البنت عميرة وأخرج ابن ماجه والنسائي في سننه أن أبوين اختصما في ولد إلى رسول الله وأحدهما كافر فخيره النبي فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به ثانيهما أنه كان بالغا بدليل الاستقاء من بئر أبي عنبة ومن هو دون البلوغ لا يرسب إلى الآبار للاستقاء للخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وتحجره عنه غالبا ونحن نقول إذا بلغ فهو مخير بين أن ينفرد بالسكنى وبين أن يكون عند أيهما أراد إلا أن يبلغ سفيها مفسدا فحينئذ يضمهما إلى نفسه اعتبارا لنفسه بماله ولهذا صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا على ما تقدم من قصة عمر مع أبي بكر وأما ما أسند عبد

الرزاق عن عمر أنه خير ابنا فاختار أمه فانطلقت به فمحمول على أنه عررف ميل الابن إلى أمه وهي في الواقع أحق بحضانته فأحب تطييب قلب الأب من غير مخالفة للشرع ويدل عليه ما تقدم من أنه لم يراجع أبا بكر الكلام والجواب أن عدم المراجعة ليس دليلا لأن أبا بكر كان إماما يجب نفاذ ما حكم به رأيه وإن خالف رأي المحكوم عليه فالوجه ما ذكرنا ليوافق المروي عن رسول الله مما قدمناه أول الباب

كتاب العتق في المغرب العتق الخروج من المملوكية يقال عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقه وهو عتيق وأعتقه مولاه ثم جعل عبارة عن الكرم وما يتصل به كالحرية فقيل فرس عتيق رابع وعتاق الجمل والطير كرائمها وقيل مدار التركيب على التقدم ومنه العاتق لما بين المنكب والعنق لتقدمه والعتيق القديم وقال ابن الهمام لا يخفي ما في الإعتاق من المحاسن فإن الرق أثر الكفر فالعتق إزالة أثر الكفر وهو إحياء حكمي فإن الكافر ميت معنى فإن لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوته العليا فصار كأنه لم يكن له روح قال تعالى جل جلاله أو من كان ميتا فأحييناه الأنعام أي كافرا فهديناه ثم أثر ذلك الكفر الرق الذي هو سلب أهليته لما تأهل له العقلاء من ثبوت الولايات على الغير من انكاح البنات والتصرف في المال والشهادات وامتناعه بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلاة الجمعة والحج والجهاد ونحوها وفي هذا كله من الضرر ما لا يخفى فإنه صار بذلك ملحقا بالأموات في كثير من الصفات فكان العتق إحياء له معنى ولذا كان والله تعالى أعلم جزاؤه عند الله تعالى إذا كان العتق خالصا لوجهه الكريم الاعتاق من نار الجحيم كما وردت به الأخبار عن سيد الأخيار والعتق والعتاق لغة عبارتان عن القوة ومنه البيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عنه ملك أحد في عصر من الإعصار وقيل للقديم عتيق القوة سبقه ومنه سمي الصديق عتيقا لجماله وقيل لقدمه في الخير وقيل لعتقه من النار وقيل لشرفه فإنه قوة في الحسب وهو معنى ما ذكر أنه يقال للكريم بمعنى الحسيب وقيل قالت أمه لما وضعته هذا عتيقك من الموت وكان لا يعيش لها ولد وقيل هو اسمه العلم فيمكن أن يكون سبب وصفه له الجمال أو تفاؤلا بالحسب المنيف أو بعدم الموت وكل هذه المعهودات ترجع إلى زيادة قوة في معانيها وإذا كان العتق لغة القوة فالاعتاق إثبات القوة كما قال في المبسوط العتق في الشرع خلوص حكمي يظهر في الآدمي عما بيناه سابقا بالرق ولا يخفى ثبوت القدرة الشرعية لقدرته على مال لم يكن يقدر عليه وشرطه أن يكون المعتق حرا بالغا مالكا وحكمه زوال الرق عنه وصفته في الاختياري أنه مندوب إليه غالبا وقد يكون معصية كما إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو يرتد أو يخاف منه السرقة أو قطع الطريق وينفذ عتقه مع تحريمه خلافا للظاهرية وقد يكون واجبا كالكفارة وقد يكون مباحا كالعتق لزيد والقربة ما يكون خالصا لله تعالى وأما ما روي عن مالك إذا كان العبد الكافر أغلى ثمنا من العبد المسلم يكون عتق

أفضل من عتق المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام أفضلها أعلاها بالمهملة والمعجمة فبعيد عن الصواب ويجب تقييده بالأعلى من المسلمين لأنه تمكين للمسلم من مقاصده وتفريغه والوجه الظاهر في استحباب عتق الكافر تحصيل الجزية منه للمسلمين وأما تفريغه للتأمل فيسلم فهو احتمال والله تعالى أعلم وأحكم الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله من أعتق رقبة الرقبة عضو خاص مما يطلق ويراد به الذات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل في النهاية الرقبة في الأصل العتق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة فالمعنى من أعتق نفسا مملوكة مسلمة والتقييد بالإسلام ليكون ثوابه أكثر أعتق الله ذكر أعتق للمشاكلة والمعنى أنجاه بكل عضو منه أي من المعتق عضوا أي منه كما في نسخة صحيحة وكما في رواية مسلم على ما ذكره العسقلاني والسيوطي أي عضوا كائنا من المعتق من النار متعلق بأعتق الثاني أي أنقذه منها حتى فرجه بالنصب عطف على عضوا وما بعد حتى هنا أدون مما قبله كقولهم حج الناس حتى المشاة أي حتى أعتق الله فرجه بفرجه أي سواء كان ذكرا أو أنثى قال الأشرف رحمه الله إنما خص الفرج بالذكر لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك وهو كقولهم مات الناس حتى الكرام فيفيد قوة قال المظهر ذكر الفرج تحقير بالنسبة إلى باقي الأعضاء ا ه والأظهر أن المراد بذكره المبالغة في تعلق الإعتاق بجميع أعضاء بدنه ويؤيده ما ورد أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله تعالى جل جلاله جاعلا وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محررة من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله تعالى جل جلاله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررة من النار يوم القيامة رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي نجيح السلمي وقال الخطابي يستحب عند بعض أهل العلم أن لا يكون العبد المعتق خصيا كيلا يكون ناقص العضو ليكون معتقه قد

نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا متفق عليه وكذا رواه الترمذي على ما في الجامع الصغير قال ابن الهمام رواه السنة في كتبهم عن أبى هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفي لفظ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج أخرجه الترمذي في الإيمان والنذور ورواه ابن ماجه في الأحكام والباقون في العتق وأخرج أبو داود وابن ماجة عن كعب بن مرة عن النبي أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار وروى أبو داود وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزىء مكان عظمين منهما عظما من عظامه وهذا يستقل بما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية من استحباب عتق الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين بخلاف عتقه رجلا ا ه لكن يبقى قوله والمرأة المرأة ولعل مأخذه حديث الفرج بالفرج وفي الجامع الصغير أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزىء بكل عظم منه عظما منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار تجزىء بكل عظم منها عظما منها وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزىء بكل عظمين منهما عظما منه رواه الطبراني عن عبد الرحمان بن عوف وأبو داود وابن ماجة والطبراني عن مرة بن كعب والترمذي عن أبي أمامة وعن أبى ذر قال سألت رسول الله أي العمل أي أي أنواعه من عمل الباطن والظاهر أفضل أي وفي الثواب أكمل قال إيمان بالله أي ابتداؤه لكونه شرط صحة بقية الأعمال أو تجديده ساعة فساعة وبقاؤه عليه على المداومة والاستقامة وجهاد أي مجاهدة مع الكفار في سبيله أي في طريق دين الله وأعلاء كلمته أو المراد مطلق الجهاد الشامل له ولغيره المسمى بالجهاد الأكبر قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العنكبوت فالمراد به المجاهدة مع نفسه التي هي أعدى عدوه وسبلنا شرعه المستقيم ودينه القويم من امتثال جميع المأمورات وانتهاء جميع المنهيات فيكون الحديث من قبيل قوله تعالى جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فصلت ونظير ما ورد في الحديث قل ربي الله ثم استقم قال أي أبو ذر فقلت فأي الرقاب أي من جهة عتقها أفضل قال أغلاها ثمنا بالغين المعجمة ويروى بالمهملة كذا في التنقيح وقال السيوطي رحمه الله بعين

مهملة وللكشميهني والنسقي بمعجمة والمعنى متقارب ا ه والمقصود أن الأجر على قدر المشقة كما روي أفضل الأعمال أحمزها أي أشدها وأقواها على النفس وأنفسها بفتح الفاء وضم السين أفعل تفضيل للنفيس أي أحبها وأكرمها عند أهلها أي من ترك شيئا لله عوضه الله قلت فإن لم أفعل أي عجز إلا كسلا قاله السيوطي والأظهر أن يقال معناه فإن لم أقدر على فعله قال تعين بالرفع فهو خبر بمعنى الأمر وفي نسخة بالنصب فالتقدير فإن لم أفعل أي شيء يقوم مقامه فقال إن تعين صانعا من الصنعة أي ما به معاش الرجل ويدخل فيه الحرفة والتجارة أي صانعا لم يتم كسبه لعياله أو ضعيفا عاجزا في صنعه وفي نسخة ضائعا أي ذا ضياع من الضياع أي إعانة من لم يكن متعهدا بتعهد من فقر أو عيال وقال السيوطي رحمه الله في حاشيته على البخاري قوله تعين ضائعا بالضاد المعجمة بعد الألف تحتية بالإتفاق وضبط من قال من شراح البخاري أنه روي بالصاد المهملة والنون للإتفاق على أن هشاما إنما رواه بالمعجمة والياء وقد نسبه الزهري إلى التصحيف ووافقه الدارقطني لمقابلته بالأخرق ا ه وقوله بعد الألف تحتية وقوله بالمعجمة والياء محمولان على أصل الكلمة قبل الإعلال إذ يجب قلبها همزة كما هو مقرر في نحو قائل وبائع وعائش وأمثالها وقال الزركشي رحمه الله تعالى في التنقيح قوله ضائعا بالضاد المعجمة هكذا رواية هشام التي رواها البخاري من جهته أي ذا ضياع من فقر أو عيال أو حال قصر عن القيام بها وروي بالصاد المهملة والنون وقال الدارقطني أنه الصواب لمقابلته الأخرق وقال معمر كان الزهري يقول صحف هشام إنما هو الصانع والله تعالى أعلم أو تصنع بالأعرابين الأخرق أي من ليس له كسب من خرق كفرح خرقا بالتحريك جهل فمعنى قوله أخرق أي الجاهل بما يعمله أو ليس في يده صنعة يكتسب بها قال القاضي الأخرق هنا الذي لا يحسن صنعة وقال السيوطي رحمه الله قال أهل اللغة رجل أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم فسكون قلت فإن لم أفعل قال تدع بالضبطين أي تترك الناس من الشر أي من إيصال الشر إليهم ويمكن أن يكون المعنى تتركهم من أجل شرهم فإنها أي ترك الناس من الشر صدقة فالضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل وأنثه لتأنيث الخبر أو باعتبار الفعلة أو الخصلة تصدق أصله تتصدق بها أي بهذه الصدقة على نفسك أي تحفظها عما يرديها ويعود وباله عليها متفق عليه

الفصل الثاني عن البراء بن عازب صحابيان قال جاء إعرابي إلى النبي فقال علمني عملا يدخلني الجنة بالرفع على أنه صفة لعملا وجوز جزمه على جواب الأمر وهو بفتح الياء ويجوز إسكانه والمراد إدخال الجنة ابتداء مع الناجين قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة اللام الأولى موطئة للقسم ومعنى الشرطية أنك إن أقصرت في العبارة بأن جئت بعبارة قصيرة فقد أطنبت في الطلب حيث ملت إلى مرتبة كبيرة أو سألت عن أمر ذي طول وعرض إشارة إلى قوله تعالى جل شأنه وجنة عرضها السمواات والأرض آل عمران وهذه جملة معترضة والجواب أعتق النسمة بفتحتين وهي الروح أو النفس أي أعتق ذا نسمة وفك بضم الفاء وفتح الكاف ويجوز كسره أي وأخلص الرقبة أي عن العبودية وفي الكلام تفتن ولهذا أظهر موضع المضمر قال أي الإعرابي أوليسا أي الإعتاق والفك واحدا أي في المعنى قال لا أي بل فرق بينهما عتق النسمة أي إعتاقها فعبر بحاصل المصدر عن المصدر أن تفرد أصله أن تتفرد من التفرد وفي نسخة من التفريد وفي أخرى من الأفراد والمعنى أن تنفرد وتستقل بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها قال الطيبي رحمه الله وجه الفرق المذكور أن العتق إزالة الرق وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يعتق وأما الفك فهو السعي في التخليص فيكون من غير مكنأدى النجم عن المكاتب أو أعانه والمنحة بكسر فسكون هي العطية والمراد هنا ناقة أو شاه يعطيها صاحبها لينتفع بلبنها ووبرها ما دامت تدر وقوله الوكوف بفتح أوله صفة لها وهي الكثيرة اللبن من وكف البيت إذا قطر والفيء بالهمزة في آخره أي التعطف والرجوع بالبر والرواية المشهورة فيهما النصب على تقدير واضح المنحة وآثر الفيء ليحسن العطف على الجملة السابقة وفي بعض النسخ بالرفع فإن صحت الرواية فعلى الابتداء والتقدير ومما يدخل الجنة المنحة والفيء على ذي الرحم أي على القريب الظالم أي عليك بقطع الصلة وغيره فإن لم تطق ذلك أي ما ذك

فاطعم الجائع واسق بهمز وصل أو قطع وهو أنسب هنا الظمآن أي العطشان وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر أي اجمع بين الإحسان الحسي والمعنوي فإن لم تطق ذلك أي جميع ما ذكر أو ما ذكر من الأمرين أو من الأمر الأخير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكف بضم الكاف وفتح الفاء المشددة ويجوز ضمه وكسره أي فامنع لسانك إلا من خير ونظيره حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قيل المراد بالخير ما يترتب عليه الثواب فالمباح ليس بخير والظاهر أن المراد بالخير هنا ما يقابل الشر فيشمل المباح وإلا فلا يستقيم الحصر أو ينقلب المباح مندوبا وهذا فذلكة الحديث وإشارة إلى أن ذلك أضعف الإيمان أي حاله أو زمانه كما هو في عصرنا ولذا قيل وقتنا وقت السكوت ولزوم البيوت والقناعة بالقوت إلى أن يموت رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن عمرو بن عبسة بفتحات قال المؤلف كنيته أبو نجيح السلمي قيل كان رابع أربعة في الإسلام أن النبي قال من بنى مسجدا أي موضعا يصلي فيه لله تعالى صغيرا أو كبيرا ليذكر الله فيه أي بأي نوع من العبادات بنى له بالبناء للمجهول بيت أي قصر عظيم في الجنة فالمضاعفة في الكيفية ويحتمل أن تكون في الكمية أيضا بأن بنى فيها بيت كبير أضعاف قدر مساحة مسجده ومن أعتق نفسا مسلمة كانت أي هي فديته بكسر فسكون أي فداءه وفكاكه من جهنم ومن شاب شيبة أي ابيض في لحيته أو بدنه شعرة بيضاء في سبيل الله أي في الغزو أو الحج أو طلب العلم أو في الإسلام كما في رواية كانت أي صارت شيبته له نورا يوم القيامة أي يتخلص من ظلماته رواه أي صاحب المصابيح في شرح السنة أي بإسناده وفيه إيماء إلى أن المصنف أعني صاحب المشكاة ما وجد الحديث في غير شرح السنة من كتب الحديث ولعله أراد الحديث بمجموعه عن عمرو بن عبسة وإلا فقد ورد الحديث مفرقا ففي الجامع الصغير من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رواه ابن ماجة عن علي ورواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن عثمان ولفظه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ورواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة

عن ابن عباس من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة أوسع منه ورواه في الأوسط عن أبى هريرة من بنى لله بيتا يعبد الله فيه من حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت وأما الفصل الثاني من الحديث فنظائره تقدمت أول الباب وأما الفصل الأخير فقد أخرجه الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ورواه الحاكم في الكني عن أم سلمة بلفظ من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها ع الفصل الثالث عن الغريف بفتح الغين المعجمة وبكسر الراء فتحية ساكنة فقاء الديلمي بفتح أوله وفي نسخة صحيحة ابن الديلمي قال الحاكم في المستدرك الغريف هذا لقب لعبد الله بن الديلمي ذكره السيوطي وفي التقريب الغريف بفتح أوله ابن عياش بتحتانية ومعجمة ابن فيروز الديلمي وقد ينسب إلى جده مقبول من الخامسة وفي جامع الأصول هو الغريف بن عياش الديلمي وكذا ذكره المصنف في أسماء التابعين قال أتينا واثلة بن الأسقع كان من أهل الصفة ويقال أنه خدم النبي ثلاث سنين فقلنا حدثنا بصيغة الأمر حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان بزيادة لا لزيادة التأكيد فغضب أي تغير وظهر عليه آثار الغضب وقال أن أحدكم ليقرأ أي القرآن ليلا ونهارا لا يغيب عنه ساعة ومصحفه معلق في بيته جملة حالية تفيد أنه يقدر على مراجعته إليه عند وقوع التردد عليه وقال الطيبي هي مؤكدة لمضمون ما سبق فيزيد أي ومع هذا فقد يزيد وينقص أي في قراءته سهوا وغلطا قال الطيبي رحمه الله فيه مبالغة لا أنه تجوز الزيادة والنقصان في المقروء وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى ونقصان الألفاظ وزيادتها مع رعاية المعنى والمقصد منه فقلنا إنما أردنا حديثا سمعته أي ما أردنا بقولنا حديثا

ليس فيه زيادة ولا نقصان ما عنيت به من اتقاء الزيادة والنقصان في الألفاظ وإنما أردنا حديثا سمعته من النبي يعنون وحديثه ليس لأحد أن يزيد عليه أو ينقصه وعمدا أولا زيادة على أمره ولا نقصان في حكمه أبدا فقال أتينا رسول الله في صاحب أي جئناه في شأن صاحب لنا من شفاعة أو غيرها أوجب أي من وصفه أنه استحق لولا الغفران يعني هذا كلام الغريف يريد ان واثلة يريد بالمفعول المحذوف في أوجب النار وقوله بالقتل متعلق بأوجب من تتمة كلام واثلة فجملة يعني النار معترضة للبيان ولو قال الراوي أوجب بالقتل يعني النار لكان أولى كما لا يخفى فقال اعتقوا أي يا أقارب القاتل أو أصحابه أو الخطاب للقاتل وجمع تغليبا أو تعميما للحكم في مثل فعله عنه أي عن قتله وعوضه يعتق الله بالجزم مكسور في الوصل على جواب الأمر وفي نسخة بالرفع استئنافا بكل عضو منه أي من العتيق عضوا منه أي من القاتل من النار متعلق بيعتق ولعل المقتول كان من المعاهدين وقد قتله خطأ وظنوا أن الخطأ موجب للنار لما فيه من نوع تقصير حيث لم يذهب طريق الحزم والاحتياط والله تعالى أعلم رواه أبو داود وفي نسخة صحيحة والنسائي وعن سمرة بن جندب بضمتين وبفتح الدال قال قال رسول الله أفضل الصدقة الشفاعة بها تفك الرقبة أي تخلصها من العتق أو من الأسر أو من الحبس وهو بصيغة المجهول استئناف وبها متعلق به قدم عليه وفي نسخة التي بها تفك الرقبة على أنها صفة للشفاعة وهو ظاهر قال الطيبي رحمه الله ولو روى شفاعة نكرة كان صفة له ولو ذهب إلى أن الشفاعة جنس على منوال قولهم ولقد أمر على اللئيم يسبني لبعد المرمى ولو قيل أنه حال كان أبعد أما إذا أريد بفك الرقبة خلاص الرجل من شدة العذاب بسبب الشفاعة على أن تكون الجملة استئنافية كأنه قيل أفضل الصدقة الشفاعة قيل لماذا أجيب بها يتخلص الإنسان من الشدة التأم الكلام وصح المعنى كقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها لكن خرج من الباب والله تعالى أعلم بالصواب ورواه البيهقي في شعب الإيمان وفي الجامع الصغير برواية الطبراني والبيهقي عن سمرة أفضل الصدقة الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة والظاهر أن الرواية بالخطاب في الأفعال المذكورة

باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله من أعتق شركا بكسر فسكون أي حصة ونصيبا على ما في النهاية له في عبد وكان له أي للمعتق مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة باقية قال ابن الهمام المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الساكت وهو ظاهر الرواية وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وفي رواية الحسن يستثني الكفاف وكذا المنزل والخادم وثياب البدن لا يسار الغني المحرم للصدقة كما اختاره بعض المشايخ لأن يسار التيسير يعدل النظر من الجانبين جانب المعتق وجانب الساكت لأن مقصود المعتق القربة وتتميمها بضمانة ومقصود الساكت بدل حصته وتحقيقها بالضمان أسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير أسرع في تحقق مقصوده فوجب وهذا في الحقيقة تعليل للنص وإلا فصريح النص أوجب الضمان عند مجرد ملك القيمة للحصة لأنه المراد بقوله وكان له مال يبلغ ثمن العبد بإنفاق المتكلمين عليه قوم العبد عليه أي باقي العبد أو كله ووضع المظهر موضع المضمر لئلا يتوهم أنه يجب عليه قيمة العبد جميعا قيمة عدل أي تقويم عدل من المقومين و المراد قيمة وسط فأعطى بصيغة المجهول شركاؤه مرفوع على نيابة الفاعل حصصهم منصوب على أنه مفعول ثان بكسر الحاء جمع حصة وعتق بالفتح عليه العبد وفي نسخة بصيغة المجهول وإلا أي وإن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن فقد

عتق منه وفي نسخة عنه ما عتق في شرح السنة فيه دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقسمة نصيب الشريك يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ولا يتوقف إلى أداء القيمة ولا على استسعاء ويكون ولاؤه كله للمعتق والدليل على أن العتق لا يتوقف على الأداء أنه لو لم يعتق قبل الأداء لما وجبت القيمة وإنما تجب على تقدير انتقال أو قرض أو إتلاف ولم يوجد الأخيران فيتعين الأول وهو الانتقال إليه وإن كان معسر أعتق نصيبه ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ولا يستسعى العبد في فكه وهو قول الشافعي قال النووي رحمه الله من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة باقية سواء كان العبد مسلما أو كافرا وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق بل ينفذ الحكم وإن كرهوه كلهم مراعاة الحق الله تعالى في الحرية قال ابن الهمام إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه عتق أي زال ملكه عنه فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار ان شاء أعتق نصيبه منجزا أو مضافا إلى مدة الاستسعاء وإن شاء استسعى العبد فيها أو ضمن المعتق موسرا قيمة حظه لا معسرا والولاء لهما إن أعتق أو استسعاه وللمعتق إن ضمنه وإن كان المعتق معسرا فالسعاية فقط والولاء للمعتق وقالا ليس للساكت إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاختيار ولا يرجع على العبد إذا ضمن والولاء للمعتق قال صاحب الهداية وهذه المسئلة تبتني على حرفين أحدهما تجزؤ الاعتاق عنده وعدمه عندهما فيسعى وهو حر مديون والثاني إن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وعندهما يمنع لهما فيه أن جميع النصوص التي ظاهرها تجزؤ الإعتاق كقوله فقد عتق منه ما عتق وحديث فعليه خلاصة في ماله وقوله من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه قيمة عدل لاوكس ولا شطط ثم يعتق عليه في ماله إن كان موسرا في الصحيحين وكذا ما انفرد به البخاري عن مسلم من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه فيعتق والتي ظاهرها عدم تجزيه لحديث ابن المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك لرسول الله فقال ليس لله شريك وأجاز عتقه رواه أحمد وأبو داود وزاد رزين في ماله وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك وحديث البخاري عن ابن عمر من أعتق نصيبا له في مملوك وشركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق كلها تفيد أن حكم الساكت عند يساره التضمين ليس غير ولذا اختار الطحاوي قولهما ووجه أنه قسم فجعل الحكم عند يساره تضمينه وعند إعساره الاستسعاء وفي الكافي جعل فائدة القسمة نفي الضمان لو كان فقيرا ولا يخفى أن هذه القسمة كما تفيد نفي الضمان لو كان فقيرا تفيد نفي الاستسعاء لو كان موسرا متفق عليه ورواه الأربعة قال ابن الهمام الحديث أفاد تصور عتق البعض فقط يعني هو دليل لأبي حنيفة رحمه الله قال وفي رواية ورق منه ما رق ولكن قال أهل هذا الشأن هي ضعيفة

مكذوبة وأما قول أيوب لا ندري أشيء قاله نافع أو هو شيء في الحديث فلا يضر إذ الظاهر بل الواجب أنه منه إذ لا يجوز إدراج مثل هذا من غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول الله مع أن قوله من أعتق شقصا في مملوك فخلاصة عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه في غير مشقوق عليه أي لا يغلي عليه الثمن أفاد عدم سراية العتق إلى الكل بمجرد عتق البعض وإلا لكان قد خلص قبل تخليص المعتق وأما روي لهما أي لصاحبيه من حديث ابن عمر عن النبي من أعتق نصيبا له في مملوكه أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتق وفي لفظ فقد عتق كله فإنما يقتضي عتق كله إذا كان له مال يبلغ قيمته وليس مدعاهما ذلك بل أنه يعتق كله بمجرد إعتاق بعضه كان له مال أولا فقد أفادت الأحاديث أن العتق مما يقتصر ولا يستلزم وجود السراية وإن وردت في العبد المشترك واستدل أيضا بدلالة الإجماع وهو أن المعتق إن كان معسرا لا يضمن بالإجماع ولو كان إعتاق البعض إعتاق الكل لضمن مطلقا كما إذا أتلفه بالسيف أو بالشهادة به لإنسان ثم رجع بعد القضاء فإنه يضمن موسرا كان أو معسرا وحيث ثبت الإقتصار لزم أن يكون المراد بالعتق في قوله فقد عتق منه ما عتق زوال الملك وهو مروي عن عمر وعلي بخلاف ما قيل أن قول عمر قولهما فقد أسند الطحاوي إلى عبد الرحمان بن يزيد قال كان لنا غلام شهد القادسية فأبلى فيها وكان بيني وبين أمي وأخي الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر الأسود ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرحمان ورغب فيما رغبتم أعتق وإلا فضمنكم أثبت لعبد الرحمان الاعتاق بعد بلوغه بعد أن ثبت في العبد إعتاقهما وعن أبى هريرة عن النبي قال من أعتق شقصا بكسر فسكون أي نصيبا في عبد وفي نسخة من عبد أعتق بصيغة المجهول أي العبد كله أي على المعتق إن كان له مال أي يبلغ قيمة باقية وإن لم يكن له مال استسعى العبد بصيغة المجهول أي يستسعيه في غير ما أعتقه غير مشقوق عليه بنصب غير على أنه حال وفي نسخة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو قال النووي رحمه الله معنى الاستسعاء أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق كذا فسره الجمهور وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف بما يشق عليه وفي شرح السنة قال بعضهم أي لا يستغلى عليه في الثمن متفق عليه وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض رحمه الله في ذكر

الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ممن لم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهم همام ففصل الاستسعاء عن الحديث فجعله من رأى أي قتادة قال وعلي هذا أخرجه البخاري وهو الصواب قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال بعضهم إسقاط السعاية من الحديث أولى من ذكرها ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها قال ابن الهمام إذا أعتق المولى بعض عبد عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة رحمه الله ويعتبر قيمته في الحال والاستسعاء أن يؤجره فيأخذ نصف قيمته من الأجرة ذكره في جوامع الفقه وسيجيء أنه إذا امتنع من السعاية فعل ذلك إذا كان له عمل معروف وهو يفيد أن معنى الاستسعاء غير هذا وإنما يصار إليه عند امتناعه فتكون الإجارة تنفذ عليه جبرا وظاهر أن هذا إذا عين مقدارا كربعك حر ونحوه فلو قال بعضك حرا وجزء منك أو شقصك أمر بالبيان وقالا يعتق كله إذا العتق عندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي رحمه الله فيما إذا كان المولى واحدا أو كان الشريك والمعتق موسرين أما إذا كان لشريكين والمعتق معسر فيبقى ملك الساكت كما كان حتى جاز له بيعه عنده وفي المسئلة قول الثوري والليث أن الساكت بالخيارات شاء أعتق وإن شاء ضمن ولا سعاية أصلا وسبب هذا القول إعلالهم لفظ السعاية في حديث أبى هريرة قال النسائي أثبت أصحاب قتادة شعبة وهشام على خلاف سعد بن أبي عروة يعني في ذكر السعاية قال وبلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل الكلام الأخير إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه من قول قتادة وقال عبد الرحمان بن مهدي أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء وقال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل قول النبي عن قول قتادة ورواه ابن ماجة عن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة وجعل الاستسعاء من قول النبي وأحسبهما وهما فيه كمخالفة شعبة وهشام قال الخطابي واضطرب سعد بن أبى عروبة في السعاية فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أن ذلك ليس من متن الحديث ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر في السنة عنه عليه الصلاة والسلام يعني الحديث أول الباب قال صاحب تنقيح التحقيق فيما قالوه نظر فإن سعد بن أبي عروبة من الإثبات عن قتادة وليس بدون همام عنه وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء ورفعه إلى النبي وهو جوير بن حازم وأبان بن يزيد العطار وحجاج بن أرطأة ويحيى بن صبيح الخراساني قال الشيخ تقي الدين وقد أخرجه الشيخان في صحيحهماوحسبك بذينك برفعهما الاستسعاء قال ابن الهمام وفي المسئلة مذاهب أخر ضعيفة مثل أنه لا يعتق شيء أصلا ولو بإذن الشريك وأنه لا يعتق الباقي ويستمر على مملوكيته وأن له التضمين وإن كان معسرا وهو منقول

عن زفر وبشر المريسي وأن يعتق الباقي من بيت المال وهو قول ابن سيرين واعلم أنه نقل عن بعض العلماء النافين رواية صحة الاستسعاء وأن المراد بها على تقدير صحتها أنه يستسعى إن اختار ذلك وأن هذا هو معنى قوله مشقوق عليه وعن عمران بكسر أوله ابن حصين بالتصغير أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم بالرفع وفي نسخة بالنصب فدعا بهم الباء للتعدية أي طلبهم رسول الله فجزأهم بتشديد الزاي وفي نسخة بالتخفيف قال النووي رحمه الله بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره أي فقسمهم أثلاثا بفتح الهمزة قال الطيبي أثلاثا مصدر أي مفعول مطلق أي ثلاثة أجزاء في شرح السنة فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعتق بالموت في الاعتبار من الثلث وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت ثم أقرع بينهم أي بين الأثلاث أو بين المملوكين الستة فاعتق اثنين وأرق أربعة أي أبقى حكم الرق على الأربعة قال زين العرب وهذا لأن أكثر عبيدهم الزنوج وهم متساوون في القيمة قال النووي رحمه الله وقال أبو حنيفة رحمه الله يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي وبه قال الشعبي وشريح والحسن البصري وقال له أي في شأنه قولا شديدا أي كراهية لفعله وتغليظا عليه رواه مسلم ورواه النسائي وفي نسخة وفي رواية النسائي عنه أي عن عمران وذكر لقد هممت أن لا أصلي عليه بدل وقال له قولا شديدا قال النووي رحمه الله وهذا محمول على أن النبي وحده كان يترك الصلاة عليه تشديد وتغليظا وزجرا لغيرة عن مثل فعله وأما الصلاة عليه فلا بد فيها من بعض الصحابة ا ه وفيه أنه لا يلائمه ذكره المصنف بقوله وفي رواية أبي داود قال لو شهدته أي حضرته قبل أن يدفن لم يدفن أي وفي نسخة صحيحة لم يقبر في مقابر المسلمين فالأحسن أن يحمل على الزجر الشديد والتهديد الأكيد مع أنه لا يلزم من الهم عدم الفعل والله تعالى أعلم

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يجزي بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي لا يكافىء ولد والده أي إحسان والده إلا أن يجده أي يصادفه مملوكا منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده فيشتريه فيعتقه بالنصب فيهما قال القاضي رحمه الله ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه وإلا لم يصح ترتيب الاعتاق على الشراء والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشىء فيه عتقا وأن قوله فيعتقه معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء في شرح السنة قالوا إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه وأمهاته أو أحدا من أولاده وأولاد أولاده أو ملكه بسبب آخر يعتق عليه من غير أن ينشىء في عتقا قلت وسيأتي حديث من ملك إذا رحم محرم منه فهو حر قال المظهر فعلى هذا الفاء في فيعتقه للسببية يعني قيعتقه بسبب شرائه ولا يحتاج إلى قوله أعتقتك بعد الشراء بل عتق بنفس الشراء ومن ذهب أنه لا يعتق بسبب الشراء يجعل الفاء في فيعتقه للتعقيب لا للسببية وإذا صح الشراء أثبت الملك والملك يفيد التصرف قال الطيبي رحمه الله هذا وأمثاله مما لا يشفي الغليل لأن الأبوة تقتضي المالكية كما سبق في حديث عمرو بن شعيب أنت ومالك لوالدك وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن والشراء من مقدمات الملك والعتق من مقتضياته كما تقرر في علم الأصول أن من قال أعتق عبدك عني يقتضي تمليكه إياه ثم إعتاقه عنه فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين فالحديث من باب التعليق بالمحال للمبالغة والمعنى لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال فالمجازاة محال كما في قوله تعالى جل جلاله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف النساء الكشاف يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكن والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق لى إباحته كما يعلق بالمحال ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى جل شأنه فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم البقرة إذا جعلت التوبة نفس القتل رواه مسلم ورواه البخاري في تاريخه أبو داوود والترمذي وابن ماجة في سننهم وعن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا أي قال مثلا عبدي دبر موتي حر

ولم يكن له مال غيره بالرفع فبلغ أي ذلك النبي فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بالتصغير ابن النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة على ما ضبطه المؤلف وغيره قال النووي في شرح مسلم قوله فاشتراه نعيم بن عبد الله وفي رواية فاشتراه ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة هكذا هو في جميع النسخ ابن النحام قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم وهو النحام وسمي بذلك لقول النبي دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل النخخة قال الحافظ العسقلاني في رواية ابن المنكدر كما في الاستقراض نعيم بن النحام هو نعيم بن عبد الله والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة لقب نعيم وظاهر الرواية أنه لقب أبيه قال النووي هو غلط لقوله دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعيم لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف فلا ترد به الروايات الصحيحة فلعل أباه أيضا كان يقال له النحام ونعيم المذكور ابن عبد الله بن أسيد بفتح أوله أسلم قديما قبل عمر فكتم إسلامه وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أيتامهم ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته واستشهد في فتوح الشام بثمانمائة درهم بكسر النون متفق عليه وفي رواية لمسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بفتحتين منسوب إلى بني عدي قوم عمر رضي الله تعالى عنه بثمانمائة درهم فجاء بها إلى النبي فدفعها إليه ثم قال أبدأ بنفسك أي في الإنفاق فتصدق عليها أي فإنها أحق بها وأهلها فإنها مركب الروح في سلوكها فإن فضل بفتح العين أي زاد شيء أي منها فلأهلك أي مما يعولك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك أي إما وجوبا أو استحبابا فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا أو هكذا قال الطيبي رحمه الله جواب الشرط كناية عن التفريق أشتاتا على من جاء عن يمينه وشماله وأمامه يقول أي الراوي فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك تفسير للتفريق وهكذا نصب على المصدر في شرح السنة اختلفوا في تدبير المدبر فأجاز جماعة الإطلاق وإليه ذهب الشافعي وأحمد وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها وقال جماعة لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا وهو أن يقول إذا مت فأنت حر من غير أن يقيد بشرط أو زمان وقاسوا المدبر على أم الولد لتعاق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق وتأولوا هذا الحديث على التدبير المقيد وهو أن يقول إن مت من مرضي

هذا أو في شهري هذا فأنت حر فإنه يجوز بيع هذا المدبر عندهم والأول أولى لأن الحديث جاء في بيع المدبر وإذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره وليس كأم الولد لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر بدليل أن استغراق التركة بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع عتق المدبر وإن أم الولد تعتق من رأس المال والمدبر عتقه من الثلث فظهر الفرق بينهما واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث وقياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى أجمعين لا يجوز بيع المدبر قالوا وإنما باعه النبي في دين كان على سيده وقد جاء في رواية النسائي والدارقطني أن النبي قال اقض دينك قال ابن الهمام التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا العتق الموقع بعد الموت معلقا بالموت مطلقا لفظا أو معنى قال صاحب الهداية فإذا قال الرجل لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبري أو أنت مدبر أو دبرتك فقد صار مدبرا لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير فإنه أي التدبير إثبات العتق عن دبر وهذه تفيد ذلك بالوضع ثم لا يجوز بيعه المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولى ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا لحرية بلا بدل أو لكتابة أو عتق ذلك على مال وما سواء من التصرفات التي لا تبطل حقه في الحرية يجوز فيجوز استخدامه وأخذ أجرته وتزويج المدبرة ووطؤها وأخذ مهرها وارش جنايتها لأن الملك فيه ثابت وبه يستفاد ولاية هذه التصرفات وقال الشافعي يجوز بيعه وهبته لما في الصحيحين من حديث جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه وئفي لفظ أعتق رجل من الأنصار غلاما عن دبر وكان محتاجا وعليه دين فباعه رسول الله بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك قال ابن الهمام الحديث جابر هذا ألفاظ كثيرة وروى أبو حنيفة رحمه الله بسنده أن رسول الله باع المدبر وفي موطأ مالك بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو أختها فذكروا مرضها إلى طبيب فقال إنكم تخبروني عن امرأة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سألتها ماذا أردت فقالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت فإن لله علي أن تباعي من أسوأ العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها ورواه الحاكم وقال على شرط الشيخين والجواب أنه لا شك أن الحر كان يباع في ابتداء الإسلام على ما روى أنه باع رجلا يقال له شرف في دينه ثم نسخ ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ذكره في الناسخ والمنسوخ فلم تكن فيه دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ وإنما يفيد استصحاب ما كان ثابتا من جواز بيعه قبل التدبير إذ لم يوجب التدبير زوال الرق عنه ثم رأينا أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما لا

يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال وقد رفعه إلى رسول الله لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه قال ابن الهمام فعلى تقدير الرفع لا إشكال وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي حينئذ لا يعارضه النص البتة لأنه واقعة حال لا عموم لها وإنما يعارضه لو قال يباع المدبر فإن قلنا بوجوب تقليده فظاهر وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع لأن منع بيعه على خلاف القياس فبطل ما قيل حديث ابن عمر لا يصلح لمعارضة حديث جابر وأيضا ثبت عن أبى جعفر أنه ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله كان عتقه عن دبره فأمره أن يبيعه فيقضي دينه الحديث فقال أبو جعفر شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم رحمه الله الكوفي عن أبى جعفر وقال أبو جعفر هذا وإن كان من الثقات الإثبات ولكن حديثه هذا مرسل وقال ابن القطان هو مرسل صحيح لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العوفي وهو ثقة عن أبى جعفر ا ه فلو تم تضعيف عبد الغفار لم يضر لكن الحق عدمه وإن كان متشيعا فقد صرح أبو جعفر وهو محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بأنه شهد حديث جابر وأنه جاز لنا في بيع منافعه ولا يمكن لثقة أمام ذلك إلا لعلمه ذلك من جابر راوي الحديث وقال ابن العربي قول من قال يحمل الحديث على المدبر المقيد أو أن المراد أنه باع خدمة العبد من باب دفع الصائل لأن النص مطلق فيجب العمل به إلا لمعارضة نص آخر يمنع من العمل بإطلاقه فأنت إذا علمت أن الحر كان يباع للدين ثم نسخ وإن في قوله في الحديث باع مدبر ليس إلا حكاية الراوي نقلا جزئيا إلا عموم لها وإن قوله عتق عن دبر أو دبر أعم من المطلق والمقيد إذ يصدق على الذي دبر مقيدا أنه أعتق عن دبر منه وإن ما عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوف صحيح وحديث أبى جعفر مرسل تابعي ثقة وقد أقمنا الدلالة على وجوب قبول المرسل وتقديمه على المسند بعد أنه قول جمهور السلف علمت قطعا أن المرسل حجة موجبة بل سالمة عن المعارض وكذا قول ابن عمران لم يصح رفعه يعضده ولا يعارضه المروي عن عائشة رضي الله عنها الجواز أن يكون تدبيرها مقيدا لأنه أيضا واقعة حال لا عموم لها فلم يتناول حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما محل نزاع البتة فكيف ووجب حمله على السماع لما ذكرنا ثم قال وإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو مرض كذا أو قتلت أو غرقت فليس بمدبر ويجوز بيعه لأن التسمية لم تنعقد في الحال للتردد في تلك الصفة هل تقع أم لا بخلاف المدبر المطلق لأن تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كائن لا محالة ثم إن مات المولى على الصفة التي ذكرناها عتق كما يعتق المدبر يعني من الثلث لأنه يثبت حكم التدبير له في آخر جزء من أجزاء حياته بتحقق تلك الصفة فيه فإذ ذاك يصبر مدبرا مطلقا

بيعه بل لا يمكن وإن برىء من ذلك المرض أو رجع من ذلك السفر ثم مات لم يعتق لأن الشرط الذي علق به قد انعدم الفصل الثاني عن الحسن أي البصرى عن سمرة أي ابن جندب عن رسول الله قال من ملك أي بنحو شراء أو هبة أو إرث ذارحم أي قرابة محرم إحتراز عن غيره وهو بالجر وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا رحم لانعت رحم ولعله من باب جر الجوار كقوله بيت ضب خرب وماء سن بارد ولو روي مرفوعا لكان له وجه فهو أي ذو الرحم المحرم ذكرا كان أو أنثى حر أي عتق عليه بسبب ملكه وهو أصرح وأعم من حديث أبى هريرة السابق وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وفي النهاية واليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النووى اختلفوا في عتق الأقارب اذا ملكوا فقال أهل الظاهر لايعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من انشاء عتق واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الجمهور رحمهم الله يحصل العتق في الأصول وإن علوا وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر وتحريره إنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراءهما فقال الشافعي وأصحابه لايعتق غيرهما بالملك وقال مالك يعتق الأخوة أيضا وعنه روايه إنه يعتق جميع ذوي الارحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة رحمه الله يعتق جميع ذوى الارحام المحرمة رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ورواه أحمد بسند صحيح والحاكم في مستدركه مرفوعا قال القاضي قال أبو داود في كتابة لم يحدث هذا الحديث مسند الاحماد بن سلمة وقد شك فيه ولهذا لم يقل به الشافعي واقتصر على عتق الأصول والفروع وفي شرح السنة حديث سمرة لا يعرف مسند الآمن حديث حماد بن سلمة ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمرو رواه بعضهم عن الحسن مرسلا قلت إذا كان مسند فلا اشكال والشك في أحد طرفيه غير مضر والموقوف عن عمر في حكم المرفوع إذ لا مدخل للرأي فيه والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور وإذا اعتضد فعند الكل وأغرب الطيبي حيث قال يشم من سياق الحديث معنى الإستحباب إذ جعل الجزاء من باب الاخبار والتنبيه على تحري الأولى اذ لم يقل من ملك ذا رحم محرم فيعتقه أو فيحرره

بل قيل فهو حر والجملة الاسمية التي تقتضي الدوام والتبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبىء عن هذا لأنه ما كان في الزمان الماضي حرا وكذا في الآتى ا ه وفيه ان من شم رائحة من فهم الكلام علم أن الحكم بالجملة الاسمية الدالة على الثيات والدوام أبلغ في تحصيل الحكم والمرام من الجملة الفعلية في هذا المقام فإنها تفيد بظاهرها أنه لا بد من انشاء الإعتاق والتحرير ولذا تأول أهل الظاهر حديث أبي هريرة على ماسبق به التقرير فالجملة الفعلية هي الأولى بالدلالة على الإستحباب والله تعالى أعلم بالصواب هذا وقد قال ابن الهمام روى النسائي عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله من ملك ذارحم محرم عتق عليه وضعفه البيهقي والنسائي بسبب ان ضمرة انفرد به عن سفيان وصححه عبد الحق وقال ضمرة ثقة واذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به ولا ارسال من أرسله ولا وقف من وقفه وصوب ابن القطان كلامه وممن وثق ضمره ابن معين وغيره وان لم يحتج به في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الحسن عن النبي من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر قال أبو داود وغيره انفرد به عن الحسن عن سمرة حماد وقد شك فيه فإن موسى بن اسمعيل قال في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد وقد رواه شعبة عن النبي وشعبة احفظ من حماد ا ه وفيه مثل ما تقدم من كلام عبد الحق وابن القطان وهو ان رفع الثقة لا يضره ارسال غير ورواه الطحاوي من حديث الأسود عن عمر موقوفا وروي من حديث ابن عمر موقوفا ومن حديث علي بأسانيد ضعيفة وروي الطحاوي باسناده إلى الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد ان رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأرادأن يسترق أولادها فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال ان عمي زوجتي وليدته وإنها ولدت لي أولادا فأراد أن يسترق ولدي فقال ابن مسعود كذب ليس له ذلك وفي المبسوط ان ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله اني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته واني أريد أن أعتقه فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد أعتقه قال وذكر الخطابي في معالم السنن إنه قول أكثر العلماء وقال روي ذلك عن ابن عمرو ابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري وحماد والحاكم والثوري وابن أبي شيبة وأبو سلمة والليث وعبد الله بن وهب واسحاق وفي المبسوط قال داود الظاهري اذا ملك قريبه لا يعتق بدون الاعتاق الظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لن يجزي ولد والده الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقة إذ لو عتق بنفس الشراء لم يبق لقوله فيعتقه فائدة لان القرابة لا تمنع ابتداء الملك فلا يمتنع بقاؤه ولنا قوله تعالى جل شأنه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبدا مريم أثبت به ان الابنية تنافي العيديه فإذا ثبتت الابنية انتفت العبدية والمراد بالنص فيعتقه بالشراء كما تقول أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه

والتعقيب حاصل اذ العتق يعقب الشراء وإنما أثبتنا له الملك ابتداء لان العتق لا يحصل قبله بخلاف ملك النكاح لم يثبت ابتداء لأنه لا فائدة في اثباته لاستعقاب البينونة قال وقولهم ان الحديث لم يثبت غير صحيح لثقة الرواة وليس فيه سوى الإنفراد بالرفع وهو غير قادح لان الراوي قد يصل وكثيرا ما يرسل ومعلوم إنه إذا أرسل فلا بد أن يكون عن واسطة وغاية الامر إنه عين الواسطة مرة وترك أخرى ولو كان مرسلا لكان من المرسل المقبول اما على قول الجمهور وهو قولنا وقول مالك وأحمد فيقبل بلا شرط بعد صحة السند وقد علمت صحته واما على قول الشافعي فيقبل إذا عملت الصحابة على وفقه وأنت علمت إن الثابت قول بعض الصحابة ولم يثبت من غيرهم خلافهم فيثبت مشاركة هذه القرابة للولاد في هذا الحكم ا ه كلام المحقق والله تعالى المرفق وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال إذا ولدت أمة الرجل منه أي من الرجل فهي معتقة عن دبر بضمتين وتسكن الموحدة في القاموس بضم وضمتين أي عقب موت منه أي من الرجل أو بعده أي بعد الرجل أي بعد موته والشك من أحد الرواة رواه الدارمي وعن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله أي في زمانه وأبي بكر فلما كان محمد أي وجد وصار خليفة نهانا عنه أي عن بيع أم الولد فانتهينا قال التوربشتي يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي كان قبل النسخ وهذا أولى التأويلين وأما بيعهم في خلافة أبى بكر فلعل ذلك كان في فرد قضية فلم يعلم به أبو بكر رضي الله عنه ولا من كان عنده علم بذلك فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه فحدث ما تقرر عنده في أول الأمر فلما اشتهر نسخه في زمان عمر رضي الله عنه عاد إلى قوله الجماعة يدل عليه قول فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا وقوله هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر لم يتابعوه عليه ولم يسكتوا عنه أيضا ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأي واجتهاد لجوزوا خلافه لا سيما الفقهاء منهم وإن وافقه بعضهم خالفه آخرون ويشهد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس

إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه فإن قيل أوليس علي رضي الله تعالى عنه قد خالف القائلين ببطلانه قيل لم ينقل عن علي كرم الله وجهه خلاف إجماع آراء الصحابة على ما قال عمر ولم يصح عنه أنه قضي بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة فحدثه أنه يقضي فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهي عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر القضاء بها فقال لشريح فاقض فيه بما كنت تقضي حين يكون للناس جماعة فأرى فيه ما رأى عمر وفاوض فيه علماء الصحابة وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر علماء الصحابة فيه وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا والقوم رأوا ذلك توقيفا لا سيما ولا يقطع على القول بخلافه وإنما تردد فيه ترددا وقال الشمني يحتمل أنه لم يشعر ببيعهم إياها ولا يكون حجة إلا إذا علم به وأقرهم عليه ويحتمل أن يكون ذلك أول الأمر ثم نهى عنه النبي عنه ولم يعلم به أبو بكر لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين ثم نهى عنه عمر لما بلغه نهي النبي عنه كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهانا عمر قال ابن الهمام أم الولد تصدق لغة على ما إذا ثبت نسبه ممن له ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفي عرف الفقهاء أخص من ذلك وهي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها بل إذا مات سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم وإن كان السيد مديونا مستغرقا وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلا من لا يعتد به كبشر المريسي وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها واحتجوا بحديث جابر ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير لكن عن ابن مسعود بسند صحيح وابن عباس يعتق من نصيب ولدها ذكره ابن قدامة فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة الرواية الأولى عنهما رواه أبو داود وقال الحاكم على شرط مسلم وأخرج النسائي عن زيد العمي إلى أبي سعيد الخدري كنا نبيعهن في عهد رسول الله وصححه الحاكم وأعله العقيلي بزيد العمي وقال النسائي زيد العمي ليس بالقوي واستدل بعضهم للجمهور بما في أبى داود من طريق محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة بن قيس غيلان وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي عن رسول الله في هذا الباب قالت قدم بن العمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر فولدت له عبد الرحمان بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله فقلت يا رسول الله إني امرأة له خارجة بن قيس غيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني

من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر فولدت له عبد الرحمان فمات فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فقال عليه السلام من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فبعث إليه اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فاتوني أعوضكم قالت فاعتقوني وقدم على رسول الله رقيق فعوضهم عني غلاما ولا يخفى أن هذا لا يدل على أنها تعتق بمجرد موته بل على أنه سألهم أن يعتقوها ويعوضهم فيحتمل أن يراد باعتقوا خلوا سبيلها كما فسره البيهقي وأن العوض من باب الفضل منه عليه السلام لكن هذا احتمال غير ظاهر والعبرة للظاهر فلا يصار إلى هذا إلا بدليل من خارج يوجبه ويعينه فمن ذلك ما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية أنه عليه السلام قال في مارية القبطية أعتقها ولدها وطريقه معلول بأبي بكر بن عبد الله بن سيرين وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وبسند ابن ماجة رواه ابن عدي لكن أعله ابن سيرين فقط فإنه يروي أن حسينا ممن يكتب حديثه وأخرج ابن ماجة أيضا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله أيما أمة ولدت من سيدها فهي حر بعد موته ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وهذا توثيق لحسين ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهر حدثنا إسماعيل بن أبى قبيس حدثنا أبو علي حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه عليه السلام قال أيما رجل ولدت منه أمه فهي معتقة عن دبر منه والطرق كثيرة في هذا المعنى ولذا قال الأصحاب إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول وإذا قد كثرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعف فيه مع أن ابن القطان قال في كتابه وقد روي بإسناد جيد قال قاسم بن أصبغ في كتابه حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبد الله بن عمر وهو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية إبراهيم قال عليه السلام أعتقها ولدها ومن طريق ابن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد ومما يدل على صحة حديث أعتقها ولدها ما قال الخطابي ثبت أنه عليه السلام قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولو كانت مارية جارية لا بيعت وصار ثمنها صدقة وعنه عليه السلام أنه نهى عن التفريق بين الأولاد والأمهات وفي بيعهن تفريق وإذا ثبت قوله أعتقها الخ وهو متأخر عن الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها وروى الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن يسار عن ابن عمر أنه عليه السلام نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال لا يبعن وفي رواية له لا يسعين وفي رواية ولا يجعلن من الثلث ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المدني وأسند تضعيفه إلى النسائي وغيره ولينه هو وقال يكتب حديثه ثم أخرجه عن أحمد بن عبد اللهالعنبري عن معتمر عن عبد الله عن ابن عمر موقوفا عليه وأخرجه فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن عمر موقوفا قال ابن القطان رواتهم ثقات وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا

يهبها ولا يورثها وهو يتمتع منها وإذا مات فهي حرة وهكذا رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عمر موقوفا وأخرج الدارقطني من طريق عبد الرحمان الإفريقي عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله والإفريقي وإن كان غير حجة فقد تقدم ما يعضد رفعه معه ترجيح بن القطان فثبت الرفع بما قلنا ولا شك في ثبوت وقفه على عمر وذكر محمد في الأصل حديث سعيد بن المسيب قال أمر رسول الله بعتق أمهات الأولاد من غير الثلاث وقال لا يبعن في دين وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأخبر فانعقد إجماع الصحابة على بيعهن فهذا يوجب أحد الأمرين إما أن بيع أمهات الأولاد في زمنه لم يكن بعلمه وإن كان مثل قول الراوي كنا نفعل في عهد رسول الله حكمه الرفع لكن ظاهر الا قطعا فإذا قام دليل في خصوص منه وجب اعتباره وإما أنه كان يعلمه ويقره ثم نسخ ولم يظهر الناسخ لأبي بكر رضي الله عنه لقصر مدته مع اشتغاله فيها بحروب مسيلمة وأهل الردة ومانعي الزكاة ثم ظهر بعده كما عن ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه نهى عن المخابرة فتركناها وهذا إذا قصرنا النظر على الموقوف فأما بملاحظة المرفوعات المتعاضدة فلا شك ومما يدل على ثبوت ذلك الإجماع ما أسنده عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة فضحك علي كرم الله وجهه واعلم أن رجوع علي رضي الله عنه يقتضي أنه يرى اشتراط انقراض العصر في تقرر الإجماع والمرجح خلافه وسئل داود عن بيع أم الولد فقال يجوز لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن تبقى كذلك إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره وكان أبو سعيد البردعي حاضرا فعارضه فقال قد زالت تلك الحالة بالإطلاق وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها والأصل في كل ثابت دوامه فانقطع داود وكان له أن يجيب ويقول الزوال كان لمانع عرض وهو قيام الولد في بطنها وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل ا ه وهو نهاية التحقيق والله ولي التوفيق وعن ابن عمر قال قال رسول الله من أعتق عبدا وله أي في يد العبد أو حصل يكسبه مال فمال العبد قال القاضي إضافته إلى العبد إضافة الإختصاص دون التمليك له أي لمن أعتق إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة وتصدقا رواه أبو داود وابن ماجة وفي الهداية لا ملك للمملوك قال ابن الهمام وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك لما عن ابن عمر أنه عليه

السلام قال من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه أحمد وكان عمر إذا أعتق عبدا له لم يتعرض لماله قيل الحديث خطأ وفعل عمر من باب الفضل وللجمهور ما عن ابن مسعود أنه قال لعبده يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا فاخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله يقول أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يجزه بماله فهو لسيده رواه الأثرم ا ه وفي الجامع الصغير أيما رجل أعتق غلاما ولم يسلم ماله فالمال له رواه ابن ماجة عن ابن مسعود وعن أبى المليح بكسر اللام وفتح الميم بالحاء المهملة عامر بن أسامة الهذلي البصري روى عن جماعة من الصحابة ذكره المؤلف عن أبيه لم يذكره المصنف في أسماء رجاله على حدة أن رجلا أعتق شقصا بكسر أوله أي سهما ونصيبا مبهما أو معينا أو مشاعا من غلام أي عبد له فذكر بصيغة المجهول ذلك أي ما ذكر من إعتاق شقص للنبي فقال ليس لله شريك أي العتق لله فينبغي أن يعتق كله ولا يجعل نفسه شريكا له تعالى فأجاز عتقه أي حكم بعتقه كله قال المظهر يعني الأولى أن يعتق جميع عبده فإن العتق لله سبحانه فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد فهو كشريك له تعالى صورة قال الطيبي رحمه الله قد سبق أن السيد والمملوك في كونهما مخلوقين سواء إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق وجعله تحت تصرفه تمتيعا فإذا رجع بعضه إلى الأصل سرى بالغلبة في البعض الآخر إذ ليس لله شريك ما في شيء من الأشياء رواه أبو داود وكذا أحمد وزاد رزين في ماله وفي لفظ هو حر كله ليس لله شريك وقد سبق ما يتعلق به من الحكم واختلافه وعن سفينة قال المؤلف هو مولى رسول الله وقيل مولى أم سلمة زوج النبي أعتقته واشترطت عليه خدمة النبي ما عاش ويقال إن سفينة لقبه واسمه مختلف فيه فقيل رباح وقيل مهران وقيل رومان وهو من مولدي الأعراب وقيل هو من أبناء فارس ويقال أن النبي كان في سفر وهو معه فأعيا رجل فألقى عليه سيفه وترسه ورمحه فحمل شيئا كثيرا فقال النبي أنت سفينة روى عنه بنوه عبد الرحمان ومحمد وزيادة وكثير قال كنت مملوكا لأم سلمة أي ابتداء فقالت أعتقك أي أريد أن أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول

الله بضم الدال المهملة وفي نسخة بكسرها وفي القاموس خدمه يخدمه ويخدمه خدمة ويفتح ما عشت أي ما دمت تعيش في الدنيا فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت أي لم أفارق رسول الله ما عشت أي مدة حياتي أيضا فاعتقني واشترطته علي قال الخطابي هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق لأنه شرط لا يلاقي ملكا ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا بإجازة أو ما في معناها في شرح السنة لو قال رجل لعبده أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل عتق في الحال وعليه خدمة شهر ولو قال على أن تخدمني أبدا أو مطلقا فقبل عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء وفي الهداية ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين مثلا أو أقل أو أكثر فقبل العبد فعتق ثم مات المولى من ساعته فعليه أي على العبد قيمته عند أبى حنيفة في قوله الآخر وهو قول أبى يوسف وفي قوله الأول وهو قول محمد رحمه الله عليه قيمة خدمته أربع سنين وتحقيق المقام في شرح ابن الهمام رواه أبو داود وابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته أي بدل كتابته درهم أي مثلا رواه أبو داود أي بسند حسن وعن أم سلمة قالت قال رسول الله إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء أي قدرة على نجوم كتابته فلتحتجب أي إحداكن وهي سيدته منه أي من المكاتب فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه والمعنى أنه لا يدخل عليها قال القاضي هذا أمر محمول على التورع والاحتياط لأنه بصدد أن يعتق بالإداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستبيح به النظر إلى السيدة وسد هذا الباب عليه قال التوربشتي قالت أم سلمة لنبهان ماذا بقي عليك من كتابتك قال ألفا درهم قالت فهما

عندك فقال نعم قالت ادفع ما بقي عليك وعليك السلام ثم ألقت دونه الحجاب فبكى وقال لا أعطيه أبدا قالت أنك والله يا بني لن تراني أبدا إن رسول الله عهد إلينا أنه إذا كان لعبد إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته فأضربن دونه الحجاب ا ه والظاهر أن هذا حكم خاص بأزواج رسول الله لأن حجابهن منيع قال تعالى جل جلاله لستن كأحد من النساء الأحزاب والله سبحانه وتعالى أعلم رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال من كاتب عبده على مائة أوقية بضم همزة وتحقيقه تحتية وقد تشدد فأداها أي فقضى المائة ودفعها الاعشر أواق بسكون الشين وفي نسخة بفتحها وزيادة تاء وأواق بفتح الهمزة وتنوين القاف جمع أوقية أو قال أي النبي فالشك من الصحابي ويحتمل أن يكون ممن بعده عشرة دنانير بالتاء لا غير ثم عجز أي عن إداء نجوم الكتابة فهو أي فعبده المكاتب العاجز رقيق قال ابن الملك هذا يدل على أن عجز المكاتب عن إداء البعض كعجزه عن الكل فللسيد فسخ كتابته فيكون رقيقا كما كان ويدل مفهوم قوله فهو رقيق على أن ما أداه يصير لسيده رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وعن ابن عباس عن النبي قال إذا أصاب أي استحق المكاتب حدا أي دية أو ميراثا ورث بفتح فكسر راء مخفف وفي نسخة بضم فتشديد راء بحساب ما عتق منه أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه كما لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية

حر ولمولاه خمسون نصف قيمته رواه أبو داود والترمذي وفي رواية له أي للترمذي قال على ما في نسخة صحيحة يودي المكاتب بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة أي يعطي دية المكاتب بحصة ما أدى بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفى وفي نسخة بحسب ما أدى أي من النجوم دية حر بالنصب وما بقي أي ويعطي بحصة ما بقي عليه من النجوم دية عبد بالنصب قال الأشرف قوله يودي بتخفيف الدال مجهولا من ودى يدي دية أي أعطى الدية وانتصب دية حرة مفعولا به ومفعول ما أدى من النجوم محدوف عائد إلى الموصول أي بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر وبحصة ما بقي دية عبد وضعفه أي الترمذي الحديث قال القاضي رحمه الله وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم وكذا الحديث الذي روى قبله وبه قال النخعي وحد ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلت يمكن أن يقال في الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية لقول النخعي أنه يعتق عتقا موقوفا على تكميل تأدية النجوم لا سيما على القول بجواز تجزي العتق الفصل الثالث عن عبد الرحمان بن أبي عمرة بفتح فسكون فراء الأنصاري قال المؤلف هو المدني وقيل القرشي مضطرب الحديث لا يثبت في الصحابة قاله ابن عبد البر وهو شامي روى عنه نفر أن أمه لم يذكرها المصنف أرادت أن تعتق أي عبدا أو جارية فاخرت أي هي ذلك أي الإعتاق إلى أن تصبح فماتت ولذا قيل في التأخير آفات فإن العجلة محمودة في الطاعات قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمواات والأرض آل عمران قال عبد الرحمان فقلت للقاسم بن محمد أي ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المعطرة أينفعها أن أعتق بفتح الهمزة أي إعتاقي عنها أي عن جهة أمي وقبلها فقال القاسم أي فذكر دليل الجواب بقوله أتى سعد بن عبادة رسول الله وهو يحتمل أنه سمع الحديث منه أو من غيره عنه فالحديث من طريقه مرسل فقال إن أمي هلكت أي ماتت بغتة

كما في رواية فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول الله نعم رواه مالك وعن يحيى بن سعيد أي الأنصاري المديني سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وخلقا سواهما روى عنه هشام بن عروة ومالك بن أنس وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم رحمهم الله كان إماما من أئمة الحديث والفقه عالما ورعا صالحا زاهذا مشهورا بالثقة والدين ذكره المؤلف في التابعين قال توفي عبد الرحمان بن أبي بكر أي الصديق في نوم أي في وقت ندم أي نام فيه صفة مؤكدة لنوم والغرض بيان أنه مات فجأة فيحتمل وجهين أحدهما أنه كان عليه عتق فلم يتمكن من الوصية لما فاجأه فأعتقت عنه عائشة رضي الله عنها أخته رقابا كثيرة وأن تكون فجعت عليه وحزنت لأن موت الفجأة أسف من الله ففدت عنه رقابا كثيرة رواه مالك وعن عبد الله بن عمر بلا واو قال قال رسول الله من اشترى عبدا فلم يشترط ماله أي مال العبد والإضافة لأدنى ملابسة وهي كونه في يده وتصرفه وما للعبد من المال فلا شيء أي من مال العبد له أي للمشتري رواه الدرامي باب الإيمان والنذور إنما ألحق النذر باليمين لأن حكمهما واحد في بعض الصور قال عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهي على ما في المغرب خلاف اليسار وإنما سمي القسم يمينا لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف وقد يسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها وهي مؤنثة في جميع المعاني ويجمع على أيمن كرغيف وأرغف وأيم محذوف منه والهمزة للقطع وهو قول الكوفيين وإليه ذهب الزجاج وعند سيبويه هي كلمة بنفسها وضعت للقسم ليست جمعا لشيء والهمزة فيها للوصل قال ابن الهمام اليمين

مشترك بين الجارحة والقسم والقوة لغة والأولان ظاهران وشاهد القوة قوله تعالى جل شأنه لأخذنا منه باليمين الحاقة ثم في قولهم إنما سمي القسم يمينا لوجهين أحدهما أن اليمين هو القوة والحالف يتقوى بالإقسام على الحمل أو المنع والثاني أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند قسمهم فسميت بذلك بعد إذ فيه لفظ منقول عن مفهومه اللغوي وسببها العادي تارة إيقاع صدقه في نفس السامع وتارة حمل نفسه أو غيره على الفعل أو الترك فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه لتصادقهما في اليمين بالله ثم قيل يكره الحلف بالطلاق والعتاق لقوله من كان حالفا فليحلف بالله الحديث والأكثر على أنه لا يكره لأنه يمنع نفسه أو غيره ومحل الحديث غير التعليق مما هو بحروف القسم وركنها اللفظ الخاص وشرطها العقل والبلوغ وحكمها الذي يلزم وجودها وجوب البر فيما إذا عقدت على طاعة أو ترك معصية فيثبت وجوبا لأمرين الفعل والبر وجوب الحنث في الحلف على ضدهما وندبه فيما إذا كان عدم المحلوف عليه جائزا وإذا حنث إذ يحرم لزمته الكفارة ثم الحلف باسم الله تعالى لا يتقيد بالعرف بل هو يمين تعارفوه أو لم يتعارفوه وهو الظاهر من مذهب أصحابنا وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول والنذر على ما في الراغب أن توجب على نفسك ما ليس بواجب بحدوث أمر يقال نذرت لله نذرا وفي التنزيل إني نذرت للرحمان صوما مريم قال بعضهم أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان المنذور طاعة فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عند الشافعي وبه قال جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين ا ه ومذهبنا مذهب أحمد لقوله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه أحمد والأربعة عن عائشة رضي الله عنها والنسائي عن عمران بن حصين الفصل الأول عن ابن عمر قال أكثر ما أي أكثر يمين أو اليمين الذي كان النبي يحلف أي يقسم بها في النفي عن الكلام السابق قوله لا ومقلب القلوب دل على جواز الحلف بصفات الله تعالى قال الطيبي أكثر مبتدأ وما مصدرية والوقت مقدر وكان تامة

ويحلف حال ساد مسد الخبر وقوله ومقلب القلوب معمول لقوله يحلف أي يحلف بهذا القول ولا نفي للكلام السابق ومقلب القلوب إنشاء قسم ونظيره وأخطب ما يكون الأمير قائما وقد مر الكلام في تخصيص هذا القول رواه البخاري وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة وعنه أي عن ابن عمر أن رسول الله قال أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أي مثلا فإن المراد بالمنهى غير الله وخص بالآباء لأنه كان عادة الأبناء من كان حالفا أي مريدا للحلف فليحلف بالله أي بأسمائه وصفاته أو ليصمت بفتح أوله وضم عينه قال النووي قالوا الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة به تعالى فلا يضاهي به غيره وقد جاء عن ابن عباس لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فابر ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء في ذلك النبي والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغيرها ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة وأما الله فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه وأنشد في هذا المعنى ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا قال القاضي فإن قيل هذا الحديث مخالف لقوله أفلح وأبيه فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين بل هو من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم كما يراد بصيغة النداء مجرد الإختصاص دون القصد إلى النداء ا ه والأظهر أن هذا وقع قبل ورود النهي أو بعده لبيان الجواز ليدل على أن النهي ليس للتحريم متفق عليه ورواه أحمد والأربعة

وعن عبد الرحمان بن سمرة أي القرشي أسلم يوم الفتح وصحب النبي روى عنه ابن عباس والحسن وخلق سواهما قال قال رسول الله لا تحلفوا بالطواغي جمع طاغية فاعلة من الطغيان والمراد الأصنام سميت بذلك لأنه سبب الطغيان فهي كالفاعلة له وقيل الطاغية مصدر كالعافية سمى بها الصنم للمبالغة ثم جمعت على طواغ ولابآبائكم وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم فنهوا عن ذلك ليكونوا على تيقظ في محاورتهم حتى لا يسبق به لسانهم جريا على ما تعودوه رواه مسلم عن أبى هريرة عن النبي قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى صنمان معروفان في الجاهلية فليقل لا إله إلا الله أي فليتب إلى الله وله معنيان أحدهما أن يجري على لسانه سهوا جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجدد فليقل لا إله إلا الله أي فليتب كفارة لتلك الكلمات فإن الحسنات يذهبن السيئات فهذا توبة من الغفلة وثانيهما أن يقصد تعظيم اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله تجديدا لإيمانه فهذا توبة من المعصية وفي شرح السنة فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام بل يأثم به ويلزمه التوبة لأنه جعل عقوبته في دينه ولم يوجب في ماله شيئا وإنما أمره بكلمة التوحيد لأن اليمين إنما تكون بالمعقود وإذا حلف باللات والعزى فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد ا ه والظاهر المستفاد من الحديث أن الحلف بالصنم مذموم فينبغي أن يتدارك بأمر معلوم وليس فيه دلالة على غير هذا وسيأتي دليل مذهبنا ومن قال لصاحبه تعال بفتح اللام أمر من تعالى يتعالى وأصله أن العالي يطلب السافل ثم توسع أي ائت أقامرك بالجزم على جواب الأمر أي أفعل القمار معك فليتصدق أي بشيء من ماله كفارة لمقاله وقيل يتصدق بقدر ما يريد أن يقامر به قال الطيبي إنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسيا بالتنزيل في قوله تعالى جل شأنه إنما الخمر والميسر والأنصاب المائدة فمن حلف بالأصنام فقد أشركها بالله في التعظيم فوجب تداركها بكلمة التوحيد ومن دعي إلى المقامرة فوافق أهل

الجاهلية في تصديقه بالميسرفكفارته التصدق بقدر ما جعله خطرا أو بما تيسر فكفارته التصدق مما يطلق عليه اسم الصدقة وفيه أن من دعي إلى اللعب فكفارته التصدق فكيف بمن لعب وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي فيه دلالة لمذهب الجمهور على أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب أو تكلم باللسان يكتب عليه متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك قال المؤلف هو أبو يزيد الأنصاري الخزرجي كان ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان وهو صغير ومات في فتنة ابن الزبير قال قال رسول الله من حلف على ملة غير الإسلام صفة لمله كان فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام كاذبا أي في حلفه فهو كما قال قال القاضي رحمه الله ظاهره أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير كما قال ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث لما روى بريدة أنه قال من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ولعل المراد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بأنه صار يهوديا أو بريئا من الإسلام فكأنه قال فهو مستحق للعقوبة كاليهودي ونظيره قوله من ترك صلاة فقد كفر أي استوجب عقوبة من كفر وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يمينا وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه فذهب النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق رحمهم الله إلى أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيها وقال مالك والشافعي وأبو عبيدة أنه ليس بيمين ولا كفارة فيه لكن القائل به آثم صدق فيه أو كذب وهو قول أهل المدينة ويدل عليه أنه رتب عليه الاثم مطلقا ولم يتعرض للكفارة قال صاحب الهداية لو قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياسا على تحريم المباح فإنه يمين بالنص وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم قال ابن الهمام وجه الحلف أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمته فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع فكأنه قال حرمت على نفسي

فعل كذا كدخول الدار مثلا ولو قال دخول الدار علي حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا إذا عرفت هذا فلو قال ذلك الشيء قد فعله فهو يمين كأن قال إن كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم أنه قد فعله فهو يمين غموس لا كفارة فيها إلا التوبة وهل يكفر حتى تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفر وتجديد الإسلام قيل نعم لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر والصحيح أنه إن كان يعلم أنه يمين فيه الكفارة إذا لم يكن غموسا لا يكفر وإن كان في اعتقاده أنه يكفر فيكفر فيها بفعله لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد أنه يكفر إذا فعله واعلم أنه ثبت في الصحيحين أنه قال من حلف على يمين ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءى أعم من أن يعتقد يمينا أو كفرا والظاهر أنه أخرج مخرج الغالب فإن الغالب فيمن يحلف مثل هذه الأيمان أن يكون من أهل الجهل والشر لا من أهل العلم والخير وهؤلاء لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث فإن ثم هذا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره وليس على ابن آدم أي لا يلزمه نذر فيما لا يملك قال ابن الملك رحمه الله كأن يقول إن شفى الله مريضي ففلان حر وهو ليس في ملكه وقال الطيبي رحمه الله معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحي بشاه غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل ذلك في ملكه وفي رواية ولا نذر فيما لا يملك أي لا صحة له ولا عبرة به قلت روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك قال الترمذي حسن صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به بصيغة المجهول أي عوقب بمثله أو به حقيقة يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو أي لعنه كقتله أي في أصل الاثم قال الطيبي رحمه الله أي في التحريم أو في العقاب والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل أي فلعنه كقتله وكذا الضمير في قوله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو أي قذفه كقتله لأن الرمي بالكفر من أسباب القتل فكان الرمي به كالقتل قال الطيبي رحمه الله وجه التشبيه هنا أظهر لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل فالقاذف بالكفر تسبب إليه والمتسبب إلى الشيء كفاعله والقذف في الأصل الرمي ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا ثم استعير لكل ما يعاب به الإنسان ويحيق به ضرر ومن ادعى بتشديد الدال أي أظهر دعوى بغير تنوين كاذبة بالنصب على أنه صفة لدعوى وفي نسخة بالجر على الإضافة ليتكثر بها من باب التفعل وفي نسخة صحيحة ليستكثر من باب الاستفعال واللام للعلة وفي نسخة يستكثر بحذف اللام على أنه حال والمعنى ليحصل بتلك الدعوى مالا كثيرا قال الطيبي رحمه الله وهو قيد للدعوى الكاذبة فإن قلت مفهومه أنه إذا لم يكن الغرض استكثار المال لم يترتب عليه

هذا الحكم قلت للقيد فائدة سوى المفهوم وهو مزيد الشفاعة على الدعوى الكاذبة واستهجان العرض فيها يعني ارتكاب هذا الأمر العظيم لهذا الغرض الحقير غير مبارك لم يزده الله إلا قلة أي عكس ما يريده من الزيادة باستكثاره قال الطيبي رحمه الله الاستثناء فيه على نحو قوله تعالى أي لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما أي يعني إن كانت القلة زيادة فهو يزيده والحال أن القلة ليست بزيادة فلا يزيد البتة متفق عليه وفي الجامع الصغير بلفظ ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال ومن قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه أحمدوالشيخان والأربعة عن ثابت بن الضحاك وعن أبى موسى قال قال رسول الله إني والله إن شاء الله هذا قسم وشرط لا أحلف على يمين جواب القسم وإن شاء الله معترضة والقسمية خبر أن الكشاف سمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين ذكره الطيبي رحمه الله قال الشمني قوله على يمين أي مقسم عليه لأن حقيقة اليمين جملتان إحداهما مقسم به والأخرى مقسم عليه فذكر الكل وأريد البعض وقيل ذكر اسم الحال وأريد المحل لأن المحلوف عليه محل اليمين فأرى بضم الهمزة وفتح الراء أي فأظن وفي نسخة صحيحة بضم أوله أي فاعلم غيرها خيرا منها إلا كفرت بتشديد الفاء أي أعطيت الكفارة بعد حنثها أو نويت دفع الكفارة عن يميني وأتيت أي فعلت الذي هو خير والواو لمطلق الجمع على الأول فتأمل وفيه ندب الحنث إذا كان خيرا كما إذا حلف ن لا يكلم والده أو ولده فإن فيه قطع الرحم في شرح السنة اختلفوا في تقديم كفارة اليمين على الحنث فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلى جوازه وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول إن كفر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز وإنما يجوز العتق أو الإطعام أو الكسوة كما يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته قال ابن الهمام رحمه الله المنان في تحقيق المقام عند قول صاحب الهداية إن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه وقال الشافعي يجزئه بالمال دون الصوم لأنه أدى بعد السبب وهو اليمين وإنما كان سبب الكفارة هو اليمين لأنه أضيف إليه الكفارة في النص بقوله تعالى جل جلاله ذلك كفارة أيمانكم المائدة وأهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث فالإضافة دليل سيبية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه

كما فيما نحن فيه فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب وإذا ثبت سيبيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما جاز في الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على الموت بالسراية ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم وهو قوله القديم وفي الجديد لا يقدم الصوم لأن العبادات البدنية لا تقدم على الوقت يعني أن تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا في المالية كالزكاة فيقتصر عليه وذهب جماعة من السلف إلى التكفير قبل الحنث مطلقا صوما كان أو مالا وهو ظاهر الأحاديث التي يستدل بها على التقديم كما سنذكره ولنا أن الكفارة لستر الجناية من الكفر وهو الستر قال القائل في ليلة كفر التجوم ظلامها وبه سمى الزراع كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ولا جناية قبل الحنث لأنها منوطة به لا بالأيمان لأنه ذكر الله على وجه التعظيم ولذا قدم النبي والصحابة على الأيمان وكون الحنث جناية مطلقا ليس واقعا إذ قد يكون فرضا وإنما أخرج الكلام مخرج الظاهر المتبادر من إحلاف المحلوف عليه والحاصل أنها سبب الحنث سواء كان به معصية أو لا والمدار توقير ما يجب لاسم الله عليه متفق عليه قال ابن الهمام رحمه الله فإن قيل قد ورد السمع بتقديم التكفير على الحنث في قوله عليه الصلاة والسلام فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير قلنا المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمان بن سمرة وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وكذا في حديث البخاري وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ ثم إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو فمن ذلك حديث عبد الرحمان بن سمرة في أبي داود قال فيه فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمان هذا في البخاري وغيره بالواو فينزل منزلة الشاذ منها فيحمل على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير ومن ذلك حديث عائشة في المستدرك كان عليه الصلاة والسلام إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال لا أحلف إلى أن قال إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير وهذا في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر كان إلى آخر ما في المستدرك وفيه العطف بالواو وهو أولى بالإعتبار وقد شذت لمخالفتها رواية الصحيحين والسنن والمسانيد فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث وهو ما خالف فيه الحافظ فيها الأكثر يعني من سواه منه ممن هو أولى منه بالحفظ والاتقان فلا يعمل بهذه الرواية ويكون التعقيب المستفاد بالفاء في الجملة المذكورة كما في أدخل السوق فاشتر لحما وفاكهة فإن المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الأمرين وهكذا قلنا في قوله تعالى

جل عظيم البرهان فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية وهكذا لأن الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله فليكفر لا يلزم تعقيبه للحنث بل جاز كونه قبله كما بعده فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الأمرين فيكون المعقب الأمرين ثم وردت روايات بعكسه منها ما في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم عنه عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وما رواه الإمام أحمد وعبد الله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومنها ما أخرج النسائي أنا أحمد بن منصور عن سفيان حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يسألني ثم يحتاج إلي فيأتيني ويسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني ورواه ابن ماجة بنحوه ثم لو فرض صحة رواية ثم كان من تغيير الرواة إذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه فيحمل ثم على الواو التي امتلأت كتب الحديث منها دون ثم ا ه وفي المغني خالف قوم في اقتضاء ثم الترتيب تمسكا بقوله تعالى جل شأنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها الأعراف أي وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه السجدة وعن عبد الرحمان بن سمرة تقدم ذكره قريبا قال قال رسول الله يا عبد الرحمان بن سمرة لا تسأل بصيغة النهي وروي بالنفي أي لا تطلب الإمارة بكسر الهمزة أي الحكومة فإنك إن أوتيتها أو أعطيتها عن مسألة أي بعد سؤالك إياها أو إعطاء صادرا عن مسألة وكلت إليها بضم واو وكسر كاف مخففة وفتح تاء أي خليت إليها وتركت معها من غير إعانة فيها وإن أوتيتها عن غير مسئلة أعنت عليها بصيغة المجهول أي أعانك الله على تلك الأمارة قال الطيبي رحمه الله معناه أن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا الأفراد من الرجال فلا تسألها من تشرف نفس فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله عليها وإن أوتيت عن غير مسئلة أعانك الله عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمين

وائت الذي هو خير وفي رواية فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك قال صاحب الهداية ومن حلف على معصية مثل لا يصلي أو لا يكلم أباه وليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث قال ابن الهمام رحمه الله أي يجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه واعلم أن المحلوف عليه أنواع فعل معصية أو ترك فرض فالحنث واجب أي غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا أو نحوه فإن الحنث أفضل لأنه الرفق وكذا الحنث ليضربن عبده وهو يستأهل ذلك أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا لأن العفو أفضل وكذا تيسير المطالبة أو على شيء وضده مثله كالحلف لا يأكل هذا الخبز ولا يلبس هذا الثوب فالبر في هذا وحفظ اليمين أولى ولو قال قائل أنه واجب لقوله تعالى جل جلاله واحفظوا أيمانكم على ما هو المختار في تأويلها أنه فيما أمكن لا يبعد متفق عليه وعن أبى هريرة أن رسول الله حلف على يمين أي محلوف عليه فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه أي فليلتزم كفارة يمينه وليفعل أي المحلوف عليه رواه مسلم وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله لأن يلج بفتح الياء واللام ويكسر وتشديد الجيم قال القاضي رحمه الله لججت ألج بكسر الماضي وفتح المضارع وبالعكس لجاء ولجاجة ا ه ووافق القاموس واقتصر عياض في المشارق على فتح المضارع أي يصر ويقيم أحدكم أي على المحلوف عليه بيمينه أي بسببها في أهله ولا يتحلل منه بالكفارة آثم بمد أوله أي أكثر إثما له عند الله من أن يعطي أي بعد الحلف كفارته التي افترض وفي نسخة فرض الله عليه قال القاضي رحمه الله يريد أن الرجل إذا حلف على شيء وأصر عليه لجا جامع أهله كان ذلك أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه ويكفر عنها لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع عن البر والمواساة مع الأهل

والإصرار على الإلجاج وقد نهى عن ذلك بقوله أي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع أي أي لأقوالكم أي عليم أي أي بنياتكم وآثم اسم تفضيل أصله أن يطلق للأج الاثم فأطلقه للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع والمراد به أنه يجب مزيدا ثم مطلقا لا بالإضافة إلى ما نسب إليه فإنه أمر مندوب على ما شهدت به الأحاديث المتقدمة عليه أنه لا إثم عليه قال الطيبي رحمه الله ولا يستبعد أن يقال إنه من باب قولهم الصيف أحر من الشتاء يعني إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه قلت الأظهر في المعنى أن استمراره على عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث المطلق قال البرماوي آثم أفعل تفضيل يقتضي المشاركة فيشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لما في الحنث من عدم تعظيم اسم الله تعالى وبينه وبين الكفارة ملازمة عادة وقال النووي رحمه الله بنى الكلام على توهم الحالف فإنه يتوهم أن عليه إثما ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال في اللجاج الاثم أكثر ثم ذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة متفق عليه وعنه أي عن أبى هريرة قال قال رسول الله يمينك أي حلفك وهو مبتدأ خبره قوله على ما يصدقك عليه صاحبك أي خصمك ومدعيك ومحاورك والمعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقا لها وإلا فالعبرة بقصد الحالف فله التورية هذا خلاصة كلام علمائنا من الشراح رحمهم الله وفي النهاية أي يجب عليك له أن تحلف على ما يصدقك به إذا حلفت له وقال النووي رحمه الله الحديث محمول على استحلاف القاضي أو نائبه في دعوى أوجبت عليه فأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه فالاعتبار بنية الحالف وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فينفعه التورية لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا التفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ويحكى عن مالك رحمه الله إن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه حانت آثم وما كان على وجه العذر فلا بأس به ا ه كلامه وروي عن سويد بن حنظلة أنه قال خرجنا نريد رسول الله ومعنا وائل بن حجر الحضرمي فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلوا سبيله فأتيت النبي فأخبرته فقال صدقت المسلم أخو المسلم رواه مسلم وكذا أحمد وأبو داود وابن ماجة

وعنه أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين أي يمين الحالف على نية المستحلف أي إذا كان مستحقا للتحليف والمعنى أن النظر والاعتبار في اليمين على نية طالب الحلف فإن أضمر الحالف تأويلا على غير نية المستحلف لم يستخلص من الحنث وبه قال أحمد رواه مسلم وكذا ابن ماجة وعن عائشة قالت أنزلت هذه الآية أي لا يؤاخذكم أي بالهمز ويبدل واو أي لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم الكشاف اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره واللغو في اليمين الذي لا عقد معه والدليل عليه أي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان أي في قول الرجل أي نزلت في قول الشخص لا والله أي في يمين النفي وبلى والله في يمين الإثبات من غير قصد إلى اليمين بل القصد تأكيد الحكم العاري عن اليمين المجرد على جري العادة في اللسان من غير عقد بالجنان رواه البخاري وفي شرح السنة لفظ المصابيح مبتدأ مؤخر وفي نسخة بلفظ المصابيح أي الحديث واقع بلفظه وقال أي البغوي رفعه أي الحديث بعضهم أي بعض المخرجين عن عائشة رضي الله عنها قال الطيبي رحمه الله أي رفع الحديث بعضهم إلى النبي متجاوزا عن عائشة وذلك قوله عن عائشة قالت أنزلت ظاهر في أنه موقوف عليها فإن قلت كيف ساغ ذكر الموقوف وهو ضعيف في صحيح البخاري قلت مثل هذا ليس بموقوف قال ابن الصلاح تفسير الصحابي موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آية وما نحن فيه من هذا القبيل ا ه والتحقيق أن كون الموقوف قد يكون في حكم المرفوع لا يخرجه عن أن يكون ضعيفا فإن مدار الضعف وضده على إسناد الحديث وما كونه موقوفا حقيقيا أو مرفوعا حكميا فحكم آخر وبهذا تبين لك أن كل موقوف غير ضعيف كما أن كل مرفوع غير صحيح وقد كثر وجود المووقف مطلقا في الصحيحين فتدبر يظهر لك الأثر قال ابن الهمام في شرح الهداية ويمين اللغو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه مثل والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيدا ونحوه وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير

اللغو وبه قال أحمد وقال الشافعي رحمه الله كل يمين صدرت عن غير قصد في الماضي وفي المستقبل وهو مباين للتفسير المذكور لإن الحلف على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد وهو رواية عن أحمد وهو معنى ما روى صاحب السنن عن عائشة رضي الله عنها هو كلام الرجل في بيته كلا والله ووبلى والله قال الشعبي ومسروق لغو اليمين أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل وفي الهداية القاصد في اليمين والمكره والناسي وهو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه ثم تذكر أنه تلفظ به وفي بعض النسخ الخاطىء وهو من أراد أن يتكلم بكلام غير الحلف جرى على لسانه حنث لزمته الكفارة لقوله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين قال ابن الهمام هكذا ذكره المصنف وبعضهم كصاحب الخلاصة جعل مكان اليمين العتاق والمحفوظ حديث أبى هريرة عن النبي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقد ورد حديث العتاق في مصنف عبد الرحمان من حديث أبي ذر قال قال رسول الله من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز وروي ابن عدي في الكامل من حديث أبى هريرة مرفوعا قال ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح وأخرج عبد الرزاق عن عمر وعلي موقوفا أنهما قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والعتاق والطلاق وفي رواية عنهما أربع وزاد النذر ولا شك أن اليمين في معنى النذر فيقاس عليه وإذا كان اللغو بتفسيرهم وهو أن يقصد اليمين مع ضد البر ليس لها حكم اليمين فما لم يقصده أصلا بل هو كالنائم يجري على لسانه طلاق أو عتاق لا حكم له أولى أن لا يكون لها حكم اليمين وأيضا فتفسير اللغو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها إن لم يكن هو نفس التفسير الذي فسروا به الناسي فإن المتكلم بذلك في بيته لا يقصد التكلم به بل يجري على لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولو لم يكن إياه كان أقرب إليه من الهازل فحمل الناسي على اللاغي بالتفسير المذكور أولى من حمله على الهازل وهذا الذي أدينه وتقدم لنا في الطلاق مثله قال الشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك فيقول لا تنعقد يمين المكره والناسي والمخطىء للحديث المشهور رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال المصنف وسنيين في الإكراه قلت والظاهر أن المراد بالرفع رفع الوزر لا العقد وما يترتب عليه من الكفارة قال ابن الهمام رحمه الله واستدل الشافعي وأحمد على ما ذكره ابن الجوزي رحمهم الله في التحقيق من عدم انعقاد يمين المكره بما رواه الدارقطني عن واثلة ابن الأسقع وأبى إمامة قالا قال رسول الله ليس على مقهور يمين ثم قال عنبسة ضعيف قال صاحب تنقيح التحقيق حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة لا يجوز الاحتجاج بهم ثم اليمين الغموس أي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار فعول بمعنى فاعل لصيغة المبالغة هو الحالف على أمر ماض يتعمد الكذب به لما في صحيح ابن حبان من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله

النار وفي الصحيحين لقي الله وهو عليه غضبان قلت ووافقهما الأربعة وأحمد قال وفي سنن أبى داود من حديث عمران ابن حصين قال قال رسول الله من حلف على يمين مصبورة كذبا فليتبوأ مقعده من النار والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم أي المحبوس عليها لأنه مصبور عليها ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار وهو قول أكثر العلماء منهم مالك وأحمد وقال الشافعي رحمهم الله فيها الكفارة وتمام بحث المقام في شرح الهداية لابن الهمام وأما قول الشافعي رحمه الله الغموس مكسوبة بالقلب والمكسوبة يؤخذ بها لقوله تعالى جل جلاله أي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي وبين سبحانه المراد بالمؤاخذة بقوله تعالى جل شأنه أي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته أي فبين أن المراد بها الكفارة فالجواب أن المؤاخذة مطلقا في الآخرة وهي المراد بالمؤخذة في الغموس وفي الدنيا وهي المكسوبة والمراد بها المعقودة كما ذكر وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله في حديث مطول قال فيه خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق ونهب مؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق وكل من قال لا كفارة في الغموس لم يفصل بين اليمين المصبورة على مال كاذبا وغيرها وصابرة بمعنى مصبورة كعيشة راضية الفصل الثاني عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم أي بأصولكم فبالفروع أولى ولا بالأنداد أي الأصنام والمراد بما سواه في النهاية والأنداد جمع ند بالكسر وهو مثل الشيء يضاده في أموره ويناده أي يخالفه ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله تعالى ولا تحلفوا بالله الا وأنتم صادقون رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول من حلف بغير الله أي معتقد

تعظيم ذلك الغير فقد أشرك أي إشراكا جليا أو خفيا لأنه أشرك المحلوف به مع الله تعالى في التعظيم المخصوص به قيل معناه من أشرك به غيره في التعظيم البليغ فكأنه مشرك إشراكا جليا فيكون زجرا بطريق المبالغة قال ابن الهمام رحمه الله من حلف بغير الله كالنبي والكعبة لم يكن حالفا لقوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وقد تقدم قال صاحب الهداية وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف يعني ومن المقرر أن صفة الله لا تكون يمينا إلا إذا كان الحلف بها متعارفا قال ابن الهمام رحمه الله الملك العلام ومعناه أن يقول والنبي والقرآن أما إذا حلف بذلك بأن قال أنا بريء من النبي والقرآن كان يمينا لأن التبري منهما كفر فيكون في كل منهما كفارة يمين قال ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا كما هو قول الأئمة الثلاثة وأما الحلف بحياة شريف ومثله بحياة رأسك وحياة رأس السلطان فذلك إن اعتقد أن البر واجب يكفر وفي تتمة الفتاوى قال على الرازي أخاف على من قال وحياتي وحياتك أنه يكفر ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت أنه شرك وعن ابن سعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا رواه الترمذي وكذا أحمد والحاكم وروى أحمد والبيهقي من حلف فليحلف برب الكعبة وعن بريدة بالتصغير قال قال رسول الله من حلف بالأمانة أي مطلقا من غير إضافة إلى الله فليس منا أي ممن اقتدى بطريقتنا قال القاضي رحمه الله أي من ذوي أسوتنا بل هو من المتشبهين بغيرنا فإنه من ديدن أهل الكتاب ولعله أراد به الوعيد عليه فإنه حلف بغير الله ولا يتعلق به الكفارة وفاقا واختلف فيما إذا قال وأمانة الله فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه كما لو قال بقدرة الله أو علمه لأنها من صفاته إذ جاء في الأسماء الأمين قال ابن الملك كره الحلف بالأمانة لعدم دخولها في أسمائه تعالى وصفاته ولأنها من عبارة أهل الكتاب وقيل أراد بالأمانة الفرائض ولا تحلفوا بالصلاة والحج ونحوهما ولا كفارة في هذا الحلف اتفاقا أما لو قال وأمانة الله كان يمينا عند أبى حنيفة رحمه الله ولعله جعل الأمانة من الصفات فقد قيل الأمين من أسماء الله تعالى أو المراد بأمانة الله كلمته وهي كلمة التوحيد وقال ابن الهمام رحمه الله وأما الصفة فالمراد بها اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل عليها وهو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم فقيده بعضهم بكون الحلف بها متعارفا سواء كان من صفات الفعل أو الذات وهو قول مشايخ ما وراء النهر قال محمد رحمه الله في قولهم وأمانة الله أنه

يمين ثم سئل ما معناه فقال لا أدري لأنه رآهم يحلفون به فحكم بأنه يمين ووجهه أنه أراد معنى والله الآمين فالمراد بالأمانة التي تضمنها لفظ اليمين كعزة الله التي في ضمن العزيز ونحو ذلك والمذهب عندنا أن صفات الله لا هو ولا غيره لأن الغير هو ما يصح انفكاكه زمانا أو مكانا أو وجودا ولو قال بسم الله لأفعلن كذا اختلفوا فيه والمختار أنه ليس يمينا لعدم التعارف وفي الهداية قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ورواية أخرى عن أبى يوسف أنه يكون يمينا قال ابن الهمام يعني إذا أطلق لأن الحق من صفات الله تعالى وقد عد في أسمائه تعالى الحسنى وقال تعالى جل جلاله أي ولو اتبع الحق أهواءهم أي وهو حقيقة أي كونه تعالى ثابت الذات أي موجودها فكأنه قال والله الحق والحلف به متعارف فوجب كونه يمينا وهذا قول الأئمة الثلاثة ولهما أن حق الله يراد به طاعة الله إذ الطاعات حقوقه وصار ذلك متبادرا شرعا وعرفا حتى كأنه حقيقة حيث لا يتبادر سواه أما لو قال والحق يكون يمينا بالإجماع وعهد الله وميثاقه يمين إذا أطلق عندنا وكذا عند مالك وأحمد وعند الشافعي لا يكون يمينا إلا بالنية لأن العهد والميثاق يحتمل العبادات فلا يكون يمينا بغير النية وكذا أمانة الله على هذا الخلاف فعندنا ومالك وأحمد رحمهم الله هو يمين وعند الشافعي بالنية لأنها فسرت بالعبادات قلنا غلب إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية للعادة الغالبة واعلم أن الحديث أي المذكور في الأصل قد يقال أنه إنما يقتضي عدم كونه يمينا والوجه أنه إنما يقتضي منع الحلف به ولا يستلزم من ذلك أنه لا يقتضي الكفارة عندنا ومالك وأحمد رحمهم الله رواه أبو داود وعنه أي عن بريدة قال قال رسول الله من قال أني بريء من الإسلام أي لو فعلت كذا أو لم أفعله فإن كان كاذبا أي في حلفه على زعمه فهو كما قال فيه مبالغة تهديد وزجر مع التشديد عن ذلك القول فإنه يمين غموس قال ابن الملك رحمه الله وهذا يدل على أنه إنما جعل عقوبته في دينه دون ماله ا ه وسبق تحقيقه فيما مضى وإن كان صادقا أي في حلفه على زعمه أعم من أن يكون مطابقا في الواقع أم لا فلن يرجع إلى الإسلام سالما أي يكون بنفس هذا الحلف آثما قال ابن الملك وهذا أقرب من اليمين بالأمانة وقيل يجوز أنه زعم أنه صادق وليس بصادق في الحقيقة ا ه فتأمل فيما مضى قال ابن الهمام قوله وهو بريء من الإسلام إن فعل كذا يمين عندنا وكذا إذا قال هو بريء من الصلاة والصوم

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعن أبى سعيد الخدري قال كان رسول الله إذا اجتهد أي بالغ في اليمين قال لا أي ليس غير ما ذكر فيشمل اليمين على النفي والإثبات وفيه إشارة إلى أنه كان يخبر أولا عن الشيء وإذا أراد المبالغة في اليمين قال ذلك والذي نفس أبي القاسم أي روحه أو ذاته بيده أي بتصرفه وتحت قدرته وإرادته في النهاية الإجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد وهو الطاقة قال الطيبي رحمه الله وإنما كان هذا القسم بليغا لما فيه من إظهار قدرة الله تعالى وتسخيره لنفسه الزكية الطاهرة عن دنس لآثام وأنها أعز نفس منفوسة عند الله تعالى جل شأنه فيكون أشرف أقسام القسم رواه أبو داود وكذا أحمد وعن أبى هريرة قال كانت يمين رسول الله إذا حلف يعني أحيانا لا وأستغفر الله قال القاضي أي أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك وهو وإن لم يكن يمينا لكن شابهه من حيث أنه أكد الكلام وقرره وأعرب عن مخرجه بالكذب فيه وتحرزه عنه فلذلك سماه يمينا قال الطيبي والوجه أن يقال أن الواو في قوله وأستغفر الله للعطف وهو يقتضي معطوفا عليه محذوفا والقرينة لفظة لا لأنها لا تخلو ما أن تكون توطئة للقسم كما في قوله تعالى جل شأنه لا أقسم ردا للكلام السابق وإنشاء قسم وعلى كلا التقديرين المعنى لا أقسم بالله وأستغفر الله ويؤيده ما ذهب إليه المظهر من قوله إذا حلف رسول الله يمين لغو كان يقول استغفر الله عقيبة تداركا لما جرى على لسانه من غير قصد وإن كان معفوا عنه لما نطق به القرآن ليكون به دليلا لأمته على الاحتراز منه قال ابن الملك رحمه الله تبعا للمظهر أي إذا حلف في أثناء المحاورات لا والله بلى والله استدركه بذلك نافيا لكونه يمينا معقودا عليه ا ه وأنت تعرف إن حمل كلامه على اللغو مناف لمقام الرسالة مع قوله تعالى في حق المؤمنين الذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون على أن الخلاف قد ذكر سابقا في يمين اللغو هذا ويمكن أن يكون التقدير كانت يمين رسول الله إذا حلف مقرونة لا واستغفر الله يعني إذا حلف وبالغ بقوله لا قال واستغفر الله يعني مما يعلم به الله على خلاف ما

وقع مني وصدر عني فإنه ولو لم يكن فيه المؤاخذة لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين أو التقدير أو استغفر الله من الحلف فإن الأفضل تركها إلا لمكان ضرورة بها فإنها في الأصل عرضة وهي منهية ولذا امتنع بعضهم عن الحلف ولو كان صادقا فما ثبت عنه إنما كان للإحتياج إليه من تأكيد حكم أو بيان جواز ولذا قيل إذا أراد الحلف ذكر هذا بدلا عن الحلف ولم يحلف والله تعالى أعلم رواه أبو داود وابن ماجة وعن ابن عمر قال من حلف على يمين أي على محلوف عليه من فعل شيء أو تركه فقال إن شاء الله أي متصلا بيمينه فلا حنث عليه بكسر فسكون أي فلا يمين له ولا حنث عليه قال محمد رحمه الله في موطئه به نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا قال إن شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه قال ابن الهمام قال محمد بلغنا ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين وكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصر مخلفا لوعده وتقدم في الطلاق وقال مالك يلزمه حكم اليمين والنذر لأن الأشياء كلها بمشيئه الله تعالى فلا يتغير بذكره حكم وللجمهور هذا الحديث وقد قال الترمذي حديث حسن في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين أو مفصولا عنها بسكتة يسيرة كالسكتتة للذكر أو للعي أو للتنفس فلا حنث عليه ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل به إن طال الفصل أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى وقيل يجوز الاستثناء ما دام الحالف في المجلس وقيل ما لم يتكلم وقيل ما دام في ذلك الأمر قال ابن عباس له الاستثناء بعد حين وقال مجاهد بعد سنين وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر قال الطيبي رحمه الله الفاء في قوله تعالى فقال إن شاء الله يشعر بالاتصال فإنها موضوعة لغير التراخي وأما إجراء إن شاء الله تعالى إلى مجرى الاستثناء فعلى المجاز فكأنه قال أحلف بالله تعالى أني أفعل كذا ولا يمنعني من مانع إلا مشيئة الله تعالى رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي لكن لفظ أبي داود والنسائي عنه على ما في الجامع الصغير من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى وذكر الترمذي

جماعة وقفوه أي الحديث على ابن عمر لكن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع الفصل الثالث عن أبى الأحوص عوف بن مالك أي ابن نضر سمع أباه وابن مسعود وأبا موسى وروى عنه الحسن البصري وأبو إسحاق وعطاء بن السائب ذكره المؤلف في التابعين عن أبيه لم يذكره المصنف قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه من الإتيان أي أجيئه مفعول ثان لرأيت بمعنى علمت أسأله حال أو استئناف بيان والأظهر أن رأيت بمعنى عرفت والفعلان حالان مترادفان أو متداخلان فلا يعطيني أي وفي مقابلة سؤالي إياه ولا يصلني في معارضة مأتاي إليه ثم يحتاج إلي فيأتيني أي لأصلة كما يدل عليه قوله فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله أي مجازاة لفعله ومكافأة لعمله فأمرني أي النبي أن آتيه من الإتيان أي بأن أفعل به الذي هو خير وهو أعم من الإعطاء والصلة قال الطيبي ليس خير للتفضيل لأن المعنى دائر بين قطع الصلة ومنع المعروف ووصلها وإعطائه وقد حث عليه في قوله صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك ونهى عن الخلتين أبلغ نهي وأكفر أي وبأن أكفر عن يميني رواه النسائي وابن ماجة وفي روايته أي رواية ابن ماجة وفي نسخة وفي رواية أي لابن ماجة أولهما قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يمينك أي بعد الحنث

باب في النذور أي مخصوص بها والجمع باعتبار أنواعها الفصل الأول عن أبى هريرة وابن عمر قالا قال رسول الله لا تنذروا بضم الذال وفي نسخة بكسرها قال ابن الملك بضم الذال وكسرها وكذا في القاموس والضياء فإن النذر وفي بعض شروح المصابيح فإنه أي النذر لا يغني أي لا يدفع أو لا ينفع من القدر بفتحتين أي من القضاء السماوي شيئا فإن المقدر لا يتغير وإنما يستخرج به أي بسبب النذر من البخيل لأن غير البخيل يعطي باختياره بلا واسطة النذر قال القاضي عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به في الحال والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفي أولا فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر وذلك لا يغني عن القدر شيئا أي نذر لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له ولا يرد عنه شرا قضى عليه ولكن النذر إنما هو التأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ صار معصية وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه الله تعالى بقوله فلا تنذروا على أنكم تتركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم وإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم قال الطيبي تحريره أنه علل النهي بقوله فإن النذر لا يغني من القدر ونبه به على أن النذر المنهى عنه هو النذر المقيد الذي يعتقد أنه يغنى عن القدر بنفسه كما زعموا وكم نرى في عهدنا جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الذي يسهل الأمور وهو الضار والنافع

والنذور كالذرائع والوسائل فيكون الوفاء بالنذر طاعة ولا يكون منهيا عنه كيف وقد مدح الله تعالى جل شأنه الخير من عباده بقوله يوفون بالنذر الإنسان و إني نذرت لك ما في بطني محررا آل عمران قلت وكذا قوله إني نذرت للرحمان صوما مريم وفيه أن قوله أن النذر المقيد هو المنهى عنه غير مستقيم لأنه يترتب عليه ما سبق من أنه يكون معصية لا يجب الوفاء به والحال أنه ليس كذلك فالظاهر أن يقال أن المنهى عنه هو القيد أعني الاعتقاد الفاسد من أن النذر يغني عن القدر قال وأما معنى وإنما يستخرج به من البخيل فإن الله تعالى يحب البذل والإنفاق فمن سمحت أريحته فذلك وإلا فشرع النذور ليستخرج به مال البخيل وقال المازري يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاط قلت وهو مشاهد كثيرا فيمن ينذر صيام الدهر أو البيض أو صلاة الضحى وغيرها أو بأن يتصدق كل يوم ونحوه قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى ا ه وهو توضيح وبيان لما في كلام القاضي مما مضى وقال القاضي عياض ويحتمل أن يكون النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر قد يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك ا ه وحاصله أن النهي عن النذر لم يتعلق بذاته وإنما تعلق بما ينشأ عنه من الاعتقاد الفاسد كما سبقت الإشارة إليه متفق عليه وعن عائشة أن رسول الله قال من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن طاعة الله واجبة من غير نذر فكيف إذا أكد بالنذر ومن نذر أن يعصيه أي الله فلا يعصه بإشباع هاء الضمير ويجوز قصره وفي نسخة بهاء السكت وفي شرح السنة فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به وإن لم يكن معلقا بشيء وأن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا تلزمه الكفارة إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه قلت لا دلالة في الحديث على نفي الكفارة ولا على إثباتها وبين الحكم بإطلاقه في حديث مسلم كفارة النذر كفارة اليمين وبتصريحه في حديث رواه الأربعة وغيرهم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال فعلى هذا لو نذر صوم العيد لا يجب عليه شيء ولو نذر نحر ولده فباطل وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي وهو قول مالك والشافعي فأما إذا نذر مطلقا فقال علي نذر ولم يسم شيئا فعليه كفارة اليمين لما روي عن

عقبة بن عامر قال قال رسول الله كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين قلت زيادة إذا لم يسم يحتاج إلى تصحيحها ثم الاعتبار بمفهومها قال ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نذر نذر ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر شيئا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ا ه ولا يخفى ما في استدلاله من الخفاء رواه البخاري وكذا أحمد والأربعة وعن عمران بن حصين بالتصغير وقد مر أنهما صحابيان قال قال رسول الله لا وفاء أي جائز أو صحيح لنذر في معصية ولا أي لا وفاء أي لا يوجد الوفاء لكونه لا ينعقد فيما أي في نذر متعلق بشيء لا يملك العبد أي لا يملكه حين النذر رواه مسلم وفي رواية أي لمسلم على ما هو الظاهر لا نذر في معصية الله في الجامع الصغير لا وفاء لنذر في معصية الله رواه أحمد بسند حسن عن جابر ولا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه أحمد والأربعة بإسناد صحيح عن عائشة والنسائي عن عمران بن حصين وعن عقبة بن عامر أي الجهني كان واليا على مصر لمعاوية بعد أخيه عقبة بن أبي سفيان ثم عزله روي عنه من الصحابة وخلق كثير من التابعين عن رسول الله قالكفارة النذرة كفارة اليمين رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بينا النبي بإشباع فتحة نون بين أي فيما بين أوقات له يخطب فإذا وفي نسخة إذا وهي للمفاجأة هو أي النبي برجل

قائم بالجر على الصفة والتقدير عنده أو بين يديه فسأل أي النبي أصحابه عنه أي عن قيامه أو عن اسمه أو رسمه فقالوا أبو إسرائيل أي هو ملقب بذلك وأبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من بطون قريش قال القاضي الظاهر ومن اللفظ أن المسؤل عنه هو اسمه ولذا أجيب بذكر اسمه وأن ما بعده زيادة في الجواب ويحتمل أن يكون المسؤل عنه حاله فيكون الأمر بالعكس ولعل السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين أجابوا بهما جميعا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم أي مطلقا ويصوم أي دائما فقال النبي مروه أي له ولأمثاله وفي نسخة مره بصيغة المفرد لرئيس القائلين والجمع أطلق لقالوا فإن الظاهر أن القول وقع منهم جميعا فقال مروه أي كلكم لزيادة التأثير في نفسه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم بسكون اللام وكسرها في الجميع صومه أي ليكمل صومه وليتم على دوام صيامه فإن النذر على الطاعة لازم وصيام الدهر محمود لمن يقدر عليه ويستثنى منه الأيام الخمسة المنهية شرعا وعرفا وإن نواها يجب عليه إفطارها ويلزمه الكفارة بها عندنا وإنما أمره بالتكلم فإنه يجب كالقراءة ورد السلام فتركه معصية وأما عدم القعود وترك الاستظلال فمما لا تطيقه قوة البشر فأمره بالحنث قبل أن يضره بعض الوفاء به حيث لم يتم له ذلك قال القاضي رحمه الله أمره بالوفاء بالصوم والمخالفة فيما عداه فدل على أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة قلت لا دلالة فيه وقد تقدم ما يدل على ثبوت عموم النذر قال وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي وقيل إن كان المنذور مباحا يجب الإتيان به لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك وإن كان محرما يجب كفارة اليمين لما روت عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ولما روي عن عقبة أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين والجواب عن الأول أنها لما قصدت بذلك إظهار الفرح بمقدم الرسول والمسرة بنصرة الله للمؤمنين وكانت فيه مساءة الكفار والمنافقين التحق بالقربات مع أن الغالب في أمثال هذا الأمر أن يراد به الإذن دون الوجوب وعن الثاني أنه حديث ضعيف لم يثبت عند الثقات قلت قد تقدم أنه حديث صحيح قال وعن الثالث أنه ليس من هذا الباب إذ الرواية الصحيحة عنه أنه قال كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين وذلك مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا قلت قد تقدم الكلام على الحديث فتدبر قال وقال أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله تعالى لو نذر صوم العيد لزمه صوم يوم آخر ولو نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة ولو نذر ذبح والده اتفقوا على أنه لا يلزمه ذلك ولعل الفرق أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد رواه البخاري

عن أنس أن النبي رأى شيخا أي رجلا كبيرا يهادي بصيغة المجهول بين ابنيه أي يمشي بين ولديه معتمدا عليهما من ضعف به كما صرح به التوربشتي وغيره فقال ما بال هذا أي حال هذا الشيخ قالوا نذر أن يمشي أي إلى البيت المحرم قال إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه نصب على المفعولية لغني وأمره أن يركب أي لعجزه عن المشي قال ابن الملك عمل بظاهره الشافعي وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي عليه دم لأنه أدخل نقصا بعد التزامه قال المظهر اختلفوا فيمن نذر بأن يمشي إلى بيت الله فقال الشافعي يمشي إن أطاق المشي فإن عجز أراق دما وركب وقال أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله تعالى يركب ويريق دما سواء أطاق المشي أو لم يطقه ا ه وقال علماؤنا إن قال علي المشي إلى بيت الله فعليه حجة أو عمرة ماشيا والبيان إليه ولو قال على المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما يلزمه حجة أو عمرة وقيل في زمن أبي حنيفة لم يجر العرف بلفظ المشي إلى الحرم والمسجد بخلاف زمانهما فيكون اختلاف زمان لا اختلاف برهان ولو قال علي الذهاب إلى بيت الله تعالى لا يصح بالإجماع ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة وإن جعل عمرة حتى يحلق وفي الأصل خير بين الركوب والمشي وفي الجامع الصغير أشار إلى وجوب المشي وهو الظاهر والصحيح حملوا رواية الأصل على من شق عليه المشي ثم اختلفوا في محل ابتداء المشي فقيل يبتدىء من الميقات وقيل حيث أحرم وعليه الإمام فخر الإسلام رحمه الله والعتابي وغيرهما وقيل من بيته وعليه شمس الأئمة السرخسي وصاحب الهداية وصححه قاضيخان والزيلعي وابن الهمام لأنه المراد عرفا ولو أحرم من بيته فبالاتفاق على أنه يمشي من بيته ثم لو ركب في كل الطريق أو أكثر بعذر أو بلا عذر لزمه دم لأنه ترك واجبا يخرج عن العهد وإن ركب في الأقل تصدق بقدره من قيمة الشاة متفق عليه وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك

وعن ابن عباس أن سعد ابن عبادة وهومن أكابر الأنصار كما تقدم استفتى النبي أي سأله في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أي أجاب عن سؤاله أن يقضيه عنها في شرح مسلم للنووي رحمه الله قال القاضي عياض اختلفوا في نذر أم سعد هذا فقيل كان نذرا مطلقا وقيل كان صوما وقيل عتقا وقيل صدقة واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له يعني النبي اسق عنها الماء ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي وإذا كان ماليا ككفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركه لا يلزمه لكن يستحب له ذلك وقال أهل الظاهر يلزمه لهذا الحديث لقوله فأفتاه أن يقضيه عنها ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه وحديث سعد يحتمل أنه قضى من تركتها أو تبرع به وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك وأما غير المال فقد سبق متفق عليه رح وعن كعب بن مالك قال المؤلف كان أحد شعراء النبي وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ا ه ويجمع أوائل الأسماء الثلاثة لفظ مكة قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أي عن التخلف في غزوة تبوك بلا عذر والتوبة هي الندامة والعزم على الاستقامة فالمعنى من تمامها أن أنخلع من مالي أي أتجرد عنه كما يتجرد الإنسان وينخلع من ثيابه صدقة إلى الله وإلى رسوله في النهاية أي أخرج عنه جميعه وأتصدق به وأعرى كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه قال الطيبي رحمه الله هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذر وإنما هو كفارة كما ذهب إليه المظهر كأنه قال ما أنا فيه يقتضي خلع مالي صدقة مكفرة وإما شكرا كما في شرح مسلم حيث قال فيه استحباب الصدقة شكرا للنعم المتجددة لا سيما ما عظم منها وذلك أن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية تخلفوا عن رسول الله في خروجه إلى غزوة تبوك ثم ندموا من سوء صنيعهم ذلك فتابوا إلى الله فقبل توبتهم بعد أيام وأنزل فيهم أي وعلى

الثلاثه أي أي وتاب بمعنى أوقع قبول التوبة على الثلاثة الذين خلفوا أي تخلفوا عن الغزو بمعنى خلفهم الشيطان أو خلف أمرهم فإنهم المرجون حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي برحبها بمعنى مع سعتها فأراد كعب أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى لقبول توبته ولعل ذكره في باب النذر لشبه النذر في أن أوجب على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر فقال رسول الله أمسك بعض مالك الظاهر أنه الثلثان كما سيأتي في حديث أبي لبابة فهو خير لك قال النووي رحمه الله وإنما أمره بالاقتصار على الصدقة ببعضه خوفا من تضرره أن لا يتصبر على الفاقة ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله لأنه كان صابرا راضيا قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر أي من العقار أو غيره متفق عليه وهذا أي المذكور هنا طرف أي بعض من حديث مطول أي ذكره الأئمة كالشيخين وغيرهما في كتبهم بطوله واقتصر عليه صاحب المصابيح لأنه في الجملة متعلق الباب وذكر مطولا في تفسيره معالم التنزيل كإسناده المتصل إلى البخاري الفصل الثاني فض عن عائشة قالت قال رسول الله لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو حجة الشافعي قال الطيبي رحمه الله أي لا وفاء في نذر ومعصية وإن نذر أحد فيها فعليه الكفارة وكفارته كفارة اليمين وإنما قدر الوفاء لأن لا لنفي الجنس تقتضي نفي الماهية فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده كفارته كفارة اليمين فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيده قوله في الفصل الثالث في حديث عمران ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين ا ه ورحم الله من أنصف في طريق الهدى ولم يتعسف إلى طريق الهوى رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو متروك في بعض النسخ والصحيح وجوده لأن الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير بهذا اللفظ وقال أخرجه أحمد والأربعة عن عائشة رضي الله عنها والنسائي عن عمران بن حصين

وعن ابن عباس أن رسول الله قال من نذر نذرا لم يسمه أي الناذر بأن قال نذرت نذرا أو علي نذر ولم يعين النذر أنه صوم أو غيره فكفارته كفارة يمين قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في قوله كفارته كفارة يمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج وهو أن يقول الرجل مريدا الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا فلله على حجة أو غيرها فكلمه فهو بالخيار بين كفارة اليمين وبين ما التزمه قلت لا يظهر حمل لم يسمه على المعنى المذكور مع أن التخيير خلاف المفهوم من الحديث المسطور قال وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله على نذر قلت هذا القول الحق وسيأتي توجيهه المحقق قال وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر قلت مع بعده يرده العطف عليه بقوله ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين فإن الأصل في العطف المغايرة بل لا يجوز غيرها في الجملتين قال وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين قلت يلزم منه التخيير بين إتيان المعصية وبين الكفارة ولا أظن أن أحدا قال به لقوله لا نذر في معصية أي لا وفاء به كما سبق اللهم إلا أن يقال معناه أن ارتكاب المعصية حرام عليه لكن لو فعل خرج عن العهدة ولا كفارة عليه هذا وقد قال المحقق ابن الهمام إذا قال علي نذر أو علي نذر الله يكون يمينا إذا ذكر المحلوف عليه بأن قال علي نذر الله لأفعلن كذا ولا أفعلن كذا حتى إذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة يمين هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئا من القرب كحج أو صوم فإن كان نوى بقوله علي نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة قال الحاكم وإن حلف بالنذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ولا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود من حديث ابن عباس يوجب فيه الكفارة مطلقا إلا أنه لما نوى بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة لأنها مسماة بالكلام النفسي فإنما ينصرف الحديث إلى ما لا نية معه من لفظ النذر فأما إذا قال علي نذر أو نذرا لله ولم يرد على ذلك فهذا لم نجعله يمينا لأن اليمين إنما يتحقق بمحلوف عليه فالحكم فيه أن تلزمه الكفارة ابتداء بهذه العبارة فأما إذا ذكر صيغة النذر بأن يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا أو صوم يوم مطلقا عن الشرط أو معلقا به أو ذكر لفظ النذر مسمى معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا أو منجزا فسيأتي في فصل الكفارة فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر ا ه بلغه الله المقام الأقصى في الملأ الأعلى ثم قال في محل آخر ومن نذر نذرا مطلقا أي غير معلق بشرط كان يقول لله علي صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين ونحوه مما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها

واجب فعليه الوفاء بها وهذه شروط لزوم النذر فالنذر بالوضوء لكل صلاة لا يلزم لأنه غير مقصود لنفسه وكذا النذر لعيادة المريض لأنه ليس من جنسه واجب وأما كون المنذور معصية يمنع اعتقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة القربة فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة ومذهب أحمد فيه كفارة يمين لحديث ورد فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه الترمذي بسند قال فيه صاحب التنقيح وكلهم ثقات والحديث غير صحيح وبين علته وكذا قال الترمذي وقولنا فعليه الوفاء به أي من حيث هو قربة إلا بكل وصف التزم به أو عين وهو خلا فيه زفر فلو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره أو نذر التصدق في هذا اليوم فتصدق في غد أو نذر أن يتصدق على هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره أجزأه في كل ذلك خلافا الزفر له أنه يأتي بغير ما نذره ولنا أن لزوم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في ضرورة قربته وقد أتى بالقربة الملتزمة ومن نذر نذرا لا يطيقه كحمل جبل أو رفع حمل أو المشي إلى بيت الله ونحوه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به أمر غائب من وفى يفي والمعنى فليف به أو ليكفر وإنما اقتصر على الأول لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كان معصية قال الطيبي قوله ومن نذر نذرا أطاقه فليف به يقوي مذهب الأصحاب قلت لا يظهر وجهه عند أولي الألباب والله تعالى أعلم بالصواب رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه أي الحديث بعضهم أي أبو داود في رواية أخرى على ابن عباس وعن ثابت بن الضحاك وهو ممن بايع تحت الشجرة قال نذر رجل على عهد رسول الله أي في زمانه أن ينحرا إبلا ببوانة بضم الموحدة الثانية وتخفيف الواو اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم وقد جاء بحذف التاء أيضا قال الجوهري بوانة بالضم اسم موضع وأما الذي ببلاد فارس وهو شعب بوان فبالفتح والتشديد فأتى رسول الله أي فجاء الرجل فأخبره أي فأعلمه بنذره فقال رسول الله أي لأصحابة هل كان فيها أي في بوانة وثن بفتحتين أي صنم من أوثان الجاهلية يعبد أي بالألوهية فقالوا لا قال فهل كان فيها عيد أي إظهار سرور من أعيادهم وهذا كله احتراز زمن التشبيه بالكفارة في أفعالهم قالوا لا فقال رسول الله أي ملتفتا إلى الرجل أوف بنذرك قال الطيبي رحمه الله وفيه أن

من نذر نذرا أن يضحي في مكان أو يتصدق على أهل بلد لزمه الوفاء به فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعليل لتفصيل ما تحقق وهو حديث مفرد مستقل رواه أحمد عن جابر كما سبق ولا أي ولا نذر صحيح أو منعقد فيما لا يملك ابن آدم أي فيما لا يملك عند النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك أي قدامك أو عند قومك بالدف بضم فتشديد وفي نسخة بفتح أوله قال الأكمل في شرح المشارق الدف بالضم أشهر وأفصح وروي بالفتح أيضا قال أوفي بنذرك قال الخطابي رحمه الله ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج عن معنى السفاح الذي لا يظهر ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هجاء الكفار اهجوا قريشا فأنه أشد عليهم من رشق النبل رواه أبو داود وزادرزين أي في جامعه قالت ونذرت بصيغة التكلم عطفا على الأول أن أذبح بمكان كذا وكذا كنايات عن التعيين مكان بالرفع أي هو أي المكان المعين مكان يذبح فيه أهل الجاهلية وفي نسخة بجر مكان على البدل من الأول فقال هل كان بذلك المكان بكسر الكاف خطاب المؤنث وفي نسخة بفتحها خطاب العام وثن من أوثان الجاهلية يعبد بصيغة المجهول قالت لا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم قالت لا قال أوفي بنذرك وعن أبي لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدتين قال المؤلف هو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي غلبت عليه كنيته كان من النقباء وشهد العقبة وبدرا والمشاهد بعدها

وقيل لم يشهد بدرا بل أمره رسول الله بالمدينة وضرب له بسهم مع أصحاب بدر مات في خلافة علي روى عنه ابن عمر ونافع وغيرهما أنه قال للنبي إن من توبتي أي من تمامها أن أهجر بفتح همز وضم جيم أي أترك دار قومي التي أصبت فيها الذنب وإنما قال هذا فرارا عن موضع غلب عليه الشيطان بالذنب فيه وذنبه كان محبته ليهود بني قريظة لما أن عياله وأمواله كانت في أيديهم ولما حاصرهم النبي خمسا وعشرين ليلة وخافوا قالوا ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره فبعثه إليهم فقالوا له وهم يبكون أترى ننزل على حكم محمد قال نعم وأشار بيده إلى حلقه أي الذبح ثم ندم وقال قد خنت الله ورسوله ونزل فيه أي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أي فشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أتوب أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب عليك فحل نفسك فقال لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني فجاء فحله بيده فقال إن من توبتي الخ ران انخلع أي أخرج بالتجرد من مالي كله صدقة أي شكرا لقبول التوبة قال يجزىء بضم أوله أي يكفي عنك الثلث بضمتين ويسكن الثاني أي ثلث مالك قال ابن الملك فيه دليل للصوفية على ثبوت الغرامة المالية على من يذنب ذنبا في الطريقة ثم يستغفر رواه رزين أي في جامعه وعن جابر بن عبد الله صحابيان جليلان أن رجلا قام أي وقف للسؤال يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس بفتح ميم وكسر دال وهو المسجد الأقصى ركعتين ولعله كان يزعم أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة بمكة قال صل ههنا أي في المسجد الحرام بمكة فإنه أفضل مع كونه أسهل ثم أعاد عليه أي السؤال فقال صل ههنا أمر استحباب ثم أعاد عليه أي الكلام فقال شأنك بالنصب على المفعول به أي الزم شأنك والمعنى أنت تعلم إذا بالتنوين جواب وجزاء أي إذا أبيت أن تصلي ههنا فافعل ما نذرت به من صلاتك في بيت المقدس في شرح الهداية لو نذر أن يصلي في مسجد الرسول الله يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى لقوله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في

غيره ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول الله يخرج عن النذر لهذا الحديث ا ه وقال علماؤنا المذهب عندنا أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره دونه أجزأه وفي المصفى اعلم أن أقوى الأماكن المسجد الحرام ثم مسجد النبي ثم مسجد بيت المقدس ثم الجامع ثم مسجد الحي ثم البيت فلو نذر إنسان أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام لا يجوز أداؤهما إلا في ذلك الموضع عند زفر خلافا لأصحابنا وإن نذر أن يصلي ركعتين في مسجد رسول الله يجوز أداؤهما إلا في مسجده أو في المسجد الحرام وإن نذر أن يصلي في بيت المقدس يجوز أداؤها في المساجد الثلاثة ولا يجوز في غيرها من سائر البلاد وعلى هذا القياس الجامع ومسجد الحي والبيت وقيل أبو يوسف أيضا مع زفر والله تعالى أعلم قال ابن الهمام إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه وفيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر له أنه نذر بزيادة قربة فيلزمه قلنا عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب ولم يثبت عن الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان بل إنما عرف ذلك لله تعالى فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى التزام التخصيص بمكان فكان ملغى وبقي لازما بما هو قربة فإن قلت من شروط النذر كونه لغير معصية فكيف قال أبو يوسف رحمه الله إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لزفر فالجواب أن محمدا رحمه الله أهدره لذلك وأما أبو يوسف فإنما صححه بوضوء نظرا إلى التزام الشرط فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يؤثر رواه أبو داود والدرامي وعن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر أي الجهني وقد مر ذكره نذرت أن تحج ماشية وأنها أي أخته لا تطيق ذلك أي الحج ماشية وفي نسخة للمصابيح فسأل النبي وقيل إنها لا تطيق فقال النبي إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب أي إذا لم تطق فلتركب ولتهد بضم أوله أي لتنحر بدنة أي بعيرا أو بقرة عندنا وإبلا عند الشافعي رحمه الله رواه أبو داود والدرامي وفي رواية له أي لأبي داود فأمرها النبي أن تركب أي للعجز وتهدي هديا وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب قال القاضي رحمه الله لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية واختلف في الواجب فقال علي رضي الله تعالى

عنه تجب بدنة لقوله ولتهد بدنة وقال بعضهم يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي وقيل لا يجب فيه شيء وإنما أمر رسول الله بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب وفي رواية له أي لأبي داود فقال النبي إن الله لا يصنع بشقاء أختك بفتح الشين أي بتعبها ومشقتها شيئا أي من الصنع فإنه منزه من دفع الضرر وجلب النفع فلتحج بفتح الجيم ويجوز كسرها وضمها أي إذا عجزت عن المشي فلتحج راكبة بالنصب على الحال وفي نسخة صحيحة فلتركب ولتحج بالواو وفي نسخة بالفاء وتكفر بالجزم أي فلتكفر هي يمينها بالنصب أي عن حنث يمينها والظاهر أن المراد بالتكفير الجناية وهي الهدى أو ما يقوم مقامه من الصوم على ما سيأتي ليطابق الروايات لا كفارة اليمين وإنما نسبت الجناية إلى اليمين لأنها سبب لوجوبها عند حنثها والله تعالى أعلم وعن عبد الله بن مالك قال المؤلف يكنى أبا تميم الجيشاني سمع عمر وأبا ذر وغيرهما رضي الله عنهم يعد في تابعي المصريين وحديثه عند أهل مصر أن عقبة بن عامر أي الجهني سأل النبي عن أخت له نذرت أن تحج حافية أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا غير مختمرة بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها في المغرب الخمار ما تغطي به المرأة رأسها وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار فقال أي النبي مروها الأمر لعقبة ومن معه فلتختمر لأن كشف رأسها عورة وهي معصية ولتركب لعجزها لما تقدم من عدم إطاقتها لا سيما مع الحفاء المترتب عليه الجفاء ولتصم أي عند العجز عن الهدى أو عن أنواع كفارة اليمين ثلاثة أيام أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين وإلا فكيف شاءت وقال المظهر ما أمره إياها بالاختمار والاستتار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار قلت قد تقدم أن النذر ينعقد في المعصية لكن لا وفاء به أي لا ينبغي أن يحفظ هذا النذر بل يجب أن يحنث ويكفر وهذا هو المذهب عندنا وهو الظاهر من الأحاديث قال وما نذرها المشي حافية فالمشي قد يصح فيه النذر وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه وإذا عجز ركب وأهدى هديا وقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي بل قد روى ذلك من رواية ابن عباس رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي

وعن سعيد بن المسيب من أجلاء التابعين أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث القسمة أي في النخيل والعقار أو الدرهم والدينار فقال أي الآخر إن عدت بضم أوله أي رجعت تسألني القسمة فكل مالي بإضافة المال إلى ياء المتكلم وما موصولة أو موصوفة أي فكل شيء لي من الملك في رتاج الكعبة بكسر أوله أي مصالحها أو زينتها قال صاحب القاموس الرتج محركة الباب العظيم كالرتاج ككتاب وفي النهاية الرتاج الباب وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدى إلى الكعبة لا إلى بابها فكني بالباب لأنه منه يدخل فقال له عمران الكعبة غنية عن مالك بكسر اللام كفر عن يمينك وكلم أخاك أي في عوده إلى سؤال القسمة فإني سمعت رسول الله يقول لا يمين عليك أي على مثلك والمعنى لا يجب إلزام هذه اليمين عليك وإنما عليك الكفارة قال الطيبي رحمه الله أي سمعت ما يؤدي معناه إلى قولي لك لا يمين عليك يعني لا يجب الوفاء بما نذرت وسمى النذر يمينا لما يلزم منه ما يلزم من اليمين وفي شرح السنة اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل إن قال إن كلمت فلانا لله علي عتق رقبة وإن دخلت الدار لله علي صوم أو صلاة فهذا نذر خرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه وإليه ذهب الشافعي ويدل عليه هذا الحديث وغيره وقيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور ا ه الكلام وقد سبق تحقيق ابن الهمام مما ينفعك في هذا المقام ولا نذر في معصية الرب أي لا وفاء في هذا النذر ولا في قطيعة الرحم وهو تخصيص بعد تعميم لمناسبة المقام من منع الكلام مع أخيه في تحصيل المرام ولا فيما لا يملك بصيغة المجهول وفي نسخة بالمعلوم أي فيما لا يملك الناذر حين نذره ولو ملك بعده رواه أبو داود

الفصل الثالث عن عمران بن حصين قال قال رسول الله يقول النذر أي جنسه نذران أي نوعان ينذرهما شخصان فمن كان نذره في طاعة والظاهر أنها تشمل المباح فذلك أي نذره لله أي مرضي لله فيه الوفاء أي يجب في حقه وفي نذره الوفاء به ومن كان نذره في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه أي لا ينبغي الوفاء فيه بل يجب الحنث وأداء الكفارة ويكفره أي النذر ما يكفر اليمين رواه النسائي قال ابن الهمام إذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه لا كفارة عليه وإذا نذر الكافر هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شيء عندنا بعد الإسلام ولا قبله بقولنا قال مالك وعند الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يلزمه لما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوما فقال أوفه بنذرك وفي حديث القسامة من الصحيحين تبرئكم يهود بخمسين يمينا ولنا قوله تعالى جل جلاله أي أنهم لا أيمان لهم أي وأما قوله بعده أي وإن نكثوا أيمانهم أي فيعني صور الإيمان التي أظهروها والحاصل لزوم تأويل إما في لا أيمان لهم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى المراد لا إيفاء لهم بها أو في نكثوا أيمانهم على قول أبى حنيفة رحمه الله أن أراد ما هو صور الإيمان دون حقيقتها الشرعية وترجح التأييد بالفقه وهو إنما نعلم أن من كان أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة أو ليس الكافر أهلا لها لأنها لما شرعت عبادة يجبر بها ما ثبت من اثم الحنث إن كان أو ما وقع من أخف ما وقع عليه اسم الله تعالى إقامة لواجبه وليس الكافر أهلا لفعل عبادة وأما تحليف القاضي وقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا فالمراد كما قلنا صور الأيمان فإن المقصود منها رجاء النكول والكافر وإن لم يثبت في حقه شرعا الشرعي المستعقب لحكمه لكنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفائدة وعن ممد بن المنتشر اسم فاعل من الافتعال قال المؤلف هو همداني ابن

أخى مسروق روى عن ابن عمر وعائشة وغيرهما وعنه جماعة قال أن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه فإن النجاة من العدو مع تصور أنواع الهلاك عنده أصعب من قتل الواحد نفسه بيده إما نظرا إلى الفضيحة والتعييب وإما نظرا إلى قلة التعذيب وهذا أمر مشاهد يقع كثيرا من الجهلة والحاصل أنه غلب عليه لذة الخلاص من عدوه حتى ذهل عن فقد نفسه وهلاكه بيده ونظيره أنه قال أعرابي فقد إبلا له من أتاني به فهو له فقيل له فما فائدتك فقال أنتم ما تعرفون لذة الوجدان فسأل أي الرجل ابن عباس فقال له سل مسروقا قال المؤلف هو مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي أسلم قبل وفاة النبي وأدرك الصدر الأول من الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان أحد الأعلام والفقهاء الكرام قال الشعبي إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم هؤلاء الأسود وعلقمة ومسروق رضي الله عنه وقال محمد بن المنتشر كان خالد بن عبد الله عاملا على البصرة أهدى إلى مسروق رضي الله عنه ثلاثين ألفا وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها يقال إنه سرق صغيرا اثم وجد فسمى مسروقا روى عنه جماعة كثيرة مات بالكوفة سنة اثنتين وستين فسأله فقال أي له كما في نسخة صحيحة لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة يعني وقد قال تعالى جل جلاله أي ولا تقتلوا أنفسكم أي أي ومن قتل مؤمنا متعمدا أي الآية وسيأتي في أول كتاب القصاص ما ورد من الوعيد فيمن قتل نفسه وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتر كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق أي أو إسماعيل على خلاف في الذبيح توقف السيوطي رحمه الله تعالى عن التصحيح خير منك وفدى بصيغة المجهول بكبش إيماء إلى قوله تعالى هل عظيم الشأن أي وفديناه بذبح عظيم أي فأخبره أي الرجل ابن عباس رضي الله عنه أي بمقول مسروق فقال أي ابن عباس هكذا كنت أردت أن أفتيك أي أفتاك قال الطيبي رحمه الله لعله إنما بعثه إلى مسروق احتياطا لأنه كان يأخذ من أم المؤمنين الصديقة رضي الله تعالى عنها فعلى المفتي أن لا يستعجل في الفتوى بل يستشير أو يرجع إلى النقل رواه رزين أي في جامعه تم الجزء الثالث من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة ملا على القارىء ويليه الجزء الرابع أوله كتاب القصاص

